يع يموق الصلِيْع فوط 
الطبكة الأولنبت 
۹ر 0494م 


DD 


تقددم 


الحم أي حلي ارات والأْض » وجل امات واو 
م الذرينَ كفروا برهم يلون . ظ 0 

والحمدٌ لله الذي لا ودی شكر نعمةٍ من : ِحَمِهِ إلا بنِحمَةٍ مِنْهُ توجب على 
مودي ماضي عمد بأدائها : نعمةً حَارئة يحب عليه كه بها . 

مده حا كما ينبخي لکرم وجوه وع جلا له » وأمستعينه استعائة م“ 
لا حول له ولا قوة إلا به » وأمْتهدنه به بهُداهُ الذي لا يضِل مَنْ أنَعم به 
عليه » وأستغفره لا أزلفت وأخرزت اوو فبودیټه » ويعلم 
أنه لا يعفر ذه ولا ينجي منه إلا هو 

وأشهدٌ أن لا إلة إلا الله وح ده لاشريك له » وأ محمداً عَبْدُه 
E‏ » بع والناس صرنفان : 

( أحتهسا) : أل کتابو» بوا من أحكامه » وكفروا با ف . 
فافتعلوا كلا صّاغوه بألمينتهم ؛ فخلطوهُ بحق اله الذي أنرَل إِلَيْهم . 
فذَكرَ تبارك وتعالى ليه مِنْ كفرهم EET‏ 
ألميتتهم بالكتاب لَِحْسبوه مِنَ الكتاب وما ُو مِنَ اكاب وَيَقُولُونَ ُو مِنْ 
ظ عند الله وما هو مِنْ عند الله ويقولون عَلَى الله الكذب وَهُم يَعلَمُونَ 4 ”. 


)١(‏ سورة آل عمران الآية(8/ا). 


وقال تبارك وتعالى : ألم تر إلى الل الذِينَ أوتوا نصريبا مِنَ الكتاب ونون 
بالجبت والطاغوت ويقولون للذ لِلْذِينَ كفرُوا هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ اا الذي آمنوا 


م ا اا 


سبيلا ' . أوليِك الذِين لعتهم الله ومن يلْعَن الله فلن تجد له نصيرا  &‏ . 

( وصنف ) : كفروا با لله فابتدعوا ما لم يأَذَنْ بها لله » ونصبوا بأيديهم 
حجارة وخشباً وصُوراً استحسنوها » ونَبَزوًا أسماءً افتعلوها » ودَعَوْها 
آلبة عَبَدُوها . فأولئك العربُ . وسلكت طائفة من العجم سبيلهم في هذا » 
وفي عبادَةٍ ما استحسئوا » فذكرا لله لنبيّه و جوابا من نوات يعضههم | 
قالوا : « إنا وَجَدنًا آباءنا عَلَى أَمَةِ وإنا على آثارهم مهد ون » . 

فلمًا بلغ الكتابُ أجَله » فحقّ قضاءً الله بإظهار دينه الذي اصطفى : 
فئح أبواب سماواته برحمته » فكان خيرته المصطفى لوَّحْيه » المتتخب 
لرسالته » المفصمّلٌ على جميع خلقه : محمد عبده ورسولّه » فصلّى | لله 
عليه كلّما ذكره الذاكرون وغفل عن ذِكْره الغافلون » وصلّى عليه في 
الأولين والآخرين » أفضل وأكثر وأزكى ما صلى على أحد من خلقه 
وسلم ٠‏ وغلى جتميع الانيا وارسان سلين '" » وبعد: 

فقد أعظم | لله تعالى المنة على هذه البشرية » عندما جعل هذا الإنسان 
أكرم مخلوقاته » وزوّده بكل المواهب والملكات التي تساعده على وظيفته 


.) 079 ه١‎ ( سورة النساء» الآيتان‎ )١( 
. ) 717 ( سورة الزحرف ,» الآية‎ )۲( 


)۳( اقتباس من افتناحية كتاب « الرسالة » للإمام الشافعي تلميذ محمد بن الحسن ‏ رحمهما الله 


في العبادة وعمارة الأرض وفق منهج الله تعالى وشريعته » ليقوم بأعباء 
الخلافة فيها . واقتضت حكمته ‏ سبحانه ‏ أن يبعث الرسل » به معرّفين 
وإليه داعين » ولمن أجابهم مبشّرين » ولمن خالفهم محذرين » فكانت 
هداية الله تعالى ورسالاته ضرورة ملمّة » لا غنى للبشترية عنها » ولا 
استقامة للحياة بدونها : « دسا رسكتا انات ونا مهم الاب 


م 
اي اس 


والميران لبقو الناس بالط وَأَنْوَلنا اليد فيه يَأ سيد وماع يناس 
َعَم الله من يَنصْرُوَُسْلهُ يعيب إن الله قوي عَزيز)   .‏ 

فكان هذا الموكب الكريم من الرسل والأنبياء- صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين ‏ هداة البشرية من لدن آدم ونوح إلى محمد ف › يتلقون 
الدين احق من | لله تعالى : < شرع كم من الدين مَا وَصَّى به نوحاً وَالّذِي 
ويا ليك وَمَا وَصَيْنا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أن أقِيمُوا الدّينَ ولا 

ثم ختم | لله تعالى هؤلاء الرسل والأنبياء محمد 4# » فكانت دعوته 
خائمة الرسالات السماوية » ناطقة بالق والعدل » وقد بلغت ذروة 
الكمال » وجاءت دعوة إنسانية عالمية » رضيها ا لله تعالى للناس » فكانت 
هي ”الدين “ الكامل » الذي أتم الله به النعمة : « اليَوْمَ أكمَلت كه 


o‏ 5 و 


م قر م ور ۶ 
دينكم وأتممت عليكم نِعْمتِي وَرَّضيت لكم السلا دينا 4 " . 


. ) ٠١ ( سورةٌ الحديد » الآية‎ )١( 
. ) 1١17 ( سورة الشورى › الآية‎ )۲( 


هه سورة المائدة » الآية ( ۳ ) . 


والنتيجة المنطقية لبذا كله : أن تنقطع صلة البشرية عن سائر الرسالات 
السابقة في طاعتها واتباعها » مع الإيمان بأصولما المنزّلة » لا بم آلت إليه 
بعد التحريف على يد الأتباع . ومن ثم جاء الإسلام ناسخا لكل الأديان › 
ونزل القرآن مهيمنا على سائر الكتب قبله > وهو كلمة الله الأخيرة لبذه 
البشرية » يجب أن يفيء الناس كلهم إليها حتى يكونوا مؤمنين : « وَأَنزَلنا 
إلَيِكَ الكتاب بالحق مُصدقا لِمَا ييْنَ يَدَيِْ مِنَ لكاب وَمُهَيْمِنا عَلَيِْ 4 . 


ص مم © م 


ومن يبغ غير الإسلام د ينا فلن يُقَبَلَ نة وَهُوَّفِي الآخرة 
مِنَ الخاسرينَ ‏ " . 

وكان من تمام هذه النعمة : نعمة أخرى » حفظ الله تعالى بها دينه ؛ 
عندما تكفل بحفظ أصوله ا منزلة وحيا متلوا هو القرآن الكريم ٠‏ وغير متلو 
وهو السنة النبوية » بجهد أولئك الربانيين من العلماء والمجتهدين الذين أخذ 
عليهم العهد والميئاق ليبيننه للناس » ولا يكتمونه » فكانوا بذلك ورثة 
الأنيياء في البلاغ والبيان لأحكام هذه الشريعة ة التي جاءت ناظمة لأمور 
حياتهم كلها » إذ ” أن معنى الشريعة أنها تحدٌ للمكلفين حدودا في أفعالبم 
وأقوالبم واعتقاداتهم » وهو جملة ما تضمنته ٠‏ . فهي لم تغادر ناحية 
ا ا 
في دنياهم وأخراهم » وبا يشمل الأولين والآخرين ؛ نظمت العلاقة 

٠ 0(‏ سورة الماقدةء الآية (6۸ . 


(۲) سورة آل عمران » الآية ( 80 ). 
(۳) «الموافقات في أصول الشريعة » للإمام الشاطي : ۸۸/١‏ . 


الفرد وخالقه » وبين الفرد وأخيه » وبين الفرد وامجتمع والدولة » وبين 
الأمة المسلمة وسائر الأمم الأخرى في نطاق الحياة الدينية » والاجتماعية › 
والسياسية » وفي حال السلم والحرب » نما يعرفه الناس اليوم 
باسم ” القانون الدولي العام“ . اا 

وقد اهم علماؤنا- رحمهم الله ak.‏ 
فكتبوا عن الجهاد والسير في مؤلفاتهم الحديثية والفقهية › ثم أفردوهما 
بمؤلفات خاصة » لا تزال معينا ثرا لا ينضب » يره المسلمون والمنصفون 
من غير المسلمين » فيستقون منه » ويقفون أمامه وقفة إكبار وإجلال . 
وكان رائد أولئك العلماء : الإمام محمّد بن الحسّن الشَيْبّاني 1894-17 ) 
الذي أفرد لبذا الجانب كتابين اثنين هما ” السير الصغير» و « السير الكبير» 
استقصى فيهما أحكام العلاقات الدولية » فتناول أحكام الجهاد » وآداب 
الحرب » وآثارها » وأحكام الصلح والمعاهدات والأمان » وإرسال الرسل 
والسفراء ... وكل ما يتعلق بما يعرف اليوم بالقانون الدولي العام » وكان له 
بذلك تأثير فيمن جاء بعده » فأقرُوا له بفضل السّبّْق والريادة » حتى إن 
نفرامن علماء ء الغرب المنصفين تداعوا لإنشاء جمعية تحمل اسمه 
هي ” جمعية الشيباني للحقوق الدولية» > لأنه الرائد في هذا العلم ؛ 
السابق لكل من كتب فيه من المسلمين وغير المسلمين ٠‏ فح له أن ينعت 
بأنه ”أبو القانون الدولي » . 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره : 

١‏ - وإن ما أسلفت ينبئ عن أهمية هذا الموضوع ومكانته » لذلك 
وجدت في نفسي رغبة ملحة في أن أتناول بالبحث جانبا من جوانب فقهنا 
الإسلامي العظيم مما يتعلق بالعلاقات الدولية استنادا إلى آثار الإمام محمد 
ابن الحسن الشيباني ومؤلفاته » ليكون موضوعا لرسالتي التي أتقدم بها 
إلى كلية الشريعة في كعبة العلم والعلماء ( الأزهر الشريف ) لنيل درجة 
العالمية ( الدكتوراه ) في السياسة الشرعية » فكان هذا البحث 
بعنوان ” الإمام محمد بن الحسن الشيباني وأثره في العلاقات الدولية > . 

1 وي يزكي هذه الأهمية ويقويها أن الدراسات السابقة عن الإمام 
الشيباني تناولت أثره في الفقه الإسلامي العام واتجاهه الحديثي » فقدمت 
بذلك جهدا طيبا مشكورا » لعله يكتمل بإفراد العلاقات الدولية بالبحث 
والذوانية 7 فلا عن كوتة أول م أن هذا تانيب كما أومات. 
عناية خاصة في أكثر كتبه » ثم خصّه .عولقين اثنين في غاية الجودة والنفاسة » 
وكان ذلك ترجمة عملية لصلة الفقه الإسلامي بواقع الأمة وتلبية 
احتياجاتها » ويخاصة إذا ذكرنا أن الإمام الشيباني عاش في القرن البجري 
الثاني وقد اتسعت رقعة الدولة الإسلامية وتعددت الصلات مع الأمم الأخرى . 


. وعدلنا هذا العنوان عند طبع الرسالة ليكون أكثر تعبيرًا عن مضمونها‎ )١( 

(۲) كتب الأستاذ الدكتور أحمد أبو الوفا » أستاذ القانون الدولي العام بحقوق القاهرة » مقالة مطولة عنوانها 
( أصول القانون الدولي والعلافات الدولية عند الإمام الشيباني ) في محلة القانون والاقتصاد › العدد ( /اه ) 
اطلعت عليها حيرا بإرشاد من سعادته . شكر الله له . 


١٠ 


٣‏ وهذا يُسلمنا إلى جانب آخر في أهمية البحث يتصل بمكانة الفقه 
الإسلامي » ويعود بالأمر إلى نصابه في قدرة الشريعة الإسلامية ‏ بما تتصف 
و وواقعية وتوازن وعدل ‏ على حل مشكلات البشرية 
والإجابة على تساؤلاتهم › مما يرد على أولئك الذين يظنون أنه لا رفعة 
للأمة إلا بأن تقتفي أثر الغربيين في تنظيماتهم وتشريعاتهم » ويحسيبون أن 
حو يجا سس سبيت 
خلف الوت 

٤‏ - وإذا وضعنا في الاعتبار كثيرا من التطورات في العلاقات الدولية 
المعاصرة » حيث انحسرت أو تهاوت بعض الأنظمة التي كانت تنازع غيرها 
السيطرة والنفوذ » وبرزت أنظمة أخرى ٠‏ أو تفرّدت بالعمل والميمنة على 
الساحة الدولية تحت شعارات النظام العالمي الجديد أو الشرعية الدولية .. 
وهي تتخذ من الوسائل والأساليب ما يمكنها من أن تمسك بمصادر التأثير 
ووسائل الاتصال » فتؤثر على عقول المسلمين وأفكارهم » لتسلخهم عن 
مصادر قوتهم وعزتهم » ولتجعلهم تابعين لا متبوعين » وفي موقف الأخذ 
والاستجداء لا في موقف الريادة والعطاء ‏ إذا وضعنا ذلك كله وغيره أيضاً 
في الاعتبار » فإنه يجعل من الوفاء لبذا الدين الذي نعتز به > ولبذا الفقه 
الذي نتشر ف بدراسته وحَمله » ولہولاء العلماء الذين أناروا الطريق 
بعلمهم وفكرهم › بسيو بي ' 
ونسأله تعالى أن يهيء الأسباب لذلك . 


١5 


خطة الموضوع : 

وتنتظم خطة البحث بعد هذه المقدمة ثلاثة أبوابي وخائمة ظ ويتضمن كل 
باب جملة من الفصول التي تندرج تحته » ويتفرع كل فصل إلى مباحث 
رئيسية » وقد يتفرع المبحث إلى مطالب . ونجملها فيما يلي : 


اليا بالتمهيدي 


الفصل الأول : عصر الإمام محمد . 
المبحث الأول : الحياة الدينية . 
المبحث الثاني : الحياة السياسية . 
المبحث الثالث : الحياة الاقتصادية . 
المبحث الرابع : الحياة الاجتماعية . 
المبحث الخامس : الحياة العلمية والفكرية . 
الفصل الثاني : حياة الإمام محمد وسيرته . 
المبحث الأول : امه ونسبه . 
المبحث الثاني : ولادته وحياته . 
المبحث الغالث : شيوخه وتلاميذه . 
الميحث الرابع : صفاته وأخلاقه . 
المبحث الخامس : وفاته . 
الفصل الثالث : مكاته الففهية وآثاره . 
المبحث الأول : مكانته الفقهية . 
المبحث الثاني : أثره في تدوين الفقه الحنفي » ومؤلفاته . 
المبحث الثالث : أثره فى المذاهب الفقهية . 
المبحث الرابع : ثناء العلماء عليه . 


۱۲ 


الياب الأول 


ثرالا مام محمد بن الحسن 2 العلاقات الدولية ٠‏ 


وقت السسئلم 


المصل الأول : مهوم العلاقات الدولبة وتطورها . 
الملبحث 2 4 القانون الدولي والعلاقات الدولية ٠ ٠.‏ 
المبحث الثاني : التطور التاريخي للعلاقات الدولية . 00 
المبحث الثالث : القانون الدولي الإسلامي ( علم السير ) . 

المصل الثاني : العلاقة بن المسلمين وغير المسلمين . 
المبحث الأو ل : دار الإسلام ودار الحرب . ٠‏ 
المبحث الثاني : أصل العلاقة بين دار الإسلام و 1 الحرب . 
المبحث الثالث : علاقة المسلمين بالذميين والمستأمنين . 

الفصل الثالث : المعاهدات الدولية .. 
المبحث الأول : تعريف المعاهدات الدولية ومشروعيتها .. 
المبحث الثاني : انعقاد المعاهدات الدولية . 
المبحث الثالث : آثار المعاهدات الدولية . 
المبحث الرابع ابع : انتهاء المعاهدات الدولية . 

الفصل الرابع ا والسفراء . 
المبحث الأول . : تعريف السفارة ومشروعيتها . 
الملبحث الثاني : التطور التاريخي للسفارات . 
المبحث الثالث : وظائف السفراء . 
المبحث الرابع : امتيازات الرسل والسفراء . 
المبحث الخامس : انتهاء السفارة وامتيازات السفراء . 


۱۳ 


الباب الثاني 
أثى الإمام محمد بن الحسن م العلاقات الدولية 
وقت ا حرب 


الفصل الاول : تعرس الجهاد ومشروعينّه . 
ا مبحث الأول : تعريف الجهاد والمصطلحات ذات الصلة به . 
المبحث الثاني : مشروعية الجهاد وغايته . 

الفصل الثاني : قواعد السياسة الحردية . 
المبحث الأول : تنظيم السياسة الحربية العامة . 
المبحث الثاني : مقدمات القتال وإدارة المعركة . 

الفصل المالث : المواعد العليا في قانون الال . 
المبحث الأول : تحديد المقاتلين » ومن لا يجوز قتلهم . 
المبحث الثاني : مدى مشروعية وسائل العنف وأعمال الإغاظة . 
المبحث الثالث : تحريم المثلة والتحريق . 
المبحث الرابع : مدى مشروعية الخداع الحربي . 
الميحث الخامس : أحكام الجواسيس . 

الفصل الرابع : آثار الحرب . 
المبحث الأول : أثر الحرب في تملك أموال الحربيين المنقولة . 
المبحث الثاني : أثر الحرب في تملك أراضي الحربيين . 
المبحث الثالث : أثر الحرب في أشخاص الحربيين . 
المبحث الرابع : أثر الحرب في تملك أموال المسلمين . 
المبحث الخامس : أثر الحرب في أشخاص المسلمين . 


١ 


ثم يختم البحث جخاتمة توجز أهم النتائج التي وصل إليها مع إلماعة إلى ما 
يمكن اقتراحه في هذا الجانب » وأسأل الله التوفيق للصواب والسداد . 

منهج البحث وطريقته ؛ 

إن طبيعة البحث تقتضي أن ينهج منهجا وصفيا استقرائيا مقارناً » فهو 
منهج وصفي يستند إلى التحليل باستقراء الجزئيات وتصنيفها وترتيبها » مع 
التوشق والتأكد من صحة نسبة الأقوال » وما يكتنفها مسن شروح 
وتفسيرات . وهو أيضا منهج استنباطي يستخدم القواعد الأصولية 
واللغوية » وينطلق من الجزئيات إلى الحقائق العامة » وهو منهج مقارن 
يقابل الآراء والأقوال ببعضها ويوازن بينها ‏ . 

ولذلك كانت طريقتي في البحث هي الرجوع إلى مؤلفات الإمام محمد 
لاستقراء آرائه ومذهبه » وفي مقدمتها الكتب المعتمدة المنقولة عنه بالتواتر 
أو الشهرة » وهي الكتب التي تعرف باسم ( ظاهر الرواية ) وبخاصة 
” السير الكبير» و ” السير الصغير» و ” الأصل “ وشروحها › يليها سائر 
كتبه وكتب المذهب الحنفي . وكذلك بالنسبة لبيان مذاهب سائر العلماء 
كان الاعتماد أولاً على كتبهم التي تنقل أقوالبم بالنص مثل ” المدوّنة » 
للإمام مالك » و ”الأم “ للإمام الشافعي » و المسائل “ المروية عن الإمام 


بعدها » مؤسسة الرسالة ( ١4١٠‏ ) »« المعجم الفلسفي » إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرةء 
ص ( ۱۹٦-۱۹۰٩‏ ) . ظ 


أحمد » يلي ذلك سائر كتب المذهب . ويأتي بعد ذلك تصنيف هذه الآراء 
واستنباط القواعد التي تحكم المسائل وما قد يرد عليها من استثناءات . 

ثم يعرض البحث للأدلة التي استند عليها الإمام محمد 2 وهي أدلة 
متنوعة من القرأن الكريم » والسنة النبوية » ووقائع السيرة المطهرة › 
وعمل الخلفاء الراشدين » والقياس أو التعليل الذي لا يخطئه الباحث في 
كثير من المسائل والأحكام . 

وعند الاستدلال لابد من عزو الآيات الكريمة إلى سُوّرها » وتخريج 
الأحاديث النبوية تخريجا علمياً من الكتب الأصلية في السنة النبوية مع بيان 
درجتها » فما كان منها في ” الصحيحين “ أو في أحدهما فيكتفى بعزوه 
إليهما أو إلى أحدهما » لأنه موْذن بالصحة › وما كان في غيرهما من السنن 
والمسانيد والمعاجم فأخرجه منها » وأنقل حكم أحد العلماء المحدثين عليه . 

ويقارن البحث هذه الآراء للإمام محمد بآراء شيوخه كأبي حنيفة وأبي 
يوسف والإمام مالك » ثم سائر فقهاء السلف وأئمة المذاهب . 

وقد نْلمِمٌ أحياناً حسب الحاجة إلى ما عليه العمل أو الرأي في القانون 
الدولي الوضعي » دون أن يكون من منهجنا أو قصدنا محاولة التقريب بين 
أحكام الفقه الإسلامي وآراء القانونيين » أو تلمّس الموافقات بين الشريعة 
والقانون » لما في ذلك من شعور داخلي بالنقص» وشعور باستعلاء 
القانون . وأما ما قد يكون من هذه الموافقات فإنما نذكرها لبيان ما هو 
واقع » ومعاذا لله أن نجعل آراء البشر وأهواءهم على صعيد واحد مع 
الشريعة الإسلامية . 


١ 


وهذا يقودنا إلى التذكير بخطورة الدخول إلى البحث بمقررات سابقة 
نحمل عليها الأدلة الشرعية أو نولا لتوافق هذه المقررات . وكذلك من 
الخطورة بمكان في البحث : أن نستحضر أمامنا انحرافاً معيّنا في واقعنا » أو 
شبهات يثيرها الأعداء » فيحملنا ذلك على ردها منهج دفاعي يتغيًا التبرير 
فحسب » أو دفع الاتهام ولو بالوقوع في الخطأ والانخراف . ٠‏ 
وأقرب ما نتمثل به من نماذج في هذا الخطر ‏ تا له صلة بموضوعنا ‏ تلك 
البحوث التي تكتب بقصد ” الدفاع “ عن الإسلام في وجه المهاجمين له ؛ 
الطاعنين فيه » من المستشرقين والملحدين قديما وحديثا . فمثلا : 
« يتعمد بعض الصليبيين والصهيونيين مثلا أن يتهّم الإسلام بأنه دين 
السيف » وأنه انتشر بحد السيف . «جثرم كا ندائيرة عن الإعادم aS‏ 
اا ! وبينما هم مشتطون في حماسة ” الدفاع “ يُسقطون 
قيمة ” الجهاد “ في الإسلام » ويضيقون نطاقه » ويعتذرون عن كل حركة 
من حركاته بأنها كانت جرد ” الدفاع » !. بمعناه الحاضر الضيق - وينسون 
ه. | 
أن للإسلام ‏ بوصفه المنهج الإلبي الأخير للبشرية ‏ حقه الأصيل في أن يقيم 
م 
Î‏ ص ا E E‏ ييه 
هذا ” النظام » .. ود يستمتع كل فرد في داخل هذا النظام ‏ بحرية العقيدة التي 
يختارها » حيث يي “ من ناحية العقيدة .. أما إقامة ” النظام 
الوسلامي ليْظِلَ البشرية كلها > من يعتنقون عقيدة الإسلام ومن لا 
يعتنقونها » فتقتضي الجهاد لإنشاء هذا النظام وصيانته » وتر الناس 
أحرارا في عقائدهم الخاصة في نطاقه . ولا يتم ذلك إلا بإقامة سلطان خير 


۱۷ 


ونظام خير › بحسب حسابه كل من يفكر في الاعتداء على حرية الدعوة 


وحرية الاعتقاد في الأرض 

وآخر ما نلمع إليه في طريقة البحث هي الفهارس الكاشفة لمحتوى 
الرسالة ومضمونها بطريقة تفصيلية للمسائل المندرجة تحت المطالب دون 
الاجتزاء بالأبواب والفصول والمباحث » وذلك يساعد القارئ على تكوين 
صورة أدقّ ويسهل عليه البحث » فإذا أضفنا إلى ذلك فهارس الآيات 
الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة » وفهارس الآثار عن الصحابة 
والتابعين ونحوها » مع فهارس المصطلحات والتعريفات في المتن والحاشية › 
وفهارس الأعلام من الأشخاص والفرق ونحوها » فإننا نأمل بذلك كله أن 
يكون هذا الجهد عاملاً مساعدا على وصول القارئ إلى طَلِبته 
بأيسر الطرق . 

تا يتصل أيضا بفيسير البحف + أن تعمد إل الأفكار الرئيسية أو 
رؤوس المسائل وتفصيلاتها » فنجعله في الكتابة بحرف غامق ييز » يلحظه 
القارئ بسهولة ويسر › وا لله الموفق . 
مصادر البحث ومراجعه : 

سلفت الإشارة إلى أن المصادر الأساسية للبحث في جانبه الفقهي هي 
كتب الإمام محمد بن الحسن الشيباني بعامة » وكتبه عن ” السير“ بخاصة › 
كما يعتمد على كتب الفقه العام » والفقه المقارن » وكتب الإجماع 


.) ۲١-۱۹ ( خصائص التصور الإسلامي » للأستاذ سيد قطب ›» ص‎ « 4)١( 


۱۸ 


والاختلاف » وفقه المذاهب الأربعة ومذاهب السلف . ويجدر التذكير بأن 
أقوال كل مذهب إنما تؤخذ من كتبه المعتمدة » ومن الكتب التي تخصصت 
بنقل أقوال الفقهاء ومذاهبهم . 

وأما كتب التفسير » وبخاصة تفسيرآيات الأحكام » وكتب الحديث 
وشروحها » فهي تمدنا بمادة أصيلة في البحث .ثم إن كتب السياسة 
الشرعية وبخاصة المؤلفات في ” الجهاد» » وكتب السيرة والمغازي تأتي في 
طليعة المصادر التالية .وما عدا ذلك فهي مراجع ثانوية لها أهميتها في توسيع 
آفاق البحث وتنظيم أبوابه وفصوله ومباحثه » ومن ذلك ما كتب في 
العلاقات الدولية الإسلامية » وطائفة من المراجع القانونية التي لا بد من 
الرجوع إليها في مثل هذه المباحث . 

أما المصطلحات والتعريفات ؛ فيرجع فيها إلى كتب المصطلحات 
. المتخصصة » والمعاجم اللغوية » وكتب لغة الفقهاء . 

وأما الجانب التاريخي من البحث وتراجم الأعلام ؛ فإن مصادرها 
موزعة بين كتب التاريخ العام » وتاريخ الدولة العباسية » والحضارة 
الإسلامية » وكتب التراجم والرجال والطبقات . 
شكر وتقدير ؛ 

وفي ختام هذه المقدمة : أعود بالفضل لأهله وذويه » فأقدم الشكر 
لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عبدا لله حمود العكازي » الأستاذ بكلية 
الشريعة والقانون » حيث تفضل بقبول الإشراف › ومنحني من علمه 


وخلقه ما أنطق لساني بالشكر والثناء » ولسعادة الأستاذ الدكتور جعفر 
عبدالسلام » نائب رئيس جامعة الأزهر » المشرف القانوني على الرسالة › 
وأسأل الله تعالى المبتدئ لنا بنعيه قبل استحقاقها » المديمها علينا » مع 
تقصيرنا في الإتيان على ما أوجب به من شكره بها » الجاعلنا في خير آم 
أخرجت للناس : أن يرقا هما في كتابه » شم سّة نيه » وقولاً وعملا 


يودي به عنا حقه ( ويُوجب لنا نافلة مزر يدو 0 


وبعد : فهذا هو جهد المقلٌ » حقيقة لا تواضعا » ما أحوجه إلى تصويبب 
هنا » وتعديل هناك ١‏ وتكرار نظر في هذا وذاك » فهو صورة عن الضعف 
البشري والعجز والتقصير . وما كان فيه من صواب فهو من ا لله تعالى 
وبفضل منه وتوفيق . وما كان من خطأ فهو من نفسي ومن الشيطان › 
وا لله ورسوله منه بريئان . وأشهد | لله تعالى أنني راجع عن كل خطأ فيه 
إلى الحق والصواب . فاجعل الهم عملنا كله خالصا لوجهك الكريم ؛ 
موافقاً لشرعك القويم » متقيّلاً بفضلك العظيم . والحمد لله رب العالمين . 


الطائف »2 غرة حرم الحراح ) ١5117‏ ه 


. ) ١۹ ( اقتباس آحر من افتتاحية الإمام الشافعي لكتابه « الرسالة » » ص‎ )١( 


۲ » 
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الفصل الأول : عصر الإمام محمد ٠.‏ 
الفصل الثانی : حياته وسيرته . 
الفصل الثالث : مكاته الفتهية وآثاره . 
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الفصل الأول : عصر الإمام محمد 


وفيه تمهيد وخمسة مباحث : 
المسحث الأول : الحياة الدينية . 
المىحث الثاني : الحياة السياسية . 
الممحث الثالث : الحياة الاقتصادية . 
الممحث الراع : الحياة الاحتماعية . 


الممحث الخامس : الحياة العلمية والفكرية . 
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شهد عام ( ١77‏ ) للهجرة ا ناميا هاما ق الدولة الإسلامية » وهو أفول 
بحم الدولة الأمويّة وبزوغ همس الدولة العبّاسيّة » بعد سلسلة من عمليات الدعوة 
السرية » أعقبتها الدعوة العلنية ؛ فورثوا بذلك مملكة عريضة › تمد « راقص 
اس ا إلى الستوس الأقصى على شاطئ بحر الظلمات » ومن د 
زوين إلى أواخر بلاد النوبة » 99 . 

وف العام نفسه ‏ وعلى الأرض الى شهدت الأحداث الجديدة ‏ ولد محمد بن 
الحسن الشيباني » فتدرج في نشأته مع نمو الدولة العباسية » ولما بلغ أشُدّه كانت 
الدولة في أوج قوّتها . فشهد بذلك أحداثا تلاحقت » وعاصر تغيرات حدثت فى 
بحالات متعددة »› تأثر بها » وكان لما دور في تكوينه وثقافته وفقهه ° 

والدولة العباسية تنسب إلى العبّاس بن عبدالمطلب » عم الني ويك » أسّسها عبدا لله 
( السّفاح ) بن محمد بن علي بن العباس » واستمرت من سنة ( 177 ) إلى سنة 
٦٨٦ (‏ ه)ء فمدتها ( ٥۲٤‏ ) سنة ء تفاوتت فيها سلطة الخلفاء » هما جعل بعض 
المؤرحين يقسمونها إلى عصور ثلاثة : | 

العصر الأول ( 77-1١7‏ ) وكانت السلطة خلاله في أيدي الخلفاء على 
جميع أنحاء المملكة الإسلامية ما عدا الأندلس ودولة الأدارسة والدولة الرستمية › 


. ) «الدولة العباسية » » للشيخ محمد الخضري ص ( ۳۲ ) » ( المكتبة التحارية‎ )١( 

(۲( وإن كان هذا لا يعتي أن نضع فواصل وحواجز بين عصور التاريخ » كالعصرين الأمويي والعبّاسي »فإك 2 
ذلك مالف لطبيعة التاريخ » فآحر عهد الدولة الأموية متصل بأول عهد الدولة العباسية . ومع ذلك يبقى ٠‏ 
لكل منهما حصاتصه و ماته العامة . 


هه" 


وكان الخلفاء في هذا العهد سلسة من القدرات والكفايات » اضطلعوا بالمسؤوليات 
كاملة » وجابهوا المشاكل » وأبرزوا قوة الخلافة الجديدة وفعاليتها » وقام كل منهم 
بدوره خير قيام » بل كان لكل منهم دور حاص في أحداث العصر العباسي الأول . 
وكانوا أبطالاً يقودون الجيوش » وكان أكثرهم علماء يجيدون الفتوى » ويحْبُون العلم 
ويقربون ذويه . 

العصر الثاني ( ۲۳۲ - ۹١‏ ) » وقد ضاعت السلطة خلاله من أيدي الخلفاء »› 
وبرز نفوذ الأتراك والبويهيين والسلاحقة . 

العصر الثالث ( 685٠‏ 585 ) وفيه عادت السلطة إلى أيدي الخلفاء » ولكن في 
بغداد وما حوطا 9" . 

والذي يهمنا دراسته هنا هو العصر العباسي الأول ؛ إذ هو العصر الذي ولد فيه 
محمد بن الحسن وتأثر به وأثر فيه . 

وقد أجمل ابن طباطبا ”" وصف هذه الدولة بعامة › بعبارة دقيقة حامعة » تنطبق 
على العصر العباسي الأول الذي نشا فيه محمد بن الحسن انطباقاً كاملا » فقال : 


« إن هذه دولة من كبار الدول » ساست العا لم سياسة ممزوجحة بالدين والملك › 


» مكتبة النهضة المصرية‎ ( » 5١ 7١/5 : انظر : « موسوعة التاريخ الإسلامي » للدكتور أحمد شلي‎ )١( 
م )ء « العام الإسلامي يي العصر العباسي » د. حسن أحمد محمود » د. أحمد إبراهيم الشريف‎ 6 
دار‎ ( ) ٠١١ ( دار الفكر العربي ) » « أطلس تاريخ الإسلام » د. حسين مونس ص‎ ( » ) ١15١ ( ص‎ 
. ) الزهراء للإعلام العربي‎ 

() ابن طباطبا : محمد بن علي بن طباطبا الطْقْطْقِي » مورخ بحاث ناقد من آهل الموصل » حلف أباه في نقابة 
العلويين » وألف كتابه « الفخخري ف الآداب السلطانية والدول الإسلامية » وقدمه إلى رالي الموصل « فحر 
الدين عيس بن إبراهيم » . كانت ولادته سنة ( 550 ه ) ووفاته ( ۷٠۹‏ ه ) . انظر : « الأعلام » 
للزركلي : ۲۸۳/١‏ ( طبعة دار العلم للملايين - 198٠١‏ ) . 
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فكان أخيار الناس وصلحازُهم يطيعونها تدينا » والباقون يطيعونها رهبة 


٠ 0 ( oes أو رعبة‎ 


وقال : « كانت دولة كثيرة المحاسن » جمّة المكارم ؛ أسواق العلم فيها قائمة › 
وبضائع الآداب فيها نافقة » وشعائر الدين فيها معظّمة › والخيرات فيها دارّة » والدنيا 
عامرة » والحرمات مرعية » والثغور محصّنة . وما زالت على ذلك حتى كانت 
أواخرها ؛ فانتشر الحبر » واضطرب الأمرء وانتقلت الدولة » ° . 

وقال الذَهَبِيَ في الطبقة الخامسة من « طبقات الحفاظ » ( ١417‏ - 10/7 ه ) : 

« وف زمان هذه الطبقة كان الإسلام وأهله في عر تام » وعلم غزير > 
وأعلام الجهاد منشورة » والسنن مشهورة › والبدع مكبوتة » والقوالون بالحق 
كثير » والعبّاد متوافرون » والناس في ية من العيش والأمن وكثرة الجيوش 


الحمدية من أقصى المغرب و حزیره ة الأندلس وإلى ب وبعضص 
الهند وإلى الحبشة ... » 29 . 


ل الشيخ عبدالوهاب خلاف رجه الله : « .. وهذا العهد هو العهد الذَهَبي 
للدولة الإسلامية » وهو عهد ثرائها ونشاطها ونضوجها وانتاحها في ختلف شؤون 
الحياة وميادينها .. ففيه تكونت الثروة التشريعية الى يعيش بها المسلمون حتى الآن 
أغنياء . وفيه نبغ من رجالات التشريع أثمة عديدون بتوا في الفقه الإسلامي مجحدا 


) ٠١9 ( «الفخخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية » » لابن طباطبا » المعروف بابن الطقطقي ص‎ )١( 
. ) مطبعة صبيح‎ ( 

(۲) المرجع السابق نفسه » ص ( .)١١9-1١١8‏ 

(۳) انظر : « طبقات الحفاظ » للذهي : 44/١‏ ؟ ( دار إحياء التراث العربي ؛ مصورة عن طبعة دارة لمارف 
العثمانية باهند ) . و « مملكة الخطا » هي بلاد ما وراء نهر حيحون بخراسان . 


۷ 


خالد الذكر محمود الأثر .. وفيه وضعت قواعد القضاء ونظمه » واشتهرت أفذاذ 
من رحاله . وفيه تعاونت قوى المسلمين العقلية والمادية على مواصلة الفتوح في 
ميادين العلم والسياسة ؛ فبينما كان قواد الجيوش الإسلامية يفرحون بنصر الله 
ويبئون دعوة الإسلام بين مختلف الأمم حتى رفعوا العم الإسلامي على حدود 
الصين شرقا وعلن عمال النزانين غزيا » كان علياء المسلين. قن خلب الأنضبار 
يوالون فتوحهم العلمية » ويجنون أطيب ما تنتجه العقول والقرائح وبخاصة في 
العلوم الدينية » وكانت المساحد الجامعة في المدينة ومكة والكوفة والبصرة وبغداد 
ودمشق ومصر والقيروان وقرطبة معاهد تموج بحركة علمية أنتحت للمسلمين 
خيرة العلماء وأفضل المؤلفات  »‏ . 

وبعد هذا الوصف الإجمالي العام للدولة العباسية وبخاصة العصر الأول فيهاء 
فإن دراسة العصر الذي عاش فيه الإمام محمد بن الحسن الشيباني تنتظم حمسة 
مباحث » تتناول بإيجاز شديد الحياة الدينية والسياسية والاحتماعية والاقتصادية 
والعلمية » ممالا من تأثير في شخصية محمد وفقهه › إذ لا يمكن دراسة أي شخصية 
معزولة عن بيئتها الي عاشت فيها . فهي الى تشكل سماتها وتحدد نشاطها وتوثر 
في اتحاهاتها وأطوار حياتها . كما أن الشخصية نفسها الما من مكانة وقدرة 
وإمكانيات ‏ تؤثر في الحياة وبحراها » وا في تاريخ أمنها دور أي دور . وهكذا 
يكون التأثر والتأثير متبادلاً . 


)١(‏ «السلطات الثلاث في الإسلام » تاليف عبدالوهاب حلاف » ص ( ۷۷ - ۷۸ ) › ( دار آفاق الغد 
بالقاهرة » ١1+٠٠‏ ه ) . وانظر ما كتبه غوستاف لوبون في كتابه « حضارة العرب » ص ( ١7١‏ ) وما 
بعدها » ترجمة عادل زعيتر ( مطبعة عيسى الحلبي >مصر ) . 
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الممحث الا ول 


احمأة الدضشة 


وصل العباسيون إلى السلطة على رأس حركة دينية » ولذلك سعوا إلى الاحتفاظ 
٠‏ .مناصرة الأمة هم » وذلك بالتأكيد على مظهر سلطانهم الديي ©. ويمكن أن يلاح ظ 
الباحث معالم الحياة الدينية في هذا العصر مرتسمة بمخطوط عريضة » نشير إليها 
إشارة بحملة : ظ 0 

١‏ فقد كان السلطان للدين › وكان الدين اکا على الجميع » فكان المظهر 
اليم للدولة هر إا زغ ماد رحد ن رادان عاض اناري 
بعض مظاهر الحكم وعند بعض الحكام . ويظهر هذا السلطان الديى في حرص الخليفة 
نفسه على لقب « الإمام » توكيداً للمعنى الدين في خلافة العباسيين 9 » وي دور 
الفقهاء مع أصحاب السلطان › فقد كانوا يسهمون إلى جا كبورق تريحيه شرل إل 
طريق الخير ؛ يشاركون في إقامة الدولة على أسس ودعائم من الدين وشريعة الله ورسوله , 
وكخاضية ى العصتر لذبي للدولة العباسية الذي عاش فيه الأئمة الكبار الأربعة ‏ . 


قال السيوطي عن هارون الرشيد : « كان يحب العلم وأهله » ويعظّم حرمات 


00 انظر : « العرب في التاريخ » » تأليف برنارد لويس » ترجمة نبيه فارس » ص ( ٠١١‏ ) ( دار العلم 
للملايين #4 الدولة العزيئة اموس و وچ عو تناع لتاقي انر ری 
ص ( 07١‏ ) » ( نة التأليف والترجمة والنشرء ١158‏ م ) . 

(۲) ”تاريخ العالم الإسلامي » » د. أحمد العدوي : ۲١٠/١‏ ( مطبعة حامعة القاهرة » ١941‏ ) . 


(۳) ”تاريخ الفقه الإسلامي » » د. محمد يوسف موسى : ۱۸/۳ - ۱۹ ( نشر مكتبة السندس بالكويت ) . 


۲۹ 


الإسلام » وييغض المراء في الدين » والكلامٌ في معارضة النص . وبَلغه عن بشر 
المريسي القولٌ بخلق القرآن » فقال : لقن ظفرت به لأضربن عنقه » ^ ١‏ 

وقال أبو معاوية الضرير : حدّثت الرشيد يوما بحديث أبي هريرة « احج آدم 
وموسى...  »‏ » وعنده رحل من وجوه قريش » فقال القرشي : أين لقي آدم 
موسى ؟ قال : فغضب الرشيد » وقال : النطْمّ والسّيف » زنديق ‏ وا لله - يطعن في 
حديك رسول ات اع قال ابو عار ٠‏ ارت أسكة,واقنول »يا امير ارين 
كانت منه بادرة ول يفهم » حتى سكن الرشيد © . 

وكان الخلفاء يقبلون من الفقهاء النصح ويلتزمون يحكم الشرع عندما يستيين لهم 
ذلك » وأخبار المنصور والمهدي أمثلة وشواهد ناطقة على ذلك © . 

بل إن الخلفاء كانوا يطلبون من الفقهاء النصح والإرشاد » ويعلنون عن رغبتهم في 
وضع قواعد وأصول يسيرون عليها في نظامهم السياسي والاقتصادي » على نحو ما 
فعله هارون الرشيد عندما طلب من القاضي أبي يوسف أن يكتب له كتابا في نظام 
الدولة الاقتصادي » فكتب له « كتاب الخراج » » وصدّره مقدمة نفيسة تجمع عيونا 
من النصائح الغوالي وتضع الرشيد أمام مسؤولياته ”© . 


. ) ه‎ ١۳۸۳ » تاريخ الخلفاء » » للحافظ حلال الدين السيوطي » ص ( 784 ) » ( الطبعة الثالئة‎ « )١( 

(۲) أخرجه البخاري ف القدر : ٠٠١/١١‏ ( فتح الباري ) » ومسلم في القدر أيضاً : ٠٠٤٠/٤‏ ( تحقيق محمد 
نواد عبدالباتي ): 

(۳) « تاريخ بغداد » » للحطيب البغدادي : 4 -_ ۸ ( دار الكتاب العربي » بيروت ) » « سير أعلام 
النبلاء » لإمام الذحَيٌ : ۹ ( مؤسسة الرسالة ) » « تاريخ الخلفاء » للسيوطي ص ( ۲۸١ - ۲۸٤‏ ) . | 

. ) ۲۷۷ 758 ( انظر أمثلة لذلك في : « تاريخ الخلفاء » للسيرطي ص‎ )٤( 

(0) انظر مقدمة « كتاب الخراج » ص  (‏ وما بعدها ) ( عنيت بنشره المطبعة السلفية » الطبعة الرابعة › 
١‏ ه )ء « الدولة العربية » تأليف فلهوزن » ص ( لاه ) . 


۳۰ 


؟” - وكان بعضهم يحرص حرصا شديدا على التمسك بالسنة والسير على منهج 
الخلفاء » فهذا المهدي ( محمد بن أبي حعفر ) لا بويع بالخلافة سنة ( 159 ) رد 
المظالم وشهد الصلوات في جماعة » وفرّق خزائن المنصور في سبل الخير » ورد ولاء آل 
بي بكرَة إلى رسول الله » ورد ولاء آل زياد من نسبهم إلى أبي سفيان إلى عُبناوٍ من 
ثقيف » وكتب بذلك إلى المدن والأمصار » ووسع المسجد الحرام ومسجد المدينة .. 
وأمر بنزع المقاصير عن المساحد » وتقصير المنابر إلى الحدٌ الذي كان عليه منبر 
رسول الله قي وكتب إلى الأمصار يزحر أن يتكلم أحد من أهل الأهواء في شيء مسن 
البدع والأهواء » وعمل أعمالاً أخرى طيبة "© . 


۴ - محاربة الزنادقة والفئات الضالة الخارجة ؛ فقد ظهرت في العصر العباسي 


حركة الزندقة 9 ؛ ومن أسباب ذلك : أن الفرس لا رأوا زوال دولتهم وعجزوا عن 
حاربة الإسلام علانية لجأوا إلى طريقة الكيد » فتظاهروا بالإسلام وانطووا على 


)١(‏ انظر : « البدء والتاريخ » للبشاري المقدسي : ۹٦ - ٩١/٦‏ ( مكتبة حياط » بيروت ) » « تاريخ 
الطبري » : ٠۳١ - ٠۲۹/۸‏ ء تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم ( دار المعارف . الطبعة الرابعة ) » « مروج 
الذهب » للمسعودي : 777/7 ( مطبعة السعادة » الطبعة الرابعة » ١544‏ ه ) › « تاريخ الخلفاء » 
للسيوطي » ص ( 777 ) » « تاريخ عصر الخلافة العباسية » » د. يوسف العش » ص ( ٠ه‏ ١ه‏ ) 
( دار الفكر ء الطبعة الأولى » ٠٤١١۲‏ ه) . ظ 

(۲) أصل الزندقة القول بأزليّة العالّم . وأطلق على الزرادشتية والمانوية وغيرهم من الثنوية . ثم توسّع فيه فأطلق 
می كل شاك ار جا ا بعد وقال نهب + الونديق قاری رب > وأصله « زنده». 
والمشهور أنه الذي لا يتمسك بشريعة ويقول بدوام الدهر . والعرب تعبّر عن هذا بقولهم : ملحد . أي 
طاعن في الأديان . والزنديق أيضا : الذي لا يؤمن بالآخرة ولا بوحدانية الخالق . ظ 

انظر : « لسان العرب » لابن منظور : ١417/٠١‏ » ( طبعة دار صادر » بيروت ) » « المصباح المنير في 
غريب الشرح الكبير » للفيومي : "07/١‏ ( طبعة دار المعارف .عصر ) › « رسالة التعريب » لابن كمال 
باشا » ضمن مخطوط مجموع رسائله » ( ص 48 44 ) » « المعجم الوسيط » : 407/١‏ » إصدار مجمسع 
اللغة العربية بالقاهرة ( ۱۳۹۲ ه ) . 


۳۹ 


أديانهم ومعتقداتهم خفية » وحيثما سنحت لهم الفرصة كانوا يظهرون على 
حقيقتهم » ويعملون على نشر « المانوية والزرادشتية والمزدكية » ظاهرا إن أمكن » 
وحفية إذا لم يمكن » فكان من ذلك فشو الزندقة » ”© . 


ظهرت الرندقة في عهد المهدي » فتكل بهم تنكيلاً شديداً » فقتل بعضهم 
واستتاب بعضهم 7(" » وبلغ من اهتمامه بذلك أن عين للزنادقة من يتتبعهم ويبحث 
عنهم وينكل بهم ؛ فأنشاً ديوانا خاصا لذلك » وولى أمرهم « عمر الكَلُواذي » © » 
فأصبح يعرف ب « صاحب الزنادقة » » ولما توفي سنة ( ۱٠۸‏ ه ) ولى مكانه 
حَمْدَوَيْهِ ( وهو محمد بن عيسى ) من آهل مسان “ . 

ولم يكتف المهدي ” بذلك » بل إنه كان أول مَنْ أمر الحدليين من أهل البحث 
والمتكلمين بتصنيف الكتب للرد على الملحدين الجاحدين وغيرهم › فأقاموا 
البراهين على المعاندين وأزالوا شبّه الملحدين فأوضحوا الح للشاکین ‏ . وكان 
مهدي نفسه يتولى مناظرة الزنادقة كما فعل مع داود بن علي الهاي » وقد أقر 


» مكتبة النهضة المصرية‎ ( ٠١١ 1١6٠١ 21١9/١ : انظر : « ضحى الإسلام » » للأستاذ أحمد أمين‎ )١( 
. ) 057 ( م ) » « الدولة العربية » لفِلْهَوْزت » ص‎ ١ 

(۲) انظر : « تاريخ الطبري » : ١١17/8‏ » « البدء والتاريخ » للمقدسي : 48/5 . 

(5) الكَلُواذِي ‏ أو الكَلُوذاني ‏ نسبة إلى كلوادا » وهي قرية على بُعْد فرسخين من بغداد . 

انظر : « اللباب في تهذيب الأنساب » » تاليف عز الدين بن الأثير الجزري : ٠١17/5‏ ( دار 

صادر » ط ۱٤۰۰‏ هھ ) . 

69 انظر : « تاريخ الطبري » : ١517/8‏ 5 وقال ابن تيمية في « مجموع الفتاوى» : 7١/4‏ : «... وكان 
المهدي من حيار حلفاء بي العباس وأحسنهم لمانا وعدلا وحودا » فصار يتتبع المنافقين والزنادقة » . 

(ه) انظر : « مروج الذهب » : 4.1/5 »« تاريخ الخلفاء » للسيوطي › ص ( ۲۷۱ , ۲۷۳ › ۲۷١‏ )ع 
« ضحى الإسلام » : ١41/١‏ ء « تاريخ العالم الإسلامي » د. إبراهيم العدوي : ۲۱۸/۱ ۲۲۰ : 
« العصر الإسلامي » د. شوفي ضيف » ص ( ۸١‏ ) . 


۳۲ 


بالزندقة أمامه » وكذلك يعقوب بن الفضل بن عبدالرحمن بن ربيعة بن الحارث 
ابن عبدالمطلب ‏ . 
- . ولخطورة الزنادقة ينبغي الاهتمام والحذر » ولذلك أوصى المهديٌ ابنه الهمادي ٠‏ 
بأن يتجرد للزنادقة » فقد ذكر الطبري عن محمد بن عطاء الواسطي أن أباه حدّئه 
أن المهدي قال لموسى يوما ‏ وقد قدّم إليه زنديق » فاستتابه فأبى أن يدوب » 
فضرب عنقه وأمر بصلبه ‏ : يا بي » إن صار لك هذا الأمر فتجرّدً هذه العصابة 
- أصحاب ماني فإنها فرقة تدعو الناس إلى ظاهر حسن » كاجتناب الفواحش 
والزهد في الدنيا والعمل للآخرة » ثم تخرحها إلى تحريم اللحم ومس الماء الطهور 
وترك قتل الهوامٌ تحرحا وتحوباً » ثم تخرحها من هذه إلى عبادة اثنين : أحدهما 
النور والآخر الظلمة » ثم تبيح بعد هذا : نكاح الأحوات والبنات والاغتسال 
بالبول وسرقة الأطفال من الطرق › لتنقذهم من ضلال الظلمة إلى هداية النور 
- بزعمهم - . فارفع فيها الخشب » وجرد فيها السيف » وتقرّب بأمرها إلى الله 
لا شريك له › فإني رأيست حدّك العباس في المنام قلدني بسيفين وأمرني بقل 
أصحاب الاثنين . 

قال : فقال موسى بعد أن مضت من أيامه عشرة أشهر : أما والله لفن عشت 
لأقتلنٌ هذه الفرقة كلها حتى لا أترك منها عيناً تطرف  »‏ . 

ولذلك اشتدّ طلب موسى الهادي للزنادقة » وتتبعهم على طريقة والده إنفاذا 
لوصيته » يقول الطبري في حوادث سنة ( ١159‏ ) : « وف هذه السنة اشتدٌ طلب 
موسى للزنادقة » فقتل منهم فيها جماعة ؛ فكان من قتل متهم : يردان بن ادان كاتب 
(۱) انظر : « تاريخ الطبري » : ۱۹۰/۸ ۱۹۱ . 
(۲) المرحع السابق : ۲۲۰/۸ . 


۳۴ 


يقطين » وابنه علي بن يقطين من أهل النهروان ؛ ذكر عنه أنه حج فنظر إلى الناس في 
الطواف » فقال : ما أشبّههم إلا ببقر تدوس في البيدر ... فقتله موسى ( الهادي ) 
عل 

وأخذت حركة الزنادقة هذه صورا عديدة , فكانت هناك قات خحارحة عن 
الدين » تنضوي كلها تحت راية الزنادقة » حسبنا أن نشير إلى بعضها وإلى موقف 
الخلفاء منها : 

أ حركة سُنْبَاذْ ( سنفاد ) سنة ( ۱۴۷ ه ) : وكان بحوسيا من أهل قرية من 
قرى نيسابور » يقال لها : « أهن » » وكثر أتباعه لما ظهر » وكان خروجه غضبا لأبي 
مسلم الخراساني » وطلبا لثأره ؛ لأنه يزعم أنه ول أبى مسلم » وكان من صنائعه . 
وسار حتى غلب على الريّ وما وراء النهر من النواحي » وبلغت جموعه تسعين ألفا » 
فبعث المنصور جَهُوَرَ العجلي في عشرة آلاف » فالتقوا بين همدان والري فاقتتلوا › 
فهزمٌ سنبااً وقتل من أصحابه في الهزئمة نحوأً من ستين ألفا » وسبى ذراريهم 
ونساءهع ؛ ثم قل ستناذ بين طبرستان وقوميس . وكات بين مخرحه إل قله 


بعلل 


› وانظر : « حركات الشيعة المتطرفين » د. محمد حابر الحمين‎ . ۱۹١/۸ : المرجع السابق نفسه‎ )١( 
. ) ۱١۷ ۔‎ ۱١١ ( ص‎ 

(۲) انظر : « تاريخ الطبري » : 446/7 » « البدء والتاريخ » للبشاري : ۸۳/١‏ » « الفخغري في 
الآداب السلطانية » لابن طباطا » ص ( ١77-١75‏ ) › « الخلافة العباسية » فاروق عمر » 


.)١97-١90( ص‎ 


غ1 


( راوند) ”© وكانوا على مذهبه ورأيه » ظهروا في الماشية سنة ( ١54١‏ ه)ء 
وقالوا : إن أبا جعفر المنصور إلههم يحيبهم وعيتهم › ويطعمهم.ويسقيهم ؛ وقالوا 
بتناسخ الأرواح » وأن روح آدم تحولت في عثمان بن نهيّك » وأبو ايشم بن معاوية 
هو جبريل » وجاءوا قصر أبي جعفر يطوفون به ويقولون : هنذا قصر ربنا . فأنكر 
ذلك أبو حعفر » وحرج في مواليه فقتلهم أبرح قتل 7 . 

ج- ولي سنة ( 160 ه ) في عهد المهدي . حرج بخراسان رحل يقال له : 
يومف الترّم + اى طلقا كرا «واذعى لر فح ال ادى خد فط 
جموعه » وأسروه » فأمر به اهدي فصلب © . ظ 

د المقنع الخراسَاني : وظهر في حراسان سنة ( ١58‏ ه ) وقال بتناسخ 
الأرواح > واتبعه خلق كثير . وكان رحلا قصيرا أعور » من قرية من قرى,” مرو 
» يقال ها « كارّه » » وكان لا يسفر عن وحهه لأصحابه » فلذلك قيل له المقنع . 
وزعم أن روح الله الي كانت في آدم تحولت إلي شيث ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم 
م إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى محمد ثم إلى علي ثم إلى محمد بن الحنفية ثم 


. بليدة قرب قاشان وأصبهان » وأصلها : راهاوند › رمعناه الخير المضاعف‎ )١( 
. ) انظر : « معجم البلدان » لياقوت الحموي : 1۹/۳ ( دار صادر بيروت‎ 
البدء والتاريخ» : 47/1 854 » « تاريخ‎ « » 45/١ : انظر : «مقالات الإسلاميين » للأشعري‎ )۲( 
» ) 71١ ( الفخري » ص ( 177 ) » « تاريخ الخلفاء » للسيوطي ص‎ « » ٠٠١ - ٠٠١/۷ : » الطبري‎ 
۸۸/۲ : طبع الشعون الدينية ني قطر ) » « تاريخ الإسلام السياسبي»‎ ( 15/١ : دول الإسلام » للذهبي‎ «: ْ 
ه)ء وراحع : «الخلافة‎ ١41١١ 21١ د. حسن إبراهيم حسن ( مكتبة النهضة » طبعة‎ » 84 - 
) . ) 87-4١ ( العباسية » د. فاروق عمر » ص‎ 


)( انظر : « تاريخ الطيري » : ۱۲٤/۸‏ » « البدء والتاريخ » : 941/5 . 


نا 


إليه . أباح لأتباعه الحرّمات وأسقط عنهم الصلاة والصيام وسائر العبادات . 
وكان يحسن شيعا من الشعبذة » والئيرنحات » فاستغوى أهل العقول الضعيفة 
فاستمالهم . فبعث المهدي في طلبه » فصار إلى ما وراء النهر › وتحصن في قلعة 
کش > وجمع فيها من الطعام والعٌلوفة » وبث الدعاة في الناس وادّعى إحياء الموتى 
وعِلْم الغيب . وأ المهدي في طلبه » فحوصر » فلما اشتد الحصار عليه سقى 
نساءه وغلمانه كلهم السم وشرب هو منه › فماتوا عن آخرهم » وحمل إلى 
المهدي ( ١59‏ ه ) › وكان وعد أصحابه أن يتحول روحه إلى قالب رحل شط 
على بِرْذَرْنَ أشهب » وأنه يعود إليهم بعد كذا سنة ولّكهم الأرض » فهم 
ينتظرونه » ويسمون المبيضة ‏ . 

ه ‏ وكذلك خرج أيام المهدي ( ١57‏ ه ) الْحَمّرة » وهم فرقة من الخرَِيّة » 
حرحوا بخراسان وعليهم رجحل يقال له : عبدالوهاب » فغلب على خراسان وما 
يليها » وقتل خلقا كثيراً من الناس » فأنهض إليه المهدي عمرو بن العلاء » فقتله 
وفضَ جموعه ‏ . 

و اخُرهيّة : وهم أتباع بابك الخرّمي » نسبة إلى مدينة بفارس أسمها « خرّمة »2 
وقد تح ركت في عهد هارون الرشيد بأذربيجان » فانتدب لهم عبدا لله بن مالك » فقتل 


)1( « البدء والتاريخ » : ٩۷/١‏ 948 . وانظر : « الطبري » : ١١١/۸‏ > 144 «الفرق بين الفِرّق »» 
لعبدالقاهر البغدادي » ص ( 701 - ۲١۹‏ ) تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد ( دار المعرفة ) » « وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لابن لكان : 717/7 - ۲٠٤‏ » تحقيق د. إحسان عباس ( دار الثقافة ) › 
« ثمار القلوب في المضاف وا منسوب » للثعالي » ص ( 197 ) » « تاريخ الإسلام السياسي » : ۸٩/۲‏ - 
0١‏ «الخلافة العباسية » » ص ( ۲٠٠١-٠۱۹۳‏ ). 


(۲) «البدء والتاريخ » 98/5 . 


0 


منهم ثلاثين ألفاء وسبى نساءهم وصبيانهم » ووافی بهم هارون الرشيد رين 1 
فأمر بقتل الأسارى وبيع السبي ‏ . 
وقد تفاقم أمر بابك الخرمي في عهد المعتصم » وانضوى إليه قطاع الطرق والذعار 
وأصحاب الفتن وأرباب النحل الزائفة » وتكائفت جموعه حتى بلغ فرسان رجاله 
ظ عشرين ألف فارس » عدا الرحّالة » واحتوى على مدن وقری » وأخذ بال لتمثيل بالنساس 
والتحريق بالنار والانهماك في الفساد وقلّة الرحمة والمبالاة » وهزم جيوشاً كثيرة 
للسلطان ... فندب إليه المعتصم الإفشِيْنَ » فقاومه حتى هزمه إلى « إرميّنية » في زي 
تجار » فقبضوا عليه وحمل إلى المعتصم وهو بسر َنْ رأى » فأمر به فقطعت يداه 
ورحلاه » وصلب سنة ( ۲۲۳ ها)© , ) 


والخرمية فر وأصناف » يجمعهم القول بالرحعة » ويقولون بتغيير الاسم وتبديل 
الجسم ( تناسخ الأرواح ) ) » ويزعمون أن الرسل يحصلون على روح واحدة » وأن 
الوحي لا ينقطع أبداً » وكل ذي دين مصيبُ عندهم ... ويعظّمون أمر أبي مسلم 
الخراساني » وهم أئمة يرحعون إليهم في الأحكام » ولهم رسل يدورون بينهم 
ويسمونهم « فريشتكان “ ويتبركون بالخمور والأشربة . وأصل دينهم القول بالنور 
المح اراي ل يي ا و 

إليه الطبع ‏ . ) 

ز - وفي عهد المعتصم أيضا كانت محاكمة الإفشين بتهمة الزندقة والبقاء على 
)6 ظ المرحع السابق : ٠١7/1‏ » « الخلافة العباسية » ص ( 707-701 ) . 
(؟) انظر : « البدء والتاريخ ١١۸-١١٤/١ ٩‏ . 


705 ۳۰٣/۲ : » انظر : « البدء والتاريخ » : ۰ ۰۱۱۸-4/1۳۱« مروج الذهب‎ (MD 
. ۲٠۷-۲۱١/۳ : » موسوعة التاريخ الإسلامي‎ « » ٩۳ - 41/7 : » تاريخ الإسلام السياسي‎ « 


۳۷ 


دين المحوسية » ولأنه كان يريد الخروج على الخليفة . فعاحله الخليفة بالقبض عليه قبل 
ذلك كله » وعقد له بحلسا فيه القاضي أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي والوزير محمد بن 
عبدالملك الزيات ونائبه إسحاق بن إبراهيم . ثم أمر به إلى السجن ”2 . 

٤‏ - ومما يسترعي الانتباه من الناحية الدينية أيضأ في هذا العصر : انتشار الفرق 
والمقالات وظهور البدع الكبرى ؛ فقد كان المسلمون عند وفاة رسول الله © على 
منهاج واحد في أصول الدين وفروعه » غير من أظهر وفاقا وأضمر نفاقا ... وكانوا 
على كلمة واحدة في أبواب العدل والتوحيد » والوعد والوعيد » وفي سائر أصول 
الدين » وإنما كانوا يختلفون في فروع في مسائل كثيرة » بل يمتد هذا الخلاف إلى عهد 
رسول الله وي وكان اختلافهم هذا لا يورث تضليلاً ولا تفسيقا © » لأنه في أمور 
فرعية تما لم يرد به نص صريح » أو جاءت في بعضها نصوص مختلفة » يعارض بعضها 
بعضا » فلم يكن بد من الاحتهاد والتزحيح » « ثم اختلف الناس بعد نبيهم ويك في 
أشياء كثيرة ؛ ضلّل بعضهم بعضاً » وبرئ بعضهم من بعض » فصاروا فرق متباينين 
وأحزابا مشتتين » إلا أن الإسلام يجمعهم ويشتمل عليهم » ^ . 

ا و ا تل - رضوان الله 
عليهم - فإنما نحمت بعد سنين من خلافة على هه - بل قد يقع شيء من الامحراف في 


» ۲۹۳ ۲۹۲/۱۰ : »ع« البداية والنهاية » لابن كثير‎ 1١١-1١ 4/9 : » انظر : « تاريخ الطبري‎ )١( 
. ٩٩ -٩۳/۲ : تاريخ الإسلام السياسي » د. حسن إبراههم‎ « 

(۲) «الفرق بين الفِرق » لأبي طاهر البغدادي » تحقيق محيي الدين عبدالحميد » ص ( ١54‏ ) » ( دار 
المعرفة » بيروت ) . 

(۳) «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين » لأبي الحسن الأشعري : 74/١‏ ( الطبعة الثانية » ١985‏ م › 
مكتبة النهضة المصرية ) » « مدخل لدراسة العقيدة » عثمان جمعة ضميرية » ص ( ١١‏ - 8ه ) » ( الطبعة 
الأولى » ١41١4‏ ه مكتبة السوادي بجدة ) . 


۳۸ 


حياة البي # » ولكنه بذاته لا يشكل فرقة أو مذهباً » وإنما يشكل نواة أو أصلاً له 
E‏ - حيث نشأت القدَريّة وظهر مذهب 
الخوارج والتشي لعلي 5ه والغلو فيه » كما قام عبدالله بن سب وأحدث القول 
بالوصية » ومنه تشعبت أصناف الغلاة ° . 


ثم حدث بعد عهد الصحابة : مذهب حَهُم بن صّفوان (ت ۱۲۸ ه) 
والاعتزال » على يد واصل بن عطاء ( ت ١ه‏ )ثم حدث مذهب التحسيم »› 
المضاد لمذهب الاعتزال » على يد محمد بن كرام السّحسئتاني ( ت ۲٠۹‏ ه ) 5 


©" والسمة الكبرى للدولة العباسية في عصرها الأول - وهو عصرها الذَمَبِيَّ - 
هو دفاعها الفعال عن مذهب السنة , وباستتناء الفترة البويهية الي غلبت فيها الميول 
الشيعية » فإن الدولة العباسية حافظت على سيادة مذهب السنة في الشرق ^ » وعليه 


قامثت دول الغزنويين والغوريين وغيرها من دول الفرس والأتراك الغزية الى فتحت 
أبواب الهند للإسلام . وفي المغرب كان دفاع العباسيين عن السنة والجماعة حتى 
أقصى افريقيا غربا صخرة النجاة الي صححت مسار الإسلام في الجناح الغربي لدولة 


)1( انظر القصة في « صحيح البخاري » : 11۸/١‏ » ( مع فتح الباري ) » و « صحيح مسلم » : ۷٤١/۲‏ 

(۲) انظر بالتفصيل : « الخطط المقريزية » : ۳۱۰/۲ - ۳٠۱۲‏ . 

02( المرجع السابق : 51515 تاريخ لامب الاسلامية» للشيخ سد أبي زهرة » ص ( نه ) وتا 
بعدها › ( دار الفكر العربي ) . 

6 يقول الححوي الثعالبي : « ولما أراد بنو العباس نقل عاصمة الملك إلى بغداد بالعراق لم يجدوا في العراق ما 
يكفي لنشر السنة إلا بأن أتوا من المدينة بعلماء مهدوا السبيل ؛ كربيعة بن أبي عبدالرحمن » ويحيى بن 
سعيد » وارتحل إليهم هشام بن عروة » وعبدالعزيز بن أبي سلمة الماحشون ومحمد بن إسحاق ( صاحب 
المغازي ) ومن حيتعذ بدا ظهور السنة هناك » . انظر : « الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي » 
للحجوي : ٠٠١/۱‏ . 


۴۹ 


الإسلام » لأن القيروان استطاعت ‏ بعد صراع طويل ‏ القضاء على مطامع الخوارج . 
فأنشاً بنو رستم دولتهم ف المغرب الأوسط سنة ( ١514‏ ه ) » وعندما قامت الدولة 
الإدريسية العلوية في المغرب الأقصى سنة ( ١17/7‏ ه ) قامت دولة سنية قوية فيه 
كذلك » وتولى فقهاء السنة المالكيون تأييد مركز السنة والجماعة في هذا البلد القصي 
من عام الإسلام » وأصبحت فارس مركزا جليلاً من مراكز السنة » وأطبقت السنة 
من إفريقيا والمغرب الأقصى على المغرب الأوسط في الجناح الغربي لدولة الإسلام › 
رغم قيام الدولة الفاطمية فيه ابتداء من سنة ( ۲۹٦‏ ه ) وانتقالما إلى مصر 
سنة ( ٠١۸‏ ه ) واستيلائها على القاهرة ” . ظ 

ونختم هذا المبحث بكلمة للإمام الذَهَبِيّ ‏ رحمه الله - يقول فيها : ” ولي 
هذا الزمان ظهر بالبصرة عمرو بن عَبَيْد » وواصل بن عطاء الغرّال » ودعوا 
الناس إلى القول بالقدر والاعتزال . وظهر بخراسان : الجهُم بن صفوان » ودعا 
إلى تعطيل الرب كلك وإلى خخلق القرآن . وظهر بخراسان في قبالته : مقاتل بن 
سليمان المفسر وبالغ في إثبات الصفات حتى حسم . وقام على هؤلاء علماء 
التابعين وأئمة السلف . وحذروا من بدعهم . وشرع الكبار في تدوين السئن 
وتأليف الفروع وتصنيف العربية » ثم كثر ذلك في أيام الرشيد » وكثرت 
التصانيق 6 .والفو"ق اللفات> وأخذ حقظ العلماء تقض ودو نت الب 
واتكلوا عليها ‏ وإنما كان قبل ذلك علم الصحابة والتابعين في الصدور فهي 
كانت خزائن العلم لهم » ° . 


(۱) «أطلس تاريخ الإسلام» » د. حسين مؤنس » ص ( 197 ) . 
(۲) «تذكرة الحفاظ » للذهبي : 110/١‏ . وانظر أيضاً ص ( ۳۲۸۔۳۲۹ ) . 


2 


المبحث الثاني 
احيأة السيأسية 


حلدنا - قيما سيق - العصر العباسي الأول بالمرخلة الي تيدأ بخلافة أبي العباس 
عبدا لله الفاح وتنتهي .موت الخليفة أبي جعفر الواثق با له هارون بن المعتصم» وهي 
آخر عصور الدولة الإسلامية العامة الى تجمع كل بلاد المسلمين وجماعتهم تحت لواء 
واحد . وبعد ذلك تبدأ أجزاء من الدولة في الانفصال عنها ء» وإن احتفظت بالطاعة 
الاسمية والدعاء والخطبة - في معظم الأحيان - لخليفة بن العباس » وتنتهي بذلك الدولة 
الإسلامية العامة وييدا عصر الأقاليم » وإلى دول هذه الأقاليم ينتقل واحب الدفاع عن 
دار الإسلام وتوسيع رقعتها © . ظ ظ 

١‏ - وإن أول ما ينبغي ملاحظته في الحياة السياسية في العصر العباسي الأول هو 
توطيد سلطة الحكم العباسي ؛ فقد قامت الدولة العباسية على أنقاض الدولة الأموية › 
فكان ها أعداء » وهناك ظهرت حركات كادت تودي بالدولة » وهناك أيضا 
أشخاص هم تأثيرهم ودورهم في قيام الدولة » ولكن يخشى منهم عليها . 

- وكانت أول مرحلة من مراحل توطيد الحكم هو إزاحة أبي سلمة الخلال عن 
مسرح الحوادث في عهد أبي العباس السفاح © . ظ 


1( « أطلس تاريخ الإسلام » » د. حسين مؤنس » ص ( ٠١١‏ ) . 
)۲( « تاريخ عصر الخلافة العباسية » د. يوسف العش » ص ( 78 - ۲۹ ) » « سير أعلام النبلاء » للذهبي : 
۷/١‏ - ۸ . « الخلافة العباسية » د. فاروق عمر » ص ( ۷١‏ - ۷۸ ) » ( الطبعة الأولى » ٤‏ ه دار 


القلم بدبي ) . 


٤١ 


ثم تتبع بنو العباس العدوٌ الأكبر لهم » وهم بنو أمية » فبعد أن قتل مروان في 
« بوصير “ بب سويف لي مصر » تتبعوا الأمويين في الشام والعراق ومصر ء وأعملوا 
فيهم السيف حيلة وخداعا » فقتلوهم حتى اطمانوا إلى أنه ليس في بلادهم منهم 
أحد » ولو أن عددا قلیلا حداً قد هرب من أيديهم إلى مكان سحيق 9" . 

واستمر توطيد الحكم في عهد المنصور بالقضاء على عمّه عبدا لله بن علي » الذي 
ادعى لنفسه الخلافة سنة ( ١71‏ ه ) بعد السّفاح لظنه أنه ولي العهد › فاتتدب له 
المنصور أبا مسلم الخراساني الذي تغلب عليه فس لمه إلى المنصور”” »ثم حاء دور 
أبي مسلم الخراساني نفسه » الذي بلغ مركزا عاليا في الدولة بانتصاراته العسكرية 
وقوّته ودهائه » فأصبح ندا للخليفة يخشى منه . فكان قتله سببا لشعور المنصور بأن 
الخلافة قد استتبت له » يعبر عن ذلك قوله لعيسى بن موسى » وقد كان له رأي 
حسنٌ في أبي مسلم واسترحع لما علم بقتله » فقال له المنصور : « حلع الله قلبك , 
وهل كان لكم مُلْك أو سلطان أو أمر أو نهىّ مع أبي مسلم ؟! » 29 . 

وأما الحركات ذات النزعة الدينية المنحرفة عن الإسلام » كالراوندية والخرَييّة 
والرّنادقة ... فقد رأينا ف المبحث الأول جهود الخلفاء » وبخاصة المهدي والحادي » ف 
ملاحقتها والقضاء عليها . 


. ) ٠١ - 59 ( تاريخ عصر الخلافة العباسية » » د. يوسف العش » ص‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري » : ٤۷۹ - ٤۷٤/۷‏ » « سير أعلام النبلاء » للذهي : ٠١١ - ٠١۱/١‏ . 

(۳) انظر : « الطبري » : 447/17 » وقصة مقتله بخاصة لي ص ٤۷۹‏ 444 » « مروج الذهب » : 
٠٠١-۳‏ »>« سير أعلام النبلاء » للذهبي : ٤۸/٦‏ وما بعدها ء « الفخري » لابن طباطا » 
ص ( ١55-1١54‏ ) » « الدعوة العباسية : تاريخ وتطور » ». للدكتور حسين عطوان » ص ( ۳۷١‏ 
۲ ) » ( دار اليل » بيروت ) . « الخلافة العباسية » د. فاروق عمر » ص ( 87 - 88 ) . 


٤ 


وسيلة للبطش بهم ؛ فكان القضاء على حركة محمد النفس الزكية عام ( ٠٤١‏ ه) 
وأخيه إبراهيم » وبذلك اطمأن بال أبي جعفر المنصور وألقى عصا التسيار واستقر 
به النوى ١‏ 

وإِذ استقرت الأمور وتوطد الحكم » فينبغي أن ننظر في حوانب الحياة السياسية 
الداحلية والخارحية في هذا العهد . 

۲ - فقد توحدت السلطة وتركزت في يد الخليفة » فقام بتنظيم الدولة وضبط 
أمورها وإرساء قواعد الحكم والنظام » وهذا ما يعبر عنه ابن طباطبا بقوله : 

درفم ا الور عر اللي أجل ارت را الماك + ورب اد 
وأقام الناموس » واخترع أشياء»  ٠.‏ 

أما نظام الحكم في هذا العهد ؛ فهو حكم الخليفة المقيّد بالشريعة » وهذا 

القيد يعطي النظام صفة المشروعية » ويجعل الخليفة نفسه مقيّداً بأحكامها » لا يجوز له 
الخروج عليها » وذلك لأن الشريعة خطاب عام للمكلفين » حكاما ومحكومين » 
« والعباسيون أسرة تنتسب إلى البيت النبوي الكريم » ويعتزون بأن صاحب الشريعة 
كان منهم » فلا عجب إذن أن تقوم سياستهم في الحكم على أساس من الدين 
وشريعته » وأن يظهر خلفاؤهم بأنهم رحال حكم وسياسة ودين معا . ومن ثم 
رأيناهم يزيدون عن الأمويين في الاتصال بالفقهاء ورحال الدين وحَمّلة علومه › 


)01 انظر : « الفخخري » لابن طباطبا ص ( ١۳١-٠١‏ ) » « تاريخ عصر الخلافة العباسية » , د. العش » 
ص ( ۳١‏ - ۳۸ ) » « العالم الإسلامي في العصر العباسي » » د. حسن أحمد محمود » ص 1١١5(‏ 
۸ ) » وانظر : « حركة النفس الزكية » محمد بن عبدا لله بن حسن » دراسة وتقويم بقلم محمد العبدة . 
( الطبعة الأولى » دار الأرقم بالكويت »› ٠٤١٤‏ ه) . 


(۲) «الفخري» لابن طباطبا » ص ( 5؟17١1-ل!ا؟١‏ ). 
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ويقربونهم ويُصلونهم بالصّلات السنية على نحو ما يعرف عن المنصور والرشيد » © . 
٤‏ - وأما شكل النظام السياسي السائد ؛ فهو الخلافة المركزية الي اكتسبت صفة 
القاعدة الدستورية الثابتة منذ عهد الخلافة الراشدة . ولذلك كانت الدولة توكد 
سلطتها الم ركزية على الأقاليم والولايات وتظهر قدرتها على مواحهة الأحداث 9 . 
وحدث فيما بعد ما كان سببا لتداعي الوحدة السياسية واضمحلال الدولة القوية 
عند تقسيمها إلى أقاليم يتولاها الأبناء » ثم أدّى ذلك إلى الاستقلال وإلى النزعات 
الانفصالية . ولذلك قال الذَعَبِيَ ‏ رحمه الله - في بيعة الرشيد بولاية العهد لولده محمد 
الأمين » وعمره آنذاك ( ه ) مس سنوات : « فكان هذا أول وهن حرى في دولة 
الإسلام من حيث الإمامة ... ولا قسم المملكة بين أبنائه الثلائة قال بعض العقلاء : 
لقد ألقى بأسهم بينهم » وغائلة ذلك تضرٌ بالرعية » ^ . 
ومما يتصل بهذا الشأن أن نلْمِع هنا إلى أن الخلافة كانت في العصر العباسي الأول 
مقصورة على البيت العباسي دون غيره » يتولاها منهم أفضلهم بعهدٍ ممن سبقه بشرط 
أن تتم له البيعة بين الناس » وكانت للأكفأ منهم › لا وراثة مستقرة في الأبناء إلا 
إذا ثبتت قدرتهم © . 
)١(‏ ”تاريخ الفقه الإسلامي » , د. محمد يوسف موسى : ۳۲/۳ . 
(؟) «العالم الإسلامي في العصر العباسي » » ص ( ١77-١١5‏ ) . 
(۳) تاريخ الخلفاء » للسيوطي » ص ( ۲۹۰ ) » « سير أعلام النبلاء » للذهي : ۲۹١/۹‏ . ونقل السيوطي 
عن العلماء قولهم : في دولة بين العباس افترقت كلمة الإسلام » وسقط اسم العرب من الديوان » وأدعل 
الأتراك في الديوان » واستولت الذيلم ثم الأتراك » وصارت لهم دولة عظيمة › وانقسمت ممالك الأرض 


عدة أقسام » وصار بكل قطر قائم يأخذ الناس بالعسف وعلكهم بالقهر » . انظر : السيوطي » المرحع 


. ) ۲٣۹ - ۲٥۹۸ ( نفسه » ص‎ 


. ) ١75 ( انظر : « العالم الإسلامي ف العصر العباسي »» د. حسن محمود » ص‎ )٤( 


٤٤ 


ولم تحدد الدولة العباسية شيئا في مسألة ولاية العهد الي كانت معروفة في بي 
أمية » حيث يعيّن الخليفة ولياً للعهد أو اثنين من أهل بيته ا 

وأما أصحاب الحق في اختيار الخليفة من بين أفراد البيت العباسي فهم الخاصة من 
الأمة الذين يعتيرون أهل الحل والعقد وأهل الشورى . أما أصحاب الح في البيْعة فهم 
الأمة كلها في مشارق الأرض ومغاربها ؛ بغض النظر عن كيفية ية تمارسة الخاصة لحقّهم 
وممارسة العامة أيضا لحقهم 0 


٥‏ ويمكن أن للك هنا قشأ نظام الوزارة في عهد امور اة لضرورة 
اتساع رقعة الدولة وكثرة أعباء الخلافة » فكان يحتاج إلى من يباشر معه تدبير شؤون 
الأمة باستنابة منه ‏ . ولم يكن هذا النظام منصباً رسمياً في عهد الخلافة الراشدة أو 
عهد الدولة الأموية » وإن كان أصل مشروعيته ثابتاً في القرآن الكريم » حيث 
قال الله تعالى عن موسى ال8 : $ وَاجْعَل لي وزير مّنْ أَهْبِي . هَارُونَ أخِي 
اشْدُد به أزْري . وأشركة في أُمْرِي . 

وكان هذا المنصب موجودا فعليا » فقد كان عمر بن الخطاب بالنسبة للخليفة أبي 
بکر وزیرا ومستشارا > وكان للخليفة الشاني عمر بن الخطاب مستشارون » وهم 


» وما بعدها‎ ) ٠١۹ ( وانظر : « الدولة الأموية » د. يوسف العش » ص‎ . ) ١۲۸ ( المرحم السابق » ص‎ )١( 
٠. هھ)‎ ۱٤۱۱ › دمشق‎ ( 

() «العالم الإسلامي في العصر العباسي ».ص ( ٠١١‏ ) . 

(۳) انظر : « الأحكام السلطانية » لأبي الحسن المارردي ص ( ۲۲ ) ( الطبعة الثالثة » ١1747‏ ه ء مطبعة 
الحلبي ) » « مقدمة ابن خخلدون » : 4١4/١‏ وما بعدها » ( دار 00 
الإسلام السياسي » : ۲١۹/۲‏ وما بعدها » « الحضارة الإسلامية » تاليف خودا بخش » » ترجمة علي حسي 

الخربوطلي » ص ( ۱۲۱ ) وما بعدهاء ( دار الكتب الحديثة » 1١95٠‏ م). 

(4) سورة طه الآيات ( ۳١-۲۹‏ ) . 


4° 


كبار الصحابة » وبخاصة علي وعثمان ولكنهم لم يحملوا لقب الوزير › وإنما ظهر لقب 
الوزير في عهد الأمويين » ثم اتخذ هذا المنصب أهمية كبرى مع العباسيين ° . 


ظ ولذلك يقول ابن طباطبا : « والوزارة لم تتمهد قواعدها وتتقرر قوانينها إلا في 
دولة بن العباس . فأما قبل ذلك فلم تكن مقننة القواعد › ولا مقرّرة القوانين » بل 
كان لكل واحد من الملوك أتباع وحاشية › فإذا حدث أمر استشار ذوي الحجا 
والآراء الصائبة » فكل منهم يجري بحرى وزير . فلما ملك بنو العباس تقررت قوانين 
الوزارة » وممّوا الوزير « وزيرأ » » وكان قبل ذلك يسمى : كاتبا أو مشيراً » "2 . 


وهذا ينبوع عن أن منصب الوزارة من وظائف الملك والخلافة » يستند في أصله إلى 


نصوص شرعية » ويندرج تحت الخلافة لاشتماها على الدين والدنيا ‏ كما يقول 


ابن حلدون ‏ وهذا يشير إلى مدى صحة الرأي الذي يذهب إليه بعض الباحثين الذدين 


(1) 


فيه 


انظر : « فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية » د. عبدالرزاق السنهوري » ص ( ١594‏ ) 
ترجمة د. ناديا السنهوري ( اهيعة المصرية العامة للكتاب » ١484‏ م ) . وراحع « مقدمة ابن خلدون » : 
۱ _ 4۲۲ « أحكام القانون الدولي في الشريعة » د. حامد سلطان ص ( ١97-1١95‏ ) . 

« الفختري ف الآداب السلطانية > » ص ( ١71‏ ) . وانظر : « مقدمة ابن خلدون » : ٤۲٤ 4780/١‏ » 
« الحضارة الاسلامية في القرن الرابع المجري » ( أو عصر النهضة ف الإسلام ) تاليف آدم متر» ترجمة 
د. محمد عبدالهادي أبي ريدة : ١18/١‏ . ( الطبعة الرابعة » دار الكتاب العربي ) » « عبقرية الإسلام في 
أصول الحكم » مدير العجلاني ص ( 157 ) وما بعدها ء ( دار النفائس ؛ ٠٠٠١‏ ه) . ووضع 
الجهشياري المتوفى ( ۳١١‏ ) كتاباً خخاصاً عن « الوزراء والكتاب »» وحص الماوردي هذا الموضوع 
بفصل في كتابه « الأحكام السلطانية » ص ( ۲۲ - ۲۹ ) وكذلك فعل الإمام أبو يعلى الفراء في كتابه 
« الأحكام السسلطانية » . « الموزارة نشأتها وتطورها في الدولة العباسية » د. توفيق سلطان اليوزبكي 
( الطبعة الثانية »> ١4757‏ م » مطابع حامعة الموصل ) » « الموزراء » أو تحفة الأمراء في تاريخ الموزراء » 
لأبي الحسن الهلال بن المحسن الصابي » تحقيق عبدالستار فراج . ( دار الكتب العربية » عيسى 
الحلي › ۸ م) . 
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يرحعون نشأة هذا النظام في الدولة العباسية إلى تأثرها بتقاليد الفرس ونفوذهم 
في الدولة 29 . ظ 


5 - ومن أهم ما حدث في عهد المهدي ‏ في الدولة العباسية - هو إنشاء ديوان 
جديد هو « ديوان الزّمام » ولم يكن موحودا في عهد بن أمية ؛ أنشئ هذا الديوان في 
سنة ( 157 ه ) . وأول من أحدثه وتولاه « عمر بن برغ  »‏ وكان أحد موالي 
المهدي الخاصين به واسم هذا الديوان الحقيقي ‏ كما ورد في الطبري ‏ « ديوان زمّام 
الأزمّة » ؛ وله فروع على الدواوين ؛ ذلك أن ابن بزيغ لما جمعت له الدواوين تفكر 
فإذا هو لا يضبطها إلا بزمام يكون له على كل ديوان ؛ فاتخذ دواوين الأزمة » وولى على 
كل ديوان رحلا » فكان واليه على زمام الخراج : إسماعيل بن صبيح ... فكأن ديوان 
الزمام كان الديوان الأعلى المشرف على الدواوين الفرعية . ويمكن تشبيهه بديوان الحاسبة 
في زمننا » أو اللجنة العليا في وزارة المالية © ء أو هيئة الرقابة والتحقيق وتفتيش الدولة . 

۷ ومن شأن الدولة أن تقيم العدل وتنشر العدالة بين الناس › فقد تضافرت 
النصوص الشرعية الي ترسي هذا المبدأ » وحاءت الوقائع التاريخية شاهداً صادقا على 
ذلك ؛ ومن هنا وحدنا المنصور ينصح ابنه فيقول : « يا أبا عبدالله » لا يصلح 
السلطان إلا بالتقوى » ولا تصلح رعيته إلا بالطاعة » ولا تعمّر البلاد شل العدل › ولا 
تدوم نعمة السلطان وطاعته إلا بالمال ... وأعجرٌ الناس من ظلم مَنْ هو دونه » ”2 . 


› الدولة العباسية » للخضري‎ « › ) ١47-١4١ ( انظر : « العام الإسلامي لي العصر العباسي » » ص‎ )١( 
) . ) ٩۹۱-۸۸ ( ص‎ 

(۲) «الخراج والنظم المالية للدرلة الإسلامية » » للدكتور محمد ضياء الدين الريس » ص ( 417 - 49 ٠»)‏ 
( الطبعة الرابعة » ۱۹۷۷ م . دار الأنصار ) » « تاريخ الطبري » : ٠١١/۸‏ . 

)۳( « تاريخ الطبري » : ۷۱/۸ - ۷۲ » « تاريخ الخلفاء » طي ص ( 7١5‏ ) . 


۷ 


وقال قَحُطبة بن غدانة الحشَمِي : سمعت المنصور يخطب بمدينة السلام فقال : « يا 
عباد الله » لا تظالموا فإنها مظلمة يوم القيامة » والله لولا يد خاطئة وظلم ظالم 
لمشيت بين أظه ركم في أسواقكم » ولو علمت مكان مَنْ هو أحق بهذا الأمر مي 
لأتيته حتى أدفعه إليه » © . 

وشكا أهل فلسطين عسف عبدالوهاب بن إبراهيم لحم وكان المنصور قلّده هذه 
الولاية - فأنكر المنصور ذلك إنكارا شديدا وعزله عن الولاية ”° . 

وتظلم رحل من أهل السواد من بعض العمال في رقعة رفعها إلى المنصور » فوقع 
فيها : « إن كنت صادقا فجئ به ملبباً » فقد أذنا لك في ذلك » ”© . 

وكان الخليفة المهدي أول خليفة عباسي حلس للنظر في المظالم . وكان إذا حلس 
قال : أَدْخِلوا علي القضاة حتى يتحتم على رد المظالم ولو بدافع الحياء منهم . ومن 
المظالم الى أنصفها المهدي تلك القضية الى يقص خبرها يسور بن مساور بقوله : 
ظلمي وكيل للمهدي » وغصبن ضيعة لي » فأتيت سلاماً » صاحب المظالمح » 
فنظلمت منه وأعطيته رقعة مكتوبة » فأوصل الرقعة إلى المهدي » وعنده عمه 
العباس بن محمد » وابن علاثة » وعافية القاضي . قال : فقال لي المهدي : ادنه › 
فدنوت . فقال : ما تقول ؟ قلت : ظلمتي . قال : أترضى بأحد هذين ؟ قلت : 
نعم . قال : فَادْنُ . فدنوت حتى التزقت بالفراش . قال : تكلم . قلت : أصلح الله 
القاضي ! إنه ظلمئ في ضيعيَ . فقال : ما تقول يا أمير المؤمنين ؟ قال : ضيعيّ وفي 


. ۸۸/۸ : «تاريخ الطبري»‎ )١( 

(۲) «الوزراء والكتاب » » محمد بن عبدوس المهشياري » ص ( 177 ) » تحقيق مصطفى السقا ( طبعة 
الحلبي » ٠١١١‏ ) » « العالم الإسلامي في العصر العباسي » » ص ( ٠۹۰‏ ) . 

(۳) ”تاريخ الطبري » : ٩۷/۸‏ . 


۸ 


يدي . قلت : أصلح الله القاضي » سه صارت الضيعة إليه قبل الخلافة أو بعدها ؟ 
ظ قال : فسأله » فقال : صارت إلى بعد الخلافة . قال القاضي : فأطلقها له . قال : قد 
فعلت . فقال العباس بن محمد : يا أمير المؤمنين » لذا المجلس أحب إلى من عشرين 
ألف درهم ©  .‏ ظ 

8 -فإذا انتقلنا إلى العلاقات الدولية في هذا العهد ؛ وحدنا أن الفتو حات الي 
بدأت في عهد الدولة الأموية قد تابعها العباسيون » فزاد ذلك في امتداد رقعة الدولة 
الإسلامية » وتبع ذلك إقامة النغور والتحصينات القوية الي تحفظ للدولة هيبتها لدى 
أقوى جيرانها وأشدّ أعداء سلطانها » وهي الإمبراطورية البيزنطية الي عرفها العرب 
باسم « إمبراطورية الروم » » وال كانت تلجاً لأعداء الدولة الإسلامية » ولذلك 
حاولت جاهدة أن تبقي روح الجهاد ومظاهره » لأنه من واحبات الخليفة الدينية 
الرئيسية » حيث كان عليه أن يعمل على نشر الدعوة الإسلامية والجهاد فى سبيلها › 
وفي ذلك إضافة أقاليم حديدة من « دار الكفر» إلى « دار الإسلام » . وقد اتفذت 
سياسة العباسيين جحاه البيزنطيين شكلا قويا ومنظماً عند اعتلاء الخليفة هارون الرشيد 
العرش ؛ إذ عمد إلى تحصين المدن والمعاقل المواحهة للثغرات الي ينفذ فيها العدو من 
حبال طوروس » ثم حعلها منطقة تدعى باسم « منطقة الثغور » . ونظم سلسلة 
الحصون الى تقع حلف إقليم الثغور » وحعلها وحدة حربية اسمها « العواصم » ؛ لأن 
الجند الإسلامي كان يعتصم بها إذا اشتدت هجمات البيزنطيين على إقليم الثغور . 
وبدأت الغارات على بلاد الروم - آسيا الصغرى ‏ وتهديد العاصمة البيزنطية فيما 
عرف باسم « الصوائف والشواتي » . ظ 


» تاريخ الخلفاء‎ « › ) 178 - ١77 ( وانظر فيه وقائع أخرى في ص‎ . ۱۷٤ - ١77/8 : المرحع السابق‎ )١( 


٤۹ 


وهكذا تكاملت حلقات الثغور على أطراف آسيا الصغرى » وأطراف كشمير › 
وعلى أطراف ما وراء النهر . وشحنت هذه الثغور بالمرابطين والمقاتلين » وأدّت 
دورها كاملا في تحصين الحدود والدفاع عن الدولة ودفع جميع الأحطار ‏ . 

وبذلك توفر للخلافة الإسلامية في هذا العصر عناصر السيادة والقوة والسلطان › 
وكانت مهيبة الجانب في الداحل والخارج . وكانت الدول الأحنبية تخافها و تخطب 
ودّها كماع بعض خلفائها » كالرشيد » سيد عصره وواحد زمانه . وقامت 
علاقات مع دول الفربحة وملوكها › وتبودلت السفارات والوفود والهدايا » وقد لعب 
التسار دورا رئيسيا في ذلك . كما قامت الحرب مع البيزنطيين ‏ . 

وهذا كله له أثره في التمهيد للبحث في أحكام العلاقات الدولية في الحرب والسلم 
وقي استنباط الأحكام الشرعية لمواجهة ذلك كله ولعرفة القواعد الي تحكم هذه 
العلاقات » وكان الكثير منها موضع عناية القرآن الكريم والسنة النبوية » ولكن في 
هذا العصر ظهرت الحاجة ماسّة لتفصيل هذه القواعد واستنباط قواعد وأصول أخحرى 
يتطلبها الحال » على ما نحده في أبواب الجهاد والسير من كتب الفقه وفي المؤلفات 
الخاصة بالسير والمغازي في القرن الثاني الحمجري ‏ كما سياتي ‏ وبخاصة في تراث 
الإمام محمد بن الحسن الشيباني ‏ رحمه الله _ ^ . 


)١(‏ انظر : « العام الإسلامي في العصر العباسي » ص ( ٠١١‏ ) » « تاريخ العام الإسلامي » د. إبراهيم 
العدوي : ٠١4/١‏ » « أطلس تاريخ الإسلام » د. حسين مؤنس » ص ( ٠١١ ١٠١١‏ ) › «بحوث في 
التاريخ العباسي » د. فاروق عمر ص ( ١84‏ - 184 ) . « الخلافة العباسية » ص ( ۲٠۹‏ ) وما بعدها . 

(۲) انظر بالتفصيل « موسوعة التاريخ الإسلامي » د. أحمد شلي : ٠٠١ - ۲٤۹/۲‏ » « الدولة العباسية » » 
للخضري ص ( ۱۲۹ - ۱۳۳ ) » « تاريخ العرب » تآليف قليب حى : ۳۹۸/۲ - ۳۷۳ ( مطبعة دار 
العام العربي بالقاهرة ) . « الخلافة العباسية » د. فاروق عمر ص ( 778 ) . 

(۳) انظر : « تاريخ الفقه الإسلامي » » د. محمد يوسف موسى : ٠١ - ٠١/۳‏ . وفيما سيأتي عن القانون 
الدولي الإسلامي « علم السير » ص ( ۲۲١‏ ) وما بعدها . 


۹ - وقبل أن نغلق هذا المبحث عن الناحية السياسية » تحدر الإشارة إلى أن بعض 
المؤرخين قد بالغوا في وصف الدولة العباسية بأنها دولة فارسية › وأنها انقلاب من 
الفرس على العرب ؛ وذلك للدور الذي قام به الموالي والأقطار الى بدأت فيها الدعوة . 

وقد تولى الدكتور يوسف العش ‏ رحمه الله مناقشة لون الثورة أو الدعوة 
الا 4 ة تغلب الفرس على العرب في هذا الأمر وأنهم هم الموجّهون هاء 
وخلص إلى أننا لا جحد شيئا من ذلك ثابتا ؛ لأن المدبّر الأول للأمر إنماهم بنو 
العباس ؛ محمد بن علي أولا » وإبراهيم بن محمد ثانياً » وفي آخر الأمر أبو العباس 
الفاح . وكانت هم طريقتهم في الدعوة ؛ فهم الذين يولون ولاتهم » وهم الذين 
يضعون شكل الدعوة ويعيّنون القَوّاد : وكانت الشيعة تطيعهم في ذلك . ثم إن بين 
النقباء الذين أرسلوهم للدعوة ثمانية من العرب . أما أصدقاء الدعوة فهم أعداء بي 
أمية » ومن أعداء ب أمية : اليمانيون » وهم عرب » وسيجعلهم فيما بعد محمد بن 
علي حلفاء له » ويتخذهم أبو مسلم الخراساني أصدقاء له . أما القوّاد ؛ فهم فرْس في 
حراسان » عرب في العراق » عباسيون في الشام ... كل ذلك واضح حلي لا يسعنا 
معه أن نقول : إن عنصر الدعوة العباسية عنصر فارسي » وإن الفرس هم الذين 
حركوا تلك الدعوة وقاموا بها دون غيرهم ”° 

ثم إن العباسيين رفعوا شعارا غامضاً هو « الرضا من آل محمد » وهذا الشعار حدع به 
كثير من الفرس أنفسهم » فقد ظنوا أن الدعوة لآل علي وفاطمة رضي الله عنهما › 


, «تاريخ عصر الخلافة العباسية » » د. يوسف العش ص ( 75 ) » وله أيضِا « الدولة الأموية»‎ )١( 
وما بعدها . وانظر : « الدولة العربية » » تاليف المستشرق يوليوس فِلْهَوَْنْ » ترجمة‎ ) 7١60 ( ص‎ 
)ء « هل الدولة‎ ١9548 د. محمد عبدالهادي أبو ريده » ص ( 458 ) ( نة التأليف والترجمة والنشرء‎ 
» العباسية دولة أعحمية » مقال للأستاذ محمد العبدة » كمجلة « البيان » العدد الحادي عشر‎ 
) . ) ه ( تصدر عن المنتدى الإسلامي بلندن‎ ٠٤١١۸ شعبان‎ 


٥۹ 


وعندما تبينت هم حقيقة الأمر بعد ذلك أحذوا يظهرون عدم الرضا ء وأرادوا نقل 
الفرس حتى ولو لم يقترن ممحاولة نقل الخلافة إلى العلويين » ونرى المهدي يتعرض 
ركات الزنادقة الفرس بقوة » ونرى الرشيد ينكب البرامكة . 


وعموما : فإن كل ما يمكن أن نقوله في هذه القضية هو أن الفرس زاحموا العرب 
في إدارة أمور الدولة في العصر العباسي الأول » وكان لهم تأثير كبير في سياستها 
وتطورها السياسي . 

ولذلك لا يصدق كلام الجاحظ عن العصر العباسي حين يقول : « دولة بي 
العباس عَجَمِيّة خراسانية » ودولة بن مروان عربية أعرابية » وفي أحناد شامية » ^ . 
فالخليفة عربي عباسي » وعصبيته لا يمكن أن تكون إلا عربية . هذا مع أن الحكم 
يستند إلى قوميات مختلفة » والدين يحض أن يكون حكمهم عادلاً لا ثمييز فيه بين 
الأقوام » والدين هو الذي وحد بين هذه الأمم » فهي تعيش في كنفه ء ولا غلبة 
لأحدها على الآخر في هذا العصر . هذه الأقوام ثقافتها عربية على الإجمال › ولغتها 
عربية » وهي تحكم من عاصمة عربية ذات ثقافة عربية » ومع ذلك فإن هذا الحكم لا 
يعتمد على عصبية قومية ( عربية أو فارسية أو إقليمية ) » إنما اعتماده وسنده على 
الدين » وإلى حانب الدين : حكم الفرد المقيد بالشريعة ° . 


)١(‏ البيان والتبيين » للجاحظ : 751/7 » بتحقيق عبدالسلام هارون . ( مطبعة السعادة ) . وف المعنى نفسه 
يقول الذَهَبيّ رحمه الله عن الدولة العباسية : « ... بل أنت دولة أعحمية » خخراسانية جبارة » . 
انظر : « سير أعلام النبلاء » للذهي : 58/5 . 

(۲) تاريخ عصر الخلافة العباسية » » ص ( 45 ٤۷‏ ) . وانظر : « العرب ف التاريخ » » برنارد لويس 
ص ( ۱۱۳ - ۱٠١‏ ) » « الخراج والنظم المالية » » د. الريس » ص ( 719-5548 ) . 


o۲ 


وإذا أردنا أن نخرج برآي ملخص في المقارنة بين الدول الإسلامية التي سبقت 
والدولة العباسية فيمكن أن نقول : إن حكم الخلفاء الراشدين هو حكم الشورى في 
دولة دينية » وحكم الخلفاء الأمويين هو حكم الفرد ( اليد بالشريعة ) في دولة 
- عربية » أما حكم العباسيين فهو حكم السلطان في دولة إسلامية » 29 . 

١‏ - ونختم هذا امبحث بالإشارة إلى أن فجر الدولة العباسية شهد اغتيالات 
وسفك دماء ونقض عهود . قد يكون فى الحديث عنها أحيانا شيء من المبالغة الي لا 
تنفي أصل وقوعها ‏ وبخاصة في عهد السّفاح والمنصور ‏ على نحو ما تم من القضاء 
على عبدا لله بن علي وابن هبيرة وأبي ملم الخراساني ويحيى بن عبدا لله العلوي 
وغيرهم “ . وقد يسوغ ذلك بعض الخلفاء بحرصهم على الدولة وعدم قبول التعرض 
ها › > على ما قاله المنصور : « الملوك تحتمل كل شيء إلا ثلاث خلال : إفشاء السرّء 
والتعرض للحَرّمة » والقدح في الملك » 2 . 


)١(‏ « تاريخ عصر الخلافة العباسية » د. العش ص ( 4,7 ) . < ظ 
هه قال المورخ الحافظ الدَحَبِيَّ في تذكرة الحفاظ » : ٠١۸/١‏ « ترت درلة الإسلام من بي أمية إلى بي 
العباس ي عام اثنين رئلاثين ومائة » فحرى بسبب ذلك التحول سيول من الدماء » وذهب تحت السيف 
عالم لا يحصيهم إلا الله » بخراسان والعراق والحريرة والشام . وفعلت العساكر الخراسانية » الذين هم 
المسودة كل قبيح . فلا حول ولا قوة إلا بالله » . 
وقال في « سير أعلام النبلاء » : ٦/۸ه I‏ - وا لله مساب ا 
حرى من سيول الدماء والسبي والنهب . فإنا لله وإنا إليه راحعون » . 
وقال المؤرخ الأزدي » محمد بن يزيد ( ت 874 ه ) وهو يندد بالعباسيين في كتابه « تاريخ 
الموصل » : « ليس من الإسلام من يرتكب هذه المجحازر » . انظر : « بحوث ف التاريخ العباسي » د. فاروق 
عمر ص ( 7 ) وقد نقل النص عن مخطوطة « تاريخ الموصل » ص ( ١7١‏ ) نسخة شساربيي » ايرلندا 
برقم ( 7.7٠‏ ). ظ 
)۳( ظ « تاريخ الطبري » : ۸۸/۸ » « تاريخ الخلفاء » للسيوطي ص ( 75١8‏ ) . 


o 


الممحث الثالث 
احمأة الاقتصادية 


› اهتم الإسلام اهتماما بالغا بالنواحي الاقتصادية وبيان طرق الكسب المشروع‎ ١ 
وطرق الإنفاق » ووضع ضوابط لذلك كله . ولهذا عي العلماء بوضع الحتب‎ 
والمؤلفات في هذا الجانب » وأولوه عناية خاصة » وأفردوه بالتأليف منذ أوائل عصر‎ 
الدولة العباسية تحت عنوان « الخراج » » وأقدم كتاب ألف عن الخراج هو الكتاب‎ 
› ) ١١٠٠١ الذي ألفه أبو عبيدا لله معاوية بن عبيدالله بن يسار وزير المهدي (ت‎ 
وقد فقد هذا الكتاب ولم ييق منه إلا مقتطفات نقلها قدامة بن حعفر في‎ 
كما نقل فقرة منه أبو الحسن الماوردي في‎ »  » كتابه « الخراج وصنعة الكتاب‎ 
. " » كتابه « الأحكام السلطانية‎ 


غير أن الوزير أبا عبدا لله بالرغم من كفاءته ‏ كان متهما ف دينه وتصرفاته» مما 
دفع المهدي إلى عزله وحبسه . ثم إن هذا الوزير كان في الأصل كاتبا ولم يكن 
فقيها . وكانت طؤلاء الكتاب ثقافة خاصة ورثوها منذ القديم » وكانت صلتهم 
بالفقه الإسلامي غير وثيقة » ° . 


(۱) ص ( ٩4٩4‏ ) » طبعة ابن خمس . 

(۲) ص ( ۱۷١‏ ) » طبعة مصطفى البابي الحلبي . 

(۳) انظر : بحلة كلية الإمام الأعظم ‏ العدد الشاني  ٤‏ ۱۳۹ ه ص ( ۲٠۸‏ ) تصدرها كلية الإمام الأعظم 
ببغداد . مقال الد كتور صالح أحمد العلي بعنوان « الخراج وكتاب أبي يوسف فيه » . 
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وكتب القاضي أبو يوسف ( ت ۱۸۲ ه ) كتابه « الخراج » 9 , وكتب 
محمد بن الحسن « كتاب الكسب » 7" كما كتب غيرهما في ذلك » فكتب يحيى بن 
آدم القرشي ( ت ۲١۳‏ ه )« كتاب الخراج  »‏ » وأبو عبد القاسم بن 
سلام(174ه) كتاب« الأموال» 9 » وحميد بن رَنُويه الأزدي 
النسائي ( 70١‏ ه ) كناب « الأموال » © . فكانت هذه أشهر الكتب في هذا 
الجانب » وإن لم تقتصر على بحث مسائل الخراج والنظام المالي في الدولة الإسلامية » 
بل تناولت حوانب أخخرى في السياسة والعلاقات بين المسلمين وغير المسلمين . 
وبعض وام 0 الجنائي »ما نجده و اضحأني كناب ا ادي 


٣‏ - ولئن كانت الحال الاقتصادية في عهد الدولة العباسية تحتاج إلى شيء من 
الإصلاح » ولم يكن الوضع السياسي والاحتماعي للدولة في عهد أبي العباس الفاح 
يسمح بالتفرغ للاصلاحات الاقتصادية الى بدأها الوزير خالد بن برمك » إن المنصور 
قد تهياً له القيام بهذه الإصلاحات على أسس معينة ارتضاها لسياسته » منها : الشد 
والحزم في مراقبة ي ات ان ا و 


. طبع بالمطبعة السلفية بالقاهرة » الطبعة الرابعة » ۱۳۹۲ ه . وله طبعات أخرى‎ )١( 
. ) ١5١ ( سيأتي التعريف به فيما سيأتي ص‎ )۲( 
. ه » المطبعة السلفية بالقاهرة‎ ١184 » طبع بتحقيق الشيخ أحمد شاكر » الطبعة الثانية‎ 69 
e. )٤( 
a e e ) 
رانظر أيضاً أسماء بعض الولفين عن الخراج وأحكامه في « كتاب الفهرست » لابن النديم‎ )١( 
. ) ۱۹۰١ -۱۹ ٤ ( ص‎ 


انحراف . ومن ذلك إنكاره على عبدالوهاب بن إبراهيم ‏ والي فلسطين ‏ عسفه في 
حباية الخراج وعزله عنها ”° . 


كما عي - إلى حانب ذلك - بتنظيم ديوان الخراج حتى أصبح من أهم دواوين 
الدولة وأكبرها أثرأ . وكان شديد الحرص على ألا يتولى وظائفه إلا من عرف 
بالكفاية ونزاهة اليد . واشترط في هؤلاء الموظفين الحرية والأمانة والتفقه في أمور 
الدين والإ مام بقواعد الخراج . 

وازدادت العناية في عهد المهدي والرشيد ؛ فتابعا حركة الإصلاح ؛ حيث عدل 
المهدي عن نظام المساحة إلى نظام المقاسمة في جباية الخراج © » وخفف الرشيد عبء 
الجباية وألغى ضريبة العشر » وطلب من القاضي أبي يوسف أن يضع له كتابا يجمع 
أصول ما ينبغي العمل به في الدولة » فوضع له « كتاب الخراج  »‏ . 

وقد اتضطزب أحيانا السئاسة اة للدولة من جرا التققنات الككيرة الايا 
ولبات الي قد تحقق أغراضا سياسية » ولكنها تؤثر على مالية الدولة واقتصادها » مما 
جعل المهدي يفرض ضريبة على الأسواق في سنة ( 1717 ه ) 27 » وجعل بعض 
الولاة يضاعف الخراج ويشدد في استخراحه ثما أدى إلى ثورات واضطرابات ” . 


» وانظر : « العالم الإسلامي في العصر العباسي‎ . ) ١77 ( «الوزراء والكتاب » للجهشياري » ص‎ )١( 
. ) ١9١ ( الخراج والنظم المالية » » د. الريس ص‎ « » ) ١9٠ ( ص‎ 

(۲) انظر : « الخراج والنظم المالية » » د. الريس ص ( ٤٤١۷-٤٠٤‏ ) . 

(۳) المرحع السابق ص ( 584 - ٠١١‏ ) » « الدولة العباسية » للحضري ص ( ١7١‏ ) » « العالم الاسلامي في 
العصر العباسي » ص ( 181-19٠0‏ ) . 

)٤(‏ انظر : « المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار » » لتقي الدين المقريزي : 708/١‏ ( دار العرفان عن 
طبعة بولاق ) . 


. ) 4١5 ( الخراج والنظم المالية » ص‎ « » 508/١ : المرحع السابق‎ )١( 


٥٦ 


يقول الدكتور محمد ضياء الدين الريس : 
- « ولكن المؤرخ الاقتصادي لا يسعه إلا أن يلاحظ أن إنفاق المال على هذا النحو 
م يكن له من ضابط » ولم يكن من شأنه أن يجغل انير عاماً » بل يكون قاصراً على - 
أفراد أو طبقات أو أماكن » على حين يحرم الآخرون . ولابد أن الإسراف في إنفاق ظ 
أموال الدولة في غير المشاريع الي تؤدي إلى زيادة الإنتاج » لابد أن يؤدي في النهاية 
إلى انحدار الدولة وسيرها في طريق الافتقار كما هر اه بعد ههه اا خد 0 / 
فإذا تحاوزنا ذلك لننظر في الحال الاقتصادية للعهد العباسي الأول » وقد تأثرت بما 
سبق من استقرار سياسي وإقامة للعدل كما رأينا فيما سبق » لأن هناك علاقة وثيقة 
بين العدل والعمران ”° - فإننا نجد با ا 
والصناعة والتجارة . 


۳ - ففي الزراعة : اهتمت الدولة العباسية بكل ما من شأنه أن ينهض بالزراعة في 
بلاد كانت تقع في أحسن البقاع وأصبها ؛ وذلك لما للزراعة من أهمية في موارد 
الدحل . فأنفئقت شطراً كبيراً من مال الدولة في الندمات الزراعية ؛ كحفر الأنهار 
والقنوات » وإقامة الدسور والقناطر » وصيانة السدود » وسدّ البثوق ؛ وتنظيم وسائل 
الري على نطاق واسع » ووسعت مساحة المنطقة المزروعة وعملت على تحفيف 
المستنقعات » وبدا ذلك في عهد المنصور ثم الهدي والرشيد › وني عهده بلغت | 
النهضة الزراعية الذروةً » إنتاحا وتنويعاً في الحاصلات و1 كن هذا رر على 
بغداد أو السّواد فحسب » بل امتد ليشمل خراسان ومصر والشام © . 
4١‏ « الخراج والنظم المالية 4 ص ( 3 ). 

(۲) المرحع السابق » ( ٠۲۷‏ ) . وانظر : « مقدمة ابن حلدون » : 0017/١‏ وما بعدها . 


)۳( فت عند و ج» لأبي يوسف ص ( ه٠‏ س ۰ تاريخ لاسام 


o 


- وفي الصناعة : تابع العباسيون ما بدأ في عهد الدولة الأموية » فاتسع نطاقها 
وازدهرت الافغارا فا > بات الاعات اليدوية كافة أجزاء الدولة ؛ فكانت 
آسيا الغربية مركزا هاماً لصناعة السجاد والحرير والقطن والمنسوحات الصوفية . وف 
أسيا الوسطى كانت بخارى تشتهر بصنع السجاد » وبلاد ما وراء النهر كانت 
مشتهرهة بالصابون والمصابيح النحاسية والأواني القصديرية ... وكانت الشام ومصر 
تصنع الأرائك والمصابيح وآنية الزينة وأدوات المطبخ . واشتهر النسيج المصري شهرة 
بالغة . وكان الزحاج يصنع في صيدا وصور وغيرهما من بلدان الشام . واشتهرت 
دمشق بالفسيفساء والقاشاني . واشتهرت صناعة الورق في سمرقند وبغداد ومراكش . 
واستخرحت المعادن الى تقوم عليها الصناعة كذلك من مناطق كثيرة في أنحاء الدولة © . 

ه ‏ وهذا الازدهار في الصناعة والزراعة أدى إلى اتساع نطاق التجارة الداخلية 
والخارجية . وساعد على ذلك أيضا : توطيد النظام الداخلي واستتباب الأمن وإنشاء علاقات 
دولية مع البلاد ابجاورة » فأصبحت الدولة المسلمة تتبادل البضائع مع الدول الأحرى . فتوغل 
المسلمون في الشرق حتى وصلوا إلى الصين وسيلان » وف الغرب حتى وصلوا إلى مراكش 
وأسبانيا » وأدى ذلك إلى إنشاء موانى إسلامية ذاع صيتها واكتسبت شهرة عالمية ° . 


السياسي » : 544/7 - ۲٠١١‏ ء « العالم الإسلامي ف العصر العباسي » ص ( ١40 ١914‏ ) » « تاريخ 
العرب » لفيليب حتى : 555/7 » 458 - 444 » « العرب ف التاريخ » لبرنارد لويس ص ( ١77‏ ) » « 
الحضارة الإسلامية » لآدم متز : ٠٠١ 5٠37/7‏ محلة كلية الإمام الأعظم ص ( ۲٠١ - ۲٠۰١‏ ) العدد 
الثاني » ١5914‏ ه . 

457/7 : تاريخ العرب » فيليب حي‎ « » ۲٠۵ 7515/7 : » انظر : « تاريخ الإسلام السياسي‎ )١( 
«العالم الإسلامي في العصر‎ » ) ١74 ٠۲١ ( العرب في التاريخ » برنارد لويس ص‎ « » 4 
. ) ١99-١95 ( العباسي » ص‎ 

(۲) « تاريخ العرب » : ٤١۲ - ٤۲۹/۲‏ » « العرب في التاريخ » ص ( ٠١١‏ - ۱۲۸ ) « العام الإسلامي في 
العصر العباسي » ص ( ۲٠۹ 7١4‏ ) » « تاريخ الإسلام السياسي » : 755/7 7311 » « تاريخ الحضارة 


مه 


يقول العام الإيطالي سانتيلانا : « لقد كانت دمشق وبغداد وقرطبة والقاهرة 
مهابط الثراء والثقافة » وفيما بينها تقع أوربا ملتفة في ظلام العصر الوسيط » حيث 
مارس المسلمون نشاطا تجاريا ملحوظا » وصل إلى أقصى الشمال » والدليل على 
هذا : هذه العملات الإسلامية الكثيرة الى عُئِر عليها في السويد » وعن هذا الطريق 
- طريق التجارة ‏ مارس المسلمون تأثيرهم على المبادئ القانونية عموما » 20 . 

وكان من آثار اتساع الحركة التجارية أن نشا أسلوب حديد في المعاملات 
التجارية ليواحه هذه الحركة الكبيرة والأموال المتدفقة ويجد وسائل للدفع مأمونة من 
الضياع » خفيفة الحمل بعيدة وال 
والسفاتج 7" والحوالات المالية © ونظام السمسرة “ وغيرها . 


الإسلامية » تاليف بارتولد » ترجمة حمزة طاهر» ص 17-857 ) » ( دار المعارف .صر » 1١98507‏ م)) 
« دولة الإسلام والعالم » للدكتور محمد حميدا لله » ترجمة فتحي عثمان ص ( ٠١6‏ ) ( سلسلة الثقافة 
الإسلامية › القاهرة » 117407 ها ). 

)١(‏ عن كتاب « الأحكام العامة في قانون الأمم» » ص ( 1۲ ) ( منشأة المعارف » 1917٠١‏ م ) » « قانون 
السلام لي الإسلام » ص ( 017 ) كلاهما للدكتور محمد طلعت الغنيمي . 

50000 الصك : ورقة مالية تت جع وها ف عن اروس لز ق ال لذ انحل سوا ور کے‎ )١( 
ع‎ 384/١ : ٩ المصباح المنیر‎ « » 401//٠١ : » يكتب للعهدة . والجمع صكوك . انظر : « لسان العرب‎ 
. ) ۳۳۲ ( قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية » » د. محمد عمارة » ص‎ « 

)۳( السفتجة : كتاب من صاحب المال لوكيله أن يدفع مالا قرضاً يأمن به من حطر الطريق . أر هو أن يعطي 
مالا لآحر » وللآخر مال اني بلد المعطي فيوفيه إياه نّم » فيستفيد أمن الطريق . ظ 
انظر : « المصباح المنير » للفيومي : ۲۷۸/۲ » « ترتيب القاموس المحيط » للفيروز آبادي e‏ ١ه‏ 
( الطبعة الثانية » عيسى اللي ) » « مع معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء» د. نزيه حماد ص 
aD EEG‏ 

EA E E الحوالة ال‎ )٤( 

)2 السمسرة : كلمة فارسية معرّبة » تطلق عند الفقهاء على عمل الدلآل الذي يتوسط بين الناس لإمضاء 


4ه 


واقتضى هذا التوسع الذي بلغ ذروته في عهد الرشيد : أن تنظم التجارة والأسواق 
التحارية » فعهد إلى الحتسب كراقبة الأسواق والإشراف على الموازين والمكاييل 
ومراعاة أثمان الحاحيات منعا للغش أو ابتزاز الأموال "^ . 

5 - إن هذه العظمة وهذا الازدهار لابد أن يكونا من عوامل ومظاهر الأمن 
والاستقرار والاهتمام بتنظيم أمور الدولة » وأن تلقى شؤون الزراعة والريف والخراج 
النصيب الأوفى من العناية » ومن الطبيعي أن يلجا الرشيد في الدراسة والتوحيه إلى 
الفقهاء المتفهمين للروح الإسلامية والمنصرفين إلى دراسة الشريعة ‏ كما رأينا ‏ وقد 
اهتم هؤلاء الفقهاء بصورة خاصة .ما واحه أهل الأمصار من القضاياء كما اهتموا 
بالقضايا الي تخص أهل الريف من الفلاحين والزراع © . 

وهذا يجعلنا نؤكد ما سبقت الإشارة إليه من أن هذا اللون من البحث كان 
استجابة طبيعية للحاحة الممستجدة ... ويبين أثر هذه النواحي في تفكير محمد بن 
الحسن رحمه الله . 

۷ - وإِذْ انتهينا في هذه العجالة عن الناحية الاقتصادية إلى عهد الرشيد ١‏ فلنوحز 
حال عاصمة دولته بكلمات تشير إلى ما بلغته من درحة عالية فى الحضارة والعمران › 
حيث كانت تصل إليها التحارة من أقصى البلدان » وكانت حزائن الدولة تفيض 


صفقة بحارية كبيع وإحارة ونحوهما . 
انظر : « مععحم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء » ص ( ٠١۸‏ ) . 
)١(‏ «العرب في التاريخ » ص ( ١78‏ ) » « تاريخ الإسلام السياسي » : 751/75 » « الحضارة الإسلامية في 
القرن الرابع الححري » : ۳۷۹/۲ - 781 . 
() انظر : « جحلة كلية الإمام الأعظم » ص ( 714 ) »ء العدد الثاني ١284‏ » مقال الدكتور صالح العلي عن 
« الخراج وكتاب أبي يوسف فيه » . 


و 


بالأموال الى تحبى من كل مكان . وعبّر عن ذلك بعض المورخين فقال : « كانت 
أيام الرشيد كلها خير » كأنها ين نها أعراس » ”2 . وقال الخطيب البغدادي : 
« إن بغداد أكثر ما كانت عمارة وأهلاً في أيام الرشيد » إذ الدنيا قارّة المضاحع › دارة 
المراضع » خصيبة المراتع » مورودة المشارع » © . وقال الدَهَبِي رحمه الله : « أخبار 
لزغو يطول شرحها : رعابته "ير ع ررله اعجار O o E‏ 


ساحه الله 1 » ^ , 

فلا عجب إذن ‏ والحال ما ذكرت _ أن يكون لذلك كله أثره على الحياة » وأن 
ترخص الأسعار وتفيض الغلات ويفشو الرحاء والرفاه على ما روى الخطيب 
الغدادي و و :» ” رأيت في زمن أبي جعفر النصور كبشا بدرهم › 
وحَمّلا بأربعة دوانق » والتمر ستين رطلاً بدرهم > والزيت ستة عشر رطلاً بدرهم » 
والسمن ثمانية أرطال بدرهم › والرحل يعمل بالروزحار في السور ا يوم 
بخمس حبات » ° . 

وعن الفضل بن دكين : « كان ینادی على لحم البقر في حبّانة كندة : تسعين 
رطلاً بدرهم » ولحم الغنم ملحي يست 
أرطال » والسمن أثني عشر رطلاً » © . ظ 


74 ومخدم القول و ي الحياة الاقتصادية بالإشارة ال أن سياسة الإقطاع اأراضي 


. ) 181 ( ”تاريخ الخلفاء» للسيوطي ص‎ )١( 
. ۱۱۹/۱ : (؟) «تاريخ بغداد»‎ 

(۳) « سير أعلام النبلاء » للذهيي : ۲۹۰/۹ . 
)٤(‏ انظر : « تاريخ بغداد » للخحطيب : ۷١/١‏ 
(©) الموضع السابق نفسه . 
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ونظام القبالات ”2 تركت آثاراً سلبية حيث أدت إلى نشوء طبقة تتمتع بالنفوذ 
الاقتصادي الذي يستتبع نفوذاً سياسيا وتحكما وعسفا ء مما أدى إلى مزيد من 
الاضطرابات والفعن في آخر العهد ” » ولذلك مد في كتاب الخراج لأبي يوسف 
- رحمه الله - دعوة إلى الإصلاح في نظام القبالات وحباية الخراج والعشور”" . 


المبحث المع 
احياةالاجتماعية 


ويقصد بالحياة الاجتماعية : ذكر طبقات اجتمع من حيث الجنس والدين » وعلاقة 
عن هذه الطبقات بعضها ببعض » ثم وصف نظام الأسرة وحياة أفرادها » وما 
يتمتع به كل منهم » وما إلى ذلك من مظاهر المجتمع " . 

وقد ألمعنا فيما سبق إلى أن الحياة الاحتماعية تتأثر بالحالة الدينية والسياسية 
والاقتصادية ؛ فقد أحدثت التغيرات الاقتصادية ‏ ال سبقت الإشارة إليها في المبحث 


الثالث ‏ تغيرات اجتماعية » وأوحدت قائمة جديدة بالعلاقات بين عناصر السكان 


. جع لكلمة قبالة » وهي أن يتقبّل الإنسان الأرض فيقبّلها الإمام  أي يعطيها إياه مزارعة أو مساقاة‎ )١( 
» والقبالة أيضاً : اسم لما يلتزمه الإنسان من عمل ودَيْن وغيرهما . انظر : « معجم المصطلحات الاقتصادية‎ 
. ) ٠٤١ ( قاموس المصطلحات الاقتصادية » » د. محمد عمارة » ص‎ « » ) 77١ ( د. نزيه حماد » ص‎ 

(۲) انظر : « العالم الإسلامي في العصر العباسي “ ص ( ۲۲١۱ 757١‏ ) . 

(۳) انظر : « الخراج » لأبي يوسف ء ل الصفحات ( 48 --59 ۰ ۹۳ ٠٤١١١۱۱۹-۱۱٤ ۰۹٤‏ 


. (٤۸ 


. ۳۲۳/۲ : » انظر : « تاريخ الإسلام السياسي‎ )٤( 
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البشرية والاحتماعية . فقد سقطت طبقة الحاربين العرب الى انقطع عن أفرادها ما 
كانوا يتلقونه من منح مالية من صندوق الدولة » وحرموا من امتيازاتهم . 

ونحد منذ الآن أن المؤرحين لا يأتون على نزاعات العرب القبلية إلا في النادر . 
وليس معنى هذا أن تلك النزاعات أحمدت بالقوة » بل يعن أن الطبقة الأرستقراطية 
العربية - كما يسميها بعضهم - فقدت القدرة على التدحل في الشؤون العامة والتأثير 
هاه وان قا كان عدت ها من حمتريات وتراضات: ال اي كب 
وصار عرب القبائل يهجرون الأمصار » فعاد بعضهم إلى الحال البدوية » التي لم يحدث 
أن هجروها مطلقاً » واستوطن الآخرون في الأراضي المزروعة . وتغير طابع المدينة 
الإسلامية » فبعد أن كانت إحدى عواصم الغزاة الفاتحين أصبحت سوقا تحارية » وبذا 
التجّار والصناع في هذه المدن يؤلفون ما يشبه اليوم النقابات من أحل تبادل المعونة 
وللدفاع عن مصالحهم ”' . 

"١‏ - ونوجز فيما يلي أهم معالم الحياة الاجتماعية في هذا العصر ؛ فما كاد العصر 
العباسي الأول ينقضي حتى كان المشرق الإسلامي قد اكتسب صبغة إسلامية 
واضحة ء واتخل طابعا عربيا واضحا في لغته وثقافته . وقد شهد الغرب الإسلامي 
تطوراً مشابهاً » حيث يسير الإسلام والتعريب جنبا إلى حنب . واكتسب الإسلام 
بذلك أحناساً حديدة تكوّن الأمة المسلمة .عا يربط بينها من روابط العقيدة » وكان 
هذا التحول للإسلام من أهم عوامل التغير الاحتماعي عند أولمك المسلمين » حيث 
سيقومون منذ دحوم في الإسلام بتنظيم حياتهم : سلوكاً وأخلاقا وعلاقات ٠‏ 


(۱) انظر : « العرب في التاريخ » ص ( ٠١١‏ ) وراحع « مصنفة النظم الإسلامية » د. مصطفى كمال وصفي 
ص ( ٥۹٦ - ٥۹۰‏ ) ففيها تفصيم للوظيفة الي تقوم بها الأسواق التجارية من الناحية الإدارية 
والاحتماعية والاقتصادية . 
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احتماعية ... وفق أحكام الإسلام وقواعد الدين » مع الاختلاط بالجماعات الإسلامية 
الأخرى . ويتلو ذلك تغير اقتصادي في حياتهم » مشل سقوط الحزية وتملك الأرض 
ونيل العطاء والانضواء في المجتمع الإسلامي العظيم الذي امتدت دياره من حدود 
الصين إلى الحيط الأطلسي ”© .وكان من نتيجة هذا التوسع في رقعة الدولة الإسلامية 
أن يضم الممتمع الإسلامي خليطا من الشعوب المختلفة الأصول والتقاليد والعادات ؛ 
فهناك العرب الفاتحون » وهناك الموالي من أبناء البلاد المفتوحة الذين أظلهم الإسلام ‏ 
وعاشوا تحت لوائه وكنفه . | 


وهؤلاء الموالي كانوا فيما بينهم أحلاطا من عناصر شتى ؛ ففيهم الفارسي › وفيهم 
الرومي » وفيهم التركي › وفيهم الهندي .. وهكذا إلى سائر الأحناس الي دخلت في 
الإسلام وصارت تحت حكمه ©" . 

؟” - ومن ذلك نرى أن المجتمع في ذلك العصر يتكون من أربعة عناصر رئيسية 
هي : العرب والفرس والأتراك والمغاربة . ولما قامت الدولة العباسية ممساعدة الفرس 
اعتمد عليهم الخلفاء أكثر من اعتمادهم على العرب الذين نقموا على الفرس وأشعلوا 
نيران الثورات حتى قامت الفتنة بين الأمين والمأمون . ثم ظهر العنصر التركي في عهد 
المعتصم » واستاأثر بالنفوذ دون الفريقين © . 


۴ - والدخول في الإسلام من هؤلاء الأقوام على يد المسلمين أنشاً ما أسماه 


6 انظر : « العام الإسلامي في العصر العباسي » ص ( ۲۲۷ - 737531 ) . وعن انتشار الإسلام انظر : 
« الدعوة إلى الإسلام » » تاليف توماس أرنولد » ترجمة عبدا مجيد عابدين ( مكتبة النهضة المصرية ) » « الإسلام 
الفاتح » للدكتور حسين مؤنس » ( طبعة رابطة العام الاسلامي بمكة المكرمة » في سلسلة دعوة الحق ) . 

(۲) انظر : « تاريخ الفقه الإسلامي » د. محمد يوسف موسى : ٠۳١-١۱۲/۳‏ . 


(۳) ”تاريخ الإسلام السياسي » : ٠۲٠/۲‏ . 
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الفقهاء عقد « الولاء  »‏ . ونظام الولاء يدل على قيام نوع من المواخاة بين المرب 
وأهل البلاد » فإن الولاء لحمة كلحمة النسب » ومولى القوم منهم ؛ فإذا كانت 
- جماعة أهل فارس قد رغبت في الدحول في ولاء تميم أو ربيعة أو تجحيب أو هَمْدان » ٠‏ 
فمعنى ذلك أنها أَنِسّتْ من أولئك العرب أخوة وحبة وحسن عشرة حببتهم إليهم . 
فرغبوا في أن يكونوا أولياءهم .. ولم يكن الولاء انتقال رق ليد كان 
إقامة وضع قانوني لأولئك الناس في دولة الإسلام . 


وكان هذا الولاء في حقيقة الأمر تحريراً للناس ورفعا لهم إلى مقام المواطنين في دولة 
الإسلام » فلا يدحل أعجمي في ولاء عربي إلا إذا أسلم » فكان الولاء نظاما يدحل به 
الناس في الإسلام » ثم كان تحريراً هم وفكا لرقابهم وردا كراعم اساي 

ومن ناحية أخرى فإن ولاء العتق كان مادة للفقه والفقهاء ‏ باعتبار مركزهم 
الشرعي »› وهو أنهم أرقاء » ومن م نزاهم يتناولون بحبث أحوام وأحكامهم المختلفة 
اساي E ADDER‏ 
وأحكامها » والتدبير وأحكامه .. إلى سائر البحوث الي اشتدت عناية الفقهاء بها 
و ا 


مرجي ا e‏ الامو خا 


)۱( ا ا E O‏ الأفغاني ٠‏ 
( طبعة باكستان ) » « المبسوط » للسرحسي : 47/7٠١‏ 45 ( دار المعرفة » بيروت » الطبعة الثانية ) » 
« الوحدة الاسلامية » للشيخ محمد أبو زهرة ص ( ١1١١ ١17‏ ) ( طبعة الرائد العربي ) » ون عاسة 
كتب الفقه ند أبوايا عن أنواع الولاء وأحكامه . 

(۲) انظر : «الإسلام الفاتح » » د. حسين مؤنس » ص ( ١7-1١‏ ) » « الوحدة الإسلامية » لأبي زهرة › 

ENR. 


(۳) ”تاریخ الفقه الإسلامي »» د. محمد يوسف موسى : ١7/7‏ . 
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سبق ظاهرة التوليد أو المولدين ٠‏ أي الامتزاج بين العناصر العربية المهاحرة وأهل 
البلاد الي هاحروا إليها واستقروا بين ظهرانيها . وهي ظاهرة متشعبة النواحي ؛ فمنها 
الجانب البشري البحت > ومنها الجانب الثقافي » ومنها الجانب الاجتماعي .. وما من 
بلد عربي في أعقاب الفتح إلا وقد شهد هذه الظاهرة المامة » وهي ظاهرة احتلاط 
العرب بالآخرين عن طريق التزاوج والاختلاط » فنشاً جيل من المولدين يحمل ميزات 
خاصة من أمهاتهم وآبائهم في صفاتهم وعقولهم وصناعاتهم ‏ . 

ولذلك لم يعد العرب طبقة وراثية مقفلة › با اميم عه د رل ا 
مسلم يتكلم العربية » على نحو قريب من منح الجدسية واحدا منهم . وأصبح تحرير 
الموالي الاجتماعي يتم بطريق قبول العرب هم قبولا تاما » حتى لقد استعرب حرس 
الخلفاء الخراسانى استعرابا تام © . 

ه - وتضم الدولة الإسلامية بين رعاياها المسلمين أشخاصاً من غير اللسلمين › 
وهم آهل الدَمّة من البهسوة والتضارى. + الذين دقعو الكوينة قامتوااغلى أرواخهه 
وأعراضهم وأموالحم » وأصبحوا في ذمة المسلمين الذين أعطوهم ذمة الله وذمة 
ساو اميا ی 

وكان الذميون يتمتعون بقسط واسع من التسامح » وهذا ما يمكن استنتاحه من 
عدة حوادث » فقد كانت تعقد في حضرة الخلفاء العباسيين المحادللات الدينية » الي 
)١(‏ انظر : « العام الإسلامي في العصر العباسي » . ص ( ۲۳۱ - ۲۳۳ ) » « ضحى الإسلام » , لأحمد 

أمين : ٠١ - ٠١/١‏ ( الطبعة السادسة » مكتبة النهضة المصرية » ١95١‏ ) . 
(۲) «العرب ي التاريخ » » ص ( ١7١‏ ) . 
(١‏ انظر في معنى الذمة : « التعريفات » » للشريف الجرحاني » ص ( 47 ١‏ ) ( طبعة دار الكتاب العربي ) › 


العامة للتأليف ١5487‏ ه ) » وفيما سيأتي ص ( ٤٠١‏ ) وما بعدها . 
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تشبه ما كان قد سبق حدوثه في أيام معاوية وعبدالملك › وكان معظم الصيارفة 
وأصحاب المصارف في سوريا من اليهود » ومعظم الكتاب والأطباء من المسيحين › 
وكانوا يتمتعون بوظائف ذات مسؤولية في الحكومة . وكذلك كان الصابئة والمحوس 
يعاملون معاملة أهل الذمة » وإذا عقدت المقارنة بين وضع الذميين في الدولة الإسلامية 
وبين وضع هذه الجماعات مع الكنيسة الغربية وجدنا البون شاسعا » حتى قال 
المستشرق برنارد لويس : « لكن وضعهم على العموم كان أفضل بكثير من وضع 
تلك الجحماعات الت كانت على خلاف مع الكنيسة الغربية في غرب أوربا في الفترة 
نفسها ؛ فقد كانوا بمارسون عباداتهم بكل حرية » وكانوا ب يتمتعون بحقوق الملكية العادية » 
وكثيرا ما كانوا يستخدمون في وظائف الدولة » وكانوا في الغالب يشغلون أعلاها » 
وسمح لهم بدخول نقابات المهن » وسيطروا على بعضها , ولم يجدوا أنفسهم محيرين على 
الاستشهاد ( الجهاد ) » كما أنهم لم يتعرضوا للنفي في سبيل معتقداتهم » 9 . 

وهذا كله كان أيضا مادة لل للفقه والفقهاء » حيث يبينون وضعهم القانوني 
وحقوقهم والتزاماتهم وكل ما يتعلق بهم في شتى المحالات © . 


00( « العرب في التاريخ » لبرنارد لويس » ص ( 111 17 ) . وراحع شهادات أحرى كثيرة في : « فح 
العرب لمصر » ؛ تأليف الفرد بتار » ترجمة محمد فريد أبو حديد : 78/7 وما بعدهاء ( الحيئة المصرية 
العامة للكتاب » 1488 م ) » « الدعوة إلى الإسلام » » تاليف توماس أرنولد »ص ( ۸۱ ٥)۸4‏ 
« الحضارة الإسلامية » للمؤلف خحودا بخش » ص ( 1١١85‏ - و E‏ 
اهمحري » لآدم متز : ۷١/١‏ ا ا علي < وا 
ص ( ۱۱١-۹٩‏ ) . ) 

(۲) وهذاما نحده ف أبواب الجهاد والسير في عامة كتب الفقه » وقد أفرد بعض العلماء أحكام آهل الذمة 
والجزية .مولفات خاصة » فللامام أبي حعفر الطبري « كتاب الحهاد وكتاب الحزية وأحكام المحاريين » طبع 
Sh E UAE OS AL‏ 
الجوزية كتاب ضخم عديم النظير امه « أحكام آهل الذمة » طبع في جلدين » بتحقيق الدكتور صبحي 
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٦‏ ومن ناحية أخرى : أدى التطور الاقتصادي ووفرة المال ‏ بشكل عام إلى 
حياة معيشية كريمة » وقد أشار بعض المؤرخين إلى أن الأسرة العادية في عهد الرشيد 
كان في مكنتها أن تعيش من دخل لا يتجاوز ثلاثمائة درهم في السنة » وأن الأسرة الي 
كان دخلها نحوا من سبعمائة دينار فى السنة كانت تعتبر أسرة ثرية أقرب إلى الطبقة 
الممتازة » وكان أثرياء الناس وأبناؤهم ينفقون عن سعة في بناء الدور واقتناء الجواري › 
أو المشاركة في المشروعات التجارية © . 


وقد بالغ بعض الكتاب والأدباء في تصوير حياة انزف واللذة والغناء والطرب 
بخاصة فى قصور الخلفاء والأمراء والقَوَاد » على نحو ما نجحده عند صاحب كتاب 
» الأغاني » وصاحب « العمّد الفريد » وصاحب « التاج ف اعلق الملوك ¢ 29 


ولئن كان شيء من ذلك واقعا » فإنه ليس على هذه الدرجة الي صوّروه عليها » 
يدل على ذلك أن الدولة العباسية قامت وحوها أعداء كثيرون » فكان لابد من قيام 
خلفاء حادّين غير لاهين » يصرفون كل وقتهم في تأسيس الدولة واصطناع الموالين › 
وكبح جماح الثائرين ‏ » كما أن الخلفاء يعلنون الالتزام بأحكام الشرع › وكان 
العلماء من حوهم » وهم يستفتونهم في كل ما يقدمون عليه . فكيف يتوسعون في 
هذا الذي يزعمه أولفك الكتاب والأدباء ولا يستفتون العلماء فيه وفي أمثاله من 


الصالح ( الطبعة الثانية ١4٠١‏ ها دار العلم ببيروت ) . وكتب الدكتور عبدالكريم زيدان رسالة عن 
« أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام » ( مؤسسة الرسالة »> ١7845‏ ه ) » وف كتب الأحكام 
السلطانية والسياسة الشرعية أبواب وفصول عن آهل الذمة وأحكامهم . 

» العالم الإسلامي في العصر العباسي»‎ « » ۲٠۹/۲ : انظر : «الحضارة الإسلامية » لآدم متز‎ )١( 
. ) ۲۲۲ ( ص‎ 

3( انظر : « ح ر كات الشيعة المتطرفين » » د. محمد حابر الحين » ص ( ۱۸١‏ ) وما بعدها . 


(6) 2 «ضحى الإسلام »ء لأحمد أمين : ٠١۶/۲‏ . 
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النواحي الي لا بد من معرفة حكم الشرع فيها ؟ وكيف يسكت العلماء عن إنكار 
ذلك والقيام بواحبهم في النصيحة والبيان ؟ 

- وهذه بعض الأمثلة التي تؤيد ما أقول . وهي شواهد تاريخية صادقة ؛ فالخليفة أبو 
عبدا لله السّفاح كان يؤثر الح والعلم على ضروب اللهو » وكثيراً ما كان يقول ٠‏ 
لجلسائه : « إغا العجب ممن يترك أن يزداد علما ويختار أن ادا .قال لهأبو 
بكر الههذلي : ما تأويل هذا الكلام يا أمير المؤمنين ؟ قال : يترك مجالسة مثلك 
PE‏ ويا وي ا و 


و 2" زوج بنيز ابراة واحذة عي ا ی بن سلمة الجزومية 1 


وأما أبو جعفر المنصور ؛ فقد روى الطبري عن يحبى بن سُلَيم » كاتب الفضل بن 
ل يي باوبا يي إلا 
يوما واحداً » فإنا رأينا ابنا له » يقال له عبدالعزيز » قد حرج على الناس متنكبا 
قوسا » متعمّما بعمامة » متزدّياً برد في هيئة غلام أعرابي » راكبا على قعود بين 
حوالقين فيهما مُق ونعال ومساويك وما يهديه الأعراب » حتى عبر امسر وأتى 
المهدي بالرصافة » فأهدى إليه ذلك » فقبل المهدي الجواليق وملأهما دراهم . 
فانصرف بين اججوالقين ؛ فعُلم أنه ضربٌ من عبث الملوك © . ظ 

وقال ماد التركي : كنت واقفا على رأس السو ب لست ةا انان 
فقال : ما هذا یا حماد ؟ انظر و ا ل بين اجواري » وهو 


)١( -‏ «مروج الذهب ومعادن الجوهر » لأبي الحسن » علي بن الحسن المسعودي 50000 تحقيق الشيخ 
محمد محيي الدين عبدالحميد ( المكتبة التحارية الكبرى » ١5854‏ ه ) . 


(۲) «مروج الذهب » للمسعودي : 779/7 . 
(6) ”تاريخ الطبري » : 1۳/۸ . 
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يضرب هن بالطنبور » وهن يضحكن . فجفت فأخبرته » فقال : وأي شيء الطنبور ؟ 
فأخبرته ووصفت ذلك له » فقام عشي رويدا حتى أشرف عليهم فرأهم . فلما بصروا 
به تفرّقوا . فقال : حذوه . فأحذ » فقال : اضرب رأسه . فلم أزل أضرب به رأسه 
حتى كسرته . ثم قال : أخر جه من قصري › واذهب به إلى مران بالكرخ 
وقل له يبيعه 29 . 

وكان لا يشرب على مائدته حمر . وله في ذلك قصة مشهورة مع الطبيب 
بختيشو ع الأكبر © . 

أما المهدي ؛ فقد كان شهماً فَطِنا كرعا » شديدا على الإلحاد والزندقة » وكان 
يبجلس في كل وقت للمظالم ‏ . وقد ورث أموالا كثيرة عن أبيه ففرقها في 
الناس 29 » وكان لا یشرب النبيذ ‏ وإن كان ساره يشربونه ‏ وكان وزيره قد أل 
عليه في حَسيه عن السماع وإسقائه النبيذ حتى ضيّق عليه » فتاب إلى الله تعالى 


ماهو فيه ” . 


وأما عهد هارون الرشيد ؛ فقد كان العصر الذَهَبيٌ للدولة العباسية . وهذا ما 
ساعد على تصوير عهده بأنه عهد الرّف الباذخ وشرب الخمر » حتى صوروا الرشيد 


وكأنه لا يفيق من سكره بين الجواري ... وهذا كله يتنافى مع ما ذكره المورخحون 
الثقات من أحواله وصفاته . وللعلامة ابن خلدون كلمة دقيقة في هذا › يقول فيها : 


. ٦۳/۸ : » تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) المرحع السابق : ۸۷/۸ . 

(۳) «الفخري » لابن طباطبا » ص ( 47 ١‏ ) » « الدرلة العباسية » للخضري » ص ( 44 ) . 
)٤(‏ «الدولة العباسية » للخضري » ص ( 154 ) . 

(ه) « تاريخ الطبري » : ١5١/8‏ . 
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« .. وأما معاقرة الرشيد الخمر » واقتران سكره بسكر الندمان » فحاشا لله « ما 
عَلِمنا عليه مِن سُوء € . وأين هذا من حال الرشيد وقيامه عا يجب لمنصب الخلافة 
من ان ا وریا كان عله من ما ار ا فار 
للفضّيْل بن عياض وابن السمّاك والعُمَري » ومكاتبته سفيان الشؤري » وبكائه من 
مواعظهم » ودعائه بمكة في طوافه » وما كان عليه من العبادة والحافظة على أوقات | 
الصلوات وشهود الصبح لأول وقتها ؟! حكى عنه الطبري وغيره أنه كان يصلي في 
كل يوم مائة ركعة نافلة . وكان يغزو عاماً ويحج عاماً . وقد زحر ابن أبي مريم » 
مُضحكه في سمره » حين تعرّض له ,مثل ذلك في الصلاة لما سمعه يقرأ : « وَمَالِي لا 
أعَبْدٌ الذي فطَرَنِي € وقال : والله ما أدري لِم ؟ فما تمالك الرشيد أن ضحك » ث٤‏ 
التفت إليه مغضبا » وقال : يا ابن أبي مريم » في الصلاة أيضاً ؟ إِيّاك إياك والقرآن 
والدين . ولك ما شئت بعدهما . ) 

فكيف يليق بالرشيد » على قرب العهد من سلفه المنتحلين للعلم » وما ربي عليه 
من السير في أهل بيته والتخلق بها » أن يعاقر الخمر أو يجاهر بها ؟ وقد كانت حال 
الأشراف من العرب في الجاهلية في احتناب الخمر معلومة . ولم يكن الكرم 
شجرتهم » وكان شربها مذمّة عند الكثير منهم . والرشيد وآباؤه كانوا على تبج من 
احتناب المذمومات في دينهم ودنياهم » والتخلق بالمحامد وأوصاف الكمال 
ونزعات العرب . 

وإنما كان الرشيد يشرب نبيذ التمر على مذهب أهل العراق » وفتاويهم فيه 
معروفة . وأما الخمر الصرف فلا سبيل إلى اتهامه به » ولا تقليد الأخبار الواهية فيها . 
فلم يكن الرحل بحيث يواقع محرّما من أكبر الكبائر عند أهل الملة . وقد كان القوم 
كلهم .كنجاة من ارتكاب السَرّف والترف في ملابسهم وزينتهم وسائر متناولاتهم ؛ لما 
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كانوا عليه من حشونة البداوة وسذاحة الدين الي لم يفارقوها بعد . فما ظنك ما 
يخرج عن الإباحة إلى الحظر وعن الحليّة إلى الحرمة ! 
ا 1 2 ف : ه 1 

ولقد اتفق المؤرحون - الطبري والمسعودي وغيرهم ‏ على أن جميع من سلف من 
خلفاء بي أمية وبي العباس إنما كانوا يركبون بالحلية الخفيفة من الفضة في المناطق 
والسيوف واللجُم والسروج » وأن أول خليفة أحدث الركوب بحلية الذهب هو المعتز 
ابن المتوكل ثامن الخلفاء بعد الرشيد . وهكذا كان حاهم أيضا في ملابسهم فما ظنك 
عشاربهم ؟ ويتبيّن ذلك بأتّ من هذا إذا فهمت طبيعة الدولة في أولها من البداوة 
والغضاضة . وا لله الحادي إلى الصواب » ”29 . 

۷ - وإذا كان التوسع في النواحي المالية ومظاهر الثراء ظاهرة في هذا العصر › فإن 
كثرة الإنفاق ‏ من ناحية أخرى - أدّت إلى ارتفا ع الأسعار , وبخاصة في بغداد ‏ رغم 
ما رأيناه من رخص ها في عهد المنصور ‏ على ما حكاه الخطيب في « تاريخ بغداد  »‏ » 
وهذا الغلاء وإن احتمله الأغنياء وأوساط الناس » فإنه ثقل على الفقراء . وقد شكا 
أو الحا ذلك ور رة قوير ا و يقر له 

منهبلغعئيالإماما .. نصائحامتوالية 
إنى أرى الأسعار أسعارٌ الر .'. عي ةغاليه ° 
۸ - وكان من أثر المستويات الاقتصادية المتفاوتة وهذه ا حياة المترفة لقطاع كبير 


من الناس أن شهدت بغداد والمدن الكبرى انحرافات احتماعية معينة . وعندئذ ظهرت 


(1) «مقدمةابن خلدون» : .179-175/١‏ 


2( « ديوان أبي العتاهية » » ص ( ۳۰۲۳ - 70٠4‏ ) ؛( دار صعب » بيروت ) . 


۷۲ 


حر كتان لمواحهة ة ذلك وهما A‏ ب يبه وحركة 
الزهد لمعارضة الداعين إلى اللهو كبشار بن برد وأبي نواس (© 

۹- ومن الظواهر البارزة في الحياة الاجتماعية ف هذا العصر ؛ ما قام به 
الخلفاء من إصلاحات داخلية في الجتمع . فقد بدا المهدي عهده بأن أطلق 
المسجونين » إلا من كان محبوسا بأمر القضاء » كما أحرى الأرزاق ( الرواتب ) على 
من بقي مسجونا » وعلى المجذومين في جميع الآفاق . وكانوا من قبل يتركون فريسة 
للجوع إلا أن يمونهم ذووهم . وكان أول خليفة حلس للنظر في المظا لم بنفسه . وكان إذا 
حلس قال : يلوا علي القضاة حتى يتحتم علي رد لظام ولو بدافع الحياء منهم 

وأمر ببناء القصور في الطرق المؤدية إلى مكة لحراسة المسافرين وإيوائهم » وكذلك أمر 
بناء الأحواض الي يستقي منها رجال القوافل ويسقون منها دوأبهم › وأكثرٌ من الآبار 
والتكايا » وعمّر ما كان منها موجودا » وأقام البريد من بغداد وأشهر المقاطعات الإسلامية . 

ومن مآثره أنه رفع عن دافعي الضرائب المؤن والكسور ليتحمل ذلك بيت مال المسلمين”" . 
في وصية أبي يوسف القاضي للخليفة في كتابه « الخراج » » فقال : « وأحب إليّ أن 
ريدن بيت :الال على كل وا متهم نا يفراه + و ليولا بتيع 9 
ولم تزل الخلفاء تْري على آهل او و ا ا ا 
للشتاء والصيف . »2 


. ) 7817 - 5+٠ ( «العالم الإسلامي في العصر العباسي “ » ص‎ )١( 
انظر : « موسوعة التاريخ الإسلامي » , د. أحمد شلي ا للم ظ‎ 6)5( - 
. 45/5 : البدء والتاريخ » للمقدسي‎ « », 4 


(2)0 «الخراج» لأبي يوسف ص ( ٠١١‏ ) . وانظر : «العالم الاسلامي لي العصر العباسي » » ص ( ٠-۲٤۲‏ 748) . 


نف 


الممحث الخامس 


الحيأة العلمية والفحكربة 


كانت الكلمة الأولى الي أنزلت وحيا على رسول الله وي هي كلمة « اقرا » . ثم 
تتابع الوحي على الني 8# يحث على العلم والتفكر والنظر والتدبر › ويزيح الغشاوة 
عن الأبصار والغفلة عن القلوب » ويضبط حركة الإنسان العقلية والفكرية › فيرسم 
منهج الفكر » ويهيئ المناخ المناسب لنهضة علمية حديدة . فتعود حذور هذه النهضة 
إلى عهد الني ف وتدمو في عهد الدولة الأموية » وتزدهر ازدهارا عظيماً لا مثيل له في 
عهد الدولة العباسية . 

وحسبنا في هذا المبحث أن نشير إلى أهم الظواهر العلمية والفكرية الي كانت أثرا 
لقيام الدولة العباسية » وال كان ها تأثيرها على كل شخصية علمية نابغة 
اال 

-١‏ لقد كانت الحركة العلمية في العصر العباسي شاملة لجميع العراصم والمدن 
الكبرى » وكانت قوية بدرجة تذهل الإنسان ؛ فهذه البصرة تولف الكتب وتستخرج 
الآراء وتضع علم النحو » وهذه الكوفة تكتب في التاريخ والأدب وتؤلف في النحو » 
وهذه بغداد تضم خضما هائلاً من العلماء » يكثرون في المساحد ويكتبون العلم . 
وهكذا في الفسئطاط والقَيّْروان وغيرهما من مدن الدولة الكيرى 29 . 


)١(‏ انظر : « تاريخ عصر الخلافة العباسية » » د. يوسف العش » ص ( 7754 ۲١١‏ ) » « الحضارة 
الإسلامية » » تأليف خودا بخش » ص ( ٠٠١ - ٠١١‏ ) . وفيما سيأتي ص ( ۸۹- 91) . ' 


6 


وتضافرت جملة من العوامل والمؤلرات فساعدت على هله الانطلاقة 
الفكرية الكبرى : 

أ- فقد شهد العصر العباسي الأول رسوخ قدم الثقافة العربية في الأمصار › 
بسبب انتشار الإسلام واستقرار العرب » ونمو السلطان السياسي للأمصار . وهذه 
- بحق - ظاهرة تسترعي الانتباه و تستحق الدراسة ؛ فقد كانت إرهاصاً للانطلاقة 
ی . ويكفي أن نضرب مثلاً على ذلك 
ار ی لير ونيا و ار ار ااي الأول » وهما مدرسة القيروان 
ومدرسة الفسطاط ‏ . 


ب ومن أهم العوامل المؤثرة في النهضة الفكرية والعلمية : ما تحقق في هذا العصر 
من الاستقرار الاحتماعي بالقضاء على الفتن والثورات » كما أن اختلاف الحياة 
الاحتماعية بالعراق عن الحياة الاجتماعية في الشام والحجاز جعلت الحاجة ماسّة لنوع 
من العلوم كان لاب منه » وإلى قواعد شرعية تبين ما يجوز ومالا جوز من المعاملات 
المتنوعة . والتطورات الاقتصادية وما تبعها من إصلاح للأراضي وزيادة الدحل وتطور 
التجارة وارتفاع مستوى المعيشة ‏ بعامة ‏ والثروات الطائلة الى امتلكها الخلفاء ومن 
أحاط بهم ... كل ذلك انعكس على الحياة العلمية والفكرية وكان ها فيها 
أعظم الأثر 60 

ا كان مسي ثقة بالعلم ويشجعون العلماء » ويقربون 
)١(‏ انظر : «العالم الإسلامي ف العصر العباسي » ء ص ( ۲٤۹‏ ) . 

(۲) المرحع السابق ص ( 705 ) » « ضحى الإسلام » لأحمد أمين : ٠١/۲‏ و «1١494‏ تاريخ الفقه 


الإسلامي “ » د. محمد يوسف موسى : ۳۰/۳ 7١‏ » « العرب ف التاريخ » » برنارد لويسس » 


ص ( ۱۲۹ ) . 


Yo 


الفقهاء , ويغدقون عليهم العطاء . وكان أول من س ذلك وحعله تقليدا للدولة : 
المهدي » واحتذاه في ذلك ابنه الرشيد . وكان المأمون سحابة منهلة على العلماء .. 
فكان هذا من أعظم الأسباب في ازدهار الحركة العلمية بالمساحد والمدارس " . 


ولا عجب في تقريب العباسيين للفقهاء وعلماء الدين ؛ لأن سياستهم في الحكم 
قامت على أساس من الدين وشريعته . ومع ذلك فإنهم كانوا حذرين من الميول 
السياسية للفقهاء الكبار ؛ وذلك مخافة أن يكون لبعضها لدى الأمة ما لا يرضون من 
الأثر » كما أن هذه الصّلات الطيبة الوثيقة بين كثير من الفقهاء وبين الخلفاء العباسيين 
ومَنْ إليهم من الأمراء والوزراء » والرغبة في التوفيق بين القواعد الفقهية النظرية وبين 
الحياة العملية الى كانوا يحيونها آنذاك » كانت من الأسباب القوية في ازدهار الحياة 
الفقهية والفكرية © . 

ويقوم واقع الخلفاء شاهدا صادقا على ذلك ؛ فأبو العباس السّفاح » الذي كان 
يؤثر الحد والعلم على ضروب اللهو » كيرا ما كان يقول ‏ كما سبق « إنما العحب 
تمن يترك أن يزداد علما ويختار أن يزداد حهلاً !» © , وأبو حعفر المنصور كان 
يرحل في طلب العلم قبل الخلافة ° » وبعد خلافته قيل له : هل بقي من لذات الدنيا 
شيء لم نله ؟ قال : بيت حصئلة ؛ أن أقعد في مصطبة وحولى أصحاب الحديث ؛ 
يقول المستملي : مَنْ ذكرت رحمك الله ؟ . قال : فغدا عليه الندماء وأبناء الوزراء 


» الحضارة الإسلامية‎ 7 ) ٠١۴ ٠١١ ( انظر : « العصر العباسي الأول » » د. شوفي ضيف › ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ ) ١15١ ( لخودا بخش » ص‎ 

(۲) « تاريخ الفقه الاسلامي » :  57/*‏ 38 . 

2256 «مروج الذهب » للمسعودي : ۲۷۸/۳ . 

(4) تاريخ الخلفاء » للسيوطي » ص ( 7557 ) . 


۷٦ 


بامحابر والدفاتر » فقال : لستم بهم » إفا هم النَيِسّة ثيابهم » المشققة أرجلهم . 
الطويلة شعورهم + برد الآفاق » ونقلة الحديث © . 


وأما الرشيد ؛ فقال عنه القاضي الفاضل : ما أعلم أن لِمَلِكٍ رحلة قط في طلب 


العلم إلا للرشيد ؛ فإنه رحل بولديه : الأمين والمأمون لماع * الوا » على الم 
مالك رحمه الله ^ . 


وید ات ان ر کر ری را جلة من 
الأحاديث من رواية المنصور " , والمهدي ‏ , والرشيد ‏ . 

د - ونما يلفت نظر الباحثين فى أسباب هذه النهضة العلمية راتشاعا : أن الموالي 
- الذين سبقت الإشارة إليهم في الحياة الاحتماعية - كان هم دور كبير في ذلك ؛ فقد 
انطلقوا بعد أن حررهم الإسلام من كل عصبية ورفع مكانتهم بهذا الدين والفقه فيه - 
لطلب العلم وتحصيله والنبوغ فيه » بعد أن تم لهم تمازج الثقافات وتلاقح الأفكار ”° . 

)0 سل العلامة الاجتماعي ابن خلدون هذه الظاهر جيك لاح دان 

حَمّلة العلم في الإسلام أكثرهم ل اه من الغريب الواقع أن حملة 


(۱) « تاريخ الخلفساء » للسيوطي ص ( ۲۹٩‏ ۲۹۷ ) » وانظسر : المحدّث لما نار نومري 
2( 

(۲) تاريخ الخلفاء » » ص ( 744 ) » « تنوير الحوالك » : ١1/١‏ » « شر e‏ 0 

)۳( « تاريخ الخلفاء » للسيوطي . ص ( 57١‏ - 771 ) . 

. ) 78 » ۲۷۹-۲۷۸ ( المرجع السابق » ص‎ )٤( 

(9) . المرجع السابق » ص ( ۲۹۷-۲۹۳ ) ٠.‏ | 

)١(‏ انظر : « تاريخ التشريع الإسلامي » للشيخ محمد الخضري » ص ( ١75‏ ) ( المكتبة التجارية كبز 
الطبعة السابعة » ٠١۸١‏ ه ) ء « تاريخ الفقه الإسلامي » الور او لامي ا 
»ع « العام الإسلامي ف العصر العباسي » » ص ( 758 ) . 


۷۷ 


العلم في الملة الإسلامية أكثرهم من العحم » وليس في العرب حملة علم › لا في 
العلوم الشرعية ولا في العلوم العقلية » إلا في القليل النادر . وإن كان منهم العربي 
في نسبه » فهو أعجمي في لغته ومَرباه ومشيخته » مع أن الملة عربية » وصاحب 
شريعتها عربي . 

والسبب في ذلك : أن الملة في أوها لم يكن فيها علم ولا صناعة » لمقتضى أحوال 
السذاجة والبداوة » وإنما أحكام الشريعة هي أوامر الله ونواهيه » كان الرحال 
ينقلونها في صدورهم » وقد عرفوا مأخذها من الكتاب والسنةبما تلقوه من صاحب 
الشرع وأصحابه » والقوم يومئل عرب لم يعرفوا أمر التعليم والتآليف والتدوين › ولا 
دفعوا إليه ولا دعتهم إليه حاحة . 

وحرى الأمر على ذلك زمن الصحابة والتابعين » وكانوا يسمون المحتصين حمل 
ذلك وتقله : « القرّاء » أي الذين يقرؤون الكتاب وليسوا أميين ... فلما بعد النقل من 
لدن دولة الرشيد فما بعد » احتيج إلى وضع التفاسير القرآنية » وتقييد الحديث مخافة 
ضياعه » ثم احتيج إلى معرفة.الأسانيد وتعديل الناقلين للتمييز بين الصحيح من 
الأسانيد وما دونه ؛ ثم كثر استخراج أحكام الوقائع من الكتاب والسنة » وفسد ‏ مع 
ذلك اللسان » فاحتيج إلى وضع القوانين النحوية » وصارت العلوم الشرعية كلها 
ملكاتي في الاستنباط والاستخراج والتنظير والقياس » واحتاحت إلى علوم أخرى هي 
وسائل لما : من معرفة قوانين العربية وقوانين ذلك الاستنباط والقياس والذب عن 
العقائد الإمانية بالأدلة » لكثرة البدع والإلحاد > فصارت هذه العلوم كلها علوماً ذات 
ملكات محتاحة إلى التعليم » فاندرحت في جملة الصنائع ... وكان العرب أبعد الناس 
عنها ؛ لأنها ما ينتحله أهل الحضر ... وكذا حَمّلة الحديث الذين حفظوه على أهل 
الإسلام ؛ أكثرهم عجم أو مستعجمون باللغة والمربى » وكان علماء أصول الفقه 


۷۸ 


كلهم عجما » وكذا حملة علم الكلام » وكذا أكثر المفسرين . ولح يقم بحفظ العلم 
وتدوينه إلا الأعاحم ا ظ 

ه- وكان لاتصال المسلمين بغيرهم من أصحاب الثقافات الأحرى » عن طريق 
اللقاء المباشر وعن طريق الترجمة › أَثْرٌ في التقدم العلمي في بعض الحوانب . وليس من 
غرضنا هنا أن نعرض لح ركة التزجمة بعامّة من حيث نشأتها وآثارها وتقييمها” , 
وإنها ينبغي أن نکد على أنه لا تحوز المبالغة في أثر ذلك الخضم من الأفكار الى 
تمازحت بعضها مع بعض ء فإن أثر هذه الأفكار المتمازحة | يتجاوز حدا معيّنا مهما 
كانت سعة تلك الحدود ... فإن المقارنة بين أثر تلك الثقافات وبين التراث الإسلامي 
في بحمله يرحح كفة الثقافة الإسلامية ؛ ففي الفقه وعلوم الحديث » لا شك أن الثقافة 
الإسلامية هي الأصل » ولو أنه حصل استفادة من مناهج الثقافات الأخرى في بعض 
رانب وو انا الف وكرت الغررى فلم رل إلا ما راقن راج انعد كز ما 
يخالف ذلك المزاج ويتعارض مع العقلية الإسلامية . وإنما ظهر أثر الثقافات الأحنبية في 
علوم الأوائل كالطب والرياضة والفيزياء والكيمياء ونحوها 9" . 


و - وكان من أهم الأسباب في بلوغ الحركة العلمية غايتها من النهضة الواسعة : استخخدام 
الورق » إذ أحذ يعم منذ مفتتح هذا العصر » حيث أنشئ مصنع للورق في بغداد في عهد 
الرشيد » ففشت الكتابة فيه لخفته » وغلبت على الكتابة في الجلود والقراطيس ... ° . 


(0) «مقدمةابن حلدون» : 9//ا84١١-.٠٠١٠.‏ 

0 .انظر : « الخطط المقريزية » : ۳٠۲/۳‏ ء « العصر العباسي الأول » د. شوقي ضيف ( ۱١۷ ٠١۰۹‏ )› 
« الفهرست » لابن الندیم » ص ( ۳۲۰ - ۳٤۲‏ ) » « تاريخ الإسلام السياسي » : ۲۸۲/۲ - ۲۸٤‏ . 

(۳) انظر : « تاريخ عصر الخلافة العباسية » » د. العش » ص ( ۲٤١-۲٤۱‏ ) . 

. ) ٠١۳ ( انظر : « العصر العباسي الأول » » د. شوقي ضيف » ص‎ )٤( 


۷⁄۹ 


۲ - ولئن كنا قد أسهبنا قليلاً في الكلام على الظاهرة الأولى من ظواهر الحياة ' 
العلمية في هذا العصر حيث ألمحنا إلى أهم أسبابها وعواملها » فإن هذه الظاهرة يليها 
ظاهرة أخرى هي تدوين العلوم وتصنيفها ؛ فقد بدأ التدوين في عهد النبي ييه » ثم 
في عهد الصحابة والتابعين وعهد بن أمية » ثم تلاه التصنيف في عهد الدولة العباسية ”2 . 


وقد المع الإمام الذهَبي - رحمه الله إلى الأصول الأولى في التدوين والتصنيف 
بكلمة جامعة قال فيها : « في سنة ثلاث وأربعين ومائة : شرع علماء الإسلام في هذا 
العصر في تدوين الحديث والفقه والتفسير ؛ فصنف ابن حُرَيْجٍ التصانيف بعكة » 
ومالك « الموطأ » بالمدينة » والأوزاعي بالشام » وابن أبي عَرُوبة » واد بن سَلمة 


وغيرهما بالبصرة » ومَعْمّر بن راشد باليمن » وسفيان الثؤري بالكوفة . وصنف ابن 


وراص © 


إسحاق « المغازي » » وصنف أبو حنيفة الفقه والرأي . ثم بعد يسير صنف هشيم › 
والليث » وابن لهيعة » ثم ابن المبارك وأبو يوسف » وابن وهب . وكثر تدوين العلم 
وتبويبه . ودوّنت كتب العربية واللغة والتاريخ وأيام الناس . وقبل هذا العصر كان 


م 


الأئمة يتكلمون من حفظهم › أو يروون العلم من صحف صحيحة غير مرتبة » فسهل 
- و لله الحمد ‏ تناول العلم » وأحذ الحفظ يتناقص » و لله الأمر كله  »‏ . 


)١(‏ انظر : « تقبيد العلم » للخطيب البغدادي » ص ( ه ‏ ۷ ) من تصدير الدكتور يوسف العش للكتاب 
( دار إحياء السنة ۱١۹١ ٤‏ ه ) » « السنة النبوية قبل التدوين » للدكتور محمد عجاج الخطيب › 
ص ( ۲۹۸ ) وما بعدها ( دار الفكر » الطبعة الثالئة » ١4٠6٠‏ ه ) › « تدوين السنة النبوية » » للد كتور 
محمد مطر الزهراني » ص ( ۸٦ - ٠١‏ ) ( نشر مكتبة الصديق بالطائف ) . وللدكتور محمد مصطفى 
الأعظمي : « دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه » في مجلدين اثنين ( شركة الطباعة الحديث 
بالرياض » الطبعة الثالئة ١8٠٠‏ ه ) . انظر : الحزء الأول منه ص ( 47 ) وما بعدها لبيان كتابة السنة 
وتدوينها منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم . 

(۲) انظر : « تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام » للذهبي : ١7/9‏ باحتصار يسيرء وراحع « تاريخ 
الخلفاء » للسيوطي ص ( ۲٠١‏ ) » « المْحدّث الفاصل » للرامهرمزي » ص ( 5١١‏ ) وما بعدها ء « هدي 


A» 


۳ وأما الظاهرة الثالئة في الحياة العلمية في هذا العصر فهي نشوء مدرستين في 
الفقه ؛ هما مدرسة الحجاز ( أهل الحديث ) ومدرسة العراق ( أهل الرأي ) › وهما 
تعبران عن منهجين في الاستنباط الفقهي » تعود حذورهما إلى أيام الصحابة م ° . 

ولئن صور بعض الكاتبين الخلاف بين المدرستين خلافا عميقا ووسّع الهوة بينهما › 
فإن ذلك فيه شيء من الغلو والإسراف ‏ وبخاصة قبل عصور التقليد والتعصب المذهبي ‏ 
فإن كلتا المدرستين تعتمدان على الحديث مصدراً من مصادر التشريع بدرحة 
متساوية » وكلتاهما تفسح للرأي والقياس مكاناً بارزا » على ما عبّر عنه الْحَجَوي 
الثعالي بقوله : « على أن التحقيق الذي لا شك فيه أنه ما من إمام منهم إلا وقد قال 
بالرأي » وما من إمام منهم إلا وقد تبع الأثر ؛ إلا أن الحلاف › وإن كان ظاهره في 
المبدأ » لكن في التحقيق إنما هو في بعض الحزئيات ؛ يثبت فيها الأثر عند الحجازيين 
دون العراقيين » فيأخذ به الأولون ويتركه الآخرون لعدم إطلاعهم عليه › أو لوحود 
قادح عندهم فيه » ومن جملة ما اعتبروه قادحا أن لا يعمل به علماء بلدهم › 
فيقولون : لولا أن هناك قادحاً لعملوا به واشتهر . وهو قادح ضعيف كما لا يخفى . 
فيصير الأولون يذمّون الآخرين بنبذ السنة واتباع الرأي » والأحيرون يذمّون الأولين 


بالجمود وضعف الفكر » ° . 


الساري » لابن حجر » ص ( 5 ۷ ) » « التعليق الممجّد على موطا محمد » للكنوي : ۷١ - ٠4/١‏ 
« تاريخ التشريع الإسلامي » للخضري » ص ( 181١-١8٠١‏ ) › « تاريخ الفقه الإسلامي » د. يوسف 
موسى : ٠٤/۲‏ - 50 » « حجة الله البالغة » تأليف شاه ولي الله الدَُلوي : ۳١۷ 505/١‏ ( المكتبة 
الأثرية » باكستان ) » « الرسالة المحمدية » » للسيد سليمان الندئوي » ص ( ۸۸ - 9١‏ ) ( نشر مكتبة 
دار الفتح بدمشق ) . ظ 

60 « تاريخ الفقه الإسلامي » . 

(۲) « الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي »» تأليف محمد بن الحسن الححوي 50 er:‏ 


ذم 


٤‏ - ولعل الظاهرة التي ينبغي تسجيلها في هذا العصر هي أن الاجتهاد كان 
طابع هذا العصر › فلم يكن الناس مجمعين على التقليد الخالص لمذهب واحد بعينه . 
قال أبو طالب المكي : « إن الكتب والمجموعات مُحْدَئة » والقول تمقالات الناس » 
والفتيا.عمذهب واحد من الناس واتخاذ قوله والحكاية له في كل شيء » والتفقه على 
مذهبه ‏ لم يكن قدا على ذلك في القرنين الأول والثاني » © . 

وبعد القرن الثاني حدث فيهم شيء من التخريج » غير أن أهل المائة الرابعة لم 
يكونوا بجتمعين على التقليد الخالص لمذهب واحد والتفقه له والحكاية لقوله » كما 
يظهر من التتبع . بل كان الناس على درحتين : العلماء والعامة . وكان من نخبر 
العامة : أنهم كانوا في المسائل الإجماعية الى لا حلاف فيها بين المسلمين وجمهور 
الجتهدين » لا يقلدون إلا صاحب الشرع » وكانوا يتعلمون صفة الوضوء والغسل 
والصلاة والزكاة ونحو ذلك من آبائهم أو معلمي بلدانهم » فيمشون حسب ذلك . 
وإذا وقعت لمم واقعة استفتوا فيها أي مفتٍ وجدوا من غير تعيين مذهب . 

وكان من حبر الخاصة ( العلماء ) : أن أهل الحديث منهم كانوا يشتغلون 
بالحديث » فيخلص هم من أحاديث الني فيه وآثار الصحابة ما لا يحتاحون معه إلى 
شيء آخر في المسألة ؛ من حديث مستفيض أو صحيح قد عمل به بعض الفقهاء . 


( الناشر : المكتبة العلمية بالمدينة المنورة » الطبعة الأولى » ١795‏ ه )ء وانظر بالتفصيل : « ححة الله 
البالغة » : 3711/١‏ ۳۲۱ » « تاريخ الفقه الإسلامي » : ۱۲/۲ ۔ ۱۹ء « ضحى الإسلام » : ٠١١۷/۲‏ _ 
١"‏ > « الاتحاهات الفقهية عند أصحاب الحديث » , للدكتور عبدامجيد محمود » ص ( ”١‏ ) ومابعدها 
( مكتبة الخانجي » ۱۳۹۹ ه ) . 

. ) مطبعة مصطفى البابي الحلبي‎ ( 774/١ : ”قوت القلوب في معاملة امحبوب » » لمكي بن أبي طالب‎ )١( 
) ۷۷ ( وراحع ما كتبه الدكنور محمد يوسف موسى - رحمه الله في كتابه « عصر نشأة المذاهب » » ص‎ 
. ) رما بعدها » ( مكتبة السندس بالكويت‎ 


A۲ 


ولا عذر لتارك العمل به » أو أقوالٌ متظاهرة لجمهور الصحابة والتابعين مما لا بحسن 
مخالفتها » فإن لم يجد أحدهم في المسألة ما يطمئن به قلبه ‏ لتعارض النقل وعدم 
وضوح الترحيح ونحو ذلك رحع إلى كلام بعض من مضى من الفقهاء . فإن وجد 
قولين احتار أوثقهما سواء كان من أهل المدينة أو من أهل الكوفة . وكان لا يتولى 
القضاء ولا الإفتاء إلا بحتهد , ولا يسمى الفقيه إلا محتهداً © . 


ولذلك يشدّد الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله النكير على أهل التقليد 
ويقول : « فنحن نسأهم أن يعطونا في الأعصار الثلاثة المحمودة - عصر الصحابة 
والتابعين وعصر تابعي التابعينَ ‏ رحلا واحداً قلّد عالماً كان قبله فأحذ بقوله كله ولم 
بخالفه في شيء . فإن وحدوه ‏ ولن يجدوه والله أبدا لأنه لم يكن فيهم قط فلهم 
حرج وی سبي ربج با متام وس 
تعالى لم يسبقهم إليها أحد  »‏ . 

یی 
بيان مسلكهم في الاحتهاد وعدم التقليد لأقواههم والحث على التمسك بالسنة 
والآثار . وكان هذا أثره في النهضة العلمية والفقهية إلى أن وقع التعصب للمذاهب 
والآراء » ثما جعل ب بعض العلماء يشكو من هذا ويد يدعو للاصلاح © . 


)١(‏ انظر : « ححجة الله البالغة » » للدّهلوي : ۳۲۱/۱ - ۳۲۲ » «الإنصاف ف أسياب الاحتلاف » » له 
أيضاً » ص ( 58 ) وما بعدها . ( طبعة دار النفائس » بيروت » الطبعة الثالثة » ١4.5‏ ه) . 

(۲) انظر : « الإحكام في أصول الأحكام » لابن حزم : 4817/7-- ۸١۸‏ ( الناشر زكريا علي يوسف » 

بقالحة الا ظ 

(۳) انظر بالتفصيل : « إعلام الموقعين عن رب العالمين » » لابن قيم الجوزية : ٠۷١/۳‏ وما بعدها . ( مطبعة 

السعادة » ١17/4‏ ه ) « الميزان الكيرى » » عبدالوهاب الشعراني : 4/١‏ ه وما بعدهاء ( مكتبة ومطبعة 

مصطفى الحلبي ) . « معام السنن شرح سنن أبي داود » لأبي سليمان الخطابي oN:‏ ع aa‏ 


A۴ 


ويهمنا هنا أن نقول مع أستاذنا امحقق الدكتور محمد فوزي فيض الله : إن الحركة 
والتفتح والانطلاق في الفقه الإسلامي كانت في عصور الاحتهاد . وإن الاحتهاد في 
الفقه الإسلامي هو .ثابة الشمس في الدنيا والروح في البدن » وإن الأصل في الإسلام 
وف القرون الأولى هو الاحتهاد إذا كان من أهله وذويه . وإن الاحتهاد قد عاصر 
موكب الدعوة الإسلامية منذ سكبت نورها على هذه الأرض بالطول والعَرْض . وإن 
التقليد طارئ على الأصل » حتمته وتحتمه ظروف وأوضاع خاصة تمعل الأصل 
متعذرا أو كالمتعذر ^ . 


ونختم هذا المبحث ما ألمع إليه بعض الباحثين من تنوع النشاط العلمي 
والعقلي في كل فرع من فروع المعرفة بحا وترجمة وإضافة مبتكرة في العلوم 
والآداب » فالمسلمون لم يعملوا على ازدهار الثقافات القديمة ازدهارا رائعا 
تحب وإغا الوا يشل اة جردا واوا ن ن کات اورا تعيش ف 
عتمة « العصور المظلمة »© . 


المحمدية ) » « الفقيه والمتفقه » للخطيب البغدادي : ۷١/۲‏ ۷۷ ( مطابع القصيم بالرياض ) » 
« حجة الله البالغة » : ۳۳۲/۱ ۳۳١‏ » « مفتاح السعادة » » لطاش كبري زادة : ۲۰۷/۲ - ۲١۸‏ 
( دار الكتب العلمية » بيروت ) » « إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاحرين والأنصار » » تأليف 
الشيخ صالح بن محمد الفلآني » ص ( ٠١‏ ) وما بعدها ( دار المعرفة » بيروت ) . 

» ) 2 ( انظر : « الاحتهاد ن الشريعة الإسلامية » لأستاذنا العلامة المحقق د. محمد فوزي فيض الله » ص‎ )١( 
. ) دار التراث بالكويت‎ (  ه‎ ١ 4٠ 5 » الطبعة الأولى‎ 

(۲) «ظهور الإسلام وقيام الدولة العربية » » تأليف حورج رينتز » » ضمن كتاب « دراسات إسلامية » » 


ترجمة د. نقولا زيادة وآخرين » ص ( ۲۳-۲۲ ) . 


A٤ 


لل للا لا حا مراف ادم أ a e‏ يوا ال لامرك ”ابيا تق E‏ "لاد اللا E‏ > اد فا RE EOE‏ اف AL LE PD TO IT‏ عا وا لي O 1 EL O A‏ ا للا E‏ ا ا لوي ” , لوي او BD SR‏ اسن ل ا E‏ 


الفصل الثاني 


حمأة الإمام مد وسيرنه 


وفيه حخمسة مباحث : 
المسحث الأول : امه ونسبه . 
الممحث الثاني : ولادته وحياته . 
الممحث الثالث : شيوخه وتلاميذه . 
الممحث الراع : صفاته وأخلاقه . 


أ :. لىحث الخامس : وفاته : 


ظ الممحث الأول 


امه وسسه 


: : اكد ال“ © 
هو الإمام المجتهدء أبو عبدالله » محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني 


الحر سيان © . وقيل : محمد بن الحسن بن عبيدا لله بن مروان ° 5 


وذكر العلامة النسَفِي أنه : محمد بن الحسن بن عبيدا لله بن طاووس بن هرمز » من 


ملوك بن شيبان . وأن أبا حنيفة هو : النعمان بن ثابت بن طاووس بن هرمز . أسلم 


(۱) 


(۲) 


(۲) 


انظر : « تاريخ بغداد » » للخطيب البغدادي : ١77/7‏ ( دار الكتاب العربي » بيروت ) » « الأنساب » 
للسمعاني : 477/17 ( نشر محمد أمين دمج » بيروت ) » « اللباب في تهذيب الأنساب » » لابن الأآثير : 
5 (دار صادر › 5 ه)ء «مناقب أبي حنيقة » للكردري » ص ( 418 ) مطبوع مع 
« المناقب » للمكي ( دار الكتاب العربي - ٠١١١‏ ه  )‏ « تهذيب الأسماء واللغات » » للإمام النووي : 
0 ( دار الكتب العلمية » مصورة عن الطبعة المنيرية ) » « وفيات الأعيان » لابن خلّكان : 184/4 › 
وو سنا عبض + و كان اف برت ١٭ا‏ ان ا وصاخ 6 لشي 
ص ( 4 ) بتحقيق أبي الوفاء الأفغاني ( نشر لجنة إحياء المعارف النعمانية بالمند ء الطبعة الثالئة » 
بيروت » ١408‏ ه ) » « سير أعلام النبلاء » للذهبي : ١74/9‏ ( مؤسسة الرسالة ) » « تاج التراحم » 
لابن قطلوبغا ‏ ص ( ۲۳۷ ) » تحقيق محمد عير يوسف ( دار القلم بدمشق » ١411‏ ه ) » « الجواهر 
المضيّة في طبقات الحنفية » » لأبي الوفاء القرشي : ٠۲۲/۳‏ » تحقيق د. عبدالفتاح الحلو ( طبعة عيسى 
الحلبي » ۱۳۹۹ ه ) » « الطبقات السسييّة » للتميمي » ورقة ( 741 ) ميكروفيلم مصور ع ركز البحث 
العلمي بمكة المكرمة » « الوافي بالوفيات » للصفدي : ۲۳۲/۲ .. 

« تاريخ دمشق » لابن عساكر : 741/17 » تحقيق عمر العمروي ( الطبعة الأولى » دار الفكر » 
بيروت . ۱٤۱۷‏ ه) . 

« فضائل أبي حنيفة » لابن آبي العوام السعدي » ورقة ( ١44‏ ) › « مناقب أبي حنيفة وصاحبيه » 
للذهي » ص ( 74 ) .. وقد صدّر هذا القول بصيغة التمريض . 


AY 


على يد عمر بن الخطاب 5 . ونقل كذلك عن بعض الكتب أن هذه النسبة تبلغ 
إلى أفريدون ”2 . 

وقال اللكنوي عنه : محمد بن الحسن بن واقد ( بدل فرقد ) . وتابعه على ذلك 
صاحب « هدية العارفين » 2 . والقول الأول في نسبه هو الراحح الذي اتفق عليه 
المؤرحون القدامى والمحدثون ممن ترجموا له » وبخاصة فى المصادر الأساسية . وما عداه 
إنما هي أقوال لبعض المتأحرين دون دليل أو مصدر يعتمد عليه . 

وعلى هذا : فقوهما في اسم أيه : « واقد»» لعله تصحيف عن « فرقد» . وقد ساقه 
اللكنوي نفسه في ترجمة محمد في مقدمته لشرح الموطأ فقال : « محمد بن الحسن بن فرقد ». 

أما نسبته إلى شيبان ( وهو شيبان بن ذهل بن ثعلبة ) فهي نسبة ولاء » لأنه مولى 
لبن شيبان » إِذْ لم يكن منهم أنفسهم » كما نص عليه ابن سعد وابن قتي والصيْمَري 
والخطيب البغدادي والشيرازي والسمَعَانِي والذهبي والصّفدي وغيرهم © . 


وذكر بعضهم : أنه شيباني نسباً لا ولاءٌ © , 


)١(‏ «مناقب أبي حنيفة » للكردري » ص ( 4١5‏ ) » « مفتاح السعادة ومصباح السيادة » » لطاش كيرى 
زادة : ۲۱۷/۲ - ۲٠۸‏ ( دار الكتب العلمية » ٠٤٠٠١‏ ه ) . ويلاحظ أن رفع هذا النسب فيه شيء من المبالغة 
لبي يغرم بها أحيانا بعض الأتباع في ترجمة أنمتهم » وليس هناك من المصادر والوثائق ما يدل على صحتها . 

(۲) «الفوائد البهية في تراحم الحنفية ‏ » للكنوي » ص ( ٠١١‏ ) ( طبعة دار المعرفة » الطبعة الثانية ) » « هدية العارفين 
في أسماء المولفين » » لإسماعيل هاشم البغدادي : ۸/۲ ( مكتبة المثنى ببغداد » عن طبعة استانبول ١76٠©‏ ه ) . 

(۳) انظر : « التعليق الممجد على موطأ محمد » » للكنوي : ١١4/١‏ . تحقيق تقي الدين الندوي . ( دار السنة 
المطهرة بالهند » دار القلم بدمشق » ١417‏ ) . 

)٤(‏ انظر : « الطبقات الكبرى » لابن سعد : ۳۳۹/۷ ( دار صادر بيروت ) » « تاريخ بغداد » : ۱۷۲/۲ ع 
« طبقات الفقهاء » » للشيرازي » ص ( ١١4‏ ) ( المكتبة العربية » بغداد ٠٠١١٠١‏ ه)ء «الأنساب » 
للسمعاني : 477/7 » « مناقب أبي حنيفة وصاحبيه » » ص ( ۷۹ ) » « الوافي بالوفيات » : ۲۳۲/۲ . 


© « بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني » » للشيخ محمد زاهد الكوثري » ص ( 4 ) 


A۸ 


وينسب كذلك إلى حَرَسا ؛ فهو محمد بن الحسن الشيباتي المرستاتي » لآل 


أباه الحسن بن فرقد من أهل حرستا في غوطة دمشق شه ۳ , 


المبحث الثاني 
ولادته وحماته 


كان الحسن بن فرقد من أهل حرستا بغوطة دمشق الشرقية بالشام » فقدم 


العراق في آخر عهد بن أمية » وأقاممدينة واسط ”© » فولد له فيها ابنه « محمد» 


سنة اثنتين وثلاثين ومائة » فحمله أبوه إلى الكوفة فنشاً بها ° : 


(۲) 


() 


)٤( 


( مكتبة الحداية.عصر ) » مقدمة الشيخ محمد أبي زهرة لكاب «« شرح السّير الكبير » للسرخسي » 
ص ( ۸ ) ( مطبعة جامعة القاهرة - ۱۹١۸‏ م ) . ) 

حَرَسُتا : قرية كبيرة عامرة وسط بساتين دمشق على طريق حمص » بينها وبين دمشق أكثر من فرسخ › 
وينسب إليها عدد من العلماء . انظر : « معجم البلدان » » لياقوت الحموي : 311/7 . 

انظر : « تاريخ بغداد » : ۲/۲ « تهذيب تاريخ دمشق » »› لابن بدران : 741/4( دار المسيرة » 
ببروت » الطبعة الثانية » ١149‏ ه ) » « الطبقات اسي » ورقة ( ۲٠١‏ ) » « الأنساب » : 2ع 
« تهذيب اام واللغات » : ۸٠/١‏ 


الشرقي من هذا النهر مدينة ساسانية قديمة تدعى « كسكر » . ون العصر الأموي كان الاتصال بينهما قليلاً . 
وزاد هذا الاتصال في العصر العباسيء ثم اتحدتا حتى أصبحتا مدينة واحدة أطلق عليها البلدانيون اسم « واسط ». 


وقد أنشعت هذه المدينة في الأصل لسكنى الحند الشامي في العراق » ثم سكتتها القبائل والعشائر العريية الي 


| رافقت الحجاج » ثم جماعة من القبائل العربية في العراق » وقدم إليها قسم من آهل الحجاز وسكنوا. فيها فيها 


انظر : « فتوح البلدان » » للبلاذري : ۲٠۵/۲‏ » تحقيق د. صلاح الدين المنحد ( مكتبة النهضة المصرية ) › 
» مععجم ما استعجم » للبكري : ١107/4‏ »> نحقيق مصطفى السقا ( الطبعة الثالئة » ١5٠.7‏ ) »«واسط في 
العصر العباسي » » عبدالقادر المعاضيدي » ص ( ٠١94‏ » ۱۷۷ ) ( منشورات وزارة الثقافة ببغداد » ١14٠4‏ ه ) . 


وهذا لا يتنافى مع ما ذكره ابن سعد من أن « أصله من أهل الجزيرة » ؛ فإن الأصل البعيد من الجزيرة » ثم 


۸۹ 


وقد كان العراق في القرنين الثاني والثالث من المهجرة › مزدانا عدينتين كبيرتين › 
ناهيك بالكوفة والبصرة ! وهما شبيهتان ‏ كما يقول أحمد زكي .ما نراه الآن في 
أكسفورد وكاميردج من أعمال انملازة . فلقد كانت الحاضرتان العربيتان في أيام 
اولك الغطاريف البهاليل » كعبتين للعلم والتعليم » يحجهما طالبو الدور وجهابذة 
العرفان : من كل فج عميق . 

وما برحت الكوفة تباري البصرة في كل مضمار » وأهلوهما يتنافسون في السبق 
إلى غايات الفخار » حتى طواهما وطواهم الليل والنهار » فلم يبق من مآثر القوم إلا 
نتف مبعثرة من آثار الدفاتر والأسفار » تُناحي الخلف عا كان للسلف من الفضل 
الباقي على مدى الأعصار والازدهار ! 29 . 


ومن الحدير بالذكر أن « واسط »- الى ولد فيها محمد بن الحسن ‏ كانت مركزا 
من المراكز الثقافية المهمة في العالم الإسلامي لتدريس القرآن الكريم وعلومه المختلفة . 
وكانت لا تقل أهمية ونشاطا عن بغداد في الجانب العلمي ”© . وكان الاهتمام 
بالحديث أهم ما بميز الحركة الفكرية بواسط ؛ فقد قدم إلى هذه المدينة عدد من 
الصحابة والتابعين واستوطنوها منذ تأسيسها » وحدّثوا فيها » وقد سمع الحديث عنهم 


قدم الحسن إلى بلاد الشام فأقام في قرية حرستا أثناء عمله في حند آهل الشام ثم اتتقل إلى واسط ف العراق » 
وهناك كانت ولادة محمد › وانظر : « طبقات ابن سعد » : ۳۳۹/۲ » « تاريخ بغداد » : 177/9 » 
« مناقب أبي حنيفة وصاحبيه » » ص ( ۷۹ ) » « الأنساب » : 453/107 » « مرآة الجنان وعبرة اليقظان » 
لليافعي اليماني : ١‏ ( مؤوسسة الأعلمي » بيروت . عن طبعة دائرة المعارف العثمانية باهند ) › 
« الطبقات السنية » الموضع السابق » « الوافي بالوفيات » : ۳۳۲/۲ . 
6 ص ( ١١‏ ) من مقدمة الأستاذ أحمد زكي لكتاب « الأصنام » لحشام بن محمد بن السائب الكلي . ( الدار 
القومية للطباعة والنشر » ١785‏ ه) . 


(۲( انظر : « واسط ي العصر العباسي » » عبدالقادر المعاضيدي » ص ( ۲٤۹‏ ) . 


۹٩ ۰ 


عدد من أهل واسط ورووا عنهم ‏ » ثم تناقلته الأحيال في هذه المدينة » تما أدى إلى 
ظهور مجموعة كبيرة من العلماء الذين تخصصوا بالحديث 7" . 


الو اا 

وطلب العلم والحديث فيها ‏ . 

وقد كانت الكوفة كذلك مركزا من المراكز الثقافية الهامة في الدولة الإسلامية . 
يشير إلى مكانتها قول إبراهيم النخعي : هبط فيها لاائة من أصحاب بيعة الشجرة 
وسبعون من أهل بدر ” . وقال عمر بن الخطاب 5ه : « بالكوفة وجوه الناس» » 
وكان إذا كتب إلى أهل الكوفة قال : إلى رأس أهل الإسلام ”© . 00 

وقال علي ذه : الكوفة جمجمة الإسلام وكنز الإيمان » وسيف الله ورمحه » يضعه 
حيث يشاء . وايم الله لينصّرَقٌ الله بأهلها في مشارق الأرض ومغاربها كما 
انتصر بالحجارة 29 . 


وقد جاء ابن سعد في « طبقاته » على ذكر من نزل الكوفة من الصحابة 
- رضوان الله عليهم ‏ ثم على ذكر طبقات أصحاب هؤلاء الصحابة الأعلام فكانوا 


60 « تاريخ واسط » لبَحْشَل » ص ( 47 - 48 ) نقلاً عن المرجع السابق للمعاضيدي . 

(۲) انظر : « طبقات ابن سعد » : ۳۱۰/۷ _ ۳٠١‏ , « مشاهير علماء الأمصار » » لابن بان البسي › 
ص ( ٠۷١‏ - ۱۷۸ ) تحقيق المستشرق فلايشهمر ( سلسلة النشريات الإسلامية . تصوير دار الكتب 
العامة :3 راس ق افر الفراسي 4 اللاي ومن ولاو لات ا : 

)4 «طبقات ابن سعد“ : ۳۳۹/۷ » « تاريخ بغداد » E aT‏ 
بالوفيات » : ۳۳۲/۲ . 

(4) «الطبقات » : 9/5 . 

(0) المرحع السابق : ١/ه‏ > « فتوح البلدان » للبلاذري : ۳۰۲۳/۲ 2 3764 . 


. 5/5 : «الطيقات » لابن سعد‎ )١( 


15 


جمعا عظيما . إلا أن عبدا لله بن مسعود 5ه كان له الأثر البارز في أهل الكوفة . ٠‏ 
وحسبك أن عمر ڪه كان يشهد له بالعلم والفتوى ١‏ فيقول في كتابه لأهل الكوفة : 
إني قد بعئت إليكم عمار بن ياسر أميرا » وعبدا لله بن مسعود معلما ووزيرا » وإنهما 
من النجباء من أصحاب رسول الله ويه من أصحاب بدر » وقد جعلت عبدالله بن 
مسعود على بيت مالكم ؛ فتعلموا منهما واقندوا بهما . وقد آثرتكم بعبدا لله بن 
مسعود على نفسي ”2 . ووصفه بأنه كنيف مَل علما 9 . 

وقام عبدا لله بتعليم أهل الكوفة وتفقيههم حتى أصبح له أصحاب كثيرون عرفوا 
بالفقه والعبادة » حتى قال علي ذه : أصحاب عبدا لله سرج هذه القرية ‏ . وقال 
إبراهيم ایی : كان فينا ستون شيخاً من أصحاب عبدا لله . وكان أصحاب عبدا لله 
الذين يقرؤون ويفتون ستة : عَلْقَمّة » والأسود » ومسروق » وعَبيدة » والحارث بن 
قيس » وعمرو بن شرحبیل ‏ . 

وأما علي بن أبي طالب ك ؛ فقد اتخذها عاصمة الخلافة في عهده › وانتشرت 
فيها أحكامه وفتاواه 2 » فأصبحت الكوفة منارة للدين والفقه والعلم » واشتهر بها 


(۱) «طبقات ابن سعد » : ١4 » ٠١ ۰۸ - ۷/٦‏ ء «المستدرك » : ٠٠١/۳‏ , « تذكرة الحفاظ » للذهي : 
0 » « أنساب الأشراف » للبلاذري : ١71/٠١‏ » « مجموعة الوثائق السياسية » د. محمد حميد الله 
ص ( ٤۱١‏ ) . 

(۲) «طبقات ابن سعد » : ٩/٦‏ . 

)2 المرحع نفسه : ٠١/5‏ . 

. المرجع السابق نفسه‎ )٤( 

(ه) «إعلام الموقعين عن رب العالين  »‏ لابن قيم الجوزية : 71/١‏ » تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد 
( الطبعة الأولى » ٠١۷١‏ ه ‏ المكتبة التحارية ) . 


۹۲ 


عدد كبير من المفتين من التابعين وتابعيهم 7" , حتى قال أنس بن سيرين : أتيت 
الكوفة فرأيت فيها أربعة آلاف يطلبون الحديث وأربعمائة قد فقهوا ° . 

في هذه البيئة العلمية نشأ محمد بن الحسن وترعرع › فلما بلغ الرابعة عشرة من 
عمره بدأ بطلب العلم على أبي حنيفة ‏ رحمه الله - حيث قال : حملن أبي إلى الإمام 
وأنا ابن أربع عشرة سنة » فسألت عن مسألة وتحاسرت عليه . فقال : أحذت هذه 
من غيرك أم أنشأتها من نفسك ؟ فقلت امي 0 : سألت سؤال الرحال . 
أدم الاختلاف إلينا وإلى الحلقة 9 . 


دعل مال ا ازل اسل الي شاج : استظور القرآن نفب سبع هم 
حاء وقال : حفظته ”° . 

ولازم محمد حلقة أبي حنيفة ومجلسه » ونبغ فيها » وظهر ذكاؤه وعقله ؛ ما جعل له 
مكانة عند الإمام » حيث كان يتفقده ويعنى به . يدل على هذا قول محمد : عادني الإمام 
وأنا ابن سبع عشرة سنة © . وروى الخطيب البغدادي عن إسماعيل بن حماد ابن أبي 
حنيفة : أن محمد بن الحسن كان له يحلس في مسجد الكوفة » وهو اين عشرين سنة 29 . 


(( ۰ ا e e‏ ) ) ظ 

(۲) «لمحدث الفاصل بين الراوي والواعي » للرامهرمزي » ص ( 0 ) ققق الدكتور عمد عاج الخطرب . 
(۳) انظر : « الوا بالوفيات » : ۳۳٤/۲‏ , « مناقب الكرْدّري » » ص ( 478 ) . ظ 
0( المرحع السابق نفسه . 

(©) المرجع السابق نفسه . 


(5) ”تاریخ بغداد » : ۱۷٤/۲‏ » وانظر : « الأنساب » : 474/17 » « مناقب الكَردري » ص ( 1 ). 


۹۳ 


ولا عجب في ذلك ؛ فقد حدّ واحتهد في طلب العلم » وأقبل عليه ووهبه كل 
إمكانياته العقلية والمالية » وأنفق في سبيل ذلك ما ت ركه له أبوه من ثروة . فقد أحرج 
الخطيب بسنده عن محمد أنه قال : ترك أبي ثلاثين ألف درهم . فأنفقت خمسة عشر 
ألفا على النحو والشعر » وحمسة عشر ألفا على الحديث والفقه ”“ . واستحوذ العلم 
عليه » فلم يشغله عنه شاغل ؛ قال محمد بن سماعة : كان محمد بن الحسن قد انقطع 
قلبه من فكره ف الفقه » حتى كان الرحل يسلم عليه » فيدعو له محمد » فيزيده الرحل 
في السلام » فير عليه ذلك الدعاء بعينه الذي ليس من جواب الزيادة في شيء " . 

ولذلك اتخذ وكيلاً له لملا ينشغل عمطالب الدنيا وحوائجها عن العلم » فقد روى 
ابن سّماعة قال : قال محمد بن الحسن لأهله : لا تسألوني حاحة من حوائج الدنيا 
فتشغلوا قلبي . وحذوا ما تحتاحون إليه من وكيلي » فإنه أقل لهمي وأفرغ لقلي ‏ . 

وعن محمد بن سلمة قال : إنه كان حرا الليل ثلاثة أحزاء : حزء ينام فيه » وحزء 
يصلي فيه » وحزء يدرس . وبلغ من شغفه بالعلم أنه كان يتوسخ لباسه ولا يتفرغ 
لنزعه حتى يؤتى بثوب غيره فيلبس وينزع . وكان يجلس بالليل وقد خلع قميصه › 
ماء . فقيل له : مالك نزعت القميص ؟ قال : النوم من الحرارة » والحرارة من 


(۱) ”تاریخ بغداد » : 177/7 » « أخبار أبي حنيفة وأصحابه » » للصيمري » ص ( ٠٠١‏ ) ( مصورة عن 
طبعة الحند » دار الكتاب العربي » 14177 م ) » « تاريخ دمشق » : 747/17 » « مناقب الكْرْدّرِي »» 
ص ( ٤۲۸‏ ) » « مرآة الجنان » لليافعي : 477/١‏ » « مناقب أبي حنيفة وصاحبيه » للذهبي › 
ص ( ۸٦‏ ) » « الطبقات السَنيّة » الموضع السابق » « تهذيب الأسماء واللغات » : ۸١/١‏ . 

(۲) « فضائل أبي حنيفة » لابن أبي العوام » ورقة ( 44 ) » « مناقب أبي حنيفة » للذهيي » ص ( ۸۲ ) . 

)2 انظر : « تاريخ بغداد » : ١717/7‏ » « مناقب أبي حنيفة وأصحابه » للصيمري » ص ( ٠۲١‏ ) » « مناقب 


أبي حنيفة وصاحبيه » للذهي » ص ( ۸٦‏ ) » « مناقب الكردّري » » ص ( 458 ) . 


۹٤ 


الثوب . فإذا أتاني النوم صببت الماء على حسدي » وأما كثرة الكراريس ؛ فلأن العلم 
ثقيل » فأنظر في هذا » فإذا ثقل أحذت بآخر ١‏ 

وم تطل جالسته لأبي حنيفة » فقد توفي أبو حنيفة سنة ( ٠١١‏ ه ) وعمر محمد 
hS‏ ل 
العلم ا اتاو ا وكان من 
يأخذ عنه الفقه والحديث حتى تم له ما أراد من التفقه في دين الله . ثم قام محمد بنشر 
علمهما - حهذه - فهو راوية فقه أبي حنيفة وأبي يوسف في كتابه « المببسوط » 
أو « الأصل » و« الجامع الصغير » و« السير الصغير » وناشر مذحبهما في باقي كتبه ۽ 


سواء ذكرها أو لم يذكرها”” . 


وقد روى الطحاوي عن إسماعيل بن حماد أنه قال : كان محمد بن الحسن يبكّر إلى 
بحالس الحديث » ونبكر نحن إلى أبي يوسف » فيجيء محمد وقد مضت مسائل ونحن 
5ب 0 يوسف 
عن مسألة مرت من المسائل . فأحاب محمد فيها بخلاف ما مضى . فقال له أبو يوسف : 
ليس هذا الجواب . فتنازعا فيها . فقال محمد : ليس هذا قوله » إلى أن دعي بالكتاب › 
فإذا الجواب كما قال محمد بن الحسن . فقال أبو يوسف : هكذا يكون الحفظ ! ° , 


)0( « فضائل آبي حنيفة » لابن أبي العوام » ورقة ( ۱۹١‏ ) » « مناقب الكرْدّرِي » » ص ( 458 ٤۳١‏ ) . 

(۲) في بعض المصادر : « ستتين » ولعلها مصحفة عن « سنين » الى ذكرها الشيرازي في « الطبقات » » ص ( ١١4‏ ) . 

(۳) انظر : « وفيات الأعيان» : ١84/4‏ › « الواف بالوفيات»: ۲٣۲/۲‏ »« بلوغ الأماني » ع 
ص ( 50 ) » « الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي » للححوي : 4550/١‏ » « تاريخ التشريع » 
للخضري » ص ( ۲۳٤‏ ) . 

. ) ۲٠۲ ( فضائل أبي حنيفة » لابن أبي العوام » ورقة‎ « )٤( 


٩ ٥ 


رحلته إلى المدينة وتلمذته على الإمام مالك : 

كان من آداب طلب العلم أن يسمع الطالبُ العلم أولا في بلده وأن يتلقى الحديث 
عن شيوخها » لأنه أرفق وأيسر . فإذا فرغ من ذلك يرحل إلى غير بلده ليزداد علما 
وسماعا أو تتا في الرواية © . ولذلك رحل محمد بن الحسن إلى المدينة النبوية في أول 
حكم المهدي العباسي ليستقي العلم من الإمام مالك بن أنس نحم العلماء وإمام آهل 
المدينة » وليروي عنه كتابه المشهور « الموطأ » . وقد كانت المدينة ملتقى العلماء من 
أقطار الإسلام كلها » فالرحلة إليها تهيء أيضا لقاء العلماء والسماع منهم 


أقام الإمام محمد في المدينة ولازم مالكا أكثر من ثلاث سنوات » فسمع منه وكتب 

عنه كثيراً © . فقد روى الخطيب البغدادي بسنده عن الإمام الشافعي قال : قال 
محمد بن الحسن : أقمت على باب مالك ثلاث سنين وكسرا » وسمعت منه لفظا أكثر 
من سبعمائة حديث . ثم قال الشافعي : وكان إذا حدّثهم عن مالك امتلاً منزله وكثر 
الناس عليه حتى يضيق عليهم الموضع . وإذا حدّثهم عن غير مالك لم يجمه إلا القايل 
من الناس » فقال : ما أعلم أحدا أسوأ ثناءٌ على أصحابه منكم . إذا حدثتكم عن 
مالك ملأتم علي الموضع وإذا حدثتكم عن أصحابكم إنما تأتوني متكارهين ” 


قال الحافظ ابن < حجر العَسقلاني : « سمع بالمدينة من مالك وغيره » قال : أقمت 


)١(‏ انظر : « علوم الحديث » لا, بن الصلاح » ص ( 7>55 ) » « الرحلة في طلب الحديث » للخطيب 
البغدادي » ص ( ٠١‏ ) وما بعدها » من مقدمة التحقيق » د. نور الدين عتر . 

(۲) انظر : « الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء » لابن عبدالبر » ص ( ١75‏ ) . 

(۳) ”تاریخ بغداد»: 07 . وانظر : « المناقب » للذهبي » ص ( 85م ۸١‏ ) » « أعلام النبلاء » : 
8 » « أخبار أبسي حنيفة » لابن أبي العوام . « الجواهر اة » : ۳/۳ « تهذيب الأسماء 
واللغات » : ۸١/١‏ » « تعجيل المنفعة » ص ( 751 ) . 


۹٦ 


على باب مالك وسمعت منه من لفظه أكثر من سبعمائة حديث » وكان مالك لا 
يحدّث من لفظه إلا قليلاً » فلولا طول إقامة تحمل عنده وتمكُنه منه ما حصل له عنه 
هذا SS i‏ جنر قن LS‏ رابا بالف 
فيه » وهو الموطأ المسموع من طريقه » 27 . ظ 

وم تكن هذه أول رحلة محمد إلى المدينة » فقد سبقها رحلات قبلها , قد لا 
تكون طويلة كهذه . فقد روى الخطيب أيضا بسنده عن يوسف بن مجاشع قال : 
كنت بالمدينة عند مالك وهو يفي الناس » فدخل عليه محمد بن الحمسن صاحب أبي 
حنيفة - وهو حَدَث ‏ فقال : ما تقول في حنب لا يجد الماء إلا في اللسجد ؟ فقال 
مالك : لا يدل الحنبُ المسجد . قال : كيف يصنع وقد حضرت الصلاة وهو يرى 
الماء ؟ قال : فجعل مالك يكرر : لا يدحل الجنب المسجد » فلما أكثر عليه قال له 
مالك : فما تقول أنت في هذا ؟ قال : يتيمّم ويدخل فيأخذ الماء من المسجد ويخرج 
فيغتسل . قال : من أين أنت ؟ قال : من أهل هذه - وأشار إلى الأرض - فقال :ما 
من آهل المدينة اعد لا أغرفهى قال : ما أكثر من لا تعرف . ثم نهض . قالوا 
مالك : هذا محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة . فقال مالك : محمد بن الحسن كيف 
يكذب وقد ذكر أنه من أهل المدينة ؟ قالوا : إنهاقال : من أل هذه وأشار إلى 
الأرض . قال : هذه اشد علي من ¿ ذاك ل" 


زير أن الإمام اكا عرف لناقترة من بى آهل الاق فال 20 
حهة الشرق أح فيه معنى . ثم رأى محمد بن الحسن فقال : إلا هذا الفتى ‏ . 


. ) 7017 - "5١ ( انظر : « تعجيل المنفعة بزوائد رحال الأئمة الأربعة » لابن حجر » ص‎ )١( 
. ) 4١5 ( ء « الطبقات السَيية » ورقة‎ ) 3١“ ( تاريخ بغداد» : ”174/7 ء ابن أبي العوام » ورقة‎ )۲( 
ابن أبي العوام . المصدر نفسه‎ )۳( 


۹۷ 


وفيما تقدم شاهد صادق على أن محمد كان شغوفاً بالعلم » يقضي وقنا كثيرا في 
طله کا بی هالا ها من اله کا فد د رق هذا إشارة ال ما يسمه غاا 
التربية المعاصرون « التربية المستمرة » . وقد قال الإمام محمد : « من أراد أن يترك 
علمنا هذا ساعة فليتزكه الساعة . إن صناعتنا هذه من المهد إلى اللحد » 29 , 


تولسه المضاء : 

عاد محمد من رحلاته العلمية وقد تأهل للتدريس والتفقيه » فكان يسامي أبا يوسف في 
ذلك » وهذا أهّله ليكون مرشحا للعمل فى القضاء » وقد كان السلف من العلماء 
يتحرجون من تولي القضاء ورعا وزهدا في المناصب » أو خوفا من أن يتدحل أصحاب 
السلطة في ذلك » أو عزوفا عن تأييد الحكام بقبول العمل والولاية هم . وقد كان محمد 
ابن الحسن واحدا من هؤلاء الأئمة الذين يرغبون عن ولاية القضاء » قد يكون ذلك ذه 
الأسباب كلها مجتمعة » وقد يكون وراء ذلك أسباب أخرى ؛ فهو يريد التفرغ للعلم طلا 
وإفشاءً وتعليماً » كما يريد أن يسلك منهج شيخه أبي حنيفة في عدم قبوله الدحول في 
الولاية والقرب من السلطان . ولكن مكانة محمدٍ في الفقه ورغبة قاضي القضاة أبي 
يوسف في أن ينشر علم أبي حنيفة ومذهبه حارج العراق كانتا وراء إشارة أبي يوسف 
على الخليفة في أن يتولى محمد قضاء الرّقة " في بلاد الشام لما شاوره في ذلك . 
ولذللك طب اللخليقة عبد بن اس نمق الكررقة إل واد للت خا المي 


. ) 864 ( انظر : « تعليم المتعلّم » للررنوحي » ص‎ )١( 

(؟1) الرقة ‏ بفتح الأول والثاني مع التشديد ‏ مدينة أثرية مشهورة على الفرات من حانبه الشرقي » يخرج منها 
طريق يخترق الحدود السورية شمالاً وينتهي عند بلدة أورفا ( الرها ) في تركيا . فتحها الممسلمون صلحاً لي 
عام ( 1 ) للهجرة بقيادة عياض بن عنم وعلى أطلانها أقام الخليفة المنصور مدينة الرقة الجديدة عام 
٠١١ (‏ ه )ء وهي من محافظات القطر السوري . انظر : « معجم البلدان » : ۸/۳ وه » « مراصد 
الاطلاع » : 577/7 ء « القاموس الإسلامي » لأحمد عطية : ٥٦١/۲‏ . 


۹۸ 


فلما قدم محمد جاء إلى أبي يوسف فقال : لماذا أشخصت ؟ قال : شاورني الخايفة في 
قاض للرّقة » فأشرتُ بك » وأردت بذلك معنى أن الله قد بث عِلْمنا هذا بالكوفة 
لمر روجع لرن جت أو كردت اة ليت ال علا بك بو ونا 
n‏ . فقال : سبحان الله ! أمَا كان لي في نفسي من المنزلة ما احبر 
بالعنى الذي من أله أششخخص ! فقال أبو يوسف : هم أشخصوك . ثم أمره بال ركوب إلى 
يحبى بن خالد البرمكي » فقال أبو يوسف له : هذا محمد فشأنكم به » فلم ايا 
حتى ولي قضاء الرقة . وكان ذلك سبب فساد الحال يين أبي يوسف ومحمد بن الحسن . 

لبث الإمام محمد في قضاء الرقة سنوات » توفي أثناءها شيخه أبو يوسف في بغداد » ثم 
عزل عن القضاء بسبب فتواه في أمان الطالي الذي أراد الخليفة أن يفسخ أمانه الذي أمنه 
إياه » ورفض محمد ذلك كما سيأتي ‏ حيث أتاه رسول هارون الرشيد بأن لا يف ولا 
يحكم . فلم يزل على ذلك إلى أن أرادت أم حعفر ‏ زوحة هارون الرشيد ‏ أن تقف 
وقفا » فوحّهت إليه تسأله في ذلك » فعرّفها أنه قد نهي عن الفتيا . فكلّمت الرشيد فأذن 
له في ذلك وأعاده ثانية إلى القضاء » ثم ولاه الخليفة قضاء القضاة ( رئيس القضاة ) . ونال 
عنده من الحاه والمكانة ما لا مزيد عليه واستمرٌ في هذا المنصب إلى وفاته رحمه الله © . 


المحث الثالث 

شيوخه وتلامیده 

اولا. شبوخه : ظ 
إن من أعظم العوامل الي تؤثر في تكوين شخصية العام وثقافقه واتجاهه هو 


)1( ا ا او ع ا ا ا 
ص ( ٤۳۹ - ٤۳۷‏ ) » وللذهبي ( ۸۷ - 88 ) » مقدمة الشيخ أبي زهرة للسير للسير الكبير » ص ( ۱۳-۱۲ )»2 
« بلوغ الأماني » ص ( ۳۹- 47 )  »‏ الإمام محمد بن الحسن » د. الدسوقي » ص ( 25 ) وما بعدها . 


۹۹ 


المصادر الي يتلقى عنها . وشيوخ التلميذ وأساتذته تأتي على رأس هذه المصادر . 
ولذلك بحد الإمام محمدا تأثر.من تلقى عنهم » وكان فيهم كثرة › إلا أن بعضهم كان 
ذا تأثير أعظم بسبب كثرة الملازمة » أو لموافقة في الاتحاه والتفكير » أو لغير ذلك من 
الأسباب . ويظهر هذا في قول الذَهَبِي ‏ رحمه الله في ترجمته محمد بن الحسن : 
« كتب شيئا من العلم عن أبي حنيفة » ثم لازم أبا يوسف يِن بعده حتى برع في 
الفقه . وسمع أيضا من مِسُعَر بن كِدَام » ومالك بن مِغْوّل » وعمر بن ذَرٌ الَمْدَاني » 
وسفيان لري » والأوزاعي » ومالك بن أنس » ولازم مالكا ا 


ففي هذا إشارة إلى ملازمة لبعض الشيوخ تؤثر في البراعة في الفقه » وهناك سماع 
قد يكون أقلّ تأثيرا . وفيما يلي إشارة سريعة وإماعة شديدة الإيجاز إلى بعض شيوخه 
ومدى تأثيرهم عليه وصلته بهم . أما الدراسة التفصيلية والاستقراء هولاء الشيوخ 
وتراحمهم فلها مظانها من المصادر والدراسات الخاصة بذلك ”© . 


١‏ - أبو حنيفة النعمان بن ثابت ( ١6٠‏ ه ) . وهو عَلَّم الأمة وفقيه الملّة الذي 
انتهت إليه الرياسة في الفقه » فالناس كلهم عيال عليه في ذلك 7 . وكان له التأثير 


. ) ۷۹ ( «مناقب أبي حنيفة وصاحبيه » ص‎ )١( 

(۲) يمكن الرحوع إلى مصادر ترجمة محمد بن الحسن » وإلى مسا كتب عنه بخاصة مشل « بلوغ الأساني » 
للكوثري » و «الإمام محمد بن الحسن وأثره في الفقه الإسلامي » د. محمد الدسوقي »› ورسالة محمد 
حسين مقبول ( رسالة جامعية بالأزهر ) » و« جلة الحكمة » » عدد صفرء ١4١15‏ ه › ص ( ۲۷۸ - 
) » وغيرها. 

(۲) ترجمته في مراحع كثيرة منها « أخبار أبي حنيفة » للصيمري » ص ( ۸٩4 ١‏ ) › «الانتقاء» 
ص ( ۱۲۱ - ۱۷۱ ) › « طبقات ابن سعد » : 7017/18 » « الطبقات السييّة » : ۷۳/١‏ وما بعدهاء 
« مناقب أبي حنيفة وصاحبيه » للذهي . وأفرده أيضا علماء كثيرون بالتزجمة كالإمام المكي والخوارزمي 
والسيوطي والصالحي الشامي . وكتب عنه المعاصرون كتبا كثيرة . وانظر : « تاريخ التراث العربي » 
لس زکین : ۳۲/۳ - ۷۳ . 


١١٠ ة‎ 


الأول في الإمام محمد » حيث بدا محمد بطلب العلم عليه » ونبغ في حلقته » وظهر 
فيها ذكاؤه , مما حعل له مكانة عند الإمام . ثم فرغ نفسه بعد نضوجه العلمي 
لتدوين آراء أبي حنيفة وروايتها في كتب « ظاهر الرواية » وغيرها ”“ » ودافع عن 
هذه الآراء واحتيج لها وناقش المخالفين › ما أثمر كتباً رائدة في هذا مثل « كتاب الحجّة 
على أهل المدينة » . ولم تطل مجحالسة محمد لأبي حنيفة فقد توفي وعمر محمد ثمانية 
عشر عاما » فلازم بعده أكبر تلامذته : الإمام أبا يوسف رحمهم الله تعالى . 

7" - أبو يوسف القاضي »› يعقوب بن إبراهيم » ( ۱۸۲ ه ) . وهو الإمام 
اجتهد » العلامة المحدّث » قاضي القضاة في عهد الدولة العباسية » كان صاحب 
حديث وسنة » ثقة في العلم > لم يتقدمه أحد في زمانه » وكان خليفة شيخه أبي 
حنيفة في حلقة العلم «الازية الإناع ی برخ و الثقه: وروي فته ااال 
ودونها في كتبه ومصنفاته مع آراء أبي حنيفة . وبعض كتبه كلها رواية عن أبي 
يوسف مثل « الجامع الصغير » . وكان محمد مكانة عالية عند أبي يوسف » وللصلة 
بينهما ولمكانتهما في المذهب يلقبان ب « الصَّاحيَيْنَ » 9 . 

۴ مالك بن أنس بن مالك الأَصْبَحِيَ ( 11/4 ه ) . إمام دار الهجرة النبوية » 
عالم أهل الحجاز » ونحم العلماء » كان إماما في نقد الرحال » حافظا بحودا » متقناء 
وهو صاحب کاب « الموطاً » الذي اعتنى به العلماء عناية بالغة . لازمه الإمام محمد 
- كما تقدم ‏ أكثر من ثلاث سنوات وسمع منه لفظا أكثر من سبعمائة حديث » 


)١(‏ قال الإمام المسرْحميِيّ في «المبسوط » ( 8/١‏ ) : « ومن فرغ نفسه لتصنيف ما فرّعه أبو حنيفة 
- رحمه الله : محمد بن الحسن الشيباني ‏ رحمه الله فإنه جمع « المبسوط » لترغيب المتعلمين والتيسير 
عليهم ببَسلط الألفاظ وتكرار المسائل في الكتب ليحفظوها شاؤرا أو آبوا » . وانظر : « حجة الله البالغة » 
للدهلوي : ۳۰۸/۱ . 

(۲) المراحع السابقة فيما يلي ترجمة الإمام أبي حنيفة غالبا . 


۱۰١ 


على ما نحده في روايته « للموطأ » وف كتابه « الحجة على أهل المدينة » . وكان لمذا 
كله أثره في فقه الإمام محمد ء إذ جمع بهذا بين فقه أهل المدينة وحديثهم 
وة أل الاق © : 


4 - الأَوَرَاعِيَ ( ٠١١‏ ه ) . شيخ الإسلام وعالم أهل الشام » أبو عمرو 
عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي . كان كثير العبادة » حم المناقب » وكان له مذهب 
مستقل . وكان له عناية .موضوع « السير والمغازي » وهو ما برع فيه الإمام محمد 
وتفواق 5 وقد أذ عنه الإمام محمد وسمع منه بالشام - كما ذكر الذَهَبِّ وابن حجر 
وقد يكون أخذ عنه كذلك بواسطة المراسلة أو عمن سمع منه ° . 

٥‏ سفيان الشْري ( ١11‏ ه ) » شيخ الإسلام » إمام الحفاظ » سيد العلماء 
العاملين في زمانه » سفيان بن سعيد بن مسروق » الكوفي » الإمام المجتهد صاحب 
كتاب « الجامع » في الحديث . كان ثقة حافظا عابدا » وأثنى عليه العلماء حتى 


لقب بأمير المؤمنين في الحديث . مع منه الإمام محمد وشيخخه أبو حنيفة . ونقل 


(۱) ترجمته في : « الحرح والتعديل » : 7١5 ٠١4/8‏ » « حلية الأولياء » : 7١7/5‏ وما بعدهاء « الانتقاء » 
ص ( ٩۹‏ - 1۳ ) » « ترتيب المدارك » : ٠١7/١‏ - وما بعدها ء « تذكرة الحفاظ » : ۲۰۷/۱ ۲۱۳ » 
« سير أعلام النبلاء » : ١75 - ٤۸/۸‏ » وأفردت مناقبه.بمولفات خاصة . وللشيخ محمد أبو زهرة كتاب 
« مالك : حياته وعصره - آراؤه وفقهه » . وانظر ثبدا بمصادر تر مته في « تاريخ التراث العربي » : 
15١ -/‏ . وراجع « الفكر السامي » للحجوي : ٠٠٠/١‏ لبيان تأثير الإمام مالك ي فقه محمد . 

(۲) ترجمته في « طبقات ابن سعد » : ٤۸۸/۷‏ » « طبقات خليفة بن خياط » ص ( 71١51١٠‏ ) » « حلية 
الأولياء » : ١76/1‏ ل ١44‏ »« مشاهير علماء الأمصار » ص ( ۱۸١‏ ) »« تذكرة الحفاظ » : 
۱۸۰٩ 0١‏ » « سير أعلام النبلاء » : ۱۰۷/۷ ١54‏ . وصدرت دراسات ومؤلفات عن حياته 
وفقهه » منها « الأوزاعي وتعاليمه القانونية » د. محمصاني ( بيروت ١978‏ ) ء و « فقه الإمام الأوزاعي » 


د. عبدا لله الجبوري ( بغداد » ۱۳۹۷ ) . وانظر : « تاريخ التراث العربي » : ۲٤۳/۳‏ 7148 . 


۰۲ 


الإمام محمد بعض آرائه في كتبه وبخاصة « السير الكبير » عند كلامه عن 


الجهاد وفرضيته 9" . 


انیا . تلإميذه : 

وأما تلاميذ الإمام محمد فهم أيضا من الكثرة بحيث يصعب استقصاؤهم » فحسبنا ‏ 
الإشارة إلى بعضهم ممن كان تأثير الإمام محمد عليه عظيما » فلازمه وانتفع به كثيراًء 
أو روى عنه كتبه وآراءه ونحو ذلك . 

١‏ - الشافعي ( 4 7١‏ ه ) . الإمام امحتهد » ناصر السنة » فقيه الملة ؛ محمد بن 
إدريس الشافعي المطلي . ارتحل في طلب العلم وتفوّق فيه على أهل زمانه » وصتف 
التصانيف في الأصول والفقه › وأهمها : « الرسالة» و «الأم » و« مختلف 
الحديث » ... أخذ عن الإمام محمد كما تقدم ‏ وانتفع به » وأثنى عليه . وقد كان 
يدارسه العلم » ويطلب منه أن يعيره كتبه » وكان يديم النظر فيها » ونقل التميمي في 
« طبقاته » عن ابن أبي شيبة أن من جملة الكتب الى طلبها الشافعي من محمد إعارة 
كتاب « السير الكبير » ولذلك يظهر تأثير الإمام محمد فيه في كتابه « الأم » » وفي 
تأثره به في تدوين الكتب . ولاعنع ذلك من مخالفته في آرائه أو في بعضها ء فقد 
ناقشه فيها ورد على بعضها واحتجّ لذلك » إذ لم يكن من شأن العلماء في تلك 
القرون المتابعة التامة والتقليد للشيوخ " . 


(۱) انظر ترجمته في : « طبقات ابن سعد » : 7171/5 374 » « الجرح والتعديل» : ٠١/١‏ وما يغدهاء 

ْ « مشاهير علماء الأمصار » ص ( ١7١ ١59‏ ) › « حلية الأولياء» : 555/5 وما بعدهاء « تهذيب 

) التهذيب » : 494/4 - ٠١7‏ » « سير اعلام النبلاء » : ۲۲۹/۷ - ۲۷۹ ء « تذكرة الحفاظ » : 7١7/١‏ 
7« شذرات الذهب » : ۲۰۰/۱ - ۲١۱‏ ء « تاريخ التراث العربي » : ۲٤۷/۳‏ - 748 . 

00 انظر ترجمته في « اجرح والتعديل » : ۲۰۱/۷ » « حلية الأولياء » : 1۳/۹ ١11١‏ » « تاريخ بغداد » : 

۲ _ ۷۴ » « طبقات الشافعية » للسبكي : 7١5/١‏ وما بعدهاء « تذكرة الحفاظ » : 751/١‏ 


۰۴ 


۲ - أَسَّدُ بن الفرّات ( 7١‏ ه ) . وهو الإمام العلامة » القاضي الأمير » مقدّم 
امحاهدين » فاتح صقلية » ولد بحرّان وانتقل به أبوه إلى القيروان ثم إلى تونس . قدم 
من بلاد المغرب على الإمام مالك فسمع منه « الموطأ » وارتحل إلى العراق ولازم الإمام 
محمد بن الحسن ‏ كما تقدم ‏ وأحذ عنه الفقه . ثم ارتحل إلى المغرب ونشر مذهب 
العراقيين ودوّن المسائل على طريقة كتب محمد بن الحسن » فكتب « الأسدية » الي 
هي أصل « المدرّنة » لسحنون » وهي أصح كتنب الفقه المالكي بعد « الموطأ » ”“ . 
وسيأتي مزيد بیان لهذا إن شاء الله تعالى - . 


أبو سليمان الجُورْجَانِيَ ( توفي بعد المائتين ) . العلامة الإمام موسى بن 
الحديث . انتشرت برواياته كتب الإمام محمد الستة :. ومن روايته ورواية إ«ماعيل بن 


توبة : « السير الكبير » للإمام محمد » ولح يبق له رواية عن غيرهما . كما روى عن 
الإمام محمد الكتب والأمالي . وكان .منزلة رفيعة من الورع والدين وحفظ 
الفقه والحديث ”" . 


۴ ء « سير أعلام النبلاء » : 5/٠١‏ وما بعدها ... وأفرد ترجمته ومناقبه كثير من المصنفين كالرازي 
والبيهقي وابن حجر وغيرهم . وللشيخ محمد أبو زهرة كتاب « الشافعي : حياته وعصره وفقهه » . وانظر 
ثبتا مصادر ترجمته ني « تاريخ التراث العربي » لسزكين : ۱۸۰/۳ - ۱۸۳ . 

)١‏ انظر ترجمته في : « رياض النفوس » : ۱۷۲/۱ - ۱۸۹ ء « معالم الإيمان» : ۳/۲ وما بعدهاء « ترتيب 
المدارك » : ۲۹۰/۳ وما بعدهاء « سير أعلام النبلاء» : 770/٠١‏ ۲۲۸ › « وفيات الأعيان» : 
۲/۴۳ ء « شحرة النور الزكية » : 57/١‏ » « تاريخ التراث العربي » : ١45/7‏ . 

(5) الصيمري » ص ( ١54‏ ) » « الجرح والتعديل» : ١40/8‏ » « الجواهر الْضييّة » : ۱۸/۳ » « طبقات 
الفقهاء » للشيرازي ص ( ۱۳۷ ) » « تاريخ بغداد » : ۳۹/۱۲ , « سير أعلام النبلاء» : 1914/٠١‏ › 
« تاج النزاحم » ص ( ۲۹۸ ) » « الفوائد البهية » ص ( 7١5‏ ) » « إيضاح المكنون » : ۳۳/۲ ر 1۸١‏ > 
« تاريخ التراث » : ۷۹/۳ - ۸۰ . 


1۰٤ 


4 - مُعَلَى بن منصور الرّازِي ( ۲٠١‏ ه ) . العلامة الحافظ الفقيه أبو يعلى 
الرازي » مفيٍ بغداد وفقيهها » كان من أوعية العلم » وهو ثقة متقن . جمع الإمامة في 
الرأي والحديث . وكان من كبار أصحاب أبي يوسف ومحمد بن الحسن . وروى 
عنهما الكتب والأمالي . وله كتاب « النوادر » . كما روى عن مالك والليث » 
وحمّاد » وابن عبينة ااا . كان ثقة في رواية الحديث » وكان ورعاً » . 
طلبوه للقضاء أكثر من مرة فأبى ° 

- ابن سّماعة ( ۲۳۳ ه ) ال لاد بوه اوعدو مد بر 
اس ار و ريسيد وهو عو ا 
الثقات المتقنين . 


وروی الكتب والأمالي عن محمد رأبي يو سف ج ب عن محمد« النوادر» . 
وله من ع المصنفات الحسان : 2 أدب القاضي »و« الحاضر والسّجلات ¢( 0 


5 - عيسى بن أَبَان ( 77 ه ) . فقيه العراق » وقاضي البصرة » عيسى بن 
أبان بن صدقة . تفقه على محمد بن الحسن » قيل : إنه لازمه ستة أشهر . كان سخيا 


دا .جو له د كان دول صنف التصانيف في نصرة أقوال أصحاب أبي حنيفة 


188/١7 : » «الجرح والتعديل» : 554/8 » « تاريخ بغداد‎ ») ١54 ( انظر : الصيمري » ص‎ )١( 
: » الجواهر الُْضييَة‎ « ٣۳۷۰ 556/٠١ : » تذكرة الحفاظ » : ۳۷۷/۱ » « سير أعلام النبلاء‎ « » ۰ 
تهذيب‎ «») 7١5 ( شذرات الذهب » : ۲۷/۲ » « الفوائد البهية» ص‎ « » 4۹۳ 24 
ظ‎ ۸٠/۳ : » التهذيب » : ۲۱۰/۱۰ ۔ ۲۱۹ » « تاريخ التراث‎ 

» طبقات الفقهاء » للشيرازي‎ « » 545 -3541/٠ : » تاريخ بغداد‎ « ») ١5ه‎ ١١54 ( الصيمري ص‎ (MW 

ص ( ۱۳۸ ) » « سير أعلام النبلاء » : 14٩/٠١‏ 14۷ » « الجواهر المطييّة » : ۱۹۸/۳ ٠۷١‏ 

« شذرات الذهب » : ۷۸/۲ » « الفوائد البهية » ص ( ١7١ - ١7١‏ ) » « تا ج الواحم » من ( ۰ - 

١)ء‏ « تاريخ التراث » : ۸۲/۳ . 


واحتج لما . ومنها « الحجج الصغير » و« الحجج الكبير » و« حبر الواحد» 
و « إثبات القياس » و « احتهاد الرأي » ”“ . وستأتي بعد قليل قصة في سبب ملازمته 


المبحث الماع 
صفاته وأخلاقه 


كان الإمام محمد رحمه الله يتصف بكريم الأحلاق والصفات الجسمية 
والمعنوية » وقد أجمل هذه الصفات تلميذه أبو حفص البخاري فقال : « من نظر إلى 
محمد عرف أنه خلق للعلم » ومع ذلك صلاحٌ غالب » وحِفْظ اللسان » والسسّمْت 
الحسّن » والتودد » والخلق الجميل » وأدب النفس » والعقل الكامل » ° 5 

وروى الربيع بن سليمان عن الشافعي أنه قال : « ما رأيت أَعْقَلَ ولا أَفْقَهَ ولا 


ارهد ولا أوَرَعٌَ ولا أحسن نطقا إيرادا من محمد بن الحسن » ° 5 


٠١۷/۱۱ : » )»تاريخ بغداد‎ ١58-1١154١ ( «أنخبار أبي حنيفة وأصحابه » للصيمري » ص‎ )١( 
طبقات الفقهاء » للشيرازي » ص ( ۱۳۷ ) » « الجواهر المطييّة » : 5094-1 » « تاج‎ «» ٠ 
») ٠١١ ( الفوائد البهية» ص‎ « » 450/٠١ : » الزاحم » ص ( 717-775 ) ء « سير أعلام النبلاء‎ 
. ۸۱ - 8١/7 : » تاريخ التراث‎ « 

(؟) «المناقب » للإمام حافظ الدين الكردري » ص ( 455 ) » « تاج التراحم » لابن قطلوبغا » ص ( ۲۳۷ ) 

(۳) ذكره الذَهَبِيّ في « المناقب » ص ( ۸۷ ) وقال : « لم يرو هذا عن الربيع إلا أحمد بن ماد . وهو قول 
منكر » . فقال الشيخ محمد زاهد الكوثري تعليقا عليه : لا وحه لقول الذَهَبِيّ هذاء لأن أحمد بن حماد 
اليه جد كات اق اء وا ديف 


وحسبنا أن نشير إلى أهم هذه الصفات › لما فيها من مؤشرات على عظمة 
شخصيته ومكانتها » ولما ها من أثر بالغ في نفسه وفيمن حوله من تلامييذه بخاصة » 
ومن يتصل بهم بعامة » وهي تندرج في الصفات والأخلاق النفسية الفردية والأحلاق 
الاجتماعية » وتدل على ما وراءها من أخلاق وصفات 1 

١‏ - فمن الناحية الجسمية ؛ كان محمد من أجمل الناس وأحسنهم › فلما حمله 
والده إلى بحلس أبي حنيفة ليدرس عليه قال له : احلق شعره وألبمئه الثياب الخلقة 
حتى لا يفتعن به من يراه . ففعل ذلك ء فحلق شعره فزاده ذلك عند الخلق جمالاً . 

وقال الإمام الشافعي : أول ما رأيت اا اجتمع الناس عليه » فنظرت إليه 
فكان من أحسن الناس وجها . ثم نظرت إلى جبينه فكأنه عاج » ثم نظرت إلى لباسه 
فكان أحسن الناس لباسا . 0 

وقال أيضا : ما رأيت قط رحلا سميناً أعقل منه . وما رأيت نا اغف ا 
روا و کان د الق وال © 

٣‏ وكان محمد عزيز النفس › يعرف للعلم قدره ومكانته . فيصون علمه 
ونفسه ويرباً بها عن الذلة والخنوع » شأنه في ذلك شأن المسلم الذي يعلم أن 
العزة لله تعالى ولرسوله فهو يستمد عزته من الله ومن التمسك بدينه . 

قال أبو عبَيْد القاسم بن سلام : كنا مع محمد بن الحسن إذ أقبل الرشيد » فقام 
س كلهت إلا عمد رن ان كانه لل يق اة ا نب زراك رودل قلق ااه 


6 انظر : « شذرات الذهب » : ۳۲۲/١‏ » « الانتقاء » لابن عبدالبر » ص ( ١74‏ ) » « مفتاح السعادة » : 
5« الجواهر المضْييّة » : ١74/7‏ » « مناقب الكر دري » ص ( 47١‏ ) » « الأنساب » : 


4/۷ » « تاريخ بغداد » : ١7/7‏ » « مرآةٌ انان » : 4۲۳/۱ > « الوافي بالوفيات «: ال 


1۰۲¥ 


ودخل الناس من أصحاب الخليفة » فأمهل الرشيد يسيرا ثم حرج الآذن فقال : محمد 
ابن الحسن . فقام محمد بن الحسن ودخل وجزع له أصحابه . فأمهل ثم حرج طيب 
النفس مسرورا » فقال : قال لي : ما لَك لم تقم مع الناس ؟ قلت : كرهت أن أخرج 
عن الطبقة الى جعلتئ فيها » إنك أهلتن للعلم فكرهت أن أخرج منه إلى طبقة الخدمة 
الى هي خارجة منه » وإن ابن عمك ف قال : « من أحب أن يَمْثْلَ له الرجال قياما 
ليبرا مقعده من النار » ”2 . وإنه إنما أراد بذلك العلماء » فمن قام بح الخدمة 
وإعزاز الملك فهو هيبة للعدرٌ » ومن قعد اتبع السنة الى عنكم أحذت وهو دين لكم ! 
قال : صدقت يا محمد ! ثم سارّني فقال : إن عمر بن الخطاب صالح بن تغلب على 
أن لا ينصّروا أولادهم » وقد نصّروا أبناءعهم وحلت بذلك دماؤهم فما ترى ؟ قلت : 
إن عمر أقرّهم على ذلك » وقد نصّروا أبناءهم بعد عمر » واحتمل عثمانٌ وابن عمك 
- على - وكان من العم بالمكان الذي لا يخفى عليك » وجَرَتْ بذلك السنن » فهذا 
صلح من الخلفاء بعده » ولا شيء يلحقك في ذلك . وقد كشفت لك العلم » ورأيك 
أعلى . قال : لا » ولكنا نجريه على ما أحرَوه إن شاء الله » إن الله أمر نبيه بالمشورة 
كاذ ار وای ا ھول كرو اله الهس رک عات اا )اذ 
انزف عزوق ااك ااك :وقد آرت لك کي على اماك + قال * 


فخرج له مال كثير ففرقه ° . 


2)1١(‏ أخخرحه أبو داود ن الأدب : ۹۲/۸ - ٩۳‏ » وأحمد : 44/١‏ » والطحاوي ل « مشكل الآثئار » : ١55/5‏ بهذا 
اللفظ . وبلفظ « من سره ... » أحرحه ابن أبي شيبة : ۸٦/۸‏ » والبخاري في « الأدب المفرد » 
ص ( ۲۸۸ ) » والترمذي ف الأدب : ۳١/۸‏ وقال : « هذا حديث حسن » . والبغوي لي « شرح السنة » : 
۲ ب رانظر في حكم المسالة كتاب « الترخيص ف الإكرام بالقيام » للنووي » ص ( ۲۳ ) وما بعدهاء 
« مشكل الآثار » : نفسه » « معالم السنن » للخطابي مع سنن أبي داود : الموضع نفسه . 

(۲) أخرج القصة بسنده : ابن أبي العوّام » في « فضائل أبي حنيفة وأصحابه » ورقة ( 1۹۷ ) › والصيمري لي 


١٠١م‎ 


الصراحة في الحق والصّدع به خلقٌ أصيل في نفس الإمام محمد الي لم تعرف 
امحاملة وامحاباة لأهل السلطان » بل تزهد .ما عندهم وتعزف عن مصاحبتهم والعمل 
لديهم » وقد تقدم أنه لم يكن راضيا عن ترشيحه للقضاء فضلاً عن أن يطلبه ويسعى 
إليه . وإن تما يدل على صراحته وصدعه بالحق موقفه من أمان الطالي الذي تقدمست 
الإشارة إليه . وإليك قصة ذلك من رواية تلميذه محمد بن سماعة . قال : معت محمد 
ابن الحسن يقول : 
لا ورد الرشيد الرّقة أحضرت فدخلت عليه أنا والحسن بن زياد اللؤلؤي وأبو 
البحتري وهب بن وهب "2 ( وهو قاضي القضاة بعد وفاة أبي يوسف ) » فأخرج 
إلينا الأمان الذي كتب ليحيى بن عبدا لله بن الحسن ‏ أحد الطالبيين - فدفع إل فقرأته 
- وقد علمت الأمر الذي أحضرنا له - فآثرت أمر الله والدار الآحرة » فقلت : هذا 
أمانٌ موكد لا حيلة في نقضه ؛ فانتزع الصّك من يدي ودُفِع إلى الحسن بن زياد فقرأه 
وقال بكلمة ضعيفة لا أدري سُمِعَتْ أو لم تسْمّع : هذا أمان ؛ فانتزع من يده ودفع 
إلى أبي البَختريّ فقرأه ثم قال : ما أرجئه ولا أرضاه . هذا رحل سوء قد شق العصا 
وسفك دماء المسلمين » وفعل وفعل فلا أمان له ؛ ثمّ ضرب بيده إلى حقه وأنا أراه 
واستخرج سكيناً فشقّ الكتاب نصفين » ثم دفعه إلى الخادم » ثم التفت إلى الرشيد 


فقال : اقتله و دمه فى عنق . فأخذ الر شيد الدواة ‏ و كانت بين يديه وضرب ب 
ودمه في عنقي يد الدواة - و وضر 


« المناقب » ص ( ٠١١ - ٠۲١‏ ) » والخطيب البغدادي في « التاريخ » : ١77/7‏ - 774 ء وال+مصاص في 
«أحكامالقرآن»: ۹٥/۳‏ » والكَرْدَرِي في « الناقب» ص ( ٤١۳‏ و 484 ) » والتميمي في 
اموا و ع ا ا 

و . انظر TOT‏ :8" ورام« رمم 
والقواصم » لابن الوزير اليماني : 758/8 - 359 . 


۱۰۹ 


وحه محمد فشجه وقال : إن الذي يقوّي عزم هولاء على الخروج علينا أنت 
وأمثالك . هذا أمان لم أكتبه بيدي وإنما أمرت بذلك » فما تقول في رحل حلف أن لا 
يكتب کتابا فأمر غيره فكتبه ؟ قال محمد : إن كان سلطانا يحنث بالأمر» وإن كان 
من العامة لا يحنث حتى ينوي . قال محمد : فقمنا من المجلس » وأتاني رسول الرشيد 
أن لا أف أحدا ولا أحكم . وكنت وكل مَنْ في دار الرشيد يتعجب من أبي البختري 
٠‏ - وهو حاكم ‏ وفتياه .ما أفتى به وتقلده دم رحل من المسلمين ! ثم من حمله في خخفه 
سكينا ! قال : ولم يقتل الرشيدٌ يحيى في ذلك الوقت › وإنما مات في الحجبس 


بعل مده م هه )0 لل 


وفي موقفه من قضية نصارى تغلب آنفا ما يدل أيضا على صرامته في الحق فيما 
يتعلق بغير المسلمين وخصمهم هو الخليفة نفسه . 

٤‏ الذكاء والحنكة وقوة الحجة : وصف الإمامُ الذهَبىّ محمد بن الحسن بأنه من 
أذكياء العام ااه كتانب و ن بذکائه الغل كي وال 
الشافعي : ما رأيت أعقل من محمد بن الحسن ” . فقد كان رحمه الله ذا فطنة 
وحنكة في التعامل مع الآخرين »› وذا حجة قوية يقنع بها الآحرين ويكشف عن 
شبهاتهم أو انتقاداتهم عليه وعلى أشياخه . وما يشير إلى ذلك ما تقدم آنفا من طريقة 
مخاطبته للخليفة هارون الرشيد فيما يتعلق بنصارى بي تغلب » ثم كيف ختم حديثه 


› )ء والصيمري‎ ١48 و‎ ١947 ( أخرج القصة بألفاظ متقاربة بزيادة ونقص : ابن أبي العوام » ورقة‎ )١( 
» وَالكردَري في « المناقب‎ » ۲٤4۷/۸ : » ص ( ۱۲۱ - ۱۲۲ و 1717-1757 ) » والطبري في « التاريخ‎ 
.) ٤۳۷ - ٤۳١ ( ص‎ 

(۲) «سير أعلام النبلاء » : ٠١/۹‏ » « مناقب أبي حنيفة وصاحبيه » ص ( ۸٠‏ ) » « العبر في حير من غبر » : 
4/١‏ » > كلها للذهبي »› « شذرات الذهب » : ۳۲۲/۱ . 


(۳) « تاريخ بغداد » : ۱۷٥/۲‏ . 


١١٠ 


ورأيه بلباقة وكياسة حعلت الخليفة يقبل رأيه وينزل عند الحق » حيث قال له محمد في 
آخر فتواه : « وقد كشفت لك العلم ورأيك أعلى » . 


وروى الصَيْمَرِي عن محمد بن سّماعَة تلميذ محمد بن الحسن قال : كان عيسى بن 
بان بن صدقة الكاتب حسن الوجه وكان يصلي معنا » وكنت أدعوه إلى أن يأتي 
محمد بن الحسن » فيقول : هؤلاء قوم يخالفون الحديث ! وكان عيسى حَسّنَ الحفظ 
للحديث » فصلى معنا يوما الصبح فكان يوم مجلس محمد » فلم أفارقه حتى حلس في 
اججلس . فلما فرغ محمد أدنيته إليه وقلت له : هذا ابن أخيك أبان بن صدقة الكاتب 
ومعه ذكاء ومعرفة بالحديث » وأنا أدعوه إليك فيأبى ويقول : إنا نخالف الحديث ! 
فأقبل عليه محمد وقال له : يا بن ! ما الذي رأيتنا نخالفه من الحديث ؟ لا تشهد 
علينا حتى تسمع منا ! فسأله يومئذ عن خمسة وعشرين باباً من الحديث . فجعل 
عمد ون لسن غه عا ركن ها توان الع وان ادراش رن . 
للحت إل يعدا عرسا تقال E E N O‏ 
ا ا مزعلا الجر بطهره لانن . ولزم محمد بن الحسن لزوماً شديدا 


شه ۳ 
حتى نقمه 


- الفصاحة والبيان : وقد بلغ الإمام محمد الغاية في ذلك » وحسبك في هذا 
شهادة ميسكم حة ” » حيث يقول :«لو 


)21 نري )عن ١‏ ۸ ) » الخطيب البغدادي : ١١8/١١‏ ؛ الكرْدَري ص ( ا ا 

(۲( قال عبدالرحمن بن مهدي : « لما نظرت الرسالة للشافعي أَذْهَاتَنِي » لأني رأيت كلام رحل عاقل فصيح 
ناصح .. » وقال إسحاق بن راهوية : « ذهبت آنا وأحمد بن حنبل إلى الشافعي يمكة فسالته عن أشياء 
رخدت ی جين الأدن. كان أعلم الناس في زمانه معاني القرآن .. » . انظر مقدمة الشيخ أحمد 
شاكر لكتاب « الرسالة » للشافعي » ص ( 5 ) جركر ين زرا حاب «اإريادة# ساس ار كت 
« الأم » وغيرهما وحد مصداق هذه الشهادات له بالفصاحة ‏ رحمه الله - . 


أشاء أن أقول إن القرآن نزل بلغة محمد بن الحسن لقلته » لفصاحته » . وقال أيضا : 
« ما رأیت أفصح منه . كنت إذا رأيته يقرأ كأنّ القرآن نزل بلغته » ° . 

وتحلت فصاحة محمد ومقدرته اللغوية في كتبه ومولفاته » وقد المع إلى هذا علماء 
اللغة المبرّزون . فقد ذكر أبو بكر الرازي الحصّاص في « شرح الجامع الكبير » للامام 
محمد بن الحسن » قال : كنت أقرأ بعض مسائل « الجامع الكبير » على بعض الميرزين 
في النحو ‏ قيل هو أبو علي الفارسي - فكان يتعجب من تغلغل واضع هذا الكتاب في 
النحو ‏ يعن محمد بن الحسن ‏ 7" . 

ولذلك تحد في مسائل الأبمان من « الجامع الكبير » غوصاً في اللغة وتبحراً في علم 
الإعراب . فإن محمد بنى هذه المسائل على اللغة والنحو » وقد شرحها أئمة النحو : 
اين جني > والقاضي أبو سعيد السيرافي » وأبو علي الفارسي . وشهدوا بأجمعهم على 
توغل صاحبها وبلوغه في علم النحو الدرجة العليا والنهاية القصوى ° . 

وهذه الظاهرة تحدها أيضاً في كتابه « السكير الكبير » في الأبواب الى عقدها للكلام 
على الأمان حيث بناها على دقائق علم النحو وأصول الفقه . ولذلك قال السَرّحسِي 
في « شرح السير الكبير » : 

« اعلم بأن أدق مسائل هذا الكتاب وألطفها في أبواب الأمان . فقد جمع بين 


()2 ”تاریخ بغداد » : 170/1 » « المناقب » للذهبي » ص ( ۸۰ و ١‏ ) ع« الجواهر المطريّة » : ٠۲۳/۳‏ » 
ابن أبي العرّام » ص ( ١77‏ ) » « تهذيب الأسماء واللغات » : ۸١/١‏ . 

6 انظر : « جامع المسانيد » لأبي المويد الخوارزمي : ۴/١‏ . وقال الصفدي : له في مصنفاته المسائل 
المشكلة خخصوصا ما يتعلق بالعربية . « الوا بالوفيسات » : 717/7 وأيضا : « مرآة الجنان » لليافعي : 
0 . ولذلك ترحم له مورحو علماء اللغة والنحو كالقاضي أبي المحاسن المفضل التنوحي في « تاريخ 
العلماء النحويين » » ص ( ۲۲۹ ) . 

)۳( « جامع المسانيد » : ٠٤/١‏ . 


۹۲ 


دقائق علم النحو ودقائق أصول الفقه . وقد كان شاور فيها علي بن حمزة 
الكسائي ‏ رحمه الله تعالى ‏ فإنه كان ابن خخالته وكان مقدّماً في علم النحو . وقيل من 
أراد اكان حفاظ الزواية من اانا اللقيةت تعلينه يناب الأذاة مر« کاب 
الصلاة » » ومن أراد امتحان المتبحرين في الفقه فعليه بأعان « الجامع الكبير » » ومن 
أراد امتحان المتبحرين في النحو والفقه فعليه بأمان « السير » ° . 
وقال العلامة قاسم بن فَطْلُوبُعًا : « كان محمد مقدّما في علم العربية والنحو والحساب ». 
ولا عجب في أن يبلغ الإمام محمد هذه المنزلة في الفصاحة واللغة ؛ فقد رأينا 
ل ا ل 
نفسه : ترك أبي ثلاثين ألف درهم » فأنفقت حمسة عشر امال لسري 
ةفر اننا شان الد و :. 
- ومن أخلاقه الاجتماعية : السخاء والكرم وقيامه بحاجات طلابه بخاصة . 
وهذه من حصال الأخلاق الكريمة العالية . وأوضح ما يدل عليها نحتزئ منه كشالين 
( أحدهما ) : مع تلميذه الشافعي ؛ فقد قال أبو عبد القاسم بن سلام : قدمت على 
محمد بن الحسن فرأيت الشافعي عنده » فسأله عن شيء فأحابه . فاستحسن الجواب 
فكتبه . فرآه محمد فوهب له مائة درهم وقال له : الزم إن كنت تشتهي العلم . 
فسمعت الشافعي يقول : كتبت عن محمد ور بعير ذكر لاك عمل و ا 


ما انفتق لي من العلم ما انفتق ‏ . 


(۱) « شرح السثير الكبير» : ٠٠۲/۱‏ . 
)۲( « تاج التراحم » لابن قطلوبغاء ص ( ۲۳۸ ) . 
)۳( انظر فيما سبق ص ( 44 ) مع التعليق ( ١‏ ) . 


(+) انظر : الصيمري › ص ( ۱۲١‏ ) › «مناقب ب الكَرْدَرِي » ص ( ٤۲٦‏ ) » « شذرات الذهب» : 
١‏ ء « مفتاح السعادة » : ۲۱۹/۲ . 


۱۳ 


وقال أيضا : رأيت الشافعي عند محمد وقد دفع إليه مسين ديناراً » وكان قبل 
ذلك دفع إليه مسين درهما . ولا أعطاه محمد قال له : لا تَحَتَشِمْ ‏ لا تنقبض عن 
طلب حاجتك - فقال : لو كنت عندي ممن أحتشمه ما قبلت برك ”© ولذلك كان 
القافي ر0 ٠ا‏ اش عل ف انه سد ون الس 0 :ل غ ذلك 
وشجّعه على طلب الفقه وأعانه عليه ماله وكان كثير البرٌ به رحمهما الله وكان 


لو 


يعظمه ويجامله ويخلو به ويدارسه العلم © . 

( وأما المثال الثاني ) : فهو رعاية الإمام محمد لتلميذه أسد بن الفرات ؛ فقد رحل 
من المغرب إلى الإمام مالك ثم إلى العراق فسمع من أصحاب الإمام أبي حنيفة › 
ولازم محمد بن الحسن وأكثر من الأخذ عنه . وفي ثنايا قصته هذه يقول أسد : قلت 
محمد بن الحسن : إني غريب قليل النفقة . والسماع منك نزر › والطلب عندك 
كثير » فما حيليٍ ؟ فقال لي : اسمع مع العراقيين بالنهار » وقد جعلت لك الليل 
وحدك » فتأتي فتبيت عندي وأميعك . قال : فكنت أبيت عنده في بيت في سقيفته 
- وكان يسكن العلو - فكان ينزل إل ويجعل بين يديه قدحا فيه الماء » ثم يأخذ في 
القراءة » فإذا طال عليه الليل ورآني نعست ملاً يده ونضح به في وحهي فأنتبه . 
وكان ذلك دأبي ودابه حتى أتيت على ما أريد من السماع عليه . 


ولابراق خمد ين الس تلميدة بيدا بقرت تمن ما اليل > وا ن ذلك 
> فقال : إنه ابن سبيل أي جاء من مكان بعيد منقطع › فأرسل إليه خادمه 


. ) ۲۲ ( وقارن ب « بلوغ الأماني » للكوثري » ص‎ . ١4/٠١ : » سير أعلام النبلاء‎ « )١( 
ليس لأحد علي منة في العلم وأصباب‎ : ) ١ ( » ولي « مفتاح السعادة‎ . ۱۷١/۲ : » ”تاريخ بغداد‎ )۲( 
. الدنيا ما محمد علي‎ 


(۳) انظر : « طبقات الفقهاء » للشيرازي » ص ( ۷۳-۷۲ ) . 


بثمانين ديناراً » ولا أراد أسد الرحوع وعلم محمد بذلك ساعده وسعى له 
اننا ساعد 40 
- وهذا كله ينبئ عن طبيعة العلاقة الطيبة بين الإمام محمد وتلاميذه وحرصه عليهم › 
شأنه في ذلك شأن المربّي والأستاذ الذي يترك أثرا طيبا في نفوس تلاميذه ويرتفع بهم 
ا N N‏ 
والاستزادة منه . 

- وما يتصل بهذا دفاعه عن تلاميذه وسعيه خلاصهم ما قد بُمْتحنون به › 
فيكون ذلك موقفا من مواقف الرحولة والوفاء للعلم وأهله في أحرج المواقف . 

فقد كان الشافعي على بعض الأعمال في نحران من بلاد اليمن في حنوب الجزيرة » 
وكان بها وال ظلوم غشوم » وكان الشافعي يأخذ على يديه وبمنع مظالمه من أن تصل 
إلى ير و د اسر يعدّون العلويين حصومهم الأقوياء » لذلك 
كانوا يأخذونهم بالشدة . فجاء الوالي الظلوم بوشاية ضد الإمام الشافعي بأنه مع 
العلويّة هؤلاء . ولذلك حُمِل الشافعي مع آخرين إلى الخليفة الرشيد وكان في الرقة 
ومعه قاضيه محمد بن الحسن الشيباني » فلما بلغه أن الشافعي في القوم الذين أذوا 
واتهموا بالطعن على الرشيد والسعي عليه اغتمّ لذلك غمّاً شديدا » وراعى وقت 
دحوم على الرشيد . فلما أدخلوا على الرشيد سأهم » وأمر بضرب أعناقهم › 
فضربّت إلى أن بقي شاب علوي والشافعي .. ثم قال للشافعي : أنت الخارج علينا 
الزاعم أني لا أصلح للخلافة ؟ فقال الشافعي : يا أمير المؤمنين لست بطالي ولا علوي 
وإنما أدخلت في القوم بغيا علي » وإنما أنا رحل من بي المطلب ولي حظ من العلم 


)0( انظر بالتفصيل : « رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وافريقيا » لأبي بكر المالكي الا «T1.‏ 
« معام الإبمان في تاريخ القيروان» : 5/7 - 8 » « ترتيب المدارك » للقاضي عياض : ۲۹۰-۲۹۲/۳ . 


والفقه » والقاضي ‏ محمد بن الحسن ‏ يعرف ذلك .. قال : ما ذكرك لي محمد بن 
الحسن ! ثم عطف على محمد بن الحسن فقال : يا محمد مايقول هذاهو كما 
يقوله ؟ قال محمد : بلى » وله من العلم محل كبير » وليس الذي رفع عليه من شأنه . 
قال الرشيد : فخذه إليك حتى أنظر في أمره . 

قال الشافعي : فأخذني محمد » وكان سبب خلاصي لما أراد | لله تمك منه 29 . 


وي هذا يقول ابن العماد الحنبلي : فيبجب على كل شافعي إلى يوم القيامة أن 
يعرف هذا محمد بن الحسن ويدعو له بالمغفرة ° 5 

۸ - وأما الزهد والورع › فقد تقدمت شهادة الشافعي ‏ رحمه الله ف ذلك . 
فإن الذي ينقطع للعلم والعبادة لن يهفو إلى الدنيا ومناصبها ولن يتهافت عليها » بل 
يجعلها في يده لا في قلبه » ويتورع عن الحرام ويقف عند حدود الشرع › ويحرص 
على أن يكون فقهه وأحكامه ترجمانا لذلك كله . وهكذا كان محمد رحمه الله 
فلما سئل أن يصنف كتاباً في الزهد والورع قال : « قد صنفت كتاب البيوع » ومراده 
بينت فيه ما يحل ويحرم » وليس الزهد إلا احتناب الحرام والرغبة في الحلال 27 . 

وكان يذهب إلى أصحاب المهن كالصباغين ويسأل عن معاملاتهم وما يديرونها 


1 © 
فيما بينهم . وكان يصلي جزءا من الليل وينام جزءا ويدرس ويقراً العلم جزءا ' . 


: » انظر : «الانتقاء لي فضائل الثلاثة الفقهساء » لابن عبدالبر » ص ( 9417 - 48 ) » « شذرات الذهب‎ )١( 
الشافعي : حياته‎ « » ۲۲١/۲ : » مفتاح السعادة‎ « » ۷١/۹ : حلية الأولياء»‎ « » 574-0١ 
. ) ۲۳-۲۲ ( وعصره » للشيخ محمد أبو زهرة »> ص‎ 

)4 « شذزرات الذهب»: "54/١‏ . 

(۳) انظر : « المبسوط » للسرخحسي : ٠٠١/١١‏ . 

)2 انظر : « المناقب » للذهبي » ص ( ۸۷ ) » « مناقب الكرردَرِي » ص ( 474 ) » « مفتاح السعادة » : ۲٠۹/۱‏ . 


۱۹١ 


وكان كثير التلاوة للقرآن فكان حزبه في كل يوم وليلة ثلث القرآن » وكان حَسّن 
العبادة حتى قال : بكر لقي : إغا أخذ ابن سمّاعة وعيسى بن أببان حُسْنَ الصلاة 
من محمد بن الحسن طب ° . 

وبعد ؛ فتلك جملة من أخلاق الإمام محمد وصفاته المتميزة » تدل على سائر 
صفات العام فهك :العايل عة ».ولس من خر ضا نهنا التتضيل والدرابة"الوسعة.. 


المبحث الخامس - 
ظ وفاته 


بعد حياة حافلة بالعلم : دراسة وتدريسا وتأليفا ورئاسة للقضاء » كانت وفاته 
رحمه الله - وتكاد كلمة المورخين تجمع على أن الإمام محمدا توفي سنة ( ۱۸۹ ) 
للهجرة . ففي هذا العام سار الخليفة هارون الرشيد إلى « الرّيّ  »‏ » وبصحبته إمسام 
اللغة والنحو والقراءات أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي » وقاضي القضاة محمد بن 
الحسن - وذكر بعضهم أنه ولاه عندها قضاء الري - رحمهما الله تعالى . 

وف هذه الرحلة توفي محمد بن الحسن والكسائي في يوم واحاٍ » فأسف الرشيد 
لذلك وقال : دفنت الفقه والعربية بالرّي . ودفن محمد بن الحسن في جبل طَبَرَك © 


)201 ا لاا ا ا تي الي : 135/7 . 

(۲) الرّيّ : مدينة تاريخية بإيران تقع في ال حنوب الشرقي لمدينة طهران . فتحها المسلمون عام (۸٠ه)‏ . 
اتصل تاريخها بكثير من الأحداث . والنسبة إلى الري : « الرازي » على غير القياس . « القاموس 
الإسلامي » لأحمد عطية الله : 11١/۲‏ - 111 . وانظر : « معجم البلدان » : ۱۱۱/۳ ١٠١۲‏ . 


®( طبرك _ بة بفتحح أوله وثانيه والراء - قلعة على رأس حبل صغير بقرب مدينة الري « معجم البلدان » :5/4 -7١ا.‏ 


1۷ 


بقرب دار تلميذه هشام بن عبيدا لله الرازي لأنه كان نازلا عليه . ودفن الكسائي في 


قرية « رمبويه » وبينهما أربعة فراسخ » وكان معسكر الرشيد أربعة فراسخ »› نزل 
الإمام محمد في جانب والإمام الكسائي في جانب . 


قال هشام الرازي الذي مات محمد في بيته : حضرت محمدا وهو يموت فبكى › 
فقلت له : أتبكي مع العلم ؟ فقال لي : أرأيت إن أوقفيئ الله تعالى فقال : ما أَقْدَمَك 
الري » الجهادُ في سبيلي أم ابتغاءُ مرضاتي ؟ ماذا أقول ؟ ثم مات رحمه الله 29 . 


وقال الشاعر أبو محمد اليَرِيْدِي ف رثائهما شعرا حسنا ) منه هذه الأبيات ,ٍ 


تصرّمت الدنيا فليس خود .". وما قد يُرَى مِن بَهْجَةِ سيد 
لكل امريء نا من الوت فيس له إلا ليهو 
سيت على قاضي القضاوٍ محمد .". فَأَذْرَيْتُ دمعي والفؤادٌ عميدُ 
وأَوْجَعَني موث الكِسَائِي بعادَهُ .". وكادت بي الأرض الفضاءُ ميد 
مناغ نان اوكا و ا اف و الحالين ا 
فسلام على الإمام الرباني » محمد بن الحسن الشيباني في الأولين والآخرين »› 
وجزاه الله عن الإسلام وأهله » وعن الفقه الإسلامي خير الجزاء كفاء ما قدّم . 


010( هذه الخلاصة عن وفاة محمد من « تاريخ الطبري » : 8١4/8‏ ء والذَهَبي في « دول الإسلام » 
ص ( ٠۲١‏ ) و« المناقب » ص ( 44 ) » و« السّير» : ١57/4‏ » والصيمري ص ( ٠۲۹‏ ) » وابن أبي 
العوام » ( ۲۰۹ ) » والکردري ص ( 4۲۱ ) » والخطيب : 181/5- 187 ء والمسعودي : 884/5 » 
وذهب القرشي في « اللجواهر المضيية » والشيرازي في « طبقات الفقهاء » إلى أن وفاة محمد كانت 
سنة ( ۱۸۷ ) . وانظر : « الإمام محمد بن الحسن وأثره في ې الفقه » د. محمد الدسوقي ص ( ٠١-۹۱‏ ) . 

(۲) الأيات في « أخبار النحويين » للسيراني » ص ( 45 ) و« الانتقاء» لابن عبدالير » ص ( 8/ا١‏ )»2 
« طبقات القراء » : ٠40/١‏ » و « تاريخ بغداد» : 187/1 » والصيمري »› ص ( ١74‏ ) وابن أبي 
العوام ( ۲١۸‏ ) » وَالذَعِيّ في المناقب » ص ( 40 ) . انظر : « الجواهر المضيّة » : ٠۲١/۳‏ مع تعليق الحقق . 


۱۹۸ 
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الفصل الثالك 
کات او ر 


وفيه تمهيد وأربعة مباحث : 
المىحث الأول : مكانته الفقهية . 
الممحث الناني : أثره ف تدوين الفقه الحنفي ومؤلفاته : 
المىحث الثالث : أثره في المذاهب الفقهية . 


الممبحث الراع : ئناء العلماء عليه 


TL eee ee,‏ ات TL‏ و A RAE‏ و بج ا ی 
O‏ جب ج71 يما جوج +3 ج777 ج17 A‏ و اک ا ی ی ا ا ا ا ا ا و 


ند : 

أمحنا فيما سبق إلى جملة من الأسباب والعوامل المؤثرة ال ساعدت على تكوين 
مكانة فقهية متميزة للإمام محمد بن الحسن ؛ فقد كانت حياته في صدر الدولة 
العباسية حيث الحركة العلمية الشاملة ونشوء التدوين والتصنيف في العلوم › 
وسيادة طابع الاحتهاد والنفور من التقليد » فتلقى فقه أكبر مدرستين فقهيتين 
عاصرهما ؛ مدرسة العراق ومدرسة المدينة » حيث أخذ فقه أهل العراق ( الرأي 
) عن أبي حنيفة وأبي يوسف ٠‏ وفقه أهل المدينة ( الأثر ) عن مالك بن أنس › 
وجمع إليهما فقه أهل الشام عن الأوزاعي › وانصرف انصرافا تاما للعلم والفقه › 
وبرز في علوم هي أدوات ووسائل للاحتهاد أو شروط له › واتحه إلى التدوين 
والتصنيف حتى أصبحت مصنفاته فخخراً لأهل الكوفة على غيرها » نسج على 
منوالها من حاء بعده من أكابر العلماء الجتهدين . فإذ أضفنا إلى ذلك قدرة فائقة 
في التفريع للمسائل مع حودة التصنيف › وولاية للقضاء ورئاسة له جعلته يزداد 
تحربة ومرانا عمليا يعطى فقهه صفة واقعية ؛ فإننا نقف من خلال ذلك كله على 
منزلة الإمام محمد رحمه الله - في الفقه الإسلامي ومكانته فيه » وعلى أثره في 
الفقه الحنفي بخاصة وف الفقه الإسلامي بعامة » وهذا كل انط الفيفة الغلماء 
بالثناء عليه رحه الله . 

وهذه الحملة تحتاج إلى تفصيل وبيان يؤيّدهما الدليل العملي ؛ ونعقد لذلك أربعة 
مباحث في هذا الفصل . 


١” 


مڪا ته الفقهنة 


رتب بعض العلماء المتأخرين طبقات العلماء في الفقه الإسلامي » ووضعوا ء تحمدا 
في الطبقات الأولى منها وجعلها ابن كمال باشا :احتف ”© سبع طبقات : ظ 

( الأولى ) طبقة الجتهدين في الشرع » كالأئمة الأربعة #؛ » ومن سلك مسلكهم 
ف تا شتی قواعد الأصول واستنباط أحكام الفروع من الأدلة الأربعة على حسب 

( الثانية ) طبقة الجحتهدين في المذهب ٠»‏ كأبي يوسف ومحمد » وسائر أصحاب أبي 
عيفة ب ارين على اعراج الأجكام ين الادلة ال كورة على ينتضي ار 
الي قرّرها أستاذهم أبو حنيفة » وإن خالفوه في بعض الفروع لكنهم يقلدونه في قواعد 


الأصول » وبه يمتازون عن المعارضين في المذهب ويفارقونهم » كالشافعي ونظرائه . 
( الثالفة ) طبقة امجتهدين في المسائل الى لا رواية فيها عن أصحاب المذهب › 
كالخصّاف » وأبى جعفر الطحاوي » وأبي الحسن الكَرِْيّ » وشس الأئمة الحلواني » 


6 هو العلامة أحمد بن سليمان بن كمال باشا الرومي . كان إماماً بارعا في التفسير والفقه والحدييث والتحو 

) والأصول وغيرها » كان حده كمال أمير أمراء الدولة وأبوه من رؤوس الجنود الإسلامية » تقلّد منصب 

القضاء والافتاء ف الدولة العثمانية . وله مولفات كثيرة لعلها تريد على ثلامائة لي فنون عديدة . تولي 

- ۲۲١ : ه) . انظر : « الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية » لطاش كبري زاده‎ ۹٤٠١ ( سنة‎ ٠ 

۸ » « الطبقات السنية » للتميمي : ۳۰۰/۱ - ۲۰۷ » « شذرات الذهب » : ۲۳۸/۸ س 2189 

« الفوائد البهية » ص ( 7١‏ - ۲۲ ) « الكواكب السائرة » للغزي : «1١8 ٠١۷/۲‏ كشف 
الظنون » : 51١/١‏ 


۲۱۹ 


وشمس الأئمة السَرْخسيي » وفخر الإسلام البَرْدَوِيّ » وفخمر الدين قاضي خان » 
وأمثالهم ؛ فإنهم لا يقدرون على مخالفة الإمام » لا في الأصول ولا في الفروع › 
لكنهم يستنبطون الأحكام من المسائل الي لا نص فيها عنه على حسب أصول 
قرّرها » ومقتضى قواعد بَسّطها . 

( الرابعة ) طبقة أصحاب التَخريْج من المقلدين ؛ كالرّازي وأضرابه » فإنهم لا 
يقدرون على الاحتهاد أصلاً » لكنهم ‏ لإحاطتهم بالأصول وضبّطهم للمأخذ - 
يقدرون على تفصيل قول مُجْمَلٍ ذي وجحهين ‏ وحكم متيل لأمرين منقول عن 
صاحب المذهب » أو عن واحد من أصحابه المجتهدين ... 

( الخامسة ) طبقة أصحاب الترحيح من المقلدين » كأبي الحسن القَدُوري » 
وصاحب « المداية » وأمئالهما . وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض آحر » 
اتوم م هذا أل ر اعت رر رها اوضع هذا اذل ا وهذا 
أرّفق بالناس . 

و الساديتة فة القلدين القاذرين على امير بين الأترق رالرى الضف 
وظاهر الرواية وظاهر المذهب والرواية النادرة » كأصحاب التون المعتبرة من المشأخرين » 
مشل صاحب « الكنز » » وصاحب « امار »» وصاحب « الوقَايَة » » وصاحب 
الَجْمّع » . وشأنّهم أن لا ينقلوا في كتبهم الأقوال المردودة والروايات الضعيفة . 

( السابعة ) طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما ذكر » ولا يفرّقون بين القَث 
والسّمين » بل يجمعون ما يجدون » كحاطب ليل » فالويل هم ولمن قلدهم كل الويل ©" . 


6 انظر : « رسالة في طبقات المحتهدين » لابن كمال باشاء وهي ورقة واحدة ضمن محخموع رقم 
( 151/5 ) في مكتبة الحرم الشريف » ونقلها عنه التميمي الغزي في « الطبقات السيْيّة » : ٣٣ - 701/١‏ 
وقال : « هو تقسيم حسن حدا » » وابن عابدين فْ حاشيته « رد المحتار على الدر المحتار » : 7/1 


۱۲۲ 


هذا التقسيم درج عليه المتأحرون بعد ابن كمال باشاء ولكن بعض العلماء م 
يرتضوه ء وردّوا عليه وبيّنوا ما فيه من تناقض . وكان - فيما يبدو - أول من نقد ذلك 
العلامة شهاب الدين الدْحَانَِ © . 

وفيما بلي تلخيص وترتيب هذا النقد والرد على ذلك التقسيم للطبقات : 

أده تسيو بيد عن الضيحة فهو ك لا وليل غلية رلا لك قال به 
ولا يسلم هذا التقسيم » ولا يلم من الغلط المفرط في تعيين رحال تلك الطبقات 
وفقهائها على تلك الدرحات . ظ 

۴ - إن قوله عن أبي يوسف ومحمد وزُفر : « إنهم وإن خالفوا أبا حنيفة في بعض 
الأحكام لكنهم يقلدونه في الأصول » , كلاءٌ لا معنى له ولا يدل على ما ذهب إليه ؛ 
لأنه إن أراد من « الأصول » الأحكامً الإجمالية الى يُبْحَثْ عنها في كتب أصول الفقه 
- فهي قواعد وضوابط برهانية »> يعرفها المرء من حيث إنه ذو عقل وصاحب فكر 
ونظر › سواء كان مجحتهدا أو غیر مجتهد » ولا تعلق فا بالاجتهاد قط : 


وشأن الأئمة الثلاثة ( أبو يوسف ومحمد وزفر ) أرفع وأحلّ من أن لا يعرفوها 
كما هو اللازم من تقليد غيرهم فيها . 


ريي « عقود رسم المفي » ضمن « مجموعة الرسائل » : ١7 11/١‏ » ونقلها كل من الشهاب لمرحاني 
وأبو الحسنات اللكنوي والكوثري ‏ كما سيأتي ‏ وتعقبوها بالنقد » وعنهم نقل من بعدهم . انظر : 
« ناظورة الحق » للمرحاني » ص ( ٠١ - ٠۷‏ ) » و « النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير » للكنوي » 
ص ( ٦ - ٤‏ ) » « حسن التقاضي لي سيرة أبي يوسف القاضي » للكوثري » ص ( ١5‏ ) وما بعدها . 

)١(‏ شهاب الدين بن بهاء الدين المرحاني ثم القرّاني ؛ مؤرّخ » كان عالم عصره لف بلاده . أصله من قرية 
« مرحان » التابعة لولاية قران ( قازان ) » ودراسته في جخارى وسمرقند . تخرج على يديه كثير من العلماء › 
ركان مجاهرا بالاحتهاد . له تصانيف منها « مستفاد الأخبار لي تاريخ قزان وبلغار » و « ناظورة الحق » » 
توفي سنة ( ٠١١١‏ ه ) . انظر : « الأعلام » للزركلي : 778/7 . 


۱۲۳ 


وإن أراد من « الأصول » الأدلة الأربعة وأصول الشريعة ؛ من الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس » في الأخذ عنها والاستنباط منها . فلا سبيل له إلى ذلك › ولا 
يدل هذا على أنهم مقلّدون للإمام » لأن أصول الشريعة الأربعة مستند كل الأئمة في 
أحذ الأحكام » فلا يتصور مخالفة غيره له فيها . وك ما يكون من توافق ف بعض 
القواعد والأصول كالعمل بقول الصحابي أو الاستدلال بالمصلحة المرسلة وأمثال 
ذلك . ليس هذا من التقليد في شيء . وإنما هو موافقة في الرأي كما قاله كثير 
من العلا 

۴ - إن شأن أبي يوسف ومحمد وزفر ومكانتهم وحاهم في الفقه إن لم يكن أرفع 
من مالك والشافعي فليسوا دونهما مرتبة » فقد روى الخطيب البغدادي عن طلحة بن 
محمد بن جعفر قال : أبو يوسف مشهور الأمرء ظاهر الفضل › وهو أفقه أهل 
عصره » و لم يتقدّمه أحد في زمانه » وكان على النهاية في العلم والحكم 
والرياسة والقدر ... 

وكذلك محمد بن الحسن ؛ قد بالغ الشافعي في مدحه والثناء عليه ... وقال أحمد 
ابن حنبل إنه استفاد المسائل الدقيقة من كتبه ”© ووصفه عيسى بن أبان بأنه أفقه من 
أبي يوسف » وذكر العلامة ابن خلدون المالكي في « مقدمته » : أن الشافعي رحل إلى 
العراق وأخذ عن أصحاب أبي حنيفة فاحتص ذهب . وكذلك أحمد بن حنبل ‏ مع 
وفور بضاعته في الحديث ‏ أخذ عن أصحاب أبي حنيفة واختصّ ذهب ... 

وقال النووي في « تهذيب الأسماء واللغات » : إن أبا يوسف ومحمداً يخالفان 


.)١5١-١١0( انظر فيما سيأتي ص‎ )١( 


والإمام أحمد بن حنبل لم يذكره كثير من علماء الاختلاف في عداد الفقهاء - مع 
حلالة قدره وعلمه ‏ وقالوا إنه من حفاظ الحديث . ظ 

فكيف يكون هؤلاء جميعاً من الجتهدين في الشرع دون أبي يوسف ومحمد 
وژفر - رحمهم الله - ضراغم غابات الفقه » وليوث غياض النظر ؟ 

4 - إن التناقض أيضاً ظاهر في تقسيم العلماء إلى هذه الطبقات من حيث قوله عن 
الخصّاف والطحاوي والكرخي إنهم لا يقدرون على مخالفة أبي حنيفة لا في الأصول 
ولا في الفروع ؛ فإنهم قد حالفوه ف مسائل كثيرة في الأصول والفروع › وهم 
احتيارات في هذا وأقوال مستنبطة بالقياس » كما هو ظاهر لمن يسبع ذلك في كتب 
الفقه والأصول والخلاف ... ومثل هذا التناقض وعدم الدقة وقع في تعيين الطبقات 
الأحرى » ما يجعل هذا التقسيم كله غير مقبول . ظ 

©“ - كما يوه الَرْحانِي نقدا آخر للتقسيم من خلال نقده لمدى علم ابن كمال 
باشا بأصحاب الطبقات السابقة من الفقهاء وتمييز درحاتهم . ويليع إلى قضية 
شعورية نفسية فى هذا ؛ حيث نظر ابن كمال باشا إلى أسماء وألقاب هؤلاء العلماء 
التي تدل على تواضع وهضم لنفوسهم » إذ يغلب على علماء العراق ذلك جريا على 
عاذ تلق م ا ید المي رب راا ررر ار من 
المغالاة في الترفع على غيرهم والإعجاب بالنفس » والحري وراء الألقاب الكبيرة . 

ولا كان ابن كمال باشا على ولاية الافتاء من حهة الدولة واحتاج إلى مراحعة 
كتب الفتاوى والإكثار من مطالعة ما فيها » ووقع نظره على ما سار عليه أهل ما 
وراء النهر من رفع أنفسهم بالألقاب الكبيرة ووضع غيرهم - نزع إليهم وصار ذلك 
طنيعة ل وا حه بوقرع ق لك اجات + كان ا انقلة كهت الهف 
هذا التقسيم حدا لمن بعده من الجهلّة لملا يتجاوزوا قَذْرَهم أو يتعدّوا طورهم . فكأنه 
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أراد إغلاق الباب أمامهم لفلا يدّعوا لأنفسهم مرتبة في العلم أو الاجتهاد 
ل يستحةوني20 , 

وخلص الشهاب المرجاني من هذا كله إلى أن الإمام محمداً ‏ رحمه الله مجتهه 
مطلق » وليس مجحتهدا في المذهب فقال : « المحتهد المطلق » وهو صاحب الَلَكَة الكاملة 
في الفقه » والنباهة » وفرط البصيرة » والتمكن من الاستنباط المستقل به من أدلته . 
كأبي حنيفة » وأبي يوسف » ومحمد » وزّفرء ومالك » والشافعي » وأحمد . 
والنؤري > والأؤزاعي » ^ . 

ومن قبل ذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۷۲۸ ) أن الإمام حمدا ليس مقلدا 
للامام أبي حنيفة وإنما احتص به ونشر علمه » شأنه في ذلك شأن الإمام الشافعي 
باختصاصه بالإمام مالك مع أنه محتهد في الشرع » فقال : « وأبو يوسف ومحمد هما 
صاحبا أبي حنيفة » وهما مختصان به كاختصاص الشافعي مالك . ولعلّ خلافهما له 
يقارب حلاف الشافعي لمالك © » و كل ذلك اتباعاً للدليل » وقياماً بالواحب  »‏ . 


وهذا أيضا ما أبداه ‏ فيما بعد العلامة ابن بَدْرَانَ الحنبلي ( ١745‏ ه ) لي 
« المدحل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل » عندما عرض السبب الذي لأحله احتار 


)١(‏ انظر : « ناظورة احق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشّفق » للمرحاني » ص ( 55 ٠١‏ ) ( طبعة 
قزان ) . 

(۲) المصدر نفسه ص ( ٠٦‏ ) . وانظر أيضا ما قاله ابن حزم عنهم في « الإحكام » » المحلد الثاني » ص ( 777 ) . 

(۲) جاء الإمام أبو زيد الدبوْسي على أصول المسائل الي اختلف فيها الصاحبان مع أبي حنيفة » رال وقع 
الخلاف فيها بين الثلاثة » والى وقع الخلاف فيها بين أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف .. إلخ انظر : 
« تأسيس النظر » للدبوسي » ص  (‏ - 45 ) . وينص الإمام محمد ف معظم كتبه على رأيه المخالف لأبي 
حنيفة أو الموافق . وستأتي إشارات إلى هذا » إن شاء الله تعالى . 


. ٠۳۲/۲ : » انظر : « مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 
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كثير من العلماء مذهبا من المذاهب » وف بحثه عن الاحتهاد والتقليد, فقال : « إن ٠‏ 
للمفي ‏ لمجتهد ‏ النتسب إلى أحد المذاهب أربع أحوال : أحدها ‏ أن لا يكون مقلدا 
لإمامه لا في مذهبه » ولا في دليله » لكنه سلك طريقه في الاحتهاد والفتوى › ودعا 
إلى مذهبه » وقرأ كثيرا منه على أهله » فوحده صوابا » وأَولى من غيره » وأشدً موافقة 
فيه وف طريقه ... وحكي عن أصحاب مالك وأحمد وأبي داود وأكثر أصحاب أبي 
حنيفة : أنهم صاروا إلى مذاهب أثمتهم تقليداً هم .. والصحيح أنهم صاروا إلى ذلك 
لا على حهة التقليد » لكن لأنهم وحدوا طريقة ‏ الإمام ‏ في الاحتهاد والفتاوى 
أسدّ الطرق »9 . 


وقال العلامة الحجوي الثعالبي المالكي ( ۱۳۷٦‏ ه ) :« وکل من رُفر والحسن 
ابن زياد يعتير مجتهدا مطلقا » كأبي يوسف ومحمد بن الحسن . ولم تكن نسبتهم إلى 
كيت أقوا هما مفردة » ولم يخلط قول أحد منهم عن قبله » بخلاف الأربعة مع أبي 


حنيفة » فإنها قد امتزحت ..  »‏ . 


والخلاصة التي بمكن أن ننتهي إليها بكلمات موجزة : هي أن التقسيم للطبقات 
الذي ينزل بالإمام محمد عن مرتبة الاجتهاد المطلق تقسيم لا يقوم على أساس صحيح 
ويعوزه الدقة وعدم التناقض ولذلك فالإمام محمد لا يقل في مكانته عن سائر الأئمة 


. «المدخل» لابن بدران » ص ( 770 ) بتصرف يسير‎ )١( 

(۲) «الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي » : 4517/١‏ . وراحع أيضا أقوالاً أعمرى ف المعنى نفسه في 
« تاريخ التشريع الإسلامي » للخضري » ص ( 775 - 777 ) » « محات النظر » للكوثري » ص ( 7١‏ 
١‏ ) » « نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي » د. علي حسن عبدالقادر » ص ( ۲٤۸‏ ) » « المذاهب 
الفقهية » لأبي زهرة » ص ( 1١4-1١7‏ ) »«الإمام محمد بن الحسن » د. محمد الدسوقي » 


ص ( ۲۸۷ ) وما بعدها » و د. علي الندوي » ص ( ١75‏ ) وما بعدها . 
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الجتهدين » وهو ليس مقلداً تابعاً لشيخه أبي حنيفة » إذ لم يكن التقليد منهجا أو 
طريقاً في تلك العصور الى تميزت بالاحتهاد » وإن تلمذته لأبي حنيفة ليست بأكثر 
من تلمذته لأبي يوسف » وقد أخذ أيضاً عن مالك وغيره فلم يقلّد واحداً منهم » 
ودراسته على أبي حنيفة لا تمنع استقلاله » وإلا سيكون كل تلميذ مقلّداً لشيخه » 
ولن يكون هناك عندئذ ‏ بحتهدٌ مطلق » وليست مكانته ومنزلته بأقل من سائر الأئمة 
امحتهدين ومنهم من تتلمذ عليه كالشافعي وغيره . 

وأما الأصول الى يعود إليها العلماء للاستنباط والاحتهاد ›» فهي واحدة لا 
تختلف » وما قد يقع فيه الاحتلاف من القواعد والأصول خد أن للامام محمد مخالفات 
كثيرة لشيخه في ذلك أصولاً وفروعا ‏ كما أن بعضها لم يكن مدوًنا في عهد شيخه 
أبي حنيفة ول تكن محرّرة تحريراً كاملا حتى يكون محمد قد تلقاها عنه وقلده فيها . 
على أن موافقة الإمام في بعض مسائل الأصول والفروع عن علم بأدلتها ومداركها لا 
تخل بالاحتهاد المطلق ولا تتنافى معه . ۰ 

ويتأيد هذا أيضا بأن علماء الخلاف الذين دوّنوا آراء العلماء في الفقه ينصون على 
مذهب محمد كما ينصون على مذهب أبي حنيفة » فلو كان محرد تابع لكان النص 
على مذهب شيخه كافيا . بل إن الإمام محمدا نفسه نص على ذلك › وبّنَ ما هو 
رأي لشيخه » وما هو رأي له انفرد به » وما وافق به شيخه . كقوله في مفتتح كتابه 
« الأصل » : « قد بينت لكم قول أبي حنيفة » وأبي يوسف » وقولي . وما لم يكن فيه 
احتلاف فهو قولنا جميعاً » ° . 


. ) طبعة إدارة القرآن » كراتشي‎ ( ۲ - 1/١ : «الأصل » للامام محمد‎ )١( 
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المبحش الثانى 
ارہ سے تدوين الفقه احنفى 

¢ --_--- 

ألمع الإمام الحافظ ور الإإسلام لذَهَبِي إلى البدايات 0 والتصنيف 
للعلوم الإإسلامية › وجعل بداية ذلك منتصف القرن الهجري افا 

وكان أول من دون الفقه هو الإمام أبو حنيفة وتلاميذه »> وبخاصة الإأمام محمد بن 
الحسن الشيباني . فهو من أول من دون وصنف » ولم يصل إلينا من كتب الفقه 
للمتقدمين ما وصلنا من كتبه ومؤلفاته » فقد كان لديه ميلٌ إلى التدوين واهتمامٌ به. 
مع دقة في التفريع للمسائل وحسن تبويبي لها وتصنيف » حتى أصبحت كتبه ومسائله 
سببا لفخر أهل الكوفة على أهل البصرة في أيام تنافسهما في العلم والحضارة : 

ال وغل اه بن رة :فر اهل النصرة ا ا كب ؛ كتاب « البيان 
والتبيين » للجاحظ . وكتاب « الحيوان » له › وكتاب سيبويه > وكتاب الخليل يي 
« العَيْن » . ونحن نفتخر بسبعة وعشرين ألف مسالة في الحلال والحرام » عمِلّها رحل 


من أهل الكوفة يقال له محمد بن الحسن » قياسية عقلية » الايسع الدلن جهلها ‏ 
وكتاب الفرّاء في « «( 44 Pm‏ 


(۱) انظر فيما سبق » ص ( 8١‏ ). 
6 أحرجه الخطيب في « تاريخ بغداد » : ٠ ١‏ وذکره لكي في « لاقب »ص ( ۲۳۳ ) والتميسي 
في « الطبقات » ورقة ( 711 ) . 


منزلة كلب الإمام محمد : 

تعتبر كتب الإمام محمد مع كتب أبي يوسف - المرحع الأصيل لفقه أبي حنيفة 
وللمذهب الحنفي بعامة » وعليها مدار العمل عند الفقهاء من الطبقات المتأحرة شرحا 

وليست هذه الكتب على درحة واحدة من حيث الثقة بها والعمل .معا فيها. فقد 
حعلها علماء الحنفية فى طبقتين اثنتين : 

( الأولى ) كتب ظاهر الرواية » سميت بذلك لأنها رويت عن الإمام محمد برواية 
الثقات » فهي ثابتة عنه » إما متواترة أو مشهورة عنه . وتسمى أيضا « مسائل 
الأصول » . وهي تأتي في الدرحة الأولى تقديكا واعتماداً واعتباراً » حيث تقدم على 
غيرها عند التعارض . 

وهذه الكتب تحمع المسائل الق رويت عن أصحاب المذهب » وهم أبو حنيفة › 
وأبو يوسف » ومحمد . وقد يلحق بهم زُفر والحسن بن زياد » لكن الغالب في ظاهر 
الرواية أن يكون قول الأئمة الثلاثة أو بعضهم . 

وكتب ظاهر الرواية هي ستة كتب للإمام محمد بن الحسن » وهي « الجامع 
الصغير» و « الحامع الكبير » و « السير الصغير» و « السير الكبير» و« الريادات » 
و« المبسوط » أو « الأصل » . 

وقد جمع هذه الكتب الستة في كتاب واحد مع حذف المكررات : الحاكم الشهيد 
المروزي 27 , وسماه « الكافي » ولذلك جعله علماء الحنفية من كتب الأصول المعتمدة 


00( هو الإمام محمد بن أحمد ‏ الشهير بالحاكم الشهيد » ولي قضاء بخارى » وولآه أمير حراسان الوزارة » 


١7 


في نقل المذهب . وقد شرحه شس الأئمة السَرْحسِي في كتاب ”ماه « المبسوط » وهو 
من الكتب المعتمدة في المذهب حتى قال بعضهم : لا يعمل نما يخالفه ولا يركن إلا 
إليه ولا يعول إلا عليه . ظ 


ويلحق بهذا القسم د يعض اللا ثلاثة کنب أخرى لإمام عمد ۲ وهي 
« كتاب الآثار » و « الحجّة على أهل المدينة » و « الموطأ » . 


0898 شإ وهي 
مكانة ظاهر الرواية مثل كتاب « الكَبْسَانَيات » و « اهار وات » و « الْجرْحَائات » 


7 
و« الرقيات »و« زيادة الريادات ».و« الأمالي » وغيرها . 


ويقال هذه الكتب غير ظاهر الرواية » لأنها لم تَررَ عن الإمام محمد بروايات 
ظاهرة ثابتة صحيحة كالكتب ال ولى 7 00 


وفيما يلي كلمة تعريفية بفية موجزة أشدّ الإيجاز عن كل كتاب من هذه الكتب 
ومكانته » إذ أن الدرانة اة تكفلت بها كتنب فة ومعاضرة تشي إليهنا ف 
بواشعهاا. وتتدى يكنب ظاقر الروانة ثم اکب الأحرعة . ظ 


كتب معتمدة مثل ‏ الكاني » و« المنتقى » و «المعتصر » . قتل شهيداً سنة ( 774 ) . اننظر : « المدواهسر 
اة » : ۳۱۳/۳ ۔  » ۳٠١‏ الفوائد البهية » ص ( ۱۸٦-۱۸۰‏ ) » « تاج التزاحم » ص ( ۲۷۳-۲۷۲ ) : 
(۱) انظر هذا التقسيم في : « الطبقات الس » للتميمي : ٠١ 74/١‏ » « شرح عقود رسم المفيي » لابن 
' عابدين » ضمن « مجموعة رسائله » : ٠١/١‏ - 1۷ »2 رد امحتار » : 14/١‏ » «النافع الكبير لمن يطالع 
الجامع الصغير » لأسي اينات لكر ر ر اا « عمدة الرعاية» : ١۷ 9/١‏ 
« مفتاح السعادة لکت 3 ۲ -- ۲۳۷ » « الفكر السامي » للحجوي : ٤۳١ ٤٣١/۱‏ » 
« تاريخ التشريع » للخضري » ص ( ۲۹۸ - ۳١۳‏ ) » « أبو حنيفة » لأبي زهرة » ص ( 7١١‏ ) . 
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ولا . كلب ظاهر الرواية : 

١‏ كتاب الأصل المعروف ب « المبسوط » أيضا . ّي أصلا لأنه صنفه أولاً ء 
نه صنت بد « الجامع الصغير » ثم « الكبير » ثم« الزيادات » ... الخ . وسمي 
ب« المبسوط » لأنه ألفه مفردا » ثم أملاه على أصحابه ؛ فأولاً ألف مسائل الصلاة » 
وسمّاه كتاب الصلاة » ومسائل البيوع وممّاه كتاب البيوع » وهكذا الأبمان والإكراه : 
ثم جمعت فصارت مبسوطا . وهو المراد حيثما وقع في الكتب : قال محمد في كتاب 
فلان كذا .. وقد تقدم آنفا قول السَرْحَسِيّ أن محمد جمع « المبسوط » لترغيب 
المتعلمين والتيسير عليهم ببسط الألفاظ » وتكرار المسائل في الكتب ليحفظوها ©" . 

وهو أكبر كتب الإمام محمد الى وصلت إلينا . ويقال إن الشافعي كان قد حفظه وآلف 
كتابه « الأم » على محاكاة « الأصل » . وقد وصل إلينا هذا الكتاب برواية أبي سليمان 
الْحوْرْحَاني » من رواية محمد بن سّمّاعة » وأبي حفص البخاري . وهو يحوي على عشرات 
الألوف من المسائل » يسرد فيها الفروع دون الأدلة غالبا » وقد يستدل ببعض الآثار أحيانا . 
وهو يذكر فيه رأي أبي حنيفة وأبي يوسف » مع بيان رأيه » حيث قال في فاتحة الكتاب : « قد 
يت لكم قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولي » وما لم يكن فيه حلاف فهو قولنا جميعا » . 
واختصر كتاب « الأصل » عبدالرحيم بن أبي عصام البلخي . وليس له 

شروح مستقلة . وإفا شروحه ضمن شروح « الكافي » "2 . 


. ١ : انظر : « المبسوط » للسرحسي‎ )١( 

(۲) «الأصل»: 1/١‏ . وانظر بالتفصيل مقدمة بي الوفا الأفغاني » و« كشف الظنون» : ۱۰۷/۱ »و 1681/7 
« الفهرست » لابن النديم » ص ( ۲۸۷ - ۲۸۸ ) » « رسم المفي » لابن عابدين : ١9/١‏ >« بلوغ 
الأماني » للكوثري » ص ( ٦١‏ - 1۲ ) » « أبو حنيفة » لأبي زهرة » ص ( 7١7-1١١‏ ) . 

69 قال الدكتور محمد الدسوقي : « شرحه كثير من العلماء » . انظر كتابه « الإمام محمد بن الحسن » 
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وتوحد لكتاب الأصل مخطوطات كثيرة في مكتبات تركيا والقاهرة وإيرلندا جاء 
على ذكرها كلها العلامة فؤاد سزكين في « تاريخ التراث العربي > . وطبع من هذا 
الكتاب القسم المتعلق بالبيوع والسّلم بتحقيق الدكتور شفيق شحاته » وطبع .عطبعة 
جامعة القاهرة عام ١105‏ . وأحرحت لحنة إحياء المعارف النعمانية في حيدر آباد 
بالهند أربعة أجزاء بتحقيق أبي الوفاء الأفغاني تتضمن كناب الصلاة » والزكاة › 
والصوم » والمناسك » والتحرّي » والأيمان » والاستحسان » والمكاتب › والدّيات ٠‏ 


ثم نشرت إدارة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بكراتشي هذه الأحزاء مع کتاب 
البيوع » تصويرا في حمس جحلدات . 

ونشر الدكتور بحيد خدوري من جامعة جونز هوبكنز في واشنطن « أبواب السير 
في أرض الحرب » من كتاب الأصل بعنوان ( القانون الدولي الإسلامي : كتاب السير 
للشيباني ) وقدّم له بترجمة للإمام محمد والنظرية الي يقوم عليها القانون الدولي 
الإسلامي . وطبع في بيروت ( ۱۹۷١‏ م ) ويقع في حوالي ( ٠٠٠١‏ ) صفحة . 

71 الجامع الصغير : وصنفه الإمام محمد بعد « الأصل » » فقد طلب منه 
أبو يوسف أن يجمع له كتابا يرويه عن أبي حنيفة » فجمعه له ثُمّ عرضه عليه 
فأعجبه . وهو كتاب مبارك ‏ كما وصفوه ‏ يشتمل على ألف وحمسمائة وائنتين 
وثلاتين مسألة »على صخر حجمه ٠‏ ويل + إ0 آيا يوس كان لا يفارقة ق سغفرء ولا 
حضر . وكان علي الرازي يقول : من فهم هذا الكتاب فهو أفهم أصحابنا . وكانوا 
لا يقلدون أحدا القضاء حتى يمتحنوه به . 


mme 
grr 


ص ( ۱ ) » وأشار إلى كتاب برو كلمان . وهذه الشروح لكتاب الحاكم الشهيد « الكاني » الذي 
اختصر فيه كتب ظاهر الرواية » وليست شروحا لكتاب « الأصل » . انظر : « تاريخ التراث العربي > 
لسزكين ؛ المحلد الأول » الجزء الثالث » ص ( لاه ) . 


۳۴ 


ولأن الكتاب صغير الحجم لم يرتبه الإمام محمد على الأبواب » وإنما سرد مسائله 
رواية عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في كل باب . ثم رتبه الإمام أبو طاهر 
الدباس ( توفي حوالي 74٠‏ ه ) . 


وطبع هذا الكتاب على هامش « كتاب الخراج » لأبي يوسف › ببولاق 
بممصر(505١‏ )» وطبع في المند ( ۱۲۹۱ ) و ( ۱۲۹۲٤‏ ) و ( ۱۳۲۸ ) . وطبع 
عام ٠٤٠١١۷‏ ه في كراتشي . وتوحد مخطوطاته في مكتبات تركيا والقاهرة . 

وله شروح كثيرة لم يطبع منها إلا « النافع الكبير » » وله ختصرات وشروح 
للمختصرات () . 

۴ الجامع الكبير : وهو من أجل كتب الإمام محمد وأدقها » وفيه تحت عبقرية 
الإمام محمد وثقافته اللغوية ثما أنطق أئمة اللغة بالثناء والإعجاب ‏ وقد تقدم طرف من 
ذلك ولذلك قال فيه الإمام محمد بن شجاع الثلجي 55١‏ ه ): ماوضع في 
الإسلام كتاب مثل « الجامع الكبير » . وقال : مث محمد بن الحسن في هذا الكتاب 
کرحل بنى دارا » فكان كلما علا بنى مِرقاة يرقى منها إلى ما علاه من الدار » حتى 
استتم بناءها كذلك » نزل عنها وهدم مراقِيّها » ثم قال للناس : شأنكم فاصعدوا . 

وقد صنف محمد « الجامع الكبير » مرتين : صنفه أولاً » ورواه عنه أصحابه ؛ 
أبو حفص الكبير » وأبو سليمان الجوزحاني » وهشام بن عبيدا لله الرازي › و محمد 


ابن سماعة وغيرهم . ثم نظر فيه انيا » فزاد فيه أبوابا ومسائل كثيرة » وحرّر 


›) ٤٤٣۳ ( انظر : « عقود رسمالمفينّ» ص ( ۱۹ )»«النافع الكبير» ص ( ۲۱ د ۲۳ )ر‎ )١( 
- ١714 ( «الإمام محمد بن الحسن » د. علي الندري » ص‎ 014 611/١ : » كشف الظنون‎ « 
. ۷١ - 1۷/۳ : » )ء « تاريخ التراث العربي‎ ۸ 


۳٤ 


عباراته في كثير من المواضع › حتى صار أحسن لفظا › وأغزر معنى » ورواه عنه 
وقد تولى ذلك الكتاب طائفة من كبار العلماء بالشرح وتخريج المسائل وردّها إلى 
أصوطا وأقيستها » وقد زادت شروحه على الثلاثين . واختصره عدد من العلماءء 
ونظمه بعضهم » وهذا وذاك شروح كثيرة أيضاً . والكتاب حال من الاستدلال 
بعامة » وهو من الكتب الى لم يعرضها محمد على شيخه أبي يوسف وإن كان فيه ما 
هو مأخوذ عنه » وهكذا كل كتاب موصوف ب « الكبير » مثل « السير الكبير » . 
ومخطوطاته موزعة في مكتبات القاهرة وتركيا . وطبع بتحقيق العلامة أبي الوفاء 
الأفغباني ونشرته لجنة إحياء المعارف النعمانية بالند ( ١755‏ ه ) »ثم صور 


١ 5‏ 
في بيروت 7(" . 


٤‏ - الزيادات : وقد اشتمل على مسائل زائدة على الكتب السابقة استدراكاً لما 
فاته من المسائل . وقيل : إنما ماه بهذا الاسم لأنه كان يختلف إلى أبي يوسف وكان 
يكتب من « أماليه » » فقال أبو يوسف : إن محمدا يشقّ عليه تخريج هذه المسائل . 
فبلغه ذلك » فكتب هذا الكتاب » وفرع على كل مسألة بابا واه « الزيادات » . 
وقيل : إنه لما فرغ من تصنيف « الحامع الكبير » تذكر فروعا لم يذكرها فيه فصتفه 
تتميما له . وبعضهم لا يجعله في كتب ظاهر الرواية » لكن الأكثرين على أنه منها . 
وقد رتة العامة غنموة بن اند اللفوري 1ه ه٠‏ وصدر الدبن سليماة بن 
وهب الحنفي ( ٦۷۷‏ ه ) . ظ ظ 


» ) ۷-۳ ( مقدمة أبي الوفا الأفغاني « للجامع الكبير» ص‎ » ٥۷١ 5517/١ : » انظر : « كشف الظنون‎ )١( 
الإمام‎ « » ) 57 - ٦۲ ( بلوغ الأماني » ص‎ «» ) ۲٠١ - ۲۱۳ ( أبو حنيفة» لأبي زهرة » ص‎ « 
. ) ١77-915 ( د. علي الندوي » ص‎ » ) ٠١١ - ١554 ( محمد بن الحسن » د. الدسوقي » ص‎ 


١6 


ولم يظهر هذا الكتاب مطبوعاً » وتوحد مخطوطاته في تركيا » والقاهرة › 
ودمشق » وبخارى » وبطرسبورغ » وتبلغ أوراقه في بعض المخطوطات ( ٠١‏ ) ورقة 
أو ( ۷١‏ ) » ولي بعضها تصل إلى ( ٠٠١‏ ) ورقة . وقد شرحه العتابي (45ه ه ) 
وقاضي خان ( ۹۲ ه ) وغيرهما ”' . 


ه” ‏ السيّر الصغير : ألفه قبل كتاب « السير الكبير » وهو يتضمن أحكام الجهاد 
وآدابه » والصلح والمعاهدات والأمان والغنائم . ولم يصلنا هذا الكتاب بنصّه . وإنما 
وصل ممزوجا بشرح السرحسيي ضمن موسوعته الكبيرة « المبسوط » الي شرح فيها 
كتاب « الكافي » للحاكم الشهيد كما سبق » وقال الكوثري : يرويه محمد عن أبي 
حنيفة » وحاول الأوزاعي الرد على سير أبي حنيفة فجاوبه أبو يوسف » ويشير فؤاد 
سزكين إلى مخطوطة وحيدة للسير الصغير في مكتبة حفيد أفندي في تركيا ضمن 
بجموع » وتقع في ( ۸ ) ورقات كتبت في القرن التاسع ° . 

- السيّر الكبير : وهو آخر كتاب صنفه الإمام محمد في الفقه » ولهذا لم يروه عنه 
ابو متقض الخاري :ودر اؤية كلية ع تة نة اتراك ناراف »وخا اا ل 
يذكر اسم أبي يوسف ‏ رحمه الله ف شىء منه » لأنه صنفه بعدما استحكمت النفرة 
ينهما بسبب إشارته أن يكون محمد قاضياً في مدينة ” الرقة » كما تقدم معنا » وكان كلما 


احتاج إلى رواية حديث عنه قال : أخبرني الثقة » ويريد بذلك أبا يوسف رحمه الله © . 


)١(‏ انظر : « كشف الظنون » : ٩1۲/۲‏ - 4517 ء « تاريخ التراث العربي » : ۰۷/۳ ۔ 4ه » « تاريخ الأدب 
العربي » لبرو کلمان : ۲٤۹ - ۲٤۸/۳‏ . 

(۲) انظر : « المبسوط »للسرحسي : ١/٠١‏ وما بعدهاء « تاريخ التراث » سز كين : ۷١/۳‏ › « بلوغ 
الأماني » للكوثري » ص ( 1۲ ) » وانظر تقديم أبي الوفاء الأفغاني لكتاب « الرد على سير الأرزاعي » 
لأبي يوسف › ص ( 4-۲ ). 

(۳) « شرح السير الكبير » للسرخحسي : ١/١‏ . 


۳۹ 


وعن سبب تأليف هذا الكتاب يقول السسرخسبيّ : إن « السّير الصغير » وقع في يد 
عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي ‏ عام أهل الشام ‏ فقال : لمن هذا الكتاب ؟ فقيل : 
محمد العراقي . فقال : وما لأهل العراق والتصنيف في هذا الباب ؟ فإنه لا علم لهم 
بالسير » ومغازي رسول الله © وأصحابه كانت من حانب الشام والحجاز دون 
العراق » فإنها مُحْدَنّة فتحا . فبلغ ذلك محمدا » فغاظه ذلك » وفرّغ نفسه حتى 
صنف هذا الكتاب . 0 
فحكي أنه لما نظر فيه الأوزاعي قال : لولا ما ضمنه من الأحاديث لقلت إنه يضح 
العلم من عند نفسه » وإن الله عين حهة إصابة الجواب في رأيه . صدق الله العظيم : 
$ قوق كل ذِي عِلْم عَلِيم 4 " . ظ 

ويناقش الشيخ محمد أبو زهرة ‏ وغيره من الباحثئين ‏ هذا السبب لتأليف الكتاب 
ويردّه ؛ إذ لا محال لتصديقه › لأن الإمام الأوزاعي توفي سنة ( ٠١١‏ ه ) والإمام 
محمد ولد سنة ( ١177‏ ) » فيكون الأوزاعي قد توفي ومحمد عمره هس وعشرون 
سنة » ومكث محمد نحو اثنتين وثلاثين سنة لا يلف » إذ أنه توفي سنة ( ۱۸۹ ) أي : 
بعد الأوزاعي باثنتين وثلانين سنة » وهذا غير معقول ولا مقبول » ولا يتفق مع تاريخ 
الكتاب ولا مع حياة محمد 5ه . 

وعلى ذلك فإن كلام المرْحَسِيَ عن سبب تأليف الكتاب غير مقبول » وقد وجه 
توجيها صحيحا بأن المقصود « السير لمير الصغير » » أو أن نقول إن المراد بكلام الأوزاعي 
هو « الردّ على سير الأوزاعي » لأبي يوسف » وليس « السّير الكبير» .0 


وقد نكون في غنى عن هذا كله » إذا علمنا شغف محمد رحمه الله بالعلم 
4١١‏ المصدر نفسه : 3/١‏ . 


۳۷ 


والتأليف » وأن ذلك كان تلبية الحاجة العصر الذي عاش فيه » فكان من الواحب الح 
بيان أحكام الإسلام في التعامل مع الآخرين » والمسلمون يقومون بواحب الجهاد › 
فكتب « السير الصغير » أولاً » ثم أوسع هذا الموضوع بحثا في « السّير الكبير » . 

ولبيان قيمة هذا الكتاب وأهميته نذكر أن محمداً ‏ رحمه الله لما فرغ من 
الكتاب أمر أن يكتب هذا الكتاب في ستين دفترا » وأن يحمل على عجلة إلى 
باب الخليفة . 

فقيل للخليفة : قد صنف محمد كتابا يحمل على العجلة إلى الباب . فأعجبه ذلك 
وعدّه من مفاخر أيامه . فلما نظر فيه ازداد إعجابه به . ثم بعث أولاده إلى مجلس 
محمد رحمه الله ليسمعوا منه هذا الكتاب . 


ومن الطريف في نقل الكتاب وروايته : أن إسماعيل بن توبة القزويني » مؤدب أولاد 
الخليفة » كان يحضر معهم ليحفظهم كالرقيب » فسمع الكتاب » ثم اتفق أن لم يبق من 
الرواة إلا إسماعيل بن توبة وأبو إسماعيل الجوزحاني » فهما رويا عنه هذا الكتاب 7" . 

وهذا الكتاب النفيس الكبير امتدحه العلماء القدامى وأثنوا عليه › فقد تقدم ما 
قالوه في دقة مسائل هذا الكتاب وبخاصة في أبواب الأمان » وهي تدل على دقة الإمام 
محمد ي اللغة والنحو . ويحتوي على بحموعة كبيرة من المسائل › فقد قال الإمام 
العلامة السمناني (" : كتاب « السير الكبير » فيه أربعة آلاف حبر » بن أحكامها , 


(۱) « شرح السیر الكبير » : 7/١‏ - 4 . 

(۲) هو أبو القاسم » علي بن أحمد السمناني ( بكسر السين المشددة نسبة إلى منان وهي قرية في العراق ) كان 
إماما فاضلا » تفقّه على الدامغاني الكبير » وله مولفات ف الفقه والشروط والتاريخ . تون 
سنة ( 4484 ) . انظر : « كشف الظنون » : ۱١١۳/۲‏ » « الجواهر المطيية » : 1٠٥/۲‏ 2 ١٠ء‏ 
« الفوائد البهية » ص ( ١74 ١77‏ ) . 


۱۴۸ 


وتكلم على تأويلاتهاء فلابمكن ذلك إلا إذا كان هذ الكاب من 
الكتب الكبار 0 

ومن العلماء ا محدثين المهتمين بالقانون الدولي » يقول الدكتور نحيب أرمنازي في 
أطروحته « الشرع الدولي في الإسلام » : « هو كتاب غزير المادة » حم الفوائد › قد 
استوعب أصول هذا العلم » واستقصى غرائب مسائله » ولم يقتصر فيه على ما ذهب 
إليه أعلام المذهب الحنفي » بل أورد كثيرا من مذاهب الآخرين » وناقش أصحابها 
في حججهم » 7" . 

ل الع مدا او ر نالرت :رجو جر ت 
يؤيد ما حاء في الكتاب بالآثار الثابتة في كتب السنة » مما عساه يكون قد روي بغير 
طريق محدثي العراق والمدينة » ويؤيّده بالأقيسة الفقهية › في عبارة حليلة › بيّنة 
واضحة » تحمع بين إشراق الديباجة من الناحية البيانية ودقة التعبير » 7" . 
وتحدث عنه الدكتور محمد الدسوقي في أطروحته « الإمام محمد بن الحسن الشيباني 

وأثره في الفقه الإسلامي » فقال : 

« وأما كتاب السير الكبير ؛ فهو عمل فريد في بابه » لم يؤلف فقيه غير الإمام 
محمد مثله في موضوعه » سواء الذين تقدموا عليه أو تأخروا عنه . وليس معنى هذا أن 
الإمام محمد احترع كتابه اختراعا » فالمعروف أن بعض الفقهاء الذين تتلمذ لهم محمد 
تحدثوا عن السير » كالإمام أبي حنيفة والأوزاعي وأبي يوسف › ولكن كل ما جاء 


. ١755/7 : انظر : « روضة القضاة » للسمناني‎ )١( 


- (۲) «الشرع الدولي في الإسلام » د. بحيب أرمنازي » ص ( 15 ) ( مطبعة ابن زيدون » دمشق ) وهو 


أطروحة لنيل الدكتوراه ن الحقوق من جامعة باريس . 
(۳) « شرح السير الكبير » ص ( 75 ) من مقدمة الشيخ أبو زهرة رحمه الله . 


۳۹ 


عن هؤلاء الأئمة في هذا الموضوع كان يدور في نطاق محدود من القضايا » وكان 
أشبه با محاولات الأولى بالنسبة للبحث الشامل المفصل الذي كتبه الإمام محمد › 
فاستحق أن يكون ‏ عن جدارة ‏ رائد التفكير في القانون الدولي في العام كله . 

لقد استقى الإمام محمد مادة كتابه من الآثار والأخبار من علماء عصره فقهاء 
ومحدّثين » وكانت هذه المادة الأساس الذي أقام عليه محمد عمله المبتكر الرائع الذي 
يشهد له بغزارة العلم وعمق التفكير » وشمول النظرة » ودقة التفصيل 
والتبويب والتفريع » 7 . 

© وهذا كله يُعْلِى من شأن هذا الكتاب وقيمته » فهو بحق أول كتاب في القانون 
الدولي العام والخاص في العالم كله »وهذا يضع تاج فَخار على هامة الإمام محمد » 
ويجعله رائد القانون الدولي » قبل أن يتفطن علماء القانون الوضعي إلى أهمية هذا 
الفرع من القانون والكتابة فيه » ثما حعلهم يلتقون على إنشاء جمعية دولية باسم 
« جمعية الشيباني للقانون الدولي » في « غوتنجن » بألمانيا » وقد انتحب لرئاستها 
آنذاك ( ٠۹٠١‏ م ) الفقيه المصري الدكتور عبدالحميد بدوي » وتهدف هذه الجمعية 
إلى التعريف بالشيباني وإظهار آرائه ونشر مؤلفاته المتعلقة بأحكام القانون 
الدولي الإسلامي . 


(۱) «الإمام محمد بن الحسن » د. الدسوقي » ص ( 9ه" 356٠١‏ ) . 

(۲) انظر : « شرح السّير الكبير » للسرحسي » ص ( ۳ ) من تقديم الدكتور صلاح الدين المنجد » « القانون 
الدولي الإسلامي : كتاب السّير للشيباني » تحقيق وتقديم د. بحيد خدوري » ص ( 77 ۷۳ ) » تقديم 
الشيخ محمد أبي زهرة لطبعة جامعة القاهرة من « شرح السّير » للسرخسي » ص ( ١)»<القانون‏ 
والعلاقات الدولية في الإسلام » د. صبحي محمصاني » ص ( 47 ) . 


١ ٠ 


كتاب « السير في أرض الحرب » » وهو مأخبوذ من كتاب « الأصل » للامام محمد  »‏ 
وهو يختلف عن كتاب )0 السير الكبير » الذي وشعهة سيتلا بيدا الاسم.وشرحه 
السرخسي - كما أسلفنا- . ظ ظ 

0 : بیان شروح وطبعات الكتاب واللغات التي نقل إليها‎ EY 

سوس وا سح ست ميت 

عا تو کی د 

© شرح الإمام محمد بن أحمد السرحسي ( المتوفى سنة ٤۹١‏ ه ) » وهذا الشرح 
له نسخ كثيرة في دمشق » والقاهرة » وتونس » وبيروت » وطهران » وني إيرلندا 
وبرلين وفيينا وليدن وباريس وفي مكتبات تركيا : عاشر أفندي » وعاطف أفندي › 
ونور عثمانية ... وقد ذكر أماكن وجوده فيها المستشرق بر وكلمان في كتابه تاريخ 
الأدب العربي ( ٠٠١/۳١‏ ) من الترجمة العربية » وفؤاد سزكين في « تاريخ التراث 
العربي » ( ۷۲/۳ - 77 ) . 

وقد طبع هذا الشرح في حيدر آباد في المند عام ( ١475‏ م ) ويقع في أربع بجلدات . 
كما نشرته جامعة 00 
مربي با و . 

کاک جات الفا قات باخراج طبعة أخرى له حققة » عام ( ٠١۹١۸‏ م(“ 
فصدر عن مطبعتها الجزء الأول فقط . وقد كتب التمهيد والتعليقات الشيخ ( محمد 
أبو زهرة ) وحقق النصوص ووضع فهارسه ( مصطفى زيد ) » وم يكتمل هذا 
المشرو ع للجامعة . 


© وللسير الكبير شرح آخخر بعنوان « تيسير الْسِيّر في شرح السير الكبير » بقلم 
محمد المنيب العينتابي » ومنه نسخة خطية ممكتبة عارف حكمة بالمدينة النبوية » تقع في 
( 440 ) صفحة » مصنفة في المكتبة برقم ( 754/1١‏ ) » وهي تعليقات على شرح 
السرحسي للسير . 

© وقد ترحم شرح السَرّخسي وأصله إلى لغات أخرى » فقام الشيخ محمد المنيب 
العينتابي بترجمته إلى اللغة التركية » في عهد السلطان محمود خان العثماني » ليكون 
مصدرا من مصادر معرفة أحكام الجهاد في الإسلام » وليسهل على قواد الجيش 
وا مجاهدين في الدولة معرفة هذه الأحكام في الدولة العثمانية . وصدرت هذه الترجمة 
عام ( ١714١‏ ه ) في استانبول » وتقع في بجلدين اثنين . 

© وترجمته منظمة اليونسكو إلى اللغة الفرنسية » ونقل إليها جزءاً منه 
المستشرق ”دي كروزه » ونشره في حريدة آسية ء في الأعوام ( ۱۸١١‏ › 
A0 11‏ م( 7 . 

وقد لا يساعدنا المقام على أن نعرض بالتفصيل لكل أبواب الكتاب بأحزائه 
الخمسة » ولا تقديم دراسة وافية عنها » فحسبنا أن نشير إلى عدد أبواب كل جزء 
وأهم محتوياته : 

© يضم الحزء الأول من الكتاب حمسين بابا تتنظم ( 057 ) مسألة » تقع بعد 
المقدمة في ( ۳۷١‏ ) صفحةء يليها فهارس للأحاديث والأعلام والأماكن 


)11( بر وكلمان » المرحع السابق » وسزكين أيضا : المصدر نفسه › د. حدوري »ص ( ۷۲ ).« بلوغ 
الأماني » ص ( 54 ) » « تقديم الشيخ أبي زهرة للسير الكبير » ص ( 55-37٠8‏ ) . 
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ومن الأبواب الى يشتمل عليها هذا الجزء : فضيلة الرباط في سبيل الله » الإمارة 
ووصايا الأمراء » مبعث السرايا » الرايات والألوية » القتال في الأشهر الحرم » السلاح 
والفروسية » الحرب وكيف يعباً لما » من أسلم في دار الحرب » أموال المعاهدين › 
الجهاد مع الأمراء » الخمس والصدقة , ما يحب من طاعة ولي الأمر وما لا يحب › 
قئال النساء مع الرحال وشهودهن الحرب » سجدة الشكر وصلاة الخوف › الأمان 
وفيه بحوث كثيرة . ظ 

ويقع الحزء الثاني في ( +77 ) صفحة يليها فهارس متنوعة كال سبقت الإشارة 
إليها » وهو يضم الأبواب من ( ١ه ٩١‏ ) وتشتمل على المسائل من ( 551 
55ة١)ء‏ هه مةه أبوات: الأماة المتنوعة الشاملة لشروط الأمان وأركانه ومن 
يعقده » والحديث عن الرسل ( السفراء ) والمستأمنين والحكم في أهل الحرب » ثم 
أبواب الأنفال » ما كان حالصا للرسول 8 » والنفل في دار الحرب » وما يبطل فيه 
النفل وما لا يبطل » والسلّب والنفل لأهل الذمة والعبيد » والاستثناء فيه » وغير ذلك 
مما يتصل بهذه المباحث اطامة في سياسة المسلمين الحربية . 

وأما الجزء الثالث فيقع ف ( ۳٠١‏ ) صفحة ويتضمن الأبواب ( ١١۳ - ٩۱‏ )»› 
وفيه أبواب الأنفال والسهمان للخيل وغيرها في دار الإسلام ودار الحرب » ودخحول 
المسلمين دار الحرب » والغنيمة » وكيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها »› ليسم 
الخمس والغنائم .. الخ . 

ويبحث الحزء الرابع في الأبواب ( ١594 ١١4‏ ) مسائل كثيرة متنوعة » داحل 
الأبواب عن : الأسارى والحكم فيهم › والتجار الذين يدخلون دار الحرب » وما جاء 
في الخيانة في الغنيمة » والسبايا والنفقة عليه والعدة » وهدية أهل الحرب › وما 
يكون إحرازا للغنيمة وما لا يكون » ثم ما يصيبه الأسزاء والذين أسلموا من دار 
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الحرب » والمستأمنين يأخذون أموال أهل الحرب › وما يحرزه المشركون ويظهرون 
عليه من أموال المسلمين » والفداء » والاستعانة بأهل الشرك » وما يكره إدخاله 
دار الحرب وما لا يكره » وما يكره قتله من أهل الحرب وما لا يكره وكيفية 
سياسة الحرب .ما فيها من قواعد إسلامية رائعة ... الخ . ويقع هذا اللجزء 
في ( "لاه ) صفحة . 


وينتهي هذا السفر النفيس بالجزء الخامس الذي يقع في حوالي ( 56٠0‏ ) صفحة 
تضم الأبواب ( ۲٠۸ - ۱١۰‏ ) وفيها المسائل من ( ٠٥۷۲ ۳۳١١‏ )»وهو 
يتضمن أبوابا هامة مثل : أبواب الموادعة » نكاح أهل الحرب » إثبات النسب من أهل 
الحرب ومن السبايا » الحدود في دار الحرب » ما يجب من النصرة للمستاأمنين وأهل 
الذمة » معاملة المسلم المستأمن مع أهل الحرب في دار الحرب » مواريث القتلى .. 
باب الأسير والمفقود , باب المرتد في دار الحرب وما يتعلق بالمرتدين من أحكام 
مختلفة » العين ( الجاسوس ) » ما يختلف أهل الحرب وأهل الذمة في الشهادتين 
والوصايا » من أسلم على شيء فهو له ء الحبيس في سبيل الله » الوصية بالمال في 
سبيل الله » باب العشور ف أهل الحرب › باب الجزية » الخمس من المعادن 
والركاز يصاب في دار الحرب » ما يصدق فيه المسلم على إسلام الكافر » الدعاء 
إلى الإسلام » باب الاستيراء » خروج العبد بأمان من دار الحرب » العبد يعتق 
بالإسلام أو لا يعتق ؟ 

وإذا أردنا أن نوجز ما في الكتاب باختصار شديد › قلنا : إنه يضع أسس 
العلاقات الدولية في حال السلم والحرب » فيبين معنى السير والجهاد » وأهمية الجهاد 
E‏ لل للد رو وباو عر الم برو ادم 
السلم » ويضع ا سس التنظيم والعلاقات في حال الحرب مبيناً مشروعية الجهاد › 
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وإقليم الدولة ومدى سريان النصوص القانونية فيها من حيث الزمان والمكان › 
وسياسة الحرب في الإسلام وتحديد المقاتلين » وبدء الدعوة للحربيين قبل الحرب » وما 
يتبع ذلك من آثار في الأموال والأشخاص › كما يحدد العلاقة مع المحايدين » وينظم 
حال الحياد » ويفصل أحكام المعاهدات والصلح والمستأمنين ... وغير ذلك مما يبحثه 
اليوم علماء القانون الدولي . 

و سيكون هذا الكتاب المصدر الأساس لدراسة أثر نا خمد قلاات الدولية 
وآرائه الفقهية فيها » مع سائر كتبه الأحرى . وعند العزو إلى « السّير الكبير » فإنما 
نع ما هو ضمن شرح السَرْحسِيّ . وقد ميّزت بعض الطبعات بين المتن والشرح » 
ولم ميز ذلك بعض الطبعات الأخرى » لما في ذلك من صعوبة . 

ونخنتم الكلام على « السّير الكبير » بأمرين : 

( ألما ) طريقة محمد في التزجيح بين الآراء الفقهية المعروفة وقتها . وذلك أنه 
« سلك في هذا الكتاب للترحيح طريقا سوى ما ذكره في سائر الكتب » وهو أنه نظر 
فيما اختلف فيه أهل العراق » وأهل الشام » وأهل الحجاز » فرحح ما .اتفق عليه 
فريمان » وأخذ به دون ما تفرد به فريق واحد . وهذا حلاف ما هو المذهب الظاهر 
للحنفية في الترجيح أنه لا يكون بكثرة العدد . 

ووجه ما اعتيره محمد هاهنا : أن مثل هذا الاختلاف إنما يترتب على اشتباه الأثر 
فيما فعله رسول الله ويك في المغازي » وكان ذلك أمرأ ظاهرأ » فتهمة ة الغلط فيما تفرد 
به فريق واحد تكون أظهر من تهمة الغلط فيما احتمع عليه فريقان » 29 . | 


( الأمر الثاني ) صلة كتاب » السير » للشيباني بكتاب « المغازي » للواقدي . فقد 
)١(‏ « شرح السير الكبير » للسرحسي تحقيق د. المنجد : ۲۳۰/۱ . 
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نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني عن أبي حاتم الرازي أنه قال : كتاب « السير » أصله 
للواقدي » رواه محمد عن الواقدي 9" . 


والذي يبدو أن الحافظ ‏ رحمه الله لم يكن قد اطلع على كتاب « السير » للامام 
محمد » أو أنه نقل عن ابن أبي حاتم بالواسطة نقلا مختلفا وأقرّه » لأن الموازنة بين 
« مغازي الواقدي » وكتاب « السير الكبير » تنظهر يحلاء أن موضوعيهما مختلفان »› 
فالأول يبحث في غزوات الرسول ها » والثاني في أحكام الجهاد والعلاقات الدولية 
في السلم والحرب » وهذه وإن كانت متلقاة من مغازي رسول الله ظا وسيرته - كما 
سيأتي تفصيلا - إلا أن ذلك لا يع أن هذا الكتاب مأخوذ من ذاك » ولا يمع ذلك 
من الرواية عنه والاستشهاد ببعض الحوادث لتكون أدلة لما يذهب إليه » فقد ذكر 
العلامة الكَرْدَري أن الواقدي كان يجيء إلى محمد بن الحسن فيقراً عليه « المغازي » » 
ويقرأ الواقدي عليه « الجامع الصغير » 27 . فهو قد يروي عنه بعض الوقائع والآثار . 
وإن كنا لا نستطيع أن بحزم بذلك » لأن كتاب « السّير الكبير » لم يصلنا إلا جردا من 
الإسناد ضمن شرح السرْحسِي - كما تقدم ‏ . 
اا الكتب الملحقة بظاهر الروابة : 

ألحنا فيما سبق أن هناك كتبا للإمام محمد قد اشتهرت عنه حتى أصبحت ملحقة 
بظاهر الرواية وهي ثلائة كتب « الموطأ » و « الآثار » و « الحجة على أهل المدينة» . 


)١(‏ انظر : « تعحيل المنفعة بزوائد رحال الأئمة الأربعة » لابن حجر » ص ( ۳٠۲‏ ) . وبالرحوع إلى نص كلام أبي 
حاتم في « اجرح والتعديل » : ( ۲۲۷/۷ ) نحد العبارة مختلفة تماما » فقد قال عبدالرحمن بن أبي حاتم : معت أبي 
يقول : « وحدت ف كتاب السير محمد بن الحسن صاحب الرأي عن الواقدي أحاديث » فلم يضبطوا عن محمد بن 
ا حسن » فرووا عن محمد بن الحسن عن الواقدي أحاديث » ورووا لباقي عن محمد بن الحسن عن مشايخ الواقدي .. » 
ويون العبارتين بون شاسع » إذ ليس في عبارة ‏ اجرح والتعديل » ما يشير إلى أن أصل « السير » للواقدي . 


(۲) «مناقب أبي حنيفة » للكردري » ص ( 474 ) . 
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وبعضهم يقتصر على الأخيرين لأن « الموطأ » للإمام مالك » وليس للامام محمد لأنه 
راويه فحسب . وهذه كلمة سريعة عن كل منها : 

› «الموطأ » : وهو رواية الإمام محمد بن الحسن عن الإمام مالك بن أنس‎ - ١ 
. ولذلك يسمى « موطأ محمد » ويسمى « موطاً مالك » برواية محمد بن الحسن‎ 
ويرجحح بعض العلماء هذه الرواية على رواية يحبى الليثي » لأن محمدا سمعه مسن الإمام‎ 
مالك لفظاً لال ثلاث سنين » وفيه روايات عن غير مالك من الشيوخ » وهذه زيادة‎ 
فائدة » كما أنه ينص فيه على رأي أبي حنيفة الذي يخالف فيه مالكا » علاوة على أنه‎ 
لا يُخلِي باباً من حديث أو أثر فيها » بينما رواية الليئي قد لا يكون تحت العنوان إلا‎ 
... مسألة فقهية للامام فحسب دون إيراد خير أو أثر‎ 

وة عمد عاط وات ية ق الاك العرية والأحة» وط ق اة 
عام ٠۲۹۱‏ هاء وف القاهرة وقازان وأعيد طبعه أكثر من مرة . 

وقد عن بعض العلماء بشرحه › فوضع العلامة مُلا علي القاري ( ٠١١4‏ ه) 
شرحا عليه يقع في ( ٠٠١‏ ) لوحة » ولم يطبع بعد . وله نسخ مخطوطة في المدينة 
المنورة » والقاهرة » ولي تركيا . وشرحه أيضا الشيخ إبراهيم بن حسين بيري زَادِه 
٠٠۹١ (‏ ه) ومخطوطته تقع في ( ٠٠٠١‏ ) ورقة يمكنبة قونية في تركيا ” . وطبع من 
شروحه « التعليق المد على موطأ محمد » للعلامة أبي الحسنات اللْكُتوي ( 1704 ه ) 


في الحند أكثر من مرة ”° . 


)11( قارن ب « الأعلام » لاز ركلي : ۱۳۷-۱۳۹/۱ » حيث نسب هذا الشرح لبيري زاده المتوفى عام ( 1799 ) . 
(۲) ثم طبع حديثاً طبعة محققة في ثلاث بمجلدات بتحقيق د. تقي الدين الندوي ( ١417‏ ه ) دار القلم 
بدمشق » ودار السنة بالهند . وانظر عن الموطأ : « التعليق الممحّد » : «١ ٠٤١ - ۱۲۸/١‏ تاريخ التراث » 
سزكين : ۱۳۲۳/۳ و ۱٠۳۸‏ - ۱۳۹ » « الرسالة المستطرفة » » ص ( ١١‏ ) » « اكتفاء القنوع ماهو 
مطبوع » لادورد فنديك » ص ( ١١5-١75‏ ). 
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- « الأثار » : وهو مرتب على الأبواب الفقهية » جمع فيه الأحاديث والآثار 
الي كانت عند أهل العراق ورواها أبو حنيفة » وهو يتلاقى في كثير من مروياته مع 
« الآثار » لأبي يوسف )2 وكلاهما يعد مسندا لأبي حنيفة . وهماقيمة من حيث 
دلالتهما على اطلاع أبي حنيفة على الأحاديث وآثار الصحابة والتابعين » ومقدار 
اعتماده في الاستدلال على الأثر والحديث وما يشترطه ف الرواية . 


وتوحد مخطوطاته في القاهرة » وتونس » والقدس › والعراق » وتركياء والهند . 
وطبع في لكهنو باهند ( ۱۸۸۳ م ) وي لاهور ( ١7094‏ ه ) مع شرح باللغة 
الأوردية . ثم طبع قسم منه طبعا متقنا بتحقيق وشرح أبي الوفاء الأفغاني » وحالت 
لمنية دون إتمامه . فأصدرته إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بطبعة كاملة دون شرح في 
عام ٠٤١١۷‏ ه ويقع في ( 7٠٠١‏ ) صفحة › وألحقت معه كتاب « الإيثار .ععرفة رواة 
الآثار » للحافظ ابن حجر العَسْقَلانِيَ © . 

« الحجة على أهل المدينة » : لما رحل الإمام محمد إلى المدينة لسماع « الموطاً » 
-مكث فيها ثلاث سنين ومع الحديث من مالك ومن غيره أيضأ » وناظر علماء المدينة › 
واحتج عليهم بحجاج حسان » وجمع حججه عليهم وردوده لآرائهم في هذا الكاب . 
ويسمى أيضا « الرد على أهل المدينة » . واشتهر هذا الكتاب من رواية عيسى بن أَبَان 99 . 

وقد روى هذا الكتاب الشافعي في « الأم » وعلق عليه وناقش رأي أبي حنيفة 
الذي نقله محمد » ورأي أهل المدينة » وانتهى من المناقشة إما إلى موافقة أبي حنيفة › 
وإما إلى موافقة أهل المدينة . وهذا الكتاب قيمة من ناحيتين : 

)١(‏ انظر : « تاريخ التراث العربي » : 7١/7‏ » « حامع المسانيد » للخوارزمي : 1۹/١‏ » « أبو حنيفة » للشيخ أبي 
زهرة » ص ( 7١8‏ ) » مقدمة الشيخ أبي الوفا الأفغاني لكتاب « الآثار » محمد » « الرسالة المستطرفة » للكتاني › 


ص ( ”37 ) » « الإمام محمد بن الحسن الشيباني » د. محمد الدسوقي » ص ( ١58-١575‏ ). 
(۲) من مقدمة الشيخ أبي الوفاء الأفغاني للكتاب » ص ( ١‏ ) . 


۱٤۸ 


( إحداهما ) أنه ثابت السند صادق الرواية والنسبة إلى الإمام محمد » وحسبك أن - 
تعلم أن الشافعي رواه ودونه في « الأم » . 

( والثانية ) أن الكتاب فيه استدلال بالقياس والسنة والأئار » فهو من الفقه 
المقارن » وإذا أضيفت إليه تعليقات الشافعي وموازنته بين الآراء المحتلفة كان فقها 
تقار فصا زوا 

وعلى هذا فهو أقدم كتاب وصل إلينا في الخلاف الفقهي أيضا e‏ 
منه في أربع بجلدات في سلسلة مطبوعات لخنة إحياء المعارف النعمانية بالند بتحقيق 
أبي الوفاء الأفغاني ما بين عامي ( ۱۳۸۰ - ۱۳۹۰ ه) ° 

وهذه الكتب الثلالة تقف شاهدَ عدل على مكانة الإمام محمد بين امحدّثين 
أيضا » لأن كتاب « الحجة » فيه جملة وافرة من الآثار والأحاديث يستدل بها ويحتج 
عن الا ان الكتابان الآخران فهما في الحديث بخاصة » وإذا كان « الموطاً » 
للإمام مالك من أقدم ما وصلنا من كتب الحديث علمنا عندئذ مكانة رواية محمد. 
وكذلك كتاب « الآثار » . وبهذا نضيف دليلاً حديداً على تدوين السنة في وقت 
مبكر . وقد ألمعنا فيما سبق إلى عناية الإمام محمد بالحديث وطلبه ورحلته من أحله › 
وكثرة شيوخه الذين تلقى عنهم الحديث » وقد شا ركه في الرواية عنهم عدد من كبار 
أئمة الحديث مو a SE‏ 
Ma‏ 


› وانظر : « الأم » للشافعي : ۲۷۷/۷ وما بعد‎ . ) ۲٠۸ - ۲۱۷ ( «أبو حنيفة » للشيخ أبو زهرة » ص‎ )١( 
) . ) ٩۷ «بلوغ الأماني » ص ( ۱۳ و‎ 
: © ثم أعيد طبعه بالتصوير في بيروت » ( مكتبة عالم الكتب ) . وانظر أماكن مخطوطاته في « تاريخ الزات‎ )۲( 
. ٥٩/۳ : وڼ بروكلمان‎ » ۳ 


)۳( انظر في هذا : « التعليق الممحد » : ١78/١‏ وما بعدها » مع مقدمة الشيخ عبدالفتاح أبي غدة › « الإمام 
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الا . كلب غير ظاهر الرواية ( النوادر ) : 


وفيما عدا كتب ظاهر الرواية وما يلحق بها » جد للإمام محمد كتبا كثيرة رائدة › 


ومن ذلك : 


١‏ - كتاب « الكسب » أو « الاكتساب في الرزق المستطاب » » وقد وصلّنا 


بتلخيص تلميذه محمد بن سماعة وشرح همس الأئمة السرحسي © . 


۲ - « زيادات الزيادات » : وقد ألفه بعد إملاء « الزيادات » السابقة . ووصل 


الوفا الأفغاني ”" . 


۳ ۔ وتقدمت الإشارة فيما سبق إلى كتب أخرى « كالنوادر » و « الرَقْيّات » 


و « الكيسايّات » ... فإن للإمام محمد كنبا كثيرة لم تصلناء وقد أوصلها بعضهم إلى معات 


الكتب » وقد تكون أبوابا مفردة من كتاب » ولي « الفهرست » لابن النديم سردٌ لأسمائها © . 


(1) 


(۲) 


ف 


محمد بن الحسن » د. الدسوقي » ص ( 787-7717 ) » « أثر الإمام محمد بن الحسن ف السنة » بقلم 
محمد عبدا لله حياني » بحث بمجلة الحكمة » العدد ( ١7‏ ) صفر ١415‏ ه ( بريطانها ‏ ليدز ) » « المسرح 
والتعديل » للشيخ محمد القاسمي » ص ( 5١ 7١‏ ) . 

وقد نشره سابقا الشيخ مود عرنوس القاضي بانحاكم الشرعية.مصر عام ( ۱۹۳۸ م ) وعن هذه النشرة طبع في بيروت 
طبعة سقيمة ( دار الكتب العلمية ) » ونشره أيضا بدمشق د. سهيل زكار ( ١6٠٠‏ ه ) » ثم طبعه الشيخ عبدالفتاح أبو 
غدة طبعة حققة بحرّدة » وكلها يتضمن كتاب « البسوط » للسرحسي » فهو ممزوج بشرح لسري . وقد أخمرج 
بعض المتختصصين بي الاقتصاد الإسلامي دراسة عنه . انظر : « من التراث الاقصادي » د. رفعت العوضي » منشورات 
رابطة العام الإسلامي » « الإمام محمد بن الحسن » د. الندوي » ص ١7١ -1١59-(‏ ) . 

نشرته ملحنة إحياء المعارف النعمانية باهند عام ( ۱۳۷۸ ه ) بُح صدر بطبعة سقيمة ل بيروت عن دار عام 
الكتب عام ( ٠٠١١‏ ) . وانظر : « تاريخ الأدب العربي » لبر وكلمان : ۲٤۹/۳‏ . 

« الفهرست » ص ( ۲۸۷ - ۲۸۸ ) . وراحع أيضاً : « تماريخ التزاث » لسزكين : ۷۴۳/۳ س ۷۸ء 
برو کلمان : 5/7 ۲۰٥۷ - >٠6‏ . 


۱ 0۰ 


وتحدر الإشارة إلى أن بعض الكتب نسبت إليه نسبة غير صحيحة ولا مؤكدة › 
مثل كتاب « المخارج في الحيل » . فقد روى ابن أبي العوام عن محمد بن سماعة قال : 
سمعت محمد بن الحسن يقول : هذا الكتاب ليس من كتبنا ء إنما ألقي فيها . قال ابن 
أبي عمران : إنما وضعه إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة ”2 . 

وقال السَرْحَسيِي : احتلف الناس في كتاب « الحيل» أنه من تصنيفف ‏ 
محمد رحمه الله آم لا ؟ وكان أبو سليمان الجوزحاني ينكر ذلك » ويقول من قال 
إن حمدا صئف كتاباً اسمه « الحيل » فلا تصدّقه » وما في أيدي الناس فنا جمعه ورّاقو ‏ 
بغداد » وإن الجهال ينسبون علماءنا ‏ رحمهم الله إلى ذلك على سبيل التعيير › 
نیف للا متحي آنه نع ريا من سان ازس لكر عونا لهال علق ما 
يتقوّلون ؟ وأما أبو حفص - تلميذ محمد فكان يقول هو من تصنيف محمد » وكان 
يروي ذلك عنه ” 


وحسبنا هذه اللمحات عن أهم كتب الإمام محمد رحمه | لله إذ ليس من غرضنا 
في هذا المبحث تفديم دراسة واسعة مفصلة عن ذلك › ا ا ا 
تكفلت بذلك Ay‏ 


. ) ۲۰۹( انظر : « فضائل أبي حنيفة » لابن أبي العوام » ورقة‎ )١( 

(۲) انظر : « الميسوط » : ۲٠۹/٠١‏ وإلى صحة نسبته يذهب السرْعسيِي . وقد طبع الكتاب في ليبسك 
عام ۱۹۴٠١‏ م بعناية المستشرق اليهودي شاحت ثح أعادت تصويره بالأوفست مكتبة امثتى ببغداد » وانظر 
ما قيل حول الكتاب بخاصة والحيل بعامة : « أبو حنيفة » للشيخ أبي زهرة » ص ( 455-419 )؛ 
« المبسوط » نفقسهء ص ( ۲٠۹‏ )»وما بعدهاء «الجواهر المضيّة » للقرشي : ٥۷٦/۳‏ › 
« إعلام الموقعين » لابن القيّم : ۱۹٠/۳‏ » وما بعدهاء « قواعد في علوم الحديث » للتهانوي »› 
ظ ص (1:5:8-555). 
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الممحث الثالث 
أث الإمام محمد م المذاهب الفتهية 


أنحنا فيما سبق إلى أن من سنة الله تعالى في الحياة أن يكون التأثير متبادلاً بين البيعة 
ومن يعيش فيها » فكما أن العلماء يوثرون فى بحرى الحياة والأحداث ويوجحهونهما , 
فإن الحياة والبيئة.بمعطياتها المتنوعة ذات تأثير فى الشخصية العلمية أيضاً . وهنا نلحظط 
صورة أخرى للتأثير المتبادل بين العلماء والمذاهب والأفكار » فإن الإمام محمداً كما 
تأثر بشيوخه الكبار » وكان لهم الفضل في تكوينه الفقهي › فإنه بدوره كان له تأثير 
في فقه المذاهب الأخرى › ويظهر هذا التأثير في أمرين على غاية الأهمية : 

( أوهما  )‏ التوازن الدقيق بين مدرستي أهل الحديث في المدينة وأهل الرأي في 
العراق ؛ فإن الجمع بين الحديث والرأي السليم › أو بين النظر والأثر » مطلب على 
غاية من الأهمية ‏ لملا تتعمق الهوة بين المدرستين » لأن كل واحدة منهما بحاحة إلى 
الأخمرى » وإلا فإن الأثر سيكون انقساما خطيرا يدعو إلى الشكوى » ويوحب 
الإصلاح . ولذلك قال الإمام الخطابي ( ۳۸۸ ه ) في ذلك الانقسام : 

« رأيت أهل العلم في زماننا قد حصلوا حزيين » وانقسموا إلى فرقتين : أصحاب 
حديث وأثر » وأهل فقو ونظر . وكل واحدة منهما لا تتميز عن أختها في الحاحة : 
ولا تستغئ عنها في درك ما تنحوه من البغية والإرادة » لأن الحديث .منزلة الأساس 
الذي هو الأصل » والفقه .منزلة البناء الذي هو كالفرع » وكل بناء م يوضع على 
قاعدة وأساس فهو منهارٌ » وكل أساس خلا عن بناء وعمارة فهو قفر وراب . 


وحدت هذين الفريقين ‏ على ما بينهم من التداني في المحلين » والتقارب في 
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. المنزلتين » وعموم الحاحة من ب يعضهم إل يعض +.وتفول الفاقة اللقزمة لكل متهم إل 
صاحبه - إخواناً متهاحرين » وعلى سبيل الحقّ بلزوم التناصر غير متظاهرين .. » © . 

وقد كان الإمام محمد رحمه الله رائداً لمدرسة التوازن هذه » ومَعْلماً بارزا من 
معالمها ٠‏ فقد قال في كتابه « أدب القاضي » معبرا عن د يميم اخديت إل 
بالرأي » ولا يستقيم الرأي إلا بالحديث » © . وقد تتلمذ على الإمام مالك وأ عنه 
الحديث » وروى عنه كتابه العظيم ‏ الموطأ » - كما أسلفنا ‏ كما أخذ عن غيره من 
أهل الحديث » فعدّل كثيرا من آراء افدل الراي » ار E E‏ 
بالأثر . كما تأثر به تلاميذه لين عر ا :ننه ففرا عله ٠‏ ت الستقاو ااه 
وحسبك ‏ مثلاً ‏ أن الشافعي ‏ رحمه الله - كان يديم النظر في كتب الإمام محمد » 
كتبه » ويظهر أثر هذا في كتابه « الأم » في أبواب الصلح والمهادنة - كما تقدم - وهذا 
بيان آخر فيما سيأتي في الفقرة ة التالية أيضا . ظ 


زان لي ور ايان شرن ك اللاي الاي . فإن الكتب 
الأساسية الأولى ف المذهبين المالكي بوكر تأثرت بتصنيف الإمام محمد وكتبه 
وآرائه » وكذلك كان لهذا تأثيره في ب بعض الكتب المعتمدة في مذهب الإمام أحمد بن 
حا رع ل عي عنامي سس كل لا 

« إن تاريخ الفقه يشهد بأن الكتب المؤلّفة في مذاهب الأئمة المتبوعين » من 
)1( « معالم السئن » للخطابي : 5/١‏ - 5 . وانظر له أيضاً : « أعلام الحديث شرح صحيح البخاري » : 

. ۷۷ - 7١/7 : » وراجع ما كتبه الخطيب البغدادي في « الفقيه والمتفقه‎ » ٠١5-01 

1 ١8 - 117/١ : انظر : « كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي » : لعلاء الدين البخاري‎ ) (DD) 


- ومعنى ذلك أنه لا يستقيم العمل بالحديث إلا بأن يدرك معانيه الشرعية الي هي مناط الأحكام » ولا 
يستقيم العمل بالرأي والأحذ به إلا بانضمام الحديث إليه . ( المصدر نفسه ) . 
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« المدونة » » و« الحجّة » » و « الأم » وما بعدها » إا أَلْفتَْ على ضوء كتب ذلك 
الإمام العظيم أبي عبدا لله محمد بن الحسن الشيباني # » ولم تزل كتبه بأيدي الفقهاء 
من كل مذهبو » قبل حلول قرون التقليد البحت » يتداولونها ويستفيدون منها . 
تقديرا منهم لما امتازت به - على سَبْقِها - من رصانةٍ في التعبير > ووضوح في البيان » 
وإحكام في التأصيل » ودقةٍ في التفريع » مع التدليل على مسائل را تَْرْبِ أدلّتها عن 
علم كثير من الفقهاء مِنْ أهل طبقته فضلاً عمّن بعدهم » على توسعها في توليد 
المسائل في الأبواب » بحيث ينبئ عن تغلغل مؤلفها في أسرار العربية » ويدده البيضاء في 
اكتشاف أسرار التشريع » © . 

وفيما يلي إلماعات إلى هذا الأثر في المصادر الأساسية للمذاهمب الثلاثة 
على التوالي : 

أ في مذهب الإمام مالك : تحتل « المدوّنة الكبرى » للامام مالك بن أنس الي 
رواها الإمام سَحْنون » أبو سعيد عبدالسلام التنوحئ ‏ ( 74٠.‏ ه ) عن الإمام 
عبدالرحمن بن القاسم العتقئ © ( ١91‏ ه ) عن الإمام مالك بن أنس ‏ رحمهم الله - 
المكانة الكبرى ف الثقة والاطمئنان في نقل آراء الإمام وأقواله » وتأني في هذا تالية 
« للموطأ » . وكانت مؤلفة على مذهب أهل العراق » وفي هذين الأمرين يقول 
العلامة أبو الوليد بن رشد الجدّ ( ٠۲٠١‏ ه ) ف « المقدمات الممهدات » : « رحل 
سحنون إلى ابن القاسم فكان ما قرأ عليه مسائل « المدوّنة » .. ودوّنها » فحصلت 


. ) ۳ ( بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني » للكوثري » ص‎ « )١( 
» و « سحنون » بضم السين وفتحها وهو لقب له‎ . 7١ - 57/17 : » انظر ترجمته في « سير أعلام النبلاء‎ )۲( 


410 المصدر السابق : ٠۲١/۹‏ وما بعدها . 


أصل علم المالكيين » وهي مقدّمة على غيرها من الدواوين بعد « موطاً مالك » 
رحمه الله . ويُروى : أنه ما بعد كتاب الله كتابٌ أصح من « موطا مالك » 
رحمه الله » ولا بعد « الموطأ » ديوان في الفقه افيد من « المدونة » » وهي عند أهل 
الفقه ككتاب سيبويه عند أهل النحو › وككتاب إقليدس عند أهل الحساب » 
وموضعها في الفقه موضع أ القرآن من الصلاة » تجزئ من غيرها رلاجزئ غيرها 
منها . وكانت مؤلفة على مذهب أهل العراق .. » 29 . 

وهذه الجملة الأخيرة هي موضع الشاهد من كلام ابن رشد » وتحتاج إلى مزيد 
بيان لمعرفة كيفية ذلك . فقد رحل أسد بن الفرات ” من تونس في سنة ( ١77‏ ) › 
فقصد الإمام مالك بن أنس فسمع منه « الموطأ » » فلما فرغ من سماعه منه قال له : 
زدني يا أبا عبدا لله ماعا منك ‏ وكأنه استقلٌ « الموطأ  »‏ فقال له مالك : حَسبّك ما 
.ودک بنش الور عن اه سال الک وما عن مال قاجا ها قفرا 
في السؤال ... فقال له مالك : « حسبك يا مغربي ! إن أحببت الرأي فعليك بالعراق » . 
ولا ودّعه قال له مالك : أوصيك بتقوى الله » والقرآن والمناصحة هذه الأمة .. ' 


ولا وصل أسد إلى العراق تتلمذ على الإمام محمد بن الحسن . وأقبل عليه محمد 
استقل وبلغ مراده فيه سيبه إلى المغرب © ظ 


40 - 44/١ : «المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات .. “ لابن رشد‎ )١9 
| . ) طبعة دار الغرب الإسلامي‎ ( 
) ٠ 4 ( تقدمت ترجمته فيما سبق ص‎ )۲( 
: » ترتهيب المدارك‎ « » ۲٠٠/١ : » رياض النفوس‎ « » ٠/۲ : انظر : « معام الإبمان في تاريخ القيروان»‎ )( 
.TAT-TAYT/Y 
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ولا كان في طريق عودته وصل إلى مصر بعد وفاة مالك رحمه الله وأراد أن 
يجمع فقه أهل العراق وفقه مالك » فأتى صاحبّه عبدا لله بن وَهْب ( ۱۹۷ ) » وسأله 
أن يجيبه على أسئلة من كتب محمد بن الحسن على مذهب مالك » فتورّع ابن وهب 
عن ذلك - وقيل : إنه أراد أن يدحل عليه بأسئلة ليجيب بغير الرواية » فقال له : 
حسبك إذا أدينا إليك الرواية - فذهب إلى أشهب صاحب الإمام مالك ( 7١5‏ ه )» 
فكان أشهب يجيبه على المسائل بقوله هو » لا بقول مالك » فتركه إلى عبدالرحمن بن 
القاسم » فجعل يسأله عنها مسألة مسألة » فما كان عنده فيها ماع عن مالك قال : 
معت مالكا يقول فيها كذا وكذا » وما لم يكن عنده من مالك إلا بلاغ » قال : لم 
أسمع من مالك في ذلك شيئا » وبلغئ أنه قال فيها كذا وكذا . 

وما لم يكن عنده سماع ولا بلاغ قال : لم أسمع من مالك شيئاً ول يبلغئ عنه › 
والذي أراه كذا وكذا . حتى أكملها . 

ومن محموع هذه الأحوبة تكونت « الأسدية » ورجع فيها أسد إلى بلده » فلما 
دخلها احتلف إليه الفتيان وواذا فوا حيرتهم » ودقائق أعجبتهم » ومسائل ما طنت 
على أذن ابن وهب كما يقول المقدسي ‏ .. 

وأحذ الإمام سحنون « الأسدية » عن أسد » ورحل إلى ابن القاسم ليسمعها منه 
وبر طا عله وات قزل مالك مان اما كان قلس فق و عو 
فرغ من ذلك كتب ابن القاسم إلى أسد ليصلح نسخته على « مدونة سحنون » » فأراد أن 
يفعل ذلك » ثم أف من هذا وتمسك بكتابه « الأسدية » » وتمسك سحنون 
« .كمدونته » ونشرها بين أهل المغرب » فأقبل الناس عليها وهجروا كتب أسد 9" . 
)١(‏ هذه الخلاصة مأخوذة من « رياض النفوس» ص ( 75١‏ ) وما بعدهاء «أحسن التقاسيم » 


ص ( ۲۳۷ ) » « معالح الإبمان» : ١7 1١1/7‏ »« ترتيب المدارك » ۲۹٦۱/۴۳:‏ 7947 » « المقدمات 
الممهدات » : 45/١‏ > « وفيات الأعيان » : ۱۸۱/۳ ء « أحسن التقاسيم » » ص ( ۲۳۷ ) . 


١ كه‎ 


- وهذا الذي سبق يدل على أثر الإمام محمد بن الحسن وكتبه في تدوين أهم المصادر 
في الفقه المالكي ‏ بعد الموطأ ‏ وفي ذلك يقول الشيخ محمد أبو زهرة : 

و عقوا قو موا س قدو 
العراقي .. وإذا كان الفقه العراقي أحصّ ما امتاز به كثرة التفريع والفَرّض » أي تقدير 
مسائل غير واقعة » والفقه المالكي يقتصر على النوازل » ولا يفي في غيرها » فإنه ما 
لا شك فيه : قد استفاد الفقه المالكي في عصره الأول أكبر فائدة بتلك المحاولة 
الناححة الي قام بها أسد » إذ أنه فتق الفقه المالكي ووسّعه » وحمل تلميته الأول ابن 
القاسم على التخريج عليه » وبذلك تلاقى الفقه المدني بالعراقي » و كما استفاد 
العراقيؤن من المدنيين اطلاعا على آثار لم تكن عندهم برواية محمد « الموطاً » » فقد 
استفاد الفقه المالكي من عمل أسد , وسير سحنون على منهاحه في كثرة التفريع › 
وربط المسائل بعضها ببعض » ”“ . . ظ 

وبهذا تتأكد الناحية الأولى الى أشرنا إليها في التأثير المتبادل والتطعيم لفقه المذهبين 
أو المدرستين » لننظر بعد ذلك في أثر كتب الإمام محمد في المذهبين الآخرين بإيجاز . 

ب في مذهب الإمام الشافعي : سلف القول بأن الشافعي ‏ رحمه الله - قد أذ 
فقه أهل العراق عن محمد بن الحسن » وانتفع به انتفاعا عظيما » فقرأ كتبه وسمعها 
منه » فأحذ منها ما أخذ » وناقش بعض ما فيهاء ورد على بعضها . وهو في هذا 
وذاك كله قد استفاد من منهج الإمام محمد وطريقته » في المناقشة والمناظرة » وف 
التفريع للمسائل والتنظيم ها . والمتتبع لما كتبه الشافعي في « سير الأوزاعي » و « سير 
الواقدي » و الجزية والجهاد في « الأم » يلحظ شبها في كثير من المواضع . 


ل رجاتت ابروا ارا رية حا رشية لخر e‏ 
۲ ) . وراحع أيضا : « ضحى الإسلام » لأحمد أمين : ۲۱۸-۲۱۰/۲ . 


١ /اه‎ 


وأما فقهاء المذهب بعد الشافعي › فإنهم كذلك تأثروا .منهج الإمام محمد وطريقته 
في التدوين » وهذا ما صرح به الإمام الشيرازي الشافعي ( 475 ه ) حين قال عن 
أبي العباس بن سريج ( 5 ه ) شيخ مذهب الشافعية وحامل لوائه ‏ كما يقول 
ابن السبكي ”2 قال : « فرع على كتب محمد بن الحسن  »‏ . 

ج ‏ وأما مذهب الإمام أحمّد بن حنبل ؛ فحسبك ف بيان أثر الإمام محمد فيه أن 
الإمام أحمد لما سئل : من أين لك هذه المسألة الدقيقة ؟ قال : من كتب محمد 
ابن الحسن 9 . 

والموازنة بين ما روي عنه من « المسائل » - وقد طبع أكثرها حديثا » وجمعها 
ا لخادل في « الجامع لعلوم أحمد » - وبين مسائل « الأصل » للإمام محمد تظّهر مدى 
التأثير والاتفاق في الطريقة والتفريع للمسائل . كما أن الإمام أحمد تلقى العلم أولا 
على أبي يوسف القاضي » فقد أخرج ابن الجوزي عنه أنه قال : « أول من كتبت عنه 
الحديث أبو يوسف » ”° . 

وأما مر حاؤوا بعده أيضاً فقد وحدوا مدوّنات الفقه الحنفي ومصنفسات الإمام 
محمد وشروحها فاستفادوا منها » ومن يتتبع « الشرح الكبير » مشلاً » ويقارن كثيراً من 
مسائله ب « المبسوط » للسرحسي فلن يخطئه ملاحظة التأثير . وقد أشار شيخ الإسلام 


» طبقات الفقهاء » للشيرازي‎ « » ۳۹ - ۲٠/۳ : انظر ترجمة ابن سريج في « الطبقات الكبرى » للسبكي‎ )١( 
. )۸٩ ( ص‎ 

(۲) انظر : « طبقات الفقهاء » للشيرازي » ص ( ٠١4‏ ) . وانظر : « الشافعي » للشيخ أبي زهرة » ص ( ٤۸ - ٤‏ ) » 
رتقدیمه لشرح « السیر الكبير » ص ( 3١ - 3٠١‏ ) . 

(۳) سيأتي ص ( ١7١‏ ) مع التعليق رقم ( ۳ ) . 

› مناقب الإمام أحمد بن حنبل » لابن الجوزي » ص ( 45 ) » « مناقب أبي حنيفة وصاحبيه » للذهبي‎ « )٤( 
. ) ٦۲ ( ص‎ 


0۸ 


ابن تيمية إلى ات الإمام محمد على الشيخ أبي القاسم عمر بن حسين الخرقي (TT)‏ 
صاحب « المختصر » المشهور المعتمد عند الحنابلة حيث قال : « الِرقي نسج على 
منوال المزني » والمزَنِي نسج على منوال مختصر محمد بن الحسن » وإن كان ذلك في 
بعض التبويب والتزتيب » ° . 

وبذلك ننتهي من هذه اللمحات عن تأثير الإمام محمد في تدوين الفقه الإسلامي 
بعامة بعد أن عرفنا أثره في تدوين فقه الحنفية أو الفقه العراقي بخاصة . لنحتم 
هذا الفصل كله ببعض الكلمات عن الأئمة في الثناء على الإمام محمد وبيان 


المبحث الرإبع 
ثاء العلماء عليه 


وما يدل على مكانة محمد ومنزلته تلك الشهادات اليّ تواردت عن العلماء الكبار 
ثناءٌ عليه وتنويها بعلمه ورحاحة عقله وسعة ثقافته . ويمكن أن نقول أيضاً : إن مكانة 
الإمام محمد ومنزلته في الفقه وأثره فى ذلك أنطق أولفك العلماء بهذه الشهادات 
ناءٌ وتنويها . 

وقد ورد عن الإمام الشافعي الكثير الطيب من ذلك فقال : ما رأيت أحداً قط إذا 
ظ تكلم رأيت القرآن نزل بلغته إلا محمد بن الحسن » فإنه كان إذا تكلم رأيت أن القرآن 


. 4531/14 : » انظر : « مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


١68 


نزل بلغته » ولقد كتبت عنه حمل بعير ذكر › وإنما قلت « ذكر » لأنه بلغ أنه يحمل 
أكثر نما تحمل الأنثى . 00 

وقال أيضا : ما رأيت رحلا أعلم بالحرام والحلال » والعِلّل » والناسخ والمنسوخ 
فن ی ری کد ع ق عبد انر 
أنصف الفقهاء لعلموا أنهم لم يروا مثل محمد بن الحسن » ما حالست فقيها قط أفقه منه » 
ولا فتق لساني بالفقه مثله » لقد كان يسين من الفقه وأسبابه شيئا يعجز عنه الأكابر . 

وقال :ما سألت أجدا عن مسالة إلا تين لى غير وجحهه إلا محمد بن اخسن © , 

وقال رحل للشافعي وقد أحابه عن مسألة : يا أبا عبدا لله حالفك الفقهاء . فقال 
له الشافعي : وهل رأيت فقيها قط ؟ اللهم إلا أن تكون رأيت محمد بن الحسن » فإنه 
كان بلا العين والقلب » وما رأيت “مينا قط أذكى من محمد بن الحسن ^ . 


تلكم هي شهادة ناصر السنة » وواضع علم الأصول › الحجة البليغ الإمام 
الشافعي . أما شهادة إمام أهل السنة » الصابر الممتحن الإمام جمد بن حنبل › فقد 
رواها الإمام العلامة إبراهيم الحربي قال : سألت أحمد بن حنبل : هذه المسائل 
الدقيقة من أين لك ؟ قال : مر“ كتب محمد بن الحسن ^ . 


» ) ٠١١ ١٠۲٤ ( والصيمري › ص‎ ») ١54 ( احرج هذه الكلمات بإسناده : ابن أبي العوام » ورقة‎ )١( 
: » ولي « السّير‎ ) ۸١ ١ ( ء والذَمَبيّ في ” المناقب » ص‎ ۱۷۷ ١175/7 : والخطيب البغدادي‎ 
ء والکردري » ص ( 4784 450 ) » « الجواهر‎ 754/١ : و « العبر ني حبر من غبر»‎ ۹ 
. ۳۲۳-۳۲۲/۱ : » المضييّة » : ۱۲۲/۲ - 174 ع « شذرات الذهب‎ 

(۲) ”تاریخ بغداد » : ١7/7‏ «الأنساب » : ٤۳٤/۷‏ » « مناقب الكَرْدَري “۰ ص ( ٤۳۰‏ ). 

(۳) الصيمري ص ( ۱۲١‏ ) » « تاريخ بغداد » : ۱۷۷/۲ » « سير أعلام النبلاء » : ١55/9‏ » « مناقب أبي 
حنيفة » للذهبي » ص ( 86 ) » الكَرْدري » ص ( 487 ) » « الجواهر الْضيّة » : ٠١١/۳‏ . 


۱۰ 


وروی السَّمْعَانِيُ عنه أيضا قال : إذا كان في المسألة قول ثلاثة لم تسَّعْ مخالفتهم . 
فقلت : من هم ؟ قال : أبو حنيفة » وأبو يوسف » ومحمد بن الحسن ؛ فأبو 
حنيفة أبصر الناس بالقياس » وأبو يوسف أبصر الناس بالآثار » وتحمد أبصر 
الناس بالعربية ”© . 

وقال الإمام امْرَنِيّ صاحب الشافعي وتلميذه » وقد سأله رحل عن أهل العراق » 
فقال له ما : تقول في أبي حنيفة ؟ قال : سيدهم . قال : فأبو يوسف ؟ قال : أتبعهم 


للحديث قال من السو قل : أكثرهم تفريعا . قال :فرفر ؟ قال : 
أحدّهم قياساً ° . 


رل افا عن د ر ااه كابر اوا لون الآذان إذا تكلموا » ويفتحون 
للفقهاء ما ينغلق عليهم إذا غفلوا ا اا ا من 
قبل نفسي حتى سمعت الشافعي يقول ما هو أكثر منه © 

وقال الأخفش النحوي ماوع شيء لشي قلق ذلك النسيء إلا کناب 
محمد بن الحسن في الأبمان ‏ فإنه وافق كلام الناس ( 

وقال الإمام الحجة الفقة › أبو عُبيّد القاسم بن سلام :ما رأيت أحدا أعلم 
بکتاب الله من محمد بن الحسن 7 . 


٤٣٠/۷ : » الأنساب‎ « 6 

(۲) . ”تاریخ بغداد » : ١75/7‏ و ۲٤٦/۱٤‏ . 

. ) ٤۲۷ ( الصيمري ص ( 174 ) » الكرْدرِي » ص‎ (١ 

() ابن أبي العوام » ورقة ( ١44‏ ) » « مناقب الذَهبِيَّ » ص ( 85 ) . 


٠ )9(‏ ”تاريخ بغداد » : ٠۷١/۲‏ » « الجواهر المضية » : ٠١١/۳‏ . 


ص5١‎ 


وأما بحيى بن معِين » فقد كان يأحذ ويكتب عنه فقال : كتبت « الجامع الصغير » 
عن محمد بن الحسن 9" . 

ويقول مؤرخ الإسلام الإمام الذهَبيّ : قاضي القضاة » وفقيه العصر » انتهت إليه 
رياسة الفقه بالعراق بعد أبي يوسف » وتفقه به أئمة » وصنف التصانيف » وكان من 
أذكياء العالم ! 

وقال أيضا : يحكى عن محمد بن الحسن ذكاء مُفُرط » وعقل تام » وسؤدد ' 
وكثرة تلاوة © . 

وحسبنا هذه القبسات من كلمات الثناء على الإمام محمد من كبار الأئمة والعلماء 
الذين عرفوه عن كثب ؛ واستقأوا بمذاهبهم ومناهجهم » فقد يخالفونه وقد يوافقونه 
فيما ذهب إليه » وفي كلتا الحالتين يقرّون بعلمه ومكانته وفضله . أما كلمات الثناء 
من أتباعه وتلاميذه الذين تفقهوا عليه وساروا على منهجه فهي كثيرة متواترة عنهم › 
تكفلت بنقلها كتب التراحم والمناقب . وعلى هذا المبحث نغلق الباب التمهيدي لنفتح 
الباب الأول فى هذه الدراسة . والله الموفق . 


» ابن أبي العوام » ص ( ۱۹4 ) » « سير أعلام النبلاء » : 8 ,» «المناقب‎ » ) ١١١ ( الصيمري ص‎ )١( 
.) للذهيي » ص ( الم‎ 


(۲) انظر : « العبر في حبر من غبر» : 74/١‏ » « مناقب أبي حنيفة وصاحبيه » للذهيي » ص ( 7/9 - ۸۰ و54 ) . 


١" 


الباب الأول 
أثر الإمام محمد بن الحسن في العلاقات الدولية 


وقت السّلم 
وفيه هيل : وارعة فصول 


هيد : تحديد نطاقٌ البحث ومداه . 

الفصل الأول : مفهوم العلاقات الدولية وتطورها . 
. الفصل الثاني : العلاقة ين المسلمين وغير المسلمين . 

الفصل الثالث : المعاهدات الدوّ ةة . 


الفصل الرام : السغارة ولس فراء . 
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© يبحث بعض المؤلفين في القانون الدولي الإسلامي العلاقات والصطلات الي 
تقوم بين المسلمين أنفسهم من حهة › وبين المسلمين وغير المسلمين من حهة 
ثانية . وذلك انطلاقاً من أن موضوع العلاقات الدولية في الإسلام - وال كانت 
موضوع البحث في كتب « الجهاد والسير والمغازي » عند فقهائنا ‏ يتحدد في أنه 
« بجموع القواعد الي يتعين على المسلمين التمسك بها في معاملة غير المسلمين » 
محاربين أو مسالمين » سواء كانوا أشخاصا أم كانوا دولا > وف دار الإسلام 
( الدولة الإسلامية ) أم في خارحها . ويدحل في جملة هذه القواعد : أحوال 
الرتدين والبغاة وقُطّاع الطرق »© ٠.‏ 

وإلى هذا ميل الشيخ عبدالوهاب حلاف رحمه | لله - حيث عرض لعلاقة الدولة 
الإسلامية بالدو ل غير الإسلامية » ولأحكام أهل الذمة » وأحكام الأمان بشكل عام »› 

ضمن السياسة الشرعية الخارحية للدولة الإسلامية ° . ظ 

وكذلك يرى الأستاذ الدكتور محمد طلعت الغنيمي « أن النظرية الإسلامية تقوم 

- أو يجب أن تقوم على نظرة مزدوحة للقانون الدولي . .معنى أن يكون للقانون 


. ) 44 ( انظر : « الشرع الدولي في الإسلام » د. جيب أرمنازي » ص‎ )١( 
: » انظر : كتابه « السياسة الشرعية » أو نظام الدولة الإسلامية ن الشعون الدستورية والخارحية والمالية‎ )۲( 
ص ( 1۲ ) وما بعدهاء دار الأنصار » ۱۳۹۷ ه . وف الاتحاه نفسه أيضاً الدكتور محمد حميدالله ن‎ 
والدكتور عبدالعزيز خياط في بحفه عن « المعاهدات‎ ) ۲۸ ۲١ ( كتابه « دولة الإسلام والعال » ص‎ 
›» والاتفاقات من العلاقات الدولية » في « جلة مجمع الفقه الإسلامي » » منظمة الموتمر الإسلامي  حدة‎ 
.) ه١‎ ٠٠ ( العدد السابع ج؛ ص‎ 


١ "6 


الدولي في النظرية الإسلامية مدلولان : مدلول في علاقة الدول الإسلامية بعضها 
بالبعض الآحر ”“ » ومدلول في علاقة دار الإسلام بدار المخالفين » 9 . وهو ما 
انتهى إليه أيضاً بجمع الفقه الإسلامي .منظمة مؤثمر العام الإسلامي في دورته السابعة 


المنعقدة في مدينة حدة عام ١4١1‏ ه ” . 


2 الروابط الي يمكن أن تقوم ہیں الدولة الإسلامية « دار الإسلام 4 والدول الأحرى 


«دار الحرب » ° , 

وإذا كان هذا الحصر يتفق مع ما يذهب إليه عامة الشراح القانونيين » فإن توسيع 
مفهوم العلاقات الدولية ونطاق البحث فيها » يتسق مع ما نجده في مباحث « الجهاد 
والسير » عند الفقهاء المسلمين » حيث بحد الإمام محمد بن الحسن الشيباني - رحمه الله 
يَْرضُ في كتابه « السّير » لأبواب السير في أرض الحرب » ويعقد ضمنها أبوابا 
لأحكام الارتداد عن الإسلام » وأبوابا أحرى عن الخوارج وأهل البغي . وهذا ينتظم 
العلاقة بين المسلمين أنفسهم » والعلاقة بين المسلمين وغير المسلمين ‏ . 


. ) 7١17 ( والأصل أن يكون للمسلمين دولة واحدة وخلافة واحدة ولو تعددت أقاليمها » كما سيأتي ص‎ )١( 

(۲) انظر : « قانون السلام في الإسلام » د. محمد طلعت الغنيمي » ص ( 150 و 97 ) . منشأة المعارف 
بالإسكندرية » ۱۹۸۹١‏ م . وراحع أيضا « القانون والعلاقات الدولية ف الإسلام » د. صبحي محمصاني › 
ص ( ۲۸ ) » « الحرب والسلم في شرعة الإسلام » د. مجيد خدوري » ص ( 59 ) . 

49 « بحلة مجمع الفقه الإسلامي » العدد السابع › الجرء الرابع » ص ( ٠٠١‏ ) . 

(4) انظر : « الوسيط في القانون الدولي العام » د. حعفر عبدالسلام : ۲۳/۱ . 

(ه) انظر : « كتاب السرر » للامام محمد بن الحسن الشيباني » تحقيق وتقديم د. بحيد حدوري » ص ( ١97‏ ) 
وما بعدهاء وعامة أبواب كناب « شرح السير الكبير » للسرحسي » وانظر : « بدائع الصنائع » 
للكاساني : ٤۳۸۲/۹‏ وما بعدها » فقد عقد فصلا لأحكام المرتدين والبغاة ضمن كتاب المهاد والسين : 
وانظر فيما سيأتي تعريفات « علم السّير » ص ( 74٠١ - ۲٠١‏ ) ففيها ما يويد ذلك . 
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© ويمكن أن نوفق بين النظريتين أو الاتحاهين السابقين ٠‏ فنأحذ بكلتيهما في 
مفهوم العلاقات الدولية ‏ فيما سنبحثه في هذه الرسالة - فنعرض بإيجاز للعلاقة 
بين المسلمين استكمالاً للبحث » ونترك التفصيل في ذلك ليكون موضوع 
البحث في سائر أبواب الفقه الإسلامي والسياسة الشرعية الي تنتظم تلك 
المباحث والمسائل . 2 ظ 


وعلى هذا فإن هذا الباب ينتظم أربعة فصول › وهي : 
الفصل الأول : مفهوم العلاقات الدولية وتطورها . 
الفصل الثاني : العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين . 


الفصل الثالث : المعاهدات الدولية . 


الفصل الرابع : السفارة والسفراء . 


۷ 


الفصل الأول 


معهوم العلائات الدولىة وتطورها 
وه ثالانة ممباحث 


المبحث الأول : مفهوم القانون الدولي والعلاقات الدولية . 
المبحث الثانى : التطور التاريخي للعلاقات الدولية . ٠‏ 


المبحث الثالث : مفهوم القانون الدولي الإسلامي ( علم السير ) . 


A a‏ ا لو ور رت وجروب ووو بيجت وج رو E E I‏ 7 ابوج RRL EA‏ تبج تج 717 E‏ ا ال لاطت ةا ا 


الممحث الا ول 


وف هذا المبحث ليع بإيجاز لمعنى لمعنى القانون الدولي لي الوضعي » والعلاقات الدولية › 
والموازنة بينهما » في ثلائة مطالب : 


المطلب الأول 
تعريف القانون الدولي العام 


أولا : تعرف القانون : 

كلمة « قانون » دخيلة على اللغة العربية » فهي فارسية الأصل أو رومية دخلت إلى 
اللغة الغربية عن ظريق اللسريائنة وساف الل ا يس الشنى و وطريقنة: 
وتجمع على « قوانين » يمعنى الأصول . ثم صارت تطلق يمعنى القاعدة . وهي اليوم 
تطلق في اللغات الأوربية بمعنى الشريعة الكنسية . ٠‏ 

رفي اصطلاح العلماء تطلق كلمة القانون إطلاقا عام على كل ” أمر كلي ينطبق 
على جميع جزئياته الى نتعرف على أحكامها منه . كقول النحاة مثلاً : الفاعل مرفوع 
والفعول يصوي 0 


)١(‏ انظر : «المحكم والمحيط الأعظم في اللغة » لابن سيده : 85/5 ( مطبعة الحلبي » ۱۹١۸‏ م ) » « لسسان 
العرب » لابن منظور : 5149/17 760 ( دار صادر » بيروت ) » « ترتيب القاموس المحيط » 


۷۹ 


وفي « المعجم الفلسفي » : « تلتقي الكلمة العربية ‏ القانون ‏ مع اللفظ 
اليوناني 08208 ويدل اساسا على معيار ماديّ يقاس عليه أو يعمل به . ثم أطلق على 
كل ما يقدّر به فكريا أو روحياً . وبوجه عام هو : قاعدة يُعمل بها ويسار عليها . 
ومصدرها العرف وابجحتمع أو الشرع وأوامر الله ؛ وتسمى الأولى وضعية › والثانية 
إلهية لأنها عبارة عن إرادة الله » أو طبيعية لأنها لا تعارض الطبيعة بل تعززها . ولا بد 
للقوانين جميعها من أن تكون ملزمة  »‏ . 


© وعند علماء القانون الوضعي وشراحه : القانون هو عبارة عن مجموعة من 
القواعد » تحكم بطريقة ملزمة سلوك الإنسان » كما تنظم الوقائع القانونية والمادية 
المرتبطة بذلك السلوك " . 


وتصنف القواعد القانونية إلى أصناف أو أقسام كثيرة تتعدد بحسب الأساس المتحذ 
معياراً للتصنيف . ويهمنا في هذا المطلب : التقسيم الذي يقوم على اخحتلاف طبيعة 
العلاقة القانونية » فقد جرت عادة الشراح منذ عهد القانون الروماني على القول 
بانقسام القواعد القانونية إلى فرعين أساسين هما : القانون الخاص والقانون العام . 


للفيرو زآ بادي : 7٠٠6/7‏ » « المصباح المنير في غريب الشرح الكبير » للمقري الفيومي : 5117/7 › 
« التعريفات » للشريف الحرحاني » ص ( ۲٠۹‏ ) تحقيق إبراهيم الأبياري ( الناشر : دار الكتاب العربي » 
بيروت » ٠٤٠١‏ ه )ء « فلسفة التشريع لي الإسلام » د. صبحي المحمصاني »> ص ( ١۷ - ١٠١‏ ) ( الطبعة 
الثالئة سنة ١7٠١‏ ه » دار العلم للملايين ) . 

)١(‏ «المعجم الفلسفي » » ص ( ١50 - ١54‏ ) إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة . ( الهيعة العامة لشئون 
المطابع الأميرية  ٠٤٠١۳‏ ه ) . 

(۲) انظر : « أجحاث في أصول الشرائع » للأستاذ علي بدوي » بحث بمجلة القانون والاقتصاد » ص ( ١77‏ ) 
السنة الخامسة » شوال » ١707‏ ه » « مبادئ القانون » د. عبدالمنعم فرج الصذة » ص ( ٠. ) ١١۲‏ دار 
النهضة » ١98٠١‏ ) » « المدحل إلى القانون » » د. حسين كيرة » ص ( ۱۱ » ۱۹ )ء ( مطبعة أطلس » ١917/4‏ ) . 
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أ والقانون الخاص : هو الذي يتولى تنظيم العلاقات القانونية الي لا تتصل بحق 
السيادة في الجماعة » حتى ولو كانت الدولة طرفا فيها ما دامت لا تظهر بوصفها 
وحدة سياسية أو بصفتها سلطة عامة » مثل القانون المدني .. 

ب _ أما القانون العام : فهو الذي يحكم العلاقات المتصلة بحق السيادة في الجماعة 
ما سي سوا يي أو يتلق 
ا العامة مثل القانون الدستوري والإداري 

© ويؤسس غالبية الشراح هذه التفرقة على وجود اخختلاف في طبيعة الصا الي 
يرعاها كل من القانونين » ونظرا لأن العلاقات الى تحكمها قواعد القانون هي 
موضو ع هذه القواعد ؛ فإن ا المشار إليه يعادل دق الراقج ديد نطاق تطبيق 


القانون من حيث الموضوع ° 


8 : تعرش القانون الدولي : 

إن اصطلاح « القانو ن الدولي العام » الذي يستعمله القانونيون في اللغة العربية 
ترجمة حرفية عن الإنحليزية والفرنسية » اصطلاح - كما لاحظنا ‏ حديث النشأة . 
استعمله لأول مرة الفيلسوف الإنحليزي « بنتام» ( ۱۸۳١۲ - ۱۷٤۸‏ م ) في مؤلفه 
الذي نشره عام ( ۱۷۸۹١‏ م ) بعنوان : « مقدمة حول مبادئ الأحلاق والتشريع » . 
وكان يقصد بهذا التعبير مجموعة القواعد المطبقة على الجماعة الدولية » أو ال يفترض 
- أن تسود العلاقات بين الدول المستقلة . وقد اقتبس « بنتام » هذا التعبير أو المصطلح 


(0( ۰ انظر : « مبادئ القانون » د. همام محمد محمود » ص ( ه”  ٠١‏ ) . ( منشأة المعارف بالإسكندرية ) › 
« النظرية العامة للقانون » د. مير عبدالسيد تناغو » ص ( ٥١١‏ ) وما بعدها . 


(( ` انظر : « النظرية العامة للقانون » ص ( ٠١١‏ ) وما بعدها » « المدحل إلى القانون » » ص ( 55 ) وما بعدها . 
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من كتاب سابق وضعه ريتشارد زوش ( ٠٠٠١‏ م ) الذي كتب عن « القانون بين 
الأمم » وهو التعبير الذي كان متعارفاً عليه من قبل » مع تعبير آخر هو « قانون الشعوب » 
أو « قانون الأمم » وهو التعبير الذي يفضله الدكتور الغنيمي في كثير من كتبه ‏ . 

ونلمح في كتابات القانون الدولي عددا كثيرا من التعريفات » تختلف في المنهج 
والمذهب » فكل يدحل في تعريفه ما يوافق مذهبه وفكرته عن القانون » كما يتأثر 
عنطلقاته في نظرته للعلاقات الي تقوم بين الأمم والشعوب › أو في نظرته للأمم 
الأخرى نفسها . وقد لا يكون من المغالاة القول بأن هناك عددا من التعريفات يوازي 
عدد الكاتبين والمؤلّفين في هذا الموضوع , فلكل منهم تعريف يحاول فيه أن يتجنب ما 
يراه مأخذا على تعريف غيره . ولعن تفرقت السبل بهؤلاء الكاتيين في تعريفهم للقانون 
الدولي » فإننا حكن أن نردها إلى مجموعتين اثنتين » أو إلى اتجاهين : 

يتخل الأول منهما العلاقات الدولية ركيزة للتعريف › فيجعل القانون الدولي 
العام فرعا مستقلاً من العلم القانوني » متميزاً بطبيعته وقواعده الخاصة ‏ بحكم أنه 
قانون ينظم علاقات تنشاً بين الدول المستقلة » ارتضته تلك الدول بدافع من التدنسيق 
والتوفيق حتى لا تصطدم بغيرها من أفراد الجماعة الدولية . 

© ومن هذه التعريفات الى قال بها أصحاب هذا الاتحاه : 

« القانون الدولي العام هو :مجموعة القواعد الى تحدد حقوق الدول وواجباتها في 
علاقاتها المتبادلة » . 
)١(‏ انظر : « القانون الدولي العام » د. إبراهيم العناني » ص ( ” ) » « أصول القانون الدولي العام » د. محمد 

سامي عبدالحميد : ١5 - ١ 4/١‏ » « القانون بين الأمم » حيرهاردفان غلان : 44/١‏ » « الغنيمي الوسيط 
ف قانون السلام » » ص ( ١7‏ ) » « الأحكام العامة في قانون الأمم » د. الغنيمي » ص ( ۸ ) » « القانون 


الدولي » د. أبو هيف » ص ( ١7‏ ) . و « قانون الأمم » كان استعماله معروفا من عهد الرومان . انظر : 
« قصة الحضارة » تأليف ديورانت : 580/١‏ ( مرجع سابق ) . 
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أو هو : « مجموعة القواعد القانونية اليّ تنطبق بين الدول وغيرها من الوحدات 
الي تتمتع بالشخخصية الدولية » . 


والاتجاه الثاني يتخذ من أشخاص القانون الدولي ركيزة في التعريف › وهؤلاء 
يعرفون القانون الدولي العام بأنه : « النظام القانوني الآمر والمنشئ والمنظّم للمجتمع 
الدولي أو جماعة دولية معينة » . 

أو هو : « مجموعة القواعد العرفية أو الاتفاقية الي تنظم الجماعة الدولية » 20 . 
الأصول الحديدة فيه » فيقول : « القانون الدولي العام هو مجموعة القواعد القانونية 
الى تحدّد حقوق الدول والتزاماتها فيما بينها وفي مواحهة المنظمات الدولية » كما 
تبين لنا قواعد التنظيم الدولي ار ساس ا يدن 
يعطيها القانون الدولي لحقوق الإنسان » 7" . 

ويتخذ المستشار علي علي منصور تعريفاً وسطأ للقانون الدولي العام » فيعرفه بأنه 
« مجموعة القواعد الى تنظم العلاقات بين الدول » وتحدد حقوق وواحبات كل منها 
في حال السلم والحرب » ^ . 


ويرى الدكتور جعفر عبدالسلام أن يعرف القانون الدولي بأنه « بجموعة القواعد 


)١(‏ انظر هذه التعريفات في « مبادئ القانون الدولي » د. محمد حافظ غاتم > ص ( 79 ٠١‏ ) وراحع 
مؤلفات كل من د. محمود سامي جنينة » ص ( ٩‏ ) » د. علي صادق أبو هيف » ص ( 17 ) » د. محمد 
عزيز شكري » ص ( ۳ ) » د. حامد سلطان » ص ( ١7‏ ) » « مبادئ القانون الدولي العام » د. إحسان 
هندي » ص ( ۹ - ۱١‏ ) . 

(۲) «مبادئ القانون الدولي » » ص ( ٤١-٤١‏ ). 


(۳) «الشريعة الإسلامية والقانون الدولي » » ص ( 82١-48٠١‏ ). 
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الملزمة الى تحكم العلاقات بين الدول بعضها البعض > وبينها وبين المنظمات 
الدولية أو بين المنظمات الدولية بعضها البنعض 4 وتلك الى تحكم مركز الفرد في 
اجتمع الدولي ¢ © 8 


المطلب الثاني 
تعريف العلاقات الدولىة 


وإذا كان القانون الدولي يُعْنى بتنظيم العلاقات بين الدول أو الهيئات الدولية » فإن 
هذا يدعونا إلى تعريف العلاقات الدولية الى تأخذ بالاعتبار طبيعة المجتمع الدولي 
ومنطق العلاقات الذي يتم في إطاره . وقد اختلف علماء القانون في تحديد مضمونها 
وطبيعتها ومنهجها ‏ كما اختلفوا سابقا في تعريف القانون الدولي - بسبب عوامل 
عديدة تضافرت فساعدت على الخلاف والغموض » فهي حديثة العهد نسبيا مقارنة 
بغيرها من العلوم المهتمة بدراسة الظواهر الدولية » كما أن اتصاها الوثيق واحتلاطها 
بعلوم أخرى أقدم منها عهدأ وأرسخ قدما يجعلها أل وضوحاً وتميزا © . 

ويقصد بالعلاقات الدولية : سائر أنواع الروابط والمبادلات الي تتم حارج حدود 
دولة واحدة . لذا فمن الضروري لقيام هذه العلاقات أن يتوافر شرطان : 


. ) 3١ ( وانظر : « الغنيمي الوسيط في قانون السلام » » ص‎ . ) ١4 ( «قفواعد العلافات الدولية » » ص‎ )١( 

(۲) انظر : « العلاقات الدولية : مقدمة لدراسة القانون الدولي العام » د. محمد سامي عبدالحميد » ص ( 85 - ١4‏ ) 
( الدار الجامعية » بيروت ) » « مذكرات ف العلاقات الدولية » د. محمد السعيد الدقاق » ص ( 5 ) 
( الدار الجامعية » ١98٠‏ م). 


١ا/ك‎ 


الأول : أن توحد جماعات بشرية متعددة تتمتع بالتميز والاستقلال . 
الثاني : أن تدحل هذه الجماعات في علاقات سلمية مع بعضها البعض بصفة دائمة . 


وتتفق العلاقات الداخلية مع العلاقات الدولية في طبيعتها » وإغا الذي يفسرق بينها 
هو الوسط الذي تتم فيه كل علاقة . فالعلاقة الدولية تتم بين دول مستقلة » في حين 
أن العلاقة الداخلية تتم بين أشخاص في دولة واحدة . لذا يكاد الإجماع ينعقد على أن 
الذاتية تية الى تميز العلاقات الداحلية عن العلاقات الدولية تكمن في أطراف هذه 
العلاقات » فالدولة تعتبر شخصاً متميزاً » ملك يمقتضى حقها في السيادة أن تتصرف 
بحرية في النطاق الخارجي . ومِنْ تجمع هذه الوحدات المستقلة ينتج نظام حاص 
ن العلاقات شير اساسا باتفا افق المساعى وبضياع آبنة سلطة مار ةفرق 
هذه الجماعات ”' 


e‏ بعض e‏ العلاقات 0 لية 5 » 0 الذي يعنى 1 5" العلاقات 


PE ONEONTA 
. © مستقلة ذات سيادة‎ ٠ من قراعد عامة ؛ وضوابط نحكم تعاملها فيما بينها باعتبارها‎ 


» دار النهضة العربية‎ ( ٠١7/7 : انظر : « الوجحيز ني القانون الدولي العام » د. حعفر عبدالسلام‎ )١( 
EG ) ٣ ( وله أيضاً : « المنظمات الدولية » » ص‎ » ) ٠ ) 
. العودة لممارسة القانون الدولي الأوربي » د. سرحان » ص ( ۱۸۹ ) وما بعدها‎ « 

)32( انظر : « مدل إلى علم العلاقات الدولية » د. محمد طه بدوي » ص ( ۷۳ ) . ( دار النهضة العربية ء 
بيررت ۱۹۷۲ م ). 

“4 «المعاهدات والاتفاقات ... » بمحث للدكتور عبدالعزيز للا ا ا 
العدد ( ۷ ) الجزء ( 5 ) 15117 هاء ص (00). 
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كما يذهب بعضهم إلى أنها « كل علاقة من طبيعة سياسية » أو من شأنها إحداث 
انعكاسات ذات طابع سياسي » تتعدى من حيث أطرافها وآثارها ¢ الحدود الإقليمية 
لأية دولة من الدول 7„ 


المطلب الثالك 
اللمييز بن علم العلاقات الدولية والعانون الدولي 


إن التمييز بين علم العلاقات الدولية والقانون الدولي يرتكز إلى التباين في المنهج ؛ 
ذلك بأن علم العلاقات الدولية علم تحريبي , أي علم من علوم الواقع . إنه علم 
وقائع » يبدأ من حسيات وقائع العلاقات الدولية لتحليلها تحايلاً موضوعياً من أحل 
تفسيرها والتوقع في شأنها . بينما يرتبط القانون الدول بالمعرفة القانونية.منهجها 
التحليلي الشكلي . فدراسة القانون الدولي بهذا المنهج القانوني تنحصر في التعرف 
على الأنمطة › أي القواعد الوضعية الى تحكم علاقات الدول فيما بينها . أي التعرف 
على القواعد المعمول بها فعلاً في جماعة الدول » وعلى مصادرها الشكلية ( العرف 
والمعاهدات الدولية ) وعلى طرائق تحليل هذه القواعد تحليلاً قانونيا ( شكلياً ) من 
أحل تفسيرها في ضوء مصادرها » دون العناية بواقع البيئة الدولية الى تعمل فيها . 

وجملة القول : إن التباين بين العلاقات الدولية والقانون الدولي يتمثل في التباين بين 
التحليل الموضوعي لروابط الواقع » وبين التحليل الشكلي للروابط القانونية . ومن ثم 
فإن التباين ليس قاصراً على طريقة التحليل فحسب » وإنما هو قائم أيضاً في شأن مادة 


. ) ٠١-١8 ( انظر : « العلاقات الدولية » د. محمد سامي عبدالحميد » ص‎ )١( 


۱۷۸ 


البحث > فهي في القانون الدولي : الروابط القانونية ع بينما هي في علم العلاقات 
الدولية : روابط الواقع . 


- وهكذا يقتصر اللقاء بين القانون الدولي والعلاقات الدولية على محرد العمل 
في محال واحد هو مجال عللاقات الدول > وفيماعدا ذلك فإنهما غتلفان 


المبحث الثاني 


وفنْهمهيد وثلاثة مطالب 


تمهيد : 

عندما حلق الله تعالى الإنسان حعل فيه نوعاً من النزوع إلى الحياة مع الآخرين 
والالتقاء بهم ؛ إذ أنه لا يستطيع أن يعيش منعزلاً.كفرده عن بي جنسه » يستوي في 
ذلك الأفراد والجماعات والدول 7 . ومن هنا نشأت العلاقات بين الأمم البشرية › 


(۱) انظر : « مدل إلى علم العلاقات الدولية » د. محمد طه بدوي » ص ( ۷١‏ - 75 ) ء « الموسوعة العربية 
العالمية » : 588/1١‏ » الرياض »ء الطبعة الأولى ١٠٤١١‏ ه . 

م6 مووي O‏ 
بقولهم : الإنسان مدني بالطبع . أي : لا بد له من الاحتماع الذي هو المدنية في اصطلاحهم » وهو معنى 
العمران » . وانظر : « فلسفة التشريع الإسلامي » د. صبحي المحمصاني »> ص ( ١5-1١14‏ ) ( الطبعة 
الثالثة » ۱۳۸۰ ه) . ) 


۹ 


بل وحتى بين الأمم غير البشرية »> حيث قال سبحانه وتعالى : 8 وما مِن دآبةٍ في 
الأرض ولا طائر يطير يجِنَاحَيْه إلا مم امالك 4 © . 

وقد جعل الله تعالى الناس شعوبا وقبائل وميّر بينهم ليكون هذا التمايز سببا 
لتعارف والتعاون , فقال : < وجعلناكم شعوبا وقَبَئْلَ لتَعَارَفُواً © ° . 

ومن هنا كان للأمم في علاقاتها مع غيرها قواعد مرعية ومبادئ تعارفت عليها منذ 
العصور الغابرة » وعليها أقامت أساس العلاقات في حالي السلم والحرب حتى قال 
مونتسكيو : « ما من أمة إلا وها في حقوق الدول نظام » حتى قبائل إركوا ‏ في 
أمريكا الشمالية - الذين يأكلون أسراهم لهم نظام من هذا القبيل ! فإنهم يرسلون 
رسلهم ويستقبلون رسل غيرهم » ويعرفون أحكام السلم والحرب . ولكن من سوء 
أمرهم أن نظام حقوقهم غير مبني على الصحيح من الأصول » © . 

وقال بعض الكاتبين : « إن بحرد تعايش الشعوب حنباً إلى حنب يخلق في نفوسها 
شعورا بالواحب الخلقي والشرعي يتبلور ويستحيل على مر الزمن إلى نظام من 
القانون الدولي » © . 


)020 سورة الأنعام » الآية ( ۳۸ ) . وانظر : « تفسير الطبري » : 748-5٠‏ بتحقيق محمود شاكر 
( دار المعارف ) » « تفسير البغوي » : ١47 ١٠٤١/۳‏ » بتحقيق محمد النمر وآخرين ( دار طيية 
بالرياض - ۱٤۰۹‏ ه ) » « تفسير المنار » للشيخ محمد رشيد رضا : ۳۸۹/۷ - ۳۹٤‏ ( مكتبة القاهرة ) . 

(۲) سورةالحجرات » الآية ( ١‏ ). 

)۳( « روح الشرائع » » لمونتسكيو : ١7/١‏ » ترجمة عادل زعيتر ( دار المعارف ) » وانظر : « دولة الإسلام 
والعالم » » تاليف محمد حميدا لله الحيدر آبادي » ص ( ۷١‏ ) ترجمة محمد فتحي عثمان ( سلسلة الثقافة 
الإسلامية ) » وتقده لكتاب « أحكام أهل الذمة » : 5/١‏ - 7/5 . 

عم انظر : « القانون الدولي الإسلامي : كتاب السير للشيباني » تحقيق وتعليق محيد خدوري » ص ( ٠١‏ ) من 
مقدمة امحقق ( الدار المتحدة للنشر › الطبعة الأولى » ١918‏ م ) . 


۱۸۰ 


فالعلاقات الدولية والقانون الدولي ثمرة المساعي المشتركة الى تقوم بها الشعوب ‏ 
وتتعاقب عليها الأحيال . ويكفي أن توحد جماعتان حتى تشتبك بينهما المصالح › 
وتضطرهما إلى التعامل والتعاقد وتقرير قواعد الحرب والسّلم ؛ فلذلك ترى الأوضاع 
الدولية - على رغم ما فيها من ضعف ظاهر ‏ قليلة التحول » كثيرة التشابه » ولابد 
لكل جماعة ذات كيان أن تحرص على توثيق عرى الصّلات بمجاوريها » وأن تحافظ 
بقدر ما تستطيع في صلاتها على المبادئ الشريفة والقواعد العادلة » الى يحترمها ‏ في 
الغالب ‏ أهل العصر »› ويوحي بها الوحدان والعقل 29 . 

وکات القواعد بوحود الجماعات الإنسانية ذاتها » وقبل تكسن ما 
الدولة كما يعرفها القانون الدولي الحديث 7 , فكان ذلك بداية لنشأة العلاقات 
الدولية أو القانون الدولي العام » على تسامح في التعبير ‏ » لأن القانون الدولي .بمعناه 
الحديث لا يتجاوز عمره ثلاثة قرون » منذ أواسط القرن السابع عشر الميلادي على 
إثر المنازعات الأوربية ال انتهت بإبرام معاهدة وستفاليا سنة ( ۱٦٤۸‏ م ) واليّ تعتبر 
فاتحة عهد جديد للعلاقات الدولية والنقطة الى يبدأ عندها تاريخ القانون الدولي في 
وضعه الحالي 9© » حيث نشا - في الأصل ‏ في أوربا ثم امت سلطانه خخارجها إلى 


. ) ه‎ ١749 انظر : «الشرع الدولي في الإسلام » » تايف نيب الأرمنازي » ص ( 45 ) ( مطبعة ابن زيدون بدمشق‎ )١( 

(۲) «ميثاق الأمم والشعوب في الإسلام » » للأستاذ الدكتور عبدالفتاح حسن » ص ( ۲ -” ) محاضرة ألقيت 
بقاعة الحاضرات بالجامع الأزهر في ذي الححة ٠١۷۸‏ ه ( مطبعة الأزهر ) » « أصول القانون الدولي 
العام » د. محمد سامي عبدالحميد : ۲۹/۱ - ٠۰‏ ( الطبعة الأولى » ١91/9‏ م ) . 

65 انظر فيما سبق تعريف القانون الدرلي ص ( ١77”‏ ) . ) | 

٠ ٠) 87-57 ( انظر : « قواعد العلاقات الدولية في القانون الدرلي والشريعة الإسلامية » للدكتور حعفر عبدالسلام » ص‎ )٤( 

(الطبعة الأولى » ١401‏ ه مكتبة السلام العامية ) » « القانون الدولي العام » د. ابو هيف ص ( 75 ) ( الطبعة الثانية 

عشرة » منشأة للعارف  )‏ « القانون الدولي العام » د. محمود جنينة ص (  ) ٥۲‏ ( دار ايف للطباعة » .452١م‏ ) 
« أصول العلاقات السياسية الدولية » د. أحمد سويلم العمري » ص ( 55-3715 ) » ( مكبة الانجلو المصرية ) . 


۱۸۱1 


الدول الي اعتنقت المدنية الأوربية © . ولذلك كان القانون الدولي ظاهرة حديشة 


ذات حذور بعيدة موغلة في القِدّم 7" . 


(۱) 


(0 


وقد كان الكاتبون الغربيون الذين بدعوا البحث في القانون الدولي يتلمسون 


« القانون الدولي العام » تاليف علي ماهر » ص ( 57 ) › ( مطبعة الاعتماد » ١747‏ ه ) وانظر : « الأصول 
الجديدة للقانون الدولي العام » د. محمد حافظ غاتم » ص ( ۳١‏ ) » ( مطبعة نهضة مصرء 1408م ) . 

ويو كد الدكتور حامد سلطان إجماع المورحين على نشأة القانون الدولي في أوربا الكاثوليكية أول 
نشأته » وأنه تتاج أوربي نصراني خخالص » نشأ حركة فكرية لا تقنينا مدرّنا » وكانت حركة الشأليف 
والبحث في هذا القانون الدولي مطبوعة منذ نشأتها بالطائفية والانجياز » وصبغتها ظروف التطور رالنمو 
الي لابست التجمعات الأوربية بطوابعها المتطورة » وسادتها المصالح الرئيسية هذه الدول . فبدت أحكام 
هذا القانون مسودة لا سائدة » مسوغة لتصرفات الدول » لا حاكمة لها أو ضابطة . 

انظر : « أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية »> ص ( 8 4 ) ( الطيعة الثانية » ١985‏ » دار 
النهضة ) » وراجع « قانون التنظيم الدولي » د. صلاح الديين عامر > ص ( 5١‏ 57 ) › ( دار النهضة 
العربية » ۱۹۸١‏ م ) » « العودة لممارسة القانون الدولي الأوربي المسيحي » د. عبدالعزيز سرحان » 
ص ( ۳ - ١١‏ ) » ( دار النهضة » 5١14١ه).‏ 

ويلاحظ أن هذا الحكم المتعلق بنشأة القانون الدولي وابتداع أوربا له أخيراً هو حكم صحيح لي الجملة 
ما دمنا نبتعد .موضوعه عن حيط التاريخ الإسلامي . أما المسلمون فقد وضعوا القانون الدولي العام أو 
علم السير حسب تسميتهم ‏ وانتهوا بأبحائهم فيه قبل مسة عشر قرناً إلى ما لم ترق لله ثقافة أوربا 
وأمريكا إلى الآن . واتسمت الأحكام الإسلامية في هذا الصعيد بالطابع العالمي وقامت على قوانين عادلة 
أصلها ثابت وفرعها ف السماء » لا تعرف عنصرينة ولا طائفية ولا اياز ولا حضوعاً للمصالح 
المادية القريبة . 

انظر : « القانون الدولي العام والإسلام » د. محمد عبدا لله دراز » بالمحلة المصرية للقانون الدولي » المجلد 
الخامس » ص ( ١‏ - ۳ ) » « دراسات إسلامية » له أيضاء ص ( ١4١ 114٠0‏ )» ( طبعة دار القلم 
بالكويت » ١4.0٠.‏ ه ) « الشريعة الإسلامية والقانون الدولي » للمستشار علي علي منصور › 
ص ( ۲۳ ) » « أحكام آهل الذمة » لابن قيم الجوزية » ص ( ۸۲ ) من مقدمة الدكتور محمد حميد الله » 
( دار العلم للملايين » بيروت ) . 

« أصول العلاقات الدولية » د. محمد سامي عبدالحميد : 79/١‏ . 


۱۸۲ 


طريقهم وسط الإبهام والغموض اللذيْن يرافقان معظم حقول البحث الجديدة . وكان 
الإبهام الذي اتصف به القانون الدولي في بداية نشأته ظاهرا بوحه حاص في النظريات 
المشوشة الى اعتمدت لتفسير طبيعته ومصادره . ثم بسبب انعدام القوة القهرية الكافية 
لتأمين احترام القواعد الدولية ومحدودية المخاطبين بأحكامها » تردّد بعض الكتاب 
حتى في إعطاء صفة القانون الإلزامي لمثل هذه القواعد ‏ . 

ولذلك نحد ضرورة لدراسة التطور في العلاقات الدولية بين الأمم والشعوب في 
الحضارات القديمة ثم ما يليها من العصور حتى نصل إلى العصر الحديث » لأن ذلك 
ضروري لفهم قواعد العلاقات والتعرف على حوادثها التاريخية و كيفية وقوعها 
وأسبابها » لملا نقبل قواعد على أنها حقة لا تقبل المناقشة » وهي في الواقع مخالفة له › 
وقابلة للرد ومن الواحب العمل على إلغائها واستبدالها ° . 

ولهذا نعقد في هذا المبحث ثلاثئة مطالب ندرس فيها التطور التاريخي للعلاقات 
الدولية والقانون الدولي العام » وهي : 


المطلب الأول : العلاقات الدولية في العصور القديكة . 
المطلب الثانى : العلاقات الدولية في العصور الوسطى . 


المطلب الثالث : العلاقات الدولية في العصر الحديث . 


» انظر : « القانون والعلاقات الدولية » د. صبحي محمصاني ص ( 75 ۳۷ ) » ( دار العلم للملايين‎ )١( 
م)ء وراحع : « القانون الدولي العام » د. محمد حافظ غاتم ص ( 47 48 ) » علي ماهر‎ 5 
.) ١5-5١١ ( د. حامد سلطان ص‎ ») 7١-1١5 ( ص ( ۱۷ - ۲۲ ) » د. محمود سامي حنينة ص‎ 

(۲) انظر : « القانون الدولي العام » د. علي ماهر » ص ( 7ه ) » « القانون الدولي » د. حسي حابر ص ( ١١‏ ) 
( دار النهضة العربية » الطبعة الأولى ) » « أصول القانون الدولي » د. محمد سامي عبدالحميد : ٠١/١‏ . 


A۸۳ 


المطلب الاول 


يقصد بالعصور القديمة تلك الحقبة الزمنية الممتدة منذ اكتشاف الإنسانية الكتابة »› 
المعتبر بداية التاريخ » إلى انقسام الإمبراطورية الرومانية في عام ( ۳۹١‏ م ) »أو إلى 
سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية عام ( 4/5 م ) ° . 

ويرحع بعض الشراح من القانونيين في بحنهم التاريخي عن أصول العلاقات الدولية 
في العصور القديمة إلى الشعوب الآسيوية والإفريقية » حيث ازدهرت المدنيات الكيرى 
على التوالي في مصر وسوريا وقرطاحة وبلاد اليونان وروما » وكلها على البحر 
المترسط » وقد كشفت آثار بابل وآشور ومصر والصين والهند عن قيام علاقات دولية 
ووجود عدد من القواعد الى كانت تحكم هذه العلاقات . 

أ ففي مصر : أبرم رمسيس الثاني معاهدة صلح مع ملك الحثيين في شال 
سوريا في آسيا الصغرى » في القرن الثالث عشر قبل الميلاد » بقصد إقامة سلام دائم 
وتحالف وصداقة وتبادل تجاري . كما نصت المعاهدة على تسليم المذنبين على ألا 
توقع عليهم عقوبات معينة . وكان ذلك حينما أغار خيتا ملك الحثيين على حدود 
مملكة فرعون في سورية » فهزمه رمسيس وطلب خيتا الصلح واقترح شروطا سلم فيها 


)١(‏ انظر : « أصول القانون الدولي العام » د. محمد سامي عبدالحميد : 7٠/١‏ . ويرى بعض الباحثين أنه ليس 
من السهل تقسيم العصور الماضية إلى فترات محددة » تبدأ كل منها في سنة معينة وتنتهي لي سنة معينة » 
لأن الحادئة الي تتخذ معيارا لذلك أو بداية للعصر التاريخي قد يكون تأثيرها منحصراً في بعض الجوانب 
دون الأخرى . انظر : « مصادر التاريخ الإسلامي ومناهج البحث فيه » د. سيدة إسماعيل كاشف » 


ص ( ١١‏ ) » دار الرائد » بيروت . ۱٤۰۳‏ هھ . 


۱A4 


بكل ما طلبه رمسيس » وكتبه باللغة الهيروغليفية في نسختين على صحائف من الفضة 
وأرسلها مع الهدايا إلى فرعون مصر " . 

كما نحد في الوثائق التاريخية الي تحدثت عن المصريين والبابليين القدماء نصوصا 
لاتفاقات ومعاهدات عقدت مع جيرانهم تتعلق بقضية مياه الأنهار المشتركة وحق كل 
دولة منها باستهلاك الماء وتسوية الخلافات حول الحدود وتبادل الأسرى 9" . ش 
' ب وأما في تملكة الحثيين ؛ الى ظهرت قبل الميلاد بسبعة عشر قرنا © : فقد 
أظهرت الكشوف الحديثة في بداية القرن العشرين وثائق غنية بالمعلومات عن هذه 
المملكة الي كان ها دور في أحداث آسيا الصغرى وما جاورها > في مرحلة من تاريخ 
الإنسانية هامة » وقد كشفت الوثائق ما كان عندهم من نشاط دبلوماسي وافر ) 
وكانت معاهداتهم مع مصر الفرعونية - كما تقدم - نوعا هاما من أنواعه . وكان 
الحثيون يعتبرون العام فيما وراء حدود بلادهم ‏ وباستثناء من تربطهم بهم معاهدات 
يقوم على احترامها السلم المتبادل ‏ دار حرب » للأقوى فيها أن ينال ما تقر جحيوشه 
على تناوله » غنما مباحا » لا يحميه دونها قانوق ما 29 , 


ج- وكانت الصين ترسل البعثات الدبلوماسية للدول المجاورة > واحتوى 


(۱) انظر نص هذه المعاهدة في كتاب « مصر القديمة » ( عصر رمسيس الثاني وقيام الإمبراطورية الثانية ) 
د. سليم حسن : ۲۸۷/١‏ - ۲۹۷ ( مطبعة دار الكتب المصرية » ۱۹١۹‏ ) . وراحع : « شريعة الله ٠‏ 
وشريعة الإنسان » للمستشار علي منصور ص ( ١‏ - ۷ ) » ( طبعة دار المعارف عصر » دون تاريخ ) » ) 

« القانون الدولي العام » د. إبراهيم العناني » ص ( ۷۷ ) » ( الطبعة الأولى 04( . ` 

(۲) انظر تقديم الدكتور محيد حدوري لكتاب « السير » للشيباني ص ( ١7‏ ) .. 

(۲) انظر : « الموسوعة العربية » لإلبرت ريحاني » ص ( 784 ) . ) 

69 انظر : « تاريخ النظم القانونية والاجتماعية » د. محمد بدر » ص ( 574 - 071١‏ ) وفيه طائفة وافرة من 

المراجع العربية والأحنبية . ) 


١ 6م‎ 


قانون « مانو » الذي انتشر في اند سنة ألف قبل الميلاد » على قواعد تتعلق بالعلاقات 
الدولية من حرب ومعاهدات وسفارات 97" . 

د أما اليهود ؛ فقد كانت علاقتهم مع الآخرين - كالعمالقة ‏ علاقة عداء لم 
تعرف السلم بأي حال . وعند القتال لم يقتلوا المحاربين وحدهم » بل أعملوا القتل في 
الشيوخ والنساء والأطفال في عقر دورهم ‏ » ففي سفر صموئيل « قال صموئيل 
لشاول : ... فالآن اذهب واضرب عماليق » وحرّموا كل ماله » ولا نعف عنهم » بل 
اقتلهم رحلا وامرأة » طفلاً ورضيعا » بقرأ وغنماً » جملاً وحماراً » 99 , 


وكانوا ينظرون - ولا يزالون ‏ إلى الأمم الأحرى نظرتهم إلى شعوب وضيعة في 
سلم الإنسانية » وتضع نظمها وقوانينها على هذا الأساس » فيتم التفريق بين هؤلاء 
وأوئك أمام القانون وي كثير من شؤون الاحتماع © . فمن ذلك مثلا أن 
الإسرائيليين حرم عليهم أن يقتل بعضهم بعضا وأن يخرج بعضهم بعضا من ديارهم , 
على حين أنه مباح للإسرائيليين » بل واحب عليهم أن يغزوا الشعوب الأخرى و « أن 


)١(‏ انظر : « القانون الدولي العام » د. محمود سامي حنينة ص ( 7ه ٥١‏ ) » « قواعد العلاقات الدولية في 
القانون الدولي والشريعة الإسلامية » د. حعفر عبدالسلام > ص ( 7ه ) » « القانون الدولي العام » 
د. محمد حافظ غانم ص ( 45 ) » « الشريعة الإسلامية والقانون الدولي » للمستشار علي منصور › 
ص ( 74 - ٠١‏ ) ( طبعة المحلس الأعلى للشعون الإسلامية ۱١۹٠١‏ ه ) « المدحل إلى القانون الدولي 
العام » د. محمد عزيز شكري ص ( ٠١‏ ) ( طبعة دار الفكر » دمشق » ۱۹۷١‏ ) » « دولة الإسلام 
والعالم » د. محمد حميدا لله ص ( 77-75 ) . 

(؟) انظر : « دولة الإسلام والعالم » ص ( 7ه ) » تقديم فارس الخوري لكتاب « الشرع الدولي في الإسلام » 
للأرمنازي ص (ه ) . 

(*) سفر صموئيل الأول › الاصحاح ( ٠١‏ ) › من العهد القديم » ( طبعة دار الكتاب المقدس » 1985 م ) . 

)٤(‏ انظر : « الأسفار المقدسة في الأديان قبل الإسلام » للدكتور علي عبدالواحد واف ص ( ۳١‏ ) ( مكتبة 
نهضة مصراء 141/1 م ) » « الخلفية التوراتية للموقف الأمريكي » , إسماعيل الكيلاني » ص ( ۸۳- 86 ) . 


۱۸٦ 


1 8 و ل 

يضربوا رقاب جميع رجاها بح السيف ولا يبقوا على أحد منهم » وأن يسترقوا جميع 
نسائها وأطفا ها » ويستولوا على جميع مافيهامن مال وعقار ومتاع أو 
و 


ومن ذلك أيضاً : أنه لا يجوز للإسرائيلي أن يتعامل بالربا مع أيه الإسرائيلي › ولا 
أن يأخذ منه رهنا بدينه » أما غير الإسرائيلي فيجوز له أن يتعامل معه بأشنع أنواع 


)۲ 
الربا الفاحش ‏ . 


وأما الشعوب الأحرى الي لم يكن بينها وبين اليهود عداء ؛ فقد أقاموا معهم 
علاقات دولية واحترموا المعاهدات ال كانوا يبرمونها مع الشعوب الصديقة © › 
وذلك نزولا على حكم الضرورة » أو التزاما بحكم الدين قبل أن يحرّفوه » حيث عقد 
سليمان اك مع حيرام ملك صور الفينيقي عهد سلام وتحارة » كانا فيه نِدَّيْن 
متكافئين . وكان ملوك إسرائيل ويهودا يعاهدون ملوك آرام في دمشق وغيرهم من 
أمراء الشام ومصر وجزيرة العرب © . وف هذا أيضا حدق كتابهم سا يدل على 
ذلك كما في سفر التثنية ؛ حيث جاء فيه : 


() سفر التثنيةء الاصحاح ( 7١‏ ) . 

(۲) سفر التثنية » الاصحاح ( ٠١‏ و ۲۳ ) . وقد حكى الله تعالى في كتابه الكريم ذلك عن بي إسرائيل . 
وهذا كله بعد انحرافهم عن دين الله وتحريف كنابهم . ولذلك فإن الاستشهاد بالنصوص السابقة من 
كتبهم الى بين أيديهم إنما هو من باب الإلزام دون أن نعتقد صحة تلك الكتب . كما أن أنبياء بي 
إسرائيل ‏ عليهم السلام - جاعوا بدعوة التوحيد وهي الإسلام وكان هم علاقات مع غيرهم تقوم على 
التوحيد كدعوة سليمان عليه السلام لبلقيس . انظر : « ذرية إبراهيم عليه السلام » د. جمال عبدالهادي 
( دار الوفاء بالمنصورة ) . 

6 « قواعد العلاقات الدولية » د. حعفر عبدالسلام » ص ( لاه ل 9ه )» « دولة الإسلام والعالم » 
د. حميدا لله » ص ( ۷۷ ) » « القانون الدولي العام وقت السلم » د. حامد سلطان » ص ( 74 ) . 


(4+) «الشرع الدولي في الإسلام » » ص ( د ) من تقديم فارس الخوري . 


A۷ 


حين تقترب من مدينة ( غير مدن الأعداء التقليديين ) لكي تحاربها استدعها إلى 
الصلح » فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك » فكل الشعب الموحود فيها يكون لك 
للتسخير ويستعبد لك . وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها » وإذا دفعها 
الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف . وأما النساء والأطفال 
والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك › وتأكل غنيمة أعدائك الي 
أعطاك الرب إلهك . هكذا تفعل بجحميع المدن البعيدة منك حدا ( مدن غير الأعداء 
التقليديين ) ال ليس من هؤلاء الأمم هنا ( الأعداء التقليديين ) وأما مدن هؤلاء 
الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تستبق منها نسمة ما » ”° . 

ه ‏ وأما اليونان : فقد بلغت شأوا عظيما في الفلسفة والعلوم والفنون والآداب 
في ذلك الوقت » وكان هذا أثره في تنظيم العلاقات بين المدن اليونانية الى تشكل 
الوحدات السياسية للدولة » كأثينا وإسبارطة وتيرا وبولوني » وكانت علاقة هذه 
المدن ببعضها ‏ إلى ما قبل الغزو المقدوني ‏ على قدر كبير من الاستقرار » تسيطر 
عليها فكرة المصلحة المشتركة والرغبة في بقاء العلاقات الودية بحكم ما بينها من 
صلات الجنس واللغة والدين . وبسبب التكامل الاقتصادي الذي طبع علاقاتها . 
لذلك كانت تتبادل الممثلين » وتعقد الاتفاقات فيما بينها » وتشترك ف المؤتمرات › 
وتقبل التحكيم في المنازعات في وقت السلم . أما في وقت الحرب فكانت تراعي 
قواعد معينة في إعلان الحرب ومعاملة الأسرى ودفن الموتى » وحرمة أماكن العبادة 
والأماكن الى تقام بها الألعاب الرياضية . 

وأما الوحه الثاني » وهو علاقات هذه المدن بغيرها من البلاد غير اليونانية » فكان 
أساسه نظرة الاستعلاء والتفوق على سائر الشعوب الأخرى ؛ لأنهم يعتبرون أنفسهم 


. انظر : سفر التثنية » الإصحاح العشرين‎ )١( 


۸۸ 


عنصرا ممتازا » من حقهم استعباد الشعوب الممجية - بنظرهم ‏ والسيطرة عليها 
ب ی 10011111111 
يكون البرابرة عبيداً » حيث قال : إا الطبيعة وهي ترمي إلى البقاء هي الي خلقت 
بعض الكائنات للإمرة وبعضها للطاعة ° . 


وعلى الرغم من أن أفلاطون قد نصح مواطنيه أن يكونوا أكثر تساهلا في 
معاملاتهم المتبادلة » إلا أنه لم يستسغ قط فكرة أن غير الإغريق يستحقون أي نصيب 
ما يقتزح من معاملات أكثر لينا أو تساعحاً © . ولذلك كانت علاقتهم بغير الإغريق 
علاقات حروب وعداء» لا تخضع لأي قواعد أخلاقية 2 ولا تراعى فيهاأي 
اعتبارات إنسانية 7" . 


وأنى للوطنية الضيقة » الي كانت سائدة في اليونان » أن تقبل فكرة عالمية دولية ! 
ولذلك كانت « الفكرة العالمية الي نطق بها بعض حكمائهم كسقراط وانسكاغوراس 
شاذة لم تنل أنصارا واتتصاراً في اليونان » فكان نظام أرسطو طاليس الأخلاقي مبنيا 
على التمييز بين اليوناني وغير اليوناني » وكان حب الوطن يتقدم فضائل الأخلاق الي 
أجمع عليها حكماء اليونان » وأن أرسطو طاليس لم يكتف بحب وطنه والولاء له » بل 


)١(‏ «السبياسة » لأرسطوطاليس » ص ( ٩٤‏ ) من الترجمة العربية لأحمد لطفي السيد » ( الميعة المصرية العامة 
للكتاب » ۱۹۷۹ م ) . ) 
(۲) «دولة الإسلام والعا م » » ص ( ۷۸ ) . 
(5) انظر : « القانون الدولي » تأليف علي ماهر » ص ( 4ه ده ) » «المدحل إلى القانون الدولي العام وقفست 
السلم » » د. محمد عزيز شكري » ص ( 1ه 54 ) » و « القانون الدولي » د. أبو هيف » ص ( 184 
٥‏ ) والدكتور محمد حافظ غائم » ص ( 45 ٤۷‏ ) » والدكتور محمود سامي حنينة » ص ( 7ه - 
04 ) » الشريعة الإسلامية والقانون الدولي » علي منصور » ص ( ۲١‏ ) » « القانون الدولي العام » 
' د. حامد سلطان » ص ( 74 ٠١‏ ) » « الوسيط ف القانون الدولي » : د. حعفر عبدالسلام : ١9/١‏ 
( دار الكتاب الجامعي » القاهرة ) . 


۱۸۹ 


قال : إن اليونانيين ينبغي هم أن يعاملوا الأحانب هما يعاملون به البهائم ؛ وقد راحت 
هذه الفكرة الوطنية الضيقة في الأوساط اليونانية وتغلغلت في الأحشاء » حتى لما قال 
فيلسوف إنه لا يخص مواطنيه .عواساته بل سيكون بره عاما لجميع اليونانيين ؛ 
ستشرفه الناس عجبا ونظروا إليه شزرا » © . 

و - الرومان : وبعد سقوط الحضارة الإغريقية » قام ورثتها الرومان فبسطوا 
سيطرة الإميراطورية الرومانية على كل ما جاورها من البلاد وأخضعوها لحكمهم . 
فكانت ,ثابة الدول التابعة . ولم يختلف الرومان كثيرا عن الإغريق في نظرتهم إلى ما 
سواهم من الشعوب » وف ادعائهم التفوق والسيطرة على العالم 2 , « فإن روما قد 
غزت اليونان سياسياً ولكنها ما لبشت أن تلقت هي بدورها غزو اليونان فكرياً » حيث 
نشروا قوانينهم وأقاموا معهدا من الأحبار الذين تولوا إدارة العلاقات مع البلدان 
الأحنبية عند إعلان الحرب أو السلم وعقد معاهدات الصداقة أو التحالف »27 . 


ولقد ظهرت في روما مجموعة من القواعد القانونية ذات الطابع الديئ » تحكم 
العلاقات الي تنشاً بين الرعايا الرومان ورعايا الشعوب التابعة لروما » متميزة عن 


)١(‏ تاريخ أخلاق أوربا» للمؤرخ ليكي » نقلاً عن كتاب « ماذا حسر العام بانحطاط المسلمين » للسيد أبي 
الحسن الندوي » ص ( ١78‏ ) ( الطبعة الثانية عشرة » ۲ ههاء دار الأصفهاني بجدة ) . 

(۲) يقول المستشرق النمساوي ليوبولد قايس » الذي اهتدى وتسمى باسم محمد أسد » يقول : « إن اليونانيين 
والرومانيين نظروا إلى أنفسهم على نهم وحدهم المتمدينون . أما كل من كان أجنيياً عنهم ‏ وعلى 
الأحص أولئك الذين كانوا يعيشون في شرق البحر المتوسط ‏ فقد كان اليونانيون والرومانيون يطلقون 
عليهم لفظ « البرابرة » . ومن ذلك الحين والأوربيون يعتقدون أن تفوقهم العنصري على سائر البشر أمر 
راقع . ثم إن احتقارهم ‏ إلى حد بعيد أو قريب - لكل ما ليس أوربياً من أحناس الناس وشعوبهم قد أصبح 
إحدى الميزات ي المدنية الغربية » . « الإسلام على مفترق الطرق » محمد أسد » ترجمة د. عمر فروخ › 
ص ( ٥۳‏ ) ( دار العلم للملايين » 1١985‏ م) . 

(۳) « دولة الإسلام والعالم» د. حميد الله > ص ( 78 ) . 


۱1۹۰ 


قواعد القانون المدني امحلي . وكان ذلك القانون يسمى ب « قانون الشعوب » أو 
« قانون الأمم » وكان يقوم على وضع هذا النظام والإشراف على تنفيذه هيئة مكونة 
من عشرين من رجال الدين » ولم يكن « قانون الأمم » قانونا دوليا . أي إنه لم يكن 
طائفة من الالتزامات والأحكام ارتضته الدول بوحه عام لتحديد علاقاتها بعضها 
ببعض ... فقد كانت بعض العادات العامة تراعى ويتقيد بها في السلم والحرب ؛ 
كالحماية المتبادلة للتجار والدبلوماسيين الدوليين ووقف القتال لدفن الموتى » والامتناع 
عن استخدام السهام المسمومة » وما إلى ذلك . 

وكان شراح القانون الروماني يصفون قانون الأمم هذا بأنه قانون عام يشمل الأمم 

جميعها . ولكن هذا لم يكن إلا من قبيل التفاخر الوطي الكاذب . فلم يكن هناك إلا 

ب ی . وكان الغرض منها أن يستطاع 
بها حكم شعوب إيطاليا والولايات التابعة للدولة الرومانية من غير أن يعطى لأهلها 
حق المواطنية الرومانية وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في او المدني 7 

أما رعايا الشعوب الأخرى ؛ فلم يكونوا يتمتعون بأية حماية قانونية . بل كان 
جوز استرقاقهم أو قتلهم » وكان كل أجنبي يدل روما يصبح هو وماله يلكا لمن 
يقبض عليه من سكان روما الأصليين 9 . ظ 


وعلى أي حال ؛ فقد تميز هذا العصر بطابع العداء المتبادل بين الشعوب › وكان 


)١(‏ انظر : « قصة الحضارة » تأليف ديورانت » ترجمة محمد بدران : ۳۸١ - 586/١٠١‏ ( طبعة لحنة التأليف 
والرجمة » ۱۹۷۳ م ) . 

(۲) انظر : علي ماهر ص ( 04 5ه ) » أبو هيف ص ( 74 ۳٣١‏ ) » د. حافظ غاتم ص ( 47 ) د. سامي 
حنينة ص ( ٥٤‏ ) د. حامد سلطان ص ( ۲١‏ ) » محمد سامي عبدالحميد : 756/١‏ » « الشريعة 
الإسلامية والقانون الدولي » ص ( ٠١‏ ) » « درلة الإسلام والعالم » د. حميدا لله ص ( ١-79‏ ) . 


۱۹۱ 


التعاون بينها في أضيق الحدود وبحرص شديد . ومن الطبيعي أن يكون الأمر كذلك في 
مجتمع يرفع شعار القوة والعنصرية » ويعيش على أساس سيطرة الدولة القوية على باقي 
دول العا © 1 

والذي يلاحظ على فكرة القانون الدولي في كل تلك الحضارات والأمم القديمة : 
أنه لم يكن قانونا مشتركا بين كل الدول القديمة » ولا يعتزف بالمساواة أمام القانون 
لمختلف الأجناس ع ويعوزه الأساس الذي يكسبه وصف الإلزام › ومن ثم فإن الأسس 
الاحتماعية لقانون دولي كانت ناقصة تماما " » على الرغم من ازدهار كثير من 
القواعد والتشريعات في النواحي المدنية ‏ عند بعضهم ‏ بشكل لم يسبق له مثيل في 
الأمم والحضارات السابقة . ول تحد الأحكام الدولية أساسا مكينا يكسبها وصف 
الإلمى الجزاء المترتب على مخالفتها ”2 » كما ستلمع إلى ذلك عند الحديث عن 
حصائص القانون الدولي الإسلامي . 


وبمكن أن نوجز الكلام على هذه المرحلة : بأن القانون الدولي كان في التاريخ 
القديم يقوم على الاحتكاك المباشر بين الشعوب » ولم يصل إلى درحة قانون تنظيمي 
إقليمي فضلا عن أن يكون تنظيما دوليا . وتوحد شواهد تاريخية عديدة على أن كثيرا 


)١(‏ انظر : « النظم الدولية في القانون والشريعة » » للدكتور عبدالحميد الاج » ص ( ۸٤‏ ) ( دار الاتحاد 
العربي للطباعة » ۱۳۹۰ ه) . 

(۲) انظر : قواعد العلاقسات الدولية » ص ( 7ه ) » « الوسيط ف القانون الدولي العام» : 3١/١‏ » 
كلاهما للدكتور حعفر عبدالسلام » وراحع أيضاً : « أصول القانون الدولي العام » د. محمد سامي 
عبدالحميد : 171/١‏ 779 . 

(۳) انظر : « القانون الدولي العام وقت السلم » د. حامد سلطان ص ( 5؟ ) »ء « القانون الدولي العام » 
د. سلطان » عائشة راتب ص ( ۳٤-۳۳‏ ) . ظ 


۹۲ 


من الشعوب الشرقية كانت لهم بعض أنظمة تشابه من بعض الوحوه ما يوحد 
في القانون الدولي الحديث ‏ . 


المطلب الثاني 


العلاقات الدولية في العصور الوسطى ٠‏ 


بمكن تحديد العصور الوسطى تاريخيا بالقرون العشرة الواقعة بين سقوظ - 


الإمبراطورية الرومانية الغربية عام ( 61/5 م ) إلى فتح المسلمين للقسطنطينية » عاصمة 
الإمبراطورية الرومانية الشرقية » على يد السلطان محمد الفاتح عام ( 457١م‏ ). 
ويذهب بعض المؤرحين إلى أنها تمتد إلى نهاية القرن الخامس عشر © 


(1) 


(000 


« القانون الدولي » د. حسي حابر 5 1 ) . وانظر : « القانون بين الأمم » تأليف جيرهاردفان 
قوق وها وح ةع لسر ( دان الآناق القنيدة يروت ظ 
انظر : « أوربا في العصور الوسطى » د. عبدالفتاح سعيد عاشور : ٠ - ۳/١‏ ( الطبعة السادسة » )2 
ص ( 4ه ) ( مطبعة نهضة مصر ) » « الحضارة الأوربية في القرون الوسطى » فرديناند شيفل ص ( ١7‏ ) 
ترجمة منير البعلبكي ( بيروت ١407‏ م ) » « الموسوعة العربية العالمية » : 51/4/15 ۲۸١‏ ( الطبعة 
الأولى » ٠١١١‏ ه) . ولعله من نافلة القول أن نذكر هنا بأن اصطلاح ” العصور الوسطى » غريب على 
ري اها را . وينهج التاريخ الإسلامي نهجا آحر ني 
تقسيم العصور التاريخية . كما أن العصور الوسطى توصف بأنها عصور مظلمة اج اة 
0 أما العا م الاسلامي فقد كان وقتها في ازدهار وقوة ررقي من جميع النواحي ي الفكرية | 


. والعقلية ؛ ففي الوقت الذي كانت فيه الأمة الاسلامية تقوم بدورها الضخحم في خدمة المدنية الإنسانية 


شرق وغرباً » خلال المدة من القرن الفامن إلى الشالث عشر الميلادي » في ذلك الوقت كانت الحياة 
الاحتماعية والعقلية بل والدينية في الغرب غافلة هامدة » وكان فيه ما هو صورة أمة أو حكومة » لكن لا 
آمة ولا حكومة : الأشراف فيه جهلاء أميون » جتى إنهم ليوقعون الوثائق والقوانين المهمة بصورة 
صليب » هي كل ما يعرفون من الإمضاء » وحتى ليرى في القرن التاسع الميلادي رئيس المحكمة وأعظم 


۹۴ 


وفي هذه العصور ظهرت الممالك الإقطاعية في أوربا » ولم تكن المملكة وحدة 


تباشر السيادة الداخلية والخارحية . وكان السلطان للقوة والحق للأقوى 9" . 


ثم جذات مؤثرات كان ھا دورها في العلاقات الدولية » ومن ذلك : 


أ انتشار النصرانية في أوربا ؛ حيث أصبحت الديانة الرسمية للدولة الرومانية › 


بعد أن اعتلى قسطنطين ‏ الذي اعتنق النصرانية في آخر حياته ‏ عرش الإمبراطورية 
سنة ( 7065 )27 » وكان من آثار ذلك قيام رابطة دينية بين مجموعة الدول الأوربية › 


(00 


0 


قضاة الدولة أمياً لا يكتب » بل كان في القرن الرابع عشر رئيس الجيوش الفرنسية وأعظم رحال الدولة 
وأول أكابر عصره آم . 

انظر : « التاريخ العام للحضارة ي أوربا » تأليف م. حيزو › « تاريخ شارلكان » تأليف روبرتسون 
وليم . نقلاً عن « صلة الإسلام بإصلاح المسيحية » لأمين الخولي ص ( 75-760 ) ( طبع الميعة المصرية 
العامة للكتاب » ١747‏ ه ) وقارن ب « أوربا في العصور الوسطى » : 5/١‏ ( مرحع سابق ) . 

ريقول المؤرخ أرنولد تويني في كتابه « موحز دراسة التاريخ » : ويصف المورخون الغربيون هذا العهد 
بأنه كان من القرون المظلمة . ولكن هذا العهد كان مظلما بالنسبة لأوربا لا للمسلمين » . 

وتقول دائرة المعارف العالمية : « لا ينطبق مصطلح القرون المظلمة أو العصور الوسطى على الحضارة 
الإسلامية الرائعة الي كانت منتشرة حينذاك في شمال افريقيا واسبانيا ... » . 

انظر : « الموسوعة العربية العالمية » : 778/١15‏ ء « قضية البعث الإسلامي » تاليف وحيد الدين حان » 
ترجمة محمد عثمان الندوي » ص ( ۹۲ - ۹۳ ) » ( نشر دار الصحوة بالقاهرة » ٠٤٠١‏ ه)ءانظر : 
« ما هي النصرانية » تاليف محمد تقي العثماني ص ( ١١١ - ٠٠۹‏ ) ( مكتبة دار العلوم » كراتشي ) › 
« حضارة العرب » تأليف حوستاف لوبون » ترجمة عادل زعيتر ص ( 557 وما بعدها ) ( مطبعة عيسى 
الحلبي 1155م ) . 

انظر : « القانون الدولي » علي ماهر ص ( ٠١‏ ) ء « القانون الدولي » د. حافظ غاتم ص ( 6۸ ) » 
« القانون الدولي » د. أبو هيف ص ( ۳١‏ ) » « أصول القانون الدولي » د. محمد سسامي 
عبدالحميد : 79/١‏ ۳۸ . 

انظر : « تاريخ أوربا في العصور الوسطى » تاليف آ . فيشر » ترجمة محمد مصطفى زيادة : 5/١‏ - ۷» 
( دار المعارف يبمحصر ) . ويجدر أن نذكر هنا بأن دعوة عيسى ي8 ف أصلها كانت دعوة إلى بن إسرائيل 


۱۹٤ 


أدت إلى نشوء ما يسمى بالأسرة الدولية المسيحية » يتساوى أفرادها في الحقوق 
وهم المثل والمبادئ المشتركة نفسها › و الجميع للبابا الكاثوليكي بالسلطة 
الروحية العليا 9) . وظهرت فكرة جديدة للسلام العالمي في صورة دينية تبسط 
بواسطة الكنيسة الكاثوليكية أحنحتها على العام النصراني وتحاول وفق نظرياتها 
الدينية وأطماعها في السيادة العالمية أن تفرضه على رعاياها . وبدأت فكرة السلام 


.عا يسمى « هدنة الرب O‏ وتضافرت جهود البابا والإمبراطور للقضاء على 


00( 
فة 


خاصة » كما قال الله تعالى عنه : « وَرَسُولا إلى بني إسرائيل أني قد جنتكم بآيةٍ من ريكم...» 
( سورة آل عمران » الآية 44 ) $ وَإِذْ قال عِيسّى ان مَرْيَمَ يا بي إِسْرَائِيلَ إني رسو الله 
إليكم... € ( سورة الصف » الآية ١‏ ) . وف الانجيل الذي بين يديهم نجد هذا النص في الاصحاح ( ١١‏ ) 
من إنجيل متى : « لم أرسل إلا إلى حراف بي إسرائيل الضالّة » وني الفصل ( ٤١‏ ) من إنحيل برنابا 
نصوص كثيرة على لسان عيسى الي أنه بعث لأمة واحدة وأن دعوته ليست للناس جميعا ولا ترج عن 
نطاق بي إسرائيل . وأما حرو ج الدعوة إلى الأمم الأحرى فهو من عمل بولس ( شاؤرل ) . يقول الشيخ 
محمد الفاضل بن عاشور : ) 

« ثم إن ما عرض للمسيحية من المعنى العالمي الانتشاري » لم يكن معنى أصلياً فيها › ولا واردا في 
حطابات المسيح ي » وإنما كان أمراً راحعا إلى ما قام به أصحاب المسيح ا » وهم رسله 
وحواريوه » لما تفرقوا في الأمم ونشروا دعوة المسيح الق وعمّموا في الدنيا البشارة الى حاء بها . 

ثم ما وقع بعد ذلك من إيمان القيصر الروماني قسطنطين في القرن الرابع من التاريخ المسيحي » بصورة 
حعلت المسيحية د اة الرومانية » فدحلت بذلك على مجتمع سياسي له مقوماته الاقتصادية 


والاحتماعية والسياسية » فجاء الدين المسيحي عاملاً أضيف إلى العوامل الأولى الي كونت ذلك المهتمع 


متظاهرا معها في إقامة الوحدة على معان مختلفة » وعوامل متعددة يرحع بعضها إل العقيدة الدينية » 
وضع نها ازل عر مر ا عن اة الدينية » » انظر : « المحاضرات المغربيات » محمد 
الفاضل ابن عاشور ص ( ۱۱۸ - ۱۱۹ ) جمع وإعداد عبدالكريم محمد » ( الدار التونسية للنشر » ١19815‏ ه) »› 
وانظر : « المسيحية : نشأتها وتطورها ص ( ١58‏ ) تأليف شارل حنيبر » ترجمة د. عبدالحليم محمود 


( دار المعارف ط٣‏ ) » « النصرانية والتنصير » » د. محمد عثمان صالح »> ص ( 31-58 ) . | 


محمد حافظ غانم ص ( 44 ) » محمود سامي حنينة ص ( 05 ) . 


هدنة الرب : قاعدة تقضي بأن لا يدل الكنيسة أحد يوم الأحد حاملاً سلاحا » وبأن لا تقوم حرب » 


٥ 


العنف في العالم الملسيحي › ونشر السلام بين الرعايا المؤمنين في سبيل 
السعادة الأبدية ‏ . 


وقد ساعد على تضامن الجماعة النصرانية ظهور الدين الإسلامي وانتشاره حتى 
شمل مجموعة كبرى من الدول بات يخشى ازدياد نفوذها وانتزاعها لسيادة العالم من 
النصرانية . وكان من أثر ذلك قيام الحروب الصليبية وما تركته من آثار 7 . 


وعلى الرغم من هذا » فإن النصرانية في أوربا كانت عقبة أمام نمو القانون الدولي 
.معنا الحالي »> لأمرين : 

( أوهما ) : أن الرابطة الى قامت عليها العلاقات الدولية كان من شأنها أن تقصر 
هذه العلاقات على الدول النصرانية فيما بينها » وتقصي عن الجماعة الدولية سائر 
الدول غير النصرانية كالشعوب الإسلامية . فلا عجب إذن أن يصدر البابا نقولا 
الرابع ( ت ۱۲۹۲ م ) والبابا أوربانوس السادس ( ١5894‏ م ) فتوى دينية تاريخية 
تقول : « إن الغدر إثم » ولكن الوفاء مع المسلمين أكبر إثما » © . 


ولا يشرع سيف من مساء الجمعة إلى صباح الاثنين من كل أسبوع . وتراعى هذه القواعد في النزاعات 
الحلية أكثر منه ني الحروب الكبيرة . 
انظر : « العلاقات السياسية الدولية » د. أحمد العمري ص ( ۳١‏ ) › « شريعة الله وشريعة الإنسان » 
علي منصور » ص ( ٩‏ ) . 

(۱) « العلاقات السياسية الدولية » د. أحمد العمري ( 8١‏ ۳۲ ) . وانظر : « الشريعة الإسلامية والقانون 
الدولي » د. علي منصور ص ( ۲۸-۲۷ ) . 

(۲) انظر : د. سامي حنينة ص ( 5ه - ٥۷‏ ) » د. أبو هيف ص ( 77 - 58 ) › د. حافظ غاتم ص ( ٤۹‏ 
٠ه‏ ) » علي ماهر ص ( 550 ) » « الشخخصية الدولية في القانون الدولي والشريعة » د. محمد كامل ياقوت 
ص ( ۲۸۱ - ۲۸١‏ ) . 


(۳) انظر : تقديم الدكتور محمد حميدا لله لكتاب « أحكام آهل الذمة » لابن قيم الجوزية : 81/١‏ ( دار العلم 


۱۹٩ 


(ثانيهما ) : أن سلطة البابا الدينية وسيطرة الكنيسة على الشؤون الداخلية والخارجية 
507 استقلال الدول ومساواتها » وهو أساس القانون الدولي العام التقليدي ` 


على أن تسلط الكنيسة ومحاولتها التدحل في كل شؤون الدول النصرانية أدى إلى 
قيام نوعين من الصراع في العصور الوسطى هما : صراع مع الدولة لكي تتغلب على 
أمراء الإقطاع تحقيقا لوحدتها ومصلحتها » وتأكيدا لسيادتها » وكان هما الغلبة في ذلك . 


والشاني : صراع الدول لكي تؤكد استقلالها في مؤاحهة الكنيسة وسلطان 


البابا "© » وقد انتهى هذا الصراع في حروب الثلاثين سنة الي انتهت .معاهدة وستفاليا 


للملايين » بيروت ) » وقد نقل النص عن كتاب نيس ص ( 73١5‏ ) » وراحع نصوصا أخخرى في « الحرب 
والسلم في شرعة الإسلام » د. بيد حدوري ›» ص ( ۳۷٣-۳۷۳‏ ) . 
ومن الثابت تاريخيا أن المسيحيين لم يلتزموا بتلك القواعد الي استلهموها من قيم المسيحية ي علاقاتهم 
المتبادلة » ولم يلترموا بها في حروبهم الصليبية ضد المسلمين » بالرغم من الترام المسلمين في كافة حروبهم 
بقواعد الشريعة الإسلامية المنظمة لما قد يشنه الإمام على أعدائه من حروب » ويكفي في هذا المجال 
- لاثبات صحة هنا القول ‏ الرحوع إلى أي من مراحع التاريخ العربية والاقريجية المبينة لمسلك الأتابكة أو 
الأيوبيين أو المماليك المتفق ‏ عموماً ‏ وتعاليم الاسلام » ولا ارتكبه فرسان الصليب ف الأرض المقدسة › 
من مذابح وفظائع يعجز عنها الوصف . ) 
« أصول القانون الدولي » د. فيان متكي 8 ٠‏ » وانظر : « حضارة العرب » تاليف 
غوستاف لوبون » ترجمة عادل زعيتر » ص ( 707 ) » « الشرع الدولي في الإسلام » د. بحيب أرمنازي 
ص ( 5١ - ٠١‏ ) » « العلاقات الدولية في الإسلام » للشيخ محمد أبو زهرة » ص ( ٠١١-٠١۲‏ ) 
)١(‏ انظر : « القانون الدولي العام » د. تحمود سامي جنينة ص ( 07-55 ) » د. علي صادق أبو هيف 
ص ( 58-507 ) » علي ماهر ص ( 50 ) » د. محمد حافظ غائم ص ( 60-49 ). / 
(۲) كانت الكنيسة تسيطر على أتباعها بطغيانها الروحي والفكري والمالي والسياسي وكان رجال الدين عثلون 
قمة هذه السيطرة . انظر بالتفصيل : « مناهب فكرية معاصرة » للآستاذ محمد قطب ص ٥٣١ -*٠(‏ ) 
( الطبعة الأرلى ٠٠١١‏ » دار الشروق ) » « العلمانية : نشأتها وتطورها وآئارها» » تاليف سفر بن ` 
عبدال رحمن الحوالي » ص ( ٠١١ - ٠۲۳‏ ) ( منشورات م ركز البحث العلمي وإحياء التراث مجامعة آم 
القرى 0154037 ه). 


1۹۷ 


سنة ( ١5144‏ ) © » وعوجبها أعيد إنشاء العلاقات الدولية بين القوى الأوربية اليّ 
تقود أعنة الحياة السياسية لسنوات عديدة » ووضعت أسس حديدة لتحديد جا 
تحديدا واضحا مرسوما » كما اتنهى نظام القرون الوسطى وقواغد القانون العام 
القديمة وفكرة الطموح في إنشاء إمبراطورية عالمية واحدة » وحل محلها اتحاد الدول 
الجرمانية بعد شطر أوربا الوسطى إلى دول كاثوليكية وأحرى بروتستانتية » وبرزت 
فكرة توازن القوى فى العلاقات السياسية الدولية في عالم ما بعد الإصلاح الديي " . 

ب ومن العوامل المؤثرة في العلاقات الدولية : اكتشاف القارة الأمريكية 
سنة ( ٠٤۹۲‏ م) 227 فقد أثار هذا الاكتشاف فيما بعد » مسائل دولية حديدة › في 
مقدمتها مسألتا الاستعمار وحرية البحار . ودفع ذلك فقهاء القانون الدولي إلى معاجحة 
هذه المسائل » وظهرت فيها مؤلفات أهمها كتاب حروسيوس « البحر الحر » دعم فيه 
مبدأ حرية البحار وحرية التجارة مع البلاد المكتشفة حديئاً » والذي كان له أعظم 
الأثر في توجيه القواعد الدولية في هذا الشأن إلى ما أصبحت عليه في الوقت الحاضر 29 . 


ج وما أن بدأ تيار الأفكار يسير نحو المبادئ الملائمة حتى صدمته حركة 
رجعية ؛ إذ ظهر كتاب ماكيافلي « الأمير » في سنة ( ٠١١۳‏ م ) » الذي بعشل هذه 


(۱) انظر : « القانون الدولي » د. حافظ غانم ص ( 44 ) د. أبو هيف ص ( 44 ) » د. محمد عزيز شكري 
ص ( 75 ) » « النظم الدولية » د. عبدالحميد الحاج »> ص ( 86 ) . 

(۲) انظر : « العلاقات السياسية الدولية » د. العمري ص ( ٠۳١‏ - 4ه ) « الشريعة الإسلامية والقانون » » علي 
منصور صن( 890-56 ). 

(۳) يعزو الأوربيون اكتشاف أمريكا إلى كولومبس . ولكن الأبحاث العلمية تدل على سبق المسلمين لذلك منذ 
OE E‏ 

(4) انظر : « القانون الدولي » د. أبو هيف ص ( 58 ۳۹ ) » « النظم الدولية » د. عبدالحميد الحاج › 


ص ( ۸٦‏ - ۸۷ ) » « الشريعة الإسلامية والقانون الدولي » » علي منصور ص ( ١١‏ ) . 


١ 4 


الحركة » ونشر به مذهبا يقوم على أنه « لا وجه لتطبيق علم الأخلاق في أمور 
الدولة » » وأباح للأمير أن يتظاهر بالرحمة والإنسانية والشفقة والتدين » ويفعل عكس 
ذلك متى دعت إليه المصلحة . وكان يدعو إلى تكوين دول أكبر من الإمارات 
الصغرى للوقوف في وحه الدين الإسلامي الحديد . وانتشرت تعاليم ماكيافلي ودانت 
ها أوربا » واتخذ الملوك والقَوّاد العسكريون مبادئه شعاراً لهم » واتحهت ميول الساسة 
نحو الفوضى الأخلاقية » وقامت على أساس الغش والخداع والوقيعة والدسائس . 

فكانت الحروب في غاية القسوة والغدر والجور ؛ قت للكبار والنساء والصغار › 
ظ وتخريب للبلاد » وتعذيب للأسرى ثم إعدامهم بعد ذلك . ٠‏ 

مات ماكيافلي سنة ( ٠١۲۷‏ ) » لکن مذهبه بقي شائعا من بعده زهاء قرن من 
الزمان بين رحال دول أوربا الذين تحرروا من قيود الأخلاق الفاضلة › فرحبوا 
بالفلسفة السياسية الحديثة المكيافيلية » وخلاصتها : « أن الأنانية والمنفعة الذاتية شعار 
الدولة السياسي » . ولا يزال مذهب ميكافيلي منتشراً في معظم دول العا ° . 

إن كل ما وصفه ماكيافيلي في كتابه « الأمير » كان طابع ذلك العهد وما يتبعه 
السادة » بل لم تك ثمة أساليب وردت في هذا الكتاب ل يرتكبها الحكام منذ مدة 
طويلة ول يتخذها كثير من رجال السياسة ديدنهم دائماً قبل ظهور « ماكيافيلي » بلا 
حاحة إلى الاسترشاد بكتاب « الأمير » ”° . 

د وما كان لتلك الأفكار والمبادئ أن تنتشر دون أن تثير الشكوى وتدعو إلى 
شيء من الإصلاح والعلاج الشافي من تلك الأدواء ؛ فقام مفكرون يعارضون 


)١(‏ انظر : « القانون الدولي » علي ماهر » ص ( 1۷ - 1۸ ) » د. حمود سامي حنينة » ص ( 5ه ) » « الشريعة 
الإسلامية والقانون الدولي » علي منصور » ص ( 78 - ۲۹ ) » « شريعة | لله وشريعة الانسان» ص ( ١١‏ ) . 


(۲) انظر : « العلاقات السياسية الدولية » د. العمري » ص ( 7" - 4 ) . 


١ 


تعاليم ماكيافيلي وأتباعه قائلين : إن العلاقات الدولية يحكمها في حال الحرب والسلم 
قانون أساسه العرف والعادة والحقوق الطبيعية للانسان وللدول . ومن هؤلاء راهب 
اسباني امه « فيتوريا » وآحر اسمه « سوارس » . وقام في إيطاليا محام هولندي اسمه 
« جينتيليس » وغيرهم من المفكرين الذين مهدوا لكتابات ار المولندي 
« حروسيوس » الذي وضع كتابه عن « قانون الشعوب » وفيه تنظيم لكتابات أسلافه 
وتأصيل ها على أساس من التاريخ والمنطق » مستفيدا من نظريات كانت موضع 
احترام وقبول من المفكرين في ذلك العصر . ولذلك ينعت كتاب الغرب جروسيوس 
بأنه « أبو القانون الدولي العام » . 

وبهذه الحلقة انتهت مرحلة العصور الوسطى في القانون الدولي الأوربي » وبدأت 
نهضة علمية جديدة هي العصر الحديث للعلاقات الدولية ”© . 

ومن الحدير بالذكر هنا أننا لم نخصص في هذا الململحث فقرة للعلاقات الدولية في 
الإسلام ‏ وقد قامت دولته في هذا العصر ‏ لأننا سنجعل ذلك مبحثاً مستقلاً قائما 


بذاته . والله الموفق . 


المطلب الثالث 
العلاقات الدولية فى العصور الحدسة 


يرتبط القانون الدولي الوضعي في العصور الحديئة ارتباطا وثيقا بنشأة الدول 


. ) ۲١ ( انظر : المراحع السابقة » « القانون الدولي وقت السلم » د. حامد سلطان » ص‎ )١( 


"٠.٠ 


ظهرت فكرة « العائلة الدولية » 9) في منتصف القرن السابع عشر » في معاهدة 
وستفاليا ( ١7144‏ م ) - وقد أشرنا إلى أن المؤرحين الأوربيين يورحون بدء العصور 
الحديثة للقانون الدولي من هذه المعاهدة ‏ وهي الي أقامت القواعد التقليدية للقانون 


٠‏ الدولي العام : وهي تبنى اساسا على وجود العائلة الدولية وحرية الدول والمساواة 


ينها جميعاً في الحقوق بعد زوال سلطة البابا » وتطبيق مبدأ التوازن الدولي للمحافظة 
على السّلم » وظهور فكرة المؤتمر الأوربي الذي يتألف من مختلف الدول الأوربية › 
والذي ينعقد لبحث مشاكلها على ضوء المصالح الأوربية » كما نشا نظام التمثيل 
الدبلوماسي الدائم بواسطة سفارات دائمة » وفتحت الباب لتدوين القواعد القانونية 
الق يحب أن تسير عليها الدول في علاقاتها ° . 


(1) 


(۲) 


تعن العائلة الدولية « بحموع الوحدات الدرلية ‏ وآهمها الدول ذات السيادة الي يقع عليها إلزام القانون 
الدولي ‏ وليست هذه اللجماعة من الوجهة القانونية مستقلة عن الدول الأعضاء فيها » بل هي تعبير عن 
صلات يربط بينها أنواع من الترابط » . 

وتعتبر فكرة العائلة الدولية بصورتها الحديثة فكرة غريبة عن الإسلام » وسبب نشوئها هو تمكين الدول 
المسيحية وحدها من أن تمتلك أراضي الجماعات غير المسيحية وأن تبطش بها وتستنزف خرراتها » فلذلك 
كونت فيما بينها عائلة دولية » فكانت ان أول نشأتها أوربية مسيحية حالصة . وإن كان هذا الإطار قد 
انفك تدريجيا حتى لم يعد له آثر فعلي الآن بعد أن أصبحت كل دولة معترف باستقلاها عضواً في العائلة 
الدولية » سواء كانت مسيحية أو غير مسيحية »> وسواء كانت متمدنة أو غير متمدنة » لأن التجارب 
المريرة الى مر بها العالم في ظل الوضع الأول قد علمته مضار ذلك الوضع . 

انظر : « القانون الدولي » د. حسي حابر » ص ( 1ه ) » « مصنفة النظم الإسلامية » د. مصطفى 
كمال وصفي » ص ( ۲۸١‏ ) » « القانون الدولي العام “ د. عا اطا و روھ( 


| « قانون التنظيم الدولي » د. صلاح الدين عامر » ص ( CETTE‏ 


. انظر : « قواعد العلاقات الدولية » د. حعفر عبدالسلام ٠ aî‏ )ء« القانون الدولي » د. محمد حافظ 


غانم ص ( ده لاه ) » د. محمود سامي جنينة » ص ( 77-717 ) » د. أبو هيف » ص ( 59 - 1١‏ ) ؛ محمد 
عزيز شكري » ص ( ۲٣ ۲٣‏ ) » علي علي منصور » ص ( 41 - ٠0‏ ) . ) 


۲۰۹ 


وبعد ذلك توطدت قواعد القانون الدولي العام التقليدية الخاصة بالسّلم والحرب 
والحياد تحت تأثير بجهودات علماء وشراح القانون الدولي العام وأعمال المؤتمرات 
الدولية اللاحقة لمؤتمر وستفاليا والحركات التحررية الى قامت في أوربا وأمريكا " . 


وقبل أن نفصل في تطور القانون الدولي في أوريا في العصور الحديثة يمكن أن نشير 
بكلمة بحملة إلى أننا لا نمحد كبير فرق بينها وبين تلك العصور الأولى » على الرغم من 
التقدم الفعلي في تدوين قواعد هذا القانون العام ؛ ذلك أن فكرة تساوي الناس أمام 
القانون ‏ تلك الفكرة الي طالما طالبت بها الشعوب وتشدقت بها الحكومات - ل 
تتخذ بعد في نظر الغربيين صفة القانون العام الشامل . ألم يقل « ستيورات ميل » 
باستحالة تطبيق القانون على الشعوب الهمجية ؟ أو لم يحدد لورعير على وحه الأرض 
مناطق ثلاث تخضع كل منها لقانون مختلف ؟ 

ثم جاء ميثاق « عصبة الأمم » بعد الحرب العالمية الأولى فأقرٌ هذا التقسيم وأكسبه 
سلطة القانون . وأخيرا شكلت « جمعية الأمم المتحدة » بعد الحرب العالمية الثانية فرأينا 
روح التفريق وعدم المساواة لا يزال سيفلا فيها على عقول الذين يتحكمون في 
مصير الإنسانية ويبسطون سيطرتهم ونفوذهم عليها ‏ . 

ويمكننا أن نميز في هذه العصور بين مراحل ثلاث لتطور القانون الدولي 
الحديث » حيث تمايزت الأسس أو القيم الي تقوم عليها العلاقات الدولية الأوربية : 


)١(‏ «المدخل إلى القانون الدولي العام » د. محمد عزيز شكري » ص ( ۲١‏ ) . وانظره بالتفصيل : د. حافظ غاتم 
ص ( 51 ٩۱‏ ) » د. حنينة » ص ( 1٤‏ 74 ) » د. أبو هيف »ص ( 45-41 ) » علي ماهرء 
ص ( 7١‏ ) وما بعدها » « مبادئ القانون الدولي العام » د. عبدالعزيز سرحان » ص ( ۲۷ و ٥۷‏ ) وما بعدها . 

(۲) انظر : « دراسات إسلامية » د. محمد عبدا لله دراز » ص ( ١4١‏ ) ومقاله في المجلة المصرية للقانون 
الدرلي ص ( ۲ و ۳ )ف المجلد الخامس » ۱۹4۹ . وراحع : «الحرب والسلم » د. بيد حدوري 
ص ( ۳۷۷ ) . 


ففي المرحلة الأولى » الى تبدأ من معاهدة صلح وستفاليا عام ( ١5144‏ م ) 


حتى عام ( 1855 م ) كانت النصرانية هي الأساس الذي تقوم عليه العلاقات 
الدولية . ولذلك أعلن التحالف الديئ في المؤتمر الأوربي المقدس 2 عام ( 181٠8‏ م ) 
عرْم المتعاقدين القوي على ألا يتخذوا لسياستهم وتسيير شؤونهم وحلّ مشكلاتهم إلا 
قواعد الدين النصراني » وأنهم يتبعون هذه الخطة لأنهم يعتبرون أنفسهم مندوبين من 
العناية الإلهية لمباشرة الحكم " , ويعدّون أنفسهم أسرة واحدة » رغم أنهم 
يحكمون بلدانا متعددة ويتبؤون عروشا متفرقة © , 


ولكن هؤلاء الأوربيين لم يجدوا في النصرانية ضالتهم المنشودة من القوانين والنظم 


السياسية فانطلقوا في شوون الحرب والسلم وف معاملة الشغوب يتصرفون تبعا 
لأهوائهم › ولم يكن لمم من مثالية النصرانية شيء » حتى قال هوغو 
غروسيوس ( ت ٠١6٠‏ ها- 1540 م ) في مقدمة كتابه « حقوق الحرب والسلم » 


)۱( 
فهو 


ف 


لست أدري من أين حاءت له القدسية ! 
وهذه العناية الإلحية المزعومة هي التي دعتهم إلى الاستيلاء على بلاد المسلمين وحكمها وتثبيت دعائم 
المسيحية فيها » فقد قال المعتمد البريطاني اللورد كرومر لي تقريره السنوي الشهير المسمى «” مصر 
الحديغة » : « إن واحب الرحل الأبيض ‏ يقصد الحاكم الإنحليزي ‏ الذي وضعته العناية الإلهية (! ) على 
: 1 

رأس هذه البلاد - مصر ‏ هو تثبيت دعائم الحضارة المسيحية إلى أقصى حد ممكن » بحيث تصبح هي أساس 
العلاقات بين الناس . وإن كان من الواحب ‏ منعاً من إثارة الشكوك ( !  )‏ آلا يعمل رميا على تنصير 
شابه ذلك » . ٠‏ 

انظر : « المستشرقون والإسلام » للأستاذ محمد قطب » ص ( ١8‏ ) › « الجهاد وأثره في نشر الدعوة 
الإسلامية » د. علي بن نفيع العلياني » ص ( 50١‏ ) » ( دار طيبة بالرياض ) . 
انظر : « العلاقات السياسية الدولية » د. العمري » ص ( 47 ) » « الشريعة الإسلامية والقانون الدولي » 


علي منصور » ص ( ۷ - 8ه ) » « القانون الدولي » علي ماهر » ص ( 79 - 87 ) . 


؟ 


ما نصه : ” إن المسيحيين في عصرنا يُقدمون في حروبهم على أعمال تستحي منها 
الوحوش أنفسها » . ومن العجيب أنهم ظلوا حتى سنة ١11/7‏ ه ٠۸١١‏ م) 
يعتقدون أن أحكام الحقوق المدنية لا ينبغي تطبيقها إلا على دول نصرانية . وأعجب 
من ذلك أن البابا نقولا الرابع ( 1۸۷ 1۹۲ هاء 114817 ۱۲۹۲ م ) والبابا 
أوربانوس السادس ( -17٠١‏ ۷۹۲ ه ء ۱۳۷۸ - ۱۳۸۹ م ) لم يجدا ضيراً في إصدار 
مثل هذه الفتوى التاريخية الي تنص على أن الضرر إثم » ولكن الوفاء مع المسلمين 
أكثر إن ° , 

وفي هذه المرحلة لم تكن العائلة الدولية شاملة . وكانت قاصرة على الدول 
النصرانية فقط . وقد أعطى البابا بركاته في هذه المرحلة لكل مسيحي يحاول أن ينتقم 
من الكفرة المسلمين واستهدفت حركة الكشوف الجغرافية تفريق العام الإسلامي 
واكتشاف طرق للتجارة مع الشرق لا تمر بالعالم الإسلامي 29 . 


)١(‏ انظر : « أحكام أهل الذمة » : ۸١ -۸٠١/١‏ من مقدمة الدكتور محمد حميدالله . وقد نقل النص عن 
كتاب نيس ص ( ۲٠١‏ ) . وراحع نصوصاً وتصريحات أخرى ف « الحرب والسلم في شرعة الإسلام » 
د. بيد حدوري » ص ( 871/7 - ۳۷۹ ) . انظر فيما سبق ص ( ١915‏ ) . 

(۲) وذلك أن أوربا تحت لواء الكنيسة الكاثوليكية لما فشلت في القضاء على الدعوة الإسلامية عن طريق تدمير 
مراكزها ف أوربا ثم الزحف الصليي نحو الشرق العربي للقضاء عليها في موطنها الذي انطلقت منه » رغم 
تحالفها مع القوات المغولية الوثنية لي حركة الكماشة الضخمة على العالم الشرقي الإسلامي من الشرق 
والغرب في رقت راح لما فشلت في هدفها هذا وحدت أن العملية الي تحقق لها ما تريد هو إحكام الحصار 
البحري على العا الإسلامي مع قطع اتصاله التحاري والثقانٍ بالشرق الأقصى » فتتحقق السيطرة اقتصادياً وثقافيا 
على الشرق الأقصى من مصادر ثروته » وعلى عقول شعوبه » فتتحقق سيادة الغرب على الشرق . 

وهذا الحدف رددته المراسيم البابوية والرساتل إلى الأمير البرتغالي هنري الملاح حين مته بدعمها المالي 
والروحي لوضع ححططه اللازمة لتحقيق الهدف الذي تريده » ويفصح عنه أيضا سلوكهم في امتلاك الأقاليم . 
الى اكتشفوها وحيازتهم ها وما ترتب على ذلك كله . 

ولذلك كانت رحلة فاسكودوغاما الشهيرة رحلة استكشافية صليبية » فقد قال عندما وصل إلى 


۰٤ 


وهكذا برّر رجال الدين النصراني الم الاستعماري بهدف دين في البداية هو 
القضاء على الإسلام واستحلوا أي ضربات توحه للأنظمة الاقتصادية والاحتماعية 
للدول الإسلامية . ولم يكن ثمة حرج عندهم في الاستيلاء على أراضي الدول غير 
النصرانية وفتح أقاليمها واستعباد أهلها كما تشاء ولو اعتنق أهلها النصرانية بعد 
ذلك ؛ لأن الأوربي يشعر أنه سيد العام » وهو الشعور الذي ورثوه - كما ورثه 
الغربيون في المدنية المعاصرة ‏ عن الرومانيين © . 0 


ومن هنا سمي النظام الدولي الذي كان يشرف على العام وقتعذ بنظام « الموتمر 
الأوربي » رمزأ إلى أن تصريف شؤون العام كان يتم في تلك المؤتمرات الي تعقدها 
دول أوربا الكبرى » وقد كان لهذا المؤتمر أثر كبير في تطور القانون الدولي العام 
وتحديد الكثير من قواعده بتدوينها في الاتفاقات الدولية الكبرى الى أبرمت في نهاية 
القرن الماضي وأوائل القرن الحالي ° . 


ومن ناحية أحرى » يمكن القول بأن « التحالف المقدس » امتداد للحروب 
الصليبية » إذ أن التحالف نص على تثبيت قواعد الأخلاق النصرانية » وقام عمل 


امخيط الحندي ‏ بعد أن دار حول رأس الرحاء الصالح ‏ « الآن طوقنا رقبة الإسلام » ولم يبق إلا حذب 
الحبل ليختنق فيموت » ! هذا مع أن الذي هداه في رحلته تلك هو البحار المسلم ابن ماحد » وهو الذي 
اكتشف الطريق . 
انظر بالتفصيل : « الشخصية الدولية » د. محمد كامل ياقوت » ص ( ۲۹۳ )۰ «أحكام 
القانون الدولي » د. سلطان » ص ( ۲۳۳ - 776 ) » « المستشرقون والإسلام » محمد قطب » ص ( ١8‏ ). 
)1( انظر : « قواعد العلاقات الدولية » د. حعفر عبدالسلام » ص ( ٦۲ -١‏ ) » « مصنفة النظم الإسلامية « 
د. مصطفى كمال وصفي »› ص ( ۲۸۰ ) ( مكتبة وهبة » ۱۳۹۷ ه ) » د. حنينة » ص ( 190 
) ء د. العسري » ص ( 44-44 ) » أبو هيف » ص ( 45 )»« أحكام القانون الدرلي في ٠‏ 
الشريعة » د. حامد سلطان » ص ( 4 - ٠١‏ ) » وله أيضا « القانون الدولي وقت السلم » » ص ( ۲۹ ) . 


(؟) انظر : « القانون الدولي » د. أبو هيف , ص ( 44 ) . 


ه.؟ 


الدول المتحالفة شاهداً على ذلك ؛ فقد نصبت نفسها مهيمنة على الدول الأحرى فى 
شؤونها الداحلية والخارجية بحجة الأمن العام في أوربا ؛ فقد ثارت اليونان ‏ وكانت 
ولاية تركية - على الدولة العثمانية » فتدخلت الدول الكبرى بقصد إنقاذ شعب 
نصراني من التبعية لدولة إسلامية » وأعلنت استقلال اليونان سنة ( ۱۸۳١‏ م )ء» كما 
ساندت حركة الانفصال عن الدولة العثمانية . وهذا ما حدث عندما حاولت أيضا 
رومانيا والصرب وبلغاريا الانفصال عن الدولة العثمانية فأعاتتها الدول الأوربية 
النصرانية الكبرى » كما تدخلت ف بلاد أخرى . 

ومن أقوى الأدلة على ذلك أيضا : ما كتبه أحد ساسة فرنسا في عهد لويس الرابع 
عشر » حيث قال : « إن على فرنسا أن تنتهز فرصة السلام الذي تنعم به أوربا بعد 
حرب السنوات السبع وتنقض على الدولة العثمانية لتقيم صرح المسيحية وتستخلص 
الأراضي المقدسة » وإن مشروع قناة السويس مشروع صليي » ويجب أن تكون ملكا 
نشد كا لا لسريس 00 

ب وأما في المرحلة الثانية ‏ من العصور الحديثة - فقد اتخذت الدول الأوربية فيها 
اساسا حديدا للعلاقات الدولية » وهو « المدنية  »‏ معنى أن الدول المتمدينة يصح أن 
يعرف لها بالشخصية الدولية » وأن يكون لما حق التملك » وأن تكون عضوا في 
العائلة الدولية . 


وكان السبب في العدول عن الأساس الأول هو اضطرار الدول الأوربية في معاهدة 


» 4ه ) » « فكرة التنظيم الدولي‎ - ١۸ ( انظر : « الشريعة والقانون الدولي » علي منصور » ص‎ (1١) 
- ۲۲۳ ( د. عبدا لله العريان » بحث .مجلة القانون والاقتصاد » السنة الخامسة والعشرون » 6مء ص‎ 
» 4)ء وراحع : « التعصب الأوربي آم التعصب الإسلامي ؟ مائة مشروع لتقسيم الدولة العثمانية‎ 
. ) ه ( دار طيبة » الرياض‎ ١ 4١5 » علق عليه وقدم له محمد العبدة » الطبعة الأولى‎ 


صلح باريس عام ( 1857 م ) إلى قبول الدولة العثمانية عضوا في العائلة الدولية 
لاعتبارات تتعلق بالتوازن الدولي » فتشارك الدول النصرانية في الحقوق والواحبات 
الدولية على أساس المساواة . 

غير أن هذه العضوية ف الأسرة الدوليةطلت ضعيفة بالنطر إلى استمرار بقناء تظاه 
الامتيازات الأحنبية فيها حتى سنة ( ۱۹۲۳ م ) . ) 


. وبعد نصف قرن من الزمان سنحت مثل هذه الفرصة لليابان © . وهكذا دواليك . 


بيد أن هذا الضرب من المشاركة على الصعيد الدولي لم يبلغ أن يكون حقاً للدول 
غير النصرانية » بل كان منتهى أمره أنه عطاء تمنحه الدول النصرانية لغيرها بشروط 
أهمها أن تكون الدولة الى لا تدين بالنصرانية ذات حضارة ومدنية . ويعنى بالحضارة 
والمدنية حضارة أوربا ومدنيتها . فما زال الفكر الأوربي أسير الرواسب الاستعلائية 
الى ظلت عميقة تحت التربة الأوربية » تكشفها عوامل التعرية من حين إلى حين . 
فى صرح لحد رز الك مات انه ن اران اشر دي ق > دير 
سنة ( ٠۹١١‏ م ) يقول : « إن الدول المسيحية وحدها هي الي تستطيع أن تميز بين ِ 
العدل وغير العدل » وبين الحرب المشروعة والحرب غير المشروعة » وتساءل عما إذا 
كان المسلم أو المندي يستطيع أن يعي معنى العدوان » لأن إدراك مل هذا المعنى 
قاصر على الدول ذات الثقافة المسيحية » ° ! 


)١(‏ قال دبلوماسي ياباني مخاطباً العا الغربي متهكما « حينما تحقق لكم أننا على الأقل نتساوى معكم في علوم الدمار 
سمحتم لنا بالجلوس على موائد كم باعتبارنا متحضرين » ! وكان ذلك عقب اتتصار اليابان على روسيا القيصرية . 
انظر : « الشخحصية الدولية » د. محمد كامل ياقوت ص ( ۲۷۷ ) » « قواعد العلاقات الدولية » 

د. جعفر عبدالسلام > ص ( 55 ) . 0 


(۲) «تطور الحتمع الدولي » د. يحيى احمل » ص ( 71 ) نقلاً عن د. كامل ياقوت ص ( ۲۷۷ ) مرحع سابق . 


ا ؟ 


وأما الأستاذ « لوركر » فإنه قسم العام بالنظر إلى الشرائع الدولية إلى ثلاث طبقات 
- كما تقدم ‏ الأولى تتمتع بجحميع الحقوق » وهي الشعوب المتمدينة الى تشمل ‏ في 
أكثر الأحيان ‏ الأمم النصرانية . والثانية تتمتع بقسم منها وهي الشعوب البربرية » أي 
الي تعتبر نصف متمدينة » وتدخل فيها الأمم الإسلامية . والثالشة لا تتمتع إلا يجزء 
يسير من معاملة الإنسان للإنسان » وهي الشعوب المتوحشة © ! 

هذا » وقد استغلت الدول الأوربية شعار المدنية لترتكب به أفظع الجرائم على 
البشرية ؛ فقد احتلت أقاليم الدول الأحرى بنهم شديد » وراحت تستغلها أبشع 
استغلال » وتنقل مواردها إليها . وعلى أساس ذلك قامت الثورة الصناعية في أوربا 
وتكونت هياكلها الاقتصادية الضخمة . وبالجملة : تم بناء الحضارة الأوربية الصناعية . 

وهكذا صبغ الغرب العلاقات الدولية ‏ في المدة الى سيطر فيها على العالم ‏ 
غير إنسانية » وبنى علاقاته على أساس السلب والنهب . والقاعدة في هذا إحلال 
بركات المدنية الغربية على الشعوب البربرية ( غير الأوربية ) » وحقيقة الأمر ‏ كما 
هو معروف - هو الاستيلاء على الموارد العريضة للمادة الأولية اللازمة للصناعات 
الأوربية » وتسخير أبناء الشرق في استخراج هذه المادة بأزهد الأحور . وساعدها 
على ذلك كله نظام الامتيازات الأحنبية في الدول الإسلامية » فتمكنت بهذه الوسيلة 
من الاحتفاظ لنفسها ولرعاياها بأوضاع ممتازة » والاستمتاع بحقوق لم يكن يستمتع 
بها مواطنو الدول الإسلامية أنفسهم » واكتسبت لنفسها ولرعاياها كذلك إعفاءات 


)0( انظر :» قواعد القانون الدولي العام في الإسلام » للشيخ محمد البنا » مقال في محلة لواء الإإسلام › العدد 
العاشر » سنة ١717‏ ه ء « القانون الدولي العام » د. حنينة » ص ( 78 ۳۹ ) » « الحرب والسلم لي 
شرعة الإسلام » د. بحيد حدوري » ص ( ۳۷۷ ) » « الشرع الدولي في الإسلام » د. بحيب أرمنازي » 


) 0١ ( ص‎ 


واسعة المدى . وقد عم نظام الامتيازات الأجنبية الدول الآسيوية البوذية أيضاً. كما 
أن الدول الأوربية النصرانية أنشأت بعض الشركات الاستغلالية ‏ كشركة الهند 
المولندية والشركة الإبجليزية ‏ لتمهد ها استعمار بعض الدول الأسيوية » ومنحت هذه 
الشركات سلطات مطلقة فيما يتعلق بالمعاملة الى فرضتها على الدول المغلوبة ‏ 
على أمرها ° . 

وهذا التسابق في سبيل التسلط » وتنازعٌ مجموعة الدول الغربية الكبرى في حصول 
كل دولة منها على أدسم قطعة في الفريسة الصريعة ‏ وهي بلدان الشرق الأدنى 
والأوسط والأقصى وشعوبها ‏ وما بين الشعوب الغربية من حزازات وأحقاد أوغرت 
الصدور وأذكت نيران الأحذ بالتأر - هذا كله كان المسؤول الأول عن اندلاع الحرب 
العالمية الأولى( ١1١14‏ م ) واستمرت أربع سنوات عجاف تعرضت فيها البشرية 
لأهوال قاسية » وقلبت نظام أوربا » وامتد أثرها إلى مختلف بلاد العالم . ولا هدأت 
هذه العاصفة احتمعت الدول من جديد في مؤتمر باریس ( 1115 م ) لإعادة بنيان 
الدول الذي كان على شفا حرف هار فانهار به ”° » وهنا تبرز مرحلة حديدة 
للقانون الدولي في العصور الحديثة انفسح فيها المجال أمام كثير من الدول للدحول في 
عضوية الأسرة الدولية بعد أن كانت محرومة منها بحجة أنها لا ترقى إلى مستوى 
الحضارة الأوربية » وبعد الحرب العالمية الثانية تمحكنت دول أخرى من الدخول في هذه 
العضوية الدولية . ) 


(0) انظر : « قواعد العلاقات الدولية » » ص ( ٠١ - ٠۳‏ ) » « مصنفة النظم الإسلامية » » ص ( ۲۸۱ )» 
« العلاقات السياسية الدولية » » ص ( ١٤١‏ ) » « أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية » › 
ص ( ٠١‏ ) « القانون الدولي وقت السلم » د. حامد سلطان » ص ( ۳١-۲۹‏ ) . 

` انظر : « العلاقات السياسية الدولية » »> ص ( ٠ ) ٠١۷ - ٠١١ » ١75‏ «القانون الدولي » د. حافظ غاتم 


ص ( ٦۲‏ ) » د. أبو هيف » ص ( 45 - ٤١‏ ) . د. محمود سامي جنينة » ص ( 594 ) . 


۲۹۹ 


ج المرحلة الثالثة ؛ وهي مرحلة التنظيم الدولي . وفيها اتخذت الدول الأوربية 
من السّلم أساسا للقانون الدولي » نتيجة لنمو الثقافة ونشاط التعاون بين الأمم تبعا لاتساع 
وسائل النقل وتبادل الرأي » ولأن المرحلة الجديدة تقتضي أن تنغير الواحهة والأساس في 
العلاقات الدولية عمًا كانت عليه من صورة استعمارية مكشوفة ف المرحلة السابقة 
وتعددت آراء الكتاب والمفكرين » كلها تضرب على نغمة وحوب وضع حد لسباق 
التسلح وإنشاء تحكيم دولي حبري » ووضع سس لسلام عالمي . وإن كان لا مفرّ من 
الالتجاء إلى السلاح فلا اقل من قيام قواعد إنسانية لتخفيف ويلات الحرب وآلامها © . 

وانتهى مؤثتمر باریس ( ۱۹۱۹ م ) في أعقاب الحرب الأولى » بخمس معاهدات 
صلح فرضت على الدول الخمس المنهزمة وسوّيت فيها المسائل الإقليمية على أساس 
مثلث روعي فيه - ينسب متفاوتة - فكرة التوازن الدولي من ناحية » ومصالح الدول 
الكبرى من ناحية ثانية » ورغبات الشعوب الأوربية وعواطفها القومية من ناحية 
ثالثة . وتنفيذا لذلك وزعت الممتلكات الألمانية والتزكية على الدول الكبرى عن طريق 
نظام الانتداب الذي استحدثه هذه الموتمر ليطلي به الاستعمار بطلاء حديد يخفف من 
اصطدامه بالشعور الوطئ لشعوب هذه الممتلكات » كما قصد منه مخاتلة الشعوب 
الت وعدت أثناء الحرب بالحرية والاستقلال وحق تقرير المصير ؛ فبقيت مصر تحت الحماية 
الإبحليزية » ولم يسمح لوفدها بشهود مؤتمر السلام » ووضعت سورية تحت الانتداب 
الفرنسي » ووضعت فلسطين تحت الانمداب الإنحليزي . وقيل لهذه الشعوب : إن 
الانتداب وسيلة لتدريب أهل البلاد على الحكم والسياسة وبعدها يأتي الاستقلال . 
وبذلك فتتت الدول الكبرى الدول العربية الإسلامية وجزأتها إلى أحزاء ودويلات ” 

. ) ١44-14 ( «العلاقات السياسية الدولية » د. العمري » ص‎ )١( 


(۲) انظر : « القانون الدولي العام » د. أبو هيف » ص ( 65 ) » د. محمد حافظ غاتم »> ص ( 57-51١‏ )2 
« الشريعة الإسلامية والقانون الدولي » علي منصور » ص ( 58-55 ) . 


۲۹۰ 


وكان ‏ كذلك ‏ من نتائج مؤتمر باريس ( 14154 م ) النص على إنشاء عصبة 


الأمم لتكون أداة لحفظ السلم العام ولتوطيد العلاقات الودية بين الدول 9 . ولكنها 
نشأت في حو من التناقض والضعف نتيجة سياسة وأطماع الدول الكبرى عقب 
الحرب العالمية الأولى . ولذلك فشلت العصبة في كل محاولاتها للتوفيق الدولي 
واستتباب الأمن » ولم تَحُلْ الاتفاقات الى تمت في كنفها دون اندلاع مجموعة من 
الحروب والاعتداءات » تحت ”مع العصبة وبصرها » مهدت للحرب العالمية الثانية › 


الي فاقت في بشاعتها كل ما توقعه أشد الكاب تشاؤما» وكانت صفحة سوداء 
مظلمة في تاريخ البشرية 7" . 


(1) 


(۲) 


تعود الجذور التاريخية لنشوء عصبة الأمم إلى المدرسة اللاتينية أو الكاثوليكية في الفكر الأوربي واليٍ تعكس الطبيعة 
الرومانية القائمة على العنف وعبادة القوة المادية والتعصب العقدي والروح الصليبية ضد العالم الإسلامي . 

ومن دعاة هذه المدرسة ( بيير دييو ) من رحال القانون الفرنسي » ففي كتابه « اسارداد الأرض 
المقدسة » يدعو إلى تكوين عصبة أمم تكون قاصرة على الدول الأوربية وقادرة على محاربة العام الإسلامي 
لاسترداد فلسطين من أيدي المسلمين لتكون في يد الأرربيين . 

ثم حاء الوزير الفرنسي سالي سنة ( ١707‏ ) بمشروعه لإنشاء جمهورية مسيحية كبرى تضم شعوب 


أوربا المسيحية ‏ ما عدا الشعوب الأروذكسية ‏ ويلاحظ : أنه بينما يستنكر الحرب فيما بين الدول 


الأررية » فإنه يراها مشروعة ضد روسيا الأرئوذكسية وتركيا الإسلامية  »‏ لأنها حرب ضد الكفار - . 
ثم مشروع الفيلسوف الألماني 7 ليبتسي “ سنة ( 177٠0‏ م ) لتكوين اتحاد بين الدول الأرربيية حتى 
تتمكن من محاربة الدولة العثمانية واقتسام ممتلكاتها بين الدول الأعضاء . 
وإذا كان الصليبيون يرون أفكار ليبتسي نواة فكرة منظمة اليونسكو » ومشروع معاصره ( القس سان 
بيير ) لإنشاء عصبة أمم أوربية لد ساد ا سوسم 


هذه المنظمات وأمثاها . 

انظر : « الشخصية درا دم كا ماقت > ف وان :اال اين رالات 
الدولية » عثمان ضميرية » مقال منشور في صحيفة « العام الإسلامي » بمكة المكرمة » ١4‏ جمادى 
الأولى »> ۱٤۱۷‏ هاء ص (۷) . 


انظر : « القانون الدولي العام » د. حافظ غانم » ص ( 1۲ - 1۳ ) » د. أبو هيفاء ص ( ٤۷‏ د ٤۸‏ ) » 


۲۱۱ 


ولاحظ بعض الكاتبين أن كلمة « عصبة » تثير اعتراضا على المشروع نفسه ؛ لأنها 
تحمل معنى الارتباط الوثيق لتحقيق هدف معين » ويكون موحّها ضد طرف معيّن 
آخر . وهذا لا يستقيم مع جوهر الفكرة الى أوحت بإنشاء هذه الموسسة العالمية ”© . 

ولذلك » وبعد أن عقد العالم على عصبة الأمم وقت إنشائها آمالأ كبارا » وخيل 
إليه أنها فاتحة عهد سلام ووئام دائم بين الشعوب ... تضافرت جملة من العوامل 
, والأسباب أدت إلى فشل هذه المنظمة ‏ كما أمحت آنفا ‏ الي أخفقت تماما في الميدان 
السياسي » وتقاذفتها الأهواء الدولية المتضاربة » فأضعفتها ثم قضت عليها عندما 
نشبت الحرب العالمية الثانية .وقد أعلن رئيسها أن العصبة كانت تنقصها الشجاعة 
الأدبية » وأنها ترددت في تحمل مسؤوليات القرارات الخطيرة © . 


ويل بعض الكاتبين إلى اعتبار فكرة إنشاء عصبة الأمم امتدادا لفكرة الرئيس 
الأعلى للدول وهو البابا » وامتدادا لنظرية حفظ توازن القوى بين الدول الي ظهرت 
في معاهدة وستفاليا وأكدها مؤتمر فينا ( ٠۸٠١‏ م ) » وامتدادا للحلف المقدس الذي 
ينص على تطبيق قواعد الأخلاق النصرانية لتكون قواعد دولية عامة . وذلك كله 
مستفاد من أن نظام عصبة الأمم وميثاقها حعل السيطرة فيها للدول الكيرى © . 


ولئن فشلت عصبة الأمم في أداء رسالتها ؛ فإن التركة آلت إلى هيئة حديدة بعد 


علي منصور » ص ( 54 ) » «المدخخل إلى القانون الدولي » د. محمد عزيز شكري » ص ( 71 ۲۹ ) »› 
« قانون التنظيم الدولي » د. صلاح الدين عامر » ص ( ۳۳-۳۱ ) . 

)١(‏ «العلاقات السياسية الدولية والمشكلات الكبرى » د. راشد البراري » ص ( ۲۷ ) ( مكتبة النهضة 
المصرية » ۱۹۸۲ م) . 

(۲) انظر : « النظم الدولية في القانون والشريعة » د. عبدالحميد الحاج » ص ( ۲۹۳ 7354 ) » « الشخصية 
الدولية » د. محمد كامل ياقوت » ص ( ۲۹۳ ) . 


(۳) «الشريعة الإسلامية والقانون الدولي » علي علي منصور » ص ( 58 ) . 
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انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية ؛ حيث تداعًوا لإنشاء عالم ما بعد الحرب على 
نحو جديد يكفل استقرار السلام ومنع الحرب وتسهيل التعاون الاقتصادي 
والاحتماعي بين الدول وحماية حقوق الإنسان . وفي مؤتمر سان فرنسيسكو 
عام ( 154 م ) منحت الأمم المتحدة شهادة ميلاد « هيئة الأمم المنحدة » لتڪون 
محط آمال العام أجمع » يتطلع إليها راجيا أن تحقق للمستقبل ما أخفقت عصبة الأمم 
في تحقيقه للماضي ؛ وواحهت اليئة أحداثا دولية وصراعات » وارتفعت أصوات 
بعض الدول تعترض على مشروع الميشاق الحديد الذي وضع أيضاً لصالح الدول 
العظمى وم يرع حقوق الدول المتوسطة والصغيرة » شأنه شأن عصبة الأمم المنحلة › 
وخاصة في تكوين بحلس الأمن » فهو أشبه بديكتاتورية من الدول الكبرى لتسيير 
السياسة العالمية ‏ . | 

ونما يشهد هذه السيطرة للدول الكبرى على هيئة الأمم المتحدة : أن الدول 
الخمس ذات التمثيل الدائم في بجلس الأمن ( وهي الصين وفرنسا وروسيا والمملكة 
المنحدة وأمريكا  )‏ » لكل منها حق الاعتراض على أي مشروع قرار يصوت عليه 
في مجلس الأمن . وعندئذ يمتنع المجلس من إصداره » وصار مشروع القرار كأن لم 
يكن » وذلك مهما تكن أغلبية الأصوات الي وافقت عليه في الأصل ”2 . 


)ه١-‎ ٤)۹ ( انظر : « القانون الدولي » د. حافظ غانم »> ص ( 54-517 )» د. أبو هيفاء ص‎ )١( 
. ) 185 - ٤۹۳ ( د. عبدالحميد الحاج ص ( ۲۹۲۳ )» د. العمري‎ 
. ) 18١ ( من ميثاق الأمم المتحدة . راحع الدكتور أبو هيف » ص‎ ) ١ ( بموحب المادة ( ۲۳ ) فقرة‎ "06 
) ٣ ( والفقرة‎ ») ١49 ( انظر : « أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية » د. حامد سلطان » ص‎ )۳( 
من المادة ( ۲۷ ) من ميثاق الأمم المتحدة وال تنص على ما يلي « 5 تصدر قرارات مجلس الأمن في‎ 
المسائل الأحرى - غير الإحرائية - كافة .موافقة أصوات سبعة من أعضائه » يكون من بينها أصوات‎ 
الأعضاء الدائمين متفقة » بشرط أنه ل القرارات المتخحذة تطبيقاً لأحكام الفصل السادس رالفقرة الثالثة مسن‎ 


1۳ 


ثم حدّت أوضاع حديدة على الساحة الدولية بعد ميلاد الأمم المتحدة . وكان من 
أبرزها اكتشاف الأسلحة النووية والتسابق في إنتاحها » والصراع بين الكتلتين الشرقية 
والغربية - قبل انهيار الاتحاد السوفيق ‏ وقيام عدد من الدول الناشئة الى كانت 
خاضعة ‏ لوقت قريب - لحكم غيرها » ودحوها المجتمع الدولي بأفكار واتحامات 
حديدة متحررة من كثير من القواعد القديمة ال كانت وليدة سيطرة الدول الكبرى › 
ومشاركة هذه الدول في الشؤون الدولية العامة . كل هذا كان له أثره في تشكيل 
اجحتمع الدولي وثي النظام القانوني الذي يحكم هذا المجتمع . كما أن الصراع بين 
الكتلتين الشرقية والغربية أذى إلى ظهور تحمعات دولية حديدة كمجموعة الدول 
الآسيوية والإفريقية » وبجموعة دول الحياد الإيجابي أو العالم الشالث » وذلك سعيا 
لتخفيف حدة هذا الصراع والعمل على تحنب ما قد يؤدي إليه تطوره من نتائج 
خطيرة ”؟ . وقد دفعت جميع هذه الأوضاع المتقدمة إلى دراسات جديدة في حيط 
القانون الدولي » وبرزت مطالب حديدة ودعوة إلى ضرورة تغيير الإطار القانوني 
للعلاقات الدولية التقليدية .عا يتفق مع مصالح هذه الدول أيضا © . 


« ونختم الكلام على هذه المرحلة من مراحل التنظيم الدولي بالإشارة إلى أهم 


المادة ( 07 ) يمتنع من كان طرفا ف النزاع عن التصويت » . راحع ميثاق الأمم المتحدة » ملحق بكتاب 
الدكتور علي صادق أبو هيف » ص ( ٩۳۳‏ )»7 التنظيم الدولي » د. عبدالعزيز سسرحان » 
ص ( 748 ) » وبزيادة عدد أعضاء بجلس الأمن إلى خمسة عشر عضواً تقرر رفع الأغلبية اللازمة لصدور 
ترازاتة .من سبعة ارات ل قب > غل أن يكو مو ها انما أضوات الأعشناء اة الاين 
انظر : « القانون الدولي » د. أبو هيف » ص ( 1۲۷ - 1۲۸ و5700 ) » « التنظيم الدولي » د. إبراهيم 
شلي » ص ( ۳۰٤-۳۰۲‏ ). ) 

)0 رم يكن لها في واقع الأمر دور كبير ف ذلك » وهي جد ذاتها تعتبر عملياً منحازة إلى إحدى الكتلتين . 

(۲) انظر : « القانون الدولي العام » د. أبو هيف » ص ( ٠١‏ - 1ه ) » « قواعد العلاقات الدولية » د. حعفر 
عبدالسلام » ص ( ۷۲۰ - ۸١‏ ) » « القانون الدولي وقت السلم » د. حامد سلطان » ص ( ۳۱ - ۳۲ ) . 
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ميزات العلاقات الدولية في عصر الأمم المتحدة › وبالتالي أهم ميزات القانون الدولي 
الذي يحكم هذه العلاقات . وهي ‏ كما يذكرها الشراح وعلماء القانون الدولي - 
حمسة ميزات أو سمات : 

١‏ - العلمية ؛ فالعائلة الدولية الي كانت تضم في القرنين السابع عشر والثامن 
عشر دول أوربا النصرانية فحسب » أصبحت عائلة دولية تضم ما يزيد عن مائة 
وممانين دولة » فأصبح القانون الدولي الأوربي النصراني قانونا عالمياً دولياً . وإن كان 
هذا لا ينفي قيام علاقات إقليمية دولية » ولذلك بميز بعض الشراح بين القانون الدولي 
العالمي e‏ الدولي الإقليمي . 

- الشمول والتنوع ؛ وذلك تيحة لتطور العلاقات الدولية من حيست الواضيع 
والشمول » وبذلك يجاري القانون الدولي حاجات العصر ومتطلباته » ويساير هذا 
التطور ويفتح آفاقا حديدة لم تكن تخطر ببال المهتمين به في القرون السالفة . 

۳ - الاحتلاف على المفاهيم الأساسية للقانون الدولي ؛ نتيجة حروج القانون 
الدولي من نطاق الدول الأوربية إلى النطاق العا مى » فأصبح من الضروري الاتفاق 
على مبادئ وقواعد تساير روح العصر . فبرز عندئذ تياران : أحدهما تقليدي والآخر 
تطوري يرفض الاعتراف بالعديد من الأعراف الدولية القديعة . 

4 - بدأ عصر الأمم المتحدة بحرب باردة بين معسكرين ؛ أحدهما بزعامة 
الولايات المتحدة والآخر بزعامة الاتحاد السوفييّ ىن » وبينهما مجموعة من الدول غير 
المنحازة » مبعثرة لا يقام ها وزن كبير في تقرير مصير العام . وإن كانت بتجمعها ) 
أصبحت تعد عاملاً ذا قيمة أدبية في الصراع الذي يسمونه « التعايش السلمي » . على 
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أن هذه الدول ما تزال بعيدة عن أن تصبح عاملاً حاسماً في تقرير مصير العالم أو 
القواعد الناظمة للعلاقات الدولية . 


© - تأثر القانون الدولي بالقوى السياسية ؛ فهو لا بملك إلا أن يخضع لتقلبات 


الأنواء السياسية العالمية » بوصفه قانون العلاقات الدولية © . 


* - وق هذه الأيام تعود الأمم المتحدة بعد سقوط الاتحاد السوفييّ » لتصبح تحت 
سيطرة الدولة الأقوى وهي الولايات المتحدة الأمريكية ومن يدور في فلكها . ويعود 
القانون الدولي إلى طبيعته الأولى الى نشا عليها في أحضان الحضارة الأوربية النصرانية 
في القرن السادس عشر الميلادي » أي الإغراق في العنصرية والاستغلال لمن عداهم 
وعلى وجه الخصوص الدول والشعوب الإسلامية » ونشأ ما يعرف بالكيل .مكيالين 
عند تطبيق القانون الدولي » وانحرفت الأمم المتحدة عن رسالتها » وبدأت تباشير عصر 
الهيمنة والاستغلال للدول والشعوب غير الأوربية في صورة استعمار من نوع حديد› 
قوامه تسخير هذه الدول والشعوب لصاح الولايات المتحدة وحلفائها » وبخاصة 
إسرائيل » تحت غطاء أو شعار النظام العالمي الحديد ° . 


)١(‏ انظر : « المدحل إلى القانون الدرلي » د. محمد عزيز شكري . ص ( ۳۱ - ۳۲ ) ء « الغنيمي 
الوسيط ف قانون السلام » د. محمد طلعت الغنيمي » ص ( ۳١ - 7١‏ ) » قانون التنظيم الدرلي ع 
د. صلاح الدين عامر » ص ( 47 48 ) » « العلاقات السياسية الدولية » د. أحمد العمري » 
ص ( ۳۹٣۳‏ ۔ 58" ). 

(۲) اقرا بتوسع كتاب الدكتور عبدالعزيز سرحان « العودة لممارسة القانون الدولي الأرربي المسيحي » 
دراسة لظاهرة ديكتاتورية القرار في العلاقات الدولية المعاصرة » ( دار النهضة العربية › 


٩‏ ها). 


۲١۱١ 


المح ثالثالث 
القأنون الدولى الإسلامى «علم الس » 
و ص 
وفيه مّهيد وثلاثة مطالب 

إن الدين الإسلامي »يما أنه منهج إلهي للبشر › ينبغي أن يصرّف حياة الناس 
وينظمها ويحد للمكلفين حدودا في أفعالهم وأقوالهم واعتقاداتهم وهو جملة ما تضمنته 
الشريعة الإسلامية ” » إنه يشمل حانبين اثنين رئيسيين » تتفرع عنهما سائر الجوانب 
الأحرى وتعود إليهما : 

الجانب الأول : هو الأصول العَمَدِيّة » أو الأساس النظري القاعدي للدين » الذي 
يشكل القاعدة الأساس في بنائه » ومنه ينطلق المؤمن ويضبط حركاته بضوابطه › 
ويوجه كل سلوكه وأعماله » ويفسر للإنسان طبيعة وجوده ونشأته وغايته » ويعرفه 
بدوره في الحياة » ويحدد مصيره الذي ينتهي إليه في الآخرة » ويرسم له معالم صلته 
بات عا لوطه باط و العام و الكرن عن ا ` 

وتسمى الأحكام المتعلقة بهذا اللحانب أحكاما أصلية أو اعتقادية . والعلم المتعلق 
بهذا الجانب يسمى ( علم العقيدة ( أو » أ الدين 4 7 


والججانب الثاني : هو النظام الذي ينبئق عن هذه الأصول العقدية ويقوم عليها , 


() . انظر : « الموافقات فى أصول الشريعة » للإمام أبي إسحاق الشاطي : “ARI!‏ بتحقيق الشيخ عبدا لله دراز 
( دار المعرفة ف بيروت » عن طبعة المكتبة التحارية. صر ) . 


ويجعل لها صورة واقعية متمثلة في حياة البشر ؛ فيبين كيفية عمل المكلف وفعله 
والإتيان به على الوحه المشروع : في الشعائر التعبدية والنظام الاحجتماعي ونظام 
الأسرة » وف المعاملات الأدبية والمالية » وكل ما من شأنه تنظيم حياة الناس 


وتسمى الأحكام المتعلقة بهذه الجوانب كلها أحكاما فرعية أو عملية . ويسمى 


العلم المتعلق بها « علم الفقه » أو « علم الشرائع والأحكام » لأن هذه الأحكام لا 
تستفاد إلا من جهة الشرع › فهو مصدرها ء ولا يسبق الفهم عند الإطلاق 
إلا إليها”" . 


(1) 


(۲) 


وعرف العلماء الفقه بأنه 76 العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية « 7( 


انظر : « أصول البزدوي » مع شرحه « كشف الأسرار » لعلاء الدين البخاري : 150١‏ » « ميزان الأصول 
ي تنائج العقول » للمسمرقندي » ص ( 4 و ٠١‏ ) تحقيق د. محمد زكي عبدالير ( مطابع الدوحة » قطر ) › 
« شرح العقائد النسّيّة » للتفتازاني » ص ( ٠١ - ٠١‏ ) ( مطبعة السعادة بر كيا ) » « مقدمة ابن خلدون» : 
7 . وقارن ب « قواعد العلاقات الدولية » ؛ ص ( ٠‏ )» وراحع « القانون والعلاقات الدولية ف 
الإسلام » » ص ( ١4-1١7‏ ) » « فقه الخلافة وتطورها » د. عبدالرزاق السنهوري » ص ( /اه ٥۸‏ ) ترجمة 
د. ناديا السنهوري » « مدحل لدراسة العقيدة الإسلامية » عثمان جمعة ضميرية » ص ( ۳١‏ - ۳۲ ) . ربعض 
العلماء يفصّل في أصول الجوانب الي يشملها الدين » فيقول ابن عابدين في حاشيته على « الدر المخقار » : 
١‏ : « إن مدار الدين على الاعتقادات والآداب والعبادات والمعاملات والعقوبات » . 

« التنقيح في أصول الفقه » : لصدر الشريعة الحبوبي : ١7/١‏ » « التعريفات » للحرحاني » ص ( 711 ) 
وراحع تعريفات أخخرى لا تخرج عن هذا المعنى ف : « المستصفى » للغزالي : 0 » « البرهان » للجويي : 
١‏ › « منهاج الأصول » للبيضاري : 0< الإحكام في أصول الأحكام » لابن حزم : 
۲ » وللآمدي ۸/١‏ » « شرح تنقيح الفصول » للقراف » ص ( ١17‏ ) » « بيان المختصر فن أصول 
الفقه » للأصفهاني : 14-0١‏ . وراحع بحثا في تعريف الفقه واستخراج القيود المتفق عليها والمختلف 
فيها مع مناقشة الاعتراضات على علم الفقه وكونه من المظنون أو الظي الذي يقابل القطعي فلذلك كيف 
يعرف بأنه علم ... في رسالة الدكتور عابد محمد السفياني « الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية » : 
ص ( /ه - 77 ) ( مكتبة المنارة .عكة المكرمة » الطبعة الأولى ۱٤٠١۸‏ ه ) . 


۲۹۸ 


وعرفه بعضهم بأنه « معرفة الأحكام الشرعية الى طريقها الاجتهاد » ”° . 


ومنهم من يطلق الفقه على الأحكام نفسها فيعرفه بأنه « مجموعة الأحكام الشرعية 
العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية » 29 . 


ويشير كل من التعريفين إلى أن موضوع علم الفقه هو أفعال المكلفين ”“ ( العباد ) 
من صلاة وصوم وزكاة وحج »› وبيع ورهن ونحو ذلك » لمعرفة الحكم الشرعي الذي 
ينبت لكل فعل من هذه الأفعال ”° » من الوجوب والندب والحرمة والكراهة 
والإباحة وغير ذلك كالصحة والفساد © . 


)١(‏ انظر : « الفقيه والمتفقه » للخطيب البغدادي : ١/4ه‏ » قام بتصحيحه والتعليق عليه الشيخ إسماعيل 
الأنصاري ( مطابع القصيم » الرياض » ۱۳۸۹ ه ) . 

- (۲) انظر : « علم أصول الفقه » للشيخ عبدالوهاب حلاف » ص ( ١١‏ )» « المدعمل الفقهي العام » للشيخ 
مصطفى الزرقا : ٠١/١‏ . 

(۳) الكلفون عن كلد نر شرن aE O E‏ 
الصادر منه » والمكلفون من الناس هم العقلاء البالغون الذين بلغتهم دعوة الإسلام . انظر : « الكليات » للكفوي : 
5 الم « الاحكام في أصول الأحكام » للآمدي : ١٤١ - ۱۳۸/١‏ » « التوقيف على مهمات التعاريف » 
للمناوي » ص ( ۲۰۲ ) » « مباحث الحكم عند الأصوليين » » د. مدكور » ص ( ۲۲۲ ) » « مقاصد المكلفين 
فيما يتعبد به لرب العالمين » د. عمر سليمان الأشقر » ص ( ٤١-٤١‏ ) . 

: شرح الكوكب المنير » لابن النجار‎ « » 47/١ : انظر : « كشاف اصطلاحات الفنون » للتهانوي‎ )٤( 
: درر الحكام شرح جلة الأحكام العدلية » تأليف علي حيدر » ترجمة فهمي الحسيي‎ « ء١‎ 
. ) ١5 ( منشورات مكتبة النهضة » بيروت ) » « علم أصول الفقه » للشيخ حلاف » ص‎ ( ) ٠١/١ ( 
وقارن ب « أصول الفقه » لأبي زهرة » ص ( ۸ ) » « الفقمه الإسلامي » د. محمد سلام مدكور»‎ 
. حيث حعلا موضوع علم الفقه هو الأحكام نفسها وليس الأفعال‎ ) ٠١ ( ص‎ 

)٥(‏ الوحوب هو : حطاب الله تعالى الطالب للفعل طلبا حازم . والندب : الخطاب الطالب للفعل طلباً غير 
حازم . والحرمة : خمطاب الله تعالى الطالب للترك طلبا حازما » والكراهة : الخطاب الطالب للترك طلبا 
غير حازم . والإباحة : الخطاب المخير بين الفعل والترك . والصحة : موافقة الفعل للشرع بحيث تترتب 
عليه آثاره شرع . والبطلان مخلافه . 


۲۱۹ 


وهذه الأحكام العملية تنتظم نوعين رئيسيين ”2 هما : أحكام العبادات من صلاة 
وزكاة وحج ونذر وین ... ونحوها من العبادات الي يقصد بها تنظيم علاقة الإنسان 
بربه تعالى . 

وأحكام المعاملاات من عقود وتصرفات وعقوبات وجنايات وغيرهاثماعدا 
العبادات » ما يقصد بها تنظيم علاقة المكلفين يبعضهم › سواء كانوا أفرادً أم جماعات أم 
أما ؛ فأحكام ما عدا العبادات تسمى ف الاصطلاح الشرعي أحكام العاملات © . 


انظر : « الإحكام » للآمدي : 0 رما بعدها» « أصول الفقه » للشيخ محمد أبو النور زهير : 
١١ - ١‏ » «التوقيفات على مهمات التعاريف » للمناري » ص ( 448 ) . 

)2 ومن العلماء من يجعل الأحكام الشرعية العملية أكثر من نوعين » فيقول التفتازاني في « التلويح على 
التوضيح » : « إن الأحكام الشرعية العملية : إما أن تتعلق بأمر الآحرة » وهي العبادات » أو بأمر الدنها » 
رهي إما أن تتعلق ببقاء الشخحص » وهي المعاملات » أو ببقاء النوع باعتبار المنزل » وهي المناكحات » أو 
باعتبار المدنية » وهي العقوبات . وبهذا الاعتبار والتزتيب حعل أصحاب الشافعي ‏ رحمه | لله الفقه أربعة 
أركان » . وانظر أيضا : « درر الحكام شرح بحلة الأحكام » تاليف علي حيدر : 5 .«المدعل 
الفقهي العام » للزرقا : ٠١/١‏ ٦ه‏ . 

(۲) وأماما يدحل في كل قسم من هذين القسمين » فيختلف حسب منهج الفقهاء في التنظيم والترتيب 
للمرضوعات الفقهية » وقد رتب الفقيه المالكي ابن حزيء الغرناطي ( ت ۷٠١‏ ه ) كتابه « القوانين 
الفقهية » ترتيبا حسناً » حيث قسم الفقه إلى قسمين : أحدهما في العبادات والآخر في المعاملات . وضمن 
كل قسم عشرة كتب على مائة باب فانحصر الفقه ‏ عنده ‏ في عشرين كتابا وماقيي باب . وحعل في 
القسم الأول : الكتب الآتية : الطهارة › الصلاة » الجنائز » الزكاة » الصيام » الاعتكاف » الحج » الجهاد » 
الأيمان والنذور » الأطعمة والأشربة » والصيد والذبائح » وأيرا كتاب الضحايا والعقيقة والختان . ورحعل 
سائر أبواب الفقه في القسم الثاني « المعاملات » . وكان لغيره من العلماء مناهج آحرى ل التقسيم فقد 
يكون ثلائيا أو رباعيا كو اسیا .... 

انظر : « القوانين الفقهية » لابن حزي » ص (  ”‏ 4 ) » « ترتيب الموضوعات الفقهية ومناسباته لي 
المذاهب الأربعة » للدكتور عبدالوهاب ابو سليمان » ص ( 947 - 45 ) ( منشورات جامعة آم القرى 
بمكة المكرمة » ١٠٤١۸‏ ه) . 


۲۰ 


وأحكام المعاملات هذه تقسم إلى أقسام : 


فمنها ما شرع لتأمين الدعوة الإسلامية ونشرها . وهي الجهاد وما يترتب عليه من 


أحكام الأسرى والفداء والذمة والجزية والأمان والغنائم وكلّ ما يتصل بعلاقة 
المسلمين بغيرهم في السلم والحرب . هما تنتظمه أبواب السير والجهاد والمغازي في 
كتب الفقه الإسلامي » وهي ما يسمى في الاصطلاح القانوني الحديث « القانون 
الدولي العام »° . 


ومنها ما شرع لتكوين البيوت > وهي ما يتعلق بالزواج والطلاق والأنساب 


والمواريث » ما يسمى في اصطلاح العصر الحديث « الأحوال الشخصية » . 


(00) 


يقول الدكتور عبدالرزاق السنهوري : « نحن لا نشك في رحود قانون عام و « قانون دستوري » يي الفقه 
الإسلامي » وإن كان فقهاؤنا لم يستعملوا هذه المصطلحات › ر لم يقروا - بوضوح ‏ التفرفة الموحودة لي 
القوانين الحديثة بين القانون العام والقانون الخاص . ولكنهم فرقوا بين حق الله وحق العبد » عند بيان 
طبيعة كل حق على حدة » . 

ويقول وهو بصدد تقسيم الفقه الإسلامي ‏ القانون الإسلامي كما يقول ‏ تقسيماً حديئا إلى قانون 
حاص وقانون عام وفروعهما ... يقول : « ولا يراد بهذا التقسيم أن تندمج الشريعة الإسلامية في القانون 
الحديث » وأن تفقد استقلاهها » ونما يراد بهذا تسهيل المقارنة بينهما ... » . انظر : « فقه الخلافة » 
ص ( 8ه 5ه ) مع التعليق والحاشية . ظ 

ويبدي بعض الباحثين رأيا حول عدم الحاحة إلى تقسيم الفقه إلى فروع مستقلة على غرار القانون 
الحديث انطلاقا من خصائص الشريعة الإسلامية » فيقول أدمون رباط : « والسمة البارزة الى تميز الفقه 
الإسلامي عن غيره من القوانين هي : أنه كان نتيجة انطلاقة تاريخية ... ومن حهة أخرى لم يشعر الفقهاء 


فيما يبدو بالحاحة إلى تقسيم الفقه إلى فروع مستقلة على غرار القانون الحديث لي قطاعاته المتعددة الي 


وضعت حداً لوحدته الي كان عليها في الأصل . ولم يعرف الفقه الإسلامي ذلك التمييز بين القانون العام 
والقانون الخاص » بله تقسيم المعارف القانونية إلى حانات متباعدة ... والفقه الإسلامي مؤلف من عناصر 
نظمها على نحو آحر مختلف ... » انطظر جحثه « نحو نظرية إسلامية في القانون الدولي » , ترجمة د . إبراهيم 
عرض › ص ( ٦-۳‏ ) . ظ 0 


۲١ 


ومنها ما شرع لبيان طريق المعاملة المالية بين الناس من بيع وإحارة ورهن وكفالة 
وشركة وغير ذلك من المعاملاات المالية . وتسمى ف الاصطلاح القانوني الحديث 
« القانون المدني » . 


ومنها ما شرع لبيان العقوبات على الجرائم » وهي القصاص والدية والحدود »> وما 
يتصل بذلك مما يسمى في الاصطلاح الحديث « القانون الجنائي » . 


ومنها ما يتصل بالقضاء والشهادة وسائر وسائل الإثبات . ويقصد بها تنظيم 
الإحراءات لتحقيق العدل بين الناس . وتسمى حاليا « أحكام المرافعات  »‏ . 

ومن طبيعة الفقه الإسلامي وخصائصه : أنه يلبي مصال الناس ويحيط بالوقائع 
والحوادث المستجدة ” , وفي مصادره من الخصوبة والمرونة » وف ضوابطه وقواعده 


(۱) انظر : « أصول الفقه » للشيخ حلاف » ص ( 17 ۳۳ ) » « تاريخ التشريع الإسلامي » للخضري » 
ص ( ۳۳ - ۳١‏ ) » « المدحل الفقهي » للزرقا : ١/ده‏ » « تاريخ الفقه الإسلامي » بإشراف الشيخ محمد 
علي السايس » ص ( ١5 - ١١‏ ) » « الفقه الإسلامي » د. مدكور » ص ( 548 4ه ١)‏ «المدحل 
لدراسة الشريعة » د. عبدالكريم زيدان » ص ( لاه ٠١‏ ) » « قضية العودة إلى الإسلام » د. جال الدين 
محمد محمود »> ص ( ۷٦‏ ) ( المطبعة العربية الحديئة ) » « فلسفة التشريع في الإسلام » د. محمصاني › 
ص ( 55 - ۲١‏ ) » « أصول الشرائع » للأستاذ علي بدوي ء .ممجلة القانون والاقتصاد › العدد ( ۲۵ ) ه45١‏ م . 

)۲( يقول الشاطي - رحمه الله - : « إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد ف العاحل والآحل معا ... المعتمد 
ي إثبات ذلك : إنما هو أنا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصال العباد استقراء لا ينازع فيه » انظر : 
« الموافقات » : 5/7 / . 

وراحع بحنا عن المقاصد العامة للشريعة في « قواعد الأحكام » للعز بن عبدالسلام : 5/١‏ وما بعدهاء 

وقد خصها بعض الباحثين .عولفات مستقلة مشل : « نظرية المقاصد عند الإمام الشاطي » تأليف أحمد 
الريسوني ( نشر الدار العالمية للكتاب » الرياض » ١5١7‏ ه ) » « مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها » 
للعلامة علال الفاسي ( مكتبة الوحدة العربية » الدار البيضاء ) » « مقاصد الشريعة الإسلامية » للشيخ 
الطاهر ابن عاشور ( تونس » ١755‏ ه ) » « المقاصد العامة للشريعة » » د. يوسف حامد العالح . 
منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي . 


۲۲ 


من العموم والشمول : ما يكفل مواحهة تطور احتياحات الناس » فإن كل ما ييحدث 
للناس من وقائع في هذه الحياة ها في الشريعة أحكامٌ نصا أو دلالة » على ما قاله 
الإمام الشافعي ‏ رحمه الله : « إذْ ليست تنزل بأحدٍ من أهل دين الله نازلة إلا وفي 
كتاب الله الدليلٌ على سبيل الهدى فيها » 20 . 0 

وقال : « كل ما نزل بمسلي ففيه حكمٌ لازم » أو على سبيل الحق فيه دلالة 
موحودة » وعليه إذا كان فيه بعينه حكمٌ : اتباعه » وإذا لم يكن فيه بعينه : طُلِبٍ 
الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد ... » © . ظ 

والأصل في هذا آيات كثيرة كقوله تعالى : « كياب أَنرَلناءُ يك لتخرج التاس 
مِنَّ الظلْمَّات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحَمِيدٍ 4 . وقوله : 
$ وأنلنا ليك الذكر ين للناس مَا نرَلَ لبهم ولعلْهُم يفَكَرُونَ 4 © . 
وقوله : $ وَنؤَلنا عَلَيِكَ الكتاب ثانا لكل شَيءِ وَهُدَى وَرَحْمَة وَيُشْرَى 
لْمْسْلِِينَ 4 . وقوله : 3 بريد الله لين كم ويَهدِيكُمْ سن اين من 
. قبلكم ويتوب عَلَيكُمْ وَاللَّهُ عَلِيِمٌ حَكِيم 4 ” . وقوله  :‏ ما فَرَطْنَا في 
الاب 7 شي 4 0 

وقد أوفى الإمام الشافعي ‏ رحمه الله - على الغاية في هذا المعنى حيث:قرر أن 
)1( انظر : « الرسالة » للإمام الشافعي » ص ( ٠١‏ ) » تحقيق الشيخ أحمد شاكر ( الطبعة الثانية  ١۳۹۹‏ ). 
()2 انظر : المرحع السابق » ص ( ٤۷۷‏ ) . 
(۳) سورة إبراهيم › الآية ( ١‏ ) . 
(4) 2 سورة النحل » الآية ( 44 ) . 


)١( -‏ سورة النحل › الآية ( 89 ) . 


(5) سورة النساء » الآية 7١(‏ ) . 


(۷) سورة الأنعام» الآية ( ۳۸ ) . 


Y۳ 


جماع ما أبان الله خلقه في كتابه » ثما تعبدهم به لما مضى من حكمه حل ثناؤه » من 
وجوه : فمنها ما أبانه نصا » مثل حمل فرائضه في أن عليهم صلاة وزكاة وحجا 
وصوما » وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ... 

ومنها : ما أحكم فرضه بكتابه » وبيّن كيف هو على لسان نبيه ٌه . مشل عدد 
الصلاة والزكاة ووقتها » وغير ذلك من فرائضه الي أنزل في كتابه . 

ومنها : ما س رسو الل 9 مما ليس فيه نص حك . وقد فرض الله 
كتابه طاعة رسوله قي والاتتهاء إلى حكمه . فمَنْ قبل عن رسول الله ويك 
فبفرض الله قبل . 

ومنها ما فرض الله على خلقه الاحتهاد في طلبه » وابتلى طاعتهم في الاحتهاد › 
كما ابتلى طاعتهم في غيره ما فرض عليهم ... ”“ فاته يقول  :‏ ولنبلونگم حتَى 
هلم المُجَاهِدِينَ هنكم وَالصابرِينَ وبل أخباركمْ ‏ " . 
ويقول الإمام أبو بكر الجصاص : 
« ما من حادثة جليلة ولا دقيقة إلا و لله فيها حكم قد يّنه في الكتاب نصا أو 
دلالة . فما بينه ابي وي فإنما صدر عن الكتاب بقوله : « وما آتاكم الرّسُولٌ 
فخذوة وما ناكم عَنه قانتهُوأ 4 " . وبقوله : « وإنك لدي إلى صيراط 
مستقيم صراط | لله 4 © . وقوله : « منْ يُطِع الرّسُولَ فَقَدْ أطَاعَ اللّدَ 4 © . 


. ) "9 75١ ( انظر : « الرسالة » للشافعي » ص‎ )١( 
.) ۳١ ( سورة محمدء الآية‎ )۲( 

(۲) سورة الحشر » الآية ( ۷ ) . 

. ) ٠۳)٠۲ ( سورة الشوری .» الآیتان‎ )٤( 


.) م8١‎ ( سورة النساءء الآية‎ )١( 


١ ؟‎ 


فما بيّنه الرسول قي فهو عن الله عر وجل » وهو من تبيان الكتاب له » لأمر الله 
إيانا بطاعته واتباع أمره . وما حصل عليه الإجماع فمصدره أيضا عن الكتاب » لأن 
الكتاب قد دل على صحة حجيّة الإجماع وأنهم لا يجتمعون على ضلالة . وما أوجبه 
القياس واجتهاد الرأي وسائر ضروب الاستدلال من الاستحسان وقبول خبر الواحد . 
جميع ذلك من تبيان الكتاب لأنه قد دل على ذلك أجمع مب عد بم 
الدين إلا و الكتاب تبيانه من الوجوه التي ذكرنا » ”" . 

والاجتهاد أصل من أصول الشريعة الإسلامية ووسيلة لتحقيق شمولها 
وخلودهاء أبرز الأصوليون أهميته وأنواعه وشروطه . وحسبنا ‏ هنا الإشارة إلى 
أنه على نوعين : 000 

أحدهما : الاجتهاد في تطبيق أحكام الشريعة ونصوصها على الزئيات والحوادث 
الخارجية » سواء كان الحكم ثابتا بنص أو إجماع أو قياس » وهو المسمى « بتحقيق 
المناط » أي تحقيق العلة المتفق عليها في الفرع » بمعنى إقامة الدليل على وجودها فيه . 

أو هو النظر في تحقق العلة الى ثبتت بالنص أو الإجماع . وهذا النوع من الاجتهاد 
مستمر لا ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف عند قيام الساعة . وهو الذي لا حلاف 
بين الأئمة فى قبوله . 

وثانيهما : الاجتهاد في إدراك أحكام الشريعة » وذلك يرجع إلى أنواع ثلاثة : 

O‏ ودعي با ين ب الك رد عليه اررقم 


علته فهر مسلك لتهذيب وتخليص علة الحكم مما اقستزن بها من الأوصاف التي لا 
مدحل لما في العلية . 


٠ . ) ء( دار الكتاب العربي‎ ١10 - ۱۸۹/۳ : «أحكام القرآن » للحصاص‎ )١( 


Yo 


ثانيها : « تخريج المناط » وهو استنباط علة حكم شرعي ورد به النص ولم يرد نص 
بعلته » ولم ينعقد عليها إجماع . 

وثالثها : نوع حاص من تحقيق المناط العام المتقدم ذكره آنفاء إلا أنه ضربان : 
أحدهما : ما يرجع إلى الأنواع لا الأشخاص » كتعيين نوع المثل في جزاء الصيد ... › 
والثاني : ما يرحع إلى تحقيق مناط حكمه » فكأنه تحقيق حاص من ذلك العام ”© . 

ولذلك نحد الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى - يهتمون اهتماما بالغا بالقضايا والوقائع 
المستجدة ويفردونها بالتأليف » عناية بها وإعلاءٌ لكانتها وموضوعها » على ما نجده في 
جانب الجهاد والسير . وهو موضوع « القانون الدولي العام » بالمفهوم المعاصر 7 . ونعقد 
له ثلاثة مطالب تتناول مفهومه » والتطور التاريخي لتدوينه » وأهم خصائصه وسماته . 


المطلب الأول 
معهوم العانون الدولي الإسلامي « علم السير ( 


إن مصطلح القانون الدولي من المصطلحات الحديثة الى لم يستخدمها الفقهاء 
المسلمون » ومع ذلك فليس من نتائج عدم استخدام هذا المصطلح أن الفقه الإسلامي 


: شرح الكوكب المنير » لابن النجار‎ «» ٠١١ - 894/4 : انظر بالتفصيل : « الموافقات » للشاطي‎ )١( 
. ) ۷۹ - ۷۸ ( والمراحع بحاشيته » « أصول الفقه » عبدالوهاب حلاف ›» ص‎ » ۲۰۳ - ٤ 
ولا يعي هذا تطابقا تامأ ف المفهوم أو الموضوع » فإن علم السّير يختلف ي موضوعه عن القانون الدولي‎ )۲( 
العام الحديث في أن الأصل فيه أنه يبحث ي التزام المسلمين نحو غير المسلمين . ولو كانوا آفراداً يسكنون‎ 
: دار الإسلام . فهو ليس مخصصا لبحث العلاقات الدولية  ال تقوم بين الدول  فقط‎ 
 ىلاعت انظر : « المشروعية في النظام الاسلامي » لأستاذنا الدكتور مصطفى كمال وصفي  رحمه الله‎ 
. ه)‎ ٠۱۳۹۰ » مطبعة الأمانة » الطبعة الأولى‎ ( » ) ١ ( تعليق رقم‎ ) ٠١ ( ص‎ 


۲٢ 


لم يعرف الأحكام القانونية الدولية » فقد عرفها ولكن في إطار آخر ... حيث تناول 

الفقهاء علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول الأخرى في أبواب الجهاد › 
وفيما كتبوه عن السير والمغازي » ولي بعض المولفات عن الخراج والسياسة 
الشرعية كذلك 7" . 

وقد سميت هذه الأحكام بالسير ‏ جمع سيرة ‏ لأنها طريقة معاملة المسلمين 
لغيرهم . فلا نكون مغالين إذا قلنا إن أئمة الإسلام وفقهاءه عُنوا منذ البدء بوضع 
أسس القانون الدولي » وإن كانت هذه الأسس تخص أحكام أو قانون الحرب في 
أكثرها » وقد وحد الإسلام منذ نزوله أعداء مناضلين » فحارب من حاربه وسالم من 
سالمه » ووضع الحدود والقواعد لحربه وسلمه وما يعرض له فيهما من المسائل الكثيرة 
الى تتعلق با محاربين والمسالمين » وأشباه ذلك ما أحله الفقه الإسلامي أسنى مكان › 
حتى إنه ليمكن أن يقال : إنه عن ما تقدم من القواعد واتسع لها صدره أكثر من 
غيرها من الأحكام السياسية » لأنها نشأت مع الإسلام ونمت بنموه » وكانت نتيجة 
لازمة للجهاد والفتوحات الإسلامية العظيمة © ,. 

وهذا يدعونا لتعريف علم « السّير واللغازي » وموضوعه ونشأته » لنتعرف من 
خلاله على علم العلاقات الدولية والقانون الدولي الإسلامي » إن كان لا حالة من 
نقل هذا المصطلح إلى جال العلوم الشرعية والفقه الإسلامي . ونمهد لذلك بتعريف 
لغوي للسيرة والمغازي . ظ 


» عن« قواعمد العلاقات الدولية في القانون الدولي والشريعة الإسلامية » د. حعفر عبدالسلام‎ )١( 
مجموعة لبمححوث فقهية»‎ «») ٠١ ( وانظر : « فلسفة التشريع في الإسلام » ص‎ . ) ۳١ ( ص‎ 
مكتبة القدسء بغداد , 195 ه) . 0000 ظ‎ ( ) ١5-17 ( د. عبدالكريم زيدان » ص‎ 


™( ش انظر : « الشرع الدولي في الإسلام » د. نيب أرمئازي » ص ( ٤٥ - ٤٤‏ ) . 


¥ 


أولا : السيرة في اللغة : 
© السين والياء والراء : أصلٌ يدل على مضي وحريان . يقال : سار يسير سيرا 
ومَميْراً » وتسئياراً » ومساراً » ومَيرَة » وسَيْرُورَة . وذلك كله يكون ليلا ونهارا . 
والتسيّار » والسُيّرَة : الكثير السير . قال الشاعر : 


فاش عا السار منها ات أرجاء عذب الماء مض محافره 


ويقال : سار القوم يسيرون سيرا ومسيرا : إذا امتدّ بهم السير في حهة توحهوا إليها . 

ويقال : بارك الله في مسيرك . أي سيرك . قال الجوهري : وهو شاذ لأن قياس 
المصدر من « فَعَل يَفعل » : مفعل - بالفتح . والسير : الذهاب والمضي في الأرض » 
الو وا ر و السو و لوزن .رالا هن كل داك اة 

والسيرة : الطريقة في الشيء » والسنة » لأنها تسير وتحري . يقال : سار الوالي 
سيرة حسنة . ويقال : هم على سيرة واحدة : أي على طريقة واحدة . وقال 
اللحياني : إنه لَحَسَنُ السيرة . 

ويقال مارت ودوسرتها آنا : قال التاعر ]لهذ : 

لا عنمن سِبرةإنت مزه فاو راض مسنةمن ب يرما 

أي : أنت جعلتها سائرة في الاس . ومنه يقال : سار از أو الكلام في اناس ؛ 
أي شاع وذاع . يقال : هذا مَثْلٌ سائر . 

ولا فرب و ا 


والسيرة - كذلك : الميئة والحالة الى يكون عليها الإنسان وغيره » غريزية أو 


مكتسبة . يقال : فلان له سيرة حسنة » وسيرة قبيحة . فهي تستعمل في السُيّر المعنوي 
حت اقالرا ل عير إن عبدالغزير :اسار فنا وء العمرين . وقوله تعالى عن عصا ‏ 
موسى ا : « سنعيدها سييرتَهَا الأول ”© . أي SS Si‏ 
عن كوتها غودا أو غضا وليست تیان 29 . 


قال الزخشري  :‏ السيرة من السّير » كال ركبة من الركوب . يقال : سار فلان سيرة 
حسنة . ثم انسع فيها فتلت إلى معنى المذهب والطريقة . وقيل : مير الأولين »° . 
وقال المطرّزي : « السيرة : الطريقة والمذهب . وأصلها : حالة السير ء إلا أنها 
غلبت في لسان الشرع على أمور المغازي وما يتعلق بها . كالمناسك الي غلبت على 
أمور الحج » © لاحو السو سبي 
ب« السير» ^“ , 


: الاصطلاح الشرعي العام‎ ٤ السيرة‎ : il 


© كانت السيرة عند علماء الحديث قسما من أقسام علم الحديث أو السنة حيث 


(۱) سورة طه الآية ( ۲١‏ ) . 

(۲) انظر : « معجم مقاييس اللغة » لابن فارس : ET ea ٠/٣‏ : 141/۲ 
« أساس البلاغة » للزمخشري : 417/١‏ ( طبعة دار الكتب ) » « ترتيب القاموس المحيط » : 505/7 » 
« لسان العرب » لابن منظور : 7894/4 ۳۹۰ » « المصباح المثير » للفيومي : ۲۹۹/۱ » « مفردات 
القرآن » للراغب الأصفهاني . ص ( 747 ) » « النظم المستعذب لي تفسير غريب آلفاظ المهذب » لابن 
بطال الركبي : 78/7 . تحقيق د. مصطفى عبدالحفيظ سالم » ( المكتبة التحارية.عكة المكرمة » 141١‏ ه ) » 

. «المعحم الوسيط » إصدار مجمع اللغة العربية : 451/١‏ . | 

(۳) «الكشاف عن حقائق التنزيل » للزمخشري : 71/7 » ( دار المعرفة » بيروت ) . 

6 « لغرب ف ترتيب المعرب » للمطرزي : ۲۲۷/۱ . وانظر : « فتح القدير » لابن الحمام : ۲۷۷/٤‏ . 

) . ) طبع تر كيا‎ ( ١77/١ : انظر : « حاشية الدرر على الغرر » للمولى عبدالحكيم‎ )٥( 


۲۹ 


قالوا في تعريف السنة : « هي ما أَبْر عن النبي فيك من قول أو فعل أو تقرير أو صفة 
خلقية أو سيرة » سواء كانت قبل البعثة أو بعدها » ”© . 


وهي بهذا ترادف الحديث عند بعض العلماء ”° . 


واقترنت كلمة أو مصطلح « السيرة » بكلمة « المغازي » ويقصد بهما سيرة 
اللبي وي - ومغازيه وحروبه . وقد كان التأليف والكتابة فيهما وفي الجهاد إنما يشكل 
أبوابا في كتب الحديث النبوي والسنة النبوية الي جمعها رحال الحديث ورتبوها على 
كتب وأبواب مستقلة » فنجد في « الصحاح » و« السنن » من حديث 
رسول الله ويك كتابا في « الجهاد والسّير » أو كتابا في « المغازي  »‏ يحانب كتب 
الإيمان والعبادات والمعاملات والآداب والأخلاق ‏ على نحو ما نحده في « الموطأ » 
للإمام مالك بن أنس ( ١794‏ ه ) وفي « صحيح البخاري » ( ٠٠٠‏ ه ) وفي 
« صحيح مسلم » ( 71 ه ) وني سائر كتب السنن والحديث ”" . 


كما أن علماء التاريخ حعلوا الكتابة فيهما نوعا من الكتابة الناريخية وفنا من 


)١(‏ انظر : « السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي » » د. مصطفى السباعي » ص ( 47 ) » « توجيه النظر إلى 
أصول الأثر » للشيخ طاهر الجزائري : ١‏ و ٠١‏ » ( مكتب المطبوعات الإسلامية محلب ٠٤١١‏ ه) . 

(۲) انظر : « قواعد التحديث » للشيخ محمد جمال الدين القاسمي » ص ( 54 ) » « السنة ومكاتتها في 
التشريع » د. مصطفى السباعي » ص ( 47 ) » « دراسات في الحديث النبوي » د. محمد مصطفى 
الأعظمي : ٠١/١‏ » « نشأة الكتابة الفنية » د. حسين نصار » ص ( ۲۳۲ ) . 

(5) انظر : « موطاً الإمام مالك » رواية محمد بن الحسن الشيباني » مع « التعليق الممحد » للكنوي : 537/5 
وما بعدها ء ( دار القلم بدمشق ١417.‏ ه ) » «الموطاً » برواية الليثي : 447/7 وما بعدهاء 
« المصنف » لعبدالرزاق الصنعاني : ۱۷۱/١‏ وما بعدهاء و ۳٠۳‏ وما بعدهاء « صحيح البخاري » : 
5- ۲۸۰ ۰ ۲۷۹/۷ وما بعدها » 7/8 ١54‏ › « صحيح مسلم » : ١757/5‏ وما بعدها, « شرح 
معاني الآثار » للطحاوي : 7١7/7‏ وما بعدها ء « سنن الدارمي » : 73١4/7‏ وما بعدهاء « سنن 


الدارقطيٰ » : ١8-4‏ > « جامع المسانيد » للخوارزمي : YA - YA\/Y‏ . 


ر 


فنونه » بل هو يأتي ف المرتبة الأولى فيها على نحو ما نحده في تصنيف الإمام السحاوي 
لفنون التاريخ 27 » ولذلك ظهر مؤرخون للسيرة النبوية ‏ يحانب رحال الحديث ‏ 
نصوا عزائمهم على جمع أخبارها ورواية أحداثها » وهؤلاء المؤرحون كانوا بالطبع 
من رجال الحديث ورواته » إلا أن اهتمامهم بأمر السيرة التبوية حعل لهم نوعا من 
التفرد في هذا الميدان ° 


وموضوع السيرة والمغازي هو عرض حياة الرسول ؤي بذكر الأخبار الي تروى 
عنه 8# بالروايات المسندة مرتبة على السنين » بحسب وقوع الحوادث الي تشير إل 
الأحاديث والأخبار ”" . فهي إذن تبحث في حياة الرسول يك منذ إرهاصات مولده 
حتى انتقاله إلى الرفيق الأعلى » وتبحث في حياة صحابته الذين جاهدوا معه وصدقوا 
ما عاهدوا الله عليه » وني تاريخ انتشار الإسلام الذي ابتدا بنزول الوحي على 
اني وي إلى أن دانت الجزيرة العربية به ودحل الناس في دين الله أفواج] 9 . 


4)١(‏ انظر  :‏ الإعلان تبيخ لن ذم اريخ » للسخاوي » ص ( ۱۸ء ) ضمن كناب «علم تاريخ عند 
المسلمين » تأليف روزنتال » ترجمة صالح العلي . 

فة انظر : ثبتا بأمماء موري السيرة والمغازي ف « الإعلان بسالتوبيخ » للسخاوي » ص ( ٠۲١-٠۲١‏ ) » 
« امختمع المدني في عهد النبوة » د. أكرم ضياء العمري » ص ( ٠١‏ - 8ه ) » « التراحم والسير » د. محمد 
عبدالغني حسن » ص ( 5١-7٠0‏ ) ( دار المعارف بمصر » 1450 م ) » وله أيضاً « التاريخ عند 
المسلمين » » ص ( ١7-1١١‏ ) » « تاريخ الأدب العربي » بروكلمان : ٠١/٣‏ وما بعدهاء وكتاب 
« المغازي الأولى ومؤلفوها » تأليف هورفتس » ترجمة حسين نصار » ص ( ١‏ ) وما بعدهاء و« نشأة 
التدوين التاريخي » د. حسين نصار » ص ( ۲۷ ) وما بعدها . 

(۲) انظر ل ع ار ور ان ار يسو لي 
الشؤون الدينية بدولة قطرء ٠٤١۳‏ ها ). 

(4) انظر : « فقه السيرة النبوية » تاليف منير محمد الغضبان » ص ( ١7‏ ) ( طبع معهد البحوث وإحياء التراث 
الإسلامي بجامعة أم القرى كمكة المكرمة » ٠٤١٠١‏ ه) . 


خرص 


ولئن استعملت كلمة « السيرة » وعرفت قبل أن يجعلها ابن هشام ( ت 7١4‏ ه ) 
عَلَما على كتابه الذي اختصر فيه سيرة ابن إسحاق المطلبي ( ت ٠١١‏ ه ) كما 
نحدها في بعض الكتابات التاريخية ”2 » إنها بعد نشأة التدوين للعلوم الإسلامية 
اغلا والتاليك امت اذا اء لطي مرها معنا فا هة قيضا (السيرة 
النبوية » أي تاريخ حياة الرسول و - من مولده إلى وفاته ‏ عليه الصلاة والسلام مع 
ذكر آبائه وأهل بيته وصحابته » فضلاً عن ذكر خصاله وأحواله وعاداته , ثم 
الأحداث المرتبطة بالدعوة » كالوحي والهجرة والغزوات والوفود ” . وإن كان بعض 
العلماء يرون أن مصطلح « السيرة » في عرف الشرع متى أطلق يراد به طريقة 
رسول الله يه في مغازيه على الخصوص ” . 

وأما كلمة « المغازي » فإنها كانت تعن من حيث وضعها اللغوي « الحروب 
والغزوات » . ثم تخصص معناها فصارت تعن الحروب الى اشترك فيها الرسول 85 
وصحابته بالقتال . ولكن هذا الاسم تدرج في الزمن فاتسع معناه وشمل تاريخ حياة 
الني ف جميعها › ويرحح أنه في توسعه الأول شمل حياة النبي يي في « المدينة » 
وحدها لأنها مدة الجهاد الحربي » الذي ساير قيام الدولة الإسلامية . فهذه المدة من 
حياة الرسول يل مزدحمة بهذه الحملات على « قريش » و « القبائل العربية » و 


() انظر : بعضاً من النصوص لي « احبر » لأبي حعفر محمد بن حبيب » ص ( ۲٠١‏ ) تصحيح الدكتورة 
ايليزا شتير » ( منشورات دار الآفاق » بيروت ) » « تاريخ ابن خلدون » : ٥٦۹/۲‏ » « حدائق الأنوار » 
لابن الديبع »> ص ( ” ) من مقدمة التحقيق » « الرسول العربي وفن الحرب » للواء مصطفى طلاس » 
ص ( لاه ) . ( مطابع الإدارة السياسية للجيش › دمشق ۱۳۹۲ ه ) . 

(؟) انظر : « القاموس الإسلامي » لأحمد عطية الله : ٥۹١/۳‏ ء ( مكتبة النهضة » ١51٠‏ ) » « سيرة ابن 
هشام » 7/١‏ من مقدمة التحقيق . 

فيه نقل هذا الدكتور محمد حميد الله > ص ( ٠١‏ ) عن « المحيط » لرضي الدين السرحسيي الحنفي المتوفى 
بدمشق سنة ( ١/اه‏ ه ) وانظر : « تاج التراحم » لابن قطلويغا» ص ۲٤۹ - ۲٤۸‏ ) . 


۳۲ 


« اليهود » ثم من سكن « أطراف الشام » وحضع « للرومان » من « العرب » ولذلك ظ 
' لا يبعد المرء كثيراً إذا سماها مدة المغازي . ثم اتسع اللفظ حتى شل حياة النبي ف 
بأكملها » فإنه إذا كانت المدة المدنية مدة الجهاد الحربي » فإن المدة المكية كانت مدة 
الجهاد السلمي في سبيل نشر | لدعوة سر ثمّ جهرأ . وعلى هذه الصورة اتسع هذا 
اللفظ فصار يعن سيرة ابي ف كلها ” . ) 

ونعلم ما تقدم أن اللفظتين ‏ « السيرة » و « المغازي  »‏ مستعملتان معنى واحد› 


لا يفرق بينهما . فقد ذكر الحافظ ابن كثير « سيرة ابن إسحاق » وقال : « قال ابن 
إسحاق في المغازي » " , 


بي أن نقول كلمة عن منهج هؤلاء المؤرخين والمحلثين في كتبهم عن « السير » : 
وهو أنه يتكون من أخبار دقيقة مضبوطة متفرعة من علم الحديث » ولذلك ناا ما 
ناله من نقد وتمحيص . وكانت هذه السيرة تتألف من القصص الصحيحة والخيالية 
الى أحاطت بشخص الرسول # بسبب إحلال المسلمين له » وأخذ المؤرحون 
يجمعون هذه القصص ويركبونها ويربطون بينها » مستعينين بالآيات القرآنية الكرعة » 
إلا أن منهج الحدّثين الدقيق في الرواية كان له الغلبة على منهج المؤرحين » .مما له من 
صبغة علمية دقيقة ° . وكان غالبا ف المدينة أكثر منها في أي موطن آخر لارتباط 


. انطر : «المغازي الأولى ومؤلفوها » تيف هورفتس » ترجمة د. حسين نصار » ص ( ط » ي ) من مقلمة المترحم‎ )١( 

م0 انظر : « البداية والنهاية » لابن كثير E‏ اا ا الحقق › 
« حدائق الأنوار » » ص ( ٠‏ ) من مقدمة التحقيق . ظ ظ 

(۳) انفردت الأمة الإسلامية بعلم مصطلح الحديث الذي يبحث في منهج النقد لمعر فة حال الأحاديث النبوية 
من حيث الرواية والدراية . وانظر في هذا المنهج « منهج النقد عند المحدثين : نشأته وتطوره » د. محمد 
مصطفى الأعظمي ( الطبعة الثاية » ١4.7‏ هء الرياض ) » « منهج النقد عند المحدئين » د. نور الدين عار 
( الطبعة الثالئة » دار الفكر » ١40١‏ ه ) » « مصطلح التاريخ » د. أسد رستم ( الطبعة الثالثة » درن تاريخ ) ٠‏ 


يفف 


المؤرخين فيها بالأحاديث الصحيحة أكثر من المورخين الآخرين » ففي المدينة ولد 
منهج تاريخ « السير والمغازي » المتفرع من الحديث والتأثر به في بادئ الأمر» حيث 
ظهر الإسناد عند أول كاتبين فيه » وهما أَبان بن عثمان وعروة بن الزبير » وإن لم 
يصر ضربة لازبي . 

وأحذت السير والمغازي تنطور سريعا فنجد الزهري يخطو بالتاريخ حطوة إلى الأمام » 
إذ يحاول أن يربط بين الأحاديث ... ويتوج هذا التطور محمد بن إسحاق الذي يمثل 
تطور الكتابة في السير فتتمثل في « سيرته » كل التيارات التاريخية الموجودة في عصره 9" . 

وفي مرحلة تالية : أطلقت كلمة « السيرة » على السيرة الذاتية للشخص أو قصة 
حياته وترجمته » ولذلك يقول أحد الباحثين : « إذا كانت كلمة أو مصطلح السيرة 
أول ما استعملت أطلقت على سيرة الني ف » فإنه بعد ذلك حرت عادة المورخين أن 
يسموا التزجمة إذا طال نفس الكاتب فيها واتسعت الترجمة : « سيرة » » ففي أواحر 
القرن الثالث الهجري كتب أحمد بن يوسف الداية المصري ”“ كتابا في « سيرة أحمد 
ابن طولون » ولعل هذه أول مرة ينتقل فيها استعمال لفظ « السيرة » من سيرة 
الني يِل إلى سيرة غيره من الرجال . ثم جاء بعده البلوي © فكتب سيرة لأحمد بن 
طولون نفسه 7 » وفي القرن الخامس الهجري ثم السادس اتسعت الكتب في سير 


. ) مطبعة السعادة‎ ( ) ۷١ - 1۷ ( «نشأة التدوين التاريخي عند العرب » د. حسين نصار » ص‎ )١( 

(۲) أحمد بن يوسف بن إبراهيم البغدادي المصري » أبو حعفر الكاتب » ابن الداية . من وجوه الكتاب 
والأدباء » وله معرفة بعلوم كثيرة » وله مؤلفات متعددة منها ‏ المكافأة » و 7 حسن العقبى » و 7 سيرة 
ابن طولون » » توفي نحو سنة ( ٠٠١‏ ه )ء انظر : « مععجم الأدباء» : ٠١۷/۲‏ » «الأعلام » 
لاز ركلي : ۲۷۲/۱ . 

(۲) هو آبو محمد » عبدا لله بن محمد المديئ البلوي . « الأعلام » للزركلي : ١40/١‏ . 

. ثم أعادت طباعته تصويرا مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة‎ » ) ٠١١۸ » تحقيق محمد كرد علي ( دمشق » مطبعة الترقي‎ )٤( 


۳٤ 


عظماء الأمة الإسلامية ؛ فكتب ابن الجوزي ( ٥۹۷‏ ه ) « سيرة عمر بن الخطاب » 
و « سيرة عمر بن عبدالعزيز » » وكتب الرازي ( 55٠‏ ه ) « سيرة الشافعي  »‏ أو 
مناقب الشافعي ‏ ثم تتابعت الكتب والمؤلفات تحت هذا العنوان » ”"“ حتى إن بعض 
العلماء كتنب موسوعات ضخمة في التزاحم تحت هذا الاسم كما فعل الذهّبي 
الل اللي لنت البلا » "° , 


0 : السِّرفي اصطلاح الفقهاء : 

أدرت نيما سبق إل أن اسل معنى السوة هو حال السو أو اين شم تقلت إل 
معنى الطريقة والمذهب . ثم غلبت عند الفقهاء على أمور المغازي والجهاد وطريقة 
المسلمين في المعاملة مع الكافرين والباغين وغيرهما من المستأمنين والمرتدين وأهل 
الذمة 7 . وسواء في ذلك الحرب والسلم . وقد ورد أمثاها عن الخلفاء الراشدين : 


أحرج ابن إسحاق أن رسول الله يي أمر بلالاً أن يدفع اللواء إلى عبدالر>من بن 
عوف في غزوة دُرْمَةٍ الجندّل » وقال له : « اغزوا جميعاً في سبيل الله » فقاتلوا مَنْ 
5 و82 o”‏ ٍ 
كفر بالله, لا تغلوا ولا تغدِرُوا ولا تمغلوا › ولا تقتلوا وليدا . فهذا عهد الله 
وسيرة نبيه فيكم » © . 


. ) 39-758 ( انظر : « السير والتراحم » د. محمد عبدالغن حسن » ص‎ )١( 

(۲) طبع منه بضعة أجزاء ‏ بتحقيق د. صلاح المنحد » ثم طبع كاملا طبعة محققة بإشراف الشيخ شعيب 
الأرناؤوط » ونشرته موسسة الرسالة في بيروت في ( ٠١‏ ) جلدا ضخما مع فهارسه . 

(*) انظر : «:أنيس الفقهاء » للقرنوي » ص ( 18١‏ ) »« كشاف اصطلاحات الفنون » للتهانوي : 
0١‏ « الكليات » للكفوي : ۳۸/۳ » « فتح القدير » للكمال بن الحمام : ۲۷۷/٤‏ » « مجمع الأنهر 
شرح ملتقى الأبحر » للشيخ عبدا لله بن محمد بن سليمان المعروف ب داماد أفندي : 551/١‏ . 

)٤(‏ انظر : « سيرة ابن هشام » : 1۳۲/۲ » تحقيق مصطفى السقا . وأصل الحديث عند مسلم في كتاب الجهاد والسيرء برقم 
١07/8 : ) ۱۷۳۱ (‏ من رواية سليمان بن بريدة عن أيه دون قوله « فهذا عهد الله وسيرة نبيه فيكم » . 


Yo 


وأخرج ابن سعد بسنده عن ابن عباس أن رسول الله يي كتب إلى الأكبر بن 
عبدالقيس كتابا جاء فيه : « ... أنهم آمنون بأمان الله ورسوله على ما أحدثوا من 
القحَم في الجاهلية » وعليهم الوفاء بما عاهدواء وهم ألا يُحْبّسُّوا عن طريق 
الميرة» ولا يُمْعُوا صوب القطر ء ولا يُحْرَمُوا حريم الثمار عند بلوغه . 
والعلاء بن الحضرمي أمين رسول الله ي على برها وبحرها وحاضرها وسراياها 
وما خرج منها » وأهلُ البحرين خفراؤه من الضّيم , وأعوانه على الظالم » 
وأنصاره في الملاحم . عليهم بذلك عهدٌ الله وميثاقه , لا يبدّلوا قولاً ولا يريدوا 
فرقة .وهم على جند المسلمين : الشركة في الفيء › والعدل في الحكم , 
والقضْدُ في السّيرة » حكم لا تبديلَ له في الفريقين كليهما . والله ورسولة 
يشهد عليهم » 2" . 

وكتب عمر بن الخطاب 5ه في حواب كتاب لأحد قوّاده : « أما بعد فإن الله 
حل وعلا أنزل في كل شيء رخصة في بعض الحالات إلا في أمرين : العدل في السيرة 
والذكر ... » © . 

وكتب عثمان بن عفان ذه في أول كتاب له إلى عماله بعد توليه الخلافة : 


« أما بعد , فإن الله أمر الأئمة أن يكونوا رعاة » ولم يتقدم إليهم أن يكونوا جحباة ) 


وإن صدر هذه الأمة خلقوا رعاة ولم يخلقوا حباة » وليوشكن أئمتكم أن يصيروا حباة 


)١(‏ «الطبقات الكبرى » لابن سعد : 787/١‏ . ولاحظ أن الكتاب فيه بيان لأمور في الحرب والسلم 
وحقوق وواحبات وإلزام بهذا القانون وتأكيد لذلك . ومعنى « لا يخرموا حريم الشمار » أنهم لا 
منعون من الانتفاع بثمارهم حين امد والصّرام » ولا يننظرون بحيء المصدق إلى بلادهم » ويودون 

الزكاة بالأمانة . 


(۲) انظر : « تاريخ الطبري » : ٥۸٥/۳‏ » « مجموعة الوثاتق السياسية » ص ( 4١7‏ ) . 


۲۳٦ 


ولا يكونوا رعاة » فإذا عادوا كذلك انقطع الحياء والأمانة والوفاء . ألا وإن أعدل 
السيرة أن تنظروا في أمور المسلمين فيما عليهم فتعطوهم ما لهم وتأخذوهم بالذي 
عليهم . ثم العدو الذي تنتابون . فاستفتحوا عليهم بالوفاء ...»© ., ٠‏ 

وكيما يتضح هذا المعنى » نستقرئ بعض تعريفات الفقهاء للسسير ‏ مع 
مراعاة الترتيب التاريخي في عرض أقوالهم اماس يي يده 


ما قالوه : 1 


قال السسرْخسبيّ ( ٤۸۳‏ ه ) : « السّير جمع سيرة . وبه سمي كتاب « السير 
الصغير » للشيباني » لأنه بين فيه سيرة المسلمين في المعاملة مع المش ركين من أهل 
الحرب » ومع أهل العهد منهم ؛ من المستأمنين وأهل الذمة » ومع المرتدين الذين هم 
أخبث الكفار بالإنكار بعد الإقرار » ومع أهل البغي الذين حالمم دون حال 
المشركين » وإن كانوا جاهلين وف التأويل مبطلين  »‏ . ظ 


وقال نجم الدين بن حفص النسَّفِيّ ( /الاه ه ) : « السير : أمور الغزو › 
كالمناسك تطلق على أمور الحج . وهو جمع سيرة . وهو الاسم من سار يسير سيرة . 
والسيرة أيضا : المسيرة » والسير : الطريقة . سميت هذه الأمور بهذا الاسم لما أن 
يندم هده الأمور هو السير إلى الغزو والقصد إلى العدو  »‏ . 

وأما الإمام الكاساني ( ٥۸۷‏ ه ) فبعد أن ذكر معنيي السيرة في اللغة قال : 


)01 انظر : « تاريخ الطبري» : ۲44/6 - 140 » « بجموعة الوثائق السياسية » د. محمد يدا لل ء 
ص ( 9۲۸ ) . 
ر الو ي ٠‏ »(دار المعرفة » بيروت ۱٤١١‏ ه) . 
(۳) انظر :لب اة ي الاصسطلاحات النقهية »لنسفي » ص ( 116 ) مراحم وطق خلمل اليس . 


.)١ 5٠ | ١ بيروت‎ ( 
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« فاحتمل تسمية هذا الكتاب « كتاب السير » لما فيه من بيان طرق الغزاة وهيئاتهم مما 
هم وعليهم » ”' . 

وقال المطرزي ( 5٠١‏ ه ) : « السيرة : أصلها حالة المَّيّر » إلا أنها غلبت في 
لسان الشرع على أمور المغازي وما يتعلق بها لاستلزامها السير وقطع المسافة › 
وكذا الجهاد غلب على حهاد الكفار - وقالوا : « السير الكبير » فوصفوها بصيغة 
المذكر لقيامها مقام المضاف الذي هو « الكتاب » كقولهم : صلى الظهر . « وسير 
الكبير » خطأ كجامع الصغير وحامع الكبير » " . 


وقال النووي ( ۷۷١‏ ه ) : « السير : جمع سيرة وهي الطريقة . وترجموه © 
بكتاب السير ؛ لأن الأحكام المذكورة فيه متلقاة من رسول الله و فى غزواته . 
ومقصودهم به : الكلام في الجهاد وأحكامه . وترجمه بعضهم ب « كتاب الجهاد » 
وترجمه في كتاب « التنبيه » ب « باب قتال المش ركين » 7 . 


ويوسع بعض العلماء معنى السير ليبشمل سير الصحابة كذلك » فيقول 


24/9 : بدائع الصناتع في ترتيب الشرائع » للعلامة علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني‎  )١( 
. ) الناشر زكريا علي يوسف › القاهرة‎ ( 

(5) «الُغرب ف ترتيب المعرب » لأبي الفح المطرزي : 457/١‏ » وانظر : « تبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق » للزيلعي : 74٠/7‏ » « البحر الرائق » لابن نجيم : ۷١/١‏ » « در المنتقى شرح الملتقى » 
للحصكفي : 571/١‏ » « فتح القدير » لابن الحمام : ۲۷۷/4 » « المصباح المنير » للفيومي : ۲۹۹/۱ › 
« مجموعة رسائل ابن عابدين » : 18/١‏ » « تيسير المسير في شرح السير الكبير » للعينتاببي » ورقة ( 741 ب ) . 

(۳) الترجمة .ععنى العنوان . 

›» كلاهماللنوري‎ 7٠١4/٠١ : » روضة الطالبين‎ « » ٠١۹/١ : » انظر : « تهذيب الأسماء واللغات‎ )٤( 
: وما بعدها ء « العزيز شرح الوحيز » للرافعي‎ ) ٠١١ ( التنبيه في الفقه » للإمام الشيرازي » ص‎ « 
. ١ 


۴۸ 


العَيِنِي ( ۸٠١‏ ه ) « السير : جمع سيرة وهي الطريقة . ومنه : سيرة العُمَرَيْن ( أبي 
بكر وعمر رضي الله عنهما ) أي طريقتهما . والسير تجمع سير النبي فل وطرقه في . 
مغازيه وسير أصحابه وما نقل عنهم في ذلك » 29 . ظ 

ويشمل كتاب السير أيضا طريقة المسلمين وسيرتهم في المعاملات مع غيرهم ‏ 
ولذلك يقول العَينِىَ أيضا وهو يعلّل تسمية « كتاب السّير » بهذا الاسم : « ... لما فيه 
من بيان سيرة البي َه والصحابة - رضوان الله عليهم ‏ والمسلمين . وقد يراد به : 
السير في المعاملات . وسميت المغازي : يرا » لأن أول أمرها السَيّر إلى العدو » وسمي 
أيضا كتاب الجهاد لما فيه من بيان المجاهدة مع الأعداء لإعزاز الدين وهدم 
قواعد المشركين  »‏ . 


وقال التهانوي ( القرن ١7‏ ه ) : « السيرة : هي اسم من السّيّر . ثم نقلت إلى 
الطريقة » ثم غلبت في لسان الشرع على طريقة المسلمين في المعاملة مع الكافرين 
والباقيق وغيرهما هن الاين وللرتدين وأهل الذفنة ...وقد يراد يهنا + السنة أو 
الطريقة في المعاملات › يقال : سار أبو بكر وه بسيرة رسول الله و . وسميت 
المفازي: : سعراء أن اول أمورهنا اأ إل الغوى .. وآن القضرد يماق قرلا« سنا 
السير » : سير الإمام ومعاملاته مع الغزاة والأنصار والكفار » © . 


وتناول العلماء والكاتبون المعاصرون تعريف علم السير بسالبحث »> فقال 


. ) مصور عن الطبعة المنيرية‎ ( . ۷۸/١ 4 : انظر : «عمدة القاري شرح صحيح البخاري » لبدر الدين العينِيّ‎ )١( 
. ه)‎ ٠٤١٠٠١ » دار الفكر . الطبعة الأولى‎ ( 5714/٠0 : انظر : « البناية شرح المداية » للعين‎ )۲( 
: انظر : « كشاف اصطلاحات الفنون » تأليف محمد علي الفاروقي التهانوي » تحقيق د. لطفي عبد .ع‎ )۳( 
ه ) وقد أشار إلى « فتح القدير » و‎ ١١۸۲ » نشر وزارة الثقافة والإرشاد ء القاهرة‎ ( ١7١ - ۳ 
. الكفاية » و « جامع الرموز » من كتب الحنفية‎ « | 


۳۹ 


الشيخ محمد أبو زهرة ‏ رحمه الله : « يراد بالسّير أحكام الجهاد والحرب » وما يجوز 
فيها وما لا يجوز » وأحكام الصلح والموادعات › وأحكام الأمان ومن يجوزء ثم 
أحكام الغنائم والفدية والاسترقاق » وغير ذلك ثما يكون في الحروب وأعقابها . 

وفي الجملة : هو باب تنظيم العلاقة الدولية بين المسلمين وغيرهم في السلم ويي 
الحرب » وإن كان أكثر الكلام في الحرب » 2" . 

ويقول أستاذنا الدكتور مصطفى كمال وصفي ‏ رحمه الله - « ويسمى العلم الذي 
يبحث في علاقات المسلمين بالأمم الأخرى باسم « علم السير » أي سيرة المسلمين في 

ثم يوازن بينه وبين القانون الدولي العام فيقول : « وهو يختلف في موضوعه عن 
القانون الدولي العام الحديث في أن الأصل فيه : أنه يبحث في التزام المسلمين نحو غير 
المسلمين ولو كانوا أفرادا يسكنون دار الإسلام » فهو ليس مخصصاً لبحث العلاقات 
الدولية فقط » 7" . 


ومن هذه التعريفات والنقول يمكن أن نخلص إلى تعريف « علم السير » بأنه : 
قواعد التعامل مع غير المسلمين في دار الإسلام ودار الكفر في السلم والحرب . 
راعا : القانون الدولي الإسلامى : 

لم يستخدم فقهاء الشريعة مصطلح « القانون الدولي » » لأنه من المصطلحات 


» انظر : تقديم الشيخ أبي زهرة لكتاب « السّير الكبير » للامام محمد بن الحسن الشيباني بشرح السر سي‎ )١( 
. ) ص ( ۳۳ ) ( مطبعة حامعة القاهرة‎ 

(۲) انظر : « مصنفة النظم الإسلامية » د. مصطفى كمال وصفي » ص ( 38٠١‏ ) . 

(۲( انظر : « المشروعية لي النظام الإسلامي » د. مصطفى كمال وصفي » ص ( 45 ) تعليق ( ١‏ ) . 


E3 


الحديثة "© » وقد استخدم علماء الإسلام كلمة « القانون  »‏ بصيغة المفرد ‏ كذلك 
عنوانا على مؤلفات في فنون عختلفة كاللغة والتوحيد والفقه » منذ قرون » فكان هذا 
مؤشرا على حواز ذلك » وأنه لا حذور فيه » ما / تع التسمية إلى الشأثر بمضمون 
أحنبي عن الإسلام . ظ 

:زع اتا على ذلك ناب د قان الوؤؤازة #اللماوروق 6 حن 
السياسة الشرعية ” . و « قانون التأويل » لأبي حامد الغزالي ( ٠٠٠١‏ ه ) كتبه 
حوابا على سؤال عن حديث « إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» 7 , 
و« قانون التأويل » أيضا للقاضي أبي بكر بن العربي ( 4ه ه ) وهو 
يتناول القواعد المنهجية لطلاب العلوم الشرعية ‏ . و « قوانين الدواوين » للوزير 
الأب اسن تي :اط ارك للسرية 2 رت هي 0 ر« الارن 
في الفروع » في الفقه الحنفي › للامام نصر الدين قاسم بن يوسف الحسيي 


)١(‏ انظر : « قواعد العلاقات الدولية » د. جعفر عبدالسلام » ص ( ۳١‏ ) » ويشير الدكتور صبحي محمصاني 
- كذلك - إلى أن الفقهاء المسلمين نادرأ ما يستعملون كلمة « القانون » وإنما استعملوا مكانها كلمة 
الشرع والشريعة والحكم الشرعي . وللكلمة اليوم ثلاثة معان » أولها ‏ وهو الأعم ‏ يقصد به المدونة أو 
بحموعة الأحكام » وثانيها يراد به الشرع والشريعة بوجه عام » وأخيراً تطلق على كل قاعدة من قواعد 
المعاملات المالية الإلزامية . وهذا الأخير من صفاته أنه يتعلق بالمعاملات المدنية دون العبادات خلافا للفقه 

الإسلامي . « فلسفة التشريع في الإسلام » ص ( 18-١7‏ ) . 

(۲) طبع بتحقيق د. فؤاد عبدالمنعم ومحمد سليمان » نشر مؤسسة شباب الجامعة » ۱۳۹۸ ه . 

)۳( الحديث أخرحه البخاري : 781/4 » ومسلم : 1717/4 » والكتاب مطبوع مع كتاب « معارج 
القدس » للغزالي نفسه » نشر مكتبة احندي بالقاهرة » ( ادون تاريخ ) . ) 

. ) ه‎ ١1405 طبع رسالة علمية بتحقيق محمد السليماني » ( دار القبلة ججدة » الطبعة الأرلى‎ )٤( 

(ه) طبع ف مطبعة إدارة الوطن بمصر سنة 11494 هات حققه عزيز سوريال عطية . انظر : « الشاريخ عند 
المسلمين » محمد عبدالغني حسن » ص ( 47 ) . 


۲٤١ 


السمرقندي ”° و « القوانين الفقهية » أو « قوانين الأحكام الشرعية » للعلامة محمد 
ابن أحمد بن حزيء الغرناطي المالكي ( ۷٠١‏ ه ) في الفقه المالكي ”2 » « قانون 
الإسلام في الفضائل الإسلامية » تأليف حعفر بن الشريف علي القريشي 
اندي » ( كان حيا سنة ٠٠٠١‏ ه ) . وموضوعه كما يظهر من عنوانه هو 
الآداب والفضائل © . 

و« قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف » محمد قدري 
باشا ( ۱۳١١‏ 02 . 


وقي العصر الحديث درج كثير من الكتاب والمؤولفين في الفقه الإسلامي على 
استخدام كلمة القانون في فروع كثيرة من الفقه مثل : « قانون الأحوال 
الشخصية » و « القانون الجنائي » و « القانون الدستوري » و « القانون 
الإداري » و « القانون الدولي » مضافة إلى الإسلام أو الشريعة . ولعل ذلك كان 
نتيجة الدراسة المقارنة بين الشريعة والقانون » ورغبة في تقريب أحكام الفقه 
الإسلامي إلى الدارسين غير المتخصصين من دارسي القانون الوضعي › ولأسباب 
أخرى غير ذلك . 


. ) منشورات مكتبة المثنى » بغداد‎ ( ١1١7/7 : انظر : « كشف الظنون » لحاحي خليفة‎ )١( 

(۲) وهو كتاب بديع تاز على سائر الكتب بأنه جمع بين تمهيد المذهب وذكر الخلاف العالي » جمعه مؤلفه 
بحسن التقسيم والترتيب » وسهله بالتهذيب والتقريب › يجمع بين الإيجاز والبيان ‏ على أنهما قلما يجتمعان 
فجاء سهل العبارة » لطيف الإشارة » تام المعاني مختصر الألفاظ . 
انظر : مقدمة المؤلف ص ( ۲ و ” ) ( مكتبة عالم الفكر » الطبعة الأولى ) » وللكتاب طبعات يعوزها 
التحقيق العلمي الذي يتناسب مع مكانته . 

(۳) انظر : « الذيل على كشف الظنون » : ۲۱۹/۲ . 

. ه ) بالمطبعة الكبرى الأميرية بالقاهرة‎ ٠۳١١ ( وهو مطبوع بممصر سنة‎ )٤( 
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ولذلك حاول بعض الباحثين والكاتبين تعريف القانون الدولي الإسلامي › وفيما 
يلي طائفة من هذه التعريفات : 

عرّفه الدكتور محمد حميدالله الحيدر آبادي بأنه « ذلك القسم من قواعد 
القانون والعرف في الدولة » ومن الالتزامات الى تضمنتها المعاهدات الي ترعاها 
الدولة الإسلامية القائمة فعلاً أو فا ا ع الأخرى القائمة فعلا 
أو قانونا »° . 


وعرفه الدكتور بحيب أرمنازي بأنه « مجموع القواعد الي يتعين على المسلمين 
التمسك بها في معاملة غير المسلمين » حاربين أو مسامين » سواء كانوا أشخاصا أم 
دولا » وني دار الإسلام أم في خخارجها » ويدحل في جملة هذه القواعد احوال 
المرتدين والبغاة وقطاع الطريق 7" . 


وعرفه الد كتور عبدالكريم زيدان بأنه 2 جموعة القواعد والأحكام في الشريعة 
الإسلامية الي تلتزم بها الدولة الإسلامية في علاقاتها مع الدول الأخرى » " . 


وعرّفه الدكتور محمد طا ت الغني بأنه : « جماع القواعد وما حرى عليه العمل 
الإسلامي ‏ ال يأمر بها الإسلام أو يَقَبَلِهَا في العلاقات الدولية ¢ ا 


1 انطر: كتابه 7 دولة الإسلام والعالم » صن ( ١4‏ ) ترجمة حي عثمان .اوقد شرح تعريفه هذا في 
الصفحات ( ۲١ - ١5‏ ) . وعلق أستاذنا الدكتور حعفر عبدالسلام على هذا التعريف بأنه « تعريف 
وضعي » إذ يهتم .ما تطبقه الدولة الإسلامية في علاقتها بالدول الأخرى » . 

انظر : « قواعد العلاقات الدولية » » ص ( 5١‏ ) تعليق ( ١‏ ) . 

(۲) انظر : « الشرع الدولي في الإسلام » د. نميب أرمنازي » ص ( 44 ) . 

)( اشر بيرع شوك فی د نفلك م ريداق برس و 

)٤(‏ انظر : « الأحكام العامة في قانون الأمم» ص ( ۳۷ ) بيد أنه لم يحد قناعة فيما وده من تعريفات 
للقانون الدولي ولذلك كان عيل إلى بيان ما ينبغي أن تقوم عليه النظرية الإسلامية للقانون الدولي من نظرة 
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أما الدكتور بحيد حدوري فعرفه بأنه « مجموعة القواعد والأعراف ال تنظم علاقة 
الإسلام بالشعوب الأخرى » ”2 . 

بينما لا يعتقد أستاذنا الدكتور حعفر عبدالسلام أن وضع تعريف للقانون الدولي في 
الشريعة الإسلامية من المسائل الدقيقة » خاصة وأن المحاولات الى بذلت للقيام بهذه 
المهمة حديثا لم تنفق على هذا المدلول . ويعتقد أن الأفضل في محال دراسة الشريعة 
الإبقاء على المصطلحات الأساسية ها وعدم تعريف المصطلحات الأحنبية وفقا 
لأحكام الشريعة حتى تظل المقارنة في إطارها الصحيح ”© . 

وكذلك لم يعرض ادمون رباط لتعريف القانون الدولي الإسلامي في بحشه « من 
أحل نظرية في القانون الدولي الإسلامي » 2 » ويل بعد فعل ذلك أيضا الدكتور 
عبدالفتاح حسن في « ميثاق الأمم والشعوب في الإسلام » رغم أنه يستخدم مصطلح 
« القانون الدولي الإسلامي » في محاضرته هذه © . 


مزدوحة ذات مدلولين » مدلول في علاقة الدول الإسلامية ببعضها ء ومدلول في علاقتها بالدول غير 
الإإسلامية » انظر : « قانون السلام في الإسلام » د. الغنيمي ص ( ٩٩‏ و97 ) . 

)١(‏ «الحرب والسلم لي شرعة الإسلام » د. ميد خدوري . ص ( ١7‏ و 7١‏ ) وهو يربط هذا التعريف وبين 
تعريفات المعاصرين ومحكمة العدل الدولية ويخلط ف بحثه بين السنة والأعراف الجاهلية . 

. ) ۳۲ - ۳١ ( «قواعد العلاقات الدولية » » ص‎ )١( 

(۳) منشور باجلة المصرية للقانون الدولي » المجلد السادس » لسنة ۱۹٠١‏ م » ص 736-1١‏ باللغة الفرنسية » 
وقد ترجمه لنا مشكورا الأستاذ الدكتور إبراهيم عرض بآداب عين همس . 

)٤(‏ محاضرة ألقاها الد كتور عبدالفتاح حسن بالأزهر الشريف في ۲ ذي الحجة ١17178‏ ه ( نشر الإدارة العامة 
للثقافة الإسلامية بالجامع الأزهر ) . 


£٤ 


المطلب الثانى 
اللطور الاريخي لسدوين )0 علم السير أ( 


أشرنا فيما سبق إلى أن الأحوال السياسية للدولة الإسلامية واتساع الفتوحات 
الإسلامية كان هما أثرهما في التمهيد لتدوين أحكام العلاقات الدولية وصِلات 
المسلمين بغيرهم من الحربيين والذميين والمعاهدين ... وأن اهتمام فقهاء الإسلام بهذا 
الجانب من الفقه حعلهم يفردونه بالتأليف : تمهيدا لقواعده › وبسطا لأحکامه ٤‏ واا 
لآثاره . ولذلك ستلّمع هنا إلى التطور التاريخي لتدوين « علم السير » عند الفقهاء . 
بعد أن أمحنا إلى E‏ السيرة والمغازي والحديث بهذا الجانب مع أثارة من 
منهجهم الذي يقوم على سرد الوقائع والحوادث ضمن ما اتخذوه من منهج علمي 
دقيق في الرواية يقوم على الإسناد . 


فقد شرع العلماء في المرحلة الأولى من عهد العباسيين يتدارسون سيرة 
الرسول © وم هن اء عدوم ]تالاو لز اندو روصا الال الأوفين 
الذي ينبغي عليهم أن يتدارسوه للوصول إلى معرفة الأسلوب الذي كانوا يصرفون 
به الشؤون العامة في الحكم » فكانوا يعنون بأمر السير والمغازي الي كانت تشمل 
الحملات العسكرية يسيرها البي ويك والقَوّاد العسكريون فى الجهاد فى سبيل الله : 
وكان همهم أن يكتشفوا المبادئ الشرعية الي كانت ترتكز عليها تلك الحملات 
العسكرية . وقد قصر بعضهم أبحائه على السرد التاريخي » بينما سعى بعضهم إلى 
معرفة المبادئ الشرعية وتقعيدها » لتكون هديا للأجيال التالية في تنظيم علاقاتها 
مع غيرها من الشعوب . وقد أسفرت هذه الأبحاث الي كان يقوم بها العلماء عن 
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نظرة حديدة إلى السير » وحولت طابعها القائم على السرد التاريخي إلى نظام 
أصولي من المعايير 7" . 

وكان الفقهاء المتقدمون من الصدر الأول يتناولون موضوع السير إما في « باب 
الجهاد » أو في أبواب أخرى كلمغازي والغنائم » والردة وعهد الأمان والجزية . 
وتفاوتت عنايتهم واهتمامهم بهذا الات الا وتدريسا و كاد من اا اقا 
الذين أولوا هذا الجانب عناية : الإمام الشعبي » والأوزاعي » والشؤري » والقراري » 
إلا أن با حنيفة وتلاميذه كان هم القِدح المعلّى في ذلك : | 

فالإمام الشَعبي ( عامر بن شراحيل ت ٠١‏ ه ) كان من فقهاء الكوفة 
ومحدثيها ”° » وهو صاحب السفارة بين عبدالملك بن مروان وملك الروم . وكان له 
عناية بالسّير ؛ تدريسا وتعليما » فقد أخرج الخطيب البغدادي بسنده عن نافع قال : 
مع ابن عمر الشعبي وهو يحدّث بالمغازي فقال : لكأن هذا الفتى شهد معنا . 
وأخرج أيضا عن عبدالملك بن عمير قال : مر ابن عمر بالشعْبي وهو يقرأ المغازي › 
فقال ابن عمر : كأنه كان شاهدا معنا ° . 

وأخرج الحارثي في « مسنده » عن القاسم بن معن عن أبي حنيفة عن ايشم عن 
عامر الشْعْبِي قال : كان يحدث عن المغازي وابن عمر #5 يسمعه » فقال حين سمع 
حديثه : إنه يحدّث كأنه شهد القوم © . 


) انظر : « القانون الدولي الإسلامي » كتاب السير الشيباني » تقديم د. بيد خدرري » ص ( 7ه 4ه‎ )١( 
: تاريخ بغداد » للخطيب‎ « » ٠٠١ - ۲٤٦/٦ : انظر ترجمته في : « الطبقات الكبرى » لابن سعد‎ )۲( 
۸۸ - ۷۹/۱ : » تذكرة الحفاظ‎ « » ۳۳۸ - 5١١/4 : حلية الأرلياء » لأبي نعيم‎ « » 758-15 
. ۱۲۸-1 : ع« شذرات الذهب » لابن العماد‎ 5١4-14 : سير أعلام النبلاء » للذمي‎ « 
. ۲۳۰/۱۲ : » (؟) ”تاریخ بغداد‎ 


E الاجم‎ a ۲۹۷/۲ : انظر : « مسند الحارئي » ضمن « حامع المسانيد » للخوارزمي‎ )٤( 
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وأخرج الطبراني بسند رجاله ثقات » قال : كان الشعبي يحدّث بالمغازي فمر ابن 
رسول الله © ° . 


وأما الأوزاعي : : شيخ الإسلام وعالم أهل الشام : ( أبو عمرو ء عبدالرحمن بن 
مرو ون تمد وات ۷ 6ه فد كان من اة اهت ٠‏ وله زتعي اتتغير 
في بلاد الشام ودحل بلاد الأندلس ثم اضمحل في منتصف القرن الثالث المجري › 
ركان ثقة مأمونا فاضلا خيرا » كثير الحديث والعلم والفقه ‏ . 


وكان له عناية حاصة بالسير : تأليفاً وتدريساً وعملاً ؛ بل كان من أسبق العلماء 
ا لاک نهو تاي کا 0 التي م ا وغل فض آراء أبي 
بكتابه « الرد على سير الأوزاعي » كما رد عليه أيضا الإمام محمد بن الحسن الشيباني 
في كتابه « السسّير الكبير » © ولكن كتاب الأوزاعي لم يصلنا بنصه مفرداً » وإنما نجحده 


حنيفة » بشرح الملا علي القاري » ص ( 4١١ - 4١١‏ ) ( الطبعة الأولى » ٠٠٠٠١‏ هء دار الكتب 
العلمية » بيروت ) . ١‏ 

75/٠١ : رواه الطبراني ورحاله ثقات . انظر : « مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » للحافظ نور الدين الميثمي‎ )١( 
. ه)‎ 1١185٠6 » الطبعة الثالثة‎ ( 

(؟) انظر ترجمته في « الطبقات الكبرى » لابن سعد : ٤۸۸/۷‏ » « طبقات خليفة بن خياط » ص ( ١٠‏ 
5" » « حلية الأولياء » : ١54 ١0/5‏ » « مشاهير علماء الأمصار » لابن حبان » ص ( ١8٠‏ )» 
« تهذيب التهذيب » : ۲۱۹/۱ ۔ ۲۱۹ » « تذكرة الحفاظ » : ١178/١‏ - 180 ء « سير أعلام النبلاء » 
للذهمي : ۱۰۷/۷ - 184 ء « تاريخ الأدب العربي » بر وكلمان : ۳۰۷/۲۳ - ۳٠۸‏ » وللدكتور عبدالله 
الجبوري رسالة عن « الإمام الأوزاعي وفقهه » ( طبع بغداد ) » وللدكتور صبحي محمصاني « فقه الإمام 
الأوزاعي وتعاليمه القانونية » ( بیروت ۱۹۸٩۹‏ م ) . 


ف انظر : مقدمة الشيخ أبي الوفاء الأفغاني لكتاب « الرد على سير الأوزاعي » لأبي يوسف » ص ( ٤-۳‏ ) 


€۷ 


في كتاب أبي يوسف حيث يذكر رأي أبي حنيفة في المسألة ثم يتلوه برأي الأوزاعي › 
ويعقب على ذلك أبو يوسف فيذكر دليل شيخه أو ما يذهب هو إليه مع الدليل ”2 . 
كما أن الإمام الشافعي حفظ لنا هذين النصين في كتابه « الأم » حيث ينقل كلام 
الأوزاعي كما جاء في كتاب « الرد » وينقل معه بالحرف كلام أبي يوسف ثم يعقب 
عليه بقوله : قال الشافعي » وذلك في عامة أبواب الكتاب » فكأنه نسخة ثانية لكتاب 
أبي يوسف 2" . وكان الأوزاعي ‏ رحمه الله - من العلماء الجاهدين الذائدين عن ديار 
الإسلام المرابطين في ثغورها 7 » فكان يمارس عمليا أحكام الجهاد وما يتعلق به » 
وتوف مرابطا في ثغر بيروت ببلاد الشام 9 . 


وأما الثؤري : ( سفيان بن سعيد بن مسروق » ت 1١51١‏ ه ) فهو شيخ الإسلام » 
وإمام الحفاظ » سيد العلماء العاملين في زمانه » الكوق . أحد الأئمة الجتهدين الذين 
كانت هم أتباع » وهو مصنف كتاب « الجامع » ©) 1 


وفي هذا القرن أيضاً : كتب الإمام الفزاري ( شيخ الإسلام › إبراهيم بن محمد بن 


)١(‏ انظر عامة أبواب الكتاب . وكان الكتاب نادرأ حدا حتى طبعته بحنة إحياء المعارف النعمانية بالهند لأول 
مرة ( ٠١١١‏ ه ) وعين بتصحيحه والتعليق رئيس اللجنة أبو الوفاء الأفغاني » وأشرف على طبعه وكيل 
اللجنة .همصر الشيخ رضوان محمد رضوان . 

(۲) انظر : كتاب « الأم » للشافعي : ۳١۳/۷‏ - 750 ( طبعة دار الشعب المصورة عن طبعة بولاق ) وعنه 
ينقل الطبري في كتابه « احتلاف الفقهاء » آراء الأوزاعي ي الجهاد والجزية وا حاربين . 

)2 الثغور جمع لكلمة غرء وهو الموضع الذي يخاف منه هجوم العدو على البلاد . انظر : « المصباح المنير» 
للفيومي : 81١/١‏ . 

(4*) انظر : « سير أعلام النبلاء » للذهي : ٠١17/7‏ » « فقه الإمام الأوزاعي » د. الجبوري : 54/١‏ . 

(5) انظر : « طبقات ابن سعد » : 571/5 51/4 » « الجرح والتعديل » لابن أبي حاتم : ۰١/۱‏ 1175 »2 
« تذكرة الحفاظ » : -7٠7/١‏ ۲۰۷ . وقد طول أبو نعيم ترجمته في « الحلية » : 707/7 وما بعدهاء 


ثم : 17 - ۱٤٤‏ » « تاريخ بغداد » : ۱۷٤-۱١۱/۹‏ . 


"0 


الحارث » ت ١85‏ ه ) رحمه الله كتاباً في « السّير » . وكان رحمه الله من أعيان 
العلماء الفقهاء وا محدثين › يعد في فقهاء الكوفة 205 4 لأنه نشا فيها + ويعد أيضا من 
فقا اعنام :+ ارارم مها راح الى عن عرزا ... 


E SS SOS LG E 
. © المصيصة » °° الي كان يرابط فيها‎ « 


وكتابه « السيّر » يعالج فيه موضوع المغازي والسيّر والجهاد وأحكامها الفقهية وما 
يتعلق بذلك من نفير وتجهيز عدة » وعقد ألوية وترتيب صفوف › وحمل في 
سبيل الله » وقسم الغنيمة » وبيان حكم المرتد » وعلاقة المسلمين بأهل الذمة 
واحاربين . وقد امتدحه الشافعي ‏ رحمه الله - فقال : « لم يصنف أحدٌ في السير مشل 
كتاب أبي إسحاق الفزاري » 7 . ظ 


(۱) كرر الدكنور حدوري ف تقديمه لكتاب « السّیر » للشيباني » ص ( ۲۹ و 6ه ) أنه من أصحاب أبي 
حنيفة وتلاميذه . وليس هذا صحيحا البتة فإنه لم يكن كذلك بل كان بينه وبينهم شيء من المنافسة مما 
يكون بين الأقران : وليس في شيء من المصادر ما يؤكد ما ذهب إليه . 

)۲( باس د ينعم ال ركني اراو با ف خاش اا تور العام نين اة 
وبلاد الروم » تقارب مدينة طرسوس . 
انظر : « معجم البلدان » لياقوت الحموي 2700 E‏ 
0 » تحقيق الدكنور صلاح الدين المنجد . 

(۳) انظر : ترجمته في « تذكرة الحفاظ » : 7171/١‏ 71/4 , « سير أعلام النبلاء » : ۹۸ وما يعدهاء 
« تهذيب التهذيب » للحافظ ابن حجر : ۳۱/۱ - ۳۲ » « كتاب السير » للفزاري » مقدمة التحقيق 
للد كتور فاروق حمادة » ص ( 85-3١7‏ ).2 

)٤(‏ انظر ea‏ لدع د كار لالحا 
محفوظة بمكتبة القرويين بفاس بتحقيق الدكتور فاروق حمادة ( الطبعة الأولى ١4:4‏ ه ) منشورات 
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أما أول من صنف في « السير » واتخل هذا المصطلح للدلالة على ما نسميه اليوم 
بالقانون الدولي الإسلامي , فهو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت ( ٠٠١‏ ه) 
وهذا ما ميل إليه الباحثون في هذا العلم » فقد قال أبو الوفا الأفغاني رحمه الله : 

« إن من أقدم ما صنف ف السير « كتاب السّير » للإمام أبي حنيفة النعمان بن 
ابت الكو - رحمه الله أملاه على أصحابه : أبي يوسف » وزُفر » وأسد بن عمرو, 
والحسن بن زياد اللؤلؤي » وحفص بن غياث النخعي » ومحمد بن الحسن الشيباني » 
وعافية بن يزيد » وحماد ابنه وأضرابهم من الأئمة الكبار » فرووه عنه وزادوا فيه 
ورتبوه وهذّبوه حتى نسب إليهم » نحو كتاب « السير » للحسن بن زياد » و « المسّير 
الصغير » للامام محمد بن الحسن » “ . 

ويقول الدكتور محمد حميدا لله : 

« لعل اتخاذ هذا المصطلح « السير » للدلالة على القانون الدولي الإسلامي كان في 
القرن الثاني الهحجري فقد عرف أبو حنيفة ( ت ٠٠١‏ ه ) بأنه أول من استعمل 
مصطلح « سيرة » لتمييز مجموعة دروسه الي كان يلقيها عن قوانين الإسلام في الحرب 
والسلم » وقد نشرت هذه الدروس منقحة على أيدي عدد من تلاميذه . وصل إلينا 


(1) «الرد على سير الأوزاعي » مقدمة المحقق » ص ( ١‏ ) » « بلوغ الأماني » ص ( 18 ) تعليق ( ١‏ ) . 
وقال الشيخ محمد أبو زهرة عن كتابي محمد بن الحسن : « وإن هذين الكتابين بعض ما روي عن أبي 
حنيفة في أحكام السير » ولعل « السير الكبير » آمل وأعم ما روي في هذا » ولكن لا يمنع من ذلك أن 
نقول : إنه روى غير محمد عن أبي حنيفة أحكام السير » بل إنه من الحق علينا أن نقول : إن أحكام السير 
رريت عن أبي حنيفة من عدة طرق » حتى لقد ادعى بعض العلماء أنه كتبها وتلاها على تلاميذه » ولقد 
روى هذه الأحكام عنه : أبو يوسف ف کتابه ” الرد على سير الأوزاعي » ورواها عنه الحسن بن زياد اللولوي › 
ثم رواها محمد في هذين الكتايين الليلين » والروايات متلاقية ف بحموعها » غير متنافرة ولا متضاربة » . 

انظر : « مقدمة شرح السير الكبير » » ص ( 77 ) طبعة جامعة القاهرة . 


¥ 0۰ 


منها بصورة من الصور كتابا « السير الصغير » و « السير الكبير » للشيباني 
( ت ۱۸۹ ه ) وقد نقد فقية العراق أبا حنيفة فقي معاصر له هو إمام الشام الأوزاعي 
( ت ٠١۷‏ ه) . ولم يصلنا ما كتبه الأوزاعي » ولكن وصلنا ما نشره ردا عليه 
تلميذ أبي حنيفة الشهير أبو يوسف ( ت ۱۸۲ ه ) باسم« الرد على سير 
الأوزاعي » » ويشير الشافعي ( المولود ٠٠١‏ ه ) كذلك إلى سير الأوزاعي في كتاب 
« الأم » كما يشير إلى سير الواقدي ”° ( ت 7١17‏ ه ) ومن ثم يبدو أن الكلمة قد 
صارت مصطلحا فنيا يشيع استعماله بين الفقهاء في مختلف العصور  »‏ . ظ 
وبعد هذا الإيجاز لنشأة التدوين في « علم السّيّر » نلاحظ أن هذه النشأة كانت في 
القرن الثاني المجري ثم اتسعت الكتابة فيما بعد وتنوعت » وأن فقهاء السنة كان لهم 
فضل السبق في ذلك . ولكن بعض الباحثين يذكر كتابا للإمام زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب ( ت ۲ ه) رضي الله عنهم . وقد كان فقيها 
را .وشت وة جد تاكيده کاوین روى عا هما عه وفيا :ا ية 
الحديث » و « مجموع الفقه » » ويسمى كلاهما « المجموع الكبير » وذلك التلميذ هو 
أبو حالد الواسطي الماشي بالولاء » وقد مات قي الربع الثالث من القرن الثاني . وتحد 
في هذا « المجموع الكبير » للإمام زيد ترتيبا لكتبه وأبوابه كترتيب كتب الفقه ‏ فابتداً 
بالطهارة » ثم العبادات » ثم البيوع والشركة والشهادات » والنكاح والطلاق › 
والحدود › يليها كتاب « السير » وأول باب فيه : باب الغزو والسير » ثم تتابعت 
الراب ق كر اهاد ر اة > وقسخة الا اليد والتية» والألوية 
(0 انظر : « الأم » للشافعي YTV:‏ 
«٠ (۲)‏ دولة الإسلام والعا م » د. حميدالله » ص ( ۲۳ - ۲١‏ ) » وانظر :كاب لير »للشيياتي» 


ص ( ٥۴‏ ) من مقدمة المحقق . 


(۳) انظر : « تاريخ المذاهب الفقهية » للشيخ محمد أبو زهرة > ص ( ٦۷٤‏ و 518 ) . 
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والرايات » والخمس والأنفال » والمرتد والغلول » وقتال أهل البغي » وطاعة الإمام 
وقطاع الطريق ”" . 

وقد اختلف العلماء في أمرين : أوهما : قبول راوي المجموع » حيث حرحه 
علماء السنة واتهموه بالوضع ١‏ ووثقه علماء الزيدية وقبلوا روايته واعتمدوها . 


وثانيهما : كيفية تدوين المجموع ؛ هل دونه الإمام زيد بقلمه ونقله عنه أبو خالد 4 
أم أنه أملاه على تلميذه » أم روى عنه تلميذه « بجموع الأحاديث » و« بجموع 
الفقه » ثم دوّنهما ورتبهما ؟ 


وانتهى الشيخ أبو زهرة بعد مناقشة ما قيل في هاتين المسألتين إلى أن العلماء 
تلقوا « ا مجموع » في كل الأجيال بالقبول . وذلك دافع لكل شك ؛ لأن الشك فيما 
يتلقاه العلماء ( ولعله يقصد علماء الزيدية ) بالقبول من غير دليل قطعي : هَدمُ 
للسلسة العلمية الي تربط قديم العلوم بحديثها . ورد على الطعون الى وحهت للراوي 
ولصحة نسبة « المجموع » إلى زيد رحمه الله . كما رحح أن يكون أبو خالد قد روى 
عن الإمام زيد بجموعة الأحاديث وبجموعة الفقه ثم دونها ورتبها. واستبعد 
الاحتمالات الأخرى © . 

ولكن الدراسة المتأنية للمجموع تصل إلى نتيجة مخالفة هذا تجعلنا لا نطمئن إلى 
نسبة هذا الكتاب للإمام زيد . فإذا رحعنا إلى أقوال جهابذة علماء الجرح والتعديل 


(۱) انظر : « مسند الإمام زيد » ص ( ۳١۲ - ۳٤۹‏ ) ( منشورات مكتبة الحياة » بيروت ) » « الروض النضير 
شرح مجموع الفقه الكبير» للقاضي شرف الديين » الحسين بن أحمد السياغي : ٠.۸/٤‏ وما بعدهاء 
و : ٠ ٠١ - ۷/١‏ ( الطبعة الثانية » ١78‏ ه ء مكتبة المويد بالطائف ) . 

(۲) ”تاريخ المذاهب الإسلامية » ص ( 1۷4 - 1۷۷ ) » « الإمام زيد » لأبي زهرة ص ( ۲۳۳ ٠١۸‏ ) . 


وراحع « الروض النضير» : 1/8 وما بعدها » « مسند الإمام زيد » ص ( ١7‏ - 0 ) من المقدمة ٠.‏ 
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من أهل السنة فإننا لن نرتضي قبول رواية أبي حالد الواسطي الذي انفرد برواية 
في « فهرسته » مع عنايته الشديدة بذكر الفقهاء من الشيعة بصفة عامة ”" . 


هذا من ت الوا وو اننا مه ت اترا ود ا معن الكتاب : فإنه لاشك 
أن مقارنة « المجموع ».مثل كتاب « الموطأ » وكتب الحنفية الأولى « كالآثار » محمد 
ابن الحسن » تعطينا ملاحظات على جانب من الأهمية في الحكم على « المجموع »؛ 
ار وی اتی با ودالوا مح جیا رد يكن و قن ب 
العراقيين . ومن جهة أخرى تظهر لنا عند مقارنته مقارنة موضوعية بكتب العراقيين 
واختلاف الفقهاء : أنه قد تأثر بالفقه العراقي لا العكس . ولذلك قال بعضهم : إن 
« المجموع » يصور لنا مجموعة لفقيهٍ شيعي عراقي لم يتدرب الدربة الكافية » وأنه 
استقاه من مصادر سنية محيطة به » وأن تعاليمه: الخاصة به تظهر المواد الغريبة غير 
الأصلية المضافة إليه » فهو يضع أمامه فقه أهل السنة الموحود في هذا الوقت في ازدهاره 


)١(‏ قال الإمام أحمد بن حنبل عنه : متروك الحديث » ليس يسوى شيعا . وقال الأشرم : لم أسمع أبا عبدا لله 
يصرح في أحد ما صرح به لي عمرو بن خالد من التكذيب . وقال إسحاق بن راهوية : كان يضع 
الحديث . وقال أبو حاتم : ماروك » ذاهب الحديث » لا يشتغل به . وقال وكيع بن الجراح : كان لي 
را للتديك م علق کل مول ركد واسظ برقال انق کر ات قال ات 

زرعة : كان يضع الحديث » اضربوا عليه . وقال ابن حبان : كان تمن يروي الموضوعات عن الأثبات 
حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد ها من غير أن يدلس . وكذبه أيضا : النسائي والدارقطي .. 
انظر  :‏ الحرح والتعديل » لابن أبي حاتم : ۲۳۰/۹ » « الشاريخ الصغير » للبخاري ص ( ١188‏ ) » 
« الضعفاء والمتر وكين » للنسائي » ص ( 7٠١‏ ) » « كتاب المجروحين » لابن حبان : »0 « ميزان 
٠‏ الاعتدال » للذهمي : ۲۰۷/۲۳ - 758 » « تهذيب التهذيب » للحافظ ابن حجر : 754/8 - 7١‏ . 


(؟4)1 انظر : « عصر نشأة المذاهب » د. محمد يوسف موسى » ص ( ۷٤-۷۳‏ ) . 
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الكامل » وإن لم يقدم لنا إلا نبذا قليلة حداً منه » وأقدم عهد له هو متتصف القرن الثاني » 
وقت ازدهار الفقه في العراق أيام أبي حنيفة ( ١6‏ ه ) وأبي يوسف ( 7ه ) 
والشيباني ( ۱۸۹٩‏ ه ) والثوري ( 17١‏ ه ) والأوزاعي ( ٠٥۷‏ ه ) 2" . 


المطلب الثالث 
خصائص الثانون الدولي الإسلامى 


تتميز أحكام القانون الدولي الإسلامي « علم السير » .مجموعة من القابليات أو 
الخصائص الى تفردُها عن غيرها من الأنظمة القانونية . فأحكام القانون الدولي في 
الإسلام ليست قواعد وضعية بمكن أن تتناول أصولها يذ البشر بالتعديل والتبديل كلما 
عنَّ هم ذلك . بل هي أحكام شرعية تكوّن حزءا لا يتحزاً من الشريعة السمحاء» 
الى تنظم كل جوانب الحياة » مستقاة من آيات الله البينات وسنة رسوله يه ؛ فأول 
مصادرها الكتاب الكريم ثم السنة المطهرة » دون أن نغفل أهمية المصادر الأخرى › 
كالمعاهدات الى عقدها الخلفاء » والأوامر والوصايا ال كانوا يبعثون بها إلى أمراء 
الجيوش » وكذلك إجماع الفقهاء » باعتبارها كلها مصادر مكملة أو تابعة . 


وتضفي طبيعة الدعوة الإسلامية صبغة خاصة على القانون الدولي الإسلامي بحيث 
يبتعد مفهومه بعض الشيء عن القانون الدولي .معناه المألوف 5 فالمانون الدولي كما 


)١(‏ انظر : « نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي » د. علي عبدالقادر حسن ( 187 ) » « عصر نشأة 
المذاهب » د. محمد يوسف موسى » ص ( ۷۳-۷۲ ) . 
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الحرب وفي السلم » بين بجموعة من الدول المستقلة المكتملة السيادة الي تترابط عرفا 
أو اتفاقاً على قدم المساواة » وعلى أساس التبادل المطلق . وهو يقوم على مبداً 
الإقليمية » فينبسط سلطان الدولة ‏ بحسب الأصل ‏ على أرضها وما فوقها وما تحتها 
دون أن بمتد إلى ما وراء ذلك . 


هذا المفهوم لا تعرفه الشريعة الإسلامية » إذ أن الدعوة الإسلامية بطبيعتها دعوة 
عالمية تقوم على اعتبار شخصي إنساني أكثر من أي اعتبار إقليمي › إذ لا يتصور 
بالنسبة لها أن تكون الحدود الإقليمية عامل تفرقة بين المسلمين 9" . 

وعلى هذا يمكن أن نبرز ‏ بإيجاز ‏ أهم الخصائص الى تتميز بها أحكام القانون 
الدولي والعلاقات الدولية ف الإسلام . 


أحكام القانون الدولي في الإسلام ترجع في أسسها العامة إلى الوحي : 
وهذه الخاصية هي أهم الخصائص » وعنها تنبثق سائر الخنصائص ؛ فالإسلام دين 
رباني » ومنهج إلهي كامل مترابط » ينظم الحياة ويحكم كافة حوانبها . وبما أن 
القانون الدولي الإسلامي « علم السير » جزء من الفقه الإسلامي الذي يقوم على 
الشريعة - كتاباً وسنة ‏ فإنه يقوم على الوحي الإلهي . هذا الوحي الذي نحده في 
كتاب الله الكريم » وسنة رسوله العظيم » الذي لا ينطق عن الهوى . ففي هذين 
المصدرين نحد جماع الأحكام الشرعية في كل جوانب الحياة »ما في ذلك أحكام 
العلاقات الدولية . وكل فقيه مقيّد في استنباطه للأحكام بنصوص هذين المصدرين أو 


)غ00 انظر : « ميثئاق الأمم والشعوب » ص ( ه ‏ 1 ) » « قواعد العلاقات الدولية “> ص ( ٥‏ ) »۰ وراجع 
« السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة في الفكر الإسلامي » » دراسة مقارنة » د. سليمان ٠‏ 
الطماري » ص ( ۳۸۲ - ۳۸١‏ ) ( دار الفكر العربي » القاهرة ) . 


Yoo 


الشريعة ومقاصدها وأصوطا 6 


وإلى هذا المعنى يشير ابن خلدون بقوله عن أحكام الله تعالى في المكلفين : « وهي 
متلقاة من الكتاب والسنة وما نصبه الشارع لمعرفتها من الأدلة . فإذا استخرحت 
الأحكام من الأدلة قيل لما : فقه » 9 1 


وينص الله تعالى في كتابه الكريم على أن هذا الدين كله وحي منه سبحانه لهداية 
البشرية » ورحمة منه لها > وأن وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام هي البلاغ 


$ وكذَلِك أَوْحَيْنا إليِْكَ رُوحا من أَمْرِنَا ما كنت تذري ما الكِتَاب ولا 
ليان وَلَكِن جَعَلَْاُ نورا نهدي به من نشَآء ِن عاونا وإنك لتَهْدِي إلى 
صراط مستقيم » > صراط الله النري لَه ما في السَّمَاوَات وَمَا فِي الأرْض ألا 
إلى الله تصير الأمُورٌ » © . 

< وَالنجم إذا هَوَى 1 ماعل ايك وما خوى > وما ينطق عن 
الهَوّى » إن هو إلا وحي يُوحَّى » 9 . 

وتقوم الأدلة القاطعة من القرآن الكريم على بيان هذه الخاصية وتأكيدها 
وإبرازها » فقد تواردت آيات الكتاب الكريم تؤكد بأن الله سبحانه وتعالى هو 


)١(‏ انظر : « التشريع الإسلامي وأثره في الفقه الغربي » د. محمد يوسف موسى » ص ( 1١‏ س 1١‏ )غ؛ 
« الأموال ونظرية العقد » له أيضاء ص 179-1١51‏ ) . 

(۲) انظر : «مقدمة ابن حلدون » : ۷۸۹/۲ . ( دار الكتاب اللبناني » ۱۹۸۱١‏ م ) . وانظر فيما سبق 
ص ( ۲۱۹ ) تعليق ( ۳ ) عن معنى المكلفين . 

9 سورة الشورى . الآیتان ( 5ه . 5ه ) . 


(4) سورة النجمء الآيات ( 4-١‏ ). 


Ca 


المتفرد بالخلق والإيجاد والملك › فهو إذن المتفرد كذلك بالحكم والأمر والتشريع ؛ 
ا 3 ربكم اله اي حل السمَارَاحو والأزض في سر ايام 
ظ ثم استوى عَلَى الْمَرْش يُعْشِي اليل اهار يله حثيئا TS‏ 


از ع قر سس 


وجوم سخا بأثرو لله اللو الأمرتَبَارَكَ الله رَبَ العَالَمِينَ . 
وأما مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام ووظيفته فهي البلاغ والبيان : < يَأَيْها 


الرَسُولُ بلع ما أنزل إِلَيْكَ مِن ريك وَإن لم تَفْعَل فما بلغت رِسَالتهُ وَاللهُ 
يَحْصِمُكَ مِنَ الناس إن الله ل يمدي الوم الكافِرينَ © " . 


و 


قال بصيغة حارس قاطمة : 3 إن الك إلا لمر تَعبدُوا إلا إِيَاه 
ذلك الدين القيم ولك أكثرَ الناس لا يَعْلَمُونَ © © . 
ولذلك يجب باع ما أنزل الله تعالى وما شرعه لعباده حتى يحققوا مق مقتضى إيمانهم 
بال واي ار ر لر وا :}ا تاو ا ربك 
ل لَه إلا هو وأعْرض عَنٍ المُشْرٍكين © © . 


اا تخأ رورا ".ا 


i 


. ) ٠٤ ( سورة الأعراف » الآية‎ )١( 
. ) ١۷ ( سورة المائدة » الآية‎ )۲( 
. ) ٠١ ( سورة يوسف » الآية‎ 5 
. ) ٠١١( سورة الأنعام » الآية‎ )٤( 
. ) ۳ ( سورة الأعراف › الآية‎ )5( 
. ) 8 ( أسورة القصص ء الآية‎ )١( 


Yo 


وقد أقسم الله 3# بنفسه على أن أحدا لن يؤمن حتى يحكم بما حاء به الرسول ها 
في كل أمر » وأن ينتفي عن صدره الحرج والضيق من قضاء رسول الله وحكمه » 
وأن يسلّم وينقاد : 

١‏ فلا رَبك لا يُؤِْنونَ حتى يُحَكْمُولكَ فِيمًا سريم ثم لا يدوأ في 
أنفميهمحَرَّجا مّمَّ ا 

$ وما كان لِمُؤْمنٍ ولا مُوْ ِنٍ إذا َضَى الله وَرَسُولَهُ أمرا أن كود لهم 


E oe ييه‎ 


الخيرَة م يِن أَمرِهِم وَمَن بعص الله وَرَسُولَهُ فقَدْ صل لالا مبينا © . 
وعند التنازع في أمر ينبغي أن نردّه إلى الله والرسول يي » أي 2 والسينة : 
$ فإ ازعم في شيء فَرَدُوهُ إلى الله وَالرَسُول إن كنم تؤْمنون الله 
وَاليوْم الآخر 4 ° . 
ووصف من لم يحكم .ما أنزل الله بأنهم : الكافرون والظالمون والفاسقون © 
والآيات في ذلك كثيرة متضافرة حول تلك المعاني السالفة . 


وشتان بين أحكام الله وقوانين البشر : < أا حلم اله © . 
١‏ واللهُ يَعلم وأنتم لآ تغْلّه نَ »© . 


;سينا على هذه الخاصية في رحوع الأحكام إلى الوحي واستنادها إليه ليكون 


. ) 58 ( سورة النساء, الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب » الآية 58 ) . 
(۳) سورة النساء» الآية ( 9ه ) . 

. ) ٤۷-٤٤ ( الآيات‎ ٠ سورة المائدة‎ )٤( 
. ) ٠٠١ ( سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(1) سورة النور › الآية ( ١١۹‏ ) . 


0۸ 


تشريعا إيا ربانيا : فإنه لا مساغ لتقسيم التشريع الإسلامي إلى تشريع إلهي وتشريع 
وضعي كما ذهب إليه بعض الكاتبين في النظام الدستوري الإسلامي ”2 . وكما 
ذهب إليه بعضهم من تقسيم التشريع إلى نوعين : ابتداء» وهنو حالص حق الله ؛ 
وابتناءً » وهو يمكن أن يكون للبشر ” ؛ فإن للبشر حق الاحتهاد بضوابطه الشرعية › 
وليس لهم حق التشريع . ظ ظ 

وهذه الخاصية تميز أحكام العلاقات الدولية في الإسلام عن سائر الأنظمة 
والقوانين الوضعية ال يضعها الناس لأنفسهم في القديم والحديث . لذلك لا نجد لها 
من الهيبة والاحترام ما نجحده للتشريع الإلحي الذي يقوم.على الوحي المنزل الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وهو الوحي الذي تكفل الله تعالى بحفظه © . 


)١١ ( ذهب إلى هذا الدكتور عبدالحميد متولي في كتابه « الإسلاغ.ومبادئ نظام الحكم ... » ص‎ )١( 
منشأة المعارف بالإسكندرية  دون تاريخ ) › وراحع أيضا نقد الدكتور عابد السفياني لما أبداه بعضهم‎ ( 
. ) 55 - 55 ( عن الفقه بأنه تشريع وضعي في « الثبات والشمول في الشريعة.» ص‎ 
٠١ ( وهو ما ذهب إليه من قبل الشيخ عبدالوهاب حلاف في « السلطات الشلاث ي الإسلام “ » ص‎ )۲( 
وتابعه بعد ذلك عدد من الكتاب والمولفين كالدكتور علي حريشة في « المشروعية الإسلامية‎ ) ٠١ و‎ 
» » العليا » ء ص ( ۳۸ ) . وبنحو من هذا يقول الدكتور الغنيمي في كتابه « قانون السلام في الإسلام‎ 
حيث يجعل أهم صور الاحتهاد  إذا نظرنا إلى حوهر القاعدة الإسلامية نظرة‎ ) ٠١١ - ٠١١ ( ص‎ 
هي الإرادة الشارعة الي بملكها ولي الأمر - أي الدولة  فيما يتعلق بالقواعد التفسيرية في الأحكام‎  ةيعضو‎ 
الإسلامية - ذلك أن لولي الأمر آن يشرع في نطاق تلك القواعد الفرعية ... ويسمي الدكتور الغنيمي هذه‎ 
. الإرادة الشارعة للدولة بالإرادة المستمدة أو الثانوية لأن الإرادة الأصلية هي الإرادة الإلهية‎ 
من نعمة | لله تعالى على البشرية أن تكفل بحفظ القرآن الكريم » لأنه آخر كتاب فار أنزل على حاتم‎ (۳) 
الأنبياء فليس بعده كتاب » ولا بعد محمد 8 ني أو رسول . فاقتضى ذلك حفظ الوحي المنزل » وقد‎ . 
تكفل ا لله تعالى بذلك وهياً الأسباب ؛ فكان الوحي ينزل مفرقا » ويأمر الني ويك بكتابته » وكان الصحابة‎ 
يستظهرونه » وقد مكن الله تعالى ذه الأمة ال حملته ونشرته في ربوع العالمين فبقي ظاهراً محفوظاً بالسند‎ 
المتواتر إلى رسول الله 4# . بنلاف سائر الكتب الي لعبت بها يدا التحريف زيادة ونقصاً وتحريفا‎ 


5 6 


والعصبية والدوافع الذاتية 


"” . ارتباط أحكام العلاقات الدولية بالعقيدة والأخلاق : 
وهذه الخاصية منبثقة عما قبلها » ومظهر من مظاهرها › فقد عي القرآن الكريم 
- كما عنيت السنة النبوية - بالعقيدة الى تقوم على أساس الإبمان با لله تعالى ربا متفردا 
بالخلق » وإها متفرداً بالأمر والنهي » فلا عبودية إلا له » وبذلك يتحرر الإنسان من 
كل عبودية لغير الله » يتحرر وحدانه وعقله حرية حقيقية ”© . فالدولة الإسلامية 
والأمة المسلمة لها مثالية لم تنعم بها أي دولة كبرى سبقتها أو جحاءت بعدها» وهذه 
الالية الى هي دعامة الدولة الإسلامية » هي عقيدة التوحيد . 


والتوحيد له معنى سياسي وقانوني » لم يفطن له الكثيرون » فالتوحيد شورة ضد 
طغيان الفرد ووقاية ضد ظلم الإنسان للإنسان . وهل هناك تحرر من طغيان البشر 
أروع من الإبمان بأن الله هو حالق الكون » وأن القوة لله جميعا » وأن السلطة لله 
وحده » وأن الخير بيده سبحانه وإليه المصير ؟ هذا المعنى رد للفرد شعوره بشخصيته 
وبكرامته » وبأن له حرمة في نظر القانون » وأنه لا توحد قوة في الأرض تستطيع أن 


للمعنى . انظر : « الموافقات » للشاطي : 08/7 1۲ › « الإحكام في أصول الأحكام » لابن حزم : 
4 » « مناهل العرفان في علوم القرآن » للزرقاني : ۲۸۹/۱ - ۳۳۷ » « إظهار الحق » لرحمة الله 
اندي الكيرانوي » وهو يناقش التحريف في الكتب السابقة في الجلدين الأرلين من هذا الكتاب الفريد في بابه . 
)011( انظر : « العبودية » لابن تيمية » ص ( ١١8-1١١١‏ ) تحقيق الأستاذ عبدالرحمن الباني » « العدالة 
الاحتماعية » لسيد قطب ‏ رحمه الله - ص ( ٠١ 4١‏ ) » وله أيضاً « مقوسات التصور الإسلامي » » 


ص ( ۸۱ ) وما بعدها ء ( دار الشروق ) . 


۲۰ 


تحرده من حقوقه كإنسان » وإن حاولت فهو مطالب بالثورة عليها . ولذلك نستطيع 
أن نقول : إن الفرد هو حجر الزاوية في بناء الدولة الإسلامية . وهذا المعنى هو آخخر 

ما وصل إليه الفقه الدولي في العصر الذي نعيش فيه » فبعد أن أعلنت الوثيقة العالمية 
و ااا ا ا a‏ ا 
الدولة . وقد سبقهم الإسلام هذه الفكرة منذ خمسة عشر 0 7 

وقد أوفى القرآن الكريم على الغاية في بيان هذه العقيدة وتصحيحها في النفوس 
على أتم وجه وأكمله › وبخاصة في الآيات رالسور للكيةع إهالا وتفضيلا .لذلك 
يقول الإمام الشاطبي ‏ رحمه لله « وغالب السور المكية تقرر ثلاثة معان » أصلها 
معنى واحد » وهو الدعاء إلى عبادة الله وتوحيده بها ر الا لله 
الواحد الحق » غير أنه يأتي على وجوه » كنفي الشريك بإطلاق » أو نفيه بقيد ما 
اا و وی ليق ]و كوم ولك ناغير 


ذلك من أنواع الدعاوى الفاسدة . 

والثاني : تقرير النبوة للنبي محمد ف » وأنه رسول الله إليهم جميعا » صادق فيما 
ينام يه قر هنك الله + وها الى زازه على وجوه اا٤‏ کات كونة رس 
او حي عطس لاسا رار اباس بارا 
أشبه ذلك من كفرهم وعنادهم . 

والثالث : إثبات أمر البعث والدار الآخرة » وأنه حق لا ريب فيه › بالأدلة 
الواضحة » والرد على من أنكر ذلك بكل وجه بمكن الكافر إنكاره به» فردٌ بكل 
وحه يلزم الحجة » ويبكت الخصم ويوضح الأمر . ) ) 


)00 اتظر : بحث ال دكتور مصطفى الحفناوي عن الإسلام « الإسلام والعلاقات الدولية ».بمجلة للسلمون » ص (°۱- )٥۲‏ 
العدد الثالث » ١١۷٣۳‏ ه ( القاهرة ) » « حصائص التصور الإسلامي » سيد قطب » ص ( ۳-۳۱ ). 


۲٦۱ 


فهذه المعاني الثلاثة هي الى اشتمل عليها القرآن المنزل يمكة في عامة الأمر . وما 
ظهر ‏ ببادي الرأي - حروحه عنها فراحعٌ إليها في محصول الأمر . ويتبع ذلك : 
التزغيب والترهيب والأمثال والقصص › وذكر الجنة والنار » ووصف يوم القيامة 
وأشباه ذلك » 29 . 


وإذا كانت العقيدة هي الموضوع الرئيس الأساس في السور المكية » فإنها كذلك 
موضوع رئيسي في السور المدنية الي تنزلت لتعالج قضايا تشريعية تعرض من خلال 
هذه العقيدة ومقتضى الإبمان با لله تعالى والإبمان باليوم الآحر ومرتبطة بصفات الله 
تعالى من أنه حكيم عليم » سميع بصير » حكم عدل . ومن هنا فإن الحديث عن 
العقيدة لم ينقطع في المدينة » لأنه ليس حديثا يذكر في مبدأ الطريق » ثم ينتقل منه إلى 
موضوع آخر . إنما يذكر في مبداً الطريق ثم يتتقل معه إلى كل موضوع آخحر © 
ولذلك نحد هذه الآيات الكرعة وأمثاها : 

( وَإِن جَنحُوا لإسّلم فاجنح لهاوتوكل على اللهوإنههو 
السميع العليم ¢ ”" . 

ل وَمَا كم لآ تاتون في سيل الله وَالْمُسْحَضْعَفِينَ من الرّجَال والنسّاء 
وَالْونْدَان الذينَ يقُولُونَ ريما أخرجنا مِنْ هذه الي الظايم اهلها وَاجْمَل لنا 
فو انك ونا رال این دك سا 0€ . 


» وانظر : « مدعل لدراسة العقيدة الإسلامية » عثمان ضميرية‎ » 4١7/5 : «الموافقات » للشاطي‎ )١( 
ف كا ا‎ 

(۲) «مفاهيم يجب أن تصحح » ص ( ۳۹ ) » « ني ظلال القرآن » للأستاذ سيد قطب ء المحلد الثاني › 
ص ( ٠١١5-٠١54‏ ) ( طبعة دار الشروق ) . 

(۳) سورة الأنفال » الآية ( 5١‏ ) . 


. )۷١ ( سورة النساء» الآية‎ )٤( 


55 


< ... فَأَيِمَوا إِليْهِم عَهْدَهُمْ إلى مُدَيِهِمَ إن الله ييب المتقين © © . 

١‏ وقاقلوا في سبل اله لين يُقَاُوتَُم توأ إذ لله لا يب 
المعتدين © . 

ا ا ا َنم تقوا الله 
وَاعْلَمُوا أن الله مع المتَقِينَ 4 © . 

< يا يها اين اموأ كُونوأ َوَاِينَللَّشُهَدَاء بالط ولا يَجْرمتَكُم 
شان قوم على ألا الوا اغليلوا هو فرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير 
بمَا تَعْمَلُونَ ¢ ° 

رن ار ا ا ا ا يي 
العقيدة والشريعة » والعقيدة هي الي يعبر عنها القرآن الكريم بالإيمان » والشريعة هي 
النظم الي شرعها الله تعالى أو شرع أصوها ليأخذ المسلم بها نفسه في علاقته بأخيه 
المسلم وعلاقته بالإنسان وعلاقته بالكون وبالحياة من حوله » والعقيدة هي الأصل 
الذي تنبئق عنه الشريعة وتقوم عليه » والإسلام يحتم الترابط بينهما » ولذلك فمن آمن 
بالعقيدة وألغى الشريعة » أو أحذ بالشريعة وألغى العقيدة لا يكون مسلما ولا سالكا 
في حكم الإسلام سبيل النجاة "© . ظ 


. ) 4 ( سورة التوبةء الآية‎ )١( 
. ) ٠١١ ( سورة البقرة . الآية‎ )۲( 
. ) ١414 ( سورة البقرة » الآية‎ )۳( 
. ) 8 ( سورة المائدة » الآية‎ )٤( 


(5) انظر E‏ ا الست ع « مدحل لدراسة 
العقيدة الإسلامية » ص ( ۲۷ - 37١5‏ ) . 


۳ 


ومن هنا كانت أحكام العلاقات الدولية ‏ كغيرها من جوانب الفقه الإسلامي - 
ذات اعتبارين : فضائي ودياني . فالقضائي يحاكم العمل بحسب الظاهر › أما الديانة 
فإنما تحكم بحسب الحقيقة والواقع . فالأمر أو العمل الواحد قد يختلف حكمه في 
القضاء عنه في ١‏ لديانة ”“ . ولذلك نحد الفقهاء يميزون بين ما ينفذ من الأحكام ظاهرا 
وباطناً وبين ما ينفذ ظاهرا » تأسيسا على هذا ”° . ومن هنا قالوا : من ادعى حلاف 
الظاهر لا يُصّدَّق قضاء » إلا إذا كانت دعواه على نفسه › لأنه غير متهم في حق 
نفسه » ويصدَّق فيما بينه وبين الله تعالى © . وقد أرشد البي ف إلى هذا المعنى فيما 
روته أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها . عن رسول الله وا أنه سمع خصومة بباب 
حجرته » فخرج إليهم فقال : « إنكم تختصمون إلي » ولعل بعضكم أن يكون ألْحَن 
بِحُجّته من بعض » فأقضي له على نحو ما أسمع › فمن قضيت له بحقّ أخيه شيئاً فلا 
يأخذه ‏ فما أقطع له قطعة من النار » فَلياخذها أو لييركها »9 . 

وهذه العقيدة تمترج بالأخلاق » فتهذب النفس وتربي الضمير » فتجعل منه محكمة 
داخلية في نفس المسلم » يُنصف من نفسه قبل أن ينتصف هو من الآخرين ”2 . 


. ٥۹ - 58/١ : انظر : « المدحل الفقهي العام » للأستاذ مصطفى الزرقا‎ )١( 

(۲) انظر : « حاشية ابن عابدين » : ٠٠٦ - ٠٠١/١‏ . وراحع بحثا ني الفرق بين معنى القضاء والديانة في : 
« فيض الباري على صحيح البخاري » للشيخ محمد آنور الكشميري : ۱۸۷/۱ - 189 . 

فة انظر : « القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير » للحصيري » ص ( ٠۷١‏ ) » تأليف علي أحمد 
الندوي ( الطبعة الأولى ١141١١‏ هء دار المدني ) . 

(4) أنخرجه البخاري في الأحكام » باب موعظة الإمام الخصوم : ٠١١۷/١١‏ » ول باب الشهادة تكون عند 
الحاكم : ۱۷۲/۱۳ » ومسلم في الأقضية » باب الحكم بالظاهر : ۱۳۳۷/۳ . وانظر شرح الحديث في : 
« فتح الباري » : 177/17 - 1۷۷ » « شرح النووي على صحيح مسلم » : 5/17 - ۷ » « التمهيد لما 
في الموطاً من المعاني والأسانيد » لابن عبدالير : ۲۱۹/۲۲ - ۲۲۲ . 


|( انظر : « دراسسات إسلامية » د. محمد عبدا لله دراز > ص ( 11 - 1۸ - ۱۹۹ ۱١۷‏ ) » « النظم 
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ومن الواضح أن القانون الإسلامي يعلق أهمية غير قليلة على القيمة الأحلاقية › 
لقد كان هناك علم وحيد يشغل المفكرين المسلمين في أول ذلك الأمر هو الفقه في 
الدين » وسرعان ما تولدت عن ذلك علوم شتى ... وعندما نالت فروع الفقه 
الإسلامي » ومنها القانون الدولي » مركزها علوما مستقلة بذاتها » فإنها ظلت تحتفظ 
بقيمها الأخلاقية » وكان على أحكام هذه القوانين أن ترتكز في قوة إلزامها إلى القرآن 
الكريم والسنة النبوية وهدي السلف الصالح . ولم ينشأ علم إسلامي لذاته مستقلاً عن 
غيره ودون نظر إلى سواه » وإثما أحضعت كل العلوم للشريعة من أحل الإسهام لي 
حير الإنسان ف الدنيا والآخرة » وبغير الإبمان بالبعث والحساب يكون الإنسان شرا 
من الشيطان نفسه ‏ وبغير الإفادة من نعم الله الي خلقها لعباده لا يكون الإنسان 
إنسانا على الإطلاق » وقاعدة الإسلام هي : حير الأمور الوسط » وتصدق هذه 
القاعدة حتى بالنسبة لعلم يعمل في نطاق مادي تماما كالقانون الدولي الإسلامي . 
وعلى الرغم من أن هذا القانون قد انفصل عن القانون العام وعن علم السياسة إلا أنه 
م يكن في قيامه مؤسسا على المنطق الإنساني ومن ثم تسوقه الظروف المتباينة 
للمناسبات » وإنما كان يحتفظ بأساسه الأخلاقي الثابت إذ يرتكز إلى مصدرين ثابتين 
هما القرآن والسنة © . ظ ظ 1 

وقد أمحنا آنفاً إلى بعض الآبات القرآنية الكريمة التي توجب الالتزام بقانون 
الأخلاق الإسلامية في العلاقات الدولية » تماما كما هي ملزمة في العلاقات الفردية › 


الإسلامية » د. محمد عبد الله العربي » ص ( 75 ) وما بعدهاء « العقوبة في الفقه الإسلامي » لأبي 
زهرة » ص ( 7٠5‏ ۲۷ ) » « وسائل الإثبات » لأستاذنا الدكتور محمد الزحيلي » ص ( 54-58 )2 
« قواعد العلاقات الدولية » د. حعفر عبدالسلام » ص ( ۳۸-۳۷ ) . ظ 


. )٠١۹-۔۱۰۸( انظر : « دولة الإسلام والعالم » د. حميدا لله » ص‎ )١( 
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وقد جاءت السنة النبوية وأعمال الخلفاء الراشدين وسيرتهم في الجهاد والعلاقات 
الدولية تطبيقا عملياً لذلك » ثم بنى الفقهاء كثيراً من أحكامهم في العلاقات الدولية 
والجهاد على هذا الأصل العظيم . ومن ذلك : وحوب الوفاء بالعهد » والتحرز عن 
الغدر حتى ولو غدروا بنا » وتحريم المثلة بالأعداء في الجهاد » وتحريم قتل غير المقاتلين › 
وتحريم استعمال آلات وأدوات يعم ضررها ... 

وقد أدرك بعض الكاتبين في القانون الدولي قيمة هذه الخاصية ومكانتها » حيث 
يرى الدكتور بحيد خدوري أن الإسلام بوصفه منهجا للحياة » فإنه يشدد على أهمية 
المبادئ الخلقية في العلاقات الدولية » بصرف النظر عن العقيدة الدينية » وأن العقيدة 
الإسلامية بوصفها أساسا للأخلاق دفعت المسلمين لاتخاذ موقف رائع من التسامح 
نحو غير المسلمين › والتحلي .كبادئ إنسانية يعكسها لنا مضمون الأحكام الى 
استنبطوها لحالة الحرب ولسير المعارك مع الأعداء . والواقع التاريخي الإسلامي ‏ وهذا 
يصدق على البشر أجمعين ‏ يظهر لنا أن أي نظام احتماعي . على الصعيد الدولي › 
يفقد معناه إذا حلا كليا من المبادئ الأخلاقية © . 

وهله الخاصية أفاضت على الأحكام هيبة واحنزاماً في عقول المخاطبين 
بالتشريع » وأورثتها سلطانا على النفوس » كان به الفقه الإسلامي شريعة مدنية 


)١(‏ انظر : « القانون الدولي الإسلامي » » كتاب السير للشيباني » ص ( -۸١‏ ۸۷ ) من مقدمة المحقق . ومسن 
هنا يرى كثير من القانونيين الغربيين أن أحكام الشريعة الإسلامية في المسائل الدولية يمكن الاستفادة منها 
ربخاصة لي بحالين رئيسين : ( الأول ) : تطوير أحكام القانون الدولي لي شأن مركز الفرد فيه » والاعتراف 
به شخخصا من أشخاص القانون الدولي . و ( انحال الثاني ) : إدحال المبادئ الأخلاقية ني القانون الدولي . 
فالشريعة الإسلامية غنية بالمسائل الي تتصل بهاتين المسألتين . انظر : « شرط بقاء الشيء على حاله » 
لأستاذنا الدكتور حعفر عبدالسلام » ص ( ۳۹١‏ ) عازيا إلى فريدمان في « البناء المتغير للقانون الدولي » 
ص ( ۳۰۹-۳۰۹٣‏ ) . 


ووازعا أخلاقيا في وقت معا » لما فيه من قدسية المصدر القرآني الآمرء ومن الزاجر 
الدين الباطن إلى جانب القضاء الظاهر » فلا يحتاج الإنسان إلى قوة مصلتة عليه دائما 
لتلزمه الخضوع لإيجابه » ولا يجد في الإفلات من سلطان حكمه غنيمة ‏ إن استطاع 
الإفلات ‏ سواء كان عظيما أو ضعيفا ”© . 

كما ترتب على هذه الخاصية أيضا أن يكون لمخالفة الحكم الشرعي جزاء 
لمات و اكت والعقاب أو الضمان عند المخحالفة › 
واو قل ت دنر يتولاه الحاكم » أي السلطة العامة في الدولة » وقد يكون 
حزاء أخرويا عند الله تعالى يوم القيامة » ولكن للتوبة أثر في سقوط العقاب عند الله 
تعالى وها أثر في سقوط بعض العقوبات في الدنيا “ . 

ويقول الشيخ محمد أبو زهرة ‏ رحمه الله : 

« إن ربط القانون الإسلامي بالدين + جعله مرتبطاً کل الارتباط بقانون الأحلاق › 
وا تطابقت الجماعات الإنسانية قاطبة على أنه فضائل » فلا تنأى فروع هذا القانون 
ولا قواعده عن الأخلاق الكريمة . فكانت الشريعة الإسلامية ‏ بحق - أول قانون تلتقي 
فيه الشريعة بالأخلاق » ويكونان صنوين متحدين متلاقيين » ومن قبلها كان ذلك 


(11 دولة الإسلام والعا م > ص ( ۱۸ و‎ « » ۲۲١-١ : انظر : « المدحل الفقهي العام » للزرقا‎ )١( 
ظ وانظر هذه الآثار وائعاً عمليا في قصة ماعز بن مالك الأسلمي الذي اعترف أمام الرسول ف جما يوحب‎ 
. ۱۳۲۲ - ۱۳۲۱/۳ : باب من اعترف على نفسه‎ 

(۲) انظر : « بدائع الصنائع » للكاساني : 4745/9 - 4۲۹١‏ » ( مطبعة الإمام ) » « الأم » للإمام الشافعي : 
4 - 1584 ء « المغين » لابن قدامة ۳١١  * FeAl:‏ » « التشريع الجنائي الإسلامي » عبدالقادر 
عودة : ٠٠١ - 7570/١‏ ء « العقوبة في الفقه الإسلامي » للشيخ محمد أبو زهرة ( ۲٣١‏ يي 
دار الفكر العربي ) » « دولة الإسلام والعا م » ص ( 7١‏ ) . ) 
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حلما للفلاسفة والمصلحين , يحلمون به » فإن حاولوا تطبيقه » أيقظتهم الحقيقة › 
وأيأسهم الواقع المستقر . 

وإن استمداد الفقه الإسلامي ينابيعه من الدين حعلله شاملاً في سلطانه للراعي 
والرعية » وحعل القانون مسيطراً على الحاكم والمحكوم » فكان من حق الناس أن 
يقولوا للحكام : أنتم مقيّدون بأحكام الشريعة » وأنتم مسؤولون عن تنفيذها . وذلك 
في أزمان كانت سلطة الحكام مطلقة بلا قيد يقيدها › ولا نظام يضبطها »› فكانت 
الشريعة بارتباطها بالدين قيدا للحاكم وتهذيباً للمحكوم » 2 . 

أما في القوانين الوضعية فلا نجد لذلك مثيلاً » حقيقة أن كل قانون وضعي حديد 
يقدم له مذكرة إيضاحية يبين فيها السبب في وضعه والطرق الى سلكها فيه » والغاية 
منه » إلى آخر ما تعْنى به أمثال هذه المذكرات لكل تشريع حديد . لكن هذا شيء 
آخر . إنه بذلك يقنع المخاطب حقا بأنه يدعى إلى التزام تشريع يحقق العدالة لا العدل 
فقط . وأن في هذا الالترام والنزول على هذه التشريعات رضا الله ورضا رسوله 
وتوابا لادان نهدن هده النان الذنيا وق دار الأغرى ولس يعن هنا با يحتف 
على طاعة القانون ° . 

كما أن شراح القانون الدولى بميزون بين قواعد القانون الدول العام وبين 
الأخلاق الدولية والمجاملات الدولية » فيجعلون الأولى لما صفة الإلزام بينما الأخيرة 
ليس لا هذه الصفة » كما أنه لا يترتب على مخالفتها أو تحاهلها تحمل المسؤولية 


)0232 انر : « الملكية ونظرية العقد » للشيخ محمد أبو زهرة »> ص ( 5 ) . وراحع « التشريع الطمناتي الإسلامي » 
عبدالقادر عودة : 1/١‏ 4م > واقرأ للدكتور صبحي محمصاني ي كتابه « الدعائم الخلقية 
للقوانين الشرعية » . 

(۲) انظر : « التشريع الإسلامي » د. محمد يوسف موسى » ص ( 57-57 ) » « التشريع الجنائي » نفسه . 


۲۸ 


الدولية » ولا تعد مخالفتها مخالفة دولية » وإن كانت قد تتحول إلى قواعد قانونية 
عندما تتكرر وتتعارف عليها الدول 2" . 

ويوازن الشيخ عبدالوهاب خلاف ‏ رحمه الله بين أحكام eg‏ 
القانون الدولي في الحرب » فيقول : « وهذه الأحكام وإن كانت تنفق مع أحكام 
القانون الدولي في كثير من المواضع إلا أنها تخالفها من حهة أنها أحكام دينية شرعها 
. الدين » ويقوم بتنفيذها إيمان المسلمين وقوة يقينهم مثل سائر الأحكام الدينية . وأما 
أحكام القانون الدولي فإنها ليس لما قوة تنفيذية تكفل إمضاءها » حتى إن بعض 
الباحثين يرى في تسمية الأحكام الدولية : قانونا » ضربا من التسامح » لأن القانون لا 
كبس هد الو ف كان سر ر ماه نافيل لكام ولا ره 
قوة ما لإخضاع الدول لأحكام القانون الدولي » فالأحكام الإسلامية الحربية مع أنها. 
ترمي إلى العدل والرحمة » لها من إمان المسلم قوة تنفيذية تكفل إمضاءها » 99 . 
٣‏ . أحكام السير والعلاقات الدولية في الإسلام يتخاطب الفرد والدولة : 

إن الشريعة الإسلامية خطاب عام للمكلفين » أفراداً وجماعات .وهم محل 
للتكليف بوصفهم أفراداً ويرصفهم جماعات » وقد قال الله تعالى : يابا الناس 


إن خلقناكم مّن ذكرٍ وأنئى وجعلناکم شعويا وقبائِل لتعارفوا إن أكرمَكم 
عند الله أتقاكم 4« 6 ظ 


)١(‏ انظر : « الأصول الحديدة للقانون الدولي » د. محمد حافظ غانم » ص ( ۲۸ ٠١‏ ) » « القانون الدولي 
العام وقت السلم » د. حامد سلطان » ص ( ١9 ١8‏ ) »« القانون الدولي العام » د. حنينة › 
ص ( 18-117 ) . وراحع « قواعد العلاقات الدولية » د. حعفر عبدالسلام »> ص ( ۳۳ - ۳۷ ) . 

)۲( انظر : « السياسة الشرعية » للشيخ حلاف » ص ( 25 ) . 

)۳( سورة الحجرات » الآية ( ٠۳‏ . 


۲۹ 


نكم وَلآ ماني أل الاب مَن يَعْمَلْ سوا يُجْوَبهِ وَل جذ 
١ 0‏ » ومن يَعْمَلْ مِنَ الصَاِحَات من ذكرٍ أو نشی 


ع ار حم اتير © 


وهو مور“ فأوَلَيِك يذخلون الجنة ولا ا نقيرا # 7( . 


وف كثير من الآيات القرآنية الكريعة يتوجه الخطاب مباشرة إلى الإنسان الفرد كما 
ترجه إل الجماعة والامة رودا ابرواضع ن القراه لكريم 

قال الله تعالى : < قل هُوَ اللَهُ أَحَدٌّ » اللَّهُ الصمَدُ » لم يَلِدْ ولم يولد » 
ولم يكن له كفوا أَحَدٌ . 

3 ايها الرسو ك بل ا أنول لَك من ربك إن لم ْمَل قَمَابلَفْتَ 
رسَالتة 4 ^ . 


فا نطاب هنا موجه للفرد » ثم يتوجه إلى الجماعة يعثل قوله تعالى : 


١‏ ولتكن منكم کم امه يدعون إلى الخيرٍ وَيَأْمْرُونٌ بالمَعْرُوف وينهون عن 
المنكر وَأُوَلَئِكَ هُم المفلحون # . 


< كندم خير أمَةٍ أخرجت للناس تَأمُرُونَ بِالمَعْرُوف وَتَنهَوْنَ عَنِ المنكر 
وَتَؤْمِنون باللّه 4 © . 


$ وَكَذَلِكَ جعلناكم أمَة وَسَطأ لتكونوا شهدَآءَ عَلَى الشاس ويكون 
الرسول عَلْيِكم شهيدا 4 © : 


. ) ١٠١٤-١۱۲۳ ( سورة النساءء الآية‎ )١( 
. سورة الصمد‎ )۲( 

(۳) سورة المائدة » الآية ( 1۷ ) . 

. ) ٠١٤ ( سورة آل عمرانء الآية‎ )٤( 
. ) ٠٠١ ( (ه) سورة آل عمران » الآية‎ 
. ) ١147 ( سورة البقرة » الآية‎ )١( 
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وينبي على ذلك : أنه إذا أخذنا الخطاب المباشر معيارا للشخحصية القانونية وحب 
علينا أن نرتب على ذلك نتيجة حتمية » وهي أن الإنسان بوصفه إنساناً هو محل 
التكليف في الشريعة الإسلامية لأن النصوص الشرعية تخاطبه خطابا مباشرا » فتازمه 
بالتكليف وتكسبه الحقوق » وتبشره بالثواب وتوقع عليه الجزاء بطريق مباشر ”2 . 
فليست أحكام العلاقات الدولية قاصرة على الدول » بل هي مفتوحة عامة شاملة 
تقوم أصلاً على الكيان الفردي » سواء كان الفرد منفرداً أو في جماعة أو في تشكيل 
سياسي باسم دولة . ظ 

يقول الدكتور محمد طلعت الغنيمي : « وهكذا نحد أن النظرية الإسلامية أكثر 
تقيّلاً للفرد شخخصا من أشخاص القانون الدولي . بيد أنها لا تحصر الشخصية القانونية 
الدولية فيه ٠‏ زعا قق 11:4 يداقي لك بالشيحضية القاتونية الكبولينة للدولنة :وم 
ثم فإن الرأي المعاصر الذي يعترف لكل من الدولة والفرد بالشخصية القانونية الدولية 
إغا يتفق مع النظرية الإسلامية في تحديد أشخاص القانون الدولي »° . ٠‏ 


ولذلك يصح مثلاً أن يعقد مسلم معاهدة أمان لغير مسلم ”2 » ولا يشترط أن 
يتخلل ذلك كيان الدولة » وبهذا أصبح للفرد شخصية دولية معترف بها ء فْعَقَدُ 
الأمان الذي عقده المسلم للأحنبي ملزم للدؤلة كما تلزمها المعاهدة بين دار الإسلام 
ودار الحرب كدولتين بان را تعن لك او وة اک في أذ ) 
بمارسها الإمام « رئيس الدولة » أو تتطلب إذنه © . فإن هذا توزيع للاحتصاص ؛ لأن 


) ۱۸١ - ٠۸۰١ ( «أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية » د. حامد سلطان » ص‎ )١( 

(۲) «قانون السلام في الإسلام » د. الغنيمي » ص ( ۳۱۸ ) . ) 

(5) انظر : « شرح السير الكبير » : 7017/١‏ وما بعدهاء ؟5/9/اه  ٥۷۷‏ . « كتاب السسير » للشيباني »> 
ص .)١573-١5475١(‏ 


)٤(‏ وذلك أن بعض الفقهاء يميزون بين تصرف الني ا بالقضاء وبين تصرفه بالفتوى ‏ وهي التبايغ ‏ وبين 


57 


للمسلم الفرد أحوالا يمثل فيها امجتمع الإسلامي كله › ولا تعن هذه الاختصاصات 
الخاصة للإمام ‏ الإذن بالجهاد وعقد الذمة ونحوها ‏ أن الشكل الرسمي للدولة حجاب 
دون الأصل السابق ذكره وهو أن الجماعة الدولية جماعة أفراد » وأن الكيان الرسمي 
أمر غير لازم ولا مشترط في كثير من الأحيان » وأن اشتراطه هو استثناء من الأصل ‏ . 


بينما يثير مركز الفرد في القانون الدولي الوضعي جدلاً كبيرا » حيث يصر الشراح 


التقليديون على أن القانون الدولي هو قانون الدول فحسب » ولا يرتبون للفرد حقوقا 
أو واحبات دولية بصفة مباشرة وإعما اعتبروه بحرد محل لهذه القواعد . أما الإإسلام فقد 


(0110 


تصرفه بالإمامة . فما كان من هذا النوع الأير لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بإذن الإمام اقتداء به عليه 
الصلاة والسلام » ولأن سبب تصرفه فيه بوصف الإمامة دون التبليغ يقتضي ذلك . 

انظر بالتفصيل : « الفروق » للقراتي : ۲۰۰/۱ - ۲۰۹ » وقد حص هذا بكتاب كامل امه « الإحكام 
ي تمبيز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القساضي والإمام » ( الطبعة الأولى » ۱۹۳۸ م » مكتب نشر 
الثقافة الإسلامية ) ثم طبعه الشيخ عبدالفتاح أبو غدة طبعة محققة محودة ( مكتب المطبوعات الإسلامية 
بحلب ) » « التمهيد ني تخريج الفروع على الأصول » للإسنوي » ص ( 505 5٠١‏ ) . 

انظر : « مصنفة النظم الإسلامية » د. مصطفى كمال وصفي . ص ( ۱۸۰ ۱۸۳ ۰ ۲۹۳ ) » 
« المدحل إلى القانون الدرلي “ د. محمد عزيز شكري » ص ( 177 ) . وراحع : « مجموعة بحوث فقهية » 
د. عبدالكريم زيدان » ص ( 07 - 55 ) . ويقول الدكتور خمدوري : كان ينظر إلى الفرد ‏ بحسب 
الاحتبار الإسلامي - في العلاقات الدولية على أنه خاضع للقانون الذي ينظم العلاقات الخارحية » كما أن 
السلطة المركزية كانت تنعامل معه مباشرة » بصرف النظر عن دولته ؛ فقد كان الإسلام ف السابق يعتبر 
الفرد من الرعية » لأن الشرع الإسلامي كان شرعا شخحصيا » ولكن ما دام العالم قد أحذ يتقلص حجمه › 
فقد صار حق الفرد في طلب الحماية والضمان في ظل قانون هولي عصري » كما يبدو » ضرورة ملحة . 
والأمر الأكيد أن المسلمين يرحبون بإدحال مبداً كهذا ف القانون الدولي الحديث , بدليل أن الدول 
الإسلامية قد وافقت على ميثاق حقوق الإنسان » لأن الشرع الإسلامي » كان قد اعترف بالفرد على أنه 
خاضع للقانون على الصعيد الدرلي » . هذا » مع ما ينبغي أن نشير إليه من التحفظات الإسلامية على 
ميثاق حقوق الإنسان . انظر : « القانون الدولي الاسلامي ‏ كتاب السير للشيباني » تقديم د. بجيد 


خدرري » ص ( ۸٩‏ ) . 


فض 


اعترف للفرد بالشخصية القانونية الدولية منذ خمسة عشر قرنا » دون تفريق بين 
الرحال والنساء ودون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الإقليم 27 . 

ومن هنا فإن الرأي المعاصر الذي يعترف لكل من الدولة والفرد بالشخصية 
القانونية » إنما يتفق مع النظرية الإسلامية في تحديد أشخاص القانون الدولي . والنظرية 
الإسلامية إذ تأخذ يمفهوم محدّد لأشخاص القانون الدولي » إنما تغن عن الخلاف 


المستعر عند شراح القانون المعاصر في أشخاص القانون الدولي ”° . 


؟” ‏ وحدة القانون الداخلي والخا رجي « السير جزء من اله الإسلامي » : 
حاء الإسلام ليكون ديناً عالمياً للناس جميعاً » لذلك لم يفزق الإسلام في حطاب 
التكليف بين الفرد والجماعة على اختلاف صورها » لأن الخطاب في الإسلام صادر 
من رب العالمين وموجه إلى بني البشر جميعا - كما رأينا - وشريعة الإسلام تهدف إلى 
تنظيم الأفراد والجماعات والشعوب والأمم في منظمة عالمية » متحدة في العقيدة وفي 
المبادئ والأصول الكلية الي تحكم العلاقات . والشريعة الإسلامية تنتظم كافة 
العلاقات الإنسانية » فردية كانت أم جماعية » سواء فيما بين الأفراد والجماعات 
داحل المجتمع الإسلامي ذاته » أو بين امجتمع الإسلامي بوصفه وحدة قائمة بذاتها 


)0( انظر : « المدخل إلى القانون الدولي » د. محمد عزيز شكري » ص ( 1178 174 ) » « القانون الدولي 
العام » د. حامد سلطان » ( ٠١‏ - 55 ) » وله أيضا : « أحكام القانون الدرلي في الشريعة الإسلامية » › 
3:5 ) دو« التو الذرل 34 انر هيفن ز۹ وجا هنا رغم حاط عام 
ص ( ٩۱۷‏ ) وما بعدهاء « قانون السلام في الإسلام » د. الغنيمي ص ( 5١17‏ - ۳۱۸ ) . 

(۲) «قانون السلام في الإسلام » د. الغنيمي ص ( ۳٠۸‏ ) . وراحع : « أصول القانون الدولي العام » د. محمد 

٠‏ سامي عبدالحميد : 781/١‏ . ويجدر التذكير هنا .ما أنحنا إليه في الفقرة السابقة من أن كثيراً من القانونيين 
الغربيين يرون الاستفادة من أحكام الشريعة الإسلامية وبخاصة ف تطوير أحككام القانون الدولي في شأآن 
مركز الفرد . ) ظ 


V۳ 


وبين امجتمعات الأخرى المختلفة معها في العقيدة في وقت السلم ووقت الحرب على 
حد سواء . 

وإذا أردنا استعمال المصطلحات القانونية الحديثة فإنه ينبن على هذا : أنه جتمع في 
الشريعة الإسلامية كل أحكام القانون الدولي وكل أحكام القانون الداخلي بفروعه 
المختلفة › أو بتعبير آحر : إن الشريعة الإسلامية قانون واحد يشمل القانون الدولي 
والقانون الداخلي معا » وينتظمهما في وحدة قانونية أو في نظام قانوني واحد . 
فالقانون الدولي والقانون الداحلي هما في الشريعة الإسلامية ‏ فرعان لنظام واحد»› 
دون أن يكون لأحدهما الصدارة على الآخر من حيث القوة القانونية » فكلاهما 
ازى مع الجر لان طا احكانهننا ولعدة» ولان مدر كل منهما رانك 
وهدك كل مهما واحد:..والشريعة ليت نظام كاتوتيا داعليا قحسي أاعنت فنه 
الأحكام والقواعد الدولية » وليست نظاما دوليا فحسب أدبحت فيه الأحكام 
والقواعد القانونية الداحلية . وإنغا هي نظام وشريعة عالمية تنتظم العلاقات الداخلية 
والدولية معاً » ويسري الفرع الداخلي منها في النطاق الإقليمي للدولة الإسلامية 
العالمية » بينما تسري أحكام الفرع الدولي منها على العلاقات ما بين الدولة 


الإسلامية » وبين غيرها من الدول الأحرى 7(" . 


)1( « أحكام القانون الدولي اي الشريعة الإسلامية » د. حامد سلطان » ص ( ۱۸۲ - ۱۸۳ ) . وانظر أيضا 
« الشخصية الدولية » د. محمد كامل ياقوت » ص ( ۲۳۸ ) وما بعدها ء « القانون والعلاقات الدولية في 
الإسلام » د. صبحي محمصاني » ص ( ۳۸ ) » « الشرع الدولي في الإسلام » د. نجيب أرمنازي » 
ص ( 458 و ٠۷١‏ ) » « ميثاق الأمم والشعوب » ص ( ه ) » « قواعد العلاقات الدولية » ص ( ۳۲ ) » 
« بحموعة بمحوث فقهية» » ص ١۷‏ - 1۸ ) » « مصنفة النظم الإسلامية » » ص ( ۳۲۰ ۳۲۲ )» 
« الحرب والسلم في شرعة الإسلام » د. مجيد حدوري › ص ( 7٠١-59‏ ) . 


يمف 


القانون الدولي له الأولوية على القانون الداخلي عند التعارض › والأصل في ذلك 
قوله تعالى : $ ون استَنصرُوكُمْ في الدّين فَعَلَيكُم انر إلا عَلَى قوم تكم 
وبينهم مياق ب» ° . 

فمناصرة الأقليات الإسلامية فى الدول غير الإسلامية » إذا تعرضوا لاضطهاد 
دين » هو واحب » بناء على تشريع داخلي إسلامي يندرج في عموميات الجهاد › إلا 
أن ذلك تع إذا كان بين الدولة الإسلامية وبين إحدى تلك الدول معاهدة لا تمكّن 
المسلمين من تلك المناصرة كمعاهدة عدم اعتداء أو نحوها ... ° 

إلا أننا نلاحظ حتى في هذه الحالة » فإن ذلك لا يعن أولوية في قانون ثنائي » وإغا 
هو سريان لحكم شرعي في العلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم في الفرع الدولي 
من القانون أو الفقه الإسلامي . 1 

وهذه الوحدة في النظام القانوني الإسلامي ليست ممائلة تماما لنظرية وحدة القانون 
عند الغربيين » لأنهم لا يكتفون بأن النظم القانونية المختلفة يربطها رباط الوحدة » بل 
يبحثون بعد ذلك عن القاعدة الأساسية في البناء القانوني » وعن مكان وجودهاء 
وذلك لكي يعترفوا للفرع القانوني الذي توحد فيه بالصدارة أو التفوق القانوني 
لأحكامه على سائر الأحكام في الفروع الأحرى . أما الأحكام في الشريعة الإسلامية 
فهي كلها متساوية ما دام مصدرها واحداً » فالأحكام الواردة في القرآن الكريم كلها 
متساوية من حيث طبيعتها القانونية وكذلك الأحكام الواردة في السنة النبوية » غير أن 
الاحتلاف في القوة القانونية قائم على أساس التدرج في قوة المصدر كما حاء ذلك في 


. ) ۷٣١ ( سورة الأنفال › الآية‎ )١( 


(۲) انظر : « القانون الدولي » د. حسئ حابر » ص ( 58 ) . 


Vo 


حديث معاذ ذه “ من ترتيب المصادر بحيث يكون القرآن الكريم أولاء ثم السنة › 
ثم الاحتهاد بالرأي " . 

كما أن النظر إلى مقاصد الشريعة الإسلامية من حيث قصد الشارع في وضع 
الشريعة ابتداء إنما يقوم على حفظ مقاصدها » وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام : 
أحدها : أن تكون ضرورية » والثاني : أن تكون حاجية » والثالث : أن تكون 
نحسينية . والقاضة الشرورية ف الشرينة اف للح اة والتحسيية . فالضرووينات 
أهم هذه المقاصد » لأنه يترتب على فقدها اختلال نظام الحياة » وشيوع الفوضى بين 
الناس وضياع مصالحهم » وتليها الحاحيات ؛ لأنه يزتب على فقدها وقوع الناس في 
الحرج والعسر › واحتمال المشقات . وتليها التحسينيات » لأنه لا يزتب على فقدها 
احتلال نظام الحياة ولا الوقوع في الحرج » ولكن يترتب على فقدها خروج الناس عن 
مقتضى الكمال الإنساني والمروءة وما تستحسنه العقول . 


22)١(‏ عن معاذ بن حبل هه أن رسول فك سأله لما بعثه إلى اليمن : « كيف تقضي إذا عرض عليك قضاء ؟ 
قال : أقضي بكتاب الله , قال : فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله ويك » قال : فإن لم تجد في مسنة 
رسول الله ولا في كتاب الله تعالی ؟ قال : أجتهد رأبي ولا آلو . فضرب رسول الله و في صدره 
وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله #8 » . أحرحه أبو داود في الأقضية : 3١7 - ۲۱۲/١‏ › 
والترمذي في الأحكام : 5/4ه5ه  ٥١۷‏ » والدارمي ف المقدمة : 1٠/١‏ » والطيالسي في المسند 
برقم ( 1401 ) » والسهقي ف السنن الكبرى : 114/٠١‏ » والامام امد : ه/580 » وعبد بن ميد في 
« المنتحب » ص ( ۷۲ ) » والخطيب البغدادي ف « الفقيه والمتفقه » : ١١4/١‏ . وحود الحافظ ابن كثير 
إسناده » وصححه عدد من العلماء » وتلقوه بالقبول . انظر بالتفصيل : « المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج 
والمختصر » للزركشي . ص ( 57 - 50 ) » « تلخيص الخبير » لابن حجر : ۱۸۳-۱۸۲/٤‏ « إعلام 
الموقعين » لابن قيم الدوزية : ۲۰۲/۱ - ۲٠۳‏ » « تفسير ابن كثير » : 4/١‏ . 

(؟) انظر : « أحكام القانون الدولي » » ص ( ۱۸۳ ) » « القانون الدولي العام وقت السلم» د. حامد ٠‏ 


سلطان » ص ( ۲۲ - ۲۳ ) . 


۲۷٦ 


وغل هذا فالأحكام الى شرعت لحفظ الضروريات أهم الأحكام اا 
بالمراعاة » ثم الأحكام الي شرعت لتوفير الحاحيات » ثم الأحكام الي شرعت 
للتحسينيات » فهي مرتبة من الأعلى إلى الأدنى ”© . ظ 

وتأسيسا على هذه الخاصية ؛ فإن أحكام العلاقات الدولية في الإسلام تستمد 
من مصادر التشريع الإسلامي كأي فرع من فروع الفقه . وهي المصادر الأصلية : 
« الكتاب والسنة والإجماع والقياس » ثم المصادر التبعية الأخرى ”" » فلا فرق بين 
مصادر القانون الداحلي والخارحي © . 


ففي القرآن الكريم جد أصول العلاقات الدولية في حال السلم والحرب وطريقة 
معاملة المسلمين لغير المسلمين في دار الإسلام وفي دار الحرب ؛ فكل ما يتعلق بأصل 
العلاقات وطبيعتها والمعاهدات والوفاء بها ... والجهاد وما يترتب عليه من آثار ... 
كل هذا نجد قواعده في كليّ الشريعة وعمدة الملة وهو القرآن الكريم . ثم تأتي السنة 


) ۲۰۸-۱۹۷ ( انظر : « الموافقات » للشاطي : ۸/۲- ° > « علم أصول الفقه » للشيخ خلاف » ص‎ )١( 
. ) 1784 - 118 ( نظرية المقاصد عند الإمام الشاطي » د. أحمد الريسوني » ص‎ « 
في الشريعة الإسلامية علم قائم بذاته تدرس فيه مصادر التشريع ومناهج الاستنباط وهو علم أصول الفقهء‎ )۲( 
ما تضاهي به الشريعة الإسلامية .ما فيه من دقة ومنهجية وقواعد . انظر : « شرح الكوكب المنير » لابن‎ 
7١ ( النجار » تحقيق د. الزحيلي » ونزيه حماد : 7/ه 7 » « علم أصول الفقه » للشيخ حلاف » ص‎ 
ولذلك لا نرى محلاً  هنا - لدراسة مصادر القانون الدولي بالتفصيل » لأنهنا في تقنسها مطسادر‎ ٠ ) ۲١ 
التشريع الإسلامي الى أومأت إليها » فحسبنا هذه الإشارة . ظ‎ 
وكيز الدكتور الغنيمي في أصول القانون الدولي الإسلامي بين المصادر وهي القرآن والسنة » وبين السند‎ 
الذي يشمل عنده أدلة الاحتهاد وأسانيد القياس والاستحسان ... وهو بذلك يبتدع أفكارا وتقسيمات‎ 
وسا بعدها من « قانون السلام‎ ) 1١7 ( ويرتب عليها آارأً لا نجدها عند فقهاتنا . انظر : ص‎ 
) في الاسلام».‎ 


(۳) انظر : « الدعائم الخلقية للقوانين الشرعية » » د. صبحي محمصاني » ص ( ٥۲۷‏ ) . 


۷¥ 


النبوية القولية والعملية والتقريرية ”" » فتبين هذه القواعد والأصول خير بيان » 
وترسي قواعد وأصو لا حديدة 7 . وقد ألمعنا ‏ فيما سبق إلى أبواب الجهاد والسير 
والمغازي والأمان والجزية في كتب الحديث والسنة . بل إن « علم السير » » إنما سمي 
بهذا الاسم أخذا من سيرة النبي يي في معاملاته للآخرين . 

وأما الإجماع 7" والقياس 7 ؛ فإنهما يستندان إلى المصدرين السابقين » فالإجماع لا بد 
أن يكون مستندا إلى دليل شرعي من الكتاب أو السنة يسمى « مستند الإجماع  »‏ , لأن 


. » السنة القولية هي : أحاديثه قي الي قالما ني مختلف الأغراض والمناسبات , مثل قوله 6# : « لا ضرر ولا ضرار‎ )١( 
. 85 والعملية أو الفعلية : هي أفعاله وي » مثل أداء الصلوات الخمس بهيتاتها ... وحهاده‎ 
والتقريرية : هي ما أقره وك ما صدر عن بعض أصحابه من أقوال وأفعال بسكوته وعدم إنكاره › أو‎ 
. عوافقته وإظهار استحسانه » كإقراره لمعاذ له ل طريقة احتهاده‎ 
» ) ٠١5 ( أصول الفقه » لأبي زهرة » ص‎ « » ) ۳۷ - ۳١ ( انظر : «علم أصول الفقه » للشيخ حلاف » ص‎ 
. ) 48 - ٤۷ ( السنة ومكانتها في التشريع » د. مصطفى السباعي‎ « 

(۲) تبحث عامة كتب أصول الفقه عن حجية السنة » وقد أفردها شيخنا عبدالغين عبدالخالق ‏ رحمه الله 
برسالة هي « حجية السنة » » انظر فيه : ص ( 447 ) وما بعدها « منشورات المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي » ( أمريكا » الطبعة الأولى » ١401‏ ه ) » وانظر : « الرسالة » للشافعي » ص ( ۷۳ ) وما بعدها ء 
تحقيق الشيخ أحمد شاكر » « السنة ومكاتتها في التشريع » د. مصطفى السباعي » ص ( ١705‏ ) وما بعدها . 

(۳) الإجماع عند علماء الأصول هو : اتفاق محتهدي الأمة في عصر على أمر بعد وفاة البي وَل . 

انظر : « نهاية السول » للاسنوي : ۲۳۷/۳ ۲۳۹ ء « كشف الأسرار على أصول البزدوي » 
للبخاري : ۲۲۷/۳ » « تيسير التحرير » لأمير بادشاه : ۲۲٤/۳‏ » « شرح الكوكب المنير » لابن النجار : 
75١5-5‏ » ومراجع التحقيق في حاشيته . 

(4) القياس هو رد فرع إلى أصل بعلة حامعة . « شرح الكوكب المنير » : 8/4 : وانظر : تعريفات أحرى 
للقياس في : « المستصفى » للغزالي : ۲۲۸/۲ ۲۲۹ › « كشف الأسرار » : 718/7 »7 تيمسير 
التحرير » : ۲٠٤/۳‏ » « نهاية السول » : 7/4 ؛ » « إحكام الفصول في أحكام الأصول » للباحي » 
ص ( ٥۲۸‏ ) » « الإحكام في أصول الأحكام » للآمدي : ١١17/8‏ وما بعدها . 

() انظر : « مسلم الثبوت » لابن عبدالشكور : ۲۳۸/۲ - ۲۳۹ » « التمهيد ف أصول الفقه » للكلوذاني : ۲۸٥/۳‏ 


۷۸ 


الجتهد له حدود لا يسوغ له أن يتعداها » وليس له حق إنشاء الأحكام » لأن ذلك 
هو حق الشرع » وسلطة امحتهدين لا تعدو أحد أمرين : أما بالنسبة لما فيه نص ؛ 
فاحتهادهم لا يتعدى تَفْهُمَ النص ومعرفة ما يدل عليه من حكم » وإذا لم يكن في الواقعة 
نص فاجتهادهم لا يتعدى استنباط حكمه بواسطة قياسه على ما فيه نص أو تطبيق قواعد 
الشريعة ومبادئها العامة أو بالاستدلال .ما أقامته الشريعة من دلائل 29 » كالاستحسان © 


والاستصحاب ”2 ومراعاة العرف ”© والاستصلاح أو المصال المرسلة © . 


فهو 


(۲) 


(9 


(5) 


وما بعدها » « نهاية السول » للإسنوي : 5017/8 7١4‏ مع تعليقات الشيخ بخيت المطيعي » « الإحكام في 
أصول الأحكام » للآمدي : ۲۳۱/۱ - ۲۳۸ » « أصول الفقه » للشيخ محمد أبو زهرة » ص ( 3١١-7١08‏ ) . 
انظر : « علم أصول الفقه » عبدالوهاب حلاف » ص ( 7١17-7١59 ٤۸‏ )»وله : « السياسة 
الشرعية » » ص ( 47 ) » « أصول الفقه » لأبي زهرة » ص ( 7١١-7١8‏ ) . 

الاستحسان عند الأصوليين : هو العدول عن موحب القياس إلى قياس أقوى منه . أو هو تخصيص قياس 
بدليل أقوى منه . وعرفه الكرحي بأنه العدول عن حكم مسألة مثل ما حكم به في نظائرها لوحه يقتضي 
العدول عن الأول . وعرّفه المالكية بأنه : القول بأقوى الدليلين . 

انظر هذه التعريفات مع تعريفات أخرى في : « كشف الأسرار على أصول البزدوي » : 5/4 - 4 ؛ 
« فتح الغفار بشرح المنار » لابن جيم : 50/5 585 » « الفصول في أحكام الأصول » للباحي » 
ص ( 1۸۷ ) » تحقيق د. عبدالمحيد تركي » « الإحكام » للآمدي : ۱۳۱/٤‏ - ۱۳۸ . 

الاستصحاب عند الأصوليين هو استبقاء الحكم الذي ثبت بدليل في الماضي قائما في الخال حتى يوحد ما 
يغيره . أو هو التمسك بالحكم الثابت في حالة البقاء . 

انظر : « المستصفى » : ۲۱۹/۱ - ۲۲۲ » « شرح الكوكب المنير » : ٠٠٠/٤‏ » والمراحع بحاشيته › 
« الإحكام » للآمدي : ٠١4/4‏ . 

العرف هو : ما استقر في النفوس من حهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول . انظر : « نشر العرف 
في بناء بعض الأحكام على الغرف » لابن عابدين ضمن « مجموعة الرسائل » له : ١١4/7‏ » « التعريفات » 
للجرحاني » ص ( ١97‏ ) » « شرح القواعد الفقهية » للشيخ أحمد الزرقا » ص ( ١55-1١58‏ ). 
الاستصلاح هو : تشريع الحكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع بناء على مراعاة مصلحة مرسلة » 
والمصلحة المرسلة هي : الي لم يقم دليل من الشرع على اعتبارها أر إلغاتها » وهي تلائم تصرفات الشرع 


۲۷۹ 


فإذا استعملنا التعبيرات الى يعرفها القانون المعاصر › أمكننا أن نقول : إن مصادر 
القانون الدولي في الإسلام هي : 


أولا : النصوص الشرعية » وهي : القرآن الكريم »› والسنة النبوية باعتبارهما 


ثانيا : المعاهدات والموائيق ال تبرم بين الدولة الإإسلامية وبين غيرها من الدول : 


ثم الفقه : ويندرج تحته الفقاوى والتعليقات والآراء المستنبطة بالاجتهاد 
أو القياس . 


وأخيرا © العرقته + وهر هنل قريق هين عامتاء الكانوق الندول اوضع مين اكد 


المصادر وأغزرها ( مع أنه في الإسلام مصدر ثانوي » إلا أنه له أهميته وقيمته () ) 


بأن يوحد لها حنس اعتبره الشارع في الحملة بغير دليل معين . 

انظر : « إرشاد الفحول » للشوكاني » ص ( ۲٤۲‏ ) » « الموافقات » للشاطي : ١748/7‏ »› 
« الاعتصام » : ١١7/17‏ » « روضة الناظر » لابن قدامة » ص ( ۸٦‏ ) » « شرح الكوكب المنسير » : 
٣۳ _ ٤‏ » «الإحكام » للآمدي : ١8٠١ ١79/4‏ . وهذه المصادر التشريعية حصص لما الشيخ 
عبدالوهاب خلاف ‏ رحمه الله كتابا قائما بذاته فصّل فيه القول ل مدى حجيتها وهو « مصادر التشريع 
فيما لا نص فيه » ( الطبعة الثالثة » ٠۳۲۹‏ ه دار القلم بالكويت ) وللدكتور عبدالعزيز الربيعة كتاب 
« أدلة التشريع المختلف ف الاحتجاج بها » ( الطبعة الثانية » مطابع الرياض ٠٤١١‏ ه) . 

» بتصرف . وانظر : « دولة الإسلام والعالم » د. حميدالله‎ ) ٠ ( «ميثاق الأمم والشعوب» » ص‎ )١( 
› ) ٠١ ( القانون والعلاقات الدولية في الإسلام » د. صبحي محمصاني » ص‎ « » ) 5١ ٤١ ( ص‎ 
وما بعدهاء « بمجموعة بمحوث‎ ) ٠١ ( النظم الدولية في القانون والشريعة » د. عبدالحميد الحاج » ص‎ « 
مقال آدمون رباط « من أحل نظرية في القانون الدولي‎ » ) 75-7١ ( فقهية » د. عبدالكريم » ص‎ 
من الترجمة العربية . « قانون‎ ) ٠١ -۹ ( ص‎ » ١945٠ الإسلامي » في اجحلة المصرية للقانون الدولي عام‎ 
وما بعدهاء وحدير بالملاحظة أن بعض الكتاب قابل‎ ) ٠٠١ ( السلام في الإسلام » د. الغنيمي ص‎ 
مصادر القانون الدولي الإسلامي .مصادر القانون الدولي الحديث ولحظط انها بين الشسوسن كمصدر‎ 


A٠ 


والنظرية الإسلامية في ذلك تتلافى الخلاف القائم بين القانونيين في طبيعة القواعد 
القانونية الدولية والمذاهب الي تفرقت وتعددت في تحديد الصلة بين القانون الدولي 
والقانون الداحلي وما يتزتب على ذلك من آثار ومشكلات . وإن كان يجمعها 
مدرستان اثنتان : مدرسة ثنائية القانون » ومدرسة وحدة القانون » وإن كان ما حرى 
عليه العمل في علاقات الدول لا يؤدي إلى اعتماد نظرية منهما وكلتاهما تعرض لنقد 
شديد واعتراضات 2 ظ 


ه“ ‏ أساس الإلزام في القانون الدولي الإسلامي : 

يقوم النظام الإسلامي على الالتزام الذاتي بقواعد العلاقات الدولية لأنه جزء من 
قانونه الداحلي » أي ولو بدون معاهدة أو عرف دولي » وبصرف النظر عن قوة 
الدولة الإسلامية وسيادتها وقدرتها على الدول الأخرى » فالقانون الدولي الإسلامي 
يستند إلى إرادة الدولة الإسلامية ‏ شأنه في ذلك شأن أي قانون إسلامي آحر في 
البلاد » وحتى الالتزامات المفروضة يمقتضى معاهدات ثنائية أو متعددة الأطراف 


س 
سسس 


الارن الترن اللدبت و مدر اترم لالسلا الأضيلة وهي القرآن رة اوخل مهب 
- كالد كتور حدوري - السنة النبوية مرادفة للأعراف العربية والعادات القبلية وهذا منهج خحطرر وخلط 
كبير » حيث حعلوا السنة والنصوص الشرعية .مستوى العادات وأقوال البشر وأحكامهم وموائيقهم 
الدولية » وقد سبق آنفاً في الكلام على حصائص مصادر الأحكام الدولية في الإسلام ما يرد على ذلك . 
وانظر : « الحرب والسلم في شرعة الإسلام » د. بجيد حدوري » ص ( 77 ) و « القانون الدولي 
الاسلامي كتاب السّير » » ص ( ١7‏ و 18 ) من المقدمة » « القانون والعلاقات الدولية » د. صبحي 
محمصاني » ص ( ۳۹ ) . 
)١(‏ انظر : « القانون الدولي » د. حامد سلطان » ص ( 75195 ) » « مبادئ القانون الدولي » د. محمد 
حافظ غانم » ص ( 84 ) وما بعدهاء « النظم الدولية » د. عبدالحميد الحاج » ص ( 375-١9‏ )»> 
« القانون الدولي » د. أبو هيف .»ص ( ۸۸- 150 )» د. محمود سامي حنينة » ص ( ۲۹٣‏ ۲۹ )»؛ 


د. الشافعي محمد بشير » ص ( 5" - 55 ) . 


۲۸۱ 


« دولية » فإن لها نفس الأساس . فهو التزام ذا سببه التكليف الشرعي باعتبار أن 
أحكام الشريعة الإسلامية خطاب ملزم للمسلم في ذاته » فهو يطبق أحكام وقواعد 
السير في بحالها » كما تطبق أي قاعدة شرعية أخرى في يجاللها . وكلها على وحه 
الالتزام وعلى وحه حكمها الشرعي من الوحوب أو الندب أو الإباحة أو الكراهة أو 
التحريم 27 . فإنه - على سبيل المثال ‏ إذا طلب العدو الأمان أو الذمة » فيجب إجابته 
إلى ذلك فرضاً نص القرآن الكريم على ذلك : « وإ أَحَدَ من الْمُشْرِكِينَ 
استجَارَك فأجره حتى يَسْمَعَ كلام الله م يمه ممه » © . 


« ون جَنحُوا لِلِسّلم فَاجِتَح لَهَا وَتَوَكَلْ عَلَى اللَّهِ م © . وق الحديث 
الصحيح عن سليمان بن بريدة عن أبيه في الدعوة إلى الإسلام قبل القتال « ... فبإن 
هم أَبُوا ‏ الإسلام ‏ فاسأهم الجزية » فإن أجابوك فَأقْبَلا منهم وكف عنهم » 9 . 


(۱) يقول الدكتور جيد خحدوري في كتابه « السلم والحرب في شرعة الإسلام » » ص ( 58 ) : إن القوة 
الملزمة لقانون الدول لم تكن على أساس الاتفاق المتبادل أو المعادلة با مئل » بل على أساس تفسير الدولة 
الخاص لمصالحها السياسية والأدبية والدينية » معتبرة أن مبادئها الخلقية والدينية أرفع من مبادئ الآخرين » 
رهذا كلام ينطوي على صواب وخط » فأما أن المبادئ الخلقية والدينية أرفع فهو حق » لأن الإسلام 
دين الله الخالد وهو حق كله ولا يقارن .عا تواضع عليه البشر . أما أن تكون المصلحة السياسية نئي 
أساس الإلزام فهذا غير صحيح » وقد رأينا أن أساس الإلزام هو الخضوع لأحكام الله تعالى وشرعه تحقيقا 
لمقتضى الإيمان . وبه تتحقق مصالح البشر بعامة » أما النظر إلى بحرد المصلحة فليس هناك صا يبرره لي 
الإسلام . كما رأينا أن المسلمين يلترمون بأدق المبادئ في تعاملهم مع الآخرين بعيدا عن الغدر والأنانية 
بخلاف ما عليه الدول الحديثة . وسيأتي مزيد بيان لهذا ني ص ( ٠١74‏ ) . 

(۲) سورة التوبة » الآية ( 5 ) . 

(۳) سورة الأنفال , الآية ( 5١‏ ) . 

(5) أخرحه الإمام محمد ين الحسن الشبباني في * السير » من كناب الأصل » ص ( 45 ) » وف «السير الكبير » : 
74-0١‏ بشرح السسرحسي » وأبو يوسف في « الخراج » » ص ( 7١١ 7١4‏ ) . والحديث أخخرحه الإمام 
مسلم في اهاد والسیر » باب تأمير الإمام الأمراء على البعورث ووصيته إياهم : ۱۳۰۷/۲ - ۱۳۹۸ . 


A1 


وكذلك اعتبار عقد الأمان ملزما لنا وحدنا دون من يعقد معهم من المشركين » وكذلك 
لا نتتهز فرصة ضعف لللاحهاز عليه » ولا يجوز للمسلمين قتل الصبي أو المرأة في الحرب . 
- إلا في أحوال خاصة كما سيأتي - ولا يجوز الغدر بهم حتى ولو غدروا هم" . 


وهذا الالتزام الخاص منشۇه أننا مخاطبون بأحكام الشريعة دونهم وهم ليسوا 


مخاطبين بفروعها ولا يلتزمونها ”“ . فالتزامنا بها التزام أصيل وناشئ عن خخضوعنا لله 
تعالى في كل أعمالنا . وقد كانت الدولة الإسلامية في أوج قوتها وعنفوان سيادتها 
تلزم نفسها بأدق آداب الإسلام في القتال والمعاهدات 7" », ولو لم يلتزمها من. 
تحاربهم ‏ إلا إذا ساغ في الشرع رد العدوان .مثله ‏ . 


(1) 


(1) 


(۲) 


(5 


الحديث « أد الأمانة إلى من انتمنك ولا تخن من خانك » أحرحه أبو داود في البيوع باب الرحل يأحذ 
حقه : ۱۸٥/۰‏ ء وانظر تخريجه بالتفصيل فيما سيأتي ص ( ۷۲۸ ) تعليق ( ۲ ) . 

أجمع العلماء على أن الكفار مخاطبون بالإيمان وأصول الدين » واختلفوا في تكليفهم بالفروع على 
مذاهب » فمنهم من قال : هم مخاطبون بها » ومنهم من نفى ذلك » ومنهم من فرق بين الأوامر والنواهي 
فقال : يخاطب بالنواهي دون الأرامر : انظر بالتفصيل هذا الخلاف وما يترتب عليه لي « أصول 
السسرحسيي » : ۷۳/١‏ ۷۸ » « تيسير التحرير » : ٠١١ ١48/7‏ » « التلويح على التوضيح» : 
7١8-70‏ » « تفسير القرطبي » : ۱۲/۹ ۰ ١45/4‏ . « كشف الأسرار » : 7141/4 ۲٤١‏ » 
« البرهان في أصول الفقه » لإمام الحرمين الدوين : ١١١ - ٠١۷/١‏ › « شرح تنقيح الفصول » للقراي » 
ص ( 177-117 ) » « الفروق » له أيضاً : ۲٠۸/١‏ » الفرق الحادي والأربعين » « نهاية السول » : 
888-0١‏ . مع تعليقات الشيخ بيت » « شرح الكوكب المنير» ١/0.ه ‏ 5.08 »« تخريج 
الفروع على الأصول » للزنجاني » ص ( 948 ٠٠١‏ )» « التمهيد في تخريج الفروع على الأصول » 
للإسنوي » ص ( 177-١77‏ ) » « القواعد والفوائد الأصولية » لابن اللحام » ص ( 45 - ٥۷‏ ) ؛ 
« المنثور في القواعد » للز ركشي : 4۷/۳ - ٠١١‏ » « شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب » للإمام 
أحمد بن علي المنحور » ص ( 7175-771١‏ ) » « أصول الفقه » للشيخ أبو النور زهير : -١485/١‏ ۱۹۱ . 
انظر : حكم القاضي جميع بن حاضر جخروج الجيش المسلم من مرقند لأنه فاحاً هل البلدة وفتحها درن 
إنذار ودعوة في « فتوح البلدان » للبلاذري : 1۹/۳ » « تاريخ الطبري : 0717/1 - ٥٦۸‏ ء « الكامل في 
التاريخ » لابن الأثير : ۱1۳-۶64 . 


انظر : « مصنفة النظم الإسلامية » » ص ( 77١-7487‏ ) » « المشروعية في النظام الإسلامي » د. مصطفى 


دصي 


وأساس الإلزام بهذه الأحكام ‏ وسائر الأحكام ‏ أنها أوامر الله سبحانه وتعالى 
لعباده » فهو وحده الحاكم الآمر الواحب الطاعة » وهو مقتضى الإبمان با لله وتوحيده 
وعبادته . ولذلك اتفق العلماء على أن الحاكم هو الله سبحانه وتعالى » وأنه لا أحد 
- يستحق أن ينفذ حكمه على الخلق إلا من كان له الخلق والأمر 3# ولذلك قال 
الإمام الغزالي : 

« الحاكم هو المخاطب » فإن الحكم خطاب وكلام , فاعله كلّ متكلم فلا يشترط 
في وحود صورة الحكم إلا هذا القدر ( أي صدور الخطاب من الله تعالى ) » أما 
استحقاق نفوذ الحكم فليس إلا لمن له الخلق والأمر » فإنما النافذ حكم المالك على 
ملو كه » ولا مالك إلا الخالق » فلا حكم ولا أمر إلا له . أما النبي ف والسلطان 
والسيد والأب والزوج ؛ فإذا أمروا وأوحبوا لم يجب شيء بإيجابهم » بل بإيجاب الله 
تعالى طاعتهم » ولولا ذلك لكان كل مخلوق أوحب على غيره شيئا » كان للموحب 
عليه أن يقلب عليه الإيجاب ٠‏ إذ ليس أحدهما أولى من الآخر » فإن الواحب : طاعة 


الله تعالى وطاعة من أوحب الله تعالى طاعته » ° . 


كمال وصفي » ص ( ١ه‏ 1ه )ء « دولة الإسلام والعالم » د. محمد حميدا لله » ص ( ١4‏ ) » « قواعد 
العلاقات الدولية » د. حعفر عبدالسلام » ص ( ١78 - ٠۲۸‏ ) » « مجموعة بحوث فقهية » د. عبدالكريم 
زيدان » ص ( ١1‏ ) » « القانون والعلاقات الدولية في الإسلام » د. صبحي محمصاني » ص ( ۳۸ ) ؛ 
« قانون السلام في الإسلام » د. الغنيمي ص ( ٠١١‏ ) وما بعدها ء « الحرب والسلام » تاليف محمد 
كمال إمام »> ص ( ۲۳۔٤۲‏ ) . 

)١(‏ «المستصفى » للغزالي : ۸۳/١‏ › ويبحث العلماء هذا في علم أصول الفقه تحت عنوان « الحاكم » وليس 
ي هذا حلاف بينهم » حتى قال صاحب « مسلم الثبوت » » ص ( ٠١‏ ) : « لا حكم إلا من الله تعالى 
بإجماع الأمة » لا كما في بعض كتب المشايخ أن المعتزلة يرون أن الحاكم هو العقل , فإن هذا ما لا يجترئ 
عليه أحد ممن يدعي الإسلام » . وانظر أيضا : « الإحكام لي أصول الأحكام » للآمدي : ۱ وما 
بعدها » « نهاية السول » : ۲١۸/١‏ وما بعدها » « شرح الكوكب المنير » ٤۸٤/١‏ » « بيان المختصر » 


YA 


وقد أوسع العز بن عبدالسلام ‏ رحمه الله هذا المعنى شرحاً في كتابه « قواعد الأحكام في 
مصالح الأنام » حيث قال في قاعدة : من تحب طاعته ومن تجوز » ومن لا تجوز طاعته : 

« لا طاعة لأحد من المخلوقين إلا لمن أذن الله في طاعته » كالرسل والعلماءء 
والأئمة والقضاة والولاة والآباء والأمهات » والسادات والأزواج » والمستأجرين في 
الإحارات على الأعمال والصناعات » ولا طاعة لأحد في معصية الله عر وجل لما فيها 
من المفسدة الموبقة في الدارين أو في إحداهما » فمن أمر .معصية فلا مع ولا طاعة له › 
إلا أن يُكره إنسانا على أمر ببيحه الإكراه » فلا إئم على مطيعه » وقد تحب طاعته لا 
كر ارايول بل دفعا مفسدة ما يهدده به من قشل أو قطع أو جناية على بُضع ... 
وكذلك 8 ی ا امور اا و و 

« وتفرّد الإله بالطاعة لاختصاصه ينعم الإنشاء والإبقاء والتغذية والإصلاح الدين 
والدنيوي » فما من خير إلا هو جالبه » وما من ضير إلا هو سالبه . وليس بعض 
العباد أرلى بأن يكون مطاعاً من بعض » إذ ليس لأحد منهم إنعام بشيء مما ذكرته في 

حق الإله . وكذلك لا حكم إلا له : إن الحكم إلا لو أمر ألا تعدو 

إلا إياه ۾ ۳ ,»07 , 


وعلى هذا ؛ فما يوحد عند الدول الأحرى من قواعد في العلاقات الدولية لا يلزم 


الدولة الإسلامية » ولا يعتبر من قواعد قانونها الدولي إلا إذا أرادته ورضيته صراحة 


شرح مختصر ابن الحاحب » للأصفهاني : ۲۸۷/١‏ وما بعدها ء « أصول الفقه » للشيخ أبي زهرة › 
ص ( ۲۹ ) » « علم أصول الفقه » للشيخ أحمد إبراهيم » ص ( ٤-۳‏ ) . 

.) ٤٠ ( سورة يوسف › الآية‎ )١( 

(۲) «قواعد الأحكام» : ٠١۸ 1١51/١‏ باختصار يسير . وانظر : « الإسلام وأوضاعنا السياسية » عبدالقادر ‏ 
عودة » ص ( ١ه ٠١‏ ) » « قواعد العلاقات الدولية » » ص ( ١53-١758‏ ) . 


Ao 


كما في المعاهدات » أو ضمنا كما في العرف . ومن البدهي أن إرادتها مقيدة بأحكام 
الشريعة الإسلامية » فلا تملك الخروج عليها » فإذا اختارت ورضيت بما هو خارج 
عن هذه الحدود كان رضاها باطلاً لا يلزمها بشيء » حتى لو كان مارضيت به 
مشروطاً عليها في معاهدة هي طرف فيها » وعلى هذا فلو عقدت معاهدة بين 
المسلمين والكفار على ما لا جوز - كمنع فك أسرى المسلمين » ورد مسلم أسروه 
وأفلت منهم » وترك ما لنا عندهم من مسلم أو غيره » وعقد ذمة لهم بدون جزية أو 
أن يقيموا ببلاد الحجاز أو يظهروا الخمر بدار الإسلام ‏ : فسد الشرط لأنه أحل 


حراما » وفسد العقد لاقترانه بشرط مفسد ° . 


قال الإمام محمد بن الحسن : « وما يتعذر الوفاء به شرعا لا يجوز إعطاء العهد 
عليه . فإن فعلوا ذلك فلينقضوا هذا العهد ... لأن هذا شرط مخالف لحكم الشرع › 
وقد قال ييه : « ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل › وإن كان 
مائة شرط » 7" . 


أما في القانون الدولي : فقد نشأت مدارس متعددة لتفسير طبيعة القانون الدولي 
ومصادره وأساس الإلزام بقواعده » « ويمكن أن تجمع النظريات المختلفة في إطار 


مدرستن ريسيت ؛ المدوسة الأولى هي المدرسة الإرادية أو الوضعية » والمدرسة الثانية 


هي المدرسة الموضوعية 7 . 


)١(‏ «مجموعة بحوث فقهية » ص ( ١4‏ ) » « حاشية الشرقاوي على التحرير » : 4٦۸/۲‏ » « الإسلام عقيدة 
وشريعة » للشيخ محمود شلتوت » ص ( ٠٥٦‏ ) . وانظر : « الإحكام في تمييز الفتارى عن الأحكام 
رتصرفات القاضي والإمام » للقراني »> ص ( 77-75 ) . رراحع شروط صحة المعاهدات فيما سيأتي 
ص ( 11۹ ) › و ( ۷۱١‏ ) وما بعدها . 

(۲) اخرحه البخخاري ف الشروط » باب الشروط ف الولاء : ۳۲۹/۸ » ولي مواضع أحرى » وانظر : « شرح 
السّير الكبير » : ۷۸۸/۳ . 

)١(‏ «قواعد العلاقات الدولية » د. جعفر عبدالسلام » ص ( 4١‏ ) . وانظر : « القانون الدولي العام“ د. حامد 


۲۸٦ 


وبالمقارنة بين النظرية الإسلامية والقانون الوضعي في ذلك : نلمح شبهاً بين 
أفكار نظرية القانون الطبيعي الي تنتمي إلى المدرسة الموضوعية والأصول اليّ تقوم 
فيه النصوص القطعية أو الحكمة ”© . وهو ما يتفق مع فكرة وحود قواعد أبدية 
سرمدية ثابتة وخالدة مع الزمن الى يقوم عليها القانون الطبيعي . يبقى حلاف 
جوهري بين أفكار شراح القانون الطبيعي في جملتهم وبين الشريعة » يتصل .كصدر 
هذه القواعد ؛ ففي الشريعة : المصدر هو إرادة ا لله تعالى > أما في القانون الطبيعي : 
فهو طبيعة الأشياء أو مقتضيات العقل 4 إلى غير ذلك من الأفكار 0 


سلطان » ص ( ١۳‏ 1۷ ) » « مبادئ القانون الدولي » د. محمد حافظ غانم » ص ( ۷۲ - 88 )2 
« المدحل إلى القانون الدرلي » د. محمد عزيز شكري » ص ( ٤۷ - +١٠‏ ) » « أصول القانون الدولي » 
د. محمد سامي عبدالحميد : ۲۲/۱ وما بعدها » « القانون الدولي العام » د. أبو هیف ›» ص ( ۸۰- ۸۷ ) 
د. محمود سامي حنينة » ص ( ٠١ - ٠۹‏ ) » إبراهيم العناني » ص ( 4 - ه ) . 

)1( اكم في اصطلاح الأصوليين : هو ما أحكم المراد به قطعاً فلا يحتمل إلا وحها واحداً . أو هو ما دل 
على معناه الذي لا يقبل إبطالاً ولا تبديلاً بنفسه دلالة واضحة لا يبقى معه احتمال للشأويل . كالآيات 
الدالة على وحود الخالق سبحانه » وكقوله عليه الصلاة والسلام : « الجهاد ماض إلى يوم القيامة» . 
( أخرحه أبو داود في الجهاد : ؟/ 10 رسع دو تيون ن اياده و 
المسند : 770/4 » وأبو عبيد في الإيمان» » ص ( 47 ) » وعبدالرزاق : ۷۹/۰ » وفيه يزيد بن أبي 
نشبة وهو في معنى امجهول . وانظر : « فتح الباري » : 057/1 ) 

انظر : « الفصول في الأصول » للحصاص : 77/7 » « أصول السرحسيي » : ۱1٥/۱‏ »« ميزان 

الأصول ني تدائج العقول » للسمرقندي » ص ( 1617 707 ) » « كشف الأسرار » للبخصاري : 
ET ۱/۱‏ ف الفقه الإسلامي » لأستاذي العلامة د. محمد أديب صالح : ١۷١/١‏ 
وما بعدها . 

2( « قواعد العلاقات الدولية » » ص ( ٠١١‏ ) » وراحع أيضا جملة آراء حيال هذا في « أصول القانون 
الدولي » د. حمد سامي عيدالحميد : ۷۳۴-۱ ۰ «أحكام القانون الدولي في الشريعة » د. حامد 
سلطان » ص ( 45 ) » « سلطات الأمن والحصانات » د. فاوي الملاح » ص ( 71١-1١08‏ ) . 


YAY 


وهذا الشبه بين القانون والشريعة إنما حاء نتيجة التأثير الإسلامي على أصحاب 
هذا الابحاه الذين درسوا الثقافة اللإاسلامية وعلوم الإسلام »> وكانت فكرة القانون 
الطبيعي قد ملكت أفئدة رجال الدين والفلسفة والقانون في أوربا العصور الوسطى › 
وكلهم نشأوا في بيئة إسلامية الثقافة » ودرسوا الثقافة الإسلامية وكان رائدهم الأول 
توما الاكويئ » ثم أمثال سوارز وإيالا وفيتوريا » ويكفي للكشف عن ثقافتهم 
الإسلامية أنهم ما بين علماء في الفلسفة والتاريخ والقانون » وأنهم من بيئة إسلامية 
الثقافة هي إسبانيا » إحدى مراكز الإشعاع الإسلامي . وكذلك العالم الإيطالي ( لينيانو ) 
وكلها بيئة إسلامية الثقافة » ثم حاء من هولندا عالمها الشهير ( غروسيوس ) الذي تأثر 
بكتابات المسلمين وعلى الأخص الإمام محمد بن الحسن الشيباني » وإن كانوا يخفون 
مصادر تأثرهم حشية الإرهاب الديي الذي كانت تعيشه أوربا في تلك العصور ‏ . 


السات فى أصوله ومصاد ره « والمرونة في تلسة الحاجات والوقائم المحددة . 
تقدم فيما سبق أن أحكام العلاقات الدولية في الأسلام شوم اساسا على الرحجى 
( القرآن والسنة ) الذي تكفل الله تعالى بحفظه » وأن امحتهدين في استنباطهم للأحكام 


يتقيّدون بالنصوص الشرعية » ويطبقون قواعد الشريعة في الاستنباط » وهذا يعطي 
هذه الأحكام صفة الثبات والاستقرار ( حتى ولو تغير الحكام أو احتلفت أنظمة 


)١(‏ انظر : « الشخصية الدولية » د. محمد كامل ياقوت » ص ( ۲۷۱ - 777 ) » وراحع « القانون والعلاقات 
الدولية » د. محمصاني » ص ( 47 ٤١‏ ) » « قواعد العلاقات الدوليية » د. حعفر عبدالسلام » 
ص ( ٠١١‏ ) »« الشرع الدولي » » ص ( ١74‏ ) » « الغنيمي الوسيط في قانون السلام » » 
ص ( ۳۸ ) » « القانون بين الأمم » حيرهاردفان غلان : 45/١‏ وما بعدها . 

)١(‏ الثبات ني اللغة مأحوذ من كلمة « بت » وهي .ععنى دوام الشيء » يقال : ثبست ثبانا وثبوتا . أي رصخ 
واستقر وسكن » ضد تزلزل واضطرب وزال . قال تعالى : 8 إذَا لَقيتم فئة فَائْبّوا 4 سورة الأنفال » آية 


١84 


الحكم » لأن الأحكام الشرعية لا ترتبط بالهيئة الحاكمة وإنما ترتبط بالدين الإسلامي 
الذي لا يتغير ولا يتبدل . 

وقد قامت الأدلة الشرعية على ذلك الثبات فقال تعالى إا حن برت لكر 
ا 

وقال : « لا تبديل لِكَلِمَات الله © ° . 

رقال: 3 وَنَمَتْ كَلِمَة ريلك صدقاً وَعَدَلاً لا مدل لِكَلِمَاتَهِ وَهُوَ 
السَمِيع العَلِيم 94 . ) 

وقال :'( اقم وَجهَك دين حنيفا فر ال ابي قَطَرَ الاس عَلََْا ل 
تبْديل لِخلّق الله ذَلِكَ الدين القيم وَلّكن أكثْرَ الناس لا يَعْلّمُونَ 4 9 . أي 
لا تبديل لدين الله . وهو خبر.ععنى النهي » أي : لا تبدلوا دين الله © . 


٠١ (‏ ) أي : استقروا ولا تفروا . وقال : 8 فعزل قَدَمٌ بَعْدَ تُبُوتِهَا 4 » سورة النحل » آية ( 44 ) 
والثبوت هنا معنوي » أي : فيضعف الإيمان بعد قوته . والثبات واللثبيت تارة يقال لما يثبت بالفعل فيقال 
لما خرج من العدم إلى الوحود نحو أثبت الله كذا . وتارة لما يثبت بالحكم » فيقال :ابت الماك علي 
فلان كذا . وتارة لما يكون بالقول » فيقال : أثبت التوحيد وصدق النبوة . 
وثبات الأحكام .معنى : استقرارها واستمرارها ورسوخخها » وعدم تبديلها » لأنها باقية محكمة لا 
يلحقها بعد رفاة البي و نسخ ولا تغيير . 
انظر : « معحم مقاييس اللغة » قم اوتا شري SE‏ ا انان o‏ 
۲۰١ _- ۲‏ » « مفردات القرآن » للراغب » ص ( ۷۸ ) » « القاموس القويم للقرآن الكريم » : ٠١٠/١‏ 
« الثبات والشمول لن الشريعة الإسلامية » » ص ( .)1١١١ 9١9‏ 0 
)١(‏ سورة الحجرء الآية (1). 
(۲) سورة يونس »ء الآية ( 54 ) . 
(۳) سورة الأنعام » الآية ( ١١٠‏ ). 
)6( سور ة اروم + الاي ( °( 
(ه) ٠٠‏ اظر : تفسير البغري » : 791/5 ع «الحرر الوجيز » لابن خطية : ۲٠۹/۱۲‏ . 


خض 


ونضرب بعض الأمثلة على هذا الثبات في مجال العلاقات الدولية لبيان ذلك الأثر 
الفريد الذي ينشئه ثبات أحكام هذه العلاقات . فمن مبادئ العلاقات الدولية : 
احترام الكرامة الإنسانية في السلم والحرب » والحفاظ على حقوق غير المسلمين في 
دار الإسلام » والعدالة الي ينبغي أن تتغياها الحكومة المسلمة وتلتزم بها في التعامل مع 
المسلمين وغير المسلمين » والوفاء بالعهود والمواثيق حتى مع الأعداء . وعدم الغدر 
حتى ولو غدرواهم بناء والفضيلة والأخلاق في المعاملات ... وعالمية الدعوة 
الإسلامية » وحق المسلمين ‏ بل واحبهم ‏ في الدعوة إلى دين الله تعالى » لأن الإسلام 
كلمة الله الأخيرة هذه البشرية فلا بد من إبلاغها هم » وحقيقة أن العلاقة ال تربط 
بين المسلمين هي آصرة العقيدة والإيمان › وأنه لا ولاء بين المسلمين والمشركين 
والكفار » وإن كان هذا لا يمنع من البر بهم والإحسان إليهم في المعاملة » ووحوب 
إعداد المسلمين للقوة الي يحافظون بها على كيانهم ويرهبون بها عدوهم , لأن الجهاد 
ماض إلى يوم القيامة ... الخ . 

وهذا الثبات فائدة عظمى › لأنه يؤدي إلى اطمتنان الأفراد وأمنهم من المفاجآت 
والتقلبات » ووضوح أسس العدالة والنظام للكافة من أهل دار الإسلام في الدولة 
الإسلامية والمقيمين الأحانب . وهذا كله يؤدي إلى الثقة والازدهار » وينتج أفضل 
الظروف للتقدم الاحتماعي والاقتصادي وحسن العلاقات الدولية وسيادة الأخلاق 
والآذات و اة سيت غرف كل وى عو تة ضح اياتب افراع 
والاستغلال والغدر » وغير ذلك مما يحرض على الرذيلة وانتهاز الفرص بسبب ضعف 
القانون والعدالة . 

وهذا الثبات أيضا يضبط الحركة البشرية والتطورات الحيوية » فلا مضي شاردة 
على غير هدى ‏ كما وقع في الحياة الأوربية عندما أفلتت من عروة العقيدة - فانتهت 


۹۰ 


تلك النهاية البائسة ذات البريق الخاد ع الذي يخفي في طياته الشقوة والحيرة والنكسة ٠‏ 
والارتكاس . كما أنه يقيم الميزان العدل القابت. الذي يرحع إليه الإنسان بكل ما 
يعرض له من ملابسات وظروف » فيزن ذلك كله بهذا الميزان الفابت . قيمة هذا 
الثبات أنه مقوّم للفكر الإنساني » مقوم منضبط بذاته يمكن أن ينضبط به الفكر 
الإنساني » فلا يتأرحح مع الشهوات والموثرات . 

إلا أن ثبات الأحكام لا يعني جمود الفقه وعجزه عن مواجهة الوقائع اللجديدة وتلبية 
حاجات الأمة ”! هذه » فإن في مصادر الت بع الإسلامي مرونة وخصوبة وسعة 
تتنافى مع الجمود › فإن أحكام المعاملات والعلاقات الدولية جاءت في القرآن الكريم 
بنصوص تدل على أحكام أساسية ومبادئ عامة لا تختلف من بيئة إلى أخرى › 
وتقتضيها العدالة في كل أمة ليكون أولو الأمر في سعة من أن يفرعوا ويفصلوا حسبما 
يلائم حاهم وتقتضيه مصالحهم من غير أن يصطدموا بحكم تفصيلي شرعه القرآن › 
كما أن دلالة النصوص الشرعية ليست محصورة فيما يفهم من العبارة أو النص 
غ2 
ودلالة مفهوم 27 . كما أن النصوص , التشريعية لم ترد بأحكام بحردة من عللها ومن 


)١(‏ وغينٍ عن البيان أن نوكد هنا مرة أحرى أن الثبات لا يعين الجمود الذي قال به شراح القانون الدستوري 
مغلا بالنسبة للقواعد الدستورية » لأن لفظ الجمود يلقني ظلالا كريهة على الأحكام الشرعية » وهي 
انظر : « المشروعية الإسلامية العليا» د. حريشة.. ص ( ۱۹۰ ۱۹۱ ) › وراحع » نظام الحكم 
الإسلامي » لأستاذنا الدكتور محمود حلمي » ص ( ١75-1١١9‏ ) . 
00( دلالة اللفظ العربي على على الحكم تنقسم ف نظر المتكلمين من الأصوليين إلى قسمين أساسيين هما : دلالة 
امنطرق ودلالة امفهرم » فالأول هو دلالة اللفظ على حكم ذَكرَ ني الكلام ونطق به ؛ مطابقة أو تضمناً أر 
التراما . والثاني - المفهوم - هو دلالة اللفظ على حكم ل يُذّكر ف الكلام ول ينطق به . انظر بالتفصيل : 
« تفسير النصوص ف الفقه الإسلامي » للعلامة المحقق الدكتور محمد أديب صالح : 41/١‏ وما بعدها . 


۲۹۱ 


المصالح الى شرعت من أجلها » بل جاءت مقترنة بالعلة صراحة أو إشارة نما فتح باب 
القياس أمام المجتهدين › ثم حاء الإجماع والاجتهاد الجماعي كذلك وسائر مصادر 
التشريع التبعية » .ما فيها من مرونة وقابلية لتلبية الحاحات ومواحهة الوقائع 
والمستجدات » لتحكم حياة الناس في كل العصور والأماكن . 

ومن الأمثلة على هذه المرونة والحركة في النظام السياسي الإسلامي : شكل 
الحكومة الإسلامية » فلم تحصر الشريعة شكل الحكومة في قالب ضيق » وإنما فسحت 
له المجالات الصحيحة المتعددة » واكتفت يبادئ عامة رحيبة تضبط هذا الشكل 
السريع التغير بطبيعته دون أن تحد من حركته الصحيحة » ولعله من أحل ذلك تعمد 
رسول الله ويك ألا يحدد أبا بكر #ه خليفة له على الرغم من فضله على 
سائر الصحابة ... 

وأيضاً : نحد الأمر نفسه في « الشورى » قاعدة للنظام السياسي الإسلامي » فهي 
راخت لاعن تالضع ىوزن كانت د هه 1 يدها النضصوض عة ار 
تقصرها على طريقة واحدة لا تتعداها » ليكون في ذلك سعة ومجالٌ لاختيار أمثل 
الطرق لإقامة الشورى . 

كما أن الاجتهاد يحدد للدولة الإسلامية طريقة تعاملها مع الدول الأحرى من 
النواحي المالية والاجتماعية والسياسية في حال السلم والحرب ضمن القواعد الشرعية 

والأحكام الأساسية الثابتة . والأمثلة على ذلك كثيرة تعر على الحصر . 

ومن نافلة القول أن نؤكد على أن هذه المرونة لا تعن بأي حال من الأحوال 
خروجا على حكم شرعي ثابت » سواء كان كلياً أو حزئياً » لأنها محكومة بضوابط 
دقيقة » حتى لا يؤدي التطور إلى التشويه والتدهور والخروج على أحكام الله الي 


يحتاج إليها البشر » فإن المرونة والتطور يختلفان عن الهدم والانطلاق بلا حدود » الأمر 
الذي تتخذه بعض الاتحاهات المعاصرة في الحياة الاحتماعية والقانونية © . 


e‏ نصوغ هذه الخاصية بعبارة تجمع الثبات والمرونة في سياق واحد 
مع ضابط ذلك وميزانه » فنقول مع الأستاذ سيد قطب ‏ رمه الله - : إنها خاصية 
« الح ركة داخل إطار ثابت حول محور ثابت » 7(" . ) 


. أحكام العلاقات الدولية مقيدة بالمشروعية الإسلامية وقائمة على العدل الحقَيمي : 
تتقيد جميع الأحكام بالمشروعية الإسلامية » الى تتضمن التضامن في تنفيذ ما 


أمر الله به ونی منع ما نهى الله عنه ‏ » فقد قال الله تعالى : 


$ وَاعْتَصِمُوا بحَبْل الله جَمِيعا ولا تفرقوا . . ولتكن منكم أُمَة يُذْعُون إلى 
الخير ويأمرون بالْمَعْرُوف وَينْهَوْنَ عن المتكر وَأوْليِكَ هُمْ المُقْلِسُونَ » © . 


وقال 9 وتغاونوا على الب والتقوى ولا تعاونوأ َلَى الإثم وَالعُدُوَا 0# 


1١58 ( مصنفة النظم الإسلامية » » ص‎ « » ) 7١ 78 ( انظر بالتفصيل : « المشروعية الإسلامية » ص‎ )١( 
كلاهما د. مصطفي وصفي » « التشريع الجنائي الإسلامي » عبدالقادر‎ ) ۳۲١ ۳۲۰ ( و‎ ) ۷ 
الشخصية الدولية » د. محمد كامل ياقوت ص ( 784 ). «أحكام القانون‎ « > ۷٣ - 77/١ : عودة‎ 
الدولي في الشريعة الإسلامية » د. حامد سلطان » ص ( ۷۳ › 141١ء 5 )ء « الفقه الاسلامي آفاقه‎ 
خصائص التصور الإسلامي » سيد‎ «» ) 7١17-1704 و‎ 5١ - 54 ( وتطوره » د. حسن عباس » ص‎ 
قطب ص ( 20 ) وما بعدها , « المشروعية الإسلامية العليا » د. علي ترك وو ا‎ 
.) ۷۹ - ۲۷۷ ( الرسالة الخالدة » عبدالر من عزام » ص‎ « 

(۲) «الخصائص» ص ( 85 ). 

(6) «المشروعية الإسلامية العليا» د. مصطفى كمال وصفي » ص ( ١4‏ ) وما بعد . 

) ٠١٤-٠١۴۳ ( سورة آل عمران › الآيات‎ )٤( 


. ) ۲ ( سورة المائدة › الآية‎ )٠( 


۹۳ 


ومن هنا تتميز أحكام العلاقات الدولية والتنظيم الدولي الإسلامي عنها في ظل 
القانون الدولي الحديث . حيث تقوم في الإسلام على هذا التضامن › فإن وحدة الأمة 
الإسلامية الى تسكن دار الإسلام إنما تظهر فيها أحكام الشريعة الإسلامية » وهذه 
الوحدة المتماسكة لا يجوز أن يقوم بينها وبين غيرها علاقة الحرب إلا لأجل إعلاء 
كلمة الله تعالى » فلا يجوز أن تشن على سائر البلاد حربا بقصد الاغتناء الاقتصادي 
أو فتح الأسواق أو تأمين المواصلات أو غير ذلك » وإنما الهدف الوحيد الذي يسوغ 
الحرب هو الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى » ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وقد 
سئل عن الرحل يقاتل حمية ويقاتل رياء » أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال : « من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله »9 . 

وتؤدي هذه المشروعية إلى أن تقوم أحكام العلاقات الدولية على العدل 

> بل تهدف إلى تحقيق أعدل سيرة ممكنة للحاكم المسلم في مال العلاقات 

الدولية » وتتنزه عن اعتبارات الأنانية والظلم والصراع على المصالح الذاتية » وحتى في 
المعاملة مع الأعداء لا يجوز أن تحملنا العداوة هم وبغضهم على أن نتنكب جادة 
العدل » فإن شريعة الله تعالى هي شرعة الحق والعدل المطلق . 

: وقد أرست الآنات ا ا فر لر قان فال + :ل الله يأمركم 
أن تۇدو 1 الأمّانات إلى أَهْلِهًا ودا حَكَمْتم بين الناس أن کا بالعَدل إن 
الله ِعِمًا يَعِظْكُم به به إن الله كان سَمِيعا بَصِيرا ‏ 9 . 

وقال تعالى  :‏ ون حَكَمْت فاحكم يهم بالط إِنّ الله يحب المقميطينَ ¢ ©" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد » باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا : ۲۷/١‏ - ۲۸ › ومسلم لي 
الإمارة » باب من قاتل ... برقم ( ۲۸۱۰ ) ٠١١۴ -٠١۱۲/۴۳:‏ . 
(۲) سورة النساء » الآية ( 8ه ) . 


(۴) سورةالمائدة» الآية ( ٤۲‏ ) . 


وقال تعالى : 9 يا يها اين آمنوا كونواً قَوَامِينَ لله شهَدَآء بالط ولا 
يَجرِمئكم شان قوم عَلَى ألا دلوا ادوا هو فرب للتقوى واتقوا الله 
إن الله خبيرٌ يما تَعْمَلُونَ 4 © . 
كما حكت الآيات القرآنية واقعة عملية حيث تنزلت لتيرئ ساحة يهودي اتهم 
بالسرقة » بل لتقيم ميزان العدالة الذي لا ,ميل مع الموى ولا مع العصبية » ولا يتأرحح 
مع المودة والشنآن أيا كانت الملابسات والأحوال » وأمرت النبي © ألا يحادل عن 
a N SRE re‏ ا و ا 
نكم بَيْنَ الناس بما أرَاكَ الله ولا تكن لخا نا ين خصيما » واستَغفر الله 
إن اله كان ورا جيم ولا َال حَنٍ اين يَختانون أَنْفْسَهُم إن الله 
لا یجب من كان خوانا اثيما Es.‏ 


ایی ا یار ی ا اد 
حسبنا منها الإشارة إلى ما سبق من حكم القاضي حاضر بن حمَيّع على حيش 
المسلمين في الخروج من مرقند بعد فتحها دون إنذار » تحقيقا هذا العدل المطلق © , 
وإلى حادثة أخرى فريدة حين رد أبو عبيدة #ه على أهل الذمة في بلاد الشام ما حي 
منهم من الحزية والخراج ؛ لأنه كان قد اشترط هم أن يمنعهم ويدافع عنهم » وهو لا 
يقدر على ذلك لما رأى تجمع الروم » وقال هم : إنما رددنا عليكم أموالكم لأنه بَلغنا 
ما جمع لنا من الجموع . وإنكم اشترطتم علينا أن نمنعكم » وإنا لا نقدر على ذلك › 


)023 سورة المائدة » الآية ( 8 ) . 

(۲) سورة النساء ء الآيات ( ٠١7-٠١٠‏ ) . وانظر القصة في « سنن الترمذي » : ۳۹۰/۱۸ ۳۹۹ » مع 
« تحفة الأحوذي » للمبا ر كفوري » « تفسير الطبري » ۱۸۳/۹ » « تفسير البغري » : ۲۸۳/۲ - 734814 2 
وانظر : ما كتبه الأستاذ سيد قطب ‏ رحمه الله - بقلمه البليغ في « الظلال » : ۷١۴-۷١١/۲‏ . 


(۳) انظر فيما سبق ص ( ۲۸۳ ) » تعليق ( ۳ ) . 


وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم » ونحن لكم على الشرط وما كتبنا بيننا وبينكم إن 
نصّرنا الله عليهم . فلما قال لهم ذلك وردوا عليهم الأموال الى حبوها منهم » قالوا : 
ردّكم الله علينا ونصركم عليهم . فلو كانوا هم لم يردوا علينا شيئا وأعذوا كل 
شيء بقي لنا حتى لا يّدَعوا لنا شيعا © . هذا » بينما تقوم الدول الاستعمارية ‏ في 
القديم والحديث ‏ على الأنانية وحب الذات » فتقوم باستغلال الشعوب الضعيفة 
واستنزافها » شأنها في ذلك شأن الأناني في علاقته مع الناس » نما يثير الصراع ويفشي 
الظلم » ويسوغ الغدر » ويبرر الواسطة ‏ مهما كانت - بالغاية الأنانية الي تستهدف 
المصلحة الخاصة مهما كان الضرر الذي تلحقه بالغير . وواقع العلاقات الدولية اليوم 
شاهد ناطق بذلك » وما قضايا المسلمين في بقاع كثيرة من العالم ببعيدة عنا ° . 


.)١9١0-١49( انظر : الخراج » لأبي يوسف › ص‎ )١( 
٤۳ ( انظر : « المشروعية في النظام الإسلامي » » ص ( 45 ) » « مصنفة النظم الإسلامية » » ص‎ )۲( 
. ) 7٠١ ( 1ع ۱۸ - ۱۰ ۸۰ ) »« دولة الإسلام والعالم » د. حميد الله ء ص‎ 


۲۹٦ 


n م ل‎ E NE ب ا شلا جات ولا" يبا "اال ا‎ E ل 7 جل‎ OT PE E ج7153‎ 1 E E e TD e a E E a 11 gE بي زا بجا‎ 


الفصل الثاني 


ء وفيه تمهيد وئلائة مباحث . 
| المسحث الأول : دار الإسلام ودار الحرب . 
| المبحث الثاني : أصل العلاقة بين دار الإسلام ودار الحرب 


| الممحث الثالث : علاقة المسلمين بالذميين والمستأمنين . 


د 0 

مهيدل : 

بعث الله تعالى رسوله محمدا ف برسالة خلتمة تهدف إلى رد البشرية كلها إلى الله 
تعالى والخضوع لدينه » ليكون ذلك سبيلاً إلى تحريرها حرية حقيقية كاملة » عندما 
عرو من ككل فر وا رامق لالس انان ع سني : 

منهم من فتح قلبه وعقله للهداية والنور» فآمن بالرسول وليه وصدق يما جاء به 
E 0‏ 0 
لهم متلا 4 ٩‏ . 

.له بلا تنیو ترد شرآ بطل ولا قي اشرأ يوأ فحن 

۴ 
بص 4 ۳ . 

تا کیا ينعنو ينأ لله وسواو وکاب اذ رل لّى رسو 
اكاب الذي لول من قل وتن يكذ بال وتاه به رسود وا 
الاخر فق صل لالا بيدا م © . 


وعندما كتب الله تعالى النصر لنبيه وي وأظهر دينه على الدين كله » وضرب 


. ) 3١ ( سورة الأعراف » الآية‎ )١( 

(۲) سورة محمد الآية (۳) . 

(0) 2 سورة التغابن » الآية ( ۲ ) . 

.) ١75( سورة النساء ء الآية‎ )٤( 

(5) انظر جملة أحاديث ل إظهار الدين والبشارة بالمستقبل للاسلام في « سنن البيهقي » : ١71//9‏ - ۱۸۲ . 


۹۹ 


الإسلام يحرانه ” » أصبح للمسلمين دولة تضم جميع المومنين با لله تعالى الموحدين 
له » ترفرف عليها راية التوحيد » وتقيم الحق والعدل بين الناس » وتدعو إلى الإنصاف 
والقسط . لم يكن من أهدافها العو في الأرض ولا محرد بسط السيطرة والنفوذ › ولا 
إكراه الناس على الدين › فتركتهم وما يختارون » عندما يخضعون لسلطان الإسلام 
وسيادة أحكامه » بعد أن أزاحت العقبات من طريق الدعوة الإسلامية » وخلت بينها 
وبين الناس ليختاروا ‏ عندما يكون هم الاختيار - عن طواعية وإرادة . 

وأقام الإسلام قواعد العلاقات الدولية بين الناس على افتراض أنهم إمّا 
مؤمنون › وإما معاهّدون , وإما لا عهد لهم" . وقي هذا يقول عبدالله بن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ : « كان المشركون على منزلتين من النبي فة والمومنين › 
كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه » ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم 
ولا يقاتلونه » 7(" . 


سورة « براءة » على ثلاثة أقسام : محاربين له » وأهل عهد» وأهل ذمة . ثم آلت 
حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام » فصاروا معه قسمين : محاربين له » وأهل ذمة . 


)2322( اران : باطن العنق من البعير وغيره » يقال : ألقى فلان على هذا الأمر جراته : وطن نفسه عليه . ومنه 
قول عائشة رضي الله عنها : « حتى ضرب الحق بحرانه » أي : ثبت واستقرٌ . انظر : « القاموس 
المحيط » : 87/١‏ غ » « النهاية » لابن الأثير : ۲٦۳/١‏ » « المعجم الوسيط » : ١١9/١‏ . 

)۲( انظر : « الرسالة الخالدة » للأستاذ عبدالر من عزام » ص ( ٠١١‏ ) » وراحع : « مبادئ القانون الدولي » 
د. محمد حافظ غانم » ص ( 7ه ) » « نظام الحكم الإسلامي » د. نحمود حلمي » ص ( ۱۱ ۱۲ )» 
« نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور » للمودودي » ص ( "٠٠١‏ ). ونجدأصلاً هذا 
التقسيم وإشارة له في « شرح السير الكبير » : ٠٠٠/١‏ » و « المبسوط » للسرحسي : ۸1-۸٤/٠١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري لي الطلاق » باب نكاح من أسلم من المشركات : 4١7/9‏ . 


o 


وا محاربون له خائفون منه » فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام : مسلم مؤمن به › 
0 


أما المسلمون المؤمنون : E‏ 
.0 . وصفهم الله تعالى في كتابه الكريم » وحدّد سماتهم فقال  :‏ ألم » 
ذلك الكتاب لا ريب فيه مُدَى لَلْمَقِينَ » الْذِينَ ينون بالغيْب ويقِيسُونَ 
الصلاة وما ررَقناهُم يُنَفِقَونَ » والذين ينون بم أنزل إِلَبِكَ وما أنزل 
ا 
هُمْ المُعْلِحُونَ © " . 

وقال سبحانه وتعالی :امن رسو با ثرإ مِن ريه وَالْمُؤْيئُون کل 
آمَنَ يالله وَمَلآئِكته ونبو وَرُسلِهلا رق ينح من رَسلهِ وقالوا سما 


م م بر 


وأطَنا فاك را وليك الْمَصيرٌ 4 ^ . 

وقال تعالى  :‏ إِنمَا الموْمنون الذين إذا ذكرَ الله a‏ ذا تَلِيّت 
عَلَيهِم آياته ته زَادنهُم إيانا وَعَلَى رهم يتوكلون » الذ ن تقون العلا وما 
اهم ينون » ووك هم اْمؤْنون حَقا َم رجات عند رتوم مغر 
ورز کریم ‏ * . ظ 

وإلى هذا أشار الإمام أبو جعفر الطحاوي في رسالته « بيان السنة والجماعة » الي 


نقل فيها ما كان يعتقده الإمام محمد بن | لحسن وشيخاه أبو حنيفة وأبو يوسف » 


(0) انظر  :‏ زاد المعاد ني حير هدي العباد » لابن قيم الموزية : 170/1 بتحقيق الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط. 
(۲) سورة البقرة » الآيات ( ١‏ - ه ) . 

0 سورة البقرة » الآية ( ۲۸١‏ ) . 

. ) 4 - ” ( سورة الأنفال » الآيات‎ )٤( 


۳۰۹ 


وتلقاها علماء السّلف بالقبول » فقال : « ونسمّي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين » ما 
داموا ما جاء به ابي يك معترفین » وله بک ما قال وأخبر مصدّقين » 29 . 

ويعقد الفقهاء مبحفا لما يصير به الكافر مسلماً . عند حديثهم عن الجهاد 
والقتال » لما يتزتب على ذلك من أحكام أخروية ودنيوية » أهمها انتهاء القتال › 
والعصمة في الدنيا » ودحول الحنة في الآرة © . ولذلك قال الإمام محمد بن الحسن 
في « السير الكبير » : 

« إن الكافر متى أظهر حلاف ما كان يعتقده فإنه يحكم بإسلامه . والأصل فيه : 
قول البي ## : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » 29 . وقد 
كان يقاتل عَبَدَة الأوثان وهم كانوا لا يقولون ذلك » كما قال تعالى : « إِنْهُمْ كانوا 
إذا قل لهُم لا إله إلا الله يَستَكرُونَ © “ . فجعل ذلك علامة إعانهم . ثمّ حين 
دعا اليهود بالمدينة إلى الإسلام جعل علامة إمانهم الإقرارَ برسالته » حتى قال لليهودي 
الذي دحل عليه يعوده : « اشهذ أني رسول الله » فلما شهد ومات › قال : 
« الحمد لله الذي أعتق بي نسمة من النار » © . 

وأما اليهود والنصارى اليوم بين ظهراني المسلمين › إذا قال الواحد منهم : أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله » فإنه لا يكون الك ل 


. انظر : « شرح العقيدة الطّحاوية » لابن أبي العز الحنفي : 47/7 » تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط‎ )١( 

(۲) انظر : « مدحل لدراسة العقيدة الإسلامية » » عثمان جمعة ضميرية » ص ( 754-751١‏ ) . 

(۳) أنخرحه البخاري في الإبمان » باب 8 فإن تابوا وأقاموا الصلاة ... » : ۷١/١‏ ويك ابا » باب 
الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله : ٠٠/١‏ . 

(4) سورة الصافات » الآية ( ٣١‏ ) . 


(2)0 أخرحه البخاري في الجناتر » باب إذا أسلم الصي فمات » وهل يعرض على الصي الإسلام ؟ بنحوه : 7١9/7‏ . 


۴۲ 


جميعاً يقولون هذا . ولكنهم يقولون : هو رسول الله إلى العرب لا إلى بي إسرائيل © , 
ويستدلون بقوله تعالى : « هُوَ الي بَعث فِي الامبِينَ رَسُولا ۾ © ... فعرفنا أن 
هذا لا يكون دليل إسلامه حتى يضم إليه التبروٌ » فإن كان نصرانيا قال : وأبرأ من 
النصرانية » وإن كان يهوديا قال : وأبراً من اليهودية » © . 


وهذا الإبمان يازتب عليه - كما سبق عصمة الدم والمال والعرض › ويجعل 
المؤمنين سواسية في الحقوق والواحبات » فقد قال رسول الله #8 : « من صلى صلاتنا › 
واستقبل قبلتنا » وأكل ذبيحتنا فهو المسلم › له ها لنا وعليه ها علينا  »‏ . 

وينبغي أن يلاحظ هنا أن الإسلام يعتبر في آن واحد عقيدة وجنسية » فالمسلمون 
أينما كانوا إخوة فى العقيدة o,‏ الإسلام الدنيوية لا نفاذ لما في 
غير دار الإسلام » وهذا اختلفت أحكام الدارين » دار الإسلام ودار الحر 5 > من هذه 
الناحية كما هو موضح في أبواب متعددة من كتب الفقه كالنكاح والطلاق والوصية 


: ومن هؤلاء فرقة تسمى « العيسوية » من اليهود . وانظر : « كشف الأسرار » لعلاء الدين البخاري‎ )١( 
ء « بين الإسلام والمسيحية » لأبي عبيدة الخزرحي » ص ( ۲۹۱۲ - ۲۹۳ ) و « الحجواب الصحيسح‎ ۳ 
. وما بعدها‎ ۲۸/١ : لمن بدل دين المسيح » لابن تيمية‎ 

(۲) سورة الجمعة » الآية ( ۲ ). 

(۳) « شرح السیر الكبير » : ۲۲٣۱/۰ ۰۱۰۰ ١6٠0/١‏ ۱۲۲۹۷ ء والمعنى نفسه نقله البيهقي عن الإمام 
الشافعي في « شعب الإيان » : ۲٠١ - 774/١‏ . وراحع بالتفصيل : « شرح معاني الآثار » للطحاري : 
17١5-7‏ » « بدائع الصنائع » للكاساني : 49١٠5 47١١/9‏ » « عقود الجواهر المنيفة في أدلة 
الامام أبي حنيفة » للزبيدي : ١44/١‏ » « حاشية ابن عابدين» : 777/4 » « احتلاف الفقهاء» ٠‏ 
للطيري » ص ( ١57‏ ) » « زاد المعاد » لابن قيم الجوزية : 1۳۸/١‏ - 1۳۹ » « الإجماع » لابن المنذر » 
ص ( 154 ) » « الفروق » للكرابيسي : ۳۳۷/١‏ » ( طبعة وزارة الأوقاف بالكويت ) » «المحلى » لابن 
حزم : ۳۱۷-۳۱۹/۷ . 


. 495/١ : أخخرحه البخاري في الصلاة » باب فضل استقبال القبلة‎ )٤( 


۳.۳ 


والإرث والسير ”2 » وأما الأحكام الدينية من حيث أجزيتها الأخروية فالمسلم حاضع 
لها حيئما حل » ومسؤول عنها أمام من لا تخفى عليه خافية © . 

وما أن الإسلام لا يتعرف إلى فكرة الجنسيات وفقا لمعناها الاصطلاحي السائد 
لدى التشريعات الوضعية » أو غيرها من أسباب التمييز بين الناس 7" » فإن جميع 
المسلمين يعتبرون متساوين في نظر الشريعة » إذ تحري عليهم أحكامها » مهما كان 
جنسهم أو لونهم أو عنصرهم » وأينما كانت إقامتهم . فالعصبية الدينية هي التابعية 
الأصلية الي تعطي صفة المواطن الكاملة في دار الإسلام . 


فإذا أقام المسلم في دار الإسلام وحب عليه تباع أحكام الشريعة الإسلامية في جميع 


6 انظر هذه الأحكام فيما سيأتي ص ( 554 ) وما بعدها » ولي : « شرح السیر الكبير » : ٠٤١١ -٠٤١۸/٤‏ ؛ 
« البدائع » : 4517/5/9 ٤۳۸۲‏ » « فتح القدير » : ١55 ١١4/4‏ » « تأسيس النظر » لأبي زيد 
الدبوْسِي » ص ( ٠١-794‏ ) . وراحع رأي الشافعية لي عدم احتلاف الأحكام باختلاف الدارين في 
« تخريج الفروع على الأصول » للزبحاني » ص ( ۲۷۷ - ۲۷۸ ) » تحقيق أستاذنا العلامة الدكتور محمد 
أديب صالح . 

69 مقال الشيخ أحمد إبراهيم في « بحلة القانون والاقتصاد » السنة الأولى » عدد شعبان ١١149‏ ه ء ص ( ١١‏ ). 

(١‏ أوصت الدول النصرانية والمستشارون النصارى واليهود وأعوانهم بانتهاج سبيل أوربا باعتباره الطريق 
الوحيد للتخلص من مشاكل الحكم والإدارة والقضاء وغيرها في الدولة العثمانية » فبادر أولفك المغلوبون 
التقنين الفرنسي وغيره » ومن ذلك « قانون الجنسية » الذي صدر في سنة ( 1855 م ) وكان ضربة 
وحهت إلى « أحوة الإسلام » بوصفها الرابطة الى كانت تربط بين المسلمين . فقد أعطى القانون المذكور 
المشاعر القومية والعواطف العنصرية دفعة هيأت « الرابطة القومية » لتحل محل « الرابطة الإسلامية » 
وبذلك حطت الدولة العثمانية حطواتها الواسعة نحو التمزق . 

انظر : « النهي عن الاستعانة والاستنصار في أمور المسلمين بأهل الذمّة والكفار » للشيخ مصطفى بن 
محمد الورداني » تحقيق د. طه حابر العلواني » ص ( 14١‏ 45 ) من مقدمة المحقق » « القانون الدولي ‏ 
الخاص » » د. مصطفى الحقناوي » ص ( ۲۷-۲١‏ ) . 


€ 


الأمور » فيلتزم ما توجحبه من التزامات » ويتمتع ما تعطيه من حقوق » حسب 
0 
الشخحصي القانون الإقليمي أو المحلي لدار الإسلام . فعليه : إذا عقد المسلم في دار الإسلام 
عقا مع مسلم آخر أو في أو مستأمن » تطيق علي الأحكام الشرعية وحدها . 
هذا مع الإشارة إلى أنه توحد أحكام خاصة ة تعلق بإسقاط المسلم من حح المنعة 
الشرعية أو العصمة بسبب الردة ا ا سومار سيب 
ظ ارتكاب جرعة تحلّ دم صاحبها ... 


فالمسلمون في دار الإسلام أمة واحدة » تربط بينهم العقيدة والإيمان مهما 
اختلفث أقطارهم وتناءت بلادهم وتنوعت لغاتهم وأجناسهم › فهم إخوة في الإيمان 
لا تفرقهم الأوطان ولا العصبيات ولا المذاهب ؛ لأن القاعدة الى ينطلق منها الإسلام 
في بناء امجتمع وإقامة الدولة الإسلامية > وفي تمتع المسلم بالجنسية أو التابعية الإسلامية 
هي علاقة العقيدة مع علاقة القيادة الإسلامية » أي : الإيمان وسكنى دار الإسلام أو 
الانتقال إليها © » وليست علاقة الأرض » ولا علاقة الدم » ولا علاقة الجنس › 


)1( انظر : « القانون والعلاقات الدولية في الإسلام » د. صبحي محمصاني » ص ( 85-48 ) . وراحع 
« التشريع الجنائي الإسلامي » عبدالقادر عودة : 05١‏ رما بعدهاء «الجنسسية والموطن » د. هشام 
صادق »ص ( 7١9‏ ). ا 

(۲) وهنا ما يفهم من قول الإمام محمد بن الحسن ‏ رحمه الله حيث يقول : « إذا أسلم رحل من أهل 
ار كرحي سيد ٠‏ قبل أن يخرج ج إلى دار الإسلام » خطأ ؛ فعليه الكفارة ولا دية عليه » 
ويعلل المسرعسييّ ذلك بأنّ تَقَوُم الدم والمال إنما يكون بالإحراز في دار الإسلام » فإن الدين دافع في حق 
من يعتقد » . انظر : « السّير الكبير » : ١75/١‏ و ١١14/0‏ مع شرح السرحسيي » « الحامع الصغير » 
ص ( 751 ) مع شرحه « النافع الكبير » لأبي الحسنات اللكنوي . ( طبعة كراتشي بالباكستان ) . 
' ومذهب محمد هو أيضاً رأي الإمام أبي حنيفة وآبي يوسف » وهو المشهور من مذهب مالك وإحدى 


الروايتين عن الإمام أحمد » وبه قال عطاء ومجاهد وعكرمة والأوزاعي وقتادة والثوري وأبو نور ٠‏ 


۳۰ 


علاقة التاريخ أو اللغة أو الاقتصاد » وليست هي جرد القرابة أو الوطنية أو القومية › 
وليست هي المصالح الاقتصادية ... ولذلك يقول الإمام السَرعسيي : « إن المسلم من 
أهل دار الإسلام حيثئما يكون » 2" . 

ولهذا فإن المسلم في أي بل إسلامي ليس أحنبيا عن أي بلدٍ آحر » لأن مدلول 
الأحني في الدولة الإسلامية أمسى مرادفا لغير المسلم » أما المسلم فهو مواطن له جميع 
حقوق المواطنين » وتصان هذه الحقوق كلها بغاية الصيانة فى نفسه وأهله وماله 
وعرضه » وعليه كذلك جميع الواحبات المفروضة على المواطن أينما وجد . من 
التعاون والتعاضد والتكافل والنصرة › لقوله يك : « المسلمون تتكافا دماؤهم › وهم 
يذ على من سواهم » يسعى بلمتهم أدناهم » " . 


وفال الشافعي ومالك وأحمد في رواية أحرى عنه : تحب عليه الدية والكفارة . 

انظر بالتفصيل : « البدائع » ۹ و 411/۱۰ » « فتح القدير » و « العناية » : 4| — «o1‏ 
« أحكام القرآن » للحصاص : 740/7 744 » « مختصر احتلاف العلماء للطحاوي » » احتصار 
الخصاص : 411/9 - 4۷۸ » « تفسير القرطي » : ۳۲٢/۰‏ › « الأم » : ۳۰/۹ « المغن » : ۳٤۱/۹‏ ۲٤۲٣ء‏ 
« الشرح الكبير » : 574/9 . 

(۱) انظر : « شرح السير الكبير » : 7١41/0‏ و ۲۲۷۳ . وحاءت هذه العبارة في مواضع أحرى كثيرة › 
وجميع بلاد المسلمين كبلدة واحدة . انظر : « عدة البروق » للونشريسي » ص ( 7١8‏ ) . 

(۲) حديث صحيح روي من طرق عن عدد من الصحابة » أرجه الإمام محمد في « الأصل » ص ( ٠٠١‏ ) » 
وأبو يوسف في « الرد على سير الأوزاعي » ص ( 5ه - ٠١‏ ) » والطيالسي في « المسند » ص ( ۲۹۹ ) ع 
وعبدالرزاق : ۲۲٠/١‏ » وأبو داود في الجهاد » باب السرية : 08/4 وف الديات » باب أيقاد المسلم 
بالكافر ؟ : 758/5 ۳۲۹ و ۳۳١‏ » وعلّقه الترمذي في السّير : ۲٠٠/١‏ » والنسّائي ف القسامة : 
۸ »+ وابن ماحة ف الديات : 815/7 » وصححه الحاكم ف « المستدرك » : ١41/7‏ » وابن حبان 
ص ( 4١5‏ ) من « موارد الظمآن » » والإمام أحمد : ۱٠۹/١‏ » وي مواضع أخمرى » وأبو يعلى : 
0١‏ :ب والبيهقي : ۲۹/۸ » والطبراني في « الكبير» : ٠١5/٠١‏ ء والدارقطي : ۹۸/۳ ء وابن أبي 
عاصم لي « الديات » ص ( 8ه ) » والبغوي في « شرح السنة » : ۱۷۲/٠٠١‏ » وأبو عبيد في « الأموال » 


۳۰٦ 


ولذلك قال الإمام محمد بن الحسن : « وإذا دحل المش ركون دار الإسلام فأحذوا 
الذراري والنساء والأموال » ثم علم بهم جماعة المسلمين » وهم عليهم قدرة › 
فالواحب عليهم أن يتبعوهم ما داموا في دار الإسلام » لا يسعهم إلا ذلك ؛ لأنهم إنما 
يتمكنون من المقام في دار الإسلام بالتناصر . وي ترك التناصر ظهورٌ العدو عليهم › 
فلا يحلّ هم ذلك . فإن دخلوا بهم دار الحرب نظِرَ : فإن كان الذي في أيديهم ذراري 
المسلمين » فالواحب عليهم أن يتبعوهم إذا كان غالب رأيهم أنهم يقوّن على استنقاذ 
الذراري من أيديهم إذا أدركوهم ما لم يدخلوا حصونهم » فأما إذا دخلوا حصونهم » 
فإن أتاهم المسلمون حتى يقاتلوهم لاستنقاذ الذراري فذلك فضلٌ أحذوا به » وإن 
تركوهم رَجَوّت أن يكونوا في سعة من ذلك .. »27 . 

وقد تواردت النصوص الشرعية في القرآن الكريم والسنة النبوية تدعو إلى 
وحدة الأمة المسلمة أو دار الإسلام » وتنهى عن التفرق والتنازع » فقال الله تعالى : 
< ون هه أمتكم أمّة واجدَة وأنا ربكم فاتقون © © . ظ 


وقال سبحانه وتعالى : $ وَاعْتصِمُوا بِحَبْل الله جَمِيعا ولا تفقوا © © . 


ص ( 7١5‏ ) » والطحاوي في « مشكل الآثار » : ٠۲۳/٠١‏ » وفي « شرح معاني الآثار » : ۱۹۲/۳ » 
وابن الجارود في « المنتقى » ص ( ٠٠١١‏ ) . وأصل الحديث في الصحيحين عن علي بلفظ « ذمة المسلمين 
واحدة يسعى بها أدناهم ..., » . | 

» هذا النص عن « الذحيرة‎ ۷۹ - ۷۸/١ : » ونقل ابن جيم في « البحر الرائق‎ . ۲١۷/١ : » شرح السير الكبير‎ « )١( 
المطبوع‎ ۳٠۹ - 508/5 : » لابن مازة الشهيد البخماري المتوفى سنة ( 515 ه ) . وف « الفتاوى البرازية‎ 
بهامش « الفتاوى الهندية » قال البزازي : « امرأة مسلمة سبيت بالمشرق » وحب على أهل المغرب تخليصها من‎ 
كشف الرمز‎ « » ۷۹/١ : الأسرء لأن دار الإسلام كمكان واحد » . وانظر أيضاً : « البحر الراتق » لابن نيم‎ 
. ٠١۹/۳ : » و « البزازية‎ ) ٩١ ( عن بايا الكنز » للحموي » الجزء الأول » ورقة‎ 

(۲) سورة المومنون ء الآية ( ٠١‏ ) . 


(۲) سورة آل عمرانء الآية ( ١٠١5‏ ). 


۳۰¥ 


م 


وقال : < ولا تكونوا كالذين تفرقوا وَاختلفوأ مِن بَعْدِمَا جَاءَهُم اينات 
وأولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ © . 

وقال رسول الله وي : « مَل المؤمنين في ترا مهم وتوادهم وتعاطفهم كمل 
الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمّى والسهر » ©" . 


وقال : « من أتاكم وأمركم جميعٌ على رجل واحدٍ ‏ يريد أن يشق عصاكم 
ويفرّق جماعتكم فاقتلوه » ^ . 

وقرّر الني يك هذا الأصل العظيم في أول ميئاق لدولة الإسلام في المدينة بعد 
الححرة » وحعله واقعا عمليًا بين « المؤمنين ومن تبعهم فلحق بهم وحاهد معهم 0 
أنهم أمة واحدة دون الناس » وأن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم › 
وأن ذمة المؤمنين واحدة يجير عليهم أدناهم » وأن المؤمنين بعضهم موالي بعسض 


دون الناس (( 0 5 


ولاأحد ييحادل > بعد الوقوف على هذه النصوص الصريحمة وأمثالىا 0 في أن 
السلمين جب أن ركوترا اا اعا واحة جل لى ورل واد مااع 
إلى ذلك سبيلا - بل إن كيانهم وبقاءهم متوقف على هذه الوحدة . 


. ) ٠٠١ ( سورة آل عمران » الآية‎ )١( 

(۲) آأخرحه البخاري في الأدب » باب رحمة الناس والبهائم : 58/٠١‏ » ومسلم في البر والصلة » باب تراحم 
المسلمین وتعاطفهم وتعاضدهم : 7٠٠١ ١999/85‏ . 

(۳) أنخرحه مسلم ف الإمارة » باب حكم من فرق أمر المسلمين : ۱٤۷۹/۳‏ . 

)٤(‏ مقتطفات من كتابه فيط بين المهاحرين والأنصار واليهود ف المدينة » انظر نص هذا الكتاب بالتفصيل 
وتخريج فقراته في « بجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة » د. محمد حميد الله » 
ص ( ٠٤ - ١۷‏ ) . وانظر بالتفصيل الأدلة على وحوب الجماعة والنهي عن التفرق في « وحوب لزوم الجماعة 
وترك التفرق » » ص ( ١5‏ - 865 ) تاليف جمال أحمد بادي » طبعة دار الوطن بالرياض » ١5١7‏ ه . 


وينزتب على هذه الوحدة لبلاد الإسلام أو دار الإسلام : أنه لا يجوز منع المسلم ‏ 
من دول أي إقليم إسلامي آخر غير الإقليم الذي يقيم فيه أصلاً » ولا يجوز لدولة 
ااا أ تمد سلما نين أرضتها > ن الست گناس يسن بأئ جال جا 
عن دار الإسلام » وإذا دعت الضرورة ‏ بشروطها وضوابطها الشرعية ‏ أن تضع 
الدولة قيوداً على دخخول البلاد الى تحكمها » فيجب أن يكون ذلك بقدر ما تستدعيه 
حالة الضرورة » وبشرط أن لا يمكن دفع الضرر بوسيلة أحرى . ومع هذا ليس لدولة 
إسلامية أن تحرّم دخول أرضها على رعايا دولة إسلامية أحرى » ولا أن تمنعهم من 
الإقامة فيها بحجة ضرورة المحافظة على الأمن والنظام » أو بأية حجة أحرى » لأن في 
يد كل دولة من إحراءات الأمن ومن نصوص الشريعة ؛ ما يسدّ الحاجة ويدفع كل 
ضرورة ويمكن الدولة من امحافظة على الأمن والنظام وحماية كل مرفق ٠»‏ ومراقبة 
المشبوهين وأخذهم بنشاطهم المضاد لمصالح الدولة . وإذا كان هذا كله في متناول 
الدولة ولا يعطل تنفيذه قاعدة من قواعد الشريعة » فليس للدولة أن تعدل عنه بحجة 
الضرورة إلى ما يعطل قاعدة هامة من قواعد الشريعة » وإذا كانت الدولة لا تستطيع 
إبعاد رعاياها ولا منعهم من دخول أرضها » وتكتفي في دفع ما يصدر منهم بهذه 
الوسائل الى ذكرناها ء فأولى بالدولة أن تكتفي بنفس هذه الوسائل في دفع غيرهم . 
فعلى كل دولة إسلامية ‏ إذن ‏ أن لا بيْعِدَ رعايا الدول الإسلامية الأمرى » وأن 
لا تمنعهم من دخول أرضها » وأن تعاملهم كرعاياها تماما » وإذا أتوا ما يخلّ بالأمن 
عاقبتهم مما يستحقون كما تعاقب رعاياها . وهذا هو الذي يتفق مع أغراض الشريعة 
الاو ودرا ا قدو ترد دان الإا ورجلا دان امن رساك لكل عمستام 
وذمي . أما الرأي المضاد لهذا » فيؤدي إلى عيوب كثيرة » منها عدم المساواة وإثارة 
النعرات الوطنية والجنسية » وهذا ما يحاربه الإسلام ولا يرضاه . 


وينزتب أيضا على هذه الوحدة لدار الإسلام : أنه لا يجوز أن يكون بين بعض 
المسلمين تحالف يُقصي الآخرين ويجعلهم في مرتبة أقلّ » وكفى بعقد الإسلام حلفاً » 
فقد بين البي فيك ذلك وأقر ما تم من أحلاف في الجاهلية ثما كان راجعاً إلى التعاون 
على البر والتقوى وخدمة مبادئ الدعوة الإسلامية ودعم كيانها » ونهى عن كل 
حلف يكون مفرقاً لوحدة المسلمين ومبنياً على عصبيات بغيضة » فقال : « لا جلف 
في الإسلام » وآيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شِذة » ( ., 


وبذلك دد الإسلام أصول العلاقات بين المسلمين ماعات وأفرادا 1 فتقوم هذه 
العلاقات على عقد الإسلام الذي يجعل المسلم ملتزما بأحكام الله تعالى وأوامره 
ونواهيه في كافة معاملاته »> وينبئق عن هذا عصمة الدم والنفس ولمال والعرض 4 والمساواة 
بين المسلمين والتضامن فيما بينهم » والنيابة المتبادلة الي تنشئ الترابط بينهم ° . 


: وانظر : « شرح النووي على صحيح مسلم»‎ . ١171/4 : أخرحه مسلم في فضائل الصحابة‎ )١( 
فتح الباري شرح صحيح البخاري » لابن حجر : 475/5 41/4 » « المحاضرات‎ « » ۸۸--0١ 
. ) ۱۹۹ - ۱۸۱ ( المغربيات » للشيخ محمد الفاضل عاشور » ص‎ 

(۲) أصول هذه النبذة عن طبيعة العلاقة بين المسلمين مأخحوذة من « المبسوط » : 76/٠١‏ » « شرح السّير الكبير » 
للسرحسي : ۲۱/۱ » 54 » «السير » للشيباني » ص ( ٠٠١‏ ) » « بدائع الصنائع » : 45١/9‏ - 4518 . 

ومن المؤلفات الحديثة الى عالجمت هذا الجانب انظر بالتفصيل : « النظريات السياسية الإسلامية » 
د. محمد ضياء الدين الريس » ص ( ۲۰۳ - ۲٠١‏ ) » «الرسالة الخالدة » عبدالر من عزام » ص ( ١١١ ٠١١‏ ) › 
« الشرع الدرلي ني الإسلام » د. نجيب أرمنازي » ص ( 1۷ و 174 ) » 7 السياسة الشرعية » لخلاف » ص ( 7301 ) » 
« مصنفة النظم الإسلامية » د. مصطفى وصفي . ص ( ۲۳۳-۰ ) » « أحكام القانون الدولي في 
الشريعة الإسلامية » د. حامد سلطان » ص ( ٠١١‏ ر ۲۲١ ۲١۷‏ ) » « التشريع الجنائي الإسلامي » 
عبدالقادر عودة : ۲۹۲/۱ ۲۹۳ و 50884 ۲۰١‏ » تقديم الدكتور محمد حميدا لله لكتاب « أحكام آهل 
الذمة » لابن قيم الجوزية : 85/١‏ وما بعدها » « نظرية الإسلام السياسية » للمودودي » ص ( ۳۰۰ ۳١١‏ )ع 
« قانون السلام في الإسلام » د. محمد طلعت الغنيمي ص ( 15 و 47 )» « لي ظلال القرآن » لسيد 
قطب : ۱١٥۹/۲۳‏ - 1970 . وقارن ب « آثار الحرب » للزحيلي » ص ( 787 - 784 ) » واقرأ مناقشة حيال 


۴1۰ 


والمسلمون هم المواطنون الأصليون في هذه الدولة الإسلامية » وهم الذين 
يستمتعون بكافة الحقوق السياسية أو العامة والخاصة فيها © . 


ب أما المسالمون الآمنون » فهم الأحانب غير المسلمين الذين يقيمون في دار 
الإسلام أو الدولة الإسلامية إقامة دائمة أو مؤقتة » على أساس عقد الذمّة أو عقد 
الأمان » ويدخل فيهم أهل الموادعة وهم من أهل الحرب والكفر » وقد ذكر هذا 
الإمام محمد في « السير الكبير » ”“ . وقد أفردت لهم الشريعة الإسلامية معاملة خاصة 
لا بمكن إدراك مستواها الأحلاقي السّامي إلا عند موازنتها بمعاملة الأحانب في مختلشف 
النظم الي سبقت دعوة الإسلام الى بعث الله تعالى بها نبيه محمدا يك » أو النظم الي 
عاصرتها » أو تلك الى جاءت تالية لها ° . 

وغير المسلمين هؤلاء أصناف متنوعة من حيث علاقتهم بالمسلمين › ولذلك يقول 
ابن قيم اللجوزية : ظ ظ 

« الكفار ؛ إما أهل حرب وإما أهل عهد . وأهل العهد ثلاثة أصناف : أهل ذمة › 
اح هندنة واه أبان برقن عفد النتهاء لكل من بب > فالا : باب المهدنة ع 


باب الأمان » باب عقد الذمة . 


هذا في « العلاقات الدولية في القرآن والسنة » د. محمد علي الحسن » ص ( ٠٠٠‏ - 105 ) » « الجهاد والقتال ي 
السياسة الشرعية » د. محمد حير هيكل : ٠۲٠/۱‏ 707 » «الهدنة في الحروب وموقف الشريعة الإسلامية 
منها » د. علي محمد الموسى » ص ( 84 - 85 ) رسالة دكتوراه ني كلية الشريعة بالأزهر » ۱۹۷۸ م .. 

. ) 7١7 ( انظر : « أحكام القانون الدرلي في الشريعة الإسلامية » د. حامد سلطان » ص‎ )١( 

(۲) انظر : « الستبر الكبير » مع شرح المسَرْححَسِيّ : ۱۹۹۹/۰ وما بعدها . 

(۴) «أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية » »> ص ( 5١17‏ ) » « القانون الدولي العام وقت السلم » 
ص ( ٤۸٤‏ - .44 ) كلاهما للدكتور حامد سلطان » و « مبادئ القانون الدولى العام » د. عبدالعزيز 


سرحان » ص ( 5115 - 5758 ). 
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ولفظ « الذمّة والعهد » يتناول هؤلاء كلهم في الأصل . وكذلك لفظ « الصلح »؛ 
فإن الذمّة من جنس لفظ العهد والعقد ... وهكذا لفظ « الصلح » عامٌ في كل صلح . 
وهو يتناول صلح المسلمين بعضهم مع بعض » وصلحهم مع الكفار . 

ولكن صار في اصطلاح كثير من الفقهاء « أهلٌ الذمّة » عبارة عمّن يؤدي الحزية . 
وهؤلاء هم ذمة مؤبّدة » قد عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله 
ورسوله ؛ إذ هم مقيمون ف الدار الي يجري فيها حكم الله ورسوله » مخلاف « أهل 
اهدنة » فإنهم صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم › لا تحري عليهم أحكام 
الإسلام كما تحري على أهل الذمّة » لكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين . وهؤلاء 
يسمّون « أهل العهد » و« أهل الصلح » و « أهل الذمّة » . 

وأما المستأمن : فهو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان ها ؛ وهؤلاء أربعة 
أقسام : رسُلُ » وتحار »> ومستجيرون حتى يُعرض عليهم الإسلام والقرآن » فإن 
شاعوا دخلوا فيه وإن شاعوا رجعوا إلى بلادهم » وطالبو حاحة من زيارة أو غيرها . 
وحكم هؤلاء ألا يهاحروا ”' ولا يقتلوا » ولا تؤخذ منهم الجزية » وأن يعرض على 
المستجير منهم : الإسلام والقرآن » فإن دحل فيه فذاك »› وإن أحب اللحاق .عأمنه 


ألحق به » ولم يعرض له قبل وصوله إليه . فإذا وصل مأمنه عاد حربيا كما كان »9 . 


سبقت الإشارة إليهم بأنهم الخائفون المحاربون للبي وي ”“ . وهم أهل إحدى المنزلتين 


)١(‏ هكذا ي الأصل . ولعلها : ( يَهّاحُوا ) . يقال : هاحه وأهاحه وهايجه » أي آثاره وقائله . انظر : « المعجم 
الوسيط » : ١٠٠١.1‏ 3 
(۲) «أحكام آهل الذمّة » لابن القيم : ٤۷٥/۲‏ - 41/5 . 


(۳) انظر فيما سبق ص ( ۳۰۱ ) » « زاد المعاد » لابن القيم : ٠١١/۳‏ . 


۳1۲ 


من الني وه كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما : « كان المشركون على 
منزلتين من النبي وُه والمؤمنين ؛ كانوا مشركي أهل حرب حي و 
SE‏ يقاتلونه » 27 . 

وقد الها أف أل هاا الف اجرح أف الفيند ف اللقترة السسابقةه امنا 
ظ الحربيون فهم الأعداء من سكان دار الحرب أو بلاد الكفر الذين لا يدينون بالإسلام » 
ويحاربون المسلمين » أو ينتسبون إلى قوم حاربين لهم حقيقة وواقعا أو حکما لي ط١‏ 
وبعبارة أخرى : هم غير المسلمين الذين لم يدخلوا في عقد الذمّة » ولا يت يتمتعون بأمان 
المسلمين ولا عهدهم . وهم أصناف : الكفار الات ا 
ويكيدون هم » والكفار الذين أعلنوا الحرب على الإسلام وأهله » بأن ضِيّقوا على 
المسلمين وحاصروهم اقتصاديا » أو فتنوهم عن دينهم » أو ظاهروا أعداء الإسلام 
على المسلمين » والكفار الذين ليس لهم عهد مع المسلمين ولو لم يحاربوا المسلمين ول 
يظاهروا عليهم » فهؤلاء كلهم يسمون في الاصطلاح الفقهي أهل الحرب أو 
الحربيين . ولا OREN‏ سس يسيب 
الواقعية قد ناصبت الدولة المسلمة العداء والخصام والحرب © 

واظترويوة قر عفرن :نمازت و امراش ساج الین هال يكن و 
وبين دار الإسلام عهد أو هدنة ؛ لأن العصمة ف الشريعة الإسلامية لا تكون إلا بأحد 
شيئين ؛ بالإيمان أو الأمان . وليس للحربيين إذا لم يكن لهم عهد أو أمان أن يدخلوا 


(۱( أخير جه البخحاري في الطلاق » باب نكاح من أسلم من المشركات : 9إ/لااء . 
(۲) انظر : « بدائع الصنائع » ٤٠۷١/۹:‏ » « المصباح المنير » : ۱۲۷/١‏ › «الدر لقي في شرح الفا 
الخرقي » لابن عبدالحادي : ۲| «الدرر السنية في الأحوبة النجدية » جع ال دار جن بن 
قاسم : ۳۹۷/۷ » « الاستعانة بغير المسلمين » د. عبدا لله الطريقي » ص ( ١157‏ ) . 


م١‎ 


دار الإسلام ولا أن يقيموا فيها » فإذا دخلها أحدهم فهو مباح الدم والمال » ويجوز 
قتله ومصادرة ماله » كما يجوز أسره والعفو عنه 7 . ولذلك قال ابن المرتضى : 
« ودار الحرب دار إباحة » يملك كل فيها ما ثبت يده عليه » ولا قصاص فيها ولا 
ارش ؛ إذ دماؤهم هدر » ويملك بعضهم بعضاً » ومالّه بالقهر » إذ رقابهم معرضة 
للاسترقاق وأموالهم للأحذ» "2 . 


مسلمين من الذميين والمستأمنين : والذمي يختلف عن المستأمن › فالأول من أهل دار 
الإإسلام ويلتزم أحكام الإسلام فيما ير جع إلى المعاملاات 0 1 وأما المستأمن فهر لسن 
من أهل دار الإإسلام 1 وم يلتزم شيكا من كام الإسلام 1 وإنما دحل دار الإإسلام 
ليقضي حاجة له ثم يرحع إلى داره أو دولته . 


و نخصص هذا الفصل لبيان دار الإسلام ودار الحرب » ثم أصل العلاقة بين دار 
الإسلام ودار الحرب أو المسلمين وغير المسلمين ممن ليس لهم عهد أو ذمة » ثم نبحث 
في المبحث الثالث العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين قي دار الإسلام . 


» 45١١/9 : ع« البدائع»‎ 99/٠١ : انظر : « شرح السير الكبير » : ]© المبسوط»‎ )١( 
: المغين » : ۰ « كشاف القناع»‎ « » ۷۷/١١ : شرح السنة » للبغوي‎ « > ۲١٠۱/۳ : » «الأم‎ 
“۷/۱ : » اختلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ۳۳ ) » « التشريع الجنائي الإسلامي‎ « » 5 
)ع‎ ۳٠١٣ ( النظم الإسلامية » د. إبراهيم العدوي » ص‎ « » ٥۷٦/٤ : السيل الجرار » شو كاني‎ « 
. )٠١( مبادئ القانون الدولي العام » د. محمد حافظ غانم » ص‎ « 

(۲) «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار » لأحمد بن يحيى بن المرتضى : ٠۰۷/١‏ . 

(۳) التزام أحكام الإسلام هو قبول ما يحكم به عليهم من أداء الحقوق وترك المحرمات وضمان المتلفات ونحو 
ذلك . انظر : « بدائع الصنائع » للكاساني : 4870/9 » « كشاف القناع» : ٠١8/8‏ » « مطالب 
ولي النهى » : 091/7 . 


۳1٤ 


الممحث الأول 


دار الإسلام ودار الحرب 


أساس تقسيم العام : 

أنحنا فيما سبق إلى أن الإسلام دعوة عالمية موجهة للناس كافة › وأن أحكامه 
تخاطب الناس جميعاً » لا يختص بها قوم دون قوم » ولا جنس دون جنس » ولا إقليم 
دون إقليم » وبذلك تهدف الشريعة الإسلامية إلى تكوين مجتمع إنساني واحد » يخضع 
لنظام واحد » لكن لما لم تمت الشريعة وأحكامها إلى كافة أرجاء العا م » ولم تكن لها 
السيادة الفعلية على العام كله » فقد قضت ظروف المكان والواقع أن لا تطبق 
الشريعة إلا على البلاد الى يدخلها سلطان المسلمين دون غيرها من البلاد » فكانت 
من حيث الواقع إقليمية تطبق على البلاد الى تخضع لسلطة المسلمين . 

وقد نظر الفقهاء إلى هذا الاعتبار فأوجدوا تقسيماً للعالم كله إلى قسمين اثنين لا 
ثالث هما : ( الأول ) يشمل كل بلاد الإسلام » ويسمى « دار الإسلام » . 

( والثاني ) يشمل كل البلاد الأحرى » ويسمى « دار الحرب » » لأن القسم 
الأول يجب فيه تطبيق الشريعة الإسلامية . أما القسم الثاني فلا يجب فيه تطبيقها لعدم 
إمكان هذا التطبيق © . 


» مبادئ القانون الدولي العام‎ « » ۲۷١ - ۲۷٤/۱ : انظر : « التشريع الجناتي الإسلامي » عبدالقادر عودة‎ )١( 
كلاهما للد كتور محمد حافظ غاتم » « مصنفة‎ ) ٠٠١ ( ص ( ١ه ) » «المجتمعات الإقليمية الدولية » ص‎ 
.) 585-588 ( النظم الإسلامية » د. مصطفى كمال وصفي » ص‎ 


۳10° 


وعلى هذا فإن كلمة « الدار » في الفقه الإسلامي تطلق على الإقليم الذي 
يشكل عنصراً من عناصر الدولة فى القانون الدستوري والقانون الدولي : فالدولة ‏ 
بالتعبير المعاصر ‏ يطلق عليها الفقهاء اسم « الدار » ” » والدولة المسلمة يطلقون 
عليها اسم « دار الإسلام » في مقابل « دار الحرب » . 


وفي هذا يقول العلامة ابن عابدين : « المراد بالدار الإقليم المتتصُ بقهر مَلِك 
إسلام أو كفر ... فليس المراد دار السكنى » ° . 

وقد تناول الإمام محمد رحمه الله هذا التقسيم بالبحث والبيان » ورتب عليه 
آثارا في الأحكام الشرعية . ولذلك نعقد هذا الملبحث لبيان معنى دار الإسلام ودار 
الحرب والأحكام المترتبة على اختلاف الدارين » وذلك يشتمل على مطلبين اثنين : 


وهذه القسمة الثنائية للمجتمعات أو الدور ( دار حرب ودار إسلام ) هي الي قال بها العلماء » فقد 
نصوا على أن الدار لا تخلو من أن تكون دار كفر أو دار إسلام » ولا دار لغيرهما . انظر : « المعتمد في 
أصول الدين » لأبي يعلى الفراء > ص ( ۲۷١‏ ) » « الآداب الشرعية » لابن مفلح : 7١7/١‏ . 

وأما الأوربيون فلهم تقسيم آخر للعا لم . انظر : « اكتشاف المسلمين لأوربا » » تأليف برنارد لويس » 
ص ( 54 ) » « التقسيم الإسلامي للمعمورة » » د. يي الدين قاسم » ص ( 44 ) وما بعدها . 

(۱) الدال والواو والراء : أصل واحد يدل على إحداق الشيء بالشيء من حواليه . يقال : دَارَ يدور دَوَرَانا . 
والدار : المتزل المسكون » اعتبارا بدورانها الذي لما بالحائط . وتسمى البلدة دارأ » وتسمى الدنيا دارا 
والآحرة دارا » إشارة إلى الْقرَيْن . والدار أيضاً : القبيلة . وهي كذلك : امحل يجمع البناء والساحة . ودار 
الإسلام : بلاد المسلمين . وبهذه المعاني أو أكثرها وردت كلمة « الدار » في القرآن الكريم والحديث 
الشريف . والجمع : ديار » ودُوَرٌ » وَأَدْوْرٌ » ودِيارة . انظر : « الصّحاح » : 550-01 7معجم 
مقاييس اللغة » : ۳۱۱/۲ » « مفردات القرآن » ص ( ١74‏ )» « لسان العرب » : ٠٠۰۰ ۲۹۰/٤‏ 
« القاموس المحيط » : ۲۲۹/۲ - 771١‏ » « المصباح المنير » : 3١ - 707/١‏ » « التوقيف على مهمات 
التعاريف » ص ( ۳۳۲ ) » « المعجم الوسيط » : ۲٠۳-۲۰۲/۱‏ . 


(۲) « حاشية ابن عابدين » : ١55/4‏ . 


۳۱۹ 


المطلب الأول 
تعريف دار الإسلام ودار الحرب 


أولا . دار الإسلام : 
دار الإسلام - عند الإمام محمد هي الدار الي تكون تحت سلطة المسلمين › 
وتظهر فيها أحكام الإسلام ”“ » ويأمن فيها المسلمون " . ويستوي أن يكون 
سكانها المقيمون على أرضها كلهم من المسلمين » أو من غير المسلمين الخاضعين 
لسلطة الدولة الإسلامية ( الذميين ) » أو من المسلمين والذميين . 
lz‏ ا » فإننا نجد أن دار 


الحرب تصير دار إسلام بأحد أمور ثلاثة : 


( الأول ) - إسلام أهل الحرب وإقامتهم في دارهم . ويي هذا يقول :« إن أهل 
مدينة من أهل الحرب لو أسلموا وأقاموا في مدينتهم » أصبحت مدينتهم دار إسلام 
حين أسلموا فيها  »‏ . ) 


ويقول أيضاً : « وكذلك لو غلب عليه ال رکون ثم استردّها المسلمون » وحلا 


)١(‏ ظهور أحكام الإسلام د عي أن تكون هي الغالبة الي تعلو على غيرها » فيكون ها السيادة والميمنة. وضئل 
مادة « ظهر » تفيد معنى المعونة والعلوّ والظمّر . انظر : « اللُغرب » : ۳/۲ ۳۷ « الكيّات » : 
۳ -- ۱۷۳ » « مجمع جار الأنوار » : 498/5 - ٥۰۲‏ . ۰ | 

٠‏ (۲) وهو الذي نقله عنه الحاكم الشهيد ني « الكاني » الذي لخص فيه كتب ظاهر الرواية لالإمام محمدء كما 

سياتي بعد قليل . 

م « شرح السیر الكبير » : 55٠0 -149/١‏ 


اا 


الإسلام ؛ لأنها صارت في حكم دار الحرب حين غلب عليها المشركون » فحين ظهر 
المسلمون عليها وعزموا على المقام فقد صارت دار إسلام  »‏ . 

( الثاني ) - فتح بلاد أهل الحرب » وإعلان السيادة عليها بإظهار أحكام الإسلام فيها . 
وي هذا يقول السرحسي : لو فتح المسلمون أرضا من أرض العدو حتى صارت في 
أيديهم » وهرب أهلها عنها » صارت دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها ° . 

وعلى هذا : إذا فتح المسلمون البلاد ولم تجر عليهم أحكام الإسلام » فلا تصير 
دار إسلام . 

وكذلك : لا تصير دار إسلام إلا بانقطاع يد أهل الحرب عنها من كل وجو › أن 
ما كان ثابتا فإنه يبقى ببقاء بعض آثاره » ولا يرتفع إلا باعتراض معنى ( مغيّر ) هو 
مثله أو فوقه ° . 

وقال أبضا + تضين الدان.دان إا بإجخراء جك السلمين ها وال العدر ل 
يصيرون أهل ذمة بإحراء حكم المسلمين عليه © 1 


)0( الصدر نفسه . وهذا أيضا ما نص عليه الشافعية . انظر : « الأحكام السلطانية » للماوردي » 
ص ( ۱۳۷ ). 

(۲) قال الحصكفي في « در المنتقى شرح الملتقى » ( 1۳۸/١‏ ) : « ولا حلاف أن دار الحرب تصير دار إسلام 
بإحراء بعض أحكام الإسلام فيها » . 

(۳) « شرح السثير الكبير » : ۱۰۰٦ -۱۰۰٤/۳‏ ر ۱۲۰۲/۶ ولاه؟١ء«المبسوط»‏ : ۲۳/۱۰ و54١١‏ . 
وانظر أيضا : « الفتاوى المندية » : ۲۳۲/۲ » « الفتاوى البزازية » : 891/8 ۳٠۲‏ بهامش اللجلد 

السادس من « الفتاوى الهندية » » « كشاف اصطلاحات الفنون » : 555/7 . 

)٤(‏ انظر : « السسير الكبير » مع شرح السرحسيي : ۲۱۱/۰ و 7١917915191‏ «المبسوط »: ۲۲/۱۰ ع 
« الفتاوى الحندية » : ۲۳۲/۲ » «الدر المحتار » : ١75/4‏ » « در المنتقى » : 55/١‏ . وانظر عند 
الشافعية : « روضة الطالبين » : ٤۳۳/١‏ « تحفة المحتاج » : 519/9 . 


۳۹۸ 


وعلى هذا : تكون الدار دار إسلام ولو كان أهلها كلهم غير مسلمين ‏ كما 
تقدم ‏ لأن السيادة للدولة الإسلامية وأحكام الإسلام . ولذلك قال الإمام محمد : لو 
أن جندا من المسلمين دخلوا دار الحرب وعليهم أمير يِن قل الخليفة » فنزلوا على 
مدينة من مدائنهم ... فإن أَبُوا الإسلام » فدعاهم المسلمون إلى إعطاء الجزية فأجابوا 
إلى ذلك ... وقالوا : أعطونا العهد على أن نكون في موضعنا لا نبرح » فإن كان 
المسلمون إذا أقاموا معهم يَقَوَوْنَ على أهل الحرب وكانوا متنعين منهم » فلا بأس بأن 
لينم الأ قل دة وضعل عليه أا من البلين جك عك اللثلنين : وبإحراء 
الحكم عليهم يصيرون ذمة » ومدينتهم تصير مدينة الإسلام ... وإن يعدن الساموة 
على إجراء حكم الإسلام فيها إلا إذا أعانهم أهل الذمة فلا ينبغي للأمير أن جيبهم إلى عقد 
الذمة » لأن المسلمين إذا لم يقدروا على إجراء الحكم إلا برضاء أهل الذمة كان أهل الذمة 
هم الذين يجرون أحكام المسلمين » وأحكام المسلمين لا يجريها إلا المسلمون ”© . 

( الثالث  )‏ أن يأمن المسلمون في الدار بأمان الإسلام الأول » حتى ولو غلب أهل 
الكفر على الدار . وفي هذا يقول الإمام محمد : لا تصير الدار دار حرب إذا نقض 
أل الذمة العهد وحاربوا المسلمين وغلبوا على مدينتهم فكان حكمهم فيها حائزاً » 
غير ان ا ناما فی المي ايى لأن تقار ۾ تصر دار حرب . ألا ترى أن 
المسلمين فيها آمنون » وهي دار الإسلام الى كانت عليها بعد على حاها ”° . 


» وراحع « أحكام الديار‎ . 509/١ : » وانظر : « مجمع الأنهر‎ . 5١9-371١91/8 : » «السير الكبير‎ )١( 
وبهذا يظهر أن بعض البلاد الأوربية الي يقيم فيها المسلمون‎ . ) 7٠١ - ١8 ( د. عابد السفياني » ص‎ 
الجمع والأعياد ويعلنون إسلامهم » وهم لي أمن من أن يفتنوا في دينهم : لا تعتبر دار إسلام » لأن‎ 
› السلطان ليس للمسلمين » والأحكام لا تنفذ هنا بقوة المسلمين . وانظر : « محلة القانون والاقتصاد»‎ 
. ) ١ ( هاء ص ( ۲۰۳ )ء تعليق‎ ١55ه‎ ٤ » عدد ذي الحجة‎ 

(؟) «الأصل » للإمام محمد » كتاب السّير » ص ( ۲۱۷ ) . 


۹ 


الحرب » فإن دار الإسلام اسم للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين . وعلامة 
ذلك : أن يأمن فيه المسلمون “ . 

وهذه العاني الى سلفت عن الإمام محمد رحمه الله - قال بها فقهاء الحنفية وغيرهم من 
لفقهاء الآخرين . ولعله ما يؤكد ذلك ويزيده وضوحا أن نعرض بعض هذه التعريفات . 

قال الكاساني : « لا حلاف بين أصحابنا ‏ الحنفية ‏ في أن دار الكفر تصير دار 
الإسلام بظهور أحكام الإإسلام فيها » 0 

وقال الزّاهدي : « دار الإسلام : هي ما غلب فيه المسلمون وكانوا فيه آمنين » . 


وعرفها الحاكم الشهيد في « الكافي » بأنها « ما يجري فيه حكم إمام المسلمين 
من البلاد » 20 . 


وقال المالكية : دار الإسلام هي ما تحري فيه أحكام المسلمين 9 . 


وقال الشافعية : كل دار ظهرت فيها دعوة الإسلام من أهله بلا خفير ولا مجير 
ولا ذل جزية » ونفذ فيها حكم المسلمين على أهل الذمة » إن كان فيهم ذمي » ولم 
يقهر أهل البدعة فيها أهل السنة فهي دار الإسلام © . 


(۱) « شرح السّير الكبير » : ١785/4‏ » « المبسوط » : ٩۳/۱۰‏ و ٠١١‏ . 

(۲) « بدائع الصنائع » للكاساني : ٤۳۷٤/۹‏ . 

(۳) انظر هذين التعريفين في « در المنتقى شرح الملتقى » : 1 ١,‏ « كشاف اصطلاحات الفنون» : 
۲/۲ » « الكليات » للكفوي : ۳٤۱/۲‏ . 

. ٠١۴١/۲ : انظر : « المقدمات الممهدات » لابن رشد‎ )٤( 


)°( « أصول الدين » للإمام أبي منصور البغدادي » ص ( ۲۷١‏ ) . 


۰ 


| لاسي يي و رده 
0 ع لوي سس سبي جياه 
ا 


وعرفها الحدبلية عل ذلك أيضا » فقال أبو يعلى : « هي کل دار كانت العَلبّة فيها 
لأحكام الإسلام دون أحكام الكفر °„ 


ن امل ا صارت البلاد الي ا أهلها بلاد الإسلاء © . 

الها : دار الإسلام هي التي تزها المسلمون وجرت عليها أحكام الإسلام » 
وما لم تر عليه أحكام الإإسلام لم يكن دار إسلام وإن لاصتها » فهذه « الطائف » 
قربية إلى مكة حدا ولم تَصِرُ دار إسلام بفتح مكة » وكذلك الساحل .. » © . 


ومن المعاصرين ؛ يقول الفقيه القانوني عبدالقادر عودة ‏ رحمه ١‏ لله « تشمل 
دار الإسلام البلاد الى تظهر فيها أحكام الإسلام » أو ا أن يُظهروا 
فيها أحكام الإسلام . فيدخل في دار الإسلام : کل بلد سكانه كلهم أو أغليهم 
مسلمون » وكل بل يتسلط عليه المسلمون ويحكمونه ولو كانت غالبية السكان من 
غير المسلمين » ويدخل في دار الإسلام كل بلد يحكمه ويتسلّط عليه غير السلمين ما 


ظ 8 انظر : « نهاية امحتاج » للرملي : 4 . 

(؟) انظر : « أسنى المطالب شرح روض الطالب » للشيخ زكريا الأنصاري : 7٠١5/4‏ . 

(۳) «المعتمد ني أصول الدين » لأبي يعلى » ص ( ۲۷١‏ ) › وهو نفسه في « الآداب الشرعية » لابن 
مفلح : 31/١‏ . ظ 

(4) « أحكام أهل الذمة » لابن القيم : ١/ه‏ . 

(ه) المصدر السابق : 355/١‏ . 


۴۲۹ 


دام فيه سكان مسلمون يُظْهرون أحكام الإسلام » أو لا يوحد لديهم ما يمنعهم من 
إظهار أحكام الإسلام » 20 , 

ويقول الشيخ عبدالوهاب خلاف ‏ رحمه الله في تقرير مذهب جمهور العلماء 
حول دار الإسلام : « وهي الدار الي بحري عليها أحكام الإسلام » ويأمن من فيها 
بأمان المسلمين » سواء أكانوا مسلمين أم ذميين » ° . 


ويقول الشيخ أحمد إبراهيم ‏ رمه الله - عن دار الإسلام : « هي البلاد الي تكون 
نحت سلطان المسلمين » بحري فيها أحكامهم الإسلامية » وتنفذ بقوة الإسلام » وتقام 
شعائرهم فيها كذلك , والأساس الذي يبنى عليه أن الدار دار إسلام هو 
المنعة والسلطان » 9" . 


ویقول الشيخ محمد أبو زهرة ‏ رحمه الله : « دار الإسلام هي الدولة الى تكم 
بسلطان المسلمين » وتكون المنعة والقوة فيها للمسلمين » ° . 


وقال السيد محمد رشيد رضا في بيان رأي بعض المعاصرين في دار الإسلام » 


» » مشيرا إلى « بدائع الصنائع » و « أسنى المطالب‎ ۲۷١ 5176/١ : » «التشريع الجنائي الإسلامي‎ )١( 
. ) ه١‎ ( وانظر : « مبادئ القانون الدولي » د. محمد حافظ غاتم » ص‎ 

(۲) «السمياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية » ص ( 7١‏ ) » وانظر : « أحكام القانون الدولي في الشريعة 
الإسلامية » د. حامد سلطان » ص ( ١١7‏ ) »« مجموعة بحوث فقهية » د. عبدالكريم زيدان » 
ص ( ٠١‏ ) » « العلاقات الدولية في الإسلام » د. وهبة الزحيلي » ص ( ٠١5 - ٠١54‏ ) » « مصنفة النظم 
الإسلامية » د. مصطفى كمال وصفي » ص ( 5890 ) . 

)2 انظر : « جلة القانون والاقتصاد » العدد الثاني » السنة السادسة » ذو الحجة » 1١7٠54‏ هاء ص ( ۲٠۳‏ ) 
بتصرف يسير . 

(2)4 «العلاقات الدولية ني الإسلام » للشيخ أبي زهرة » ص ( ٠١‏ ) » وانظر له أيضا : « الجريمة والعقوبة في 
الفقه الإسلامي » : ۳٤۳-۳٣۱/۱‏ . 


فض 


ووصفه بأنه أقرب الآراء إلى نصوص جمهور الفقهاء : « إن كل ما دحل من البلاد في 
مخيط سلطان الإسلام ونفذت فيه أحكامه 4 وأقيمت شعائره 4 قد صار من 
دار الإسلام 20 : | 


8 . دار الحرب : 
أما دار الحرب عند الإهام محمد - فهي :اللا الي هرت فیا احم لشرد 
عند غلبة أهل الحرب عليها ° . 


ولذلك قال : « إذا كانت دار من دور أهل الحرب قد وادع المسلمون أهلها على أن 
لا يجري عليهم المسلمون أحكامهم فهذه دار الحرب » . وعلل السرْحَسِيّ هذا بأن الدار 
تصير دار إسلام بإحراء أحكام المسلمين فيها » وحكم المسلمين غير حار في هذه الدار 
المذكورة » فكانت دار حرب . ولذلك قال أيضا os‏ 0 


وقال : الموضع الذي لا يأمن فيه المسلمون على أنفسهم من جملة دار الحرب » فإن دار 
الإسلام اسم للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين » وعلامة ذلك أن يأمن فيه المسلمون . 


ولا يمخرج عن هذا ما ذكره بعض علماء الحنفية من أن دار الحرب : ما يجري فيه 
أمر رئيس الكفار من البلاد » أو هي ما خافوا فيه من الكافرين “ 


)١(‏ « تفسير المنار» : 71١/٠١١‏ . م ذكر ثلاثة آراء أحرى » وليس ها أي مستند » وليست في حقيقتها 
تعريفاً للدار . ظ 

0( «السّير الكبير» : ٠١۱/۱‏ و ۰۷۰/٤‏ ۷ > «المبسوط » : »١١4/٠١‏ وانظر الم 
الصنائع » : ۷ » « در المنتقى. » 554/1 »ع« مجمع الأنهر » : 109/١‏ . 

(۳) « شرح السیر الكبير » : ۲٠٦۰/۰‏ » «المبسوط » : ٠٠٤/١١‏ . 

0 « شرح السير الكبير » :ه7١‏ . 

(0) انظر : « در المتقى » : 574/١‏ > «« كشاف اصطلاخات الفنون » : ات 0 


فض 


وهذا أيضا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في تعريف دار الحرب ؛ فقال الإمام 
مالك في سياق كلام له عن مكة قبل الفتح : « وكانت الدار يومئذ دار حرب » لأن 
أحكام الجاهلية كانت ظاهرة يومئذ » © . 


وقال ابن القاسم ‏ وقد سئل عن التجارة إلى بلاد الحرب ‏ : كان مالك يكرهه 
كراهية شديدة ويقول : لا يمخرج إلى بلادهم حيث بحري أحكام الشرك عليه ° : 

ومن هذا أخذ المالكية تعريف دار الحرب بأنها ما تحري فيه أحكام الكفر 7" . 

وأما الشافعية ؛ فقد عرف أبو منصور البغدادي دار الحرب بأنها ما كان ضدّ دار 
الإسلام » فهي كل دار لم نظهر فيها دعوة الإسلام من أهلها » ولم ينفذ فيها حكم 
المسلمين على أهل الذمة إن كان فيهم ذمي © . 

وقال الحنابلة : دار الحرب هي ما غلب عليها أحكام الكفر © . وقالوا : الحربي 
متسواب إلى الحرب » وهو القتال » والتباعد والبَعْضَاء أيضا . يقال : قل حال 
الحرب » أي القتال . ودار الحرب : أي دار التباعد والبغضاء » فالحربي سمي بذلك 
بالاعتبار الثاني 29 . 


. 77/7 : «المدونة » للامام مالك » رواية سحنون‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه : ۲۷٠/۳‏ . 

(۴) انظر : « المقدمات الممهدات » لابن رشد : ١51/7‏ ء « فتاوى الشيخ عليش » : ٠۷۷/۱‏ . 

(4) انظر : « أصول الدين » للبغدادي » ص ( ۲۷١‏ ) . 

: انظر : « الإقناع » للحجاري مع « كشاف القناع « : علس » المقنع » مع ” الإنصاف » للمرداوي‎ )٥( 
» 7١/١ : » الآداب الشرعية‎ « » ١91/5 : » «المبدع شرح المقنع » : ۳۱۳/۳ » « الفرو ع‎ » 14 
. كلها لابن مفلح‎ 

(5) انظر : « المطلع على أبواب المقنع » للبعلي » ص ( ۲۲٣‏ ) . 


٤ 


وبعد هذه التعريفات يجدر بنا أن نسوق بعض تعريفات المتأخرين والمعاصرين . 
وف ذلك زيادة بيان وفائدة : 

قال الأستاذ عبدالقادر عودة : « دار الحرب : تشمل كل البلاد غير الإسلامية 
الى لا تدحل تحت سلطان المسلمين » أو لا تظهر فيها أحكام الإسلام » سواء كانت 
هذه البلاد تحكمها دولة واحدة أو تحكمها دول متعددة » ويستوي أن يكون بين 
سكانها المقيمين بها إقامة دائمة مسلمون أو لا يكون . ما دام المسلمون عاجزين عن 
إظهار أحكام الإسلام  »‏ . ظ ظ ظ 

وقال الشيخ عبدالوهاب خلاف : « دار الحرب : هي الدار الى لا تجري فيها 
أحكام الإسلام ولا يأمن مَنّْ فيها بأمان المسلمين » . وقال في تعريف آخر 
ارتضاه : « دار الحرب هي الدار الى تبدّلت علاقتها السلمية بدار الإسلام بسبب 
اعتداء أهلها على المسلمين أو على بلادهم أو على دعوتهم أو دعاتهم »”" . 

وقال الشيخ محمد أبو زهرة : اختلف الفقهاء في تعريف دار الحرب على رأيين : 

( أحدهما  )‏ أن دار الحرب هي الدار الى لا يكون فيها السلطان والنعة للحاكم 
المسلم » ولا يكون عهد بينهم وبين المسلمين .. 00 

( والرأي الثاني ) أن كون السلطان والمنعة لغير المسلمين لا يجعل الدار دار حرب )2 


) . ۲۷۷/١ : » «التشريع الجنائي الإسلامي‎ )١( 

(۲) «السياسة الشرعية أو نظام الدولة الاسلامية .. » » ص ( ۷١‏ ) وهو يقرر في هذا مذهب جمهور العلماء . 
| وانظر : « أحكام آهل الذمة » لابن قيم الجوزية : ١ء«‏ مجموعة بمحوث فقهية » د. عبدالكريم 
زيدان » ص .)91١(‏ 2 ظ 0 ) 

۳( ظ « السياسة الشرعية » ص ( ۷۷ ) . وهو التعريف الذي تبناه الدكتور حامد سلطان . انظر : « أحكام 

القانون الدولي في الشريعة الإسلامية » » ص ( ٠١١‏ ) . 0 


Yo 


بل لا بد من تحقق شروط ثلاثة لتصير الدار دار حرب ؛ أن تكون المنعة لغير 
المسلمين » وأن يكون الإقليم متا ما للديار الإسلامية بحيث يتوقع منه الاعتداء » وألا 
يبقى المسلم أو الذمي مقيما في هذه الديار بالأمان الإسلامي الأول 9" . 

وهو بميل إلى هذا الرأي الثاني » إلا أنه يقرر أنه لا معنى لشرط المتاحمة أو المجاورة 
حالياً وهذا الرأي يتفق مع اعتبار أن الأصل في العلاقة بين المسلمين وغيرهم هو 
السلم »> كما ذهب إليه أيضا الشيخ عبدالوهاب خلاف ‏ رحمهما الله - . 


الا 1 تغير صفة دار الإسلام 4 
تقدم آنفاً أن دار الحرب تصير دار إسلام عندما يفتحها اللسلمون ويروا فيا 
أحكام الإسلام . أي أنها تصير دار إسلام .عجرد إجراء أحكام الإسلام بالإجماع 27 . 


ولكن : هل تتحول دار الإسلام فتزول عنها هذه الصفة › فتصبح دار حرب » 
عندما تنحسر عنها السيادة الإسلامية ؟ 


هاما بد كن هو اة ولك فين ار صر السا فاا 
نستقرئ رأي الإمام محمد بن الحسن لنوازن بينه وبين آراء سائر الفقهاء . 
وصورة هذه المسألة على ثلاثة أوجه : 


( الأول ) - أن يتغلب أهل الحرب على بلدة من بلاد الإسلام فيسيطروا عليها . 


)١(‏ انظر : « العلاقات الدولية > ص ( 7ه 4ه ) » « الجرية والعقوبة » : 5140/١‏ 547 » كلاهما للشيخ 
أبي زهرة . وراجع « العلاقات الدولية في الإسلام » د. وهبة الزحيلي » ص ( ٠١١-٠٠١‏ ) . 

(۲) انظر : « بدائع الصنائع » : 4574/9 » « در المنتقى » : 554/١‏ » « الفتاوى البزازية » : 57١1/9‏ » 
« الفتارى الهندية » : ۲۳۲/۲ . 


۳۲٦ 


( الثاني ) - أن يرتدٌ أهل بلد من بلاد المسلمين عن الإسلام » ويغلبوا على هذا 
البلد » وعتنعوا فيه » ويجروا أحكام الكفر فيه . 


( الثالث ) أن ينقض آهل الذمة العهدَ ويتغلبوا على البلد أو الدار © . 


: أي الإمام محمد بن الحسن‎ ٣١ 

قال الإمام محمد بن الحسن - وهو قول أبي يوسف أيضاً ‏ : تصير البلاد دار 
حرب إذا ظهرت فيها أحكام الكفر » سواء اتصلت بدار الحرب فكانت محاورة 
قاو ل معدل > رر بق احدس أغلها اين أن الذميين اننا اباد ايد 
الأول أم لا . 

وذلك لأن البقعة - البلاد ‏ إنها تنسب إلى المسلمين أو إلى الكفار باعتبار القوة 
والغليّة » فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك فالقوة في ذلك الموضع للمشركين ‏ 
فكانت دار حرب » وكل موضع كان الظاهر فيه حكم الإسلام فالقوة فيه 
للمسلمين » فكانت دار إسلام . 

وعلى ذلك » فإن وجه قول أبي يوسف ومحمد هو القياس » فإن دار الحرب تصير 
دار إسلام بإجراء أحكام الإسلام فيها » ولو بقي فيها كافر أصلي » ولم تكن متصلة 


)١(‏ انظر هذه الصور في : « الأصل » للإمام محمد » كتاب السّير» ص ( ۲۱۷ ۲۲۰ ) »› « شرح السّير 
الكبير » : ۱۹۱۲/۰ و ۱۹٤۱‏ ۰ «الحامع الصغير » ص ( ۲٤۹‏ ) » « المبسسوط » : ١٠/١4-1١١1غ»‏ 
« بدائع الصنائع » : 4515/9 » « مختصر الطحاري » ص ( ۲۹٤‏ ) » « الفتاوى المندية » : ۲۳۲/۲ › 
« فتاوى قاضي حان » : 4/8 4ه » « حاشية ابن عابدين » : ۱۷٤/٤‏ » « البحر الرائق » : 710/8 
١‏ » « الفروق » للكرابيسي : 0 » وانظر عند الشافعية : « الأحكام السلطانية » للمارردي » 
ص ( 158 ) » وراحع أيضا : « الإفصاح » لابن هبيرة : 17179/7- ۲٠١‏ » « رحمة الأمة » للدمشقي » 


.) ۲٣۲ ( ص‎ 


خض 


بدار الإسلام » بأن كان بينهما بلد لأهل الحرب » فكذا عكسه » اعتبارا 
لإحداهما بالأخرى "© . 

ويقرر العلامة الكاساني حجة هذا القول بأن الأصل في تسمية الدار وأحكامها 
أن تكون مشتقة من الحقيقة المقررة لمعنى الإسلام ولمعنى الكفر » وذلك بظهور أحكام 
الإسلام أو أحكام الكفر » فيقول : « وحه قوهما ‏ محمد وأبو يوسف - : أن قولنا 
دار الإسلام ودار الكفر إضافة الدار إلى الإسلام وإلى الكفر » وإنما تضاف الدار إلى 
الإسلام أو إلى الكفر لظهور الإسلام أو الكفر فيها » كما تسمى الجنة دار السلام 
والكفر بظهور أحكامهما » فإذا ظهر أحكام الكفر في دار فقد صارت دار كفر »ع 
فصحت الإضافة » ولهذا صارت الدار دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها من 
غير شريطة أحرى › فكذا تصير الدار دار كفر بظهور أحكام الكفر فيها. 
والله أعلم» "2 . 

وبهذا أفتى بعض علماء الحنفية في واقعة التتار لما استولوا على بعض البلاد › 
فقال ابن نجَيّم : « وق زماننا بعد فتنة التنار العامة صارت هذه الولايات الي غلبوا 


: » المبسوط‎ « » ) 7١7 ( انظر : « شرح السير الكبير» : 1414/6 »«الأصل » كتاب السلير > ص‎ )١( 
فتاوى قاضي خصان » : 84/8 ه » « الفتاوى‎ «.» ۱۳/١ : » :ع« جامع الفصولين‎ ٠ 
در‎ « ١15  ١ا/4/4‎ : » البزازية » : ۳۱۱/۳ » « الفتاوى الهندية » : ۲۳۲/۲ ء « حاشية ابن عابدين‎ 
كشاف اصطلاحات‎ «7: 310 0694/١ : ملتقى الأنهر»‎ « » 555/١ : » المتتقى شرح الملتقى‎ 
» عازياً ل « جامع الرموز » للقهستاني » « فقه الملوك ومفتاح الرتاج‎ ٠٠١٠/۲ : الفنون » للتهانوي‎ 
. ٤1۳ - ٤1۲/۱ : للرحجي‎ 

(۲) «بداتع الصنائع » للكاساني : 4515/9 . وانظر : « الجريعة والعقوبة » للشيخ محمد أبو زهرة › 
ص ( 54١‏ ) » وراحع « فتاوى الإمام رشيد رضا » : ۳۷۳/١‏ » جمعها د. صلاح الدين المنجد . 


۳۲۸ 


عليها وأحروا أحكامهم فيهاء كخوارزم وما رواء النهر » وخراسان ونحوهاء 
ا 


ا :تشب الدار دار حرب بشروط للالة جحمعة » ذكرها 
e‏ « الزيادات : 


( الأول ) : ظهور أحكام الكفر في هذه ابلاد على سيل الاشتهار » بان هك 
الحاكم بحكمهم » ولا يرجعون إلى قضاة المسلمين » ولا يحكم فيهم بحكم الإسلام . 
بأن يكون القانون المسيطر قانونا غير إسلامي » والأحكام ال تنفذ أحكاما مناقضة 
للأحكام الإسلامية » بأن كان الإسلام محر م الربا » والقوانين المسيطرة تبيحه 
والقرآن الكريم يحرّم الزنا » والقوانين تبيحه » ويرم الخمر والمنتزير والقمار ٤‏ 
والقوانين المنفذة تبيح هذه الخبائث للجميع . 

وظاهر هذا : أنه لو أحريت أحكام المسلمين وأحكام أهل الكفر لاتكود الدار 
دار حرب . كما يقول العلامة ابن عابدين  .‏ ظ 

ا الثاني ) : أن تكون الدار متاحمة لدار الحرب » متصلة بها بحاورة لماء 
بأن لا يتخطل بينهما بلدة من بلاد الإسلام يلحق منها الَدَدُ للمسلمين » وبذلك تكون 
منوعة على المسلمين بهذا الاتصال الخغرافي ؛ فلو كان إقليم غير إسلامي قد أحاطت 
به الأقاليم الإسلامية » ولا سلطان لأحدٍ عليها لا تعد دياراً غير إسلامية . يقول ابن 
عابدين : وظاهر هذا أن ا عن بعضهم أن سطح البحر له 


6 « البحر الرائق شرح كنز الدقائق » لابن نيم : ۰/۲ - ۳ ء ونقله اللي لي حاشيت على « تيون 
الحقائق » : ۲۸۰/۳ 


۹ 


حكم دار الحرب . وقال آخرون : إن البحر المالح ليس لأحد القَبيّلين لأنه لا قهر 
لأحد عليه . 

وقال أيضاً : وبهذا ظهر أن ما في بلاد الشام من حبل تيم الله المسمّى يحبل الدروز 
وبعض البلاد التابعة » كلها دار إسلام » لأنها وإن كانت ها حُكّام دروز أو نصارى 
وهم قضاة على دينهم » وبعضهم يعْلِن بشتم الإسلام والمسلمين › لكنهم تحت حكم 
ولاة المسلمين › وبلاد الإسلام محيطة ببلادهم من كل حانب ء وإذا أراد ولي الأمر 
تنفيذ أحكامنا فيهم نفذها . 


( الشرط الثالث ) : أن لا يبقى فيها مسلم ولا ذم آمنا بالأمان الأول » وهو 
أمان المسلمين . أي : زوال الأمان الأول الذي كان ثابتا للمسلم بإسلامه وللذمي بعقد 
الذمة قبل استيلاء الكفار على البلاد » بحيث لا يبقى أحدهم آمنا إلا بأمان المشركين . 

بمعنى أن لا تكون إقامة أحدهم وأمانه في البلاد ثابتاً مقتضى انتمائه لأهل الإسلام 
وللدولة الإسلامية » بل تكون إقامته بعهد من حكومة هذا الإقليم » بألا تكون ولايته 
الإسلامية هي الي تحكم إقامتهم . بل تكون إقامته بولاية أخرى فعليّة غير ولايته 
الأصلية الحكمية © , 

وحجة أبي حنيفة في هذا : أن الحكم إذا ثبت بعلَةٍ فما بقي شيء من العلة 
يبقى الحكم ببقائه » فلما صارت البلدة دار إسلام بإحراء أحكامه , فما بقي شيء من 
أحكامه وآثاره : تبقى دار إسلام © . 


» انظر المراحع السابقة في التعليقتين » « فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج‎ )١( 
: 1 : للرحبي‎ 
. ١7/١ : حامع الفصولين » لابن قاضي سماونة‎ « )۲( 


۴۰ 


ويزيد الإمام الكاساني وجهة نظر الإمام أبي حنيفة بيانا فيقول : « وة قول أبي 
فة رجه اشن »أن امتتصود من :إضنافة"الذان إلى الأ :والكفر + ايس هر ين 
اماد دوالك :وف اعرد غر ان واوت:.: 
ومعناه : أن الأمان إن كان للمسلمين فيها على الإطلاق » والخوف للكفرة 
على الإطلاق فهي دار الإسلام » وإن كان الأمان فيها للكفرَةٍ على الإطلاق 
والخوف للمسلمين على الإطلاق فهي دار الكفر . والأحكام مبنيّة على الأمان 
والخوف » لا على الإسلام والكفر » فكان اعتبار الأمان والخوف أؤلى » فما لم 
تقع الحاحة للمسلمين إلى الاستئمان بقي الأمن الثابت فيها على الإطلاق » فلا 
تصير دار كفر . 

وكذا الأمن الثابت على الإطلاق لا يزول إلا بالمناهمة لدار الحرب › فيتوقف 
صيرورتها دار حرب على وجودهما - زوال الأمن والمتاخمة ‏ » مع أن إضافة الدار إلى 
الإسلام احتمل أن يكون لما قلتم - أبو يوسف ومحمد ‏ واحتمل أن يكون لما قلناء 
وهو ثبوت الأمن فيها على الإطلاق للمسلمين » وإنغا يثبت للكفرة بعارض الذمّة 
والاستعمان » فإن كانت الإضافة لِمَا قلتم تصير دار كفرعا قلتمء وإن كانت 
الإضافة لما قلنا لا تصير دار كفر إلا ما قلنا . فلا تصير ما به دار الإسلام بيقين دار 
كفر بالشك والاحتمال » على الأصل المعهود أن الفابت بيقين لا يزول بالشك 
والاحتمال 7" . بخلاف دار الكفر حيث تصير دار الإسلام لظهور أحكام الإسلام » 


: اليقين لا يرول بالشك » نص قاعدة فقهية من القواعد الكليّة » يتفرع عليها كثير من المسائل . انظر‎ )١( 
وما بعدها » وللسيوطي »> ص ( 57 ) وما بعدها » « المتشور‎ ) ٥۷ ( الأشباه والنظائر » لابن نجيم > ص‎ « 
2) 4١ ٠١ ( وما بعدها » « شرح القواعد الفقهية » للزرقا ء ص‎ ۲٠١/۲ : في القواعد » للزركشي‎ 
. 7١/١ : درر الحكام شرح محلة الأحكام » لعلي حيدر‎ « 


۳۳۱ 


لأن هناك الرحيح جحانب الإسلام ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام غ الإسلام يَعْلو ولا 
يعلى  »‏ . فزال الشك . 


على أن الإضافة إن كانت باعتبار ظهور الأحكام » لكن لا تظهر أحكام الكفر إلا 
عند وحود هذين الشرطين » أعن المتامة وزوال الأمان الأول » لأنها لا تظهر إلا 
بالمنّة » ولا مَنعّة إلا بهما » وا لله سبحانه وتعالى أعلم  »‏ . 


ويذكر الإمام السَرّحسيّ ها بين قول الصاحبين وقول أبي حنيفة من فرق › بعد 
احتماعهما في أن العبرة في صفة الدار هو القوة والغلبة » فيقول : 


« ولكن أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - يعتير تمام القهُر والقوة : لأن هذه البلدة 
كانت من دار الإسلام E‏ 1 فلا يبطل ذلك الإحراز إلا بتمام القهر من 
المشركين » وذلك باستجماع الشرائط الثلاث . لأنها إذا لم تكن متصلة بدار الشرك 
فأهلها مقهورون بإحاطة المسلمين بهم من كل جانب » فكذلك إن بقي فيها مسلم 
أو ذمي آمنّ . فذلك دلي عدم تمام القهر منهم . وهو نظير ما لو أخذوا مال المسلم 
في دار الإسلام : لا يملكونه قبل الإحراز بدارهم لعدم تمام القهر © . 


)١(‏ روي موقوفا على ابن عباس بسند صحيح » فرواه البخاري في الجنائر تعليقا : ۲۱۸/۳ › ووصله 
الطحاوي في « شرح معاني الآثار » : ۲١۸/۳‏ . وروي مرفوعاً بسند حسن عند أبي يعلى الخليلي ل 
« الفوائد » والروياني في « المسند » » ورواه أيضاً الدار قطي : ٠٠۲/۳‏ ء والبيهقي في « السش » : 
5 » ولي « دلائل النبوة » : ۳١/١‏ » وأبو نعيم في « الدلائل » أيضاً » ص ( 55١‏ ) والطبراني في 
« الصغير » و « الأوسط » » وانظر « نصب الراية » : ۲۱۴۳/۴۳ » « فتح الباري » : ۲۲١/۳‏ ء « تلخيص 
الحبير » : ١775/4‏ » « تغليق التعليق » لابن ححر : ٤۹۰/۲‏ » « فيض القدير » : ۱۷۹/۳ » « إرواء 
الغليل » : ١١9 -١١5/٠‏ . 

. ٤۳۷١ - ٤۳۷٥/۹ : » بدائع الصنائع‎ « )۲( 


(۳) انظر فيما سيأتي ص ( ١777‏ ) وما بعدها . 


۳۲ 


م ما بقي شيء من آثار الأصل فالحكم له دون العارض » كالحلة إذا بقي فيها 
ادف اماب اا 3 فالحكم له دون السكان والمشترين . وهذه الدار 
كانت دار إسلام في الأصل » فإذا بقي فيها مسلم أو ذمي فقد بقي أثر من آثار 
الأصل » فيبقى ذلك الحكم . وهذا أصلّ لأبي حنيفة ‏ رحمه الله - 

وكذلك حكم كل موضع معتيرٌ بها حوله وإقاا تماق ما نعل هده النلية كانه دار 
إسلام لا يُعْطَى ها حكم دار الحرب » كمالو e‏ 
استولى المرتدٌون عليها ساعة من نهار ..  »‏ . 

وحكم البلاد التي الحسرت عنها السيادة الإسلامية باستيلاء الكفار كانت واقعة 
فتوى ف القرون السابقة عندما استولى الكفار التتار على بعض بلاد المسلمين ‏ كما 
سلف آنا - فأفتى بعضهم بأنها بلاد إسلام استنادا إلى ما تقدم من رأي الإمام أبي 
حنيفة » ومن أقدم ما بمكن أن يكون شاهدا لذلك ما نقله الإمام حافظ الدين البرّازي 
الشهير بابن البزاز الكرْدّري ( ۸۲۷ ه ) عن السيد الإمام أبي شجاع ©" »قال : 
« والبلاد الي في أيدي كذ اليوم ( القرن الخامس المحري ) لا شك أنها بلاد 
الإسلام لعدم اتصالها ببلاد الحرب » ولم يظهروا فيها أحكام الكفر › بل القضاة 


(۱) الخطة والخخِط ما خط تسان لض من لأر رغوها أ لكا اة مسار . انظر : « المعحم 
<< الوسيط » : ۲٤4/١‏ . 
0 « الميسوط » للس رحسي : 1١4/٠١‏ . والعبارة الأعيرة عن استيلاء المرتدين فيها تقرير الحكم مسالة تغير 
الدار في هذه الصورة » وهي إحدى الصور الثلاث الي تندرج تحت المسألة » ومن خلانها كان شرح 
السرحسيي لرأي الإمام محمد » رحمهما الله . ) 
فه هو محمد بن أحمد بن حمزة بن الحسين العَلُويّ ( نسبة إلى علي بن أبي طالب # ) المشتهر بالسيد أبي 
شجاع » کان خا ا للسغدي والماتريدي من أعلام الحنفية في القرن الخامس للهحرة » وكان المعتبر لي 
الفتتوى ف زمانهم أن يجتمع حطهم عليها . انظر : « الجواهر اة » : ۲۸/۳ » « الفوائد البهية » 
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۳۴۳۴ 


مسلمون ... والملوك الذين يطيعونهم عن ضرورة مسلمون › والذين يطيعونهم لا عن 
ضرورة فطاعتهم موادعة » وأما البلاد الي عليها وال مسلم من حهتهم يجوز إقامة 
الجمّع والأعياد وأخمذ حذ الخراج وتقليد القضاة ... وطاعته للكفرة إما موادعة أو 
مخادعة ... وقد تقرر أنه ببقاء شيء من العلة يبقى الحكم » وقد حكمنا ‏ بلا خلاف ‏ 
بأن هذه الديار قبل استيلاء التتار كانت من ديار الإسلام » وبعد استيلائهم » فإن 
إعلان الأذان والجمّع والمجماعات والحكم .مقتضى الشرع والفتوى والتدريس : ذائع 
E‏ سوا وسو سيا 

ثم نقل عن همس الأئمة عبدالعزيز الحلواني شيخ الحنفية في وقته ( ٤٤۸‏ ه ) أنه 
قال : « إنما تصير الدار دار حرب بإحراء أحكام الكفر » وأن لا یکم فيها بحكم من 
أحكام الإسلام » وأن تتصل بدار الحرب » وأن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمنا 
بالأمان الأول » فإذا وجدت الشرائط كلها صارت دار حرب . وعند تعارض الدلائل 
والشرائط يبقي ما كان على ما كان , أو يتجّح جانب الإسلام احتياطا . ألا ترى أن 
دار الحرب تصير دار إسلام عجرد إجراء أحكام الإسلام إجماعاً ؟ » ° . 


فيها » وتنعكس الأحكام إذا صارت دار إسلام . وقال بعض المتأخرين : إذا تحققت 
تلك الشروط الثلاثة في مصر من أمصار المسلمين » ثم حصل لأهله الأمان » ونصِب 
فيه قاض مسلم ينفذ أحكام المسلمين » عاد إلى دار الإسلام » وكذلك إذا افتتحه 


60 « الفتاوى البزازية » للبزازي : ۳۱۱/۳ - 7١7‏ بهامش المحلد السادس من « الفتاوى المندية » . 

(۲) المصدر نفسه : ۳٠۲/١‏ . ونقل نحو هذا الكلام التمرتاشي عن الإمامين الاسبيجابي والعمادي . 
انظر : « در المنتقى شرح الملتقى » : ١‏ ء ونقله أيضا التهانوي عنهما ن « كشاف اصطلاحات 
الفنون » : 7 عازيا لكتاب « جامع الرموز » للقهستاني . 


۳٤ 


الإمام وأعاده إلى حوزة المسلمين » وعندئذ فلو جاء أهل هذه البلاد قبل قسمتها 
أحذوها بغير شىء ( جانا ) » وبعد القسمة يأحذونها بالقيمة . كما أنها تعود إلى ما 
كانت عليه في حكم الخراج أو العشر ء إلا إذا كان الإمام وضع عليها الخراج قبل 
ذلك فإنها لا تعود عَشْرِيّة » لأن تصرف الإمام صدر عن ولاية شرعية فلا يحتمل 
انع . والله أعلم © . 

وف هذا يقول الإمام محمد : « وإن ظهر المشركون على أرض من أراضي المسلمين 
فصارت دار شرك » ثم غلب المسلمون عليها ؛ فمَنْ حضر من أصحابها قبل القسمة 
ا ا سر ب و ی حي سي ار 
مال المسلم كسائر الأموال » ”° . 


. وذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد : 
إلى القول مما ذهب إليه الإمام محمد وأبو يوسف في أن دار الإملام هو دار کر 
بغلبة أحكام الكفر عليها وظهورها ‏ . 


وذهب بعض المالكية إلى أنها لا تصير دار كفر إذا كانت تقام فيها الشعائر » فقال 
الشيخ محمد بن عرفة الدسوقي ( ١77١‏ ه ) : « إن بلاد الإسلام لا تصير دار حرب 


)١(‏ انظر : « حاشية ابن عابدين » : ٠۷٠١/٤‏ » « الفتاوى المندية » ااا و ا 
4 » « مختصر الطحاوي » » ص ( 386 ) . 

(۲) «السثير الكبير » : ١981/٠‏ . 

(۳) انظر : « المدونة » للإمام مالك : ۲۲/۲ » « المقدمات الممهدات » : ٠١۱/۲‏ ء « فتاوى الشيخ عليش » : 
0١‏ » « المغين » ومعه « الشرح الكبير » : 407/1 ٠٠٤‏ » « الإنصاف » للمرداوي : ١71/4‏ » 
« كشاف القناع » : ۳۸/۳ » « الإفصاح » لابن هبيرة : 770/5 » « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 
للدمشقي » ص ( ٠٠۲‏ ) » « أحكام الديار  »‏ د. عابد السفياني » ص ( 47 ) وما بعدها . 


o 


بمجرد استيلاء الكفار عليها » بل حتى تنقطع إقامة شعائر الإسلام عنهاء وأماما 
دامت شعائر الإسلام أو غالبها قائمة فيها فلا تصير دار حرب 6 


وذهب بعض الشافعية إلى أن دار الإسلام الى كان يسكنها المسلمون ثم استولى 
عليها الكفار وغلبوا عليها فأظهروا فيها أحكامهم تبقى دار إسلام ولا تتحول إلى 
دار كفر . 

وف هذا يقول الشيخ زكريا الأنصاري ( 475 ه ) : « إن البلد الذي يسكنه 
مسلم دار إسلام » فيحرم أن يهاجر منه › لثلا يصيّره بذلك دار حرب » 97" . 

وقال ابن حجر اليتمي ( 41/54 ) : « ما حكم بأنه دار إسلام لا يصير بعد ذلك 
دار كفر مطلقا وو 2 دار کفر › وإن استولى عليه الكفار » ° 5 


وقال مس الدين الرَمْلِي ( 5 ٠٠١‏ ه ) عن رحل أسلم في دار الحرب : « .. لو 
قدر على الامتناع من الحربيين والاعتزال نَم > ولم يرح نصرةً المسلمين بالطجرة 
إليهم » كان مقامه واجبا ٠-لأن‏ محله دار إسلام » فلو هاجر صار دار حرب . 
ويوخذ من هذا : أن كل محل قدر أهله فيه على الامتناع من الحربيين صار دار 
إسلام . وحيتئذ فیتجه تعذّر عوده دار كفر وإن استولوا عليه » كما صرح به خبر 
«الإسلامٌ بعلو ولا بُغلى »© » فقوم : لصار دار حرب : المراد صيرورته 


. ۱۸۸/۲ : » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ « )١( 
انظر : « شرح منهج الطلاب » : 744/4 » ومعه حاشية البجيرمي » « أسنى المطالب شرح روض‎ )۲( 
. كلاهما للشيخ زكريا‎ ٠١5/4 : » الطالب‎ 


5 « تحفة المحتاج شرح المنهاج » لابن حجر الحيتمي مع حواشيه : ۲٦۸/۹‏ - 7194 . وانظر مناقشة هذا الرأي 
في « أحكام الديار » » ص ( ١ه‏ - "5ه ). 


. ) ۳۳۱ ( حديث حسن » تقدم تخريجه آنفا » ص‎ )٤( 


۳۳٦ 


ذلك سور لاسشكمام وال لزم أن ما استولوا عليه من دار الإسلام يصير دار 
خی و ا 


وأفتى به أيضا مسلمي أرغون بالأندلس بعد استيلاء النصارى على بلادهم › 
فقال : « .. بل لا تجوز الهجرة منه › لأنه يرحى بإقامتهم به إسلامٌ غيرهم » ولأنه دار 
إو اجر ر دان جرب ¢ 0 


ومن قبل هؤلاء جميعا أشار الإمام الرافعي القزوين ( +41 ه) إلى ذلك فقال : 
« دار الإسلام ثلاثة صرب : ( أحدها ) دار يسكنها المسلمون » و ( الثاني ) دار 
شا اوو و ر الع در کان لرن سک ها کے لرا عه ءوغلب 
عليها الكمّار » . فقد جعلها دار إسلام رغم غلبة الكفار عليها » ثم ذكر تنزيل ذلك 
على حال معينة فقال : « وأما عد الأصحاب الضَرْب الثالث دارَ إسلام » فقد يوحد 
في كلامهم ما يقتضي أن الاستيلاء القديم يكفي لاستمرار الحكم ITE‏ 
اراس ري ا ا مير ريسم 
فهي دار كفر »9 . 

وسئل شيخ الإسلام ابن له تيمية ( ۷۲۸ ) رحمه الله عن بلد « ماردين »هل هي 
بلد حربو أم بلد ميلم ... ؟ فأحاب : 


« وأما كونها دار حرب أو سلم » فهي مركبة : فيها العنيان » ليست منزلة دار 


)00( «نهاية الحشاج » للرملي م ادن ا ا rele:‏ 
« حاشيتا قليربي وعميرة » : 777/4 . 
)0( « فتاوى الرملي » ort:‏ ولق اقوس ارم اد جد لكي )نين لقاع اد عو 


(۳) «العزيز شرح الوحيز » للرافعي : ٤۲٤ ٤۲١/١‏ › وهو في مختصره « روضة الطالبين » للنووي : 
TE - /o‏ . ظ 


ضف 


السلم الى تحري عليها أحكام الإسلام ؛ لكون جندها مسلمين . ولا .متزلة دار 
الحرب الي أهلها كفار ؛ بل هي قسم ثالث يُعَامَل المسلم فيها .ما يستحقه » ويقائّل 
الخارج عن شريعة الإسلام مما يستحقه » ° . 


رابمًا . مناط الحكم على الدار » وشرعية اللقسيم : 

أ - مناط الحكم على الدار : يمكن أن نخرج من استقراء آراء الفقهاء في معنى دار 
الإسلام ودار الحرب بخلاصة جامعة في العلة الي بن عليها تقسيم العام إلى دار إسلام 
ودار كفر » هي مناط الحكم ‏ على الدار ووصفها بإحدى الصفتين . 

فقد أصبح ظاهرا جلياً أن هذا المناط هو غلبة الأحكام وظهورها بحيث تكون ها 
السيادة , فإذا كانت الغلبة والسيادة لأحكام الإسلام فالبلاد دار إسلام » وإذا كانت 
الغلبة والسيادة لأحكام الكفر فهي دار حرب أو كفر . ولا فرق بين دار الكفر 
والحرب » ولم يكن سبب التسمية بدار الحرب هو حالة وقوع الحرب فعلاً » بل 
تسمى بذلك ولو لم تكن حرب فعلية » باعتبار ما بينهما من تباعد » ولذلك يسمونها 


دار كفر أو دار شرك أو دار حرب » ويعنون بها حقيقة واحدة . 


. 781 1514/19/8 : » «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
: المناط في اللغة : اسم مكان من الإناطة » وهي التعليق والإلصاق . يقال : نطْت الحَبْل بالوتد أنوطه ناطا‎ (۲( 
علقته . وعند الأصوليين : المناط هو علة الحكم . أي العلة الى يرتب عليها الحكم أو يربط بها وجودا‎ 
وعدم . وعبّر عن هذه العلة بالمناط من باب انحاز اللغوي » لأن الحكم لما على بها كان كالشيء الْحَسٌ الذي‎ 
تعلق بغيره » فهو من باب تشبيه الأشياء المعنوية بالحسّة . وصار ذلك عرفا في اصطلاح الفقهاء والأصوليين بحيسث‎ 
» 470 - ٤۷١/۷ : » لسان العرب‎ « » ١٠٠١/۳ : لا يفهم عند الإطلاق غيره . انظر : « الصحاح » للجوهري‎ 
2188 - ۱۸٤/۳ : كشف الأسرار » للبزدوي‎ « » ) ۸۰ - ٥۷۹ ( ميزان الأصول » للسمرقندي » ص‎ « 
» شرح الكوكب النير‎ « » ۲۳١/۲ : شرح تنقيح الفصول » للقرالي » ص ( ۲۸۸ ) » ”المستصفى » للغزالي‎ « 
. ) ١10 ( شرح مراقي السعود » للشنقيطي » ص‎ « » 7٠٠١ - ١599/4 : لابن النجار‎ 


۳۴۸ 


وهذا المعنى نص عليه جمهور الفقهاء فيما نقلناه عنهم في تعريف الدار » ومن 
ذلك قول السَرْحسِي : « إن الدار إنما تنسب إلينا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة »° . 
وهو الذي بسطه الكاساني فقال : « فإذا ظهرت أحكام الكفر في دار فقد صارت 
دار كفر .. » وتصير الدار دار كفر بظهور أحكام الكفر » ' . ولم يعتبروا وقوع 
حالة الحرب لتصح التسمية بذلك » ولههذا قال الحنابلة : « الحربي منسوب إلى 
الحرب وهو القتال » والتباعد والبغضاء أيضاًء ودار الحرب : أي دار التباعد 
والبغضاء » فالحربي سمي بذلك بالاعتبار الثاني - أي التباعد والبغضاء -» '" . 


ب رأي بعض المعاصرين في إنكار تقسيم العام : وقد عمد بعض الكاتيين 
المعاصرين إلى مهاجمة تقسيم العالم إلى دار إسلام ودار حرب . وكان أول من اتحه 
سن سو باس يي ا موسي وناو 
نزعة تميل إلى السيطرة العالمية لا ينسجم مع مبدأً المساواة القانونية بين الأمم . ثم 
قال : وفي وقستم كانت هذه الفكرة مرفوضة من نفس أولئك الذين دحل 0 
معهم في صراع : نحم التقسيم الأساسي للعالمح إلى « دار الإسلام » و « دار 
الحرب » ؛ مع ما يتفرع عنه من تقسيم قابل للتطبييق في القنانون الداحلي وي 
الخارج على السواءء ألا وهو تقسيم الناس إلى مؤمنين وكفار .. على أنه لا بذ 
من القول بأن هذا التصور لم يكن متسقا مع الإسلام » وإن كان منسجما تماما 
مع أفكار العصر الذي أنتجه . وقد انتهت هذه الثنائية الواضحة بالانفجار على 


. ٠٠٤١/١٠١ : «المبسوط » للسرحسي‎ )١( 
» د. عابد محمد السفياني‎ ٠» بدائع الصنائع » للكاساني : 47۷0/۹ » وانظر : « أحكام الديار‎ « 45١ 


ص ( ٠١‏ ) » ومابعدها. 


(۲) «المطلع على أبواب المقنع » للبعلي » ص ( 7١6‏ ) . 


۳۳۹ 


المستوى الدولي كرد فعل ضد مفهوم الإمبراطورية النصرانية آنذاك » وارثة فكرة 
السّلم الروماني 9" . 

ثم عمّق هذا الاتحاه بعض الكتاب المسلمين المعاصرين وحاولوا دعمه ببعض 
التعليلات وبأقوال الفقهاء . ويمكن أن نوجز خلاصة رايهم في تقسيم الدنيا إلى دارين 
عا يلي في نقاط متتابعة . 

١‏ - إن هذا التقسيم مب على أساس الواقع لا على أساس الشرع » وهو من 
محض صنيع الفقهاء في القرن الثاني الهجري . 

؟ - إنه تقسيم طارئ بسبب قيام حالة الحرب » فهو ينتهي بانتهاء الحرب 
والأسباب الي دعت إليه . ودار الحرب هي الى لم تكن في حالة سلم مع الدولة 
الإسلامية . وهذا أمر عارض يبقى بقيام حالة الحرب . 

۴ - إن الدنيا بحسب الأصل هي دار واحدة » كما هو رأي الشافعي . 

٤‏ - ولذلك قال الشافعي مع جمهور الفقهاء : إن الحدود تحب على المسلم أينما 
وقع سببها » أما الحنفية فإنهم اعتبروا أن الدنيا داران . ولذا لم يوجبوا إقامة الحدود 
على المسلم ى دار كريب 

© إن الأحكام الى اختلفت بسبب وصف الدار إا كانت أثرأ من آثار الحرب 
الدائرة بين المسلمين وغيرهم » أو بسبب جرد قيام حالة الحرب © . 


7٠١ ( انظر : « من أحل نظرية في القانون الدولي » لإدمون رباط » ترجمة الدكتور إبراهيم عوض » ص‎ )١( 
.) ۲۳-١ ( ص‎ ) ١95٠ ( وهو بحث بالفرنسية منشور في « الحلة المصرية للقانون الدولي » عام‎ . ) ١ 
» انظر : « العلاقات الدولية ي الإسلام » لأبي زهرة » ص ( ١ه ) » وبحغه عن « نظرية الحرب‎ )۲( 
ففيهما تقرير أن‎ . ١558 منشور باحلة المصرية للقانون الدولي » المحلد الرابع عشر ء‎ ) ٠١ - ٠١ ( ص‎ 


ع5 


.. والخلاصة في رأيهم : « أن أساس اختلاف الدارين هو انقطاع العصمة‎ - ٦ 
وأن مناط الاحتلاف هو الأمن والفزع كما بينه أبو حنيفة . فالدار الأجنبية أو دار‎ 
الحرب : هي الى لم تكن في حالة سلم مع الدولة الإسلامية . وهذا أمر عارض يبقى‎ 
وااو باهيانها؟ . ا‎ 

ثم يتتهي إلى النتيجة الي يريد تقريرها فيقول دوالك راي لقنتو ندرا 
ظ والشريعة الإسلامية في اعتبار أن الدنيا دار واحدة » وأن الحرب أمر عارض يقيم حالة 
عداء مؤقت بين بلدين » فإذا ما انتهت الحرب زالت معها هذه الحالة . وحينئذ يتضح 
لكل إنسان أن كلمة ( الحربي ) بحسب اصطلاح الفقهاء المسلمين » لا يلزم أن 
ترادف كلمة ( عدو ) دائما ل" 


ج ‏ شرعية التقسيم والرد على المنكرين : تلكم هي خلاصة القول في رأيهم في 
تقسيم العام إلى دار الإسلام ودار الحرب » لم يكن لنا فيها أي إضافة أو نقص ٠»‏ وإنها 
جعلناها مرتبة متسلسلة لنعود إليها بإبداء بعض الملاحظات حيالها » لنرى مدى 
دلالتها على ما يريدون الوصول إليه أو عدم الدلالة على ذلك : 


١‏ ا هذا اي التي وض الاو لاا شم امب اة َم يجر به 
الاصطلاح في عهده فيلك » فهو لم يكن ابتداعا ابتدعه الفقهاء . بل إن أصوله 


التقسيم كان بحكم الواقع لا بحكم الشرع . أما سائر النقاط الأحرى أعلاه فهي خلاصة رأي أستاذنا 
الدكتور وهبة الزحيلي في كتابيه « آثار الحرب » ص ( ۱۸۱ و ۱۹١ - ١94‏ ) و« العلاقات الدولية في 
1 الإسلام " ص ( ۱۰۹ و ١١١-١١۳‏ ) . ظ 
(0) «آثار الحرب في الفقه » ص ( 7١) ١55 - ٠۹١‏ العلاقات الدولية > ص ( ١١5‏ ) . ويلاحظ أن فقهاء 
القانون الدولي كان لهم نظرة لهذا التقسيم تتسم بالدقة فوصفوا هذا المصطلح بأن فيه سهولة ويسرًا وضبطا . 
انظر : « أحكام القانون الدولي » » د. حامد سلطان » ص ( ١١8‏ ) . 


۳4١ 


في القرآن الكريم وفي السنة النبوية » شأنه في ذلك شأن كثير من التقسيمات في 
الفقه الإسلامي . 


ففي القرآن الكريم بحد تقسيم الناس إلى مؤمنين وكفار » ولكل من هذين القسمين 
بلاد أو دار تجمعهم , كقوله تعالى  :‏ والذين تبوءوا الذَارَ وَالإِمَانَ مِن قبلهم 


کے 27 م 
9 9 


و ك4 دم كه E e‏ م 2-5 .> 
يجبون من هاجر إليهم ¢ '' . وقوله : ظ حارف دَارَ الفاميقِين » 7" , 
رقوله : < تمتعوا في دَارِكم ثلاثة أَيّام 4 ” ... وغيرها من الآيات كثير . 

ون السنة النبوية وقي الآثار عن الصحابة جاء هذا المعنى واضحا باسم دار الشرك 
ودار السنة » ودار الإسلام » ودار الحجرة » وهذه الثلاثة الأخيرة تعن حقيقة واحدة » 
وتنوعت فيها التسمية بتنوع الوصف . وهذه طائفة من الأحاديث والآثار في ذلك : 


- عن حابر بن زيد قال : قال ابن عباس : « إن رسول الله 8 » وأبا بكر , وعمر 
كانوا من المهاحرين › لأنهم هجروا المشركين . وكان من الأنصار مهاحرون , لأن 
المدينة كانت دار شرك › فجاءوا إلى رسول الله ويك ليلة العقبة » ° . 


وعن بِرَيْدَة قال : كان رسول الله يي إذا أمّر أميرا على حيش أو سريّة أوصاه .. 
ثم قال : « وإذا لقيت عدوّك من المشركين فادعَهُم إلى ثلاث خصال » فايتهنَ ما 
أجابوك فاقبل منهم وكفّ عنهم , ادعهم إلى الإسلام » فإن أجابوك فاقبل منهم 
وك عنهم , ثم ادعهم إلى التحوّل من دارهم إلى دار المهاجرين .. » 9؟ . فالدار 


.) 9( سورة الحشرء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف » الآية ( .)١148‏ 

(۲) سورة هود الآية ( 505 ). 

(14) أنخرحه النسائي في كتاب البيعة » باب تفسير الحجرة : ١48 ١141/17‏ . 

(ه) أخرحه مسلم ني الجهاد » باب تأمير الإمام الأمراء .. ٠١١۷/۳‏ ومحمد بن الحسن في « الأصل » 


€۲ 


الأولى هي دار المشركين » والثانية هي دار المهاحرين وهي دار الإسلام » الي حاءت 
في رواية الإمام محمد بن الحسن للحديث بلفظ فقال :«... وادعوهم إلى العتحول 
إلى دار الإسلام » . 


وعن سليمان بن بريدة أن عمر هه بعث سلمة بن قيس على حيش فقال : « فإذا 
لقيتم عدو كم من المشر كين فادعوهم إلى ثلاث خصال : ادعوهم إلى الإسلام » فإن 
أسلموا فاختاروا دارهم فعليهم في أمرالهم الزكاة ..  »‏ . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن عبدالرحمن بن عوف قال لعمر بن الخطاب : 
يا أمير المومنين : إن الموسم ( الحج ) يجمع رَعاع الناس وغوغاءهم » وإني أرى أن 
تمهل حتى تقدم المدينة » فإنها دار الحجرة والسنة .. »29 . 

وي كتاب خالد بن الوليد لأهل الجيرة : « وجعلت لهم آيما شيخ ضَععفْ عن 
العمل » أو أصابته آفة » أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدّقون عليه : طرحت 
حزيته » وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار المجرة ودار الإسلام › فإن 
حرحوا إلى غير دار المجرة ودار الإسلام » فليس على المسلمين النفقة على عيام » 9" . 

ففي هذه الأحاديث والآثار وف غيرها أيضاً جاء اسم « دار المحجرة » و « دار 
الإسلام » و « دار السنة » و « دار الشرك » كما رأينا » فقد كانت هذه المسميات 


ص ( 115 ) » وني « الآثار » ص ( ١84‏ ) بلفظ « ... وادعوهم إلى التحول إلى دار الإسلام » وهذا نص 
صريح في تسميتها دار إسلام . ظ 

(۱) رواه أبو يوسف في «الخراج » ص ( 7١١‏ ). 

(۲) أخخرجه البخاري في مناقب الأنصار » باب مقدم الني 8 وأصحابه المدينة : ۲٦٤/۷‏ . 


(۳) رواه أبو يوسف في « الخراج » ص ( 195-١65‏ ) . وانظر : « الأموال » لأبي عبيد » ص ( 18 ) »› 
) « مجموعة الوثائق السياسية » د. محمد حميد الله ص ( 581 ) . 


EY 


موحودة منذ عهد الرسول غه وعهد الصحابة » وحتى لو لم تستعمل مصطلحا شائعا 
مشتهرا » « فإن الأحكام الي طبّقها الفقه بعد ذلك على الوحدة الي سماها « دار 
الإسلام » » والأحرى الى ممّاها « دار الحرب » كانت موحودة في عهده 8 › 
واستمدٌ الفقه منها تقنينه لما أطلق عليه كل من الاسمين » فلا دلالة إذن للقول بأن هذه 
التسمية طارئة مستحدثة » ولا سند للقول بعدم شرعية تقسيم العالم إلى دار إسلام 


ودار حرب » ”2 . 


؟ - ومن استقراء أقوال الفقهاء في تقسيم العالم إلى دار إسلام ودار حرب يظهر 
أنه لا علاقة لحال الحرب بأصل التقسيم » إذ هو كما سبق عند جمهور الفقهاء 
مبيّ على سيادة الأحكام . ولذلك فإن بناء التقسيم على أصل العلاقات سلماً أو 
حربا فيه عككسٌ للقضية » فإن العلاقات إا تتحدد بناء على وصف الدار وموقف 
أهلها من الإسلام ودعوته . ولذلك فإن « تقسيم الدور الأصلية ثابت عند الفقهاء 
ومحل إجماع › وليس له علاقة بقضية الحرب والسلم حتى يمكن أن تتغير الأوصاف » 
فإن الأوصاف الأصلية وهي دار الإسلام ودار الكفر ء لا تزال ما دام هناك مسلمون 
وهناك كفار » فلا يجوز أن تخلط هذه المفاهيم بعضها ببعض ..  »‏ . 

۴ - وأما أن الدنيا دار واحدة عند الشافعي ‏ كما نقله الدَبوْسِيّ عنه واحتج به 
بعض المعاصرين ‏ فهذا من حيث الأحكام الى وقع الخلاف فيها بينه وبين الحنفية ‏ 
فهي دار واحدة من حيث التزام المسلم بالأحكام أينما كان » ويوضح هذا ويؤكده أن 
الشافعية يقسمون الديار إلى دار إسلام ودار كفر » ويقولون بوجوب المجرة أحيانا 
تدان ار إل دار امان ااا اع اها عسي حالة حون عدن 


)1( انظر : « مصنفة النظم الإسلامية » د. مصطفى كمال وصفي » ص ( ۹ ). 
)۲( « بحلة بمجمع الفقه الإسلامي » العدد السابع » الجزء الرابع ( 417 ١‏ ه ) » من مداخلة للد كتور عابد السفياني . 


٤ 


مسائل اختلاف الدارين وأنه لا يؤثر في الأحكام ااي م د ظ 
عليه » وكتبهم كلها شاهدة بذلك . 
٤‏ - أما احتلاف بعض الأحكام بين دار الإسلام ودار الحرب عند القائلين بذلك ‏ 

- كالحنفية ‏ فلا علاقة له بقيام الحرب كما هو ظاهر واضح . فإن الحنفية لما قالوا 

بامتناع تطبيق العقوبة على المسلم الذي ارتكب ۽ موميها وهو في دار اشرب » علو 

الك ات لااولاية اکم الام على داز ايب + وتطيق القوية يق يقتضي الولاية › 

فلما وقعت الجريمة غير موجبة للعقوبة وقتها لم تحب العقوبة بعد عودته » لأنها وقعت 

أصلاً غير موجبة . وسيأتي ذلك كله مدعوما بنصوصهم وأدلتهم . 0 
© ويزكي هذا الذي تقدم ويؤيّده أن رأي الحنفية في درء الحد عن المسلم الذي 

ارتكب ما يوجب العقوبة في دار الحرب لا يختلف باحتلاف حال الحرب وحال السلم 

والأمن أو الموادعة » فهو قد يكون آمناً عندهم بعقد الأمان ولا يؤثر ذلك على درء 

ا لحد » بل غالبا ما لا يكون دحوله إلا بأمان . وعندئذ يظهر أن احتلاف الأحكام لم 

كسيب تام جالة شو ونا و 

5 - أما توفر الأمن والسلاء فإنه لا يؤثر في التقسيم أيضاء؛ إذ قد يكون المسلم 
آمناً في دارهم بعقد أمان . ومع ذلك فإن دارهم دار كفر وحرب ولا فرق في 
التسمية » وإن كان بعضهم قد جعلها دار كفر لا دار حرب اسما . 

واشتراط الإمام أبي حنيفة الأمان للمسلمين لتكون الدار دار إسلام » لا ينصب على 
أصل وصف الدار وتقسيم العالم إلى دارين » وإغا هو في شروط تغيّر صفة الدار من دار 
إسلام إلى دار كفر » حيث قال : لا تصبح دار كفر إلا بالشروط الثلاثة مجتمعة » فإذا بقي 
المسلمون آمنين بالأمان الأول ل تصر الدار دار حرب . فهما قضيتان مخلفتان لا يجوز 
اخلط هما ول يدل وابهعاك ما أراده 'العاضووة أو فهو من رأة ى ذلك >. 


f 


۷ - أما أن كلمة « الحربي » لا يلزم أن ترادف كلمة « عدو  »‏ كما انتهى إليه 
بعض المعاصرين ‏ فهذا كلام عجيب غريب » يصادم آيات القرآن الكريم ومدلولات 
اللغة العربية » فإن الحربي عدو للمسلمين » وعدو المسلمين محارب لهم حقيقة أو 
حكما . ولذلك فإن محاولة تأويل النصوص وتمبيع الأحكام من أحل أن نظهر أمام 
أعدائنا من الكفار بأننا أصدقاء هم » هذا كله يتناقض مع أحكام الدين » وهو في 
الوقت نفسه لا يقنع أولئك القوم » ويعرفون أنه جاملة أو انهزامية فحسب » فهم قد 
« درسوا قضية ديار الحرب وديار الإسلام » و كيف يقسم الفقهاء المسلمون الدار إلى 
دارين ... وهل لدى المسلمين استعداد لأن يتنازلوا عن هذه القسمة ويعترفوا بالنظام 
العالمي الجديد ؟ » © . 

والأمر الذي ينبغي أن يكون واضحا هو أنه « لا مكان لما يسمى بالنظام العالي النديد أمام 
القسمة الثابتة الي تحعل للمسلمين دارهم وشريعتهم وولاءهم وميزهم وتوحههم 

وقد أمحنا في مفتتح هذه الرسالة إلى خطورة المنهج التبريري في البحث ومحاولة 
التقريب - ولو بالتعسف والتمحّل ‏ بين القانون والشريعة » هذه امحاولة الي ينم عنها 
التتيجة الي وصل بعضهم إليها فقال : « وبذلك يلتقي القانون الدولي والشريعة 
الإسلامية في اعتبار أن الدنيا دار واحدة .. » . 
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خامسا . دار العهد والموادعة : 
أمحنا فيما سبق إلى اتفاق العلماء على أن البلاد الي تظهر فيها أحكام الإسلام 
و تخضع للسيادة الإسلامية تكون دار إسلام . وهذا يشمل ما إذا أسلم أهل البلاد 


. من مداحلة للدكتور طه حابر العلواني‎ ) ۲۸١ ( المصدر السابق » ص‎ )١( 


(۲) المصدر نفسه ص ( 14 ) من مداخلة الدكتور عابد محمد السفياني . 


۳٤ 


وأقاموا بدارهم » وما إذا فتحت البلاد عنوة وأجرى المسلمون فيها أحكام الإسلام › 
وما إذا دحل أهل البلاد في ذمة المسلمين وخضعوا لأحكام المسلمين » فإن أهل الذمة من 
أهل دار الإسلام » ويشمل أيضا البلاد الي فحت صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين 
ويقرٌ أهلها فيها ويوضع عليهم الخراج . وما عدا ذلك من البلاد فهي دار كفر أو حرب . 

واتفقوا أيضا على تقسيم العام أو الديار إلى قسمين اثنين لا ثالث لهماء هما دار 
الإسلام ودار الحرب » ولا دار لغيرهما 7 . 

وما تحدر الإشارة إليه في هذا المقام أن دار الحرب تقسم إلى قسمين : دار حرب 
لا يوحد بيننا وبينها معاهدة أو موادعة وميثاق » ودار حرب بيننا وبينهم موادعة 
ومعاهدة . وهذه يجعلها الإمام محمد رحمه الله من جملة دار الحرب » ويجعلها 
بنش الان العاصرو دارا مستفلة مها دار الود + 
2 أي الإمام الشيباني : 

تناول الإمام محمد بن الحسن الموادعة والمعاهدة في أبواب كثيرة © » وتحدث عن 
أهل الموادعة وأن دار الموادعة ليست دارا مستقلة » بل هي دار حرب وبنى على ذلك 
مسائل فقهية كثيرة » وجاء تعليلها عند السَرْحسِىٌ بأن دار الموادعة دار حرب . 

قال الإمام محمد : 


لو أن أهل دار من دور اموب وَادَعُوا ال في يۇدوا ایی کل س 


: أحكام هل الذمة » لابن القيم‎ « » ) ۲۷١ ( انظر : « المعتمد ف أصول الدين » لأبي يعلي » ص‎ )١( 
.. ) ۳۱۷-۳۱۹ ( الآداب الشرعية » لابن مفلح : ۲۱۳/۱ . وفيما سبق ص‎ « » 474 - ۱ 


(۲) انظر : « منهج الإسلام في الحرب والسلام » عثمان جمعة ضميرية » ص ( 58 ) . 
)۳( انظر فيما سيأتي فصل « المعاهدات الدولية » ص ( 575 ) وما بعدها . 


4 


الإسلام » ولا يكونوا ذمة لهم » ثم إن رحلا منهم خرج إلى دار الإسلام بأموال كثيرة 
على تلك الموادعة فهو أمن » . 

ويعلل المَرْحسِيَ ذلك بأن هذا الرحل الذي حرج إلى دار الإسلام حربيّ على 
تصر الدار دار إسلام بتلك الموادعة لعدم حريان حكم الإسلام » فكانت دار حرب ‏ . 

ويقول الإمام محمد أيضاً : « لو أن رجلا من الموادعين قتل رجلا منهم في دار الموادعة 
لم يكن عليه القصاص » ولو قتل مستأمن مستأمنا في دارنا يجب عليه القصاص» . 

ويعلل السَرّْحَسبِىَ ذلك فيقول : « لأن أهل الموادعة م يلتزموا شيئاً من حكم 
الإسلام » فإنهم وادعونا على أن لا تحري عليهم أحكامنا » فكانت دارهم دار حرب 
على حاطا » ° .. 

ويقول أيضا : « لأنهم بالموادعة ما خرجوا من أن يكونوا أهل حربو وإن كانوا 
موادعين حين لم ينقادوا الحكم الإسلام . ألا ترى أنهم بعد مضي مدة الموادعة يعودون 
حربا للمسلمين ؟» ^ . 


. راي عض المعاصرين : 
وذهب بعض الكاتبين المعاصرين إلى أن دار العهد دار مستقلة متميزة عن دار 


الإسلام ودار الحرب » فهي قسم ثالث . وكان من أول من المح إلى استقلال هذه 


. 7١58و‎ ۲۱۰۷/۰ : «السمير الكبير » مع شرح السرخحسري‎ 22)١( 
. ۱۸۹۳ المصدر نفسه : ۱۸۰۷/۰ و‎ )۲( 


)۳( « شرح السير الصغير » : ضمن المبسوط للسرخسي : ۰ -N-‏ كم و ۹۷ . 


۳۸ 


الدار أصحاب « دائرة المعارف الإسلامية » من المستشرقين حيث جاء فيها : « إلى 


الصلح » أو دار العهد » الي لا تكون تحت الحكم الإسلامي » ولكنها في حال تبعية . 
للإسلام ... واثلان التاريخيان عن مثل هذا الوضع وعن أصل الفكرة كلها على ما ٠‏ 
عير هجا ا 

والأرجح أن هذه الفكرة ضور غات كانت ايفن اأص الذي فلت انيه 
العلاقات مع الدول المسيحية والمبنية على معاهدات باعتبار أنها أمر ممكن » والموقف 
الشرعي بالنسبة هذه المسألة وَضّعَّه الماوردي من الناحية الرسمية ... وإن هذا 
الموقف شاذ وغامض» 22 . 

ثم المح إلى شيء من هذا أيضاً بحيب أرمنازي ”© » ثم عمق هذا الاتجاه بعد ذلك 
الشيخ محمد أبو زهرة ‏ رحمه الله - حيث قال : « دار العهد : حقيقة اقتضاها الفرض 
العلمي » وحققها الواقع » فقد كان هناك قبائل ودول لا تخضع خضوعا تاما 

المستساع اي اساي بباح ركو اعرد كر وماد ايا 

و بعض الأحوال » 7 , ظ 


)١(‏ انظر : « الموسوعة الإسلامية الميسرة » : ۳٠١-۳٠١/١‏ » ترجمة د. راشد البراري . وهي تجمع المواد الإسلامية 
0٠‏ الي جرّدها المترحم من « دائرة اراي ا E i‏ . أ. حب وغيره . 
(۲) انظر كتابه « الشرع الدولي في الإسلام » ص ( ٠.) ٠١‏ ) 
() «العلاقات الدرلية ني الإسلام » لأبي زهرة » ص ( ٠١‏ ) . وانظر لله آيضاً : البحث نفسه في « الموتمر 
الأول مجخمع البحوث الإسلامية » » ص ( ۲۷۹ - 18٠‏ ) » « نظرية الحرب » ص ( ١4‏ ) بانحلة المصرية 
- للقانون الدرلي » جلد الرابع عشر » ۸ . وتبسى هذا الاتماه في التقسيم أيضا : أستاذنا الد كتور 
. الزحيلي في كتابيه « أثار الحرب » ص ( ٠۷١ - ٠۷١‏ ) و « العلاقات الدولية » ص ( ٠7‏ ۰۸-۱( 
وزاد نسبة هذا الرآي لأبي يعلى الحنبلي . ثم تابعهما د. محمد الدسوقي لي « الإمام محمد بن الحسن رآثره 


۳4۹ 


و 


ثم أردف يقول : « وقد قال بعض الفقهاء إن هذه الديار تدحل في عموم دار 
الإسلام » لأن المسلمين لم يعقدوا هذه العهود إلا وهم أهل المنعّة والقوة .. ولكن 
الفقهاء الذين حرّروا القول في القانون الدولي الإسلامي كالشافعي في « الأم » ومحمد 
ابن الحسن الشيباني » قرّروا أن دار العهد نوع آحر  »‏ . 

وخلص بعد ذلك إلى أنه « يجب أن يلاحظ أن العام الآن تحمعه منظمة واحدة قد 
التزم كل أعضائها بقانونها ونظمها . وَحُكُمُ الإسلام في هذه أنه يجب الوفاء بكل 
العهود والالتزامات الي تلتزمها الدول الإسلامية عملا بقانون الوفاء بالعهد » الذي 
قرره القرآن الكريم » وعلى ذلك : لا تَعَدٌ ديار المخالفين الي تمي لهذه الموسسة 


العالمية دار حرب ابتداء ¢ بل تعتير دار عهد (( 0( 5 
مناقشة هذا الراى : 


وبمكن أن نعود إلى ما سبق عرضه من رأي المعاصرين باستقلال دار العهد ١‏ فنبدي 
ملاحظات سريعة محملة حياله » لعلها تضع الأمر في نصابه . 


١‏ القول بوحود دار مستقلة هي دار العهد »› يناقض ويخالف ما استقرٌ عليه 
تقسيم الفقهاء للعا لم إلى دارين : دار حرب ودار إسلام » وأنه لا ثالث هما . وأن 


ي الفقه » ص ( 77٠0‏ ) والدكتور عبدالحميد الحاج في « النظم الدولية » ص ( ۱۸۲ - ۱۸۳ ) » وانظر 
أيضا : « القانون الدولي الإسلامي - كتاب السير للشيباني » د. بيد خدوري » ص ( ۲۳-۲۲ ) . 

. «العلاقات الدولية » لأبي زهرة » الموضع نفسه‎ )١( 

(۲) «العلاقات الدولية في الإسلام » لأبي زهرة »> ص ( 7ه ) . واعتبار الدول الي ترتبط .عيشاق الأمم المتحدة 
دار عهد قال به أيضاً الدكنور الزحيلي في « العلاقات الدولية » ص ( ٠١۹ - ۱١۰۸‏ ) » وعبدالحميد الحاج 
في « النظم الدولية في القانون والشريعة » » ص ( 1۸۳ - 184 ) . وإلى قريب من هذا أيضاً ذهب 
الأستاذ علال الفاسي المغربي في كتابه « مقاصد الشريعة ومكارمها » ص ( ۲۲۹ ) . 


O» 


أهل الصلح إما أن يكونوا خاضعين لحكم الإسلام فتكون دارهم دار إسلام لأنهم أهل 
ذمة » وإما أن لا يكونوا خاضعين لأحكام الإسلام وللسيادة الإسلامية فتكون دارهم 
دار حرب . وتنتفي الدار المستقلة للعهد . 

؟ - إن نسبة هذا القول للإمام الشافعي في « الأم » نسبة غير دقيقة » إذ أن كلام 
الإمام الشافعي عن « بلاد أهل الصلح » ”" » إنما ينصب على قضية أخرى غير تقسيم 
الديار » وهي بيان حال أهل الصلح على أن تؤوخذ منهم الجزية ويجري عليهم حكم 
الإسلام . وهذا يعن أن دارهم أصبحت دار ذمة وهم أهل ذمة » فهم إذن من أهل 
دار الإسلام » وليسوا أهل دار مستقلة . وما يجدر ذكره أنّ أحداً من هؤلاء المعاصرين 

م ينقل أي كلمة عن الإمام الشافعي تؤيد ما ذهبوا إليه » واكتفوا بعزو هذا الرأي 
ات 

۴ - وأما نسبة هذا القول لأصحاب الشافعي أيضا فهي نسبة غير صحيحة أيضاً › 
بل هي تتناقض مع ما نسبه بعض هؤلاء المعاصرين أنفسهم للشافعية من أنهم يعتيرون 
الدنيا كلها دارا واحدة وليمبة:دارين فكي عل الواعدة اة ؟ 

› أما الاعتماد على كلام الماوردي وتقسيمه للأرض الى استولى عليها السلمون‎ - ٤ 
. ° فهو في غير ما نحن فيه » لأن كلامه ينصب على ملكية الأرض دون تقسيم الديار‎ 
وحسبك أن الذين نسبوا هذا إليه واعتمدوه أساسا هذا القول » قد أقروًا بأنه لا يجعلها‎ 
» دارأ مستقلة حيث قالوا : ” أمّا أن هذا الموقف شاذ وغامضٌ : فظاهرٌ الوضوح‎ 
. ©© » والماوردي نفسه عندما يحسب بلاد الإسلام فإنه يدرج فيها دار الصلح هذه‎ 
. ٠١5 - ١١7/14 : انظر : «الأم » للشافعي‎ )١( 


(؟) انظر : « الأحكام السلطانية » للمارردي » ص ( ١78-11‏ ) . 


() انظر : « الموسوعة الإسلامية الميسّرةٌ » : 0 ترجمة د. راشد البراوي . 
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© وأما الاعتماد على كلام أبي يعلى أيضا › فهو كلام الماوردي نفسه »› ویرد 
عليه ما قلناه آنفا . بل إن أبا يعلى يصرّح في كناب آخر له بن الدار لا تخلو أن تكون 
دار كفر أو دار إسلام ”“ . أي ولا ثالث هما كما تقدم آنفا » وبذلك ينتفي وحود 
دار مستقلة تسمى دار العهد . 

- والأمثلة الى ضربها أصحاب هذا الاتجاه واعتبروها سابقة في ذلك » هي 
أيضاً في غير محل النزاع . لأن الصلح مع أهل نحران - الذي اعتمدوه مثلاً ‏ إنما وضع 
هؤلاء النصارى في م ركز آخر » فهم أهل ذمة يخضعون لحكم الإسلام » وقد أقرّهم 
البي ف في بلادهم لقبولهم الجزية » وجاء ذلك صريحا في كتاب الصلح لهم : « إذ 
كان له يه عليهم حُكْمّه .. » . وعلى هذا فهي من دار الإسلام » وليست 
دارا مسقا © , 

۷ - وإن من أوضح ما يرذ على هذا التقسيم الذي اعتمدوا فيه على كلام الإمام 
محمد بن الحسن الشيباني » هو ما سبق آنفاً من تصريح الإمام محمد وشارح كلامه 
« المسّرْحسِي » » بأن الموادعة لا تقتضي زوال صفة الحرب » وأن دار الموادعة هي دار 
رابعة النهار . 

۸ - أما النتيجة الي وصل إليها فضيلة الشيخ أبو زهرة ‏ ثم تابعه عليها بعضهم 
فيما كتبوه كما أشرنا ‏ في اعتبار دار المحالفين الذين التزموا مميشاق المنظمة الدولية : 
دارٌ عهد » فهي مبنية على أساس وحود دار مستقلة عن دار الإسلام ودار الحرب 1 
وقد تبيّن لنا أنه لا وحود لها أصلاً » لأنها إما أن تكون خاضعة لأحكام الإسلام فهي 


. ) 775 ( انظر : « المعتمد في أصول الدين » لأبي يعلى » ص‎ )١( 
. ) 707-1١9 ( انظر بالتفصيل فيما سيأتي ص‎ )۲( 
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من دار الإسلام » أو لا تكون عاضعة فهي دار ترب . وعندئذ يكون قياسهم على 
غير أصل » فيفقد اهم أركانه ولا يعد به . 


ثم إن هذه المنظمة الدولية ومواثيقها › ؛ في حقيقة حقيقة نشأتها وأصلها إنما أنشعئت مع 
سابقتها « عصبة الأمم » لحرب دار الإسلام واقتسام ممتلكاتها ‏ كما لمحنا فيما 
سبق“ وعندئذ فهي أيضا لا ترفع عن أعضائها صفة دار الحرب . مع ملاحظة أن 
دار الحرب لم تسم حقيقة بهذا الاسم لأنها في حرب فعلية مع المسلمين » بل لأن 
الحرب متوقعة منها » وباعتبار ما بينها وبين دار الإسلام من تباعد - كما تقدم النص 
E e‏ 
ی و ا سن أصحاب الرأي السايق بر 
اتير E‏ . وهذا ضوف رأيهم وقياسهم أيضا . 

ومن ناحية أحرى : إذا كانت الدول الموقعة على ميثاق المنظمة الدولية كلها دار 
إذ لا علاقة الحال الحرب بهذا التقسيم أصلاً » كما أنه لايمكن أن يكون العالم دارا 


)۱( انظر فيما سبق » ص ( ۲۱۲ - ۲٠۳‏ ) مع التعليق والمراجع المشار إليها . ونذكر هنا ما صرح به الزعيم 
الصهيوني « ناحوم زوكوف » في المؤتمر الصهيوني ا لمنعقد في مدينة « كارلساد » عام ۲ م قائلاً : 
« إن عصبة الأمم يهودية خلقناها بعد صراع دام خمسة وعشرين عامًا » . كما ألقى « لوسيان وولف » 
مندوب الحمعيات اليهودية إلى اجتماع مجلس عصبة الأمم بجيف ا ن ا بقوله : « إن هذه 
العصبة تتفق قراراتها مع أنبل التقاليد اليهودية وأقدسها » وإن واحب اليهود المقدس أن يويدوا هذه العصبة 
' بجميع الوسائل الممكنة » . انظر : « الخلفية التوراتية للموقف الأمريكي » للأستاذ إسماعيل الكيلاني › 

ص(١8)ء‏ تعليق(١).‏ ظ 

4 انظر إحصائية مهمة حيال ذلك في « حطر اليهودية العالمية على الإسلام وللسيحية + » للقائد عبدالله الل » 
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واحدة إلا إذا عمّت الشريعة البشرية كلها . وف الواقع لم يتحقق هذا بعد . ومع هذا 
كله » فإن القضية قد لا يكون من السهولة البتٌ فيها برأي عاحل . والله أعلم . 

وبهذا نختم هذه الفمرة وبها نختم هذا المطلب عن دار الإسلام ودار الحرب لننظر 
بعد ذلك في بعض المسائل والأحكام المتعلقة باحتلاف الدارين . والله الموفق . ٠‏ 


المطلب الثانى 
الاحكام التي تلف باختلاف الدارين 


احتلاف الدارين ‏ أعيئ دار الإسلام ودار الحرب ‏ يوجب تباين الأحكام عند 
الإمام أبي حنيفة وصاحبه الإمام محمد بن الحسن . واحتجًا فى ذلك بأن تباين 
الدارين » حقيقة وحكماً » نازل منزلة اموت » والموت قاطع للأملاك . فكذا تباين 
الدارين . لأن هذا الملك ف الأصل إا يثبت بالاستيلاء على المملوك › والاستيلاء 
ينقطع بتباين الدار حقيقة وحكما . أما الحقيقة : فبالخروج عن يد المالك . وأما 
الحكم : فبانقطاع يده من الولايات والتصرفات . 

وعند الإمام الشافعي وجمهور العلماء : لا يوحب تباين الأحكام » لأن الدور 
والأماكن لا حكم ها » وإنما الحكم لله تعالى » ودعوة الإسلام عامة على الكفار ‏ 
سواء كانوا في أماكنهم أو غيرها " . 


)١(‏ انظر : « تخريج الفروع على الأصول » للزنحاني » ص ( 777 ۲۸۷ ) بتحقيق أستاذنا العلامة المحقق 
د. محمد أديب صالح . وأصل كلام الزنبحاني ينصب على الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي . ولكن مذهب 
محمد كمذهب شيخه » ومذهب الجمهور يتفق مع مذهب الشافعي كما سيأتي في الأمثلة . وراحع أيضا 
« تأسيس النظر » للدبوسي » ص ( 79 ٠١‏ ) » « بداتع الصنائع » للكاساني : 4775/9 وما بعدها . 


of 


ويتفرع على هذا الأصل العام فروع كثيرة ومسائل متعددة » منها ما يتعلق 
بالأحكام والعلاقات الدولية ومنها ما يتعلق بالقانون الداحلي . وفيما يلي نذكر 
القاعدة العامة الى تحكم ذلك › وطائفة من الأحكام الي تختلف باختلاف الدارين  :‏ 


القاعدة العامة في علاقة المسلمين بالحرسين في دار الحرب : 


أرسى الإمام محمد رحمه الله قاعدة عامة تحكم تصرفات المسلم المستأمن في 
دار الحرب ومعاملاته فقال : « إذا دحل الرحل المسلم بأمان إلى دار الحرب لم يحل له 
SS‏ كما يفون 
له » أما إذا كان أسيراً في أيديهم ليس مستامن » فله أن يقتل منهم ما استطاع › 
ويأحذ من أمواهم ما استطاع » 7" . 

ولذلك قال فقهاء الحنفية في بيان هذا وتفصيله : إذا دحل المسلم بلاد الحرب 
بأمان للتجارة أو نحوها » فإنه لا يجوز له أن يتعرض لهم بشيء من أمواللهم ودمائهم 
وأعراضهم ؛ لأنه لما دحل إليهم مستأمنا ضمن م بهذا الاستعمان أن لا يغدر بهم › 
وأن لا يتعرض لهم بشيء » وأن لا يأحذ شيئاً من أمواهم إلا بطيب أنفسهم . فإذا 
حالف ذلك كان هذا منه غدرا للأمان ونقضا للعهد › وهذا محرّمٌ » حاءت النصوص 
الشرعية بالتشديد فيه © . فإن غَدَرَ بهم وأخذ مالم وأخرجه إلى دار الإسلام كره 
للمسلم أن يشتري منه شيئا من هذا المال إذا كان يعلم ذلك » لأنه حصّله بسببو من 
اسباب التملك محظور » فهو كسب خبيث يجب أن يخرجه من ملكه بالتصلّق به . 


010( حفر بالعهد : وفی به . احفر : غدر به . 
(۲) انظر : « الأصل » كتاب السیر » ص ( ۱۳۸ ) » « السّير الكبير » : ١585/5‏ . 
(۳) انظر هذه النصوص رما يتعلق بها فيما سيأتي ص ( 75١ - ۷۲۰١‏ ) . 
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ويرد على هذه القاعدة استغناءً يبيح له أخذ المال وقتل النفس دون استباحة 
الفراض ذلك فا إذا عدر به ملك الكماز فاع ماله ار عة أن عدر اة 
من رعيته أو سلطته ولم ينهه عن هذا الغدر » فيكون ذلك .موافقته » فيحل له عندئذ 
أذ المال وقتل النفس 9(" . 


وبعد هذا نعرض رأي الإمام محمد في بعض مسائل احتلاف الدارين . 


أولا ‏ حكم التعامل بالربا في دار الحرب : 
وعلى هذا الأصل أو القاعدة يتفرع حكم التعامل بالربا ”“ والمعاملات المالية 
المحظورة في دار الإسلام كما سيأتي . 


(۱) انظر : « المبمسوط » : ٦٥/۱۰‏ 459 »« شرح السثير الكبير » : ۱١١ ٠٠١/٤‏ »7 الرد على سير 
الأرزاعي » ص ( ١75‏ ) » « الحداية وشروحها » : ۳٣١۷/٤‏ - 748 » « مجمع الأنهر » ومعه « در المنتقى 
شرح الملتقى » : 505/١‏ » « الفتاوى الحندية » : ۲۳۲/۲ » « تبيين الحقائق » : 357/5 » « الفروق » 
للكرايسى : ۱۱ر ۳۲۷ » « حاشية ابن عابدين » : ١57/4‏ » « اللباب شرح الكتاب » : 
١۳١ ١4/6‏ » « احتلاف الفقهاء » للطيري » ص ( 517 191770 .)١914‏ 

(۲) الربا في اللغة : الزيادة والنماء والعُلْرٌ . ويطلق في الشريعة على زيادة خصوصة . وهو فيها نوعان : 
( أحدهما ) ربا الجاهلية » ويسمى ربا الديون » كأن يكون لشخص على آخخر دين بسبب القرض أو 
نحوه » فإذا حل الأحل وطالبه رب الدّين قال المديون : زدني في الأحل مقابل زيادة في الدراهم 
( الدين ) . ( والنوع الثاني ) ربا البيوع » وهو ثابت في الأصناف الستة الى حاءت في الحديث : 
« الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالير ... مغلا بعل » سواء بسواء › يدا بيد » فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد » . وهو قسمان : ربا فضل وربا نسيعة » والأول أن يبيعه 
درهما بدرهمين مثلاً » أو صاعاً من بر بصاعين منه مع تعجيل البدلين » والشاني أن يبيعه ديناراً بعشرة 
دراهم أو صاعا من قمح بصاع من شعير مع تأخير أحد البدلين . انظر : « معجحم المصطلحات الاقتصادية 
في لغة الفقهاء » د. نزيه كمال حماد » ص ( ١ 4٠‏ ) »«الربا والمعاملات المصرفية » د. عمر المترك » 


ص ( ۳۷۔١٤‏ ) . 
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تحرير محل النزاع : 

- أجمع الفقهاء : على أن المسلم لا يجوز له أن يتعامل بالربا أحذاً أو إعطاءٌ في دار 
الإسلام » أو في موضع تحري فيه أحكام المسلمين » كأن يكون المسلمون في 
عسكرهم بدار حربي » وسواء كان ذلك مع مسلم أو مع ذمي أو مستأمن ؛ إذ لا 
يجوز من المعاملات مع غير المسلمين إلا ما يجوز بين المسلمين أنفسهم . 


وأجمعوا أيضا : على أنه لا يحل للمسلم أن يدفع الربا للحربي في دار الحرب » 
كما لا يحل له أن يفعل ذلك في دار الإسلام » وأنه ف معاملاته مع المسلم في دار 
الحرب كما لو كان في دار الإسلام لأنه ملتزم بأحكام الإسلام حيثئما كان 29 . 


ثم اختلفوا فيما وراء ذلك > ويظهر هذا الاحتلاف فيما إذا دحل المسلم دار 
الحرب بأمان ثم بايعهم ببيع ربوي أو تعامل معهم بالربا فأخذ منهم الربا . فذهب 
الإمام محمد بن الحسن إلى جواز ذلك » وهو مذهب بعض السلف ورواية عن الإمام 
أحمد » وذهب الجمهور إلى تحريعه . ولذلك نعرض هذين المذهبين . 


أ - قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني : « إذا دحل المسلم دار الحرب بأمان 


(۱) انظر : « السیر الكبير » : ۱۸۸٤-۱٤۹۰ ۰ ۱٤۱۳۔۱ ٤۱۲/٤‏ » «المبسوط » : ۰۸/۱٤‏ ر ٩۹٥/۱۰‏ ع 
« الأصل » كتاب السين سض( 30 ) » « فتح القدير ¢ : AT/Y‏ — 7 : ل" « تبيين 
الحقائق » : 99/4 » « البحر الرائق » : 188/5 » « الفتاوى الخيرية » : 4/١‏ » « حاشية ابسن 
عابدين » : 188/4 » « المقدمات الممهدات» : ٠١١/۲‏ و ١١4‏ , «الأم» : 187/4 » « تكملة 
لمجموع»: ٠١۸/١١‏ «البدع» : ٠١۷/٤‏ » « کشاف القناع » : ۲۰۹/۳ > «اخشلاف الفقهاء » للطبري » كتاب 

البيوع- ص ( 54 ) » وكتاب الحهاد والجزية » ص ( ٠٠‏ و 1۳ ) » « التعامل بالربا يين المسلمين وغير المسلمين » د. تريه 
حماد » ص ( 7370-5159 ) بحث منشور .حجلة كلية الشريعة يجامعة الكويت » ربيع الآحر » ٠٤٠١۸‏ ه . 


(۲) «السير الكيير» مع شرح السرحسي: ٠١٠١/١‏ » وانظر أيضاً : ( ١485‏ ) » «الأصل » كتاب السسير» ص ( 181 ) . 
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باز لر حم دلا ارا ل رر بدحوله إليهم امان © ولكنه 
ضَّمِن بعقد الأمان ألا يخونهم » فعليه التحرّز عن الخيانة . وباي سبب طيّب أنفسهم 
حين أخذ المال » فإنما أخذ المباح على وجه مَنعّه من الغدر » فيكون ذلك طيباله › 
الأسيرٌ والمستأمنٌ في ذلك سواء . حتى لو باعهم درهما درخ ار باک ا 
يدراف أ اجا .فته مال طاريق الما فلل كلك عل ل 

وذلك كله قول أبي حنيفة ومحمد ‏ رضي الله عنهما - 

وقال سفيان الثوري : يجوز ذلك للأسير » ولا يجوز للمستأمن » وهو قول أبي 

ولكنا تقول : المستأمن إنما يفارق الأسير في الأحذ بغير طيب أنفسهم » فأما في الأحذ 
ھی ی ااا 
ثم حرج إلى دارنا , جع الم أو ا E‏ فأخل اترات 
بعد حلول الأحل لم يكن به بأس » لأن أحكام المسلمين لا تحري عليهم هناك » 7" . 

والأصل في هذا الحكم : الأحاديث › والآثار » والقياس . ومن ذلك : 

1 أن ابي يه قال يوم حجّة الوداع : « ألا إن كل ربا كان في الجاهلية فهو 
موضوع » وأول ربا يوضع هو ربا العباس بن عبدالمطلب » ”2 . 


)1( « شرح السير الكبير » : .١1١١-١56/:‏ 


(۲) «السير الكبير “ : ١585/4‏ » «الأصل » كتاب السّير » ص ( ۱۸١‏ ) › وانظر : « مشكل الآثار » 
للطحاوي : ۲٤۸/۸‏ . 


(۳) أنخحرحه أبو داود ف البيوع » باب أكل الربا : 4/8 ٠١‏ » والترمذي في التفسير : ٠/۸‏ ۰ ۱ ولي 


مه" 


وقد اخحتلف الناس في وقت إسلام العباس - رضي الله تعالى عنه ‏ فقال بعضهم : 
كان أسلم قبل وقعة « بدر » » وقال بعضهم : أخذ أسيرا يوم بدر فأسلم ثم استاذن 
رسول الله يي في الرحوع إلى مكة فان له » فكان يُرْبي عكة إلى زمن الفتح » وقد 
نزلت حرمة الربا قبل ذلك اا ا وي كدر : « أَربيتما 


فَرْدًا » ٩‏ ظ ظ 
وقوله تعالى : < لا تأكلوا الويًا أضعافا مُضَاعَفَة 4 » نزلت في وقعة أحد »> 
وكان ذلك قبل فتح مكة بستتين » ثم لم بطل عليه رسول الله يك يوم الفتح شيئا من 
معاملاته إلا ما ل ب ينم بالقبض » فتبين أنه يجوز عقد الربا بين المسلم والحربي في دار 
الحرب » وأن البقعة إذا صارت دار الإسلام قبل القبض فإنه يمتنع ‏ بحكم ذلك العقلكُ ©©. 
وقال أيضا عقب رواية ابن عباس في وضع الربا : « وهذا لأن العباس 5ه بعدما 
أسلم رجع إلى مكة وكان يُرْبِي » وكان لا يُخَفِي ”© فِعْلّه عن رسول الله يك » فما لم 


مواضع أخرى وقال : « حديث حسن صحيح » » والنسائي في « التفسير » : 077/١‏ وني عشرة النساء 
من « السنن الكبرى » » وابن ماحة ف المناسك : ٠١٠١/۲‏ » والطحاري ف « مشكل الآثار » : 
4 » والطبراني في « الكبير » : 58/١4‏ » من حديث عمرو بن الأحوص . وله شاهد عند الإمام 
أحمد : 7/0/,. وأخرحه الإمام مسلم من رواية حابر في الحج » باب حجة الوداع : ۸۸٩/۲‏ . 

)١(‏ أخرحه الإمام مالك في « الموطاً » : 1۳۲/۲ مرسلاً . ورواه ابن وهب عن الليث بن سعد » وعمرو بن 
الحارث عن يحبى بن سعيد بلاغا > ووصله ابن عبدالیر » ورواه يعقوب بن شيبة وغيره بإسناد صحيح . 
انظر : « التمهيد » لابن عبدالبر : 1/4 ٠‏ »>< شرح الزرقاني على الموطأ » : 7177/7 السقنات هن : : 
سعد بن أبي وقاص وسعد بن عبادة درك ا ااا اا يي ارو م 
من ذهب أو فضة فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا .. 

(۲) سورة آل عمران » الآية ( ٠١١‏ ). 

(۳) انظر : « شرح المثير الكبير » : ۱٤۸۸ -۱٤۸۷/٤‏ . 

. ف الأصل : « وكان يخفي » . والسياق يقتضي زيادة « لا » حتى يستقيم المعنى‎ )٤( 


0۹ 


رر 


ينهه عنه دل أن ذلك جائز » وإنما حعل الموضوع ( الساقط ) من ذلك ما لم يقبض حتى 
حاء الفتح » وبه نقول ‏ » وفيه نزل قوله تعالى : 8 وَذْرُوا ما بْقِي مِنَ الريًا ¢ ° ., 

وقال الإمام أبو جعفر الطّحاوي : إن إسلام العباس نه كان قبل فتح خيبر على ما 
يدل عليه حديث الحجّاج بن علاط السلّمي ” » وقد كان الربا حيتئذ في دار الإسلام 
حراماً على المسلمين ... ثم قال رسول الله ويك في خطبته في حجّة الوداع : « وربا 
الجاهلية موضوع ... » فكان في ذلك ما قد دل على أن الربا قد كان عكة قائما لما 
كانت دار حرو حتى ْح » لأن ذهاب الجاهلية إغا كان بفتحها » وكان في قول 
رسول الله يك ما يدل على أن ربا العباس قد كان قائما حتى وضعه رسول الله ويك › 
لأنه لا يضع إلا ما قد كان قائماً » لا ما قد سقط قبل وضعه إيّاه . وكان فتح خيبر 
سنة سبع من الحجرة » وكان فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة » وكانت حجة الوداع 
في السنة العاشرة من الطجرة . 

ففى ذلك ما قد دل أنه كان للعباس رباً إلى أن كان فح مكة » وقد كان مسلما 
قبل ذلك » وف ذلك ما قد دل على أن الربا قد كان حلالاً بين المسلمين وبين 
المش ركين بمكة لما كانت دار حرب » وهو حينئذ حرام بين المسلمين في دار الإسلام . 
وف ذلك ما قد دل على إباحة الربا بين المسلمين وبين أهل الحرب في دار الحرب 9 . 


.ها/١4‎ : «المبيسوط»‎ )١( 

(۲) سورة البقرة » الآية ( ۲۷۸ ) . 

(۳) انظره في « شرح مشكل الآثار » : ۲/۸ - 744 . ورواه أيضاً عبدالرزاق ف « المصنف » : 1/6 - 
9 .» والإمام أحمد : ۱۳۸/۳ - ۱۳۹ ء والبيهقي : ٠١۱/۹‏ . 

(4) انظر : « شرح مشكل الآثار » للطحاري : ٤٤۲/۸‏ - 4017 « مختصر احتلاف العلماء » له أيضاء 
احتصار الحصّاص : 447/7 . ويثل هذا استدل ابن رشد الح المالكي لمذهب الإمام . انظر : « المقدمات 
الممهدات » : 4/7 ٠١‏ », وراجع : « أحكام القرآن » للحصاص : 47١/١‏ » . 


و 5م 


۲ - واستدل الإمام محمد أيضايا ذكر مكحول ”© عن رسول الله #8 أنه قال : 
« لا ربا بين أهل الحرب » قال أبو يوسف : وأظنه قال : « وأهل الإسلام » » وفي لفظ 
آحر ذكره السَرّحسيّ قال: « لا ربا بين المسلمين وبين أهل الحرب في دار الحرب » ”". 


قال السَرْحسبي : « وهذا الحديث وإن كان مرسلا » فمكحول فقيه ه ثقة » والرشل 
باد رغ من الخرض ق داز ارب 06 , ئ 


۳ اتدل يشا عدبت ب اع »فلن 8 حين أحلاصم تالا : إن انا 
د ا قل لاسي :ولو ان محل 


)3( عو مرل الاي أب عدا لهم ويقال :+ ابو ابوب > الفتيه ليقي روي عدن الى 8 عرضلا 
وروى عن عدد من الصحابة » ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من تابعي آهل الشام . كان ثقة » روى له 
مسلم وأصحاب السنن » توفي سنة ( ۱١۸‏ ) . انظر : « تهذيب التهذيب » لابن حجر : 1-۰ . 

(۲) ذكره ابو يوسف ف « الرد على سير الأوزاعي » ص ( ٩۷‏ ) قال : إن بعض المشيخخحة حدننا عن کل 
عن رسول الله # . قال الزيلعي عنه : « غريب » . وقال الشافعي : « ليس بشابت فلا ححة فيه » . 
انظر : « نصب الراية » : 44/4 » « الأم » للشافعي : 7177/17 » « معرفة السنن والآشار » للبيهقي : 
»© « تكملة المجموع شرح المهذب » مع المجحموع للنووي : ٠١۹١/١١‏ › «فتح القدير » لابن 
الحمام : ٠٠١/١‏ . وعن الاحتجاج بالمرسل انظر : « كشف الأسرار » للبزدوي : ۲/۳ وما بعدهاء 
. « نزهة الخاطر العاطر » لابن بدران : 5754/١‏ - ۳۲۹ » « تدريب الراوي » للسيوطي : ۱۹۸/۱ - .۲٠۷‏ 

ف « الميسوط » للسر خسي 550 

(4) «السير الكبير » : ١5١7/4‏ . وأعرج القطمة الأعسيرة منه الواقسدي في «المفسازي » لفق 
والبيهقي : 78/5 » والدارقطئ : 5/178 ء والخاكم : 01/7 وصححه فتعقبه الذَمَبِيَّ فقال فصل ن 
خالد الزنحي ضعيف »ء وعبدالعزيز ليس بثقة » . وعزاه الميثمي في «المجحمع» : ١50/4‏ للطبراني في 
« الأوسط » وقال : فيه الزنجي : ضعيف وقد ونّى . وانظر : « كنز العمال» : 5 » « البداية 
والنهاية » لابن كثير : ۷٠/٤‏ . 


م١‎ 


هذه المعاملة لا يجوز بين المسلمين › فإن من كان له على غيره دين إلى أحل فوَضّع عنه 
بشرط أن يُعَجَل بعضه لم يَحَرْ » كر ذلك : عمر » وزيد بن ثابت » وابن عمر» ثم 
جوّزه النبي ف ني حقهم لأنهم كانوا أهل حربو في ذلك الوقت ‏ ولهذا أجلاهم . 
فعرفنا أنه يجوز بين الحربي والمسلم ما لا يجوز بين المسلمين ”© . 

› ومن حيث النظر والاعتبار : إن مال أهل الحرب في دارهم مباحٌ بالإباحة الأصلية‎ - ٤ 
فكان أخذه استيلاء على مال مباح غير مملوك » فهو بعقد الأمان لم يَمِِرْ معصوماً » إلا أن‎ 
الجا ان كاده ل وی وا یری شم هدر ول کان ات بدون‎ 
رضاهم » فهو إنا منع من أخذ ماهم بسبب عقد الأمان حتى لا يلزم الغدر › فإذا بذل‎ 
. © الحربي ماله برضاه زال المعنى الذي حُظِر لأحله » فيملكه بحكم الإباحة السابقة‎ 

وف هذا أيضا يقول السرحسيي مبيناً وحه قول الإمام محمد وأبي حنيفة : « هما 
يقولان : هذا أخذ مال الكافر بطيبة نفسه . ومعنى هذا : أن أموالههم على أصل 
الإباحة » إلا أنه ضمن ألا يخونهم » فهو يسترضيهم بهذه الأسباب للتحرّز عن الغدر » 
ثم يأخذ أمواهم بأصل الإباحة لا باعتبار العقد . وبه فارق المستأمنين في دارنا » لأن 


أموالهم صارت معصومة بعقد الأمان » فلا يمكنه أخذها بحكم الإباحة » 7" . 


: ولي حكم مسألة الصلح عن الدين الموحل ببعضه حالاً انظر‎ . ١417/4 : » شرح السير الكبير‎ « )١( 
› 590/4 : «المنتقى شرح الموطاً » للباحي‎ » 41۷/١ : أحكام القرآن » للحصاص‎ « » 71/7١ : » المبسوط‎ « 
» الربا والمعاملات المصرفية‎ « » ١17/4 : » روضة الطالبين‎ « » ١54 - ٠٤۳/۲ : بداية المحتهد»‎ « 
. ) ۱۸١-۱۸١ ( د. عمر المنزك » ص ( ۲۳۱ - ۲۳۷ ) . وراحع « كتاب الآثار » لأبي يوسف » ص‎ 

(۲) انظر : « العناية على الحداية » مع « فتح القدير » : ۳٠١/١‏ » « البحر الرائق » : ٠٤۷/١‏ » « تبيسين 
الحقائق » : 41/4 » « بدائع الصنائع » : 4۳۷۸/۹ » « مجمع الأنهر » و « در النتقى » : 89/7 - 50 . 


2259 «المبسوط » : 40/٠١‏ . وانظر : « الفروق » للكرابيسي : ۳۲۱/۱ ۲۲۷ » « ممع الأنهر » : 40/7 › 
« رد المحتار على الدر المختار » : ١85/٠‏ . 


۳۹1۲ 


وهذا أيضا مذهب أبي حنيفة » والشؤري > وإبراهيم النخعي › وعبدالملك بن 


حبيب من المالكية » ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل » وقال بها بعض أتباعه ”© . 


ب وذهب هرر العلماء : أبو يوسف 4 وا لحسن بن زياد ( والشافعي »› ومالك 4 


والأوزاعي » والليث بن سعد » وأبو ثور » وأحمد بن حنبل في رواية » وإسحاق » وغيرهم 
من العلماء : إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يأحذ الربا من الحربي في دار الحرب ‏ . 


واستدل الجمهور على مذهبهم بأدلة كثيرة منها : 


١‏ - عموم الآيات القرآنية الكرعة والأحاديث النبوية الصحيحة الدالة على تحريم 


الربا » وهي لم تخصّ ذلك .مكان دون آخر ولا بقوم دون قوم . 


“ - أن المسلم ملتزم بأحكام الإسلام حيثما يكون » ولا يزيل عنه الحق أن يكون 


بموضع من المواضع » كما لا تزول عنه الصلاة أن يكون في دار الشرك . ومن حكم 
الإسلام تحريم هذا النوع من المعاملة . 


(۱) 


(۲) 


انظر : « شرح السیر الكبير » : ١487/4‏ ۰ « مشكل الآثار » : 7448/8 ۲٤۹‏ ء « مختصر اختلاف 
العلماء » للطحاوي باختصار الحصّاص : 441/7 » وله أيضاً : « أحكام القرآن» : ٤۷١/١‏ » « تبيين 
الحقائق » : 47/4 » « فتح القدير » و « العناية على الحداية » : ه/. .؟ »ء « البحر الرائق » : ۱٤١۷/١‏ 2 
« مجمع الأنهر » : 4.8/7 » « المقدمات الممهدات » لابن رشد : 9/7 ٠١‏ » «المبدع شرح المقنع» : 
4 » «الإنصاف » : ه/لاه » « أحكام القرآن » لابن العربي : 05١‏ » « احتلاف الفقهاء » 
للطبري - كتاب البيوع - ص ( 55 ) . 

المصادر السابقة . وانظر أيضا : « الرد على ميير الأوزاعي » لأبي يوسف › ص ( 11-95 ) » « الأصل » 
كتاب السّير» ص ( 1۸۰ - ۱۸١‏ ) » «الأم » للشافعي : ۱۹۲/٤‏ - ۱۹۰ و ۱۸۱ ۰۱۸۲ ۳۲۹/۷« تكملة 
احم وع : ٠١۹ ٠١۸/۱۱‏ ء ‏ روضة الطليين » : ۳۹١/۳‏ » « للغيْ » لابن قدامة : ۱۷۷-٠۷١/٤‏ و »٠٠۷/٠١‏ 
« كشاف القناع » : ۲۵۹/۲ » « مطالب أولي النهى » : ۱۸۹/۳ » « الْحلّى » :  » ١٠١ - ١١٤/۸‏ الفروق » 
للقراقي : ۲١۷/۳‏ وحاشية ابن الشاط عليه » ص ( 75١‏ ) » « احتلاف الفقهاء» للطبري » ص ( 55-5١‏ ) > 


« معرفة السنن والآثار » للييهقي : 775/١7‏ . 


۳۹۳ 


وإذا كان هذا لا يجوز مع المستأمنين في دار الإسلام » فكذلك لا يجوز في دار الحرب . 


٣‏ ۔ كل ما كان حراما ف بلاد الإسلام يكون حراما في بلاد الكفر › مثشل سائر 

5 - إن حرمة الربا كما هي ثابتة في حق المسلمين فهي ثابتة كذلك في حق 
الكفار : لأنهم مخاطبون بالحرمات والنواهي » وهو محرم عليهم كما في النصوص 
الكثيرة في القرآن الكريم 7 . 

© - والمال المأخوذ في هذه المعاملة مأخوذ بعقد فاسد › والعقود الفاسدة ليست 
طا ينين الللق:.: 


5 - إن دار الحرب كدار البغي لا يد للإمام العادل عليها » ولا يجوز التعامل بالربا 
في دار البغي إجماعا » فكذلك لا يجوز في دار الحرب ° . 


وقد أجاب الجمهور على أدلة الإمام محمد وأبي حنيفة » ومن معهم › بما يلي : 


١‏ - الاستدلال على إباحته للعباس قبل فتح مكة لأنها دار حرب » فيه نظر من 
وحوه كثيرة أهمها اثنان : 


( الأول ) أن العباس كان له ربا في الجاهلية من قبل إسلامه » فيكفي حمل اللفظ 


(۱) انظر فيما سبق : ص ( ۲۸۳ ) تعليق ( ۲ ) عن مذاهب العلماء في مخاطبة الكفار بالأحكام الشرعية . 

(؟) انطر الأدلة بالتفصيل ف : « الرد على سير الأوزاعي » ص ( 17-95 ) » « فتح القدير » : ٠٠٠/١‏ » 
« المبسوط » : ٩٩/۱۰‏ » « البدائع » : ۳۷۸/۹ » « الأم » : 3377/9 » « تكملة المجموع » للسبكي : 
١١4-8٠‏ » «المغني » : ١77/4‏ - ۱۷۷ » « الشرح الكبير على المقنع» : ۲۰۰/۲ 70١‏ » 
« المبدع » : ٠١۷/٤‏ » « مطالب أولي النهى » : ١۸۹/۳‏ > « اجى » : ١۱٤/۸‏ - هذه » « التعامل 
بالربا بين المسلمين وغير المسلمين » د. نزيه حماد » ص ( 770 - 748 ) .مجلة الشريعة بالكويت » ربيع 
الآخر ٠١١۸‏ ه » « الربا والمعاملات المصرفية » د. عمر المترك » ص ( ۲۳١-۲۲۷‏ ) . 


۳٤ 


عليه » وليس نَم دليل على أنه بعد إسلامه استمرٌ على الربا . ولو سُلمٍ استمراره 
عليه » فإنه قد لا يكون عالماً بتحرعه » فأراد النبي 8 إنشاء هذه القاعدة وتقريرها 
من يومئذ . ظ 0 

( الثاني  )‏ أن العباس 5ه كان يأخذ الربا مطلقا من المشركين يمكة وهو مسلم » 
لا لأن الربا من الحربيين حلال جائز في دار الحرب دون دار الإسلام » ولكن لأن الربا 
وقتئذ لم يكن تحربمه قد استقر » ولم يكن تشريع الإسلام فيه قد اكتمل » حتى نزل ‏ 
قوله تعالى : « يا أيه الذرين آمنوا اتقوا الله وَدْرُوا ما بي مِنْ الربًا إن كنم 
مؤمِنِينَ » 2" , وذلك بعد إسلام ثقيف وصلحهم في رمضان سنة تسع من الهجرة › 
أي َيل حجة الوداع » أما قبل ذلك فلم يكن تحرمه بان قاطعا » وهذا كان 
العباس #5ه يتعامل به ويأخذه من المشركين وهو مسلم مقيمٌ بمكة » حتى أت الله 
تشريعه وقضى بحرمته عند نزول الآية الكربمة السابقة » وقد حاء قوله 6# في حجة 
الوداع « وربا الجاهلية موضوع ... » تأكيدا لحكم الآية الكرعة . 

1" - أما رواية مكحول في أنه« لا ربا بين المسلم والحربي .. » فهي رواية 
غير ثابتة » حتى قال بعض علماء الحنفية : هذا حبر مجهول ل يرو في صحيح ولا 
مسند ولا كتاب موثوق به » وهو مع ذلك مرسل محتمل » فلا يعارض الأدلة 
القاطعة بتحرعه . ظ 

وحتى لو قلنا بحجيته » فإنه لا يتفق مع أصول الحنفية من أن الزيادة بخبر الواحد لا 
تحوز » لأنها نسخ . ظ 
زهو افا عمل أن يرن المراد بقوله « لا ربا .. » النهي عن الربا » كقوله 


. ) ۲۷۸ ( سورة البقرة » الآية‎ )١( 


۴٥ 


تعالى : « فلا رَقَثْ ولا فسُوقَ ولا جدَالَ فِي الْحَحّ ‏ ” » وعندئذ فلا يدل 
على الإباحة . ثم إن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال . 

۴ - وأما احتجاحهم بأن في ذلك استيلاء على مال مباح دون غدر وبرضا من الكفار › 
فإنه استدلال لا ينهض للحجية » لأنه لا يلزم من كون أموالحم مباحة بالاغتنام استباحتها 
بالعقد الفاسد ‏ الذي هو الربا هنا وهذا تاح أبضاع نسائهم بالسّي دون العقد الفاسد . 
. والربا من العقود امحظورة في الإسلام فلا يفيد التملك » فيكون أكلاً للمال بالباطل . 

٤‏ - وأما قصة بن النضير وقوله ال لحم : « ضَعُوا وتعجّلوا » , فالاستدلال بها 
فيه مناقشة من وجهين : ( أحدهما ) أن هذه معاملة جائزة بين المسلمين ‏ عند بعض 
العلماء ‏ لأنها عكس الربا » فإن الربا زيادة فى الأحل وزيادة في الدّين . وهنا نقص 
في الأحل ونقصٌ في الدَّين » ففيها مصلحة للطرفين بدون مضرّة . 

( والوجه الثاني ) أن الحديث فيه ضعف ‏ كما تقدم في تخريجه ‏ فلا ينههض 
للحجية والاستدلال ولا يعارض الأدلة الأحرى . وإن كان في هذا الوحه نظر› 
حيث قبل بعضهم الرواية واحتج بها . 

وبذلك يظهر قوة مذهب الجمهور في تحريم التعامل بالربا بين المسلم والحربي في 
دار الحرب » وحسبنا هذا الإيجاز لأدلتهم مع مناقشة أدلة الإمام محمد وأبي حنيفة . 


والله الموفق 29 . 


ثانا . حم التعامل بالمعاملات الحظورة فى دار الحرب : 
قال الإمام محمد : إذا دحل المسلم دار الحرب بأمان » فبايعهم في الخمر والخنزير 


(1) سورة البقرة › الآية (( ۱۹۷ ). 
(۲) انظر المصادر السابقة للمناقشة مع بيان أدلة الجمهور . 


۳۹٦ 


والميتة » وعقّد معهم من المعاملات ما لا يجوز مثله في دار الإسلام . فلا بأس بذلك . 

وكذلك إذا أخذ منهم مالا بطريق المراهنة دون أن يعطيهم » فذلك كله طب له . 

لأنه أذ مال الكافر بطيب نفسه » ومعنى هذا أن أموالهم على أصل الإباحة ‏ كما 

تقدم - إلا أنه ضمن ألا يخونهم » فهو يسترضيهم بهذه الأسباب للتحرز عن الغدر » 

ثم يأخذ أموالهم بأصل الإباحة لا باعتبار العقد 9" . ظ 
واببعدل على ذلك ا بلي مناد 


E حديث مخاطرة ( مراهنة ) أبي بكر الصديق ل4‎ - ١ 
أهل فارس » حتى قال له رسول الله : موسق ا الباق اى ر‎ 
. قمَرّهم أبو بكر يه وأخذ الْخطرَ فجاء به إلى رسول الله َي قال : « تصلق به»”"‎ 


فلو لم يكن ذلك جائ زأ معهم لما أمر به رسو الله 8 »> ولو لم يبملكه بهذا الطريق 
لا أَمَرّه أن يتصدّق به » فدل ذلك على أنه كان خا ع ولكن ديه إل اميدق 
شكرا لك فال غل ما أطير من فده .و كانت مک دار درل سيك لا ری فيهنا 
حكم الإسلام 7" . 


- واستدل أيضا عصارعة رسول الله وي ركانة بن عبد يزيد حين كان عكة › 


)١(‏ انظر : « السّير الكبير » : 14 »هع «المبسوط » : ٩٥/۱۰‏ و4١/5هلاه»ء‏ « فتح القدير»: 
۲٠٠/٠‏ » « البحر الرائق » : 48/5 ١‏ » « الفتاوى الهندية » : ۲۳۲/۲ ء « الحتلاف الفقهاء » للطبري › 
كتاب البيوع » ص ( 5ه ) » وكتاب الجهاد والجزية » ص ( 57 ) . 

)۲( انظر : « سنن الترمذي » مع تحفة الأحوذي :۹ عه 54ت ع DP‏ تفسير النسائي » :| ١٠‏ )7 مستك 

ظ الإمام أحمد » : ۲۷١/١‏ » « تفسير الطبري » : ٠١/۲١‏ - 1۹ » « الدر المتشور » للسيوطي : ٤۸۳ - ٤۷۹/٦‏ ع 
« تفسسير البغوي » : .1" > « أسباب النزول » للواحدي » ص ( ۳۹۸ ) » « المستدرك » 
للحاكم : 4١٠١/7‏ . وصححه الترمذي والحاكم . 

(۳) «السير الكبير » : ١411/4‏ »« المبسوط » : 05/١4‏ لاه ء « فتح القدير » : ٠٠١|‏ . 


۹۷ 


ثلاث مرات » في كل مرة بثلث غنمه » ولا صرعه في المرة الثالثة قال : ما وضع أحد 
حني قط » وما أنت صرعتئ » فر رسول الله كه الغنم عليه "© . 
حرب . وإنما رد الغنم عليه تطولا منه عليه » وكثيرا ما فعل ذلك رسول الله ظا مع 
- 
المشركين يؤلفهم به حتى يؤمنوا ° . 
۴ - واستدل أيضا ما تقدم آنفا في مسألة الربا » بقوله © لبن النضير : « ضَعُوا 
وتعجلوا » » ومثل هذه المعاملة غير جائزة بين المسلمين . 


وذهب أبو يوسف والحسن بن زياد » وجمهور العلماء إلى أن المسلم المستأمن في 
دار الخرب لا يجوز له أن يعاملهم بشيء من هذه المعاملات المحظورة في دار الإسلام 
بين المسلمين » لأن الأمان يقتضي الوفاء بالعهد ورعاية حق الآخرين › والمسلم 
مخاطب بالأحكام حيثما كان » وما تقدم من أدلة لا تنهض للحجية ‏ على ما تقدم 
أيضا في الكلام على مسألة الربا _ 29 . 


)0( أخرجه مطولا : أبو داود في « المراسيل » ص ( ١1١‏ ) › والبيهقي : ٠‏ وقال : هذا سند حيد. 
ورواه موصولاً مختصرا أبو داود : ٤٤/٩‏ » والترمذي : /۸۲ وقال : « هذا حديث غریب إسناده ليس 
بالقائم » » والحاكم : ٠٥۲/۳‏ » وانظر : « تلخيص الحبير » : 157/4 » « الجوهر النقي » : ۱۸/٠٠١‏ » 
« ححلاصة البدر المنير » : 0٥/۲‏ ۔ 4١٠5‏ › « إرواء الغليل» : ۳۲۹/۰ - ٣٣۳١‏ . 

)۲( « السير الكبير » : ١511/84‏ » « المبسوط » : ٥۷/٠١‏ . 

(۳) انظر : « السير الكبير » : ١١١۳ - ٤‏ » « الأصل » كتاب السير » ص ( ۱۸١‏ ) »› «المبسوط » : 
٤4‏ لاهء «الأم » للشافعي : ۱۸۲/٤‏ و ۱۸۹ ء «المغين» : ٥۰۸ ٠٠۷/٠١‏ > «اخقلاف 
الفقهاء » للطبري » كتاب البيوع » ص ( 04 ) وكتاب الجهاد ص ( ٦۳ - ٠١‏ )» « السيل الجرار » 
للشوكاني : .55١1/4‏ 


۳۹۸ 


ثالث . القضاء في التصرفات الواقعة في دار الحرب : 

وأما إذا غصب المسلم المستأمن وهو في دار الحرب أموالهم » ثم أحرزها بدار 
الإسلام » وكان ذلك المال بحيث يسلّم لهم لو أسلموا ؛ فإن الإمام يفتيه بالرد عليهم 
دياثة وا شغلل اك فا © .4 حمل هذا :الال بسي كرام شرعا > فة 
بالرد فيما بينه وبين ربه تبارك وتعالى » ولكن لا ينبغي لأحد من المسلمين أن يشتري 
ذلك منه ؛ لأنه كسب خبيث » وف شرائه منه تقريرٌ لمعنى الخبث فيه »› ولأنهم إذا 
انشعو عن لر كان ته ر ف عا ل ا ,ةا الدع اوبحت لبه على ار 
کنا خو التو د , ۰ 

ما يتصل بهذا أيضا : اتاتكرة التضرفات دوقت بين قير السلمن ق دار 
الحرب ثم حرحوا إلى دار الإسلام » فإنه لا يحكم القاضي المسلم بينهم لعدم الولاية › 
وف هذا يقول الإمام محمد : 


إذا ادعى بعضهم على بعض ديناً أو عقدأ حرى بينهم في دار الحرب وأقام البينة 
على ذلك »ء فإنا لا نحكم بينهم في شيء من ذلك ما لم يلموا أو يصيروا ذمة » لأن 
المنازعة بينهم كانت في معاملة جَرَتْ حيث لم يكن حكمنا حاريا عليهم » فلا يسمع 
القاضي الخصومة في ذلك ما لم يلتزموا أحكام الإسلام » بأن يسلم الخصمان أو يصيرا 
ESR‏ تسعد قله E N‏ الذي 


. ) 551 ( انظر الفرق بين حكم القضاء والديانة » فيما سبق ص‎ )١( 

2( « شرح السّير الكبير » : ۱۱۱۷/٤‏ - ۱۱۱۸ . وانظر أيضاً : ص ( ۱۲۷۹ و )۱۲۸١ ۱۲۸٤‏ ر 
0 وما بعدهاء « الأصل » كتاب السّیر » ص ( ۱۷۹ ) » « الجامع الصغير» » ص ( 755 ) ؛ 
« المبسوط » : 40/١١‏ » « فتح القدير » : 74/4 744 » « حاشية ابن عابدين » : 171/4 » « بجمع 
الأنهر » : 507/١‏ » ومعه « در المنتقى » » « البحر الرائق » : ۱۰۸/١‏ » « تبيسين الحقائق » : 317/7 » 
« الفتاوى الحندية » : 777/7 » « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ٦١‏ ) . 
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الخصمين » وقضية التسوية أن لا يقضي عليه لخصمه في حال لا يقضي على 
خصمه الاخر . 
ونقل الإمام الطبري الإجماع على هذه المسألة › أي فيما إذا كانت تصرفاتهم 


وجناياتهم على بعضهم قد وقعت في دار الحرب » وسيأتي تفصيل ذلك في موضع 
اران شاا م 0 


راما . المقوبة على جراته تقع في دار الحرب : 

القاعدة العامة : أن المسلم إذا ارتكب في دار الحرب حرعة توحب العقوبة ؛ 
كالحدود والقصاص . فإنه لا يوحذ بذلك قضاء » لانعدام الولاية على مكان ارتكاب 
الجرعة » وإنما تحب عليه الدية في القتل العمد » ويدرأ الحد للشبهة » وهذا لا يعي أن 
الحظور قد أصبح حلالاً » بل الكلام منصبّ فقط على توقيع العقوبة عليه أو 
عدم توقيعها . 

وفي هذا يقول الإمام السرْخَسِيّ تعليلاً امهب محمد بن الحسن وشيخه أبي 
حنيفة : إن المسلم إذا دحل دار الحرب بأمان فارتكب شيعا من الأسباب الموحبة 
للعقوبة » كأن زنا هناك بامرأة مسلمة أو ذمية » ثم حرج إلى دار الإسلام فأقرٌَ به › 
فإنه لا يكون مستوجبا للعقوبة فلا يقام عليه الحدٌ . 


والمعنى فيه : أن وحوب الحد لا يراد لعينه » بل للاستيفاء » وقد انعدم المستوفي » 
لأن المسلم المستأمن نفسه لا بملك إقامة الحدٌ على نفسه » ولم يكن للإمام عليه ولاية 


» ) 50 اختلاف الفقهاء » للطبري » ص ( 9ه‎ « » 1884 - ۱۸۸۳/١ : » انظر : « شرح السثير الكبير‎ )١( 
. وما بعدها‎ ) 5١١ ( وراحع فيما سيأتي » ص‎ 


خض 


وهو في دار الحرب ليقيم عليه الحد » فامتنع الوحوب لذلك . وإذا امتنع فلم يجب 
عليه حين باشر السبب » فإنه لا يجب بعد ذلك وإن حرج إلى دار الإسلام © . 

ويقول أيضاً  :‏ إذا قطعوا الطريق في دار الحرب على تحار مستأمنين .. » ثم أني 
بهم إلى الإمام : م يعض عليهم الحد » لأنهم باشروا السبب حين لم يكونوا تحت يد 
الإمام وف موضع لا يجري فيه حكمه . وذلك مانعٌ من وحوب الحدٌ حقا لله تعالى » 
لانعدام المستوفي » فإن استيفاء ذلك إلى الإمام » ولا يتمكن الإمام من الاستيفاء إذا 
كانوا في موضع لا تصل إليهم يده  »‏ . ظ 

ويقول العلامة الكاساني في بيان ذلك : « إن المسلم إذا زنى في دار الحرب › أو 
سرق » أو شرب الخمر » أو قذف مسلما »لا يؤخذ بشيء من ذلك » لأن الإمام لا 
يقدر على إقامة الحدود في دار الحرب لعدم الولاية . 

ولو فعل شيئاً من ذلك ثم رجع إلى دار الإسلام لا يقام عليه الحدٌ أيضاًء لأن 
الفعل لم يقع موجباً أصلا . 

ولو فعل ذلك في دار الإسلام ثم هرب إلى دار الحرب : يؤحذ به » لأن الفعل وقع 
موحباً للإقامة » فلا يسقط بالهرب إلى دار الحرب . 

وكذلك إذا قتل مسلماً : لا يوذ بالقصاص وإن كان عمداً , لتعذر الاستيفاء إلا 
بالمئعَة » والَنعَة منعدمة » ولأن كونه في دار الحرب أورث شبهة في الوحوب » والقصاص لا 
يحب مع الشبهة . ويضمن الدية حطاً كان أو عمد » وتكون في ماله لا على العاقلة © ؛ 
(0) «المبسوط» : 99/94 ٠٠٠١‏ « السیر الكبير » : 1861/8- ۱۸١۲‏ . 
(۲) «المبسوط » للسرحسي : ۲٠٤-۲۰۳/۹‏ . 
(*) العاقلة لغة : جمع عاقل » وهم الذين يغرمون العقل ( الدية ) . والعاقلة عند أكثر الفقهاء هم العصبات من 


آهل العشيرة . وعند الحنفية : قبيلته الى تحميه ممن ليس منهم . انظر : « معجم المصطلحات في لغة 
الفقهاء » د. نزيه هماد » ص ( ١9١‏ ). 


۳۷1 


لأن الدية تحب على القاتل ابتداءً » لأن القتل وُحد منه › ولهذا وحب القصاص 
والكفارة على القاتل لا على غيره . فكذا الدية تحب عليه ابتداءٌ وهو الصحيح . ثم 
العاقلة تتحمل عنه بطريق التعاون لما يصل إليه بحياته من المنافع ؛ من النصرة والعرٌ 
والشرف بكثرة العشائر والبر والإحسان لهم » ونحو ذلك . وهذه المعاني لا حصل 
عند اختلاف الدارين » فلا تتحمل عنه العاقلة » ° . 

ويقول الكمال بن امهمام : « مَنْ زنى في دار الحرب ثم حرج إلينا قاقر عند 
القاضي به لا يقام عليه الحد » لأن وحوب إقامة الحدٌ مشروط بالقدرة > ولاقدرة 
للإمام عليه حال كونه في دار الحرب » فلا وجوب . وإلا عري عن الفائدة » لأن 
المقصود منه الاستيفاء ليحصل الزحر » والفرض أنه لا قدرة عليه » وإذا حرج والحال 
أنه لم ينعقد سیبا للايجاب حال وجوده » ل ينقلب موجباً له حال غدمه » © . 

وال ا :دلاق :دان اشرب م يقع موجبا للعقوبة أصلاً » لعدم قدرة 
الإمام » فلم يكن الإمام مخاطيًا بإقامته أصلاً ؛ لأن القدرة شرط التكليف » فلو حده 
بعد خروجه من غير سبب آخر كان بلا موحب » وغير الموحب لا ينقلب موجبا 
نقسة ج فاو اكد اد ° 

ويلاحظ أن هذا الرأي الذي قال به الإمام محمد وشيخه أبو حنيفة يطبق 
على كل الجرائم ال وقعت في دار الحرب » سواء كانت جرائم على الأبدان أم 


)١(‏ «بدائع الصنائع » : 4517/7/9 - ٤۳۷۷‏ . وانظر : « حاشية ابن عابدين » : ١717/4‏ » « در المنتقى شرح 
الممتقى » : 60١‏ ومعه « بجمع الأنهر » » « البحر الرائق » : ١8/0‏ و ٠١8‏ › « تبيين الحقائق » : 
0 و ۲۹۷ ء « مختصر الطحاوي» » ص ( ۲۸١‏ ) » « احتلاف الفقهاء » كتاب الييوع » ص ( 8 ). 

(۲) «فتح القدير » : ٠١١-٠١۲/٤‏ . 

(۳) المصدر نفسه : 31/5 . 
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كانت على الأموال » فكما لا يعاقب على الزنا لا يعاقب على العقود الربوية 
كما تقدم . 

وهلا الرأي يقوم على أساسين : 

( أحدهما ) : أن العبرة بثبوت الولاية الإسلامية الفعلية على الجاني عند ارتكابه » فلا 
عبرة في إثبات العقاب بالولاية الحكمية » لأن العقاب جزاء فعل يقع على المرتكب » فلابد 
عند الارتكاب من أن تملك الدولة الإسلامية توقيع ذلك العقاب عند الارتكاب » وإلا 
وقع حارحا عن طائلة العقاب يبنا بكر كير ES SS O‏ 
إلى الولاية الإسلامية الحكمية عند الارتكاب » والتنفيذ يكون عندما يجين وقت التنفيذ . 


( الأساس الثاني ) : أنه لا يذهب دم مسلم هدراً » فإذا قتل مسلم - أو ذمي تاي 
دار ارب مسلا أو دما + فإ التعياض :قير حكن ساق اركاب فلا شت 
موسا اي 
الدية تثبت في ماله » وقد يكون له مال في دار الإسلام فيمكن التنفيذ » فتكون الولاية 
الفعلية ثابتة بهذا المعنى "° . 

واستدل على أن الحدود لا تقام في دار الحرب › وعلى اعتبار المواضع الي 
يرتكب فيها السبب الو حب للحد بأدلة كثيرة منها 

-١‏ حديث زيد بن ثابت ذه أنه قال : « لا تقام الحدود في دار الحرب » مخافة 
أن يلحق أهلها بالعدر » © . 


› القسم الأول : الجريمة  للشيخ محمد أبو زهرة‎  » انظر : « الجريعة والعقوبة في الفقه الإسلامي‎ )١( 
. ۲٦۷/۳ : ص ( ۳۲۱ - ۳۲۲ ) . وراحع : « تبيين الحقائق » للزيلعي‎ 


(۲) أخخرجه أبو يوسف موقوفا على زيد في « الرد على سير الأوزاعي » ص ( ۸١‏ ) » ومن طريقه : الشافعي 


۳۷۴ 


؟” - وبحديث عمر بن الخطاب #ه أنه كتب إلى عمير بن سعد وإلى عماله : ألا 
يقيموا حدًا على أحد من المسلمين في أرض الحرب حتى يخرحوا إلى أرض المصالحة ° , 

۴ وبا روي عنه أنه كتب أيضا إلى عماله : ألا يلِدَنٌ أمير البيش ولا أمير سريّة 
أحدا حتى يخرج إلى الدّرب ”© قافلاً » لفلا يلحقه حمّة الشيطان فيلتحق بالكقار ^ . 

٤‏ - ونقل عن أبي الدرداء هه أنه كان ينهى أن تقام الحدود على المسلمين في 
أرض العدر » مخافة أن تلحقهم الحمية فيلحقوا بالكفار » فإن تابوا تاب الله عليهم , 
وإلا كان الله تعالى من ورائهم 9 . 


© - وذكر عن عطية بن قيس الكلابي قال : إذا هرب الرحل » وقد قتل أو زنا أو 
سرق » إلى العدرٌ ثم أحذ أمانا على نفسه » فإنه يقام عليه ما فر منه . وإذا ققل في 
أرض العدو أو زنا أو سرق ثم أحذ أمانا لم يُقَمّْ عليه شيء ما أحدث في أرض العدو © . 


في « الأم » : 577/7 » والبيهقي في « السنن» : ٠٠١/۹‏ . وسن عادة أبي يوسف ‏ رحمه الله أنه 
يحذف من السند بعض شيوخه » وقد روي الحديث مرسلاً أيضاً ء والمرسل ححة عنده . ولكن رفع 
الحديث إلى الي 8# لا أصل له سندا » ولذلك قال الزيلعي عنه ‏ غريب » . وانظر : «الأم » : 571/1 
« سنن البيهقي » : ٠٠١/۹‏ » « نصب الراية » : 5417/7 344 . 

000( أحرحه أبو يوسف في « الرد على سير الأوزاعي » ص ( 47-4١‏ ) » وني « الخراج » ص ( ۱۹۳ ) » 
وابن أبي شيبة : ٠١7/٠١١‏ ء وانظر : « الجوهر النقي » لابن التركماني : ٠١5/9‏ » وتعليقات الشيخ أبي 
الوفاء الأفغاني على « الرد على الأوزاعي » الموضع نفسه » « فتح القدير » لابن الحمام : ٠١١/٤‏ . 

(۲( لري السكة أو الط تق وا هته ا من رر وان اشرت 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » : ۱۰۳/۱۰ وعبدالرزاق : .۱۹۷/١‏ وانظر : « نصب الراية > : ۳٤٣۳/۳‏ . 

. ٠۸١١/١ : » المصدر السابق نفسه » ورواه الإمام محمد في « السیر الكبير‎ )٤( 

(2)5 «السّير الكبير» : ۱۸١۲/١‏ وقد ذكره عن عطية عن رسول الله ف مرسلاً . ولم أده ني شيء من 
كتب الحديث الي اطلعت عليها . ولذلك لم أنسبه للرسول 8 » وأطن أن خطاً رقع في ذلك » فيكون 
موقوفا عليه . 


V٤ 


وذهب جمهور الفقهاء : إلى أن المسلم إذا ارتكب في دار الحرب موجبا من 
موحبات الحدٌ سواء كان من حقوق الله عر وح أو من حقوق الآدميين ع 
كشرب الخمر » والقذف » وكالزنا والسرقة » وأقرٌ بها أمام القاضي المسلمء أو إذا . 
ارتكب ما يوجب القصاص » فإنه يجب إقامة الحد عليه واستيفاء القصاص في القتل 
العمد في دار الحرب عند الإمام مالك والشافعي » وعندما يعود إلى دار الإاسلام عند 
الإمام أحمد . ويسري هذا الحكم أيضا على الذمي إذا ثبت عليه شيء من ذلك في دار 
الحرب ما لم ينقض الذمة ويلتحق بدار الحرب » لأنه في هذه الأحكام كالمسلمين إذ 
هو من أهل دار الإسلام . 


ووجه مذهب الجمهور : أن المسلم ملتزم بأحكام الإسلام أينما كان مقامه › وأن 
إمام المسلمين يجب عليه إقامة الحدود على المسلمين » ولا سقط دار الحرب عنه شيئا 
من ذلك . وبذلك تتحقق عموم الولاية الإسلامية في العقوبات في المكان ويي 
الأشخاص معا 00.29 


خامسا . اركاب اند جرمة في دار الحرب م 


بميز الإمام محمد رحمه ا لله في هذه المسألة بين حالات ثلاثة . يوحب إقامة 


وعطية هو ابن قيس الكلابي » ويقال الكلاعي » الحمصي الدمشقي » ذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة 
وقال : كان معروفاً وله أحاديث » وكان مولده ف حياة رسول الله قي سنة سبع » وغزا لي خلافة 
معاوية » وتوف سنة ( ٠١١‏ ) وقيل غير ذلك . وكان ثقة . انظر : « تهذيب التهذيب » : 3١4 - 7١8/197‏ . 
)١(‏ انظر : «المدرنة » للإمام مالك : ۲۹۱/۱ - ۲۹۲ » « الخرشي على مختصر خليل » : ۱١١/۳‏ » « مواهب 
) الجليل » للحطاب : ۲۰٠/۴۳‏ » « الأم » للشافعي : 7١4/4‏ و 77/97 ۲۲۳ , « احتلاف الفقهاء» 
للطبري » ص ( 54 ) » « المغين » : ٠۲۸/٠٠١‏ ۲۹ » « الإفصاح » لابن هبيرة : ۲۷١/۲‏ › « رحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة » ص ( ۳۹۱ - ۳۹۲ ) » « الجرية والعقوبة » لأبي زهرة : ۳۱۹/۱ ٠۲۰‏ » 
« التشريع الجناتي » عبدالقادر عودة : ۲۸۷/١‏ - 784 » وانظر المصادر السابقة عند الحنفية فقد عرضت 
أيضا لمذهب الحمهور مع مناقشة الأدلة . 


Vo 


الحد وتوقيع العقوبة على من استحقها في إحداها بشرطين : ( الأول ) : أن يقع الفعل 
المستوحب للعقوبة في معسكر المسلمين . ( والثاني ) أن يكون أمير الجيش هو الخليفة 
نفسه أو من ينوب عنه في إقامة الحدود . وعندئذ يقيم الحدٌ إذا كان يأمن على الذي يقيم 
عليه الحد ألا يرتد ولا يلحق بالكفار » وإلا فلا يقيمه حتى يصير فى دار الإسلام . 

ويدراً العقوبة فلا يوجب الح في حالتين أخريين » ( الأولى ) : أن يقع الفعل في 
دار الحرب حارج معسكر المسلمين » ( والثانية ) أن يكون أمير الجند أو السرية ممن 
فوض إليه أمر الحرب فقط دون إقامة الحدود . 

والقاعدة أو الضابط الذي يحكم ذلك كما يظهر ‏ هو الولاية والقدرة على 
إقامة الحد أو توقيع العقوبة . 

وقد نص الإمام محمد على ذلك فقال : إن الجند إذا غرَوا أرض الحرب وعليهم 
دار الحرب » فإن كان الأمير أمير مصر من الأمصار ‏ ولاية كبيرة ‏ أو أمير الشام أو 
أمير العراق » وغزا أرض الحرب فإنه يقيم الحدود على مرتكبيها › فيقطع اليد في 
النيزقة م وف جه الفا و جد انا وخا الخد ةوق من اا 

وقد روى الإمام أبو يوسف مثل هذا عن أبي حنيفة ذه › قال : إذا غزا الجند 
أرض الحرب وعليهم أمير فإنه لا يقيم الحدود في عسكره إلا أن يكون إمام مصر 
والشام والعراق وما أشبهه ‏ فيقيم الحدود في عسكره " . 


6 انظر : « الأصل » للامام محمد » كتاب السير » ص ( 48 ١‏ ) » «السير الكبير » : »ء وانظر : 
« احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( 55-59 ). 
(۲) «الرد على سير الأوزاعي » لأبي يوسف › ص ( ١‏ ) . 


۳۷٦ 


واحتج ما تقدم من الأثر المروي عن زيد بن ثابت أنه قال : « لا تقام الحدود في 
دار الحرب مخافة أن يلحق أهلها بالعدوٌ » . وبأن عمر ذه كتب إلى عمير بن سعد 
الأنصاري #ه وإلى عماله : « ألا يقيموا حدا على أحد من المسلمين في أرض الحرب 
حتى يخرجوا إلى أرض المصالحة » ”2 . 

وعن علقمة قال : غزونا بأرض الروم » ومعنا حذيفة وعلينا رجحل من قريش 
فشرب الخمر » فأردنا أن نحدّه » فقال حذيفة : تحدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم 
فيطمعون بكم ؟! ‏ . 

وأبان السسرْحسِىّ عن هذا فقال في تعليقه على كلام الإمام محمد وأبي حنيفة : 
« سّرية من المسلمين دخلت في دار الحرب فزنى رحل متهم هناك » أو كانوا 
عا لم يحدّ » لأن أمير العسكر والسرية إنما فوّض إليه تدبير الحرب » وما فوض 
إليه إقامة الحدود . 

وأما إذا كان الخليفة غزا بنفسه » أو كان أمير مصر يقيم الحدود على أهله › فإذا 
OO POAT PN‏ ( 
. هذا او وات OTO‏ 
الك ته ف ع د هة الا ن دار ارب يب 8 

ونتزك للعلامة الكاساني تفصيل ذلك وتعليله بدقته المعهودة . حيث قال : 
(0 تقدم تخريجهما آنفا ص ( ۳۷۲ ) . 


69 00 0 
)2 «المبسوط » للسرخسي : 4/.. 


7¥ 


شرب الخمر » أو قتل مسلما حطاً أو عمداً : لم يأخذه الأمير بشيء من ذلك » لأن 
الإمام ما فوّض إليه إقامة الحدود والقصاص » لعِليه أنه لا يقدر على إقامتها فى دار 
الحرب » إلا أنه يضمّنه السرقة إن كان استهلكها » ويضمُنه الدّية في القعل » لأنه يقدر 
على استيفاء ضمان المال . 

ولو غزا الخليفة أو أمير الشام » ففعل رحل من العسكر شيئاً من ذلك : أقام عليه 
ا لحد » واقتص منه في العَمّد » وضمّنه الدية في ماله في القتل الخطأ » لأن إقامة الحدود 
مفوّضة إلى الإمام » وتمكنه الإقامة نما له من القوة والشّوكة باحتماع الجيوش 
وانقيادها له » فكان لعسكره حكم دار الإسلام . 

5 5 4 1 را 9 ووس 

ولو شذ رحل من العسكر ففعل شيئا من ذلك : ذرئ عنه الحد والقصاص › 
لاقتصار ولاية الإمام على المعسكر » ("2 . 

0 6ه ام ه. 

وقال الأوزاعي : مَنْ غزا على حيش » وإن لم يكن أمير مصر من الأمصار » ولا 
شام ولا عراق » أقام الحدود في عسكره » في القذف والخمر » ويكف عن القطع 
مخافة أن يلحق بالعدرٌ » فإذا فَصّل من ادرب قافلاً قطع ” . 

وتعقب أبو يوسف هذا الرأي في التفريق بين القطع في السرقة وسائر الحدود 


)١(‏ «بدائع الصنائع » للكاساني : ۷۷/۹ . وانظر أيضا : «فقح القدير» و«العناية على 
الهداية » : ١57/4‏ 4 » « الفتاوى الحندية » : ١44/7‏ » « تبيين الحقائق » : ١7/1‏ مع حاشية 
الشلبي عليه » « البحر الرائق » : ٠۸/١‏ » « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( 55-55 ) »« معالم 
السنن » للخحطابي : 7174/5 . 

(۲) انظر : « الرد على سيير الأوزاعي » ص ( ۸۰ ) » «الأم » : ۳۲۲/۷ »« المغئ » لابن قدامة : ٥۲۸/٠١‏ ء 
« احتلاف الفقهاء» ص ( 54 ) » « معالم السنن » للخطابي : 774/5 » « سنن الترمذي » مع 
التحفة : ١۴١-١٠۲/١‏ . 


۴۷۸ 


ادرب فقد انقطعت ولايته عنهم , لأنه ليس بأمير مصر ولا مدينة » إنما كان أمير الحند في 
غزُوهم » فلما خرجوا إلى عاك عشت ال عو NS‏ 
خد ولیس هو قاض ولا اتير عرز حكمه 19 أو رايت القراد الذي على الول وأضراء 
الأجناد يقيمون ود الإسلام ؟! فكذلك هم إذا دخلوا دار الحرب » ”7 . 

وقال الإمام مالك : تقام الحدود في أرض العدوّ » وإذا فرّط الوالي في ذلك وأخره 
حتى يقدموا أرض الإسلام فيقام ذلك عليهم في أرض الإسلام » وله عدر في تأخيره 
محاصرة العدرٌ وحَرْبه . وكذلك القصاص لا يجوز تأخيره إلا من عذر ٠.‏ 


وقال الإمام الشافعي › وأبو ثورء وابن المنذر : يقيم أمير اليش الحدود حيث 
كان من الأرض إذا ولي ذلك » فإن لم يول فعلى الشهود الذين يشهدون على الحد 
أن يأتوا بالمشهود عليه إلى إمام ولي ذلك ببلاد الحرب أو بلاد الإسلام » ولا فرق بين 
وار ارب ودار الإسلام فيما أوجب الله على َل من الحدود 0 


اماي و لاقم لی س رق أرض اندر : فمن أتى 
من الغزاة أو ما يوحب قصاصا في أرض الحرب » لم يُقَمْ عليه حتى يعود » فيقام 
يوا و عاعوي ااو E EN‏ 
ارتكب أسبابها » ولكن دل على التأخير قوله وك : « لا تقَطّمٌ الأيدي في الغزاة » 9 , 


(۱) «الرد على سير الأوزاعي » ص ( 85-4١‏ ) . 
)4 «المدونة» :۲۹۱/۹ - 17« اعتلاف الفقهاء » للطري » ص ( 44 ) > «الغي » : ۰ . 
(۳) انظر : «الأم ٩‏ :07/9 ۳۲۳ « اخحتلاف الفقهاء » ص ( 54 - 58 و 1۷ )» « المغ» : 078/٠١‏ . 
)٤(‏ أنخرحه أبو داود في الحدود : 754/5 »ء والترمذي : ١7 - ٠١/١‏ » والنسائي في قطع السارق : ٩۱/۸‏ » 
والدارمي : في السّير : 7371/7 . قال الترمذي : « هذا حديث غريب . وقد رواه غير ابن لهيعة بهذا 
الإسناد نحو هذا .. والعمل على هذا عند بعض آهل العلم » . وبسر بن أرطاة ‏ أو ابن أبي أرطاة ‏ ختلف 
في صحبته . وانظر : « نصب الراية » : ۳٤٤/۳‏ . 


۳۹ 


م وهو 
فإذا رحع فإنه يقام عليه الح » لعموم الآيات والأخبار . وإنما أخر لعارض » فإذا زال 


العارض أقيم الحدّ لوجود مقتضيه وانتفاء معارضه . 


وتقام الحدود في النغور لأنها من بلاد الإسلام ‏ بغير حلاف والحاحة داعية إلى 
زحر أهلها عن المعاصي كالحاحة إلى زحر غيرهم » وبذلك كتنب عمر # إلى 


أبي عبيدة “ , 


سادسا . مسائل أخرى من اختلاف الدارين : 

ولست هذه كل المسائل الي تتأثر باختلاف الدارين عند الإمام تحمد بن الحسن 
وشيخه أبي حنيفة » وإنما هي نماذج منها ء وليس من غرضنا هنا استيعابها كلها 
بالبحث » لأن ذلك يخرج بنا عن موضوعنا » ولكن حسبنا أن نشير إلى عناوين بعض 
هذه المسائل الى وقع فيها الخلاف . 


١‏ - فمن ذلك : إذا هاجر أحد الزوجين الحربيين من دار الحرب إلى دار الإسلام 
لا أو دیا ر کلف الآحر في دار الحرب » فإن النكاح ينقطع ‏ عند الإمام محمد E‏ 
بسبب تباین الدارين ‏ . 

7 - ومن ذلك أيضا : من أسلم في دار الحرب » ولم يهاحر إلى دار الإسلام : 


. ٠٥٠١ ١۲۸/٠٠١ : انظر : « المغي » لابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر : « شرح السیر الكبير » : ۱۸۲۲/۰ ۱۸۲۹ » « الرد على سير الأوزاعي » ص ( ٠١١ ۹٩۹‏ )» 
« المبسوط » : ٠٠/١‏ » « فتح القدير » مع « العناية » : ٥۰0۹/۲‏ » « تبيين الحقائق » : ۱۷١/۲‏ ۱۷۷ » 
« البحر الرائق » : ۲۲۹/۲ - ۲٠١‏ » « بدائع الصنائع » : ٠١١۹ ١551/5‏ ء «المدونة » للإمام 
مالك: ۲٠۳/۲‏ » « الأم » للشافعي : ٠۹/۰‏ « أحكام أهل الملل » للخلل »> ص ( ١178‏ -184) 2 
« أحكام أهل الذمة » : 5١1/١‏ وما بعدهاء « أحكام القرآن » للحصاص : ٤۳۸/۲۳‏ - 4584 » « أحكام 
القرآن » لابن العربي : 1741/4 » « طريقة الخلاف في الفقه » ص ( ۸٤ - 8١‏ ) » « تخريج الفروع على 
الأصول » ص ( ۲۷۸ ) . 


A٠ 


فقتله مسلم خطاً أو أتلف ماله » فإنه لا يجب الضمان ‏ وتحب الكفارة بالقتل » وإن 
كان الفعل ما العصمة المقومة تثبت بالدار » والحرمة تثبت بالإسلام . وقال 
التبائعي ومالك ر جد روا : تحب الدية والكفارة ”© . ) 


کا سال أغرى رز ترات وکا عن عن کی چ حار دارب وخحرج 
إلى دار الإسلام ولم يعرف أن عليه صلاة وصوما . .. وبعضها يتصل بالقضاء » وبعضها في 
. العاملات الالية » والتكاح والارث » وهي تطلب من مظانها في كنب الفقه ”© . 

وبهذا ينتهي هذا المبحث عن دار الإسلام ودار الحرب » ليسلمنا ذلك إل ؛ بيان 
الأصل ف العلاقة بينهما . وا لله الموفق 


المبحث الثاني 
أصل العلاقة دين داس الإإسلام ودام ا محر ب 


نعرض في هذا المبحث للقاعدة والأصل العام في علاقة دار الإسلام بدار الحرب أو 
علاقة المسلمين بغير المسلمين من خلال رأي الإمام محمد بن الحسن ‏ رحمه الله 
موازنا بآراء غيره من الفقهاء » مع إشارة إلى آراء معاصرة في هذه المسألة » ونين أو له 
معنى كلمة الأصل ليتحرر البحث . 


)١(‏ انظر : «السُثير الكبير»: 175/١‏ و ۱٠١١/١‏ ع« الجامع الصغير » » ص ( 751 ) وفيمسا سبق 
ص ( 7٠١6‏ ) تعليق ( ۲ ) . 0 

(۲) انظر : « بدائع الصنائع » : 471/4 وما بعدها » « تخريج الفروع على الأصول » ص ( 778-717 ) » 
« تأسيس النظر » للدبوسي » ص ( ۷۹ - لبو حت دي اسن عير عي ردقه 
القانون والاقتصاد » السنة الرابعة ١7551‏ هاء ص ( ۷۲۳ ) وما بعدها . ١‏ 


۳۸۱ 


أولا : معن ىكلمة الأصل : 

تطلق كلمة « الأصل » في اللغة العربية على معنيين : 

أحدهما : أساس الشيء الذي يبنى عليه غيره » من حيث أنه يبتنى عليه »› بناء 
حسيًا أو معنويا . فالأول كبناء الحائط على أساسه أو السقف على الجدار . والثاني : 
كبناء الحكم على الدليل ؛ فكل من الأساس والدليل أصلٌ » لأنه يبنى عليه غيره . 

والثاني : منشاً الشي » أو ما أذ منه الشيء مشل : القطن أصل المنسوحات » 
لأنها تنشأ منه وتؤحذ . 

ثم كثر استعماله حتى قيل : أصل كل شيء : ما يستند ذلك الشيء إليه ؛ فالأب 
أصل للولد » والنهر أصل للجدول . كما يطلق أيضاً على ما يتوقف عليه الشيء » 
وعلى المبدأ في الزمان » أو على العلة في الوجود "' . 

ثم نقل علماء الشريعة كلمة « الأصل » إلى معان أخحر » مشتركا اصطلاحيا , 
فأصبح يطلق بإطلاقات متعددة وهي : ۰ 


أ - الأصل .معنى الدليل . وهذا ما تعارف عليه الفقهاء والأصوليون » حيث 
يقولون : الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة . أي : دليلها . والأصل في مشروعية 
عقد الأمان للحربيين قوله تعالى : « وَإِن أحَدَ من المُشْركِينَ | مْتجَارَكَ فأجره 


حت د يسمع كلام الله » © ١‏ 


(۱) انظر : « معجم مقاييس اللغة » : ٠١9/١‏ » «المصباح المنير» : 15/١‏ ۰ «الكليّات » : -١48/١‏ ۱۸۹ ء 
« المعجحم الوسيط » : 0 « القاموس الإسلامي » لأحمد عطية | لله : ١‏ . 


(۲) سورة التوبة ء الآية ( ١‏ ) . 


FAY 


ب الأصل .معنى الراحح » أي : الأؤلى والأحرى من الأمور . مثل قوم : 
«الأصل في الكلام الحقيقة » “ . أي : الراحح عند السامع هو المعنى الحقيقي دون 
المعنى المحازي » وقوطم : الكتاب أصل بالنسبة إلى القياس . أي : راحح . 


ج الأصل .معنى المقيس عليه الذي يقابل الفرع في القياس » كما ف قولهم : 
الخمر أصل النبيذ » ممعنى أن الخمر مقيس عليها والنبيذ مقيس . 

د - الأصل بمعنى القانون والقاعدة الكلية الى ترد إليها الضوابط والاستئناءات 
وتتفرع عنها الأحكام . وهي قضية كلية من حيث اشتماها على جزئيات 
موضوعهاء وهي أصول الفقه في الحقيقة - كما يقول ابن نحيم ‏ كقاعدة « الأصل 
براءة الذمّة » 2 وقاعدة « العادة مُحَكّمة » ^ , 


ها الأصل ,معنى المستصحب > فيقال لمن كان متيقنا من الطهارة ويشك في طروء 


الحدث : الأصل الطهارة . أي : تستصحب الطهارة حتى يثبت حدوث نقيضها› 
لأن اليقين لا يزول بالشك 97 . وكقوهم : طهارة الماء أصل . 


)١(‏ هذه قاعدة فقهية يتفرع عنها مسائل فقهية كثيرة . انظر : « الأشباه والنظائر » لابن نحيم» 
ص ( 1۹ - ۷١‏ ) » وللسيوطي » ص ( 57 ۷١‏ ) » « شرح القواعد الفقهية » للشيخ أحمد الزرقاء ‏ 
ص ( ۸۲ - ۹۰ ) . 

)۲( انظر : « الأشباه والنظائر » لابن نجيم » ص ( 4ه - 5١‏ ) » والسيوطي » ص ( 5ه 4ه ) » « المنثور 3 
القواعد » للزركشي : ۳٦٦-۲۰۹/۲‏ . < ) 

ف المراحع السابقة » ابن نجيم » ص ( ٠١۲ - ٩۳‏ ) » والسيوطي » ص ( ٠٠١-۸۹‏ ) . 

)٤(‏ المراحع السابقة » ابن جيم » ص ( لاه 4ه ) » السيوطي ( ”اه هه ).« مختصر من قواعد 
العلائي وكلام الأسنوي » لابن خطيب الدهشة : 1173/١‏ ۱۷۷ ء « شرح القواعد الفقهية »» 


ص ( 59-8 ). 


۸Y 


و - الأصل .معنى القاعدة المستمرة . ومن الأمثلة على هذا المعنى قوهم : أكل الميتة 
على حلاف الأصل . أي : حلاف الحالة المستمرة والقاعدة العامة ° . 


ولا ينافي هذه الأصالة أن يتخلف الأصل في موضع أو موضعين . 
فهذه المعاني لكلمة الأصل معان اصطلاحية تناسب المعنى اللغوي › فإن المدلول له 


نوع ابتناء على الدليل » وفروع القاعدة مبنية عليها » وكذا المرجوح » كا لجاز مشلا . 
له نوع ابتناء على الراجح » وكذا الطارئ بالقياس إلى المستصحب ... 27 . 


والذي نريده في هذا المقام هو المعنى الأخير لكلمة « الأصل » وهو القاعدة 
المستمرة . وتحدر الإشارة هنا إلى أن كلمة « الأصل » بإطلاقاتها ومعانيها لا تعن 
دكن كلقا عو الجر ب واظرية مي قاذ ف2 الأضيز ف الف ين المسلميق 
والحربيين هو الحرب أو السلم أو الدعوة › لا يعن هذا أننا نصدر حكما تكليفيا 
على هذه العلاقة بأنها واحب أو حرام مفلا . وإنما نبيّن فقط القاعدة العامة 
المستمرة الى تحكم هذه العلاقة والصلات بين المسلمين وغيرهم من الأمم والدول 
غير المسلمة . 


)١(‏ انظر معاني كلمة الأصل هذه في : « التلويح على التوضيح » للتفتازاني : 4/١‏ » « مرآة الأصول شرح 
مرقاة الوصول » لملا مسرو : ۲۲/۱ » « مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت » : 8/١‏ » « شرح مختصر 
المنار » لابن قطلوبغا » ص ( ۳۹ ) » « شرح الكوكب المنير » : ٠١ - 58/١‏ » « الأشباه والنظائر » لابن 
نيم » ص ( ١١‏ ) » «الكليّات» : ۱۸۸/۱ - ۱۸۹ ۰ « كشاف اصطلاحات الفنون» : 1177/١‏ 
١» 64‏ « مقصد النبيه شرح خحطبة التنبيه » لابن جماعة » ص ( و ) مطبوع مع « التنبيه » للشيرازي » 
« أصول الفقه » للشيخ محمد أبو النور زهير : ٠ ٠ - ١/١‏ وانظر : « المعجم الفلسفي » ص ( 14 ) » 
إصدار بجمع اللغة العربية بالقاهرة . 

(۲) انظر : « كشاف اصطلاحات الفنون » : ١77/١‏ . 


Af 


راي الإمام محمد بن الحسن فى أصل العلاقات : 
ونبد بذكر نبذة ثما جاء في كتاب « السير الكبير » للإمام محمد » لنستخلص منها 
موقفه من هذه المسألة ورأيه فيها لنقارنه بآراء أخرى . قال رحمه الله : 


وإذا لقي امسلمون الشركين ؛ فإن كانوا قوماً لم ييلغهم الإسلام . عم 
لهم أن يقاتلوهم حتى يدعوهم .| 


وإن كان قد بلغهم الإسلام » ولكن لا يدرون أنا نقبل منهم الجزية » فيتبغي ألا 
نقاتلهم حتى ندعوهم إلى إعطاء الجزية . به أمر رسول الله فق أمراء الميسوش لقنيو 
آحر ما ينتهي به القتال . قال الله تعالى : حى يُعْطُوأ الْجزْيّة عَن يد 


ع ر © م 


وهم صاغرون » " . 

إلا أن يكونوا قوما لا تقبل منهم الحزية - كالمرتدين ”© وعبدة الأوثان من العرب © 
فإنه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف . فإذا أَبُوا الإسلام قوتلوا من غير أن يعرض 
عليهم إعطاء الجزية ¢ ) 


9 


. ) ۲۹ ( سورة التوبة » الآية‎ )١( 
. أجمع العلماء على أن المرتدين لا تقبل منهم الجزية ولا تعقد لهم الذمّة‎ )۲( 
۴۹/۱ . و /7 «المقدمات الممهدات» لابن رشنن‎ ۷/٠١ : انظر : « المبسوط»‎ 
اشر ت‎ ٠١۹/۳ : كشاف القناع » للبهوتي‎ « » ٤۳۹/۲ : » حاشية الشرقاوي على التحرير‎ « 
) . ) ٤۸۰ - ٤۷۷ ( سيأتي ص‎ 
ذهب الحنفية والشافعي وجمهور الحنابلة في أظهر الروايتين > وجمهور المالكية إلى أنه لا تقبل منهم الجزية‎ )۳( 
. ولا تعقد لهم الذمّة . وذهب الإمام مالك ف رواية عنه والأوزاعي إلى قبول الحزية من مشركي العرب‎ 
) . ) ٤۸٦ - ٤۸١ ( انظر : المراحع السابقة . وفيما سيأتي بالتفصيل » ص‎ 
. ۷۷ - 76/١ : انظر : « السّير الكبير » مع شرح السرحسيي‎ )4( 


Ao 


طبيعة الدعوة الإسلامية : 


وحتى يكون رأي الإمام محمد أكثر وضوحا في هذه المسألة ؛ فإنه ينبغي أن نتعرف 
على طبيعة الدعوة الإسلامية والنصوص الى تحكم علاقة المسلمين بغيرهم » وعندئذ 
يتحدّد أصل هذه العلاقة . 

إن الدعوة الإسلامية التي أنزها الله تعالى على نبينا محمد يِه دعوة 
عالمية ورسالة خاتمة للرسالات السابقة . أراد الله تعالى لما أن تكون دعوة 
إنسانية موحهة للبشر جميعا » لا تخاطب أقواما بأعيانهم ولا حنسا بذاته » رضيها الله 
تعالى للناس دينا » فكانت هي « الدين » الكامل الذي أت الله تعالى به علينا النعمة 
قال : $ الوم ملت لَكُمْ ديقم وأنْمَسْت عَلَيكُمْ نمي وَرَضيت لَكُمّ 
الإسلام دينا ¢ '' . 

وقد تواردت النصوص الشرعية بدلالتها القاطعة على عموم رسالة الإسلام 
وعالميتها , منذ بداية الدعوة وهي لا تزال محصورة في شعاب مكة المكرمة › 
وأصحابُها لا يزالون يتخفون في دار الأرقم بن أبي الأرقم وسط المجتمع الجاهلي 
الواسع ؛ فمحمد و رسول الله إلى الناس كافة . قال تعالى : « وما أَرسَلنَاكَ إلا 
كافة للناس بَشيرا وتذِيرا © 9 . ۰ 


« وما أرسلناك إلا رحمة للعَالمِينَ ¢ © . 


والمخطاب موجه للناس جميعاً : < قل يَأيْهَا الناس إني رَسُول الله إليكم جميعا 


. ) ”( سورة المائدة » الآية‎ )١( 
. ) ۲۸ ( سورة سبأء الآية‎ (۲( 


(۳) سورة الأنبياء» الآية ( ٠١١۷‏ ) . 


۳۸٦ 


الذي له ملك السَمَاوَات وَالأرْض لآ إل إلا هُوَيُحِْي وَيْعِستْ فآينوا يالله 
ورسوله النبي الام الذي يُؤْصِنْ بالله وكَلِمَاِه واتبعو ُوه لعلكم تهْتدُون » ^ . 

والقرآت الكريم أنزله الله تعالى ليكون ذكراً للعالمين جميعا » وليس لأمة بعينها : 
< إن هُوَإِلا ذكر للْعَالمِينَ ¢ ” . 

« تَبَارَكَ الي برل الفرقان عَلَى عَبْدٍ عَبْده ليكون ِلْعَالمين نير چ“ . 

< یا أَيهًا الناس قد جاءكم برها من ربكم 4 © . 

بل هو بلاغ لكل من يبلغه خبره وينتهي إليه أمره في عصره وفي سائر العصور إلى 
يوم القيامة : $ وأوجي لي هذا اران لأنوركم به وَمَن بلغ 4 " . 

وى ا و ی اك 
رُسل مِنكم 4 " . 

وأشار الرسول ## إلى عموم بعثته وعالية دعوته فقال : « أعطيت خمساً لم يُعْطهن 
أحذ قبلي : كان كل ني يبعث إلى قومه خاصة وبعشت إلى كل أحمر وأسود ‏ وف 


.) ١١8 ( سورة الأعراف » الآية‎ )١( 

(۲) سورة التكوير» الآية ( ۲۷ ) . 

(۳) سورة الفرقان » الآية ( ١‏ ) . 

(4) 2 سورة النساءء الآية ( ١/4‏ ) . 

() سورة الأنعام , الآية ( ١9‏ ). 

(1) للإمام ابن تيمية ‏ رحمه الله - رسالة عنوانها « إيضاح الدلالة في عموم الرسالة » ض در رع اتر « 
له : 4/169 - 50 » ونشرها الشيخ محمد مدير الدمشقي في « بجموعة الرسائل المنيرية » . وانظر : 
« الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » له أيضاً : 1 وما بعدها . 


(۷) سورة الأنعام » الآية ( ١7٠6‏ ) . 


FAY 


لفظ : إلى الناس عامة ‏ وأحلّت لي الغنائم ول تحلٌ لأحد قبلي » وجعلت لي الأرض 
مسجدا وطهورا , فآأيْما رجل من أمتي أدركته الصلاة صلّى حيث كان » ونصرت 
بالرعب بين يدي مسيرة شهر » وأعطيت الشفاعة  »‏ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « فضت على الأنبياء بست : أعطيت جوامع 
الكلم » ونصرت بالرّعب » وأحلت لي الغنائم » وجعلت لي الأرض مسجدا 
وطهورا ‏ وأرسلت إلى الخلق كافة » وختم بي النبيون » © . 

ثم وحّه الدعوة لأهل الكتاب يخاصة فقال : « والذي نفسي بيده لا يسمع بي 
أحد من هذه الأمة - يهودي أو نصراني ‏ ثم يموت ولم يؤمن بي إلا كان من 
أصحاب النار » 9" . 

ونما يشير إلى عالمية دعوته عليه الصلاة والسلام وعموم رسالته : أن المعجزة 
الكبرى الى أيّده الله تعالی بها مع ما أيده به من معجزات ‏ كانت معجزة خالدة 
دائمة » تختلف عن معجزات الأنبياء السابقين ‏ عليهم الصلاة والسلام - حيث كانت 
تنقضي معجزاتهم المادية بوقوعها » ولا يبقى أثرها قائما » وهذا كانت الشرائع قبل 
ولا كان هذا كله إنما فضل فيه ويه لأنه فضلهم في الوحي الذي استحق به اسم 
النبوة ©» . ولذلك قال عليه الصلاة والسلام منبّها على هذا المعنى الذي خصّه الله 
تعالمى به : « ها من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآبات ما مثله آمن عليه 
)١(‏ أنخرحه البخاري ف التيمم : 475/١‏ » ومسلم ف المساحد : 717١/١‏ . 
(۲) أخرحه مسلم » في الموضع السابق » ص ( ۳۷۱ ) . 


)2 أنخحرحه مسلم في الإبمان : ١74/١‏ . وانظر : « الإسلام وعلاقته بالشرائع الأرى » » ص ( 5٠١‏ - ۷۲ ). 
(14) انظر : « الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة » لابن رشد ء ص ( ٠١١‏ ) ( طبعة المكتبة المحمودية ) . 


۳A۸ 


البشر › وإنما كان الذي أوبيته وحياً أوحى الله إل » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا 
يوم القيامة » "2 . 
فهذه الدعوة الأخيرة الخائمة الناسخة للدعوات السابقة ‏ » رسالة مفتوحة إلى الأمم 
كلها ؛ وللأحيال كلها » وليست رسالة مغلقة على أهل زمان أو أهل مكان » فناسب أن 
تكون معجزتها مفتوحة كذلك للقريب والبعيد » لكل أمة ولكل جيل . والخوارق القاهرة 
لا تلوي إلا أعناق من يشاهدونها » ثم تبقى بعد ذلك قصة تروى لا واقعا يُتلهد 29 
- وإن ما يدل على عالية الإسلام وأنه خطاب مويه للإنسان بما هو إنسان دون النظر إلى 
جنسه أو لونه أو إقليمه : أن الإسلام هو نظام الكون كله ؛ فإن كل مافي هذا الكون من 
أصغر ذرة فيه إلى أكبر حرم من الأجحرام السماوية » إفا يخضع لله سبحانه وتعالى حضوعا 
سردت ققد اتمهت إرادة | لله تعالى إلى هذا الكون فأوجدته » وأودعه ‏ سبحانه ‏ قوانينه 
SSE‏ لزاه ينا E‏ كه لكلية سوا 
مواد فال ا وال  :‏ إنما قولتا ِشّيء الس N‏ 
« وخلق كل * شيء فقدره تقاويرا 4 © . 


)01 0 
الإيكان برسالة نبينا محمد ظا : ٠١١/١‏ . واللفظ له . 

(۲) إذا كانت شريعة الإسلام شريعة عامة خالدة وحاتمة للشرائع فهذا يقتضي أن تكون ناسخة لغيرها بعد بعثة 
محمد قي مع الإمان بأصول الشرائع المنزلة قبل أن يدخلها التحريف والتغيير » ولذلك فالقرآن الكريم نزل 
مهيمناً على الكتب السابقة كما قال تعالى : 9 وأنرلتا لَك الكتاب باحق مُصدقا لما بَيْنَ يديه مِنْ 
ee‏ عرسي TROVE‏ يوه ا 
عَم غير غير الإسلام ينا فلن يبل مِنْهُ وَهُوَ في الآخِرَةٍ مِنَ الْخَاميرِينَ © آل عمران » الآية ۸٥‏ . 

ظ 0 : « الإسلام وعلاقته بالشرائع الأخرى »» ص ( ١ه‏ -( e‏ 

(۳) انظر : « في ظلال القرآن » للأستاذ سيد قطب : ۲١۸٤/۱۹‏ . ظ 

. ) 10 ( سورة النحل » الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الفرقان » الآية ( 7 ) . 


۸۹ 


وهذا الإنسان ‏ كذلك ‏ في حانب من جوانب وحوده منقادٌ لقانون الفطرة مجحبول 
على اتباعه . وفي حانب آخر أوتي حرية الاختيار والرأي والعمل . وحتى يتم التناسق 
بين هذين الحانيين من حهة » وبين وحوده كله ووحود الكون ونظامه من جهة 
أخرى » حتى يتم هذا وذاك لا بد أن يخضع الإنسان لله سبحانه وتعالى ويستسلم له 
ويدين بشرعه . وهكذا يكون الإسلام دين البشرية كلها » بل دين الموحودات كلها ء 
تلك الى تخضع لله سبحانه وتطيع 29 : 

3 تسح لَه السَمَاوَات السبْعُ والأرض وَمَن فون وَإن مّن شيء إلا سبح 


تست r‏ # بص 


بِحَمْدَهِ ولكِن لا تفقهون : تسبيحهم  »‏ . 

الق ون اليو ده ألم من في تارات ولاز زعا 
وكرها وليه ير يرجعون » ”7 . 

وما يؤيد عموم دعوة الإسلام للبشرية جميعها ما يتصل بهذا الجانب الذي أشرنا 
إليه : أن الواقع العملي لسيرة النبي 6# في دعوته جاء يرجم عن هذه الدعوة 
العالمية . فبعد أن كان ف يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج وفي المواسم 
الأخرى » يدعوهم إلى الإسلام ‏ » وبعد أن اتتقل بالدعوة إلى المدينة الطيية 
وأعلى الله دينه ومن له في الجزيرة العربية ... بعدئذ بدأ يبعث بالكتب والرسائل 
إلى الملوك والأمراء وزعماء العالم يدعوهم إلى الإسلام » فكتب إلى هرقل عظيم 


ار اس تس لير 


)١(‏ انظر بالتفصيل : « مجموعة الرسائل » لابن تيمية : 45-١/١‏ تحقيق د. محمد رشاد سالم » « مبادئ 
الإسلام » للمودودي ›» ص ( 5 - 4 ) » « في ظلال القرآن » : 545/1١‏ ر ٠٠٠۲/٤‏ . 

٠ )۲(‏ سورة الإسراءء اللآية ( 44 ) . 

(۳) سورة آل عمرانء الآية ( ۸۳ ). 

(4) انظر : « السيرة النبوية » لابن هشام : ٤۲۸ - 477/١‏ » تحقيق مصطفى السقا وآحرين » « البداية 
والنهاية » لابن كثير : 7/ره7١‏ - ۱٤۸‏ . 


۳۹ ۰ 


الروم ”؟ » وكتب إلى كسرى عظيم فارس ” » وكتب إلى نجاشئ الحبشة © , 
وكتب إلى المقوقس ملك مصر والإسكندرية © » وكتب إلى غيرهم من 
الملوك والزعماء © . ظ 
وقد قام الرسول عليه الصلاة والسلام - بإبلاغ هذه الدعوة » فصدع بالأمر 
ودعا الناس جميعا إلى دين الله تعالى : 9 فاصدع يِمَا تَؤْمَرٌ وَأَعْرِض 
00 ظ 


E 


»١١١ ۱٠۹/٩ : انظر : « صحيح البخاري » كتاب الجهاد » باب دعاء النبي 6 إلى الإسلام‎ )١( 
- ۱۸۷/۲: » صحيح مسلم » باب كتاب الني وله إلى هرقل : ۱۳۹۲/۳ » « سنن سعيد بن منصور‎ « 
.)١١8 1١17 ( بجموعة الوثائق السياسية » د. محمد حميد الله ص‎ « » 8 

(۲) انظر : « صحيح البخاري » كتاب المغازي : ۱۲١/۸‏ ۱۲۸ › « مجموعة الوثائق السياسية » » 
ص ( (۱٤١-۱۳۹‏ ) 

65 انظر : « صحيح مسلم » الموضع السابق » « مجموعة الوثائق السياسية » » ص ( ٠١٤-٠٠٠١‏ ) . 

)٤(‏ انظر : « زاد المعاد » لابن قيم الجوزية : 1۹1/۳ » « نصب الراية » للزيلعي : 471/4 4575 ع 
« مجموعة الوثائق السياسية » » ص ( ١717-1١18‏ ) . 

)١(‏ انظر : « زاد المعاد » : 591/8 1۹۷ « مجموعة الوثائق السياسية » » ص ( ١45‏ ) وما بعدها. 
وراحع : « المعين الرائق في سيرة سيد الخلائق » د. سعيد محمد صوابي : 117/١‏ ۴۳ » « الدراسات 
المتعلقة برسائل الني فق إلى الملوك في عصره » د. عزالدين إبراهيم . ضمن « البحوث والدراسات المقدمة 
للمؤتمر العالمي الثالث للسنة والسيرة النبوية » المنعقد في قطر » حرم ١14٠6٠‏ › جا ص (747- 584 )» 
« امجتمع المدني في عهد النبوة » د. أكرم ضياء العمري » ص ( ١١5‏ ) وما بعدهاء «الجهاد والقتال في 
السياسة الشرعية » د. محمد خير هيكل : ٥۲۸/١‏ وما بعدها . 

)2 صورة الحجرء الآية ( ٩٤‏ ) . 


(۷) سورة يوسف »ءالآية (م١١).‏ 


۳۹۱ 


< يَأيهَا الرَسُولْ بغ ما أنزِل إِلَيِكَ مِن ربك وَإِن لم تفعَل فمَا بلغت 
رسالته وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الناس إن اللَهَ لآ هدي القومَ الكَافِرِينَ © “ . 

وهذه الدلائل كلها : تقوم شاهدا عدلا وحجة قاطعة على أن الإسلام دعوة للناس 
جميعا منذ اللحظة الأولى ال بعث الله تعالى فيها نبيه محمدا وي وأمره بالقراءة باسم 
ربه « الذي خلق » » إذ موضوعها هو « الإنسان » وهي موحهة كذلك « للإنسان »> 
عا أنه إنسان » والكلٌ في هذا سواء . واستمر البي 8 في القيام بهذه الدعوة إنفاذا 
لأمر ربه تبارك وتعالى حتى دحل الناس في دين الله أفواحا . وحمل الرسالة حلفاؤه 
من بعده » وأعلى الله كلمته وأظهر دينه على الأديان كلها ”° . 

علاقة دعوة ينبغق عنها أصل العلاقات الدولية : 


.) 1۷ ( سورة المائدة › الآية‎ )١( 

(۲) ولذلك كان من العجب والغريب » بعد معرفة هذه الأدلة والشواهد » ما يلهج به بعض المستشرقين ممن 
عنوا بدراسة السيرة النبوية ودعوة الإسلام » من إنكارهم هذه الصفة العالمية للاسلام > حيث يقول وليم 
موير مثلا : « إن فكرة عالمية الرسالة قد حاءت فيما بعد . وإن هذه الفكرة على الرغم من كثرة الآيات 
والأحاديث الى تؤيدها » لم يفكر فيها محمد نفسه . وعلى فرض أنه فكر فيهاء فقد كانت الفكرة 
غامضة » فإن عالمه الذي كان يفكر فيه إِنما كان بلاد العرب » كما أن هذا الدين الجديد لم يهياً إلا لهاء 
رأن محمد لم يوحّه دعوته منذ بعث إلى أن مات إلا للعرب دون غيرهم . رهكذا نرى أن نواة عالمية 
الإسلام قد عرفت » ولكنها إذا كانت قد احتمرت ونمت بعد ذلك » فما يرحع هنا إلى الظروف والأحوال أكثر 
منه إلى الحخطط والمناهج » . وينهب كذلك كايتاني إلى هنا الرأي . انظر : « الدعوة إلى الإسلام » تاليف توماس 
أرنولد » ترجمة حسن إبراهيم حسن وعبدانحيد عابدين » ص ( 44 - ٠١‏ ) ( مكتبة النهضة » 197٠١‏ م ) . 
رهذا نموذج لتفكير المستشرقين ومناهجهم وأساليبهم يشير إلى أن بعضهم يقول ما لا يعقل أو يفكر 
بأدوات تفكير لا يفكر فيها إلا مثالهم . فكيف جاءت فكرة عالمية الإسلام فيما بعد رغم الآيات المكية 
والواقع العملي للدعوة ؟ وهل كان هرقل وكسرى والنحاشي عرباً يوحه إليهم الني 8# الدعوة على أنهم 


عرب ؟ ! 


۳۹۲ 


احتلاف ألوانها ولغاتها وأديانها ‏ ليست في حقيقتها علاقة سلم ولا علاقة حرب 

ابتداءً > وأن الأصل ليس هو السلم بإطلاق » وليس هو الحرب بإطلاق » « وإنغا هي 

علاقة دعوة » فالأمة المسلمة أمة دعوة عالمية تتخطى في إا وشو ورا كا 

الحدود والحواحز الي تنتهي إليها » أو تتهاو ى عندها المبادئ ا > سواء كانت 
هذه الحدود والحواجز جغرافية أو سياسية أو عرقية أو لغوية ... وهي بذلك تفتح 
أبواب رحمة السماء لأهل الأرض أجعين »7 ٠,‏ 


وإنما تكون العلاقة ‏ بعد ذلك علاقة سلم أو حرب » ويكون الأصل هو السلم 
أو الحرب » بعد تحديد موقف الأمم والدول الأحرى من دعوة الإسلام قبولا أو 

۶ #2 
رفضا . ولذلك يقول الد كتور الغنيمي : « إن علاقة الدولة الإسلامية باي من دول 
دار المخالفين تتوقف على سياسة تلك الدول من الدولة الإسلامية . وتلك ‏ لعمر 
الحق - بديهة من بدهيات السياسة الدولية فإن هي نهحت منهج المو 2 والسالة 
كان حكمها هو ما قررت الآية الكرمة  :‏ لا ينْهَاكمُ الله عن الذ يلم 
يقاټلوكم في الذين ولم مُحْرِجُوكُم من دارم أن روم وتفِطُوا إل 
إن الله يح ت الة ل . وعندئنر لا يطلب من المسلمين أن يمارسوا إكراها 


على هؤلاء أن الإقساط يتنافى مع الإ کراه K‏ ا 


: «ماهي علاقة الأمة المسلمة بالأمم الأحرى ؟» د. أحمد محمود الأحمدء ص ( ۷ - ۸ ) . وانظر‎ )١( 
الأصول الشرعية للعلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم » د. محمد أبو الفتح البيانوني » مقال يمجلة‎ « 
. ه‎ ٠٤١۳ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض › عدد حرم‎ 

(۲) سورة الممتحنة» الآية ( 8 ) . 

(۳) انطر : « قانون السلام في الإسلام » د. محمد طلعت الغنيمي » ص ( ٠١5‏ ) . وراحع : « الاستعانة بغير المسلمين 

ني الفقه الإسلامي » د. عبدا لله إبراهيم الطريقي » ص ( 75 ) . وعند تقديم هذا الكتاب للمطبعة اطلعت على 

كتاب « المقدمة العامة لمشروع العلاقات الدولية » بإشراف د. نادية حمود مصطفى » نشر المعهد العالمي للفكر 
الإاسلامي » وقد اتتهى إلى أن الدعوة هي مناط العلاقات المخارجية للدولة الإسلامية . انظر ص ( 10 ) وما بعدها . 


۳۹۳ 


بل إننا نقول : إن الإكراه يتنافى دائما مع الإقساط » وحتى في الحرب لا يجوز أن 
يقع إكراه على قبول الدين . ونقول أيضا : إن وقفت دار المخالفين من الدعوة 
الإسلامية موقيف لولاا وري عر ا الآية الكريمة الي 
جاءت تالية للآية مامه رفي تراه تعالى : 9 إنمَا ينهَاكمُ الله عَن لين 


ہے مار 


قاتلوكم فِي الدّين وَأَخْرجُوكم من دِيَارِكُم وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أن 


تولوهُم ومن يتَولهُم فَأولَيِكَ هُمْ الظَالِمُونَ . 

وهذا الذي انتهينا إليه هو ما يفهم من كلام الإمام محمد بن الحسن ‏ رحمه الله 
تعالى - الذي نقلناه عنه آنفا » حيث قرر أنه إذا لقي المسلمون المشركين وكانوا لم 
هم اف فاس ي فم ارم جى بعري اله بال و وين 
كنا مُعَذَبِينَ حتی نَبْحَثْ رَسُولاً 4 © . وبه أوصى رسول الله ظا أمراء الميوش » 
فقال : « ... فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله » 9 . ولأنهم رعا يظنون أن 
تقانلهم:طمعا ق مراف وسى تاتب وةزاريهنم ...ولق علموا آنا تقائلهم على الدين 
أحابوا إلى ذلك من غير أن تقع الحاجة إلى القتال . وفي تقديم عرض الإسلام عليهم 
دعا إلى سا :الل بالك والرعطة المح > يجب النقاية بيه © 


ولذلك يقول العلامة أبو القاسم السمناني الحنفي ( 444 ه) : « وكل من لم 


.) ۹ ( سورة الممتحنة » الآية‎ )١( 

(۲) سورة الإسراءء الآية ( ٠١‏ ) . 

(۲) قطعة من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه » أحرحه مسلم في المهاد » باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث : 
۳ » ورواه الخارئي من طريق أبي يوسف » والحسن بن زياد وزُفر بن الهذيل ومحمد بن الحسن والقاسم 
ابن معن وحماد بن أبي حنيفة وغيرهم عن أبي حنيفة . وأخرجه الجماعة إلا البغاري من هذا الطريق . انظر : 
« جامع المسانيد » للخوارزمي: ۲۹۱/۱ - 2547 عقود الجواهر المنيفة ني أدلة أبي حنيفة » للزييدي : ٠.۹١/١‏ 

6 انظر : « شرح السير الكبير » للسرحسي : -18/١‏ 75 . 


۳۹٤ 


تبلغه الدعوة إلى الإسلام : فالسنة أن يذْعَى إلى الإسلام » ويعلم ما يدعى إليه » ونبين 
له شرائعه وفرائضه وأحكامه » فإن أسلم كف عنه وحلى وشأنه » ودعي إلى التحول 
إلى دار الإسلام والكون فيها » فإن لم يجب إلى ذلك كله دعي إلى الجزية » فإن بذهها 
كف عنه » وإن امتنع استعين با لله وقوتلوا على اسم الله وملة رسول الله ويك » © . 

ويقول الكاساني ( ت 87ه ) : « إن كانت الدعوة لم تبلغهم فعلى المجاهدين 
الافتتاح بالدعوة إلى الإسلام باللسان » لقول الله تبارك وتعالى : 8 اذْعْ إلى سَبيل رَبك 
بالجكمةٍ وَالمَوْعِظَةٍ الحسنة وَجَادِلَهُم بالتي هِي أَحْسَّنْ © " . ولا يجوز هم 
القتال قبل الدعوة ؛ لأن الإيمان وإن وحب عليهم قبل بلوغ الدعوة عمجرد العقل فاستحقوا 
القتل بالامتناع » لكن الله تبارك وتعالى حرّم قتلهم قبل بعث الرسول عليه الصلاة والسلام 
وبلوغ الدعوة إياهم » فضلاً منه ومِنة » قطعاً لمعذرتهم بالكلية ... ولئلا ييقى لهم شبهة 
عذر $ فيقولوا ريّنا دولا أَرْسَلْت إلا رسلا فنتبع آيَاتِكَ 4 ^ . 

كما يجب تقديم هذه الدعوة كذلك » لأن القتال ما فرض لعينه وذاته » بل للدعوة 
إلى الإسلام . والدعوة دعوتان : دعوة بالبنان وهي القتال » ودعوة بالبيان وهو 
اللسان » وذلك بالتبليغ . والثانية أهون من الأولى » لأن في القتال مخاطرة بالروح 
والنفس والمال . وليس في دعوة التبليغ شيء من ذلك » فإذا احتمل المقصود بأهون 
الدعوتين لزم الافتتاح بها » "2 . ظ 


)١(‏ « روضة القضاة وطريق النجاة » للسمناني : ۱۲۳۷/۳ » تحقيق د. صلاح الدين الناهي » ( الطبعة الثانية 
٠4‏ هء مؤسسة الرسالة » بيروت ) . وانظر : « الاحتيار لتعليل المختار > : ٠ . ۱۸۷/٤‏ 

(۲) سورة النحل » الآية ( ١78‏ ) . 

0 سورة القصص ٠‏ الآية ( لا5 ) . 

 )4(‏ بدائع الصنائع » للكاساني : 47٠06 - ٤٠١٤/۹‏ بتصرف يسير . وراحع : « غياث الأمم في التياث 
الظلّم » المشهور ب « الغيائي » للإمام الجويني » ص ( ۲١۷‏ ) تحقيق د. عبدالعظيم الديب . 


۳۹٥ 


وهذا يعني : أن الأصل في العلاقة بين المسلمين وغيرهم من أهل الحرب في هله 
الخال هو السلم . ويبقى هذا الأصل قائما إذا كان قد بلغهم الإسلام ولكن لا 
يدرون أنا نقبل منهم الجزية ونعقد هم الذمّة . فينبغي ألا نقاتلهم حتى ندعوهم إلى 
ذلك » وبهذا أمر الني ظا أمراء الجيوش › وهو آخر ما ينتهي به القتال » وف هذا 
التزام بعض أحكام المسلمين › والانقياد لهم في المعاملات » فيجب عرضه عليهم إذا م 
فلمو © 

وتتحول هذه العلاقة إلى علاقة حرب فيما عدا ذلك « فإن كانوا قوم لا تقبل 
منهم الحزية كالمرتدين وعبدة الأوثان من العرب » فإنه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو 
السيف . فإذا أَبُوا الإسلام : قوتلوا من غير أن يعرض عليهم إعطاء الجزية » 29 . 

وروی الإمام محمد أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : « كان 
رسول الله يه لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو القتل » وقال : بهذا كان 


اداو رسف 0 


وكذلك : من تقبل منهم الحزية » إذا عرض عليهم الإسلام ولم يقبلوه » وعرضت 
عليهم الجزية فلم يقبلوها أو يلتزموا بها . فإن العلاقة بهم علاقة حرب . لذلك قال 
الإمام محمد بن الحسن : « فينبغي أن لا نقاتلهم حتى ندعوهم إلى إعطاء الجزية . وهو 
آخر ما ينتهي به القتال » يعن : فإن لم يلتزموا ذلك فقد وجب علينا قتالهم . 


(۱) انظر : « شرح السیر الكبير » : 75/١‏ » وراحع « المبسوط » : 7/٠١‏ » « البدائع » : ٤٠٠٠/۹‏ . 

› مالاو ۱۸۹ . مع شرح السرحسيي » وانظر : « الجامع الصغير » للشيباني‎ 6/١ : » «السمير الكبير‎ )١( 
حيث‎ 1117/١5 : » تفسير القرطي‎ « › ۲٦۱/۱ : أحكام القرآن » للحصاص‎ « » ) ۲٤۹ - ۲٤۸ ( ص‎ 
. قال : « حكم من لا تقبل منه الحزية أحد أمرين : إما المقاتلة وإما الإسلام » لا ثالث هما“‎ 


فة انظر : « كتاب السسير » للشيباني » ص ( ۲۲۲ ) بتحقيق د. بحيد حدوري » « شرح السّير الكبير» : ه١7‏ . 


۳۹٦ 


و 
ثالنا : مزهب جمهور الققهاء : 
- وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأصل في العلاقة بغير المسلمين ‏ عند امتناعهم عن 


الإسلام أو اللجزية ‏ هو الحرب والقتال » وأن السلم ليست إلا هدنة يستعدٌ بها لاستئناف 


القتال والاستعداد له ”2 . فلا ينبغي موادعة أهل الشرك إذا كان بالمسلمين عليهم 


قوةء لأن فيه ترك القتال المأمور به © . 


إن لم يكن بالمسلمين عليهم قوة فلا بأس بالموادعة » لأنها خير للمسلمين » ولأن 


هذا من تدبير القتال . وحيتئذ تكون الموادعة جهادا معن » لأن المقصود - وهو دفع 
الشر - حاصلٌ بها . وان السلم المطلق لا يكون إلا بإسلام أو أمان ‏ أي بالدخول في 
دين الإسلام أو الرضا بعقد الذمّة . ولذلك قالوا : يقاتل الكاب والمجموس حتى 
يُسُلِموا أو يعطوا الحزية » ويقاتل من سواهم من الكفار حتى يلموا .. 


(1) 
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حعل الأستاذ ظافر القاسمي هذا المذهب نظرية لفريق من الباحثين المتأحرين . وناقش ذلك من خلال رده 
على الشيخ صالح اللحيدان في كتابه « الجهاد في الإسلام » فأوهم الأستاذ القاسمي أن هذا مذهب الباحثين 
المتأعرين » بل مذهب فريق منهم . بينما ند أن هذا مذهب عامة الفقهاء المتقدمين » ولم جد كما 
سياتي - لأي منهم ما يخالف ذلك » إلا ما روي عن سفيان اوري رحمه الله ني الجهاد الدفاعي وعدم 
وحوب البدء بالقتال إن لم يقاتلونا . وإن كان هذا في غير ما نحن فيه » لأنه رحمه الله لم يحرم الجهاد أو 


يمنعه بل هو ينفي وحوب البدء إن م يقاتلونا . وقد وضعه بعض الكاتبين في غير موضعه وأنطقوا الإمام 


سفيان رحمه الله بما لم يقل به . ظ 

وانظر : « الجهاد والحقوق الدولية العامة في الإسلام » تأليف ظافر القاسمي » ص ( ١110‏ ) وما بعدها › 
( طبعة دار العلم للملايين » بيروت » 1 م( . ) | 
وبهذا التقييد لأصل العلاقة بغير المسلمين ‏ أي عند الامتناع عن الإسلام أو الزية ‏ يظهر أن مذهب 
جمهور الفقهاء يتفق مع ما تقدم في مذهب الإمام محمد رحمهم الله جميعًا ‏ وليس الأمر كما يجعله كثير 
من المولفين الذين تناولوا هذه المسألة بالبحث فخلصوا إلى أن العلاقة إغا هي علاقة حرب عند الجمهور > 


وعلاقة سلم عند آحرين . انظر فيما سيأتي ص ( 4١7‏ ) . 


۹۷ 


وهذا هو الذي نص عليه الشافعي ‏ رحمه الله - حيث قال : « حَكم الله عر وحلٌ 
في المشركين حكمين : فحكم أن يقاتل أهل الأوثان حتى يسلمواء وأهل الكتاب 
حتى يعطوا الجزية إن لم يسلموا » '" . 

وقالوا : إن الجهاد لإعلاء كلمة الله » وقتال الكفار الذين امتنعوا عن الإسلام وأداء 
الحزية - وهم ممن تقبل منهم - واحب كفائي على المسلمين كل سنة وإن لم يبدؤونا 
بالقتال . وإن دعت الحاجة إلى القتال في كل عام أكثر من مرة وحب ذلك عليهم . 
ولهذا لا تجوز المهادنة مع الأعداء إذا كانت المدنة مطلقة لم تقيد يممدة ”2 , لأن 
الإطلاق يقتضي التأبيد » وذلك يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية » وهو غير جائز © . 


قال الإمام محمد بن الحسن في « السير الكبير » : « الجهاد واحب على المسلمين › 


. ٠١١-٠١١/٤ : وراجع «الأم»‎ » ٦/۲ : «أحكام القرآن » للشافعي‎ )١( 

(۲) وهنا أحد القولين في مذاهب العلماء . رفي قول آحر أنه يموز ذلك وهو الذي نص عليه الشافعي لي 
« المختصر » . والمذكور عن أبي حنيفة : أنها لا تكون لازمة بل جائزة » فإنه حوز فسخها متى شاء . 
وهذا القول الئالث مال إليه ورححه ابن قيم الحوزية واستدل له جملة أدلة . 

انظر : « أحكام هل الذمّة » : 475/17 44٠‏ . وفيما سيأتي ص ( 2885-5485 ) . 

(۲) انظر نصوص العلماء وأقوالهم في : « المبسوط » : ۲/۱۰ _ ۳ و57« فتح القدير » : ۲۸۲/٤‏ ومعه 
« العناية » » « شرح المسير الكبير » : -1437/١‏ 140 » 7 مجمع الأنهر شرح ملتقى الأجحر » للشيخ 
داماد : 1۳۲/۱ » « الفتاوى البزازية » : ۳١۹/۳‏ بهامش « الفتاوى الهندية » » « كشف الرمز عن خبايا 
الكنز » للحموي ( مخطوط ورقة ( 48 ) من المحلد الأول ) » « الكانٍ ف فقه آهل المدينة » لابن عبدالبر : 
0١‏ » « الشرح الصغير على أقرب المسالك » : ۹/۳ - ٠١‏ » « المجموع شرح المهذب » : ٤۷/١۸‏ 
۸ و ۲۲۱ - ۲۲۸ من تكملة المطيعي › « روضة الطالبين » : ۲۰۸/۱۰ و 885-880 , «الأحكام 
السلطانية » ص ( 7ه ) » « كشاف القناع » : ۲۸/۳ ء « المغين » : ۳۸۱/۱۰ - ۳۸۳ » « الشرع الدولي 
في الأسلام » » ص ( ١١7-1١١١‏ ) » « السياسة الشرعية » للشيخ حلاف » ص ( ٦٤‏ و 548 ۷١‏ )› 
« مجموعة بحوث فقهية » د. عبدالكريم زيدان » ص ( ٠۴‏ 4ه ) » « مجلة القانون والاقتصاد » السنة 
الرابعة » العدد ( ٠١١١ ) ٤‏ ه مقال عزيز حانكي عن « احتلاف الدارين » . 


۳۹۸ 


إلا هع سه لن ذلك حى تداع إل لقولله تال دغ باب ا انين اموا 
قاقلا الذِينَ يُلونكم من الكفار 4 ” . ولقوله : ( وَجَاهِدُوا فِي الله حَقَ 
جِهَادِه 4 . حتى لو احتمع المسلمون على تركه اشتركوا في المأثم . وفي مشل 
هذا يجب على الإمام النظر للمسلمين » لأنه منصوب لذلك نائب عن جماعتهم . 
فعليه ألا يعطل الثغور ء ولا يدع الدعاء إلى الدين » وعليه حث المسلمين على 
الجهاد » ولا ينبغي أن يدع المشركين بغير دعوة إلى الإسلام أو إعطاء الجزية إذا 
تمكن من ذلك » ^ . ظ 

هذه خلاصة ما جاء من نصوص عند العلماء المتقدمين., وهو ما نصّ عليه أيضاً 
لمتأخرون من العلماء الحققین » فقال الشو کان ( ٠۲١۰‏ ه ) : 


« وأما غزو الكفار ومناحزة أهل الكفر » وحملهم على الإسلام أو تسليم الحزية › 
أو القتل » فهو معلوم من الدين بالضرورة الدينية » ولأحله بعث الله تعالى رسله 
وأنزل كتبه » وما زال رسول الله َي منذ بعئه الله - سبحانه وتعالی - إلى أن قبضه اليه 
جاعلا هذا الأمر من أعظم مقاصده ومن أهم شؤونه . وأدلة الكتاب والسنة في هذا 
لا يتسع لها المقام » ولا لبعضها . وما ورد في موادعتهم أو في تركهم إذا تركوا 
المقاتلة : فذلك منسوخ - باتفاق المسلمين .ما ورد من إيجاب المقاتلة على كل حال 
مع ظهور القدرة عليهم والتمكن من حربهم وقصدهم في ديارهم ... » ”2 . 


.) ١7 ( سورة التوبة» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحج » الآية (8/ا ) . 

(۴) «السثير الكبير » : 1837/١‏ - ۱۸۹ مع شرح السرحسي . 

)٤(‏ انظر : « السيل الحرار المندفق على حداتق الأزهار » للش وكاني : ١54 - ٠١۸/٤‏ . وهو بحروفه في « الروضة 
الندية » لصديق حسن حان : 48٠١ - ٤۷4/۲‏ . وقارن ب « أحكام أهل النمة » : 295/7 - 44٠0‏ . 


۳۹۹ 


وقال السيد صديق حسن خان عن جواز الصلح مع الكفار ( ١1٠١‏ ه ) : 

ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز أن يكون أكثر من عشر سنين » لأن الله سبحانه قد 
وقع ذلك من النبي #ك كان دليلاً على الجواز إلى المدة ال وقع الصلح عليها . 
ولا تجوز الزيادة عليها > رجوعا إلى الأصل وهو وجوب مقاتلة الكفار 
ومناجزتهم الحرب 0 200 

ولذلك يرى الدكتور مصطفى كمال وصفي أن علاقة المسلمين مع غير المسلمين 
لا تقوم على وحهها الإسلامي إلا إذا كان للمسلمين هيبة تكفل لهم قيام الأحكام 
الشرعية وحسن تطبيقها » فإن تطبيق الشريعة الإسلامية في المحيط الدولي يتطلب عزا 
وكرامة وهيبة » فيكون لتسامحها ومرونتها أثره في حسن الدعوة وحسن التمثل 
بالمسلمين . وبدون ذلك فإن التحدث بالعزة الإسلامية حمل على الاستخفاف فتطمع 
فينا الدول » وينتهزون الك وبب ارت لكين کا خوت بالنسبة لمعاهدات 
الامتيازات الي أولاها العثمانيون ‏ وهم في قوتهم ‏ للأوربيين » فكانت أول مسمار 
في نعش هذه الدولة . 


ومن أهم ما يوجبه الإسلام أن نقوم ببث الهيبة الإسلامية كل سنة بإظهار القوة 


)١(‏ انظر : « الروضة الندية » 48٠١ - ٤۷۹/۲‏ . ومن العلماء المعاصرين الذين قالوا بأن الأصل ف العلاقات هو 
الحرب : الشيخ أحمد إبراهيم وعزيز خمانكي في مجلة القانون والاقتصاد ( عدد الحجة ١7607‏ ه ) 
وسليمان بن حمدان في كتابه « دلالة النصوص والإجماع على فرض القتال للكفر والدفاع», 
و د. عبدالكريم زيدان في « بجموعة بحوث فقهية » » ص ( 54 ) » و د. سلامة الدقس في « آيات الجهاد 
في القرآن » ص ( ۷١‏ ) وما بعدها ء و د. مصطفى وصفي في « المشروعية » ص ( ٠۳‏ 4ه ) »› 
وغيرهم . وأستاذنا الدكتور محمد فوزي فيض الله في كتابه « صور وعير من الحهاد النبوي » » والدكتور 
محمد عبدالصمد مهنا ( أستاذ القانون الدولي بالأزهر ) في جلة الأزهر › ربيع الأول ٠٤١۷‏ ه.. 


2*٠ ٠ 


العسكرية الإسلامية على الحدود » فإن القيام بالغزوات الآن محفوف بالقيود الدولية » 
لذلك يجب على الأقل ‏ بث الهيبة على الحدود بعد تحرير أراضي المسلمين والجهاد 
لنصرة أقلياتهم المغلوبة » وهو عمل يسهل مع مضي الوقت وزيادة النفوذ الدولي › 
وإن يكن صعباً في البداية » كما يجب القيام بالدعوة والتوعية بصورة فعّالة موازية 
للحرب المضادة على الأقلّ © . 

ر اسا : الأدلة على الأصل فى العلاقات 0 

واستدل جمهور الفقهاءعلى ما ذهبوا إليه بأدلة من القرآن الكريم » والسنة النبوية » 
ومن الواقع العملي في السيرة النبوية » ومن المعقول : 

فمن القرآن الكريم ؛ عموم الآيات الموحبة للجهاد والقتال » الي لم تقيد 
الوحوب ببداءة الكفار لنا بالقتال . كقوله تعالى : 

١‏ - < الوا في سيل الله ال ین رگم دتشتو د ول ا 
المحتارين . واقتلوهُم حَيِثْ حَيِث ثقة تقفتموهم وأخرجُوهُم منْ حَيْثا خرچُوکم ظ 
والفتنة اشد مِنَ ا ق ولا تالوحم عند المج ارام حي يالوم فيه 
فإن قاتلوكم فاقتلُوهم كذَلِكَ جَرَاء الكافرين ) . فإن انتهُوا قَإذ الله 

: غفور رَحِيمٌ 4 ^ . 

فقد أمر الله تعالى بقتال الكفار وأهل الشرك الذين يناصبون المسلمين القتال 
ويتوقع ذلك منهم » فهم بحالة من يقاتلوننا فعلاً » لأن جواز دفع المقاتل عن نفسه ما 
كان عحرّما قط حتى يقال إنه أذن فيه بعد التحريم » وإنما المراد به : الذين يقاتلونكم 


. ) 55١ - ۲۳۹ ( انظر : « مصنفة النظم الإسلامية » د. مصطفى كمال وصفي » ص‎ )١( 


(۲) سورة البقرة › الآيات ( ۱۹۳-۱۹۰ ) . 


دينا » ويرون ذلك جائزا اعتقادا » ولم يرد به حقيقة القتال ”“ . ويؤيد ذلك أن الله 


تعالى أخبر أن هذا شأنهم دائماً فقال : $ ولا يَرَالون يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَى يَرُدُوكُمْ 
عن وينم إن استَطَاعُواً چ ^ . 

أما الذين ليس من شأنهم القتال » كالنساء والصبيان والرهبان » فإن هؤلاء لا 
يجوز قتلهم » لئلا يكون ذلك عدوانا » إذ أن العدوان يكون بقتلهم وقتل من أعطى 
الحزية من أهل الكتاب وانحوس . فإن انتهوا عن الشرك والكفر بالله وعن قتال 
المسلمين » بأن دخلوا في الإسلام أو قبلوا الخضوع لأحكامه بالتزام الجرية وعقد الذمّة 
هم » فإن الله يغفر لهم ما قد سلف . 


ثم أمر الله تعالى بقتال المشركين الذين يقاتلون المسلمين حتى لا يكون شرك 
بالله » وحتى لا يُعْبّد دونه أحد » وتضمحل عبادة الأوثان والآهة والأنداد » وتكون 


العبادة والطاعة لله وحده دون غيره ° . 


6 ولذلك لا يصح قول الدكتور محمد كامل ياقوت ف كتابه « الشخصية الدولية في القانون الدولي العام 
والشريعة الإسلامية » ص ( ۳۸۸ ) : « إن الآية انصبت على تقرير مبد تحريم الحرب والقتال إلا في حالة 
وحيدة » حالة الدفاع ضد عدران قائم ولي حدود هذا الدفاع » واعتبرت تعدي حدود الدفاع الشرعي 
عدوانا حرّمه الشرع ... وإن النصوص لا تحير إلا قتال المعتدين ثم لا تجيز قتال المعتدين إلا إلى الحد الكاني 
حسم عدوانهم دون التمادي في القتال » . 

وسيأتي - إن شاء ا لله تعالى - تفصيل هذا عند الكلام على الجهاد هل هو دفاع أم هجوم ؟ 

(۲) سورة البقرة › الآية (( ۲١۷‏ ) . 

(۲) يقول علماء اللغة العربية : إن « حتى » تدخل على الفعل المضارع فينصب بعدها بأن مضمرة وحوبا 

وذلك مشروط بأن تكون دلالة الفعل بعدها على الاستقبال . لذلك يقول العلامة جمال الدين محمد بن 
مالك الطاتي الحياني ني كتابه « شرح الكافية الشافية » :  : ٠١٤۲/۳‏ إن ( حتى ) يتتصب الفعل بعدها 
ب « أن » واحبة الإضمار . والغالب كون ما بعدها في النصب غاية لما قبلها » كقوله تعالى : «لن نبرح 


عليه عَاكِفِينَ حتى يرجع إلينا مُوسَى € [ طه ء 1١‏ ] . وقد تكون للتعليل وعلامتها أن يسن ني 


۲ 


وهذا ما ذهب إليه حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما » وذهب 
إليه عمر بن عبدالعزيز » ومجاهد » وقتادة » ومقاتل من علماء السلف › وهو ما 
رجحه الإمام الطبري وجمهور المفسرين رحمهم الله تعالى . © 

ولذلك قال الحصّاص : « وقوله تعالى : < وقاتلوهم حَتى لا تكون فتنة 
ويكون الدّين لله © » يوحب فرض قتال الكفار حتى يتركوا الكفر . قال ابن 
عباس » وقتادة » ومجحاهد » والربيع بن أنس : « الفتنة » هاهنا : الشرك . وإنما سمي 
الكفر « فتنة » لأنه يؤدي إلى الهلاك كما تؤدي إليه الفتنة ... وأما« الدين » فهو 
الانقياد لله تعالى بالطاعة . وأصله في اللغة ينقسم إلى معنيين ؛ أحدهما الانقياد . 
والأخحر العادة . والدين الشرعي هو الانقياد لله عر وح والاستسلام له على وجه 
المداومة والعادة . ودين الله هو الإسلام » لقوله تعالى  :‏ إن الدذين 


موضعها ( كي ) ... ولا يكون الفعل ني الحالين إلا مستقبلاً » . وني ضوء هذا التوجيه اللغوي النحوي 
يفهم أن المراد من قوله تعالى  :‏ حتى لآ تكون فِبْنَةَ € الاستمرار في القتال حتى تمتنع الفتنة مستقبلاً ء 
فهي إذن ليست في موضع الدلالة على أنه لا يكون قتال إلا إذا وقعت الفتنة على المسلمين . والله أعلم . 
وانظر أيضاً : « شرح ابن عقيل على الألفية » : 45/7 ( المكتبة التحارية ) . 

)١(‏ انظر : « تفسير الطبري » : ٥۷٤ - ۰٩٦۱/۳‏ تحقيق محمود شاكر » « تفسير مجاهد » : 0١‏ »« تفسير 
البغوي » : ۲۱۲/۱ - 7١4‏ ( طبع دار طيبة بالرياض ) » « تفسير القرطبي » : ٠٠٤ ۳٤۷/۲‏ › 
« أحكام القرآن » للحصّاص : ۲٦۰/۱‏ - 751 » « أحكام القرآن » لإلْكيا المراس : ١11/١‏ » « تفسسير 
أبي السعود » : 740/١‏ » « تفسير ابن كثير » : ۲۲۷/۱ - ۲۲۸ . وراجع « الأم » للشافعي : 44/5 . 

(۲) سورة البقرة » الآية ( ١97‏ ) . 

(۳) سورة آل عمران » الآية ( ١9‏ ). 

. بتصرف يسير‎ 751 - 70/١ : «أحكام القرآن » لأبي بكر الرازي الحصّاص‎ )٤( 


الك 


وقال الشوكاني : « فيه الأمر.كقاتلة المشركين إلى غاية هي ألا تكون فتنة » وأن 
يكون الدين لله » وهو الدخول في الإسلام » والخروجٌ عن سائر الأديان المخالفة له 
فمن دحل في الإسلام وأقلع عن الشرك لم يحل قتاله » 2 . 

- وقال تعالى : « كتب عَلَيَكُمْ القتَالَ وهو كر لكم وَعَسَى أن تَكْرَهُوا 
شيئا وَهُوَ خير لكم وَعَسَى أن تجّوا شَيئا وَهُوَ شر كم وَاللهُ يَعْلَمْ وأتم 
لا تعلمون 4 ” . 

قال الطبري رحمه الله : « يعن بذلك : فرض عليكم القتال ‏ والقرآن الكريم 
يستعمل سمه هذا افعل « كب »ليان الطب والفرضية في مواضع وة 9 - وعدي 
بذلك أنه مفروض على كل واحد حتى يقوم به من في قيامه الكفاية » فيمسقط فرض 
ذلك حينئذ عن باقي المسلمين . ولا تناف هذه الفرضية أن الجهاد فيه « كَرْةٌ لكم» 
أي : شاق عليكم » من حيث نفور الطبع عنه لما فيه من مؤنة المال ومشقة النفس 
وخحطر الروح » ”2 . 


. ١11/١ : «فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير» للشوكاني‎ )١( 
. ) ۲٠١ ( سورة البقرة » الآية‎ )۲( 
كيب عَلَيْكم الصا ص في الْعَتْلَى 4 [ البقرة » 18 ] » و « كيب عَلَيْكُمْ‎  : كما ني قوله تعالى‎ )( 
. ] ٠١١ الصّيّام 4 [ البقرة » 18 ] » و 9 إِنّ الصّلاة كانت عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتابا مَؤْقوتا © [ النساءء‎ 
: وهو أيضا مستعمل في أشعار العرب » كقول عمر بن أبي ربيعة‎ 
كيب القَمْل والقِعَالُ عَلَيْنَا وَعَلَى العَابِيَاتٍِ حر الذيول‎ 
۳۸/۳ و‎ ۲٤۲٤/۲ : تفسير القرطبي»‎ « , ۳٠۰ , 354 › ۳۰۷/۳ : » انظر : « تفسير الطبري‎ 
. ) ۲۹-۲۸ ( و 555/54 »7 تاريخ التشريع الإسلامي » للخضري » ص‎ 
تفسير‎ « › ۲٤١ ۲٤٥١/۱ : وانظر : « تفسير البغوي»‎ » ۲۹۹٩ 790/84 : » تفسير الطبري‎ « )4( 
. ١55/١ : أحكام القرآن » لابن العربي‎ « , 751/١ : القرطي » : ۳۸/۳ ۔ ۳۹ « أحكام القرآن » للحصاص‎ 


٤ 


٣ |‏ وني وا ة التوبة آيات كثيرة ناطقة بود كدرل لحان as‏ 
الأشهر الحرم قاقتلوا المشر كين خث وَجَدتَمُوهُمٍ وَحَذُوهُم واحصروهم 


وَاقعدُوا لهم كل مَرْصدٍ فإن تابوا وأقَامُوا الصلاة وآتوا الرَكاة فخلوا سبيلهم 
إن الله غَفُورٌ رجيم . 


وعموم الآية الكرعة يقتضي قتل سائر الکن من ازاب رزوی راد ل 
يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف » إلا أنه تعالى حص أهل الكتاب بإقرارهم على 
الجزية - كما سيأتي في الآية الخامسة ‏ وأخذ النبي وك الجزية من مجوس هجر ”° 
وتقدم في الحديث الصحيح عن بريدة ديه أنه كان إذا بعث سرية قال : « إذا لقيتم 
المشركين فادعوهم إلى الإسلام , فإن أبوا فادعوهم إلى الجزية › فإن فعلوا فخذوا 
منهم وكُفوا عنهم » 7" » وذلك عموم في سائر المشركين فحص منه من لم يكن من 
بو ا و بيو ياوا بيو ا ا 
رَجَدتَمُوَهُمْ 4 © خاصاً في مشركي العرب دون غيرهم © . فإن تابوا ورجعوا 
ب ا 
العبادة له دون الآة والأنداد » والإقرار بنبوة محمد كه والتزام الفرائض والاعتراف 


. ) © ( سورة التوبة » الآية‎ )١( 

(۲) انظر : « صحيح البخاري » كتاب الحزية : 751/5 » « المصنف » لعبدالرزاق : 58/5 7١‏ › « مسند 
الشافعي » : ١79/7‏ » « موطاً الإمام مالك » : ۲۷۸/١‏ ء « سنن البيهقي » : ۱۸۹/۹ . وراحع « نصب 
الراية » للزيلعي : 48/5 ؟ - 445 : ظ 

)( سن الجهاد : ٠١١۷/۳‏ ء والإمام محمد ني « السير » من كاب الأصل » ص ( ٩۳‏ ) » وف 
« السير الكبير » ال سر . وانظر : « حامع المسانيد » للخوارزمي : 
۲41-۱ . 

. ) ٠ ( سورة التوبة » الآية‎ )٤( 

(ه) انظر : « أحكام القرآن » للحصّاص : ۸۱/۳ . 


بوعوبييء سند ایا لی .انفرعت فلص راق اترک 
ويدخلوها ”" . وبذلك تنتهي حالة الحرب معهم . 

4 - ثم أمر الله عر وحلٌ بقتال المشركين جميعاً فقال  :‏ وقَالوا المشركين 
كافة كما يُقَاتَلونكم كافة ‏ ° . 

ففي هذه الآية الكريمة أمر بقتال الذين يقاتلون » فعٌلم من ذلك أن شرط القتال 
كود المقائل مقاتلاً ‏ أي تمن بمكن أن يقائل » فهو شرط للقتال وليس علة له © . 

قال الحصاص : إن الآية الكريعة تحتمل وجهين : أحدهما الأمر بقتال سائر أصناف 
أهل الشرك إلا من اعتصم منهم بالذمة وأداء الجزية . والآخر : الأمر بأن نقاتلهم 
جتمعين متعاضدين غير متفرقين . 

ولما احتمل الوحهين كان عليهما » إذ ليسا متنافيين ؛ فتضمن ذلك الأمرَّ بالقتال 
لجميع المش ركين وأن يكونوا جتمعين متعاضدين على القتال 9» . وذلك أن جماعة 
المشركين كافة يرون قتالكم كافة بجتمعين متعاضدين » فاجتمعوا أتتم أيها 
المسلمون ‏ هم إذا حاربتموهم وقاتلوهم بنظير ما يقاتلونكم ‏ . 


وعلى كل حال فمعنى الآية الكرعة : قاتلوهم بلا استثناء أحد منهم ولا جماعة » فهم 


./7/7 : » تفسير القرطي‎ « » ١ 4 - ١7/4 : » ء « تفسير البغوي‎ ١50 - ١515/١4 : » انظر : « تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) سورة التوبة » الآية ( 55 ) . 

(۲) انظر : « الصارم المسلول على شاتم الرسول » لابن تيمية » ص ( ۲۸۲ ) » « دلالة النصوص والإجماع » 
لابن حمدان » ص ( ۱۷ - ۱۸ ) . ْ 

)٤(‏ انظر : « أحكام القرآن » للحصّاص : ١١١/۳‏ . وراحع « الطبري » : ۲٤۲ - ۲٤۱/۱١‏ » « تفسير 
الفخر الرازي » : ٩٦/٠١‏ » « تفسير ابن كثير » : ٠٠۷/۲‏ . 


. تفسير ابن كثير » : //اه”‎ «  )5( 


يقاتلونكم جميعا » لا يستثنون منكم أحداً ولا يبُقون منكم على جماعة ة*" . وذلك 
أنهم يقاتلونكم لدينكم لا انتقاما ولا عصبية » ولا للكسب كدابهم في قئال قويّهم 
لضعيفهم » فأنتم أولى بان تقاتلوهم لش رکهم ‏ . ۰ 

© - أما قتال أهل الكتاب من اليهود والنصارى ؛ فقد حاءت الآية الكريمة التالية 
يلعاي وا او OE OE‏ 


ر ر ال 


الاجر ولا يُحَرْمُونَ ما حرم الله وَرَسُولَهُ ولا ليون دين الْحَقَ مِنَ الذ 
أوتوا الكتاب حتى يُعْطوا الجزيّة عن يد وَهُمْ صَاغِرُونَ 4 ^ . 
وكان نزول هذه الآية الكريمة ‏ والآيات التالية لما في السياق ‏ حين أمر الله تعالى 
رسوله قل بقتال الروم » فكانت تمهيدا لغزوة تبوك ومواجهة الروم وعمالهم من 
وقيل : نزلت في شأن بي قريظة والنضير من اليهود » فصالحهم النبي ييه وكانت 
أول حزية أصابها أهل الإسلام » وأول ذل أصاب أهل الكتاب بأيدي المسلمين © . 
وفي هذه الآية الكريمة تحديد للعلاقات مع أهل الكتاب من الكفار خاصة » بعد أن 
حددت الآيات السابقة في السورة نفسها طبيعة العلاقات بين المسلمين والمش ركين › 
فإن الجميع قد أطبق عليهم هذا الرصف » وهو الكفر » فإن الكفر وإن كان أنواعا 
متعددة مذكورة في القرآن والسنة بألفاظ متفرقة » فإن اسم الكفر يجمعها ”' . 
(1) « نن ظلال القرآن » : ١١07/7‏ . 
(۲) « تفسير المنار » للسيد محمد رشيد رضا : 185/٠١١‏ . 
(۳) سورة التوبة › الآية ( 79 ) . 
() انظر : « تفسير البغوي » : 75/84 » « الدر المنشور في التفسير بالمأثور » للسيوطي : ١57/4‏ » « البحر 
المحيط » لأبي حيان الأندلسي : ۲۹/۰ » « في ظلال القرآن » : ١511/8‏ . 
© انظر : « أحكام القرآن » لابن العربي : ۷/۲ 4١‏ ع« مدعل لدراسة العقيدة الإسلامية » عثمان جمعة 
ضميرية » ص ( ۳٤۹‏ ). 


4۰¥ 


وقد أبان الله تعالى في هذه الآية الكريعة أن الفرض في أهل الكتاب ومن دان دينهم 
قبل نزول القرآن كله : أن يقاتلوا حتى يعطوا الحزية أو يلموا 2 . 

وسياق الآية الكرية يلهم أن الأوصاف الواردة فيها هي صفات قائمة بالقوم 
الموحهة إليهم الغزوة الى نزلت الآية تمهيدا لما ء وأنها إثبات حالة واقعة بصفاتها 
القائمة . فهذه الصفات لم تذكر هنا في الآية الكريمة على أنها شرط لقتال أهل 
الكتاب » وإنما ذكرت على أنها أمور واقعة في عقيدة القوم وواقعهم › وأنها مبررات 
ودوافع للأمر بقتاهم . ومثلهم في هذا الحكم كل من تكون عقيدته وواقعه 
كعقيدتهم وواقعهم . 

وقد حدّد السياق من هذه الصفات القائمة : 

أولا : أنهم لا يؤمنون با لله ولا باليوم الآخر . 

ثانيا:: انوت تعر موق ها درم | له ورس 

الفا : أنهم لا يدينون دين الح . 

ثم بيّن السياق في الآيات التالية كيف أنهم لا يؤمنون با لله ولا باليوم الآحر ولا 
يحرّمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق » وذلك بأنهم : 

أولاً : قالت اليهود : عزير ابن الله » وقالت النصارى : المسيح ابن الله » وأن هذا 
القول يضاهئ قول الذين كفروا من قبلهم من الوثنيين » فهم مثلهم في هذا الاعتقاد 
الذي عد اه موسا باك ولا الوم الاجر 


)1( انظر : « أحكام القرآن » للشافعي : or/¥‏ > وله أيضا « احتلاف الحديث » ص ( 5ه و ۱١۹۸-۱۰٣۹۷‏ ) 
بهامش الجزء السابع من كتاب « الأم » . 


۰۸ 


ثانياً : اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم . وأن هذا 
مخالف لدين الحق . وهو الدينونة لله وحده بلا شركاء . فهم بهذا مش ركون لا 
يدينون دين الحق . 

الغا اترا أذ اعرا نور الله براحت اقم رر اي الله . ولا يحارب 
ا الآخر يد ا 
بو ب ا كان للقصود 9 ey‏ 

وهذه الصفات كانت واقعة بالقياس إلى نصارى الشام والروم » كما أنها واقعة 
بالقياس إلى غيرهم منذ أن حرفت الجاع الدينية دين المسيح الت وقالت يبنوة عيسى 
وبتثليث الأقانيم a ik‏ 
التتليث ‏ على مدار التاريخ حتى الآن ٠‏ 

وإذن فهو أمر عام ل ا مع أهل الكتاب الذين تنطبق 
عليهم هذه الصفات الى كانت قائمة ا ق تضارى المرب و نهاري الحروم : .. ولا يكنع 
من هذا العموم أن الأوامر النبوية استئنت أفرادا وطوائف بأعيانها لتترك بلا قتال : 
كالأطفال والنساء والشيوخ والعَجَرَةَ والرهبان الذين حبسوا أنفسهم في الأديرة ... 
بوصفهم غير محاربين ‏ فقد منع الإسلام أن يقاتل غير الحاربين من أية ملة ‏ وهؤلاء لم 


2» ١98/١4 : » انظر بالتفصيل أقوال العلماء في بيان هذه الصفات وتوجيهها في : « تفسير الطبري‎ )١( 
أحكام القرآن » لابن‎ « » ٤١١  ؛هه/5‎ : البغوي » : 57/4 74 » « المحرر الوجيز » لابن عطية‎ « 
الجر اقبط #الأبى سان : ه/م؟  794ء « التفسير الكبير » للفخر‎ ٩۲۰ ٩۱۸/۲ : العربي‎ 
» وراجع « الأحكام السلطانية » للماوردي‎ . ۲٤۸/۲ : » تفسير ابن كير‎ « » 3١ - ۲۹/۱۰۱ : الرازي‎ 
EEE AD 
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تستثنهم الأوامر النبوية لأنهم لم يقع منهم اعتداء بالفعل على المسلمين » ولكن لأنه 
ليس من شأنهم أصلاً أن يقع منهم الاعتداء . فلا محل لتقييد هذا الأمر العام بأن 
القصود به هم الذين وقع منهم اعتداء فعلاً . فالاعتداء قائم ابتداءً » الاعتداء على 
ألوهية الله ! والاعتداء على العباد بتعبيدهم لغير الله ! والإسلام حين ينطلق للدفاع 
عن ألوهية الله سبحانه والدفاع عن كرامة الإنسان في الأرض » لابد أن تواحهه 
الجاهلية بالمقاومة والحرب والعداء ... ولا مفرٌ من مواحهة طبائع الأشياء © . 


وهذا كله هو ما فهمه المفسرون من الآية الكريمة . فإنهم أجمعوا على أن قوله 
تعالى : < مِنْ الذرين أوتوا الكتاب € يعن اليهود والنصارى الذين لا يدينون دين 
الإسلام . ولم يقيدوا حواز قتالهحم بأن يكونوا من المعتدين » ولم يفهموا أن كلمة 
” ين » في الآية للتبعيض » فيكون هناك أهل كتاب يؤمنون با لله واليوم الآخر ويدينون 
دين الحق ‏ بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام - ويكون هناك فرقة أخرى لا تومن 
بالله ... وهي التي أباح الإسلام قناها » ولذلك قالوا : إن قوله تعالى : « من الْْينَ 
أوتوا اكناب € بيان لقوله  :‏ الذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالل ولا باليوْم الآخِر... 4 
أي : من الموصوفين بهذه الصفات الأربعة من أهل الكتاب » فالصفات الأربعة 
راحعة إلى الضمير المذكور أولاً . واللقصود تمييزهم من المشركين في الحكم » لأن 
الواحب في المشركين القتال أو الإسلام » والواحب في أهل الكاب القتال أو 
الإسلام أو الجزية © . 


. ۱۹۳۲ -۱۹۳۱/۲ : » انظر : « في ظلال القرآن‎ )١( 

(۲) انظر : « تفسير الطبري » : ١98/١5‏ » « البغوي » : 77/4 , «المحرر الوحيز » : 451/5 , « أحكام 
القرآن » للحصاص : 41/5 » « الكشاف » للزمخشري : ١417/7‏ » « أحكام القرآن » لإلكيا الهراس : 
٤‏ . « البحر المحيط » : ۲۹/١‏ , « أحكام القرآن » لابن العربي : ٩۱۹/۲‏ » « التفسير الكبير » للفخر 


الرازي : 7١/١٠5‏ » « تفسير المنار » لرشيد رضا : 50/١١‏ . 


2٠ 


وللاللق ل سعدا سحا اا دهي الله يعض الكاتين من أن ساف انض 
- في آية التوبة السابقة - واستعمال كلمة « من » .ععنى بعضهم أو فريس متهم ظاهرة 
الدلالة على أن الأمر بالقتال ليس موحها ضدّ ( كل ) أهل الكتاب بصفتهم هذه » بل 
فقط ضدّ فريق منهم تميز بصفة عدوانية ونكرانية للقيم الإنسانية الأساسية ... وأن 
النص إنما بخص فريقا من أهل الكتاب قد ارتد فعلاً عن العقيدة المسيحية ” » عقيدة 
الإمان با لله وبالبعث وأصبح يعد القوة في صورتها العدوانية ويستعبد الناس بها » وإن 
اتخذوا العقيدة المسيحية الشكلية قناعا لسلطانه » أو أنه بخص فريقا منهم دعا إلى إنكار 


وحود الله أو إلى إلغاء الدين » 29 , 


5 - وقال الله تعالى فكلا توا كدعوأ إلى الم رأ لعلو واد 
مَعَكم ون يَيِركُم أَعْمَالكُمْ © © . 

ففي الآية الكريكة حث للمؤمنين على الجهاد وتحريم للتشاقل واللجبن عن قتال 

المشركين والضعف أو الدعوة إلى الصلح والمسالمة ابتداء » فمنع الله تعالى المسلمين أن 


)١(‏ ليس هناك عقيدة مسيحية وعقيدة يهودية منزّلة من عند الله تعالى » وإنما هي عقيدة واحدة ودين واحد 
بعث الله تعالى به جميع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وهو دين الإسلام وعقيدة الإسلام منذ 
آدم إلى أن ختموا .محمد © » كما أحير الله تعالى عنهم في كتابه الكريم في آيات كثيرة » كما في سورة 
البقرة ( ١15 ١٠‏ ) وآل عمران ( 1۷ ) والأنعام ( 1717-1571 ) والأعراف ( ٠١١‏ ) ري سورة 
يونس ويوسف والنمل ... الخ 

وانظر : « تفسير الطبري » : 4/58 ١5١‏ » « تفسير ابن كثير » : ۱۹۷/۲ - ۹٩۱۹ء‏ «الجحواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح » لابن تيمية : ١/ه‏ و ۱۱ ر ٠١ - ٠۲/۲‏ » « تثبيت دلائل النبوة » للقاضي 
عبدالجبار بن أحمد : ٠١8/١‏ » « الإسلام وعلاقته بالشرائع الأحرى » » عثمان ضميرية » ص ( ١١‏ ) 
وما بعد . 
(۲) انظر : « الشخصية الدولية ف القانون والشريعة الإسلامية » د. محمد كامل ياقوت » ص ( 105-508 ) . 


)4 سورة محمدء الآية ( ٠١‏ ). 


٤١١ 


يدعوا الكفار إلى الصلح وأمرهم بحربهم حتى يسلموا » أو يلتزموا حكم الإسلام بعقد 
الذمّة » فالمسلمون هم الغالبون » وآخرٌ الأمر م وإن غلبوا في بعض الأوقات 29 . 

يقول العلامة محمد صديق خان في تفسير هذه الآية الكريمة : « أي : لا تضعفوا 
عن القتال وتدعوا الكفار إلى الصلح ابتداءً منكم » فإن ذلك لا يكون إلا عند 
الضعف . قال الزجاج : منع الله المسلمين المؤمنين أن يدعوا الكفار إلى الصلسح 
وأمرهم بحربهم حتى يسلموا . 

واختلف أهل العلم في هذه الآية » هل هي محكمة أو منسوخة ؟ 

فقيل : إنها محكمة وناسخة لقوله تعالى : « وَإِن جنحوا لِلسّلم فاجتح لَهَا © © . 

وقيل : منسوحة بهذه الآية » 

ثم قال : « ولا يخفى أنه لا مقتضى للقول بالنسخ › فإن الله سبحانه نهى المسلمين 
في هذه الآية أن يدعوا إلى السّلم ابتداءً » ولم ينه عن قبول السّلم إذا بى جنح إليها 
وب ابوروي امي 


النسخ ا و التخحصيص . وجملة $ وأنتم الأعْلَوْنٌ 4 مقررة لما قبلها من النهي . أ 
وأنتم الغالبون بالسيف والحجة » ^ . 


)١(‏ انظر : « تفسير الطبري » : ٦۳/۲١‏ ( طبع مصطفى الحلبي ) » « تفسير البغوي » : ۲۹۱/۷ » « زاد 
المسير من علم التفسير » لابن الجوزي : 4١7/7‏ » « تفسير ابن كثير» : 1807/4 ء « أحكام القرآن » 
للحصّاص : ۳۹۳/۳ . 


(۲) سورة الأنفال : الآية ( 5١‏ ) . 
(۳) ”نیل المرام في تفسير آيات الأحكام » للسيد محمد صدّيق ان » ص ( ٣٣۲۳‏ ۔ 554 ) » وانظر : « تفسير 


الطبري » : 57/57 - 54 ء « تفسير القرطي » : 595/١5‏ . 


۲ 


و 
٠‏ 


۷ وقال الله تعالى : « يأيها اين آمنوا قَاتَلُوا الرين يلوك مَنَ الكفار 
وليجدوا فيكم غِلظة وَاعَلَّمُوا أن الله مع المتقِينَ © 2.99 

ل ا ل كرو ی رک م کا دوقم ا د نازر 
بقتال الأقرب فالأقرب إليكم دارا ووت الأبعد فالاأبعد . وكان الذين يلون المخاطبين 
بهذه الآية الكريعة يومئذ : الروم » لأنهم كانوا سكان الشام يومكذ ء وكانت أقرب 
إلى المدينة من العراق . فأما بعد أن فتح الله على المؤمنين البلاد » فإن الفرض على 
أهل كل ناحيةٍ قتالٌ مَنْ وليهم من الأعداء دون الأبعد منهم , ما لم يضطر إليهم أهل 
ناحية أخرى من نواحي بلاد الإسلام . فإن اضطروا إليهم » لزمهم عونهم ونصرهم › 
لأن المسلمين يد على مَنْ سواهم " . ظ 


قال الإمام أبو بكر الرازي الحصّاص : « حص الأمر بالقتال للذين يلونهم من 
الكفار» وقال في أول السورة : « فاقتلوا الْمُشْرِكِينَ حَيْث وَجَدتمُوهُم» وقال 
في موضع آخر : 8 وَقَاتِلوا المُشْركِينَ كافة 4 فأوحب قتال جميع الكفار » ولكنه 
حص بالذكر الذين يلوننا من الكفار ؛ إذ كان ا أنه لا يمكننا قتال جميع الكفار 
ف وقت واحد ء وأن الممكن منه هو قتال طائفة » فكان قال من قرب منهم أؤلى 
بالقتال من بَعُد » لأن الاشتغال بقتال مَنْ بعد منهم مع ترك قتال من قرب لا يؤمن 
معه هَجْم © من قرب قبل على ذراري المسلمين ونسائهم وبلادهم إذا حلت من 
الجاهدين . فلذلك أمر بقتال من قرب قبل قتال مَنْ بعد » وأيضا : لا يصح تكليف قتال 
الأبعد » إذئلا حا للأبعد يدا منه القتال كما للأقرب . وأيضا : فغير ممكن الوصول 


. ) ١١7 ( سورة التوبة » الآية‎ )١( 
1 انظر : « تفسير الطبري » : 4 - ولاه‎ 09 
. » قال في « المعجم الوسيط » ( 914/1 ) : « هَحَّم المكانٌ ونحوه هَحْمًا : اقتحمه‎ (۲( 


41۳ 


إلى قتال الأبعد إلا بعد قتال مَنْ قرب وقَهرهم وإذلآلهم .فهذه الوحوهُ كلها تقتضي 
تخصيص الأمر بقتال الأقرب » “ . 

فالآية الكرمة تضع خطة الحركة الجهادية ومداها كذلك » وهي الخطة الي سار 
عليها رسول الله كه وخلفاؤه من بعده بصفة عامة » فسارت عليها الفتقوح 
الإسلامية » تواجه من يلون « دار الإسلام » ويجاورونها » مرحلة فمرحلة › فلما 
أسلمت الجزيرة العربية - أو كادت ول تق إلا فلول منعزلة لا تولف قوة يُخشى منها 
على دار الإسلام بعد فتح مكة ‏ كانت غزوة تبوك على أطراف بلاد الروم » ثم كان 
انسياح الجيوش الإسلامية في بلاد الروم وني بلاد فارس ... والأمر بقتال الذين يلون 
المسلمين من الكفار › لا يذكر فيه أن يكونوا معتدين على المسلمين ولا على 
ديارهم . وندرك أن هذا هو الأمر الأحير » الذي يجعل « الانطلاق » بهذا الدين هو 
الأصل الذي ينبثق منه مبدأ الجهاد » وليس هو محرد « الدفاع » كما كانت الأحكام 
المرحلية أول العهد بإقامة الدولة الإسلامية فى المدينة . 

ويريد بعض الذين يتحدثون عن العلاقات الدولية في الإسلام أن يتلمسوا هذا 
النص النهائي الأخير قيدا من النصوص المرحلية السابقة » فيقيدوه بوقوع الاعتداء أو 
حوف الاعتداء ! والنص القرآني بذاته مطلق » وهو النص الأخير . وقد عوّدنا البيان 
القرآني عند إيراد الأحكام أن يكون دقيقا في كل موضع » وأن يتخير اللفظ المحدّد, 
ويسجل التحفظات والاستناءات والقيود والتخصيصات في ذات النص » إن كان 
هناك تحفظ أو استثناء أو تقييد أو تخصيص » 7" . 


(۱) «أحكام القرآن » للحصاص : ١57/7‏ . وانظر : « التفسير الكبير » للفخر الرازي : 574/15 ۲۴١‏ » 
« تفسير البغوي » : ١١4 -1١١7/4‏ › « مسائل من فقه الكتاب والسنة » د. عمر سليمان الأشقر › 
ص ( 505-501١‏ ) » ( الطبعة الأولى » دار النفائس بالأردن ) . 

(۲) انظر : « في ظلال القرآن » : ١17737 - ۱۷۳١/۳‏ بتصرف » وعن القول في دلالة النصوص والأحكام 
المرحلية والنصوص والأحكام النهائية على منهج الإسلام في الحركة والجهاد انظر أيضا : 10514 
۲۳ و ۰- 1۳° . 


4٤ 


ب ومن السنة النبوية : استدل الجمهور بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله يي قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا ١‏ لله وأن 
محمداً رسول الله » ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة . فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا ‏ 
مني دماءهم وأمواهم إلا بحق الإسلام » وحسابهم على الله » ° . 

فقد أمر الله تعالى نبيه محمد © أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله ويلتزموا أحكام الإسلام . واللام في كلمة « الناس » للجنس 
فيدحل في هذا : الملشركون وأهل الكتاب الملتزمون للجزية إن لم يسلموا. 
ولكن حرج أهل الكتاب من هذا العموم بدليل آحر هو آية التوبة السابقة » ونحو 
ذلك من الآيات والأحاديث . ويدل عليه رواية النسّائي :» أمرت أن أقاتل 
لمش ر كين »”" . وهذا قال الطْيى : هو من العام الذي حص منه البعض » لأن القصد 
الأول من هذا الأمر حصول المطلوب » كقوله تعالى  :‏ وما خلقت الجن 
والإنس إلا يعون € فإذا تخلف منه أحد في ؛ بعض الصور لعارض » فإن ذلك لا 
يقدح في عمومه . ألا ترى أن ية الأوثان إذا وقعت الهادنة معهم تسقط المقائلة 

وتش تثبت العصمة » ويجوز أن يعبر عجموع الشهادتين وفعل الصلاة والزكاة عن إعلاء 
كلمة الله تعالى وإذعان المخالفين تيحصل فلك ل بعضهم بالتول رالتسل ؛ ول 
بعضهم بإعطاء الجزية » وفي الآخرين بالمهادنة » 9 . 


)١(‏ أخرحه البخاري ف الإبمان » باب « فإن تابوا وأقاموا الصلاة ... » : ۷١/١‏ » ومسلم في الإيمان » باب 
الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله : ]اه . 0 

(۲( أحر حه النسّائي ني كتاب تحريم الدم » الباب الأول : 70/7 » وأبو داود في الجهاد » باب على ما يقاتل 
المش رکون : ۳۳٤۲/۳‏ ء والبيهقي : ٩۲/۳‏ . 

(۳) انظر : « الكاشف عن حقائق السنن » للعلامة حسين بن محمد الطيي » ورقة ( ١١‏ ) مخطوط مصور من 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة . وراحع : « عمدة القاري » للعيينٍ : ۱۸١/١‏ » « فتح الباري» لابن 
حجر : ۷۷/١‏ » « مرقاة المفاتيح شرح مشكل المصابيح » للقاري : 8١/١‏ و ١355/4‏ . 


6 


۶ 

وفي العصر الحديث ذهب بعض الكاتبين والباحثين إلى أن الأصل في العلاقات بين 

المسلمين وغيرهم هو السّلم 29 . ولم جد أحدا من علمائنا وفقهائنا السابقين قال يمثل 
ما قال هؤلاء المعاصرون ”2 . حتى الذين تكلموا على قضية السلم » لم يكن كلامهم 
منصبًا على القاعدة العامة المستمرة في العلاقات » وإنما على حالات معينة يدعو 
الإسلام فيها إلى السلم والمصالحة والبر بالمحالفين . وحاء كلامهم هذا في وقت كان 
المسلمون فيه يتربعون على قمة المحد » والعزة تملا حوانحهم › والعدو أشد رهبة .. 
ومع ذلك وجدوا أن ماحة الدين الإسلامي ومبادئه الفاضلة تدعو إلى ذلك » ولن 
يخشى أن ينتهي هذا الكلام بأحد إلى الدعوة لنبذ الجهاد وت ركه حتى يقول إنه لا يجوز 


)١(‏ كان أول من كتب ني ذلك : الشيخ عبدالوهاب حلاف ف « السياسة الشرعية » ثم الأستاذ عبدالر حمن 
عزام لي « الرسالة الخالدة » ثم الدكتور محمد عبدا لله دراز » والشيخ محمد أبو زهرة في « المجلة المصرية 
للقانون الدولي » ويي مؤلفات مما عن الجهاد والعلاقات الدولية » والشيخ محمد شلتوت في « الإسلام 
والعلاقات الدولية » ون « الإسلام عقيدة وشريعة » وتابعهم على ذلك من حاء بعدهم وأحذ عنهم › 
كالد كتور حامد سلطان » ومحمد سلام مدكور الذي كان له التآثير في الدكتور الزحيلي في رسالته « آئار 
الحرب » حيث قال الدكتور مدكور في كتابه ‏ معام الدولة الإسلامية » ص ( ٠١‏ ) بعد أن أشار إلى 
رسالة الدكتور الزحيلي عن « آثار الحرب ي الفقه الإسلامي » : « ... وكانت تمت إشرائي » وكان 
به أولاً إلى هذا الرأي ( الحرب ساس العلاقات ) ولكنه أثناء الإعداد والتوجيه اقتنع .ما أتمه إليه من آن 
الحرب ف الإسلام دفاعية ... » . 

(۲) بمخلاف ما أوهمه كلام الأستاذ ظافر القاسمي في كتابه عن « الجهاد والحقوق الدولية ... » ص (50١)غ‏ 
وتقدمت الإشارة إلى ذلك فيما سبق ص ( 547 ) ولذلك كان الدكتور محمد حافظ غانم رحمه الله دقيقا 
لي هذا عندما قال : « وقد ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى القول بعكس ما تقدم » فقرروا أن الأصل في 
العلاقة بين الجماعة الإسلامية وغيرها هو السلم ... » فهو رأي لبعض المعاصرين » فضلاً عن أن يكون 
رأي الفقهاء أو جمهورهم من المتقدمين . انظر : « مبادئ القانون الدولي العام » د. محمد حافظ غام » 
ص ( 4ه ) » وله أيضا : « محاضرات نن الجتمعات الدولية الإقليمية » ص ( 77 ) . '' 


٤١٦ 


) الجهاد إلا عندما يقع العدوان علينا » ولو وقع ينبغي دفعه سلما » ثم يكون التهافت 
- على السلم الرخيصة الذليلة . 
۶ 5 

سادسا : أدلة المعاصرين : 

ا ا ا ا القواعد 
الفقهية العامة ومن المعقول . ) 

فمن القرآن الكريم : حشد أصحاب هذا الاتجاه بجموعة من الآيات الكرعة › 
هي الآية ( 7٠١4‏ ) من سورة البقرة » والآية ( 5١‏ ) من سورة الأنفال » والآيتان 
) ۰ و ٩٤‏ ) من سورة النساء » كما استدلوا بب ببعض الوقائع التاريخية التي تدل على 
أن النبي # إنما قاتل لرد العدوان ولم يقاتل إلا دفاعا » وببعض القواعد الفقهية العامة 
وااو Oe‏ 
ساسا : مناقشة أدلة المعاصرين : 


وبكلمة إجمالية تذكر أن هذه الأدلة ال استندوا إليها في غير محل النزاع » ولا تدل 
على ما ذهبوا إليه » إن لم نقل إنها تدل على عكس ما ذهبوا إليه » وقد وضعت لي 
غير موضعها »› وأنطقوهاا اا اا ا . ويظلهر هذا بالنظر في 
هذه الأدلة و احداً بعد الآخر . 

© أما الآية الأول » وهي قوله تعالى  :‏ يها النرين آمنوا الا في الل 
كف ¢ . فإنها تأمر المؤمنين با لله تعالى المصدّقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى 
الإسلام وشرائعه » والعمل يجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك ”" . 
)١(‏ انظر هذه الأدلة بالتفصيل في المراحع السابقة » ص ( 4١5‏ ) » تعليق ( ١‏ ) . 


(۲) سورة البقرة»ء الآية ( 7١4‏ ) . 
22 انظر : « تفسير ابن كثير » : ۲٤۸/۱‏ . 
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يقول شيخ المفسرين الإمام أبو حعفر الطبري ‏ رحمه الله : احتلف أهل التأويل 
في معنى « السلم » في هذا الموضع . فقال بعضهم : معناه الإسلام . قال ذلك : ابن 
عباس » ومجاهد » وقتادة » والسّدي » وابن زيد › والضحاك . 


وقال آخرون : بل معنى ذلك ادخلوا في الطاعة . قال ذلك الربيع بن أنس ' 
ثم رحح التأويل الأول وهو قول من قال معناه : ادخلوا في الإسلام كافة . لأن الآية 
مخاطب بها المؤمنون . فلن يعدو الخطاب - إِذْ كان خطاباً للمؤمنين ‏ من أحد أمرين : 

١‏ - إما أن يكون خطابا للمؤمنين .محمد #8 المصدّقين به وما جاء به . فإن يكن 
ذلك كذلك » فلا معنى أن يقال هم وهم أهل الإيمان : ادحلوا في صلح المؤمنين 
ول لأن اا الفا قا يزمر مهاسن اة ريا ينولك لسرب فان 
الموالي فلا يجوز أن يقال له : « صَالِحْ فلاناً » ولا حرب بينهما ولا عداوة . 

- أو يكون خخطابا لأهل الإبمان من قبل محمد 4 من الأنبياء المصدّقين بهم وعا 
جاءوا به من عند الله » المنكرين محمد ونبوته » فقيل هم : « ادخلوا في السلم » يعني 
به الإسلام » لا الصلح . لأن الله عر وجل إنما أمر عباده بالإيمان به وبنبيه محمد ويك 
وما جاء به » وإلى ذلك دعاهم › دون المسالمة والمصالحة ٠‏ بل نهى نبيه که في بعض 
اراهن دعاء اهل الكثر إلى الصلح فقال : فلا تهنوا وَتَدْعُوا إلى السَلّم 
وأنتم الأعَلُوَن وَاللَهُ مَك © © » وإغا أباح له يك في بعض الأحوال » إذا دعوه 


: الكشاف » للزمخشري‎ « » 740/١ : » وانظر : « تفسير البغوي‎ . ٠٠١۲ - 55١1/14 : » تفسير الطبري‎ « )١( 
» ۲۳-۲۲/۲۳ : » تفسير القرطي‎ « » 705/١ : » المحرر الوحيز» : ۱۹۷/۲ › « زاد المسير‎ « > 0 
_ 9/۲ : » روح المعاني » للآلوسي : 1۰-7۲ » تفسير المنار‎ « >» 0١ : » الدر المنثور‎ « 
. 771 - 5١5/١ : » يي ظلال القرآن‎ « », 8 


(۲) سورة محمدء الآية ( ٠١‏ ). 


إلى الصلح › ابداءً المصالحة » فقال له - حل ثناؤه ‏ : 8 وَإِن جَنَحُوا للم 
َاجْئمْ لا 4 ”© . فأما دعاؤهم إلى الصلح ابتداءٌ فغير موحود في القرآن » فيحوز 
توجيه قوله : $ اذخلوا فِي السَلّم € إلى ذلك » 2" . 

وحتى لو قلنا إن المراد « بالمسّلم » هو المسالمة والصلح وترك الحرب » فإن ذلك 
عند من قال به يعود إلى المعنى الأول » حيث حوز أبو علي الفارسي أن يكون 
« السلم » هنا .معنى الصلح › لأن الإسلام صلح على الحقيقة . ألا ترى أنه لا قتال بين 
أهله » وأنهم يد على مَنْ سواهم © ؟ وسبب نزول الآية الكربمة يؤكد ذلك ° . 
فأصبح واضحاً من هذا أن هناك إجماعاً من علماء التفسير على أن الآية لا تعن بحال 
العلاقة بين المسلمين وغيرهم . ) 

ولو تنزلنا - حدلا - وقلنا بذلك » فإنها لا تدل على ما يريده أصحاب الدعوة إلى 
أن السلم هو الأصل في العلاقات الدولية » لأنها بذلك تعن أن الحرب كانت قائمة ثم 
حاءت الدعوة إلى السلم والصلح › فلم يكن السّلم أصلاً في العلاقة . 

© وأما قوله تعالى : « وإن جَنحُوا لِلسَلم فاجتح لها وتوكل عَلَى الله » ^ 5 
فهو في سياق آيات سورة الأنفال ال تأمر بنبذ العهود إذا حيف من الأعداء خيانة ها ونقض › 
مع تهديد الكفار والأمر بإعداد العدة والقوة لإرهابهم » حيث قال الله 2 : ١‏ وما 


. ) 5١ ( سورة الأنفال : الآية‎ )١( 

(۲) انظر : « تفسير الطبري » : 5514/8 ٠٠١‏ . 

(۳) انظر : « البحر المحيط » لأبي حيان الغرناطي : 77١ -17٠0/7‏ . 

(5) انظر : « تفسير البغوي » : ۲4١/١‏ » « أسباب النزول » للواحدي » ص ( ٩۷‏ ) » تحقيق السيد أحمد 
صقر ( الطبعة الأولى ) . 


(5) سورة الأنفال : الآية ( 51١‏ ). 


تخافن من قوم خيانة ف نة فان فانيذ يهم على سوآء إن الله لا ُب الاين ... » 
إلى قوله : 9 ون جََحُو لسم فَاجتّح لها 4 أي : إن خفت من قوم خيانة وغدرا 
فانبل إليهم عهدهم على سواء » وآذنهم بالحرب . فإن استمروا على حربك ومنابذتك 
فقاتلهم » وإن مالوا إلى المسالمة إما بالدخول في الإسلام وإما يإعطاء الحزية ونحوها من أسباب 
السلم والصلح كالمصاحة والمهادنة « فَاجْنحٌ لها » أي : فل إليها واقبل منهم ذلك © . 

ولذلك قال الإمام محمد بن الحسن بجواز الموادعة للمشركين إذا لم يكن بالمسلمين 
قوة » استنادا إلى هذه الآية الكرعة » لأن هذا من تدبير القتال » فإن على المقاتل أن 
يحفظ قوة نفسه أولاً » ثم يطلب العو والغلبة إذا تمكن من ذلك 9؟ . 

فالآية الكريعمة ‏ إذن ‏ إنما تتعلق بال هدنة » لأن « السَلم » هاهنا معناها المدنة بلا 
حلاف . والحدنة عمل من أعمال الحرب . فهذا الحكم لا يفيد السلام الدائم المطلق 
كما وَهّم امحتجون بذلك © . 

هذا » وقد اختلف العلماء في حكم هذه الآية > هل هي محكمة أو مدسوخة ؟ 
على رأيين : 

أ - ذهب بعض السلف إلى نها منسوحة ”“ ؛ فإن الميل إلى الصلح والمسالمة » إنما 


« , 75/5 : » تفسير البغوي » : ۳۷۳/۳ » « المحرر الوحیز‎ « » 40/١4 : » انظر : « تفسير الطبري‎ )١( 
أحكام القرآن » للحصّاص : 59/5 , « ت تفسير القرطبي » :89/8 » «البحر المحيط » : 7/4الهء‎ 


« تفسير ابن كثير » : ۳۲۳/۲ » « تفسير الفخر الرازي » : ١97/١٠‏ » « الكاشف عن حقائق السنن » 
للطيي : ورقة ( ١0‏ ) مخطوط مصور . 

(۲) « شرح السير الكبير » : ۱۹۸۹/١‏ . 

(۳) انظر : « مصنفة النظم الإسلامية » د. مصطفى كمال وصفي » ص ( ۲۹۱ ). 

(4) ذهب إلى القول بالنسخ : ابن عباس وقتادة وبجاهد وعكرمة والحسن رحمهم الله . 
انظر : « تفسير الطبري » : 4١/١4‏ » « تفسسير البغوي » : ۳۷۴۳/۳ , « الكشاف » : ۱۳۲/۲ 21178 


AC 


كان قبل نزول سورة « براءة » » وكان النبي يق يوادع القوم إلى أحل » فإما أن 
يسلموا وإما أن يقاتلهم » ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : « فَاقتلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيِثْ 
وَجَدتَمُوَهُمْ 4 . وقوله : « وقاتلوا المُشْرِكِينَ كآفَة ... 4 9 . فأمر بقعال 
مشر كين على كل حال سكن سرا ظ 

وقيل : هي منسوخحة بقوله تعالى : « الوا لذن لا ُو يالله ولا الوم 
الآخر ... 4 . أو بقوله تعالى : 9 فلا تهدوأ وَتَدمُواإِنَى السلم 
وأنتم الأعَلّوْنَ 4 . 

ب - والرأي الثاني » وهو ما ذهب إليه عامة العلماء » من أن الآية محكمة غير 
منسوخة . وهو ما رححه الإمام الطبري . لأن القول بالنسخ لا دلالة عليه من 
الكتاب ولا السنة ولا العقل » لأن الناسخ لا يكون إلا من نفي حكم المدسوخ من 
کل وحه . فأما ما كان بخلاف ذلك فغير كائن ناسخا . 

وقول الله تعالى : < فَاقتلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْث وَجَدتَمُوهُمْ 4 غير نافو حك 
حكمّ قوله تعالى : « وإن جَنحُوا لِلسّلم فاجنح لَه 4 » لأن هذه الآية إنماعني 
بها بن قريظة » وكانوا يهودا أهل كتاب » وقد أذن الله تعالى بصلح أهل الكتاب 
ومتاركتهم الحرب على أحذ الجحزية منهم 


« أحكام القرآن » للحصّاص : 19/7 » وابن العربي : ۸۷۰/۲ » « تفسير القرطبي » : ۳۹/۸ - 40 » 
« المحرر الوحیز » : 750/1 » « تفسير الفخر الرازي » : ۱۹۳/۱۰ . 

. ) ٠ ( سورة التوبة » الآية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة » الآية ( 75 ) . 

)2 سورة التوبة» الآية ( 79 ) . 


وأما قوله تعالى : $ فاقتلوا المُشْرِكِينَ حَيْث وَجَدتَمُوهُمْ € فاا ُي به 
مش ركو العرب من عبدة الأوثان الذين لا يجوز قبول الحزية منهم › فليس في إحدى 
الآيتين نفي حكم الأخرى » بل كل واحدة منهما محكمة فيما أنزلت فيه ”2 . 

ولذلك قال الحصاص : « وإنما اختلف حكم الآيتين لاختلاف الحالين ؛ فالحال الي 
أمر فيها بالمسالمة هي حال قلة عدد المسلمين وكثرة عدوّهم . والحال الي أمر فيها 
بقتل المش ركين وبقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية هي حال كثرة المسلمين 
وقوّتهم على عدوهم » وقد نهى الله تعالى عن المسالمة عند القوة على قهر 
العدو وقتلهم  »‏ . 

وقد أوحز الزمخشري القول في ذلك فقال : « والصحيح أن الأمر موقوف على ما 
يرى فيه الإمام صلاح الإسلام وأهلِه من حرب أو سلم » وليس بحتم أن يقائلوا أبدا 
أو يجابوا إلى المدنة أبداً » ^ . 


وف ضوء هذه الأحكام المستفادة من الآية الكربمة › وبعد عرض آراء العلماء في 
ذلك ننتهي إلى أن الآية محكمة ليست منسوخة ‏ وإنما هي تواجه مرحلة معينة وواقعا 


(0) «تفسير الطبري » : ٤۳ 87/١8‏ . وانظر كلاما حیدا أيضا في : ۲۰۹/۱۱ . 

(۲) «أحكام القرآن » للحصاص : 59/7 ۷١‏ باختصار . انظر : « المبسوط » للسرحسي : 85/٠١‏ . 

(۴) «الكشاف » للزمخشري : ۱۳۳/۲ . وانظر : « البحر الحيط » : ٠١/٤‏ » « تفسير القرطي » : 10/8 » 
« أحكام القرآن » لابن العربي : 75/7 ء « تفسير الفخر الرازي » : ۱۹٤/٠١‏ » « نيل المرام من تفسير 
آيات الأحكام » لصديق خان » ص ( ۲۷۷ ) . 

6 وما يجدر ذكره هنا توفيقاً بين الرأيين : أن معنى النسخ عند علماء أصول الفقه يختلف عنه عند السلف 
المتقدمين » فهو عند الأصوليين : « رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ » . وأما عامة السلف فكانوا 
يطلقون النسخ على رفع الحكم بجملته تارة - وهو اصطلاح المتأحرين السابق - ويطلقونه على رفع دلالة 
العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة أرى » إما بتحصيص العام أو تقييد المطلق أو حمله على المقيد وتفسيره 
وتبيينه » حتى إنهم يسمون الاستئناء والشرط والصفة نسخا» لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان 


۲ 


م 
معينا 


. ولذلك يقول الأستاذ سيد قطب - رحمه الله : « إن الأحكام المرحلية ليست 


منسوخحة بحيث لا يجوز العمل بها في أي ظرف من ظروف الأمة المسلمة بعد نزول 
الأحكام الأخيرة في سورة التوبة . ذلك أن الحركة والواقع الذي تواجهه في شتى 
الطروف والأمكنة والأزمنة هي الي تحدّد ‏ عن طريق الاجتهاد ‏ أي الأحكام هو 
أنسب للأخذ به ي طرف من الظروف > ى زماة من الأزمية 'ق.مكاة .من الأمكدة . 
مع عدم نسيان الأحكام الأخيرة الى يحب أن يصار إليها » متى أصبحت الأمة المسلمة 
في الحال الى تمكنها من تنفيذ هذه الأحكام » كما كان حالما عند نزول سورة 
التوبة » وما بعد ذلك أيام الفتوحات الإسلامية الى قامت على أساس من هذه 
الأحكام الأخيرة النهائية . سواء في معاملة المشركين أو أهل الكتاب » 22 . 


(1) 


في بر ارہ © 
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المراد . فالنسخ عندهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ » بل بأمر حارج عنه . ومن تأمل كلامهم في ذلك 
رأي فيه ما لا يحصى من الأمثلة وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر . 
ولعل هذا البيان يكون سببا لتلاقي الرأيين في بحثنا » فالذين قالوا بأن آية السيف نسحت آيات الصبر 
والمسالمة ... إنما يحمل كلامهم على المعنى الثاني للنسخ . والذين قالوا بأن الآية نمحكمة غير منسوخحة 
أرادوا المعنى الأول للنسخ . وعلى ضوء هذا يقهم كلام الزركشي ي « البرهان » : ١4 - ٤۲/۲‏ من أن 
ما قاله المفسرون من نسخ آيات التخفيف والصبر بآية السيف » إنما هو من المنسّا عق أن كل اسن وراد 
يحب امتثاله في رقتو ما لعلة توحب ذلك الحكم » ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخخر . 

وانظر : « شرح الكوكب المنير » : 577/7 » « المستصفى » : ٠١17/١‏ › « أصول الخصّاص » : 
١437/*‏ » « إحكام الفصول » للباحي » ص ( ۳۸۹ - ۳۹۰ ) » « إعلام الموقعين » : ٠١/۱‏ » « فتارى ‏ 
ابن تيمية » : ۲۷۲/۱۳ 67174 ۱۸٤/۱۷‏ - ۱۸۹ » « الموافقات » للشاطي : ۱۰۸/۳ ١۱١۷‏ » 
« أصول التفسير » للدهلوي » ص ( ٠۰ ٥۳‏ ) » « علوم القرآن » د. عدنان زرزور » ص ( ۲٠١‏ 
١‏ ) » « مناهل العرفان » للزرقاني : ٠٠١/۲‏ . 
انظر : « في ظلال القرآن» : ٠١۸١/۳‏ . وراحع « مجموعة بحوث فقهية » د. عبدالكريم زيدان » 
ص ( 9۹ ) . ) 


A 


of, ® 


تقولوا لِمَنْ ألقى إِلِيَكُمْ الام ست مُؤينا َون عَرَضَ الْحَيَاو الذَنْيّا 
ES‏ . فهي في غير محل النزاع ولا دلالة فيها على أن الأصل 
58 في العلاقات هو السلم » لأنها تبين حكما من أحكام الحرب والجهاد حيث جاء الأمر 
شيا عن كه تفال لل كن اذا ساروا في الأرض جخهاد الأعداء أن يتأنوا ويتئبتوا في 
قتل من أشكل عليهم أمره فلم يعلموا حقيقة إسلامه ولا كفره , ولا يعجلوا فيقتلوا 
من التبس عليه م ارا ادرا عت قبل ت إلا تي مادا ا له 
ولرسوله . ولذلك لا يجوز أن يقولوا لن استسلم لهم فلم يقاتلهم » مظهراً لهم أنه مسن 
أهل الإسلام » لا يحوز هم أن يقولوا له : لست مؤمنا ؛ إذ ينبغي أن يكتفوا بظاهر 
الإسلام في كلمة اللسان » إذ لا دليل هنا يناقض كلمة اللسان » فقد حكم الله تعالى 
بصحة إكان من أظهر الإسلام وَأَمَرَنا بإحرائه على أحكام المسلمين » وإن كان في 
المغيّب على خلافه » لأن الأحكام تناط بالمظَّانَ والظواهر لا على القطع واطّلاع 
السرائر . وهو يوحب أن مَنْ قال : لا إله إلا الله محمد رسول الله » أو قال : إني 
مسلم » أنه يحكم له بالإسلام . لأن قوله تعالى : < لِمَنْ أَلْقى إِليْكمْ السَّلامَ 4 
يعن : إظهار تحية الإسلام » وقد كان ذلك عَلّما لمن أظهر به الدخول في الإسلام . 
وعلى قراءة ‏ لِمَنْ ألقى إِلَيُكم السلّم 4 إنما معناه : لمن استسلم فأظهر الانقياد لا 
يدعى إليه من الإسلام . والمعنيان متقاربان " . 
هذا » وسبب نزول الآية الكريمة يؤكد ذلك » فقد وردت روايات كثيرة في سبب 
نزوها » يجمعها أن سرية من سرايا المسلمين » لقيت رجلاً معه غنم له » فقال لحم : 


.) 94 ( سورة النساءء الآية‎ )١( 

(۲) انظر : « تفسير الطبري » : ۷١ 7١/9‏ » « تفسير البغوي » : 7194/7 » « أحكام القرآن » للحصاص : 
5 .« أحكام القرآن » لابسن العربي : ٤۸۱/۱‏ »«البحر الحیط » : ۳۲۸/۳ » « في ظلال 
القرآن » : ۷۳۷/۲ . 


السلام عليكم ‏ وفي بعضها أنهم لحقوا به فقال : أشهد إن لا إله إلا الله - فظنوا أنه أظهر 
ذلك تعوذا من القثل فخسب . فقتلوه واعخذوا مه ورججعوا إل رسؤل الله 65 
فأخبروه » فوحد رسول الله وي من ذلك وَححْدا شديدا . وكان قد سبقهم الخبر قبل 
ذلك » ونزلت الآية الكرعة » فقال رسول الله # : « قتلتموه إرادة ما معه ؟ » ثم 
قرأ عليهم الآية الكرعة . وحمل الني فك ديته إلى أهله ء ورد عليهم غنيماته "' . 

فظهر من معنى الآية وسياقها » ومن سبب نزوها هالا ولاه فوا على ا 
العلاقة ب بين المسلمين وغيرهم » وأنها ليست دعوة مطلقة إلى السلم » وإفا هي دعوة 
لتبت لعلا يقتل في اللمهاد أحد من دحل في الإسلام ولو في تلك اللحظة هربا من 
القتل » إذ الأصل أنه يصبح معصوما بمجرد نطقه بالشهادتين . 

© وأما قوله تعالى : إن اعتُوُمْ قلَمْيفَُوكُمْ لقو يُمْلسَلَم 
فمَا جَعَلَ اللهُ لكم عَلَيْهِمْ سّبيلا 4 ° . ظ 

فقد جاء في سياق الآيات الكرعة ( ۸۷ ٩٤‏ ) من سورة النساء » وهي تبداً 
بتقرير قاعدة التصور الإسلامي للتوحيد وإفراد | لله سبحانه بالألوهية » ثم تبين طريقة 
التعامل مع الطوائف ظ ظ 

أ المنافقين غير المقيمين فى المدينة . 


ب _ الذين يرتبطون بقوم بينهم وبين المسلمين ميثاق . 


)1( انظر : « صحيح البخاري » : ۲۰۸/۸ - ١٠9‏ مع « فتح الباري » » « صحيح مسلم » : 6<« سنن 
الترمذي» :78/8« تفسير الطبري » : ۷۸/٩‏ - 74 › « تفسير البغوي » : ۲۹۸/۲ س ۲۹۹ ع 
« أسباب النزول » للواحدي »ص ( ه٠١57-17١7‏ ). ١‏ 


(۲) سورة النساءء الآية ( 1٠١‏ ). 
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ج ‏ الحايدين الذين تضيق صدورهم بحرب المسلمين وحرب قومهم كذلك » وهم 
على دينهم . 

د - المتلاعبين بالعقيدة الذين يظهرون الإسلام إذا قدموا المدينة » ويظهرون الكفر 
إذا عادوا إلى مكة . 


ه ‏ حالات القتل الخطأ بين المسلمين » والقتل العمد » على احتلاف المواطن 9" . 


والآية الكريمة فيها إشارة إلى سمو أحكام الإسلام في اختيار السلم حيثما وحد 
الوقوف في وجه الدعوة بالقوة » مع كفالة الأمن للمسلمين وعدم تعريضهم للفتنة أو 
تعريض الدعوة الإسلامية ذاتها للتجميد والخطر . 

ومن ثم جعل الإسلام كل من يلجأ ويتصل ويعيش بين قوم معاهدين - عهد ذمة 
أو هدنة - شأنه شأن القوم المعاهدين » يعامل معاملتهم » ويسالم مسالمتهم . وهي 
روح سلمية واضحة المعا م في مثل هذه الأحكام . 
اجموعات الي تريد أن تقف على الحياد فيما بين قومهم وبين المسلمين من قتال و 

وواضح من هذا : الرغبة السلمية في احتناب القتال حيثما كف الآخرون عن التعرض 
للمسلمين ودعوتهم » واختاروا الحياد بينهم ويين امحاريين هم . وهؤلاء الذين يتحرحون أن 
يحاربوا المسلمين أو يحاربوا قومهم » كانوا موحودين في الجزيرة العربية وي قريش نفسها . 
ولم يُلزمهم الإسلام أن يكونوا معه أو عليه » فقد كان حسبه ألا يكونوا عليه 29 . 


(۱) انظر : « ني ظلال القرآن » : ۲۳۴۳/۲ . 


وقال الإمام الطبري : إن المعونّ بهذه الآية هم المنافقون » إذا استسلموا لكم صلحا 
منهم لكم فلا سبيل لكم على أنفسهم وأموالهم وذراريهم ونسائهم بالقتل أو السباء 
أو الغنيمة » فلا ينبغي التعرض لهم 9" . 

ونقل البَغوي عن بعض السلف : أنهم من انضم إلى قوم بينكم وبينهم عهد 
وميثاق فدخلوا في حلف وطأوا إلى حوارهم » وضاقت صدورهم عن قتالكم بسبب 
العهد الذي بينكم . ويجوز أن يكون المعنى : إنهم لا يقاتلونكم مع قومهم ولا 
يقاتلون قومهم معكم » فهؤلاء إذا اعتزلوكم وانقادوا للصلح واستسلموا » فما 
جعل الله للمسلمين عليهم طريقا بالقتل والقتال ”° . فالسبب الموحب لترك التعرّض 
هم هو تركهم للقتال ° . 

وأبدى الحصّاص رأيا في أنّ منع قتال مَنْ هذا وصفه مِنّ الكفار منسوخ باتفاق 
العلماء حيث قال : « إن هذه الآيات فيها حظر قتال من كف عن قتالنا من الكفار › 
ولا نعلم أحداً من الفقهاء يحظر قتال من اعتزلنا من المشركين . وإغا الخلاف في جواز 
ترك قنالهم لا في حفاره ,ةحصل الانقاق م المميع على تيع ار الال ان 
كان وف كرتا يوق الوق الراب © . 


والذي ننتهي إليه من هذه الأقوال : أن الآية الكريمة وإن كان فيها دعوة إلى 
السلم » فإنما ذلك مع قوم مالوا إلى المصالحة والمهادنة وانقادوا للطاعة » أو اعتزلوا 


. ٠٠۸/١ : » وراجع « تفسير القرطي‎ . ٠١ - ۲٤/۹ : » تفسیر الطبري‎  )( 

(۲) « تفسير البغوي » : ۲۹۰/۲ - ۲٦۱‏ › وانظر : « البحر المحیط » : ۳٠١ - 8١/8‏ »> « أحكام القرآن » 
للحصاص : ۲۲۱/۲ › وقارن ب « الفخر الرازي » : ۲۲۹/۱۰ . 

(۳) « تفسير الفخحر الرازي » : ۲۲۹/۱۰ . 

(4) انظر : « أحكام القرآن » للحصاص : ۲۲۲/۲ . 


قتال المسلمين » فكانوا في موقف الحياد . وليس في الآية نسخ . لأن هذا الحكم 
المستفاد منها من الأحكام المرحلية الي أشرنا ‏ فيما سبق - إلى أنها تواحه واقعاً معينا 
في مرحلة معينة . وذلك كله لا يتعلق بأصل العلاقة والقاعدة العامة فيها . 

© وأما ما استدلوا به من الواقع التاريخي › وهو أن حروب الني 8 كانت رد 
العدوان والبغي » وأنه لم يقاتل إلا دفاعاً © . 

فهذا في بيان حال واقعة » وليست بيانا لأصل أو مبدا ترد إليه الوقائع . مع أن 
غزوات النبي به وحروبه فيها ما هو دفاع وماهو هجوم ابتداء . ولهذا لا يصح 
الاستدلال بذلك على أصل العلاقات وأنها السلم المطلق . 

© بقي من أدلة المعاصرين جملة من القواعد الفقهية . مثل : « الأصل في الدماء 
الحظر » و « الضرورات تقدر بقدرها » و « الأصل ف الأشياء الإباحة » 29 . 

وهذه كلها لا علاقة لما.عموضوع بحثنا » ولا تدل على شيء ثماأرادوه . كماأن 
ما نقلوه عن بعض الأئمة كقول مالك : « لا ينبغي لمسلم أن يهريق دمه إلا في حق 
ولا يهريق دما إلا بحق » © » إنما جاءت في سياق آخر لا علاقة له.بمسألتنا » وهو هل 


شاء الله تعالى ‏ ° . 


)01 انظر : « العلاقات الدولية في الإسلام » لأبي زهرة » ص ( 49 ٠١‏ ) › « آثار الحرب » د. الزحيلي › 
ص ( ١514‏ ) » « العلاقات الدولية في الإسلام » د. الزحيلي » ص ( ٩۷‏ ) وما بعدها . 


(۲) «العلاقات الدولية في الإسلام » د. الزحيلي » ص ( ٠١١‏ )»« آثار الحرب » . ص ( ٠١١‏ ) . 


(۳) المراحع السابقة . 
)٤(‏ انظر فيما سيأتي ص ( ۱۲۸۷ ) » «المدونة » للإمام مالك : 517/7 ۳۲ » « احتلاف الفقهاء » 
للطبري » ص ( ١18‏ ). 


ولذلك خد أن النتيجة الى وصل إليها أستاذنا الدكتور الزحيلي عندما قال : 
« والخلاصة أن الأصل في علاقات المسلمين بغيرهم هو السلم . والحرب عارض لدفع 
الشر ... وفقهاؤنا قرروا أن الأصل ف العلاقات هو الحرب » دون أن يكون لذلك ‏ 
سند تشريعي » إلا ما كان تصويراً منهم للواقع » ° . 
هذه النتيجة ليست مسلمة › لأنه قد تبين لنا السند التشريعي لما ذهب إليه 

الفقهاء » وهو الآيات القرآنية الكريمة والأخاديث النبوية الشريفة . أما ما عرضه هو 
فلا سند له من النصوص الشرعية إلا التمحل والتأويل للنصوص ليجعلها موافقة 
للقانون الدولي الذي عبر عنه بقوله : « وفي صدد المقارنة نحد أن ما انتهينا إليه من 
اعتبار السلم أصل العلاقات في الإسلام هو الأمر المقرر لدى فقهاء القانون الدولي 
حيث يقولون : الحالة الطبيعية بين الدول هي السلام » والحرب وقتية عارضة مهما 
كان و 576 

ويعبّر عن هذا أيضا : قول الشيخ عبدالوهاب خلاف ‏ رحمه الله« وقال فريق آخخر 
من العلماء : إن أساس علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول لا تغاير ما قرره علماء 
القانون الدولي أساساً لعلاقات الدول الحاضرة ... »© . مع أن في ذلك عكسا 
للترتيب » فلم يكن هناك قانون دولي عندما قال الفقهاء المسلمون كما ذهبوا إليه . 

وبهذا نختم هذا المبحث عن أصل العلاقات بين دار الإسلام ودار الحرب » لنفتح 
مبحثًا حديدًا عن العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين ( من الذميين والمستأمنين ) في 
دار الإسلام . ومن الله نستمد العون والتوفيق . ظ 
)١(‏ «آثار الحرب » : د. الزحيلي » ص ( ۱۳١‏ ) . 


(۲) نفسهء ص (۱۳۷) . 


(۳) «السياسة الشرعية » للشيخ حلاف » ص ( ۷١‏ ) . 


۹ 


الممحث اثالث 


علاقة المسلمين دالذ مين والمستأمنين 


المطلب الأول 
فة المسلمين بالذميين 


أنحنا فيما سبق إلى أن دار الإسلام تضم بين رعاياها وعلى أرضها : المسلمين وغير 
المسلمين . وغير المسلمين هؤلاء إما أن يكونوا أهل ذمة » وإما أن يكونوا أهل أمان 
وهم المستأمنون 1 وفي هذا المطلب نبحث العلاقة الي تقوم بين الذميين والدولة 
الإسلامية دون العلاقات الي تكون مع الأفراد » وذلك في ستة فروع . 


الفرع الاول 
تعري الذمة والذميين 
أولا : الذمّة فى اللغة 
تطلق الذمة والذمام في اللغة على العهد والأمان » والضمان والكفالة » والحقٌ . 
وهي كلها معان متقاربة » وتضييع هذا كله مذمومٌ » ولذلك تطلق كلمة الذمّة 


والمذمة على كل حرمةٍ يلزم من تضييعها الذم . ويسمى العهد ذمة لأن نقضه وتضييعه 
يوحب الذم . 
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ورجل ذمي » معناه : له عهد . سمي بذلك لأنه أعطي الأمان على ذمة الجزية الي 
تؤخخل منه . وأهل الذمّة : هم الذين يؤدون الجزية من المشركين كلهم » فيأمنون بها 
على دمائهم وأمواهم . ومموا بهذا الاسم لدخوهم في عهد المسلمين وأمانهم . فهم 
آهل العقد والعهد › كما أن أهل كل عهد يسمّون أهل الذمة » فيراد بالذمة : العهد › 
مۇقتا كان أو مؤبدا , وذلك عقد الأمان وعقد الذمّة . وقد يحذف المضاف فيقال : 
« الذمّة » معنى أهل الذمّة » كما في حديث سلمان » وقد قيل له : « ما يحل لنا من 


ذمتنا » ° . أراد : من أهل ذمتنا ° . 


وقد جاء ذكر الذمّة في القرآن الكريم .معنى العهد واميثاق واليلف والقرابة © 
ف قوله تعالى : « كيف وإن يظهروا علَيْكم لا يرقبُوا فيكم إلا ولا ذمّة 4 © . 
أي : عهدا . فهو عبارة عن اللزوم . ومنه سمي محل الالتزام من الآدمي : ذمة › فإن 
الذمّة للآدمي هي محل الالتزام الا 


(۱) أنحرجه أبو يوسف في « الخراج » » ص ( ۱۳١‏ ) » وابن أبي شيبة : 474/1١7‏ » وأبو عَبَيْد في « الأموال» 
ص ١75(‏ )»ء وابن زنجويه : ۳۷۹/۱ . 

(۲) انظر : « الزاهر ف غريب آلفاظ الشافعي » للأزهري » ص ( ۲١۷‏ ) » « معجم مقاييس اللغة » : 
۰/۲ - ۲۲۹ » « الصحاح » للجوهري : ۱۹۲٩/۰‏ » « لسان العرب»: ۲۲۰/۱۲ ہے ۲۲۳ » 
« القاموس المحيط » : ۲۹۷/۲ ۲۹۸ » « التعريفات » للجرحاني » ص ( ١47‏ ) » « الكليّات » 
للكفوي : 547/1 547 » « المصباح المنير » : ۲٠١/١‏ »« النهاية في غريب الحديث » لابن الأثير : 
114-87« التوقيف على مهمات التعاريف » للمناوي » ص ( ٠٠٠١‏ ) » « لغرب في ترتيب 
عرب » للمطرّزي : 31١ 70/١‏ » «عمدة القاري » للعيي : ۸٦/٠١‏ . 

(۳) انظر : « تفسير الطبري » : ١48/14‏ » « تفسير البغوي » : ٠١/٤‏ » « تفسير الكشاف » للزعخشري : 
1 6« مفردات القرآن » لسلراغب الأصفهاني » ص ( 7١7‏ ) » « بصار ذوي التمييز » 
للفيروزآبادي : ۱۸/۳ . 9 

. ) 8( سورة التوبة» الآية‎ )٤( 


)5( انظر : « المبسوط » للسرحسي : ۸/۱۰ » « شرح السثير الكبير » : 59/١‏ . 
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كما جاء ذكر الذمّة في الحديث الشريف بأكثر المعاني اللغوية السابقة » كقوله 
عليه الصلاة والسلام : « يسعى بلرمتهم أذناهُم » ”“ . أي إذا أعطى أحد من حيش 
المسلمين العدرٌ أمانا حاز ذلك على جميع المسلمين » وليس لمم أن يخفروه » ولا أن 
ينقضوا عليه عهده وأمانه . ومنه كذلك قوله يك : « ذِمَةَ المسلمينَ واحدةٌ » ^ . 
ومثل ذلك : « ذمّة الله وذمة رسوله » أي : ضمان الله وضمان رسوله . 


ومنه أيضاً : ما حاء في الأثر عن علي #ه « ذمّتي رهينة وأنا به زعيم ^ » . أي 
ضماني وعهدي رهن ف الوفاء . 

وحاءت الذمّة.معنى الحق في حديث : « ما يُذْهِبْ عني مَلْمَّة الرضاع ؟ قال : 
غرّة » عَبْدَ أو أَمَةُ  »‏ والمذمة هنا بالكسر والفتح ‏ الحق والذمة الى يدم مضيّعها . 
والمراد عذمة الرضاع : الحق اللازم بسبب الرضاع . فكأنه سأل : ما يسقط عن حق 
الرضاع للمرضعة حتى أكون قد أدّيته كاملا © . 


ثانيا : الذمة في الاصطلاح الشرعي العام : 


وتطلق الذمّة في الشرع إطلاقا عاما معنيين : ( أحدهما ) » ما ذهب إليه بعض 


(۱) تقدم تخريجه فيما سبق ص ( 7١5‏ ) » تعليق ( ۲ ) . 

(۲) أخرحه البخاري في فضائل المدينة : 8١/4‏ » ولي الموادعة : 1۷۹/١‏ , ومسلم في الحج » باب فضل 
المدينة : 4/7 49 . 

(۳) أنخرجه المعافى بن زكريا » ووكيع › وابن عساكر . انظر : « كنز العمال » : ١99/١5‏ . 

. رواه الحميدي في « المسند » : ۳۸۷/۲ » وقال الحيشمي : « رواه البزار عن أحمد بن بكار الباهلي ولم أعرفه‎ )٤( 
. 77/4 : » وبقية رحاله ثقات » وبنحوه رواه الطبراني وفيه انقطاع . انظر : « مجمع الزوائد‎ 

(ه) انظر : « الزاهر » للأزهري » ص ( 5017 ) » « النهاية » لابن الأثير : ۱٦۸/۲‏ » « مشارق الأنوار على 
صحاح الآثار » للقاضي عياض : ۲۷۰/۱ > « المغرب » للمطرزي : ۱۱ . 
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العلماء من أن الذمّة وصف اعتباري قدّره الشارع في الإنسان » يصير به أهلاً للإلزام 
والالتزام » لأن الله تعالى لما خلق الإنسان لحمل أمانة التكليف أكرمه بالعقل والذمة › 
ليكوة يهنا ألا وجوت لقوق للد وغليه فت لى القصمة و الخترية والالكة > 
ليبقى فيتمكن من أداء ما حُمّل من الأمانة » بأن حمل حقوقه وثبتت عليه حقوق الله 
تعالى الى ممّاها « أمانة » ”“ كما إذا عاهدنا الكفار وأعطيناهم الذمَّة ثبتت لهم 
وعليهم حقوق المسلمين في الدنيا . ظ ا 

والتاضل : أن هذا الرصق عل السب لكرن الإتسان اهلا للرجرب رفك > 
والعقل .منزلة الشرط . ۰ 

ومعنى قول مم : « وحب ذلك في ذمته » : الوحوب على نفسه باعتبار ذلك 
اا كان ج بتلا م جل دا ا ا و اروب دل 
على كمال التعلّق » وإشارة إلى أن هذا الوحوب إا هو باعتبار العهد والميشاق 
الماضي » كما يقال : وحب في العهد والمروءة أن يكون كذا . 

وعلى هذا ؛ فالذمة هي محل الوجوب » ولذا يضاف الوحوب إليها ولا يضاف إلى 
غيرها بحال من الأحوال . 

( والمعنى الثاني للذمة ) ؛ ما ذهب إليه بعضهم مثل فخر الإسلام البرْدَوِيّ » من 
أ ال والغهة راد ها رعا تصن ال نفس و رة ها فة وعد فاا قا 
وحب ف ذمته كذا » أو ثبت في ذمته كذا ... فالمراد به : وحب في نفسه وذاته » أي 
في محل ثبت فيه العهد الماضي . وهو النفس أو الرقبة باعتبار كونها محلا لذلك العهد . 


(1) في قوله تعالى : $ إنا عَرَضنا الأمانة عَلَى السَمَاوَاتو وَالأرْض والجبّال فان أن يَحْيلنهًا وأشفقن 
٠‏ نها وَحَمَلَهَا الإنسَان إِنْهُ كان ظَلُوما جَهُولا 4 [ الأحزاب » 737 ] . 


۳۴ 


فالرقبة تفسير للنفس . والعهد تفسير للذمة . وهذا عند التحقيق من تسمية امحل باسم 
الحال . ثم شاع هذا الاستعمال فأصبح حقيقة عرفية © . 


۶ 
الما : الذمة في الاصطلاح الفقهى : 

وف الاصطلاح الفقهي الخاص » ف باب السّير والجهاد والعلاقات الدولية » بطق 
الإمام محمد بن الحسن اصطلاح « الذمّة » على العهد » موقا كان أو مؤبداً . وهما 


عقد الذمّة وعقد الأمان © . 


وقي هذا المعنى نفسه يقول ابن القيم - فيما نقلناه سابقا ‏ وهو يتوسع في مدلول 
لفظ « الذمة » » يقول : « لفظ الذمّة والعهد يتناول أهل الذمة وأهل الهدنة وأهل 
الأمان في الأصل ؛ فإن الذمّة من حنس لفظ « العهد والعقد » » ولكن صار اصطلاح 
« آهل الذمة » عبارة عمن يؤدي الجزية . وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة 4 وقد عاهدوا 
المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله ؛ إذ هم مقيمون ف الدار الى يجري 
فيها حكم الله ورسوله » © . 


› ) ۷٤۲ انظر هذه المعاني في « أصول السرحسي » : ۳۳۲/۲ - 7784 » « ميزان الأصول » للسمرقندي » ص(‎ )١( 
ء٠۱١۳‎ ۱۹۱/۲ : » كشف الأسرار عن أصول البزدري » : 7717/4 - ۲۳۸ » « التلويح على التوضيح‎ « 
» ء « الفروق‎ ١/8 : فتح الغفار بشرح المنار » لابن نيم‎ « > ١١١/۳ : تهذيب الأسماء واللغات » للنووي‎ « 
1۰-۱ : لغرب » للمطرّزي‎ «۳٤۷-۳٤۹/۲ : » للقرا : ۳۳/۳ و 576 -775ء « الكذّات‎ 
» أنيس الفقهاء‎ « » ) ١ 47 ( التعريفات » للجرحاني » ص‎ « » ۳۲١/۲ : » كشاف اصطلاحات الفدون‎ « 
» للقونوي » ص ( ۸۲- ۸۳ ) » « المصباح المنير » : 0 . «المدحل إلى نظرية الالتزام ف الفقه الإاسلامي‎ 
.)١91١ 18١ ( مصطفى الزرقا » ص‎ 

(۲) انظر : « السير الكبير » : 0١‏ مع شرح السرحسي . وراحع : « بدائع الصنائع » : ٤۳۱۸/۹‏ و 45517 . 

(۳) انظر : « أحكام أهل الذمّة » لابن قيم الجوزية : ٤۷٥/۲‏ 495 . 


٤ 


راسا . تمرف عقد الذمّة : 

وقد عرف العلماء عقد الذمّة ”© بتعريفات متعددة وألفاظ متقاربة المعنى » فهو 
عند الإمام محمد بن الحسن : عقد ينتهي به القتال » يلتزم به الذمي أحكامٌ الإسلام 
فيما يرجع إلى المعاملات » والرضا بالمقام في دار الإسلام ° . 


ويذكر الكاساني عقد الذمّة فيما ينتهي به القتال » فهو عنده : الأمان المؤبّد الذي 
ينهي القتال بين المسلمين وغير المسلمين ^ . 

وعرّفه الغزالي - من الشافعية ‏ فقال : هو التزامٌ تقرير غير المسلمين في ديارنا 
e (‏ ( بيذل الجزية و 


ا أحكام ال 


)١(‏ يطلق العقد عند الفقهاء بإطلاق عام » فيراد به كل تصرف ينشاً عنه آثره شرعا » سواء صدر عن إرادة منفردة أو 
عن إرادتين متقابلتين . وإلى هذا ميل بعض الحققين من الحنفية كال حصاص » والحنبلية كابن تيمية . 
وني الإطلاق الخاص يراد بالعقد : ارتباط الإيجاب والقبول على وحه مشروع بحيث يظهر أثره في المعقود عليه. 
انظر : « العناية على الهداية » : ۷٤/١‏ » « أحكام القرآن » للحصاص : ۲۹٤/۲‏ » « نظرية العقد» 
لابن تيمية » ص ( ۱۸ - ۲۲ ) » « كشاف اصطلاحات الفنون » للتهانوي : 1517/7 1054 . 
(۲) انظر : « السیر الكبير » : ٠۹۱/۱‏ . 
(۳) « بدائع الصناتع » للكاساني : 4711/9 و ٤۳۲۷‏ . 
)٤(‏ «الوجير» للغزالي : ٠۹۷/۲‏ برعل اکور کی بقارن هذا التعريف بلفظ : « ... ببذل الحزية أو 
الإسلام من جهتهم » وهو تحريف يغيّر المعنى . ونقله ابن شاس المالكي بنصّه في كتابه «عقد الجواهر 
الثمينة في مذهب عالم المدينة » : 485/١‏ » وانظر : « حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » : ۲٠۰/۲‏ 
۰۱ « منح الحلیل على مختصر خلیل » للشيخ محمد عليش : 755/١‏ . 
)0 « المبدع شرح المقنع » لابن مفلح : ٠٠٤/٣‏ . وهو بلفظه في « كشاف القناع » للبهوتي : ٠١8/9‏ » 
ر « مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى » للرحيباني : ٥۹۱/۲‏ . 


{o 


وعرّفه بعض المخدئين بأنه : عقد يتولآه الإمام أو نائبه من حانب » والذميّ من 
الجانب الآحر » على أن يترك كل منهما القتال ا 

وبعبارة أخرى : هو عقد يكتسب .عوحبه غير المسلم من أهل الكتاب » حق 
الإقامة الدائمة في دار الإسلام » مع حماية الشريعة الإسلامية » وذلك .عقابل دفع 
ضريبة تسمى الحزية » ولقاء القيام ببعض الواحبات العقدية أو العرفية ° . 

۶ 

خامسا ‏ تعريف الذميين : 

ومن هذه التعريفات لعقد الذمّة حاء تعريف الذميين أو أهل الذمّة أنفسهم ©" ع 
فقال الأزهري : « هم الذين يؤدون الجزية » من الكفار كلهم › فيأمنون بها على 
دمائهم وأموالهم »00 1 


. ) ٠١ ( انظر : « التشريع الإسلامي لغير المسلمين » تاليف عبدا لله مصطفى المراغي » ص‎ )١( 

(۲) انظر : « القانون والعلاقات الدولية في الإسلام » د. صبحي محمصاني » ص ( ٠١١ - ٠١١‏ ) . ويقول 
الد كتور محمد طلعت الغنيمي في « قانون السلام في الإسلام » ص ( ٠٠٥‏ ) : « هو العهد الذي يرتب 
شروط إقامة غير المسلمين في البلاد الي فتحها المسلمون » وينظم ما يتمتعون به من حقوق عامة أو 
خاصة » ويلاحظ أنه لم ينص على حق الإقامة الدائمة تفريقا بينه وبين عقد الأمان » كما لم ينص على 
الترام الدزية » مخالفا بذلك جميع تعريفات القدامى والمحدئين . وهو في كثير ما كتب يجنح إلى مخالفة 
الفقهاء في أمور متفق عليها » و كثيرا ما يصفهم بأنهم « تقليديون » و « أصحاب الفقه التقليدي » و « أصحاب 
الفقه المحزمت » انظر مشلا : ص ( 4١8‏ ع ٤۳۲ » ٤۳۱ » 4537 475 + 47١‏ ) من كتابه السابق . 

(۳) ويسمون كذلك آهل ذمة رسول وق لأن عقد الذمّة كان بينهم وبين رسول #6 ون ذلك تأكيد لصيانة 
حقوقهم . انظر : « عمدة القاري » للعيئ : 56م . 

وقد حاءت هذه التسمية في أحاديث كثيرة وبألفاظ متقاربة في كتابه # لأهل نجحران ١‏ وفي معاهدته مع 
أهل مَقنا » ون كتابه لذي الغصّة من بن الحارث ... 

انظر : « الخراج » لأبي يوسف » ص ( ۷١‏ و ۷۷ ) » « السّير » من « كتاب الأصل » للشيباني » 
ص ( ۲۹۷ ) » « السشير الكبير » : 1785/0 مع شرح السرحسيِيّ » « الأموال » لأبي عبيد» 
ص ( ۳۷ ) » « مجموعة الوثائق السياسية » د. محمد حميد الله » ص ( "٠١‏ و ١١٠١و‏ ١١١و .)١۱۷١۲‏ 


(14) انظر : « الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي » للأزهري » ص ( 77٠8‏ ) . 


۳۹ء 


وقال الغزالي في تعريف الذمي : هو كل كتاي = وغوه عاقل بالغ خر كر 


متأهب للقتال قادر على أداء الجزية ” 
وعرّف ابن عبدالهادي الحنبلي أهل الذمّة بأنهم : الكفار المقيمون تحت ذمة 
المسلمين بالدزية 4 00 


قال الشيخ أبو الأعل المودودي : المراد بأهل الذمّة جميع أولفك الذين يقطنون 

و بو الاعلى المودودي جميع أو ين 
داحل حدود الدولة الإسلامية من غير المسلمين › ويقرون بالولاء والطاعة ها 4 
بصرف النظر عمًا إذا كانوا ولدوا في دار الإسلام أو حاءوا إليها من الخارج والتمسوا 
من الحكومة أن تجعلهم في عداد أهل الذمة ° . 

وعرّف الشيخ أبو زهرة الذمي بأنه : الذي يقيم مع المسلمين على أن يكون له ما 
هم وعليه ما عليهم 7 . 

وعرّفهم الدكتور محمد حافظ غاتم بأنهم : أهل الكتاب الذين يقيمون في دار 
الإسلام بأمان موبدٍ 2 . 
المسلمين الذين يقيموك ي دار 5-9 إقامة دئمة على أسلس عق الت Es‏ 


(۱) انظر : « الوجیز » للإمام الغزالي : ۱۹۸/۲ . 

(۲) انظر : « الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي » لابن عبدالهادي : ۲۹۰/۱ . 

(۳) « نطرية الإسلام وهديه ف السياسة والقانون والدستور » للمودودي » ص ( 7١7‏ ) . 

. ) ١ ( العلاقات الدرلية ني الإسلام » لأبي زهرة » ص‎ « )٤( 

(5) انظر : « مبادئ القانون الدرلي العام » د. محمد حافظ غانم » ص ( 7ه ) ترلنه ا : « محاضرات لي 
الجتمعات الدولية الإقليمية » ص ( 7١5‏ ) . 


. ) 3784 ( «أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية » د. حامد سلطان » ص‎ )١( 


۴4۷ 


وإذا كان الجديد في هذا التعريف أنه نص على أن أهل الذمّة أحانب عن 
المسلمين » فإن بعض الباحثين المعاصرين نص على أنهم مواطنون › فقال : «هم 
المواطنون من غير المسلمين الذين يسكنون معهم في دار الإسلام » ويدفعون الجزية ع 
ويخضعون للأحكام الإسلامية في غير ما أَقِرُوا عليه ... » ^ . 


الفرع الثاني 


مشروعية عمّد الذمّة والحكمة فى ذلك 


آلا روع عر الذمة : 
الأصل في مشروعية عقد الذمّة ؛ الكتاب والسنة وعمل الخلفاء الراشدين » وعلى 
ذلك انعقد الإجماع . 

أ لمن الكتاب : ترك تعال : $ َالو لين لا يون بال ول ايوم 
الاخرولا يُحَرَمُونَ ما حرم الله ورسولة و لفون ويد الخو واي 
أوتوا الكّاب حَتى يُعْطُوا الجزية عَن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ © ^ . 

وهذه الآية الكريعة أول آية من المقطع الثاني من سورة التوبة » والذي تضمن 
تحديد العلاقات النهائية بين المجتمع المسلم وأهل الكتاب » مع بيان الأسباب العقدية 
والتاريخية والواقعية قعية الى تحثم هذا التحديد » وتكشف كذلك عن طبيعة الإسلام 
وحقيقته المستقلة » وعن انحراف أهل الكتاب عن دين الله الصحيح عقيدة اسار 1 


60 انظر : « الجهاد والقتال في السياسة الشرعية » د. محمد حير هيكل : ۲١۷/١‏ . 


(۲) سورة التوبة » الآية ( ۲۹ ) . 


۳۸ 


ما يجعلهم , في اعتبار الإسلام » ليسوا على دين الله الذي نزله إليهم › والذي به 
صاروا آهل كتاب '' . 


وسورة التوبة نزلت بعد فتح مكة المكرمة . في السنة التاسعة للهجرة » وهي آخر 
سورة نزلت تامة (©2 . وكان نزول هذه الآية الكرعة منها حين أمر البي ويك وأصحابه 
بغزوة تبوك ومواحهة الروم وعْمَّاهُم من الغساسنة المسيحيين العرب ‏ » حيث 
يأمرا لله تعالى بقتال أهل الكتاب » وتلك هي صفاتهم القائمة بهم كما عرضت ها 
الآية الكريعة » وتشترط الآية للكف عنهم وعن قتالهم : أن يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون » إن لم يدخلوا في الإسلام ؛ لأنه لا إكراه في الدين . ظ 

وذلك أن الله عر وحلّ بعث نبيه که أول ما بعثه بالدعوة إلى الإسلام بغير قتال 
ولا حزية » وأقام على ذلك بضع عشرة سنة يمكة » ثم أذن له في القتال لما هاحر . 
من غير فرض له » ثم أمره بقتال من قاتله » والكف عمن لم يقاتله » فلما نزلت سورة 
براءة « التوبة » عام تبوك في السنة التاسعة للهجرة » أمره الله تعالى بقتال جميع من ۾ 
يسّلم من العرب » سواء كان ممن قاتله أو كف عن قتاله » إلا مَنْ عاهده ولم ينقصه 
من عهده شيئا » فأمره أن يفي له بعهده » ولم يأمره بأخذ المزية من المشركين › 


. ١555/7 : انظر : « ف طلال القرآن » سيد قطب‎ )١( 

(۲) انظر : « الدر المنثور » للسيوطي : ١١4/4‏ . وقارن ب « ظلال القرآن » حيث يرحح أن السورة نزلت 
بجملتها ف العام التاسع » ولكنها لم تنزل دفعة واحدة » وإنما نزلت في ثلاث مراحل ؛ الأولى منها كانت 
قبل غزوة تبوك في شهر رحب من هذا العام » والثانية في أثناء الاستعداد لهذه الغزوة ثم في ثناياها » والثالثة 
كانت بعد العودة منها » أما مقدماث السورة فقد نزلت متأحرة ل نهاية السنة التاسعة قبيل موسم المج . وهذا 
على الإجمال ‏ هو كل ما يمكن ترجيحه والاطمتنان إليه . انظر : « في ظلال القرآن » : 1055/7 ٠١١١‏ . 

)22 وهو قول مجاهد » وكانت غزوة تبوك آحر غزوة غزاها رسول ‏ . انظر : « الدر المنشور » : 1١17/4‏ › 
« الأموال » لأبي عبيد » ص ( ۲۹ ) » « سيرة ابن هشام » : ٠١/۲‏ » « الدرر في اختصار المغازي ‏ 


والسئير » لابن عبدالير» ص ( ۲۳۸ ) . 


۹ 


وحارب اليهود مرارأ ولم يؤمر بأخذ الجزية منهم . ثمَّ أمره بقتال أهل الكتاب كلهم 
يي ل 


بعضهم الحزية - 0 


ب وفي السنة النبوية القولية والفعلية أدلة كثيرة على مشروعية عقد الذمّة 


مقابل أحذ الجزية » ومن ذلك حديث سليمان بن بريدة عن أبيه أن الي ويك كان إذا 
ار انوا غلل عيش اساد تال 6 ... وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم 
إلى ثلاث خصال » فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم › ادعهم إلى 
الإسلام ... فإن هم أبوا فاسأهم الجزية , فإن أجابوك فاقبل منهم › وإن هم أبوا 
فاستعن عليهم با لله تعالى وقاتلهم » ” . 


(۱) 


(۲) 


انظر : « زاد المعاد » لابن قيم الجوزية : ۹۰/۰ _ 05 . وأحرج ابن أبي شيبة في « المصنف » : 
۲ » والبيهقي في السنن : 187/4 » وابن حزم في « المحلى » : ۳٤۹/۷‏ , وسعيد بن منصور لي 
« السنن » : 5 عن جاهد قال : يقاتل أهل الأوثان على الإسلام » ويقاتل أهل الكتاب على الجزية 


- إن لم يسلموا - . 


رقال الحسن البصري : أمر رسول 8 أن يقاتل العرب على الإسلام » ولا يقبل منهم غيره » وأمر أن 
يقاتل آهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . رواه ابن أبي شيبة : ۲۳۸/۱۲ » وأبو عُييد 
في « الأموال » ص ( 5 ) . 

وعن ابن شهاب الزهري : أنزلت في كفار قريش والعرب 8 وَقَاتَلوهُمَ حَتَى لا تكوث تة [ البقرة » 
۳ ] وأنزلت ف أهل الكتاب 8 قَاتَلوا الذرينَ لا يُؤْمِنُونٌ باللّه ... وَهُمْ صَاغِرُونَ € [ التوبة » ٠۹‏ ] 
فكان أول من أعطى الجزية أهل نجران . 

انظر : « الدر المنشرر » : ۱۹۷/4 » «الأم » : 44/4 ٩٩‏ » « الأموال» ص ( 79 و 75 ) 2 7 فتوح 
البلدان » : 81/١‏ » « نصب الراية » : ٤٥/٣‏ . 
ES SES‏ البعوث ووصيته إياهم : ۱۳١۷/۳‏ ۱۳۹۸ » 
والامام محمد بن الحسن في « السمير » من كتاب الأصل » ص ( ٩۳‏ ) » وني « السّیر الكيير » : ۳۸/١‏ - اا 
شرح السرحسیي » وأبو يوسف في « الخراج » » ص ( ۲۱۰-۲۰۹ ) . 
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وور القرة بن عة أنه قال ند كسرى يوم تهناولك :3 آمرنا الى 8 أن 
نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحدهء أو أن تؤدوا الجزية » (© 

وعن أبي البَحْتَرِيُ قال : حاصر سلمان حصنا من حصون فارس » فقال 
لأا دَعُوني أدعوهم كما رأيت رسول الله وا يدعوهم فقال لهم : إنها كنت 
رحلا منكم فهداني الله للإسلام » فإن أسلمتم فلكم مالنا وعليكم ما علينا . وإن 
أبيتم فأَدُوا الجزية وأنتم صاغرون . فإن أبيتم نابذناكم على سواء ... » ”2 . 

وقد أحذ البي قي الحزية من المحوس 27 , وأخذها من أهل الكتاب » فأحذها من 
نصارى نحران 29 » وبعث معاذا إلى اليمن » فعقد لمن لم يسلم من يهودها الذمّة 
وضرب عليهم الحزية © . ولم يأحذها من يهود حيبر » لأنه وله قاتلهم وصالحهم 


86 ا 

(۲) آخحرحه الترمذي ف السير : ٠٠۳۴/١‏ وقال : « حديث حسن » » وسعيد بن منصور : ۱۷۷/۲ » وأبو 
عبد ن « الأموال » ص ( ۴١ - ١١‏ ) والإمام أحمد : ٠ 44١ ١ ٤٤٠/١‏ 444 » وابن أبي شيبة في 
« المصنف » : ۲۳۷/۱۲ و 551 » وأبو نعيم في « الحلية» : /١‏ ۱۸۹ ء وانظر : « نصب الراية» : 
-VA/Y‏ 4 . 

() انظر : « صحيح البخاري » باب الحزية والموادعة : ٠٠۷/١‏ مع « فتح الباري » » « المصنف » 
لعبدالرزاق : 8/5 - الاء «الخراج » لأبي يوسف » ص ( ٠٤١‏ ) » « مسند الشافعي » : ۱۲۹/۲ ) 
« موطاً الإمام مالك » : ۲۷۸/١‏ » « سنن البيهقي » : 1۸۹/۹ › « الأموال » لأبي عبيد » ص ( 1٠١‏ 
۱ )و (48-45 )»7 شرح السنة » للبغري : 1 ١7‏ »« نصب الراية » للزيلعي : 
48/9 ؛ - 4595 . 0 

0( انظر : « سنن أبي داود » : 791/4 من مختصر المنذري » « الخراج » » ص ( ۷۲ و ۷۷ ) » 7 السسّور » 
للإمام محمد ص › ( ۲۹۷ ) » « الأموال » ص ( ۳۷ ) » « فتوح البلدان » للبلاذري : ۱ « أحكام 
القرآن » للحصّاص : 941/7 15 . | 

22 انظر : « مسند الشافعي » : ۱۲۹/۲ » « مصنف عبدالرزاق » : ٩۰ - ۸۷/٦‏ » « سنن أبي داود » : 


4۹/64 » « سنن الترمذي » : ۲١۷/۳‏ > وقال : « هذا حديث حسن ورواه بعضهم مرسلا والمرسل 


٤٤١ 


على أن يقرهم في الأرض ما شاء » ولم تكن الجزية نزلت بعد » فسبق عقأ صلحهم 
وإقرارهم في أرض خيبر نزول الجزية » ثم أمره الله سبحانه وتعالى أن يقاتل آهل 
الكتاب حتى يعطوا الجزية » فلم يدحل في هذا يهود خيبر إذ ذاك » لأن العقد كان 
قديما بينه وبينهم على إقرارهم وعلى أن يكونوا عمالا في الأرض بالشطر » فلم 
يطالبهم بشيء غير ذلك » وطالب سواهم من أهل الكتاب ممن لم يكن بينه وبينهم 
عق كعقدهم بالجزية > كنصارى نحران ويهود اليمن وغيرهم » فلما أجلاهم عمر إلى 
الشام » تغير ذلك العقد الذي تضمن إقرارهم في أرض خيير " » وصار لمم حكم 
غيرهم من أهل الكتاب © . 

وهذا أيضا لم يأحذ الني © الجزية من أحد من عَبّاد الأوثان فى جزيرة العرب » 
لأن الجزية - كما أسلفنا ‏ إنما شرعت عام غزوة « تبوك » في السنة التاسعة من 
الهجرة » بعد أن أسلمت جزيرة العرب ولم يبق بها أحد من عُبَّاد الأوثان ° . وأما ما 


أصح » . والنسّائي : 75/0 - 55 » وابن حبان » ص ( ۷۹٤‏ ) » و« مسند الإمام امد » : ۲۲۰/۰ » 
رصححه الحاكم : 748/١‏ ووافقه الذَهَبيّ » وأخرحه البغوي في « التفسير » : 75/4 » وفي « شرح 
السنة » : ۱۷۲/۱۱ » ويحى بن آدم في «الخراج » ص ( 1۸ ) » وأبو عد في «الأموال» » ص (75 ) . 
رابن أبي شيبة في « المصنف » : ۲۳۹/١١‏ » والبلاذري في « فتوح البلدان » : ۸/۱ . 

60 انظر : قصة إخحراج عمر ليهود خيبر وأسبابه في « صحيح البخحاري » كتاب الشروط : ۲۲۷/۰ » وكتاب 
الجزية » باب إخراج اليهود من جزيرة العرب : ۲۷١/١‏ , و« صحيح مسلم » كتاب الجهاد والسير » 
باب إحلاء اليهود : ۱۳۸۷/۲ » « مصنف عبدالرزاق » : 51/5 1ه » « مصابيح السنة » للبغوي : 
.١١07- ١1١/5‏ 

وراحع « شريعة الإسلام في الجهاد والعلاقات الدولية » لأبي الأعلى المودودي » ص ( 747 718 ). 
(۲) انظر : « زاد المعاد » لابن فيم الجوزية : ٠١١ 1١81/7‏ . 
(۳) انظر : « أحكام أهل الذمّة » لابن قيم الجوزية : 5/١‏ - 7 . 


٤۲ 


المشركين » فهو عهود ومعاهدات إلى مَدَدٍ معينة » لا على أنهم داخلون في ذمة 
الإسلام وحكمه ‏ . ) 


ج وعلى هذا جرى العمل في عهد الخلفاء الراشدين و ومن بعدهم في صدر 
الدولة الإسلامية » حيث جددت عقود الذمّة لمن كانت عقدت لهم » كما فعل أبو 
بكر وعمر مع أهل تخران 7" » ثم وقعت عقود الذمّة مع أهل البلاد المفتوحة › 
وعقدها هم قرّاد الجيوش الإسلامية ؛ ففي عهد أبي بكر الصديق 5ه عقد خالد 
ابن الوليد ده النمّة والصلح مع أهل ار “ . وكذلك فعل مع أهل بَانِقيَا ويس © . 

وف عهد عمر بن الخطاب ذف عقد الذمّة لأهل البلاد المفتوحة في العراق 
والشام ”© » وفي بلاد كثيرة في فارس مع أهل أصفهان والرّي وقوؤيس وحُرْحَان 
و طبر تان وأَذْرَيئْجَان 0 


وكان عمر 5ه إذا احتمع إليه حيش من أهل الإبمان بعث عليهم رحلا من أهل 
الفقه والعلم . فاجتمع إليه جيش فبعث عليهم سلمة بن قيس وقال له : « فإذا لقيتم 


. ١47/١ : «أحكام القرآن » للحصاص‎ )١( 

(1) انظر : «السير » للشيباني » ص ( 758 ) › «الخراج » لأبي يوسف » ص ( 89-485 ) › «فتوح 
البلدان » للبلاذري : ۷۸-۷۷/١۱‏ . 

)۳( انظر : « الخراج » ص ( ه5١ ١55‏ ) » « الأموال » ص ( ۳۸ و ٤۳‏ ) .7 مجموعة الوثائق السياسية 
للعهد النبوي والخلافة الراشدة » ص ( ۳۷۹ - ۳۸١‏ ) . 

(4) انظر : المراحع السابقة . وانظر : « مختصر اعتلاف العلماء » للطحاوي » اختصار الخصاص : 4857/8 . 

(5) انظر : «الخراج» ء ص ( 47 .45 ) »« فتوح البلدان » : ١/4؟‏ وما بعدهاء « مجموعة الوقائق 
السياسية » » ص ( ٤۸۸ - ٤٩۸۷ › 59/54 › 4١8‏ ). 

وم « مجموعة الونائق السياسية » » ص ( ٤٤١‏ س ٤٤١‏ ) »« فتوح البلدان » : ۲ وما بعدهاء 


« الأموال » ص ( 97 - 98 ) . 


f۳ 


عدو كم فادعوهم إلى ثلاث خصال ؛ ادعوهم إلى الإسلام ... فإن أبوا فادعوهم إلى 
إعطاء الجزية » فإن أقروا بها فقاتلوا عدوهم من ورائهم وفرّغوهم لخراحهم ولا 
تكلفرهم فوق طاقتهم » ٩‏ . 

د وأجمع المسلمون على حواز عقد الذمّة وأحذ الجزية في الجملة ° , والأصل فى 
ذلك : أن الدولة الإسلامية توجه الدعوة لغير المسلمين للدحول في الإسلام والالتزام به » 
فإن رفضوا ذلك فتوجه لهم الدعوة للخضوع لأحكام الإسلام وعدم الوقوف في وجهها » 
وعندئذ يحتفظون بدينهم وعقيدتهم » مقابل جزية يدفعونها » دليلاً على ذلك الخضوع 
والموالاة وعدم الممانعة والمعاندة » وبذلك يلتزم المسلمون بحمايتهم والدفاع عنهم واحترام 
حقوقهم ‏ على ما سيأتي قريبا - ويكونون في عهد المسلمين وذمتهم ‏ . وفي هذا يقول 
العلامة السمرقندي : « إذا لقي الغزاة قوما من الكفار ... ينبغي أن يدعوهم إلى 
الإسلام أولاً » فإن أبوا فإلى الذمّة » فإن أبوا فحيتئذ يقاتلونهم » © . 


2 
ثانيا : حكمة مشروعية عمّد الذمّة : 


أما إذا تلمسنا الحكمة من مشروعية عقد الذمّة ؛ فإننا نقف من خلال ذلك على 


00( حر جه أبو يوسف ف « الخراج » عن سليمان بن بريدة عن أبيه » ص ( 7٠١ 5١8‏ ) . 
(۲) انظر : « أحكام أهل الذمّة » : ٦ -١/١‏ » « مغين المحتاج » للخطيب : 14 » « المغين » لابن قدامة : 
٠ه‏ «المبدع » لابن مفلح : ٠٠١/٣‏ , «مراتب الإاجماع» لابن حزم » ص ( 4١١)غ‏ 

« اختلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ۱۹۹ ) » « الميزان الكبرى » للشعراني : ۱۸٤/۲‏ . «العزيز شرح 
الوحيز » : 431/١17‏ - 487 . 

() انظر : « الشريعة والقانون الدولي » علي منصور » ص ( 14 ) »« نحو نظرية ف القانون الدولي 
الإسلامي » أدمون رباط » ص ( 79 - 4١٠‏ ) من مقاله المترحم عن « المجلة المصرية للقانون الدولي » . 

(1) « تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السَمَرندِيَ : ٠١١ _ ٠٠٠/۳‏ . وانظر : « الاختيار لتعليل المختار » 
للموصلي : ۱۸۷/٤‏ › « روضة القضاة » للسمناني : ٠۲۳۷/۳‏ . ) 


٤٤ 


عظمة التشريع الإسلامي ؛ ففي الوقت الذي لا تهتم النظم غير الإسلامية بالمحالفين 
لما في العقيدة » ولا تحاول تأليفهم بحسن المعاملة » بل الغالب أن تحاول السيطرة 
عليهم بالإرهاب والحصار والتصفية البدنية عند الحاجة » فإن الإسلام يوحب تأليف 
قلوب غير المسلمين المقيمين في دار الإسلام وحسن معاملتهم » والنصوص الشرعية في 
ذلك كثيرة متضافرة على هذا العنى ”© » وإقامة غير المسلمين في دار الإسلام إقامة . 
دائمة بسبب عقد الذمة سبيلٌ للدعوة إلى الإسلام بأحسن الطرق » من خلال مخالطة 
المسلمين لغير المسلمين ومعاملتهم لمم » وبذلك يتعرفون على أحكام الإسلام ومحاسنه 
ودلائله » وعلى طريقة المسلمين وسيرتهم » فقد يحملهم ذلك على الدخمول فيه عن 
طواعية واختيار وعن قناعة ورضى » وبذلك يصبح أعداء الأمس إخوان اليوم » كما 
قال الله تعالى : < عَسَى الله أن يجعل بيتك وَبِيْنَ الزين عاديتم منهُم مُودَة 
وَاللّهُ قير وَاللَّهُ خَهُورٌ رَحِيمٌ 4 " . وإن لم يكن ذلك » فإنه على الأقل سيكون 
سبيلاً لدفع شرهم في الحال » بسبب زوال قوة الكفار وشوكتهم » حيث يخضعون 
للنظام الإسلامي .عوحب عقد الذمّة وشروطه ‏ على أن يكون لهم في أحوالهم 
اج ا عانق دنهو زد کی عد كور شر کان وهس + 
وقد بعث الله تعالى البي ‏ ليظهره على الدين كله . ولذلك يجب على المسلمين أن 
ينظروا في أسباب هور شوكة المسلمين وقطع أطماع الكافرين © . 


() انظر : « صحيح البخحاري » : ۷/۱ « سنن بي داود » كتاب الخراج : «o1 — o/t‏ 
« الخراج » لأبي يوسف » ص ( ۱۳۲ - ۱۳١‏ ) » « الأموال » لأبي عبيد » ص ( 57 8ه ) » « أحكام 
القرآن » للحصاص : ۸٤/٣‏ . 

(۲) سورة الممتحنة › الآية (/ا ) . 

)۳( انظر : « المبسوط » للسرعسي : ۰ و ۷۷ ۷۸ » « بدائع الصنائع » للكاساني : ٤۲۲۹/۹‏ ظ 
ر ٠۲۲۲‏ » « در المنتقى شرح الملتقى » للحصكفي : 579/١‏ › « مغي امحتاج» : ۲٤٤/٤‏ » « فتارى 


حافك 


وإلى هذه المعاني يشير الإمام محمد بن الحسن بعبارة موحزة حيث يقول : « إن 
طلب قوم من أهل الحرب أن يصيروا ذمة للمسلمين » بحري عليهم أحكام الإسلام : 
على أن يؤدوا عن رقابهم وأراضيهم شيئا معلوما > فإنه يحب على الإمام أن يجيبهم إلى 
ذلك » لأن عقد الذمّة يتتهي به القتال » كالإسلام » فكما أنهم لو طلبوا عرض 
الإسلام عليهم يجب إجابتهم إلى ذلك » فكذلك إذا طلبوا عقد الذمّة . وهذا لأنهم 
يلتزمون أحكام الإسلام بهذا الطريق فيما يرجع إلى المعاملات » ثم رعا يرون محاسن 
الشريعة ويسلمون › فكان هذا في معنى الدعاء إلى الدين بأرفق الطريقين » © . 


ويقول أيضاً  :‏ إنما قبلنا منهم عقد الذمّة ليقفوا على محاسن الدين » فعسى أن 
يؤمنوا » واختلاطهم بالمسلمين في السكنى معهم يحقق ذلك » ° . 

راا لين اشا انغ الذمة وإقرار الذميين في دار الإسلام بالجزية ليبس 
تعبيرا عن الرضابما هم عليه من كفر وشرك ؛ وف هذا يقول الإمام الحصّاص : 

« ليس أخذ الحزية منهم رضا بكفرهم » ولا إباحة لبقائهم على شركهم . وإغا 
الجزية عقوبة هم » لإقامتهم على الكفر . وتبقيتهم على كفرهم باجزية كهي لو 
تر كناهم بغير جزية تؤحذ منهم ؛ إذ ليس في العقل إيجاب قتلهم »› لأنه لو كان 
كذلك : لما حاز أن يقي الله كافرأ طرفة عين » فإذا أبقاهم ‏ لعقوبة يعاقبهم بها مع 


السبكي » : ۲/ ٠٠٤‏ » « الفروق » للقرافي : 9/7 ١١‏ ء « مصنفة النظم الإسلامية » د. مصطفى 
كمال وصفي » ص ( 407 - 408 ) » « حجة الله البالغة » لشاه ولي الله الدّطلوي : ۷۹4/۲ ء « في 
ظلال القرآن » : ۱٦۳۳/۳‏ . 

)001 انظر : « السير الكبير » للشيباني : + ١5.‏ > مع « شرح السسرحسيي » » « زيادات الزيادات « 
للإمام محمد بشرح الإمام العتابي والمرخسبي » ص ( ٠١١‏ ) . ويلاحظ أن كلام الإمام محمد ممزوج مع 
كلام السسرخسبي . 

(۲) «السثير الكبير » : ٠١١۷/٤‏ . 


التبقية استدعاء لهم إلى التوبة من كفرهم واستمالة هم إلى الإبمان ‏ م يكن ممتنعا 
يؤمن بالله » فكان في ذلك أعظم المصلحة » مع ما للمسلمين فيها من المرفق 
والمنفعة » فليس إذا في إقرارهم على الكفر وترك قتلهم بغير جزية ما يوحب الرضا 
بكفرهم » ولا الإباحة لاعتقادهم وشركهم » فكذلك إمهالهم بالجزية جائز في العقل ؛ 
إذ ليس فيه أكثر من تعجيل بعض عقابهم المستحَقّ بكفرهم › وهو ما يلحقهم من 
الذل والصغار بأدائها » “ . 

وفي قبول الحزية وعقد الذمّة مصلحة راححة على مفسدة إقرار الكفار على كفرهم 
بالجزية » وني هذا يقول العز بن عبدالسلام ‏ رحمه الله - : « إذا اجتمعت مصالح ومفاسد 
وكانت المصلحة أعظم من المفسدة حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة » ومثال ذلك : 
التقرير بالجزية » وهو مختص بأهل الكنايين لإيمانهم بالكتب السماوية اليّ يوافق معظم 
أحكامها أحكام الإإسلام ٠‏ فخحف كفرهم لإبمانهم بتلك الأحكام > بخلاف من ححدها )2 
فإنه كذب الله سبحانه وتعالى في معظم أحكامه وكلامه » فكان كفره أغلظ › بخلاف 
مَنْ آمن بالأكثر وكفر بالأقلّ . ولا تؤحذ الحزية عوضا عن تقريرهم على الكفر » إذ ليس 
من إحلال الرب أن توخذ الأعواض على التقرير على سبّه وشتمه ونسبته إلى ما لا يليق 
بعظمته . ومن ذهب إلى ذلك فقد بعد . وإغا احرية مأخوذة عوضا عن حقن ذمائهم 
وصيانة أموالهم وحرمهم وأطفالهم » مع الذب عنهم إن كانوا في ديارنا » وليست مأحوذة 
عن سكنى دار الإسلام » إذ يجوز عقد الذمّة مع تقريرهم في ديارهم » © 1 


)١(‏ «أحكام القرآن » لأبي بكر الرازي الحصاص : ٠١7/7‏ . وسيأتي أن سبب ال حزية هو أن تكون خلفا عن 
النصرة للذميين كما ف المبسوط : ۰0 » وانظر : « فتح القدير » : 4|“ . 
)۲( انظر : « قواعد الأحكام ني مصالح الأنام » للعز بن عبدالسلام : ۱1۰/۱ . وراحسع « الفروق » 


4۷ 


المرع انالك 


أركان عمّد الذمّة 


ركن عقد الذمة عند الحنفية هو الصيغة ( الإيجاب والقبول ) » وما عدا ذلك من 


لوازم الإيجاب والقبول كالعاقدين وا محل » فليس عندهم من أركان العقد › وإن 
كانت لازمة له . 


وأما عند جمهور الفقهاء فإن أ ركان عقد الذمّة هي : الصيغة » والعاقدان » ومقدار 


ما يجب بالعقد وهو الجزية 9 . 


(۱( 


للقرافي : ١١ - ٩/۳‏ » «عدة البروق » للونشريسي » ص ( ۲٠١‏ ) » « أحكام أهل الذمة » لابن 
القيم : 4/١‏ وما بعدهاء « تفسير القرطي » : ١١4 ١١7/8‏ . 

وأساس الاختلاف بين الحنفية والجمهور » إنما هو بسبب اخحتلافهم في تعريف الركن ‏ مع اتفاقهم على أن 
ما ذكرناه لا بد منه لوحود العقد ‏ فال ركن عند الحنفية هو ما يتم به الشيء وهو داحل في ماهيته أو هو ما 
يقوم به » مأحوذ من التقوم » لأن قوام الشيء بركنه . وليس مأخوذا من القيام » ولا يلزم أن يكون 
الفاعل ركنا للفعل والموصوف ركنا للصفة . وهذا باطل . 

وعند اللحمهور : الركن هو مالا يقوم الشيء إلا به » ولو لم يكن داحلا في ماهيته . وقد جعل بعض 
الفقهاء والأصوليين ‏ كالغزالي - الفاعل ( العاقد ) ركنا في بعض المواضع »› كالبيع والنكاح » ولم جعله 
ركنا ف مواضع أخرى كالعبادات . والفرق بينهما عسيرٌ . ولكن يمكن أن يقال : إن الفاعل في المواضع 
الأولى متعدد » فلا يستقل كل واحد من العاقدين بإيجاد الفعل » بل يفتقر إلى غيره ؛ لأن كل واحد من 
العاقدين غير عاقد .عفرده » بل العاقد اثنان . فكل واحد من المتبايعين - مقلا افر سل بد الع 
فكان بهذا الاغتبار بعيدا عن عِيّه العلة »وة اخرء الماهية ف افقاره إلى ما يقوّمه » فناسب أن عل 
رکا .دون للواضع ا > كان الفاعل مستقلاً بإيجاد الفعل وأعطي 
حكم العلة العقلية فلم يجعل ركنا . 

انظر بالتفصيل : « التعريفات » للحرحاني » ص ( ١55‏ ) » « الكليات » : 5868/5 , «المصباح ٠‏ 
المخير » : ۲۳۷/١‏ » « التوئهيف على مهمات التعاريف » ص ( ۳۷۳ ) » « تهذيب الأسماء 


۸ 


وإذا كان الاتفاق بين الحنفية والجمهور على أن ما ذكرناه لا بد منه لقيام عقد 
الذمة وجوه 4 شا كانت ركان أن روط للركن ولوازم له ؛ فإن الخلاف عندئذ 
يضيق ويعود في النهاية إلى الاصطلاح . 0 


ولذلك سيكون TT‏ التقسيم › 
فهو أكثر عونا على جمع أطراف البحث وترتيب مسائله . وهذه الأركان الي 
سنبحثها تحت هذا العنوان هي : الصيغة » والعاقد › والمعقود له . وأما ما عدا ذلك 
مما ذكره بعض الفقهاء فسيكون الحديث عنه عند بحث أحكام عقد الذمة وآثاره . 


الركى الأول : الصبغة 
الصيغة الي يتم بها عقد الذمّة أنواع ؛ نص » ودلالة » وتبعية » ومّة بالغلبة والفتح . 
أ أما النص ؛ فهو العقد الصريح باللفظ الدال على حقيقة عقد الذمّة ومعناه . 
وهو لفظ « العهد » و« العقد » على وحه مخصوص ' رت ياه سر 
الحربي - مثلاً اياي بح يب EE‏ 


e 


واللغات » : ٠۲١/۳‏ » «عقد الجواهر الثمينة » : 485/١‏ وما بعدها ء « المدحل الفقهي العام » للأستاذ 
الررقا : ۳٠۸/١‏ . ظ ظ 

: انظر : « بدائع الصنائع » : 4771/4 . وذكر بعض العلماء صفة العقد وهو أن يقول الإمام أو ناتبه‎ )١( 
أفررتكم يجزية واستسلام  أي انقياد لأحكامنا  . أو يبذلون ذلك من أنفسهم فيقول لحم الإمام أقررتكم‎ 
. عليه . أو ونحوها مما يدل على عقد الحزية كقوله : عاهدتكم على الإقامة بدارنا يجزية‎ 
مطالب أولي النهى » للرحييساني : 0937/7 »ع 7« مغ‎ « > ١ ٠8/9 : انظر : « كشاف القناع » للبهوتي‎ 
. ۲۹۷/۱ : » روضة الطالبين‎ « » ٤٤۳ 4417/4 : » الحتاج‎ 


)۲( انظر : « مختصر الطحاوي » للإمام أبي حعفر الطحاوي » ص ( ۲۸۳ ) بتحقيق أبي الوفاء الأفغاني . 


4٤۹ 


وكما يكون العقد باللفظ يكون كذلك بكل ما يدل عليه ويقوم مقامه في العقود 
كالكتابة والإشارة المفهمة 29 . 


وي هذا يقول الإمام محمد بن الحسن : « فإن طلب قوم من أهل الحرب أن 
يصيروا ذمة للمسلمين » تحري عليهم أحكام الإسلام » على أن يؤدوا عن رقابهم 
وأراضيهم شيئا معلوما » فإنه يجب على الإمام أن يجيبهم إلى ذلك ؛ لأن عقد الذمّة 
ينتهي به القتال كالإسلام . فكما أنهم لو طلبوا عرض الإسلام عليهم يحب 
إحابتهم إلى ذلك . فكذلك إذا طلبوا عقد الذمّة ... وقد أحاب رسول الله و 
أهل نحران إلى هذا حين طلبوا منه » فصالحهم علي ألفي حلة في السنة أو على ألف 


ومائى حلة » ©" . 


ب وأما الدلالة ؛ فهي كل فعل يدل على قبول الجزية والتزام أحكام 
الإسلام 7" . ومما يدل على ذلك أمور : 
١‏ إقامة المستأمن في دار الإسلام : 

كأن يدحل الحربي دار الإسلام بأمان » فيتجاوز المدة الى يقيمها مثله . وعندئذ 
ينذره الإمام بالخروج أو الإقامة مع الجزية » فإن حرج بعد ذلك قبل أن يتم بها سنة » 


)١(‏ انظر : « بدائع الصنائع » : ۸۱٤/٤‏ » « الأشباه والنظائر » لابن نجيمء ص ( ۳٣٠١ ۳٤۳‏ ) » «المنشور 
في القواعد » للزركشي : ۱۹٤/۱‏ - ۱۹۸ » « الأشباه والنظائر » للسيوطي ص ( 515-708 ) « درر 
الحكام شرح بحلة الأحكام » لعلي حيدر : 51/١‏ 58 » « المعاملات المالية في الشريعة » للشيخ أحمد 
إبراهيم » ص ( ٠٠١‏ س ٠١١‏ ) › «الأموال ونظرية العقد » د. محمد يوسف موسى » ص ( 5514 
٠١‏ ) » « المدحل الفقهي العام » للزرقا : ۲۴١-۱‏ » « مبدا الرضا ف العقود » د. علي القره 
داغي : ٩٩٦/۲‏ . 

(۲) انظر : « السثير الكبير » : 511479/4- ١47٠0‏ . 

(۳) « بدائع الصنائع » : 4۳۲۷/۹ . 


{£ O» 


فلا سبيل عليه » وإن أقام حتى يحضي عليه سنة جعله الإمام ذمة وجعل عليه الخراج 
ومنعه من الخروج إلى دار الحرب إن حاول ذلك ”2 . ظ 

قال الإمام محمد : « وإذا أطال المستأمن المقام في دارنا يتقدم إليه الإمام في 
الخروج » ويوقت له في ذلك وقتاً على حسب ما يراه » سنة أو أقلّ منها » ولا يرهقه 
على وحه يؤدي إلى الإضرار به » 27 وذلك لأن الإمام ناظر لمصلحة اللجانبين » فكما 
يمنع المستأمن من إطالة المقام بغير حراج نظرا منه للمسلمين » لم يرهقه في التوقيت 
بتقصير المدة نظراً للمستأمن » خصوصا إذا كان له معاملات يحتاج في اقتضائها 


إلى مدة . 


وروی الإمام محمد عن عبدا لله بن يسار السّلميّ قال : « سبي ناس من أشراف 
الروم » فخحرج معهم ناس من قراباتهم بأمان » فلما وقعوا بالشام تفرقوا مع قراباتهم › 
تمكو على تا ودره ر ب إل سر بين تاور راا 
عليهما- فيهم » فكتب إليه : أن خيّروهم » فإن أحبوا أن يقيموا مع أهل ذمتنا .ثل ما 
يعطي مثلهم من الخراج فذلك هم » وإن ابوا فسيّروهم إلى بلادهم بأمان » 7" . 

والأصل في ذلك : أن الحربي إذا دحل دار الإسلام بأمان فإنه لا يمكن من الإقامة 
الدائمة فيها إلا بالاسترقاق أو الحزية ؛ لأنه يصير بالإقامة الدائمة عونا للأعداء علينا › 
وقد يلقي إليهم بأخبار المسلمين ويتجسس عليهم . وفي هذا ضرر كبير بالمسلمين › 
ولذلك لا يكن إلا من الإقامة اليسيرة » وفيها تتحقق مصلحته ومصلحة المسلمين . 
فينبغي للإمام أن يتقدم إليه بإنذار » فيضرب له مدة معلومة حسب ما يقتضيه رأيه » 


(0) انظر : « مختصر الطّحاوي » » ص ( ۲۹۱ ) » « الفتاوى الهندية » : 714/8 - 788 . 


- « السير الكبير » : 1871/0 ء وانظر : 841-3717145 77 ء و « الجامع الصغير » » ص ( ۲٣۳‏ ) . 
0 انظر : « السیر الكبير » : ۲٠٠۲/۰‏ . 


٤٥١ 


ويقول له : إن حاوزت المدة حعلتك من أهل الذمّة » فإذا حاوزها صار ذمياً » لأنه لم 


وفي كلام الإمام محمد آنفا ما يشير إلى التفريق بين ما إذا صدر من الإمام إنذار 
للمستأمن بالخروج » وما إذا لم يصدر منه ذلك . كما يفرق بين ما إذا حدّد له وقتا 
لذلك » وما إذا لم يفعل ذلك ”" . 

وكذدلك ذهب الأوزاعي والشافعية وبعض الحنابلة إلى أن المستأمن لا يقيم سنة 
في دار الإسلام إلا بجزية » حيث قالوا : لأهل العهد إذا دخلوا دار الإسلام : الأماث 


على أنفسهم وأموالهم » وهم أن يقيموا فيها أربعة أشهر بغير جزية » ولا يقيمون سنة 
إلا بحزية . وفيما بين الزمنيين حلاف ”" . 


ونظرا لأن هذه الأحوال ليست نصاً صريحاً في قبول الذمّة » وإنما هي دلالة وقرية 
على الرضا بها » فقد ذهبت محكمة مصر الابتدائية الشرعية في حكم هما جاء فيه : انه 


(۱) انظر : « السّير الكبير » : 557/0 » «المیسوط » : 4/٠١‏ » « البدائع » : ٤۳۲۸/۹‏ س ٤۳۲۸‏ » 
« شرح الوقاية » لصدر الشريعة انحبوبي » مخطوط مصور › ورقة ( ٠١١‏ ) » « كشف الرمز عن خبايا 
الكنز » للحموي » ( مخطوطة ورقة ٠١١‏ ) » « فتح القدير » : 501/4 » « تبيين الحقائق » للزيلعي : 
۳ ؛ « حاشية ابن عابدين » : 178/4 ۱۹۹ ء « جلة القانون والاقتصاد » السنة الرابعة » 
شوال ۱۳۰۲ هھ » ص ( ۷۲٤‏ - ۷۲۸ ) مقال عزيز خانکي . 

(۲) انظر : «الحامع الصغير » ص ( ۲١۳‏ ) »” فتح القدير» : ٠١٠/٤‏ مع حاشية سعدي حلي » 
« المبسوط » : 84/٠١‏ ء « تبيين الحقائق » : ۲۹۹/۳ » « حاشية ابن عابدين » : ١119/4‏ » «الخراج » 
لأبي يوسف . ص ( ٠٠١‏ ) » « أحكام القرآن » للحصًاص : 44/5 » « الفروق » للكرابيسي : 
Y--۱‏ . 

(۳) انظر : « تحرير الأحكام» لابن جماعة » ص ( ۲۳۸ ) »› « مغن المحتاج » : 747/4 , «الأحكام 
السلطانية » للمارردي » ص ( ١55‏ ) » ولأبي يعلى » ص ( ٠٤١‏ ) » « أحكام أهل الذمّة » : 475/7 


6 


لا يصبح المستأمن ذميا مهما طالت إقامته في دار الإسلام ما لم يتجنس بحنسية الدار 
الى يقيم فيها أو البلد ‏ . 

إذا اشترى المستأمن أرضا خراجية فزرعها » وفرضت عليه الدولة حراج الأرض » 
صار ذميا » فتوضع عليه أيضاً الجزية تبعاً » وذلك لأن الشراج مؤنة الأرض عند 
استغلاها وقد تقرر ذلك الخراج في حقه حين استغل الأرض بالزراعة . وبالتزام 
الخراج صار راضياً التوطن في دار الإسلام والتزام أحكامها فيكون ذميا .. 


وكذلك لو استأجر أرضا عشرية فأقام في دار الإسلام حتى زرعها ؛ لأن العشر 
والخراج مؤنة الأرض النامية » وهو عند محمد يحب على المستأحر . ولو باع الأرض 
الخراجية قبل أن يجب خراجها لا يصير ذميا ؛ لأن دليل قبول الذمّة وحوب الخراج › 
لا نفس الشراء » فقد يشتريها للتجارة » فلا يدل ذلك على التزامه أحكام الإسلام . 
فما لم يوضع عليه الخراج فإنه ل برس © 


وف هذا يقول الإمام محمد : « فإن اشترى المستأمن أرضا من أرض الخراج أو من 


)1( « محلة المحاماة الشرعية » السنة السادسة » ص ( 44 ) نقلاً عن « أحكام الذميين والمستأمنين في دار 
الإسلام » د. عبدالكريم زيدان » ص ( 74 ) . ) 

(۲) انظر : « شرح السير الكبير » : ۱۸1۹/۰ ۰ 1745-7744 «الحامع الصغير » » ص ( ۲۹۳ ) ؛ 
« كتاب السّير » ص ( ٠١۹‏ ) » « مختصر الطحاوي » » ص ( ۲۹١‏ ) » «المبسوط » : 4/1۰ 
« البدائع » : 4778/9 » « تبيين الحقائق » للزيلعي : ۲٠۹/۳‏ مع « حاشية الشلبي » . وعند بعض المشايخ 
يصير ذمياً بنفس الشراء . هذا وقد وقع الخلاف ف أرض العشر والواحب إذا اشتراها ذمي » فقال أبو 
حنيفة ورفر : عليه الخراج » وقال أبو يوسف : عليه العشر مضاعفا . وقال مالك : لا شيء عليه وهو 
مذهب الشافعي . انظر : « الخراج » ص ( 15١‏ ) لأبي يوسفء « اختلاف الفقهاء» للطيري › 
ص ( ١١١‏ )ء « الأحكام السلطانية » ص ( 47 ١‏ ) ء « تبيين الحقائق » : 719/7 . وقارن بالهداية مع 
فتح القدير : 07/4" ع « الخراج » ليحي بن آدم » ص (۲۹) ٠.‏ ) ) 


fof 


أرض العشر فزرعها فوحب عليه فيها حراج أو عشر : أخحذ ذلك منه » وأحذ منه 
خراج رأسه أيضا ( الحزية ) . وكذلك لو اشترى أرضا عشرية فأقام حتى زرعها» 29 . 


rS 


« حربي دخل بأمان فاشترى أرض حراج » فإذا وضع عليه الخراج فهو ذمي 


الخروج إلى دار الحرب » وجريان القصاص بينه وبين المسلم » ووحوب الضمان في 
إتلاف هره وخنزيره » ووحوب الدية بقتله خطأ . وهذه الأحكام تنبت بعد كونه 


ذميا لا قبله ° . 


وفرّق الإمام محمد رحمه الله بين الذمّة بشراء الأرض وبين الإقامة في دار 
الإسلام بعد الإنذار في احتساب خراج الرأس فقال : إذا أخذ منه الخراج ( حراج 


وهذا بخلاف التقدّم إليه لو أطال المكث في أرض الإسلام فقال له الإمام : ارحع إلى 


(۱) انظر : « السیر الكبير » : ١878/0‏ و ۱۸۹۹ »7 الجامع الصغير » » ص ( ۳۹۲ ) » « السّير » من كتاب 
الأصل » تحقيق د. خدوري » ص ( ده ) » وراحع « اختلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ۲۲۷ ) . 

(۲) انظر : « الجامع الصغير » » ص ( ۲۹۳ ) » « السسير الكبير » : 7751/0 ۲٠٤٠١‏ . وراجع « العناية على 
الهداية » : ۳٠۲/٤‏ « الفتاوى المندية » : ۲٠٠/۲‏ . 
ونقل السرحسي عن بعض الحنفية أنه إذا نه على المستأمن وبين له آنا نأخذ منه حراج الأرض إن لم 
يبعها ويرحع إلى بلاده » ولم يفعل فإنه عندئذ يصير ذمياً » لأنه لا يصير ذميا إلا برضائه . ومنهم من قال : 
يصير ذميا .محرد وحوب الخراج عليه » لأن كونه ذمياً إنما يتفرع عن حراج أرضه » فما لم يجب الحق في 
الأرض لم يتفرع عليه صيرورته ذميا . انظر : « شرح السّير الكبير » : 9//ه 57 . 


(*) انطر : « العناية على الحداية » : ٠٠۲/۲‏ » « حاشية ابن عابدين » : ١594/14‏ . 
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بلادك » فإنك إن أقمت سنة بعد يومك هذا أحذت منك الخراج . فأقام سنة » صار 
ذميا وأحذ منه الخراج أي تمام تلك السنة . ظ ظ 

ووجه الفرق في ذلك : أنه في التقدم إليه إنما يأخذ الإمام منه حراج رأسه من 
جهة الشرط » فيكون الأمر على ما شرط . وأما صيرورته ذميا من جهة حراج أرضه 
فإنه يثبت حكما » ولو لم يجب في أرضه لا يصير ذمياً » فما يأخذ حراج رأسه إذا 
مضت سنة من يوم يصير ذمياً يأخذ منه الخراج . فما لم يعض سنة كاملة على ذمته 
بعد ذلك › لا يوحذ منه الخراج ° . 


ج . التبّعِيّة » وهناك حالات يصبح فيها المستأمن ذمياً تبعاً لغيره » لوحود ما 
يسنو حب ذلك أو يستلزمه ويقتضيه > كالزواج والولادة والالتقاط . 


أما الزواج : فإذا تزوحت المستأمنة في دار الإسلام مسلماً أو ذمياً » فإنها تصير 
بهذا الزواج ذمية مستوطنة دار الإسلام تبعا لزوحها» فتجحري عليها أحكام أهل 
الذمّة » لأن المرأة في السكنى تابعة للزوج » وهي لا تملك الخروج إلا بإذنه » فعندما 
جعلت نفسها تابعة لمن هو من أهل دار الإسلام » كانت بذلك راضية بالإقامة في دار 
الإسلام على التأبيد . فرضاها بذلك دلالة » كالرضا بطريق الإفصاح › فلهذا 
صارت ذمية . 

وأما المستأمن إذا تزوج في دار الإسلام ذمية فإنه لا يصير بذلك ذميا لأن الروج 
ليس تابعاً للمرأة » إذ يمكنه أن يطلقها فیرحع إلى بلده » فلا يكون تزوجه إياها دليلاً 
على الرضا بالمقام في دار الإسلام » فلا يصير ذميا © . ٠‏ 


(۱) انظر : « السّير الكبير » : ۲۲٠٠/١‏ مع « شرح المرْحسيِيّ » . وراحع فروقا أحرى في « الفروق » 


للكرابيسي : ۳۳۹/۱ - ۳۳۷ ( طبعة وزارة الأوقاف بالكويت ) . 
6 انظر : « مختصر الطحاري » » ص ( ١‏ ) » « المبسوط » : 84/٠١‏ » « البدائع » : ۹ — c44‏ 
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وني هذا يقول الإمام محمد : « حربية دخلت بأمان فتزوحت ذمياً صارت ذمية › 
وإن دحل حربي فتزوج ذمية لم يكن ذميا » 9" . 

وقال : « لو أن زوجين مستأمنين في دار الإسلام » وأسلم الزوج وهي من أهل 
الكتاب » فأرادت الرجوع إلى دار الحرب لم يكن لما ذلك » لأنه بعد إسلام الزوج 
يبقى النكاح مستداما بينهما » فهي مستأمنة تحت مسلم فتصير ذمية » لأن المرأة تابعة 
- في المقام للزوج » .منزلة ما لو تزوحت .عسلم اده خضو دة و كلف إذا ضار 
الزوج ذميا » لأن ا ا ا ا 
تبعا لزوجها . ولو كانت المرأة هي الي أسلمت : يُعْرض الإسلام على الزوج » ويفرّق 
ينهما إذا أبى . وله أن يرحع إلى دار الحرب » لأن الزوج لا يتبع المرأة في المقام » ”" . 

وأما الولادة : فهي كذلك طريق من طرق الدلالة > حيث يكون الأولاد الصغار 


دون البلو غ تابعين لأحد والديهم ف الذمّة . فقد قال الإمام محمد رحمه الله : 
ر @ والديهم و ر 


« لو دحل حربي مع امراته دارنا بأمان » ومعهما أولاد صغار وكبار › فأسلم 


« شرح الوقاية » ورقة ( ٠١١‏ ) مخطوط مصور ء « فتح القدير » : 7017/4 » « تبيين الحقائق » : 519/9 » 

« الفقاوى الحندية» : ۲٠٠١/۲‏ » « مجلة القانون والاقتصاد » السنة الأولى » العدد الأول شعبان 

۱۳٤۹ (‏ هھ اع)ء)ص ‏ (۱۳) . ظ 
وعند الحنابلة لا تصير المرأة المستأمنة ذمية بالزواج من الذمي » لأنه عقد لا يلزم الرحل به المقام فلا يلزم 

المرأة كعقد الإحارة . انظر : « المغ » : ٠‏ » « الشرح الكبير » : 554/٠١‏ » وقال الشافعي : 

لا تصير ذمية إلا أن زوجها له أن يمنعها من الرحوع » وله أن يّدّعها ترحع » وإن طلقها أو مات عنهاء 

فلها أن ترجع . انظر : « مختصر اختلاف العلماء » للطحاري » اختصار الخصاص : ٠٥۲/۳‏ . 

. ) ١59 ( انظر : « كتاب السیر » للشيباني » ص‎ )١( 


(۲) انظر : « شرح السثير الكبير » : 151/0 ۱٥۳۲‏ )و 1854/8 1856. 
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منهم فلا يكونون مسلمين وهم أن يرجعوا إلى دار الحرب ذكوراً كانوا أو إنانا » لأن 
معنى التبعية ينتهي بالبلوغ عن عقل . ظ 

الولو ضار العدهتها لأنا كان الضغار حن الأو لاف فعا له لان عفد السّة فة 
التزام أحكام الإسلام فيما يرحع إلى المعاملات . والصغير في مثل هذا تَبَعّ حير 
الوالدين . « ولو أن جد الصبي ‏ أب أبيه ‏ أدحله إلينا بأمان ثم أسلم أو صار ذميا فإنه 
تر كنا سواء كان ات امو ارت اوها سام لی هناد كن ق اه 
روا الصو ليق 61 افر ل رصبي تكلم سك حا . فأماعلى رواية 
اليسن عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله فإنه يصير مسلماً بإسلام حده كما يصير مسلما 
بإسلام الأب » ”2 . 

وهذا أيضا ما ذهب إليه جمهور المالكية والشافعية والحنابلة حيث قالوا إن الأولاد 
الصغار يدخلون في عقد الذمّة تبعا لآبائهم وأمهاتهم › ولذلك لا يحتاجون إلى تحديد 
عقد الذمّة بعد بلوغهم » فهم من أهلها بالعقد الأول . وإن كان بعض الحنابلة 
والشافعية ذهب إلى تخييرهم بين قبول الذمّة وأن يردوا إلى مأمنهم » فإن احتاروا الذمة 
عقدت طم » وإلا فيلحقون .عأمنهم ”" . 

أما اللّقِيّط : إذا كان في دار الإسلام فإنه يعتبر مسلماً تبعاً للدار » وذلك إذا التقطه 
مسلم . أما إذا التقطه ذمي في محلة أهل الذمّة فإنه يعتبر من أهل تلك المحلة لوحود 


)١(‏ انظر : « السیر الكبير » : 1859/8- ۱۸۷١‏ ا ر ير كله الإمام محمد وما 
عداه للسرخسي . | 

: «المهذب»‎ › 485/١ : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس‎ « » ) ١57 ( انظر : « القوانين الفقهية > ص‎ )١( 

4 من « تكملة المجموع» » « مغن المحتاج » : 45/4" » « الإنصاف في معرفة الراحح مسن 

الخلاف » للمرداوي : 770/4 . 


to 


القرينة المرححة ظاهراً . ولذلك قال القدوري : « وإن وُحد في قرية من قرى أهل 
الذمّة أو عة أو كريينة كان ذنيا »7 , 

وإن كان الواحد مسلما في هذا المكان أو ذمياً في مكان المسلمين » فقد اختلفت 
الرواية فيه عند الحنفية ‏ ففي روايةٍ اعتبر المكان » وقي رواية اعتبر الواحد » ولي 
بعض نسخ « المبسوط » محمد - رحمه الله اعتير الإسلام نظراً لمصلحة الصغير » وهو 
رواية ابن سّماعة عنه » وذلك لقوة اليد 9 . 

وعند الحنابلة والشافعية والمالكية يعتير اللقيط مسلما إذا وحد في أي مكان من 
دار الإسلام ما دام فيه مسلم » لأنه يحتمل أن يكون لذلك المسلم » تغليبا للإسلام . 
فإن لم يكن بالمكان سوى غير المسلمين لم يحكم بإسلامه . قال ابن المنذر : « أجمع 
فقهاء الأمصار على أن الطفل إذا وجد ف بلاد المسلمين ميتا في أي مكان وحد : أن 
غسله ودفنه في مقابر المسلمين يحب » وإذا وحد لقيط في قرية ليس فيها إلا مشرك 
فهو على ظاهر ما حكموا به أنه كافر ^ . 

د الذمة بالغلبة والفتح : 

وقد تكون الذمّة بفتح بلاد غير المسلمين والتغلب عليهم وضرب الحزية على 


)١(‏ انظر : « اللباب شرح الكتاب » للميداني : 7٠١5/7‏ . و « الكتاب» هو مختصر القدوري . وإذا أطلق 
اسم الكتاب عند الحنفية فالمراد به كتاب القدوري هذا . واللقيط : اسم لما يطرح على الأرض من صغار 
بي آدم » حوفا من العيلة » أو فرارا من تهمة الزنا . « التعريفات » ص ( 748 ) . 

(۲) انظر : « مختصر القدوري » : 7١5/7‏ مع « اللباب » » « المبسوط » : ۲۱٤/۱۰‏ ۲۱۰ 178/1176 
١‏ » « فتح القدير » : 47١/4‏ » « بحلة القانون والاقتصاد » المرحع السابق » ص ( ٠۳‏ ) . 

(۳) انظر : « المغين » : 4١7/5‏ › « الإنصاف » : 4814/5 480 , « مغين المحتاج » : 4717/9 ٤۲٣۳‏ ع 
« حاشية قليوبي وعميرة على المحلي » : 1/9 » « جواهر الإكليل شرح مختصر خليل » للأبي : 
5 6« الإجماع » لأبي بكر ابن المنذر » ص ( ١7١‏ ) . 
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رؤوسهم » فإذا ظهر المسلمون على قوم من أهل الحرب وعلى أرضهم › فالإمام 
بالخيار : إن شاء أن يجعلهم أهل ذمة » ترك الأرض بأيديهم يؤدون منها الخراج »› 
كما فعل عمر #ه بأرض السواد وأرض الشام . فهذا جائز مستقيم » لأنه فعل ذلك 
بعدما شاور الصحابة ‏ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ‏ وحاحّهم بدلالة النص من 
او کم ومو واه ال +18 بلقن چا ی ی سن اسو 
على قوله إلا نفرا يسيرا منهم خالفوه » ولم يجبرهم على ما ذهب إليه . 


وإن شاء جعل الأرض غنيمة يخْمّسها ويخْمّس أهلها » فيقسم أربعة أحماس ذلك 
بين الغاغين 2 كما فعل البي کا بخيبر © 1 


« حيث ظهروا على مدينة من الروم » فإن شاء الإمام حعلهم ذمة ووضع عليهم الجزية › 
وعلى أراضيهم الخراج » وإن شاء خمسهم وقسم ما بقي بين الذين أصابوه » © 


. ) ٠١ ( سورة الحشر » الآية‎ )١( 

(1) 2 انظر : « السیر الكبير » : ۱۰۳۹/۲۳ و ١555/4‏ و ۱٠١۹/١‏ مع شرح السرخسيي . 
وتقسيم خيبر بين المسلمين أخرجها البخاري في « صحيحه » كتاب الحرث والمزارعة : ٠١/١‏ و ٠٠١‏ 
ا رارج عل ررد ا بو ننسو إن «السدع 61/464 رای ریت 
« الخراج » ص ( ۳۰ - ۲۲ ) » وأبو عد في « الأموال» ص ( 750 و ۷۳ ) › ويحيى بن آدم في 
« الخراج » ص ( ۲۷ ) . وانظر : « نصب الراية » للزيلعي : ۳۹۷/۳ - ٠١١‏ » « منية الألمعي فيا ات 
من تخريج المداية للزيلعي » للعلامة قاسم بن قطلوبغا » ص ( 450 ) ملحق بآخر نصب الراية . وفيه تعقب 
الزيلعي فيما عزاه لابن سعد » وهو ليس فيه . ظ 

(5) «الجامع الصغير » للإمام محمد » ص ( 154 ) مع « النافع الكبير» . وانظر بالتفصيل : « الخراج » لأبي 
يوسفء ص ( 70 ٤۲‏ )»« الميسسوط » : 16/٠١‏ و 18 ع «البداقع» : 4874/4 « ققح 
القدير » : 7.17/4 ۰۲۰۲ « فتاوى قاضيخان» : 54/8 » «الخراج » ليحيى بن آدم » 
ص ( ٤١‏ ) » « شرح معاني الآثار » للطحاوي : 7417/7 ۲١۱‏ . 
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وهذا أيضا مذهب الشافعية والحنابلة في إحدى الروايتين » استدلالاً بفعل عمر 
فالات 00 

الر كن الثاني › العاقد : 

الأصل أن الذي يعقد الذمّة لمن يجوز عقدها له هو إمام المسلمين أو نائبه » لأن 
الإمام إنما أقيم ليكون ناظراً لمصلحتهم ونائباً عن جماعتهم ”“ في إقامة حكم الله تعالى 
في الأرض بحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية 
الراجعة إليها ؛ إِذْ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة . 
وبذلك كانت الخلافة » أو إمامة المسلمين » خلافة عن صاحب الشرع في حراسة 
الدين وسياسة الدنيا به © . وكانت تصرفاته على الرعية منوطة بالمصلحة › لا ينفذ 
منها ولا يلزم إلا ما كان موافقا ها » مندرجا تحت النفع العام المقيّد .بمقاصد الشريعة 
الإسلامية وأهدافها ”° . 


ويؤيد هذا الاحتصاص أن عقد الذمّة يؤدي إلى التصريح لغير المسلم بالإقامة في دار 
الإسلام » الي تسود فيها أحكام الشريعة . والإسلام نظام مذهي يقوم على العقيدة ع 


» ٠١8/١ : انظر : « الروايتين والوحهين » لأبي يعلى الفراء : ۳۷۲/۲ - ۳۷۳ » « أحكام أهل النمّة » لابن القيم‎ )١( 
. 57/9 : » الخراج » ليحبى بن آدم » ص ( 45 ) » « حاشية قليوبي وعميرة » : ۱۲۹/۲ » « سنن البيهقي‎ « 

(۲) انظر : « السّير الكبير » : ۱۸۹/۱ و ٠۹٠١/١‏ مع شرح السترحسسي . 

(۳) انظر : « مقدمة ابن حلدون » : ۳۳۸/١‏ » « الأحكام السلطانية » للماوردي » ص ( ه ) » «غياث 
الأمم » للحوييٰ » ص ( ۲۲ ) » « العقائد النسفية » ص ( ١79‏ ) » « مجلة البحوث الإسلامية » ذو 
القعدة ١4١11‏ ه ( الرياض ) ص ( 7١7‏ ) وما بعدها . 

)٤(‏ انظر : « الأشباه والنظائر » لابن نجيم » ص ( ١74 - ١77‏ ) ء وللسيوطي ( ١771171١‏ ) »7 المنشور 
في القواعد » للزركشي : 505/١‏ »« درر الحكّام شرح بحلة الأحكام» : 0101/١‏ « شرح 
القواعد الفقهية » للزرقا » ص ( 147 - 761 ) . 


٤٠۰ 


فهو دين وحنسية معا »ويتطلب وحدة الفكر ووحدة الفهم الذي تنتج منه وحدة 
الوسائل ووحدة الأوضاع والتضامن . ووحود غير المسلم بين المسلمين قد يكون 
شديد الخطر على قوة النظام ووحدته » فلذلك كان عقد الذمّة من المهام الكبرى الي 
يباشرها الإمام بنفسه أو نائبه . فلا يجوز الافتئات عليه © . 

وهذا الأصل في اختصاص الإمام ‏ أو نائبه ‏ بعقد الذمّة هو ما تنصرف إليه 
إليه ما يترتب على العقد من آثار » فيقول مثلاً : 

« ... إذا أطال المستأمن المقام في دارنا يتقدم إليه الإمام في الخروج » ° . 


وصرّح السَرْحسبيّ بأن المستأمن « إنما يصير من أهل دارنا بحكم الإمام عليه » ° . 
فهو يجعل ذلك للإمام وليس لآحاد الرعية . ومثله نائب الإمام كالأمير أو قائد الجند 
ونحوه » فهما يعقدان عقد الذمّة كالإمام نفسه » قال الإمام محمد : « إذا بعث الخليفة 
أميرأ على جند من الجنود فدعا قوماً من المشركين إلى الإسلام فأسلموا فهم أحرار 
لا سبيل عليهم › ومالهم وأرضهم ورقيقهم لهم . وإن أبوا أن يلموا فعرض عليهم 
الأمير أن يصيروا ذمة ففعلوا › فإنهم يكونون ذمة . فإن كان الخليفة لم يأمره بشيء 


: مع « تكملة المجموع» » « كشاف القناع » للبهوتي‎ ۱۹١/١۸ : انظر : «المهذب » للشيرازي‎ )١( 
› ٥۹۲/۲ : مطالب أولي النهى » للرحيباني‎ « » ٥۷١/٠١ : الشرح الكبير » للمقدسي‎ « » ۳ 
مجلة القانون‎ « » ) ٠١7 ( القانون والعلاقات الدولية في:الإسلام » د. صبحي محمصاني »> ص‎ « 
ظ‎ . ) ١١ ( هاء ص‎ ١75418 والاقتصاد » العدد الأول » السنة الأولى‎ 

(۲) «السير الكبير » : ١851/0‏ »ع« الجامع الصغير » » ص ( 517 ) . وانظر : « المبسوط » : »84/٠١‏ 
« فشح القدير »4 : » «مختصر الطحاوي » » ص ( ۱ ) » « الفتاوى المندية » : ۲۳٤/۳‏ 


ه38 ء « تبيين الحقائق » : ۲۷٦/۲‏ . 


(۳) «شرح السير الكبير » : ۲۲٠۲/۰‏ . 


٤٦١ 


فكذلك الجواب » ”2 . لأن الخليفة لما فوّض إليه أمر الحرب صار مفوّضا إليه ما كان 
من أسبابه وتوابعه وما هو متعلق به » والذمة من توابع الحرب » لأنه كما يحارب 
المش ركين ليسلموا » فكذلك يجب مقاتلتهم ليقبلوا الذمة ”° . 

وقال أيضا : « وكذلك لو بعث أميرٌ الجند قائداً من قوّاده فدعاهم إلى مغل هذا 
فأحابوه : كان ذلك .منزلة الأمير الأعظم » ^ . 

وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء ‏ وحكاه بعضهم إجماعاً ‏ في إسناد عقد الذمة 
إلى الإمام وإضافته إليه ”“ . وصرح المالكية والشافعية والحنابلة بأنه لا يصح عقد الذمة 
إلا من الإمام أو نائبه ؛ لأن هذا العقد يتعلق بنظر الإمام وما يراه مصلحة » ولأنه عقد 
مؤبد » فلا يجوز لآحاد الرعية أن يستبدّوا به أو يفتتتوا على الإمام بعقده . وجب على 
الإمام إذا رأى في ذلك مصلحة أن يعقده لمن طلب ذلك إلا أن يخاف غائلتهم . 

وعلى هذا : لو عقده غير الإمام أو نائبه فلا يصح العقد » ويكون ذلك .مثابة عقد 


الأمان » لا عقد الذمّة » فيعصم دم المعقود له وبمنعه من الأسر والقتل » ويبلغ مأمنه › 
ولا شيء عليه © . 


. ۲۱۸۰ ۲۱۷۹/١ : » «السثير الكبير‎ )١( 

(۲) « شرح السیر الكبير » : ۲۱۸۰/١‏ . 

(6) «السثير الكبير » : 7١80/٠‏ . 

(4) انظر : « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ۱۹۹ و 7١4‏ ). 

(5) انظر : «عقد الجواهر الثمينة » : 485/١‏ » « حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» : 7١1/7‏ » « القوانين 
الفقهية “ ص ( ٠١۳‏ ) » « الصاوي على الشرح الصغير» : ٠۲/۳‏ » « الخرشي على ختصر حليل » : ١45/7‏ 
« المهذب » للشيرازي : ۱۹١/١۸‏ » « العزيز شرح الوحيز » : 5957/1١‏ - 4917 » « تحرير الأحكام في تدبير 
آهل الإسلام » لابن جماعة » ص ( ۲٤۸‏ ) » « مغين الحتاج » : ۲٤۳/٤‏ » « المحلي على المنهاج » : ۲٤۷/٤‏ 
بحاشية البجيرمي » « المغنٍ » : ٠‏ 6< كشاف القناع » : ٠١48/7‏ » « الإنصاف في معرفة الراحح مسن 


ك6 


وبهذا صرّح أيضاً بعض متأخري الحنفية » فقال الحموي : « وظاهر كلام النَسَّفِي 
في « الكنز » يقتضي توقف كونه ذميا على الإمام أو نائبه » 0" . 

ولكن يفهم من كلام بعض الحنفية أن الإمام لا يخقتص بعقد الذمّة » حيث قال ابن 
الهمام : « فإن العبد الحجور إذا عقد الذمّة لأهل مدينة صح ولزم » وصاروا آهل 
ذمة » لأن عقد الذمّة خلف عن الإسلام » فهو .منزلة الدعوة إلى الإسلام . ولكل 
مسلم حر أو عبار أن يباشر ذلك » ولأن عقد الذمّة مقابل بالجزية . فالمصلحة لعامة 
السلمين محقّقة فيه » ولأن إجابتهم إلى عقد الذمّة مفروض إذا طلبوا ذلك ؛ لأن الله 
فال دل غا قا ار بقوله ال ع مد ا الجزية 4 © ففي عقد 
الذمّة هم إسقاط الفرض عن الإمام وعامة المسلمين » "° . 

وهذا أيضاً ما نص عليه صراحة السرحسيي في شرحه « للسّير الكبير » حيث 
قال الإمام محمد : « ثم أمان الرجل الحر المسلم جائز على أهل الإسلام كلهم » عدلا 
كان أو فاسقاً » لقوله اي : « المسلمون تنكافا دماؤهم وهم يد على من سواهم 5 
يسعى بلمتهم أدناهم » . فعلق الس حي قائلا : 


الخلاف » ار سحاد ا يي : ۲| « الفروق » للقراقي : ۲۳/۳ 2 
« البحر الزحار » لابن المرتضى : ٤٤۷/١‏ . 

. ) مخطوط‎ ( ٠٠١/١ : انظر : « كشف الرمز عن خبايا الكنز » للحموي‎ )١( 

(۲) سورة التوبة » الآية ( ۲۹ ) . 

() انظر : « فتح القدير » : 7.0/4 ٠١٠‏ » « العناية على الهداية » : في الموضع نفسه . وهذا ما ذهب إليه 
أيضا ابن حزم وبعض الحنابلة وهو احتمال في « المداية » لأبي الخطاب » ووحه عند الشافعية قال عنه 
النووي : إنه شاذ ومتروك . 

انظر : « مراتب الإجماع » لابن حزم »> ص ( ١7١‏ ) وبهامشه « نقد مراتب الإجماع » لابن تيمية › 

« الإنصاف » للمرداوي : 7١١/4‏ » « روضة الطالبين » للنووي : ۲۹۹/۱۰ . 


۳ 


والمراد بالذمة العهد , مؤقتا كان أو مؤبداً . وذلك : الأمانٌ وعقد الذمّة . فإن 
كان اللفظ مشتقا من الدنوٌ وهو القَرّب » فهو دليل على صحة أمان المسلم الذي 
يسكن النغور فيكون قريبا من العدو . وإن كان مشتقاً من الدناءة » فهو تنصيص على 
صحة أمان الفاسق » لأن صفة الدناءة به تليق . وفي الأمان معنى النصرة وكل مسلم 
يقوم بنصرة الدين  ...‏ . 

وفي هذا اعتداد برأي الفرد من آحاد الرعية . ولكن ينبغي أن يقيد ذلك عا لا 
يتعارض مع مصلحة الدولة المسلمة وبما لا حلب عليها ضرراً . 


الركن الثالث ؛ المعقود له ( محل الذمّة ) : 

والقاعدة العامة عند الإمام محمد فيمن تعقد له اللمّة وتؤخل منه الجزية هي ما 
أبان عنه بقوله ”° : « وإذا وقع الظهور على قوم من مشركي العرب » فقد بينا أنه لا 
يقبل من رجاهم إلا السيف أو الإسلام . فأما نساؤهم وصبيانهم فهم فْء لا يجبرون 
على الإسلام » لقوله عليه الصلاة والسلام : « اقتلوا شيوخ المشركين 
واستحيوا شرخهم»”" . ثم كل من يجوز استرقاقه من الرحال يجوز أخذ الجزية منه 


)01 « شرح السير الکبیر » : ۲٠۳ 507/١‏ . وقد جاء كلام السرخحسيي موصولاً بكلام الإمام محمد على أنه 
تابع له » ولذلك طبعه الناشر بحرف غامق كما اعتاد في تمييز كلام الإمام محمد . إلا أنه ليس هناك ما يدل 
على هذا التمييز في عامة الكتاب إلا في مواضع قليلة تفهم من السياق . ثم إن السياق هنا والأسلوب 
يدلان على أن هذا التفصيل من الس رحسي نفسه ‏ رحمه الله - والله أعلم . 

(۲) « شرح السير الكبير » : 7/ه 1٠١5-1١‏ . 

(۳) أخخرحه أبو داود ف الجهاد . باب قتل النساء : ١5/4‏ ء والترمذي ف السير » باب النزول على الحكم : 
ه/ ب وقال : « هذا حديث حسن صحيح غريب » . وأخرجه الإمام أحمد ف « المسند » : ٠١/١‏ 
ر ٠١‏ . والبيهقي : 47/4 » والبغوي في « شرح السنة » : ٤۸/١١‏ » والطبراني : ۲۷۱/۱۷ ۲۷۲ 2 
وفيه الحجاج بن أرطاة غير محتج به » وحديث سمرة عن الحسن منقطع في غير حديث العقيقة على ما 
ذكره بعض أهل العلم . 


٤٤ 


بعقد الذمّة » كأهل الكتاب وعبّدة الأوثان من العجم . ومن لا يجوز استرقاقه لا يجوز 
أحذ الجزية منه كالمرتدين وعبدة الأوثان من العرب ؛ لأن في كل واحد منهما إبقاء 
الكافر يمنفعة تحصل للمسلمين من حيث الال . ) 


والأصل في هذا حديثان ؛ ( أحدهما ) حديث الزهري قال : « لم ييلغنا أن رسول الله ؤي 
قبل من أحاٍ من أهل الأوثان من العرب الجزية » إلا الإسلام أو القتل»”" . 

و ( الثاني ) حديث معاذ أن رسول الله يي قال يوم حنين : « لو ثبت على أحد 
من العرب ولاءٌ أو رق لثبت اليوم . ولكن إنما هو القعل أو الفداء » © . 


ونبحث في هذه الفقرة محل عقد الذمة ببيان من يجوز عقد الذمة هم ومن لا يجوز 
عقدها هم عند الإمام محمد رحمه الله مع بيان آراء العلماء في ذلك ممن وافقه أو 


انظر : « نصب الراية » : ٠7/4‏ ااا و : ۹۲/۹ اا ct:‏ 
« سبل السلام » : 11/٤‏ . 
و« الشيوخ » هنا : المسانٌ » أي الرحال الأقوياء . و« التتراخ » جمع شارخ وهو الحدّث السن » أي : 
الصبيان ومن لم يبلغ مبلغ الرحال ا الآس و ل . أو الاستبقاء » وهو 
بهذا اللفظ ي رواية أبي داود . 
)١(‏ هذا من مراسيل الزهري ‏ رحمه الله - قال صاحب « التنقيح » : « مراسيل الزهري ضعيفة . كان يحيى بن 
سعيد القطان لا يرى إرسال الزهري شيعا ويقول : هي .عنزلة الريح » . وانظر : « كتاب المراسيل » لابن 
ش أبي حاتم الرازي » ص ( ١‏ ) » تقدمة المعرفة لكتاب « الجرح والتعديل » له أيضاء ص ( 745 ) » 
« نصب الراية » للزيلعي :  477/+‏ 47 . والمرسل هو الحديث الذي يرفعه التابعي إلى النبي 86 . 
)۲( قال البيهقي : ذكره الشافعي ف القديم عن معاذ من حديث الواقدي » ومن طريقه » أحرحه 
البيهقي : ۷۳/۹ و ۷١‏ رالطبراني في « المعجم الكبير » : ۱٦۸/۲١‏ » وهو ضعيف لا يحتج مثله . وقال 
الميثمي : في إسناده يزيد بن عياض وهو كذاب . انظر : « مجمع الزوائد“ : ٥‏ . وفيه أيضاً : 
موسى بن محمد . وهو منكر الحديث » « تلخيص الحبير » : ٠١١/4‏ . وانظر : « نيل الأورطار » 
للش وكاني : ۸/۸ . ) ) 


٤٥ 


خالفه » مع الإشارة إلى أن بعض الأصناف تعقد لهم الذمّة بالإجماع وبعضها لا تعقد 


هم الذمة بالإجماع . ووقع الخلاف بينهم في سائر الأصناف . 


أ أهل الكتاب من غير العرب : 


وهم اليهود والنصارى الأعاحم ومن دان بدينهم كالسامرة الذين يدينولن بالتوراة 


0) 


ويعملون بشريعة موسى عليه السلام , إلا أنهم يخالفون يهود في فروع دينهم ” › 
ويدخل في النصارى جميع فرقهم كاليعقوبية والنسطورية والملكية والفرنمة والأرمن 
وغيرهم » ومن دان بالإججيل وانتسب إلى عيسى اكل والعمل بشريعته » فكلهم من أهل 
الإنحيل » وهؤلاء تعقد هم الذمّة وتقبل منهم الجزية بالإجماع » استنادا إلى آية سورة التوبة 
والسنة القولية والفعلية وعمل الصحابة » كما تقدم ذلك في مشروعية عقد الذمّة © . 


(1) 


(1) 


وإنما وقع الخلاف بين العلماء فيمن يدحل ضمن مفهوم أهل الكتاب غير اليهود 


ذهب الجمهرر إلى عقد الذمّة للسامرة » وتردد فيهم الشافعي ‏ رحمه الله - قال أبو إسحاق المروزي : ثم 
ظهر له أنهم من آهل الكتاب » فرحع إلى ذلك واألحقهم بهم . 

انظر : « الأم » : ۹۰/۱ - ٩۲‏ » « تحرير الأحكام ف تدبير أهل الإسلام » لابن جماعة » ص ( 749 ) » 
« الخراج » لأبي يوسف » ص ( ١754-1777‏ ) » « أحكام أهل الذمّة » لابن القيم : 4-۰/۱ . 
انظر : « فتح القدير»: ٤‏ « البداقع » : ۹ » « شرح الوقاية» ورقة ( ٠١۲‏ ) » 
« الفتاوى الندية » : 7414/5 540 » « حاشية ابن عابدين » : ١48/4‏ » « عقد الجواهر الثمينة » : 
١ 0١‏ المقدمات الممهدات » : ۳۷١ 516/١‏ » « القوانين الفقهية » ص ( ١67‏ ) » «الأم » : 
4 المهذب » : 1594/18 » « العزيز شرح الوحيز » : ٠٠۷ 0.5/١‏ » « روضة الطالبين » : 
۰ : « تحرير الأحكام » ص ( ۲4۹ ) » « المغين » : ١٠/8هه  ٠١۹‏ « الدع » : 1.4/9 ع 
« بمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » : ۳۰۹/۲۸ و ۲۱۸/۲۹ » « كشاف القناع» : ٠١۸/۳‏ » 
« الإفصاح عن معاني الصحاح » لابن هبيرة : ۲1۹۲/١‏ » « الميزان الكبرى » للشعراني : ۱۸4/۲ » 
« أحكام أهل الذمّة » : ١/١‏ > « امحل » لابن حزم : ٠٠١/۷‏ » « شرح السنة » : ١‏ و<«أصول ٠‏ 
الدين » لأبي منصور البغدادي » ص ( 7١8‏ ) وما بعدها . 


4.55 


والنصارى » فعند الحنفية : كل من آمن بكتاب ني من الأنبياء » كالزيور وصحف 
إبراهيم » يدخل في أهل الكتاب . وفي مذهب الحنابلة وأحد الوجهين عند الشافعية : 
لا يدحل هؤلاء في أهل الكتاب ”2 . وعلى الصحيح أنه لا فرق بين من تدين بدين 
آهل الكتاب قبل نسخ دينهم ببعثة محمد ب أو بعده » وسواء كان أبوه أو حده دخل 
ب من هم شبهة كتاب : 

وهؤلاء هم الجوس 7" » فإنه يروى أنه كان لهم كتاب فرفع » فصار لهم بذلك 
ولا حل ذبائحهم دليل يعتمد عليه » فكان الاحتياط للمسلمين آلآ يناكحوهم ولا 


يأكلوا ذبيحتهم © . 


)00 انظر : « در المنتقى شرح الملتقى » لابن عابدين : ٠‏ > «المهذب»: ١7١/١8‏ «روضة 
الطالبين » : ٠٠٤/٠١‏ » « مغن المحتاج»: 714/4 «المغين»: ١٠/9ههر54ه‏ /590ه؛ 
« الإنصاف » للمرداوي : ۲٠۷/٤‏ . 

(۲) انظر : « مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » : 7114/98 7*7 و ٥٦٠١/۷‏ . 

(5) 0 المحوس : قوم كانوا يعبدون الشمس والقمر والنار » ويقولون بإهين اثنين أو أصلين اثنين مدبرين قديمين 
يقتسمان الخير والشر » ويسمون أحدهما النور والآحر الظلمة » وتدور مسائلهم على قاعدتين إحداهما 
بيان سبب امتزاج النور بالظلمة » والثانية بيان سبب خلاص النور من الظلمة . 

وهم فرق كثيرة منها الزرادشتية والزروائية والكيومرئية . انظر بالتفصيل : « الملل والنحل » للشهرستاني 

ص ( 740 78 ) » « الفصل ف الملل والنحل » لابن حزم : 7/١‏ - 40 » « اعتقادات فرق المسلمين 
والمش ر كين » للرازي » ص ( ۸٦‏ ۸۷ ) » « الديانات والعقائد في مختلف العصور » أحمد عبدالغفور 
عطار : 740/١‏ وما بعدها. 

» ) ٠١١ ( انظر : « فتح القدير » : ۳۷۰/۲ - ۳۷۱ » « البدائع » : 559/9 » « شرح الوقاية » ورقة‎ )٤( 
» 7177/١ : المقدمات الممهدات»‎ « » 485/١ : » تبيين الحقائق » : ۳۷۷/۳ » « عقد الجواهر الثمينة‎ « 


۷ 


وقد سبق الدليل على مشروعية عقد الذمة لهم وأحذ الجزية منهم بالسنة القولية 


والفعلية وعمل الخلفاء الراشدين : والقياس يدل على حواز عقد الذمة لمم وأحذ 
الجزية منهم » فإنها إذا كانت تؤخذ من أهل الكتاب إذلالاً وصغاراً مع أنهم أقرب 
إلى الحق لإقرارهم بالنبوة والشريعة المتقدمة » فالمجوس أحرى بذلك منهم ء إذ لا 
يرون بشيء من ذلك . وعلى ذلك انعقد إجماع العلماء © . 


وروي عن اي نور : أن المخجوس أهل كتاب › نحل نساؤهم وذبائحهم 1ك 


روي عن علي 5ه أنه قال : « أنا أعلم الناس با مجوس » كان هم علم يعلمونه وكتاب 
يدرسونه وإن ملكهم سكر فوقع على ابنته أو أخته ... ولا صحا وقيل له في هذاء 
قال لهم : تعلمون دينا حيرا من دين آدم ؟ وقد أنكح بناته بنيه » فأنا على دينهم ... 
فأصبحوا وقد أسري بكتابهم ورفع العلم الذي ف صدورهم . فهم أهل كتاب » © . 


(1) 


(۲) 


() 


« الأحكام السلطانية » ص ( ١47‏ ) » « روضة الطاليين » : 704/٠١‏ «المغين»: ٠١۹/۱۰‏ » 
« أحكام أهل الذمّة» : 1/١‏ ۲ »7 الإنصاف » : 7117/4 » « كشاف القناع » : ٠١۹/۳‏ » 
« الإجماع » لابن المنذر ء ص ( ۷١‏ ) » « الميزان الكبرى » : ١84/7‏ » « أحكام القرآن » للحصّاص : 
٩۳ - ۳‏ ء « الحلی » : ۲۲۰/۷ » « أصول الدين » للبغدادي » ص ( 319 ) . 
انظر المراحع في الحاشية السابقة . واستئنى ابن وهب من المالكية بجوس العرب » فلا تعقد لحم الذمّة » لأنه 
ليس ي العرب بحوسي إلا وقد أسلم » فمن وحد منهم بخلاف ذلك فهو مرتد يقتل بكل حال إن لم يسلم 
ولا تقبل منه احزية . 

انظر : « عقد الجواهر الثمينة » : 487/١‏ » « أحكام القرآن » لابن العربي : 4۲٠/۲‏ » « تفسسير 
القرطي » : ١٠١١/8‏ » « شرح السنة » للبغوي : ٠۷١/١١‏ . 
انظر : « المغيٰ » : ٠١۹/٠٠١‏ » « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( 7٠١7‏ ) > « أحكام آهل الملل » 
للخلال » ص ( ۲۹۸ ) » « أحكام آهل النمّة » : ٠١/١‏ . 
أخرحه الشافعي في « المسند » : 171/7 , وف «الأم » : 45/4 وقال : « حديث متصل وبه نأحذ» 
وأبو يوسف ف « الخراج » ص ( ١4٠‏ ) » وأخرحه أيضا عبدالرزاق في « المصنف » : »۷١ ۷١/١‏ 
رالطحاوي في « مشكل الآثار » : ۲٠١ _ ٠٠۹/١‏ » والبغوي في « التفسير» : 50/4 » والبيهقي في 


۸ 


وفي أحد القولين للشافعي - رحمه الله - أنهم أهل كتاب › ولكن لا تحلّ نساؤهم 
ا ا ا ا ا اا 
رسول الله 8# إلى بحوس هجر يعرض عليهم الإسلام » فمن أسلم منهم قبل منه » ومن 
معيو وس ب ناوي او سيو بجيال ون 
وعدم ترام يجاب . وحديث علي السابق يدل على أنهم آهل كتاب © 


والراجح أنهم ليسوا من أهل الكتاب . لأن الله تعالى يقول : أن نووا نبا 
أَنزِلَ الكتاب عَلَى طائِفتيْن تين ِن قينا 4 © . فلو كانوا من أهل الكتاب لكانوا 
ثلاث طوائف . وقد اقتضت الآية الكرعة أنهم طائفتان » فقد حكى الله تعالى ذلك 
عنهم ولم ينكره عليهم ولم يكذّبهم فيه . وقد ذكر الله تعالى أهل الكتاب في غير 


« السنن » : ۱۸۸/۹ - ۱۸۹ » وأبو يعلى في « المسند » : 187/١‏ ء وابن زنحويه في « الأموال» : 
0١‏ . وف سنده سعيد بن المرزبان » لا يحتج به » قال ابن القطان : لا تمل الرواية عنه » وقال ابن 

معين : ليس بشيء ولا يكتب حديثه . وقال الحيئمي : أبو سعد البقال وهو متروك . وقال أبو عبد عن 
هذا الحديث : لا أحسب ما روي عن علي في ذلك محفوظا . وقال الإمام أحمد : هو باطل » وقال ابن القيّم : لا 
يصح البتسة . انظر : « أحكام آهل الملل » للخلال » ص ( ۳۹۷ ) ؛ « نصب الراية » : 449/5 - ٤٠٠١‏ 
« الجوهر النقي » لابن التركماني : ۱۸۹/۹ - 140 » « الأموال » لأبي عبيد » ص ( 44 ) › « مجمع 
الزوائد » : ١7/1‏ » « زاد المعاد » : 47/٠‏ . وقارن ب « فتح الباري» : ۲٠۱/١‏ حيث حسّن الحافظ 
إسناده » و « نيل الأوطار » للشوكاني : 0 

6 أخرجه ابن أبي شيبة : 7417/17 » وعبدالرزاق : 1۹/٦‏ » وأبو يوسف › ص ( ۱۳۹ ) › والييهقي : ١۹۲/۹‏ 
مرسلاً » وقال : إجماع آكثر المسلمين عليه يؤيده . وراجع «الأم» : 4/4 631٠١6-10‏ 7 التمهيد لاني 
الموطأ من المعاني والأسانيد » لابن عبدالير : ١١/19‏ . 

(۲) انظر : « الأم » للشافعي : 45/4 و ٠١۸‏ . وراحع «المهذب » ANE‏ 
« العزيز شرح الوحيز » : ٠٠٦/١١‏ ء « المسائل الفقهية الى انفرد بها الإمام الشافعي » لابن كثير › 
ص ( ۱۹۳ ) » «المحلى » لابن حزم : 545/17 . 


)"( سورة الأنعام » الآية ( ١١5‏ ) . 


۹ 


موضع في القرآن الكريم » وذكر الأنبياء الذين أنزل عليهم الكتب والشرائع العظام 
ولا نبيا » ولا أشار إلى ذلك . بل القرآن الكريم يدل على خلافه كما تقدم 9" . 


ويوكد أنهم ليسوا من أل الكناب قر فك : « سوا بهم مسنة أل 
الكتاب »”" , فإنه يدل على أنهم ليسوا أهل كتاب › ولو کانوا أهل كتاب لما توقف 
عمر #5 في أحذ الجزية منهم . 

وأنااحديك على الذي اجر ا مد فاته لا ريطن س ذلك > نا لس فوط 
عن علي #ه ولو كان له أصل لما حرم البي ظه نكاح نسائهم ... 

وأما ما ذهب إليه أبو ثور ء فهو مخالف للإجماع المنعقد منذ عهد الصحابة 
- رضوان الله عليهم ‏ على أنه لا تحل نساؤهم ولا ذبائحهم كما جاء في الحديث » 
وهذا أنكر الإمام أحمد وغيره هذا القول على أبي ثور لمخالفته إجماع الصحابة وهم 
كانوا أفقه وأعلم وأسدٌ رأيا وقياسا » فإنهم أحذوا في الدماء بحقنها موافقة لقول 


رسول الله ف وفعله » حيث أذ الجزية منهم » وأمذوا في الأبضاع والذبائح 


. 5/١ : ء « أحكام أهل الذمّة » لابن القيم‎ ٩۳ و‎ ٩۱/۳ : انظر : « أحكام القرآن » للحصاص‎ )١( 

(۲) أخخحرحه الإمام مالك : ۲۷۸/١‏ » والشافعي في « المسند » : ١50/75‏ » وف « الرسالة » » ص ( 45٠‏ ) ع 
رأبو عُبَبّد ‏ ص ( ٠١‏ ) » وعبدالرزاق : 1۸/٦‏ » والطحاوي في « اختلاف العلماء» : 485/7 من 
مختصر الاختلاف للحصاص ء والبيهقي : 189/9 » والبغوي في « التفسير» : 85/4 », وني « شرح 
السنة » : ١‏ »و رابن أبي شيبة في « المصنف » : 747/17 . قال ابن عبدالبر : هذا حديث منقطع » 
لكن معناه متصل من وحوه حسسان . انظر : « التمهيد » لابن عبدالبر : ١١7/7‏ » « نصب الراية » : 
۳ - 445 » « مجمع الزوائد » : 17/1 , « فتح الباري» : ۲٠٠/١‏ »« جامع الأصول» : 
4 »۰ « تحفة الطالب .معرفة أحاديث مختصر ابن الحاحب » لابن كثير » ص ( 884 - ۳۳۷ ) » « نيل 
الأوطار » : 1٤/۸‏ » « إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل » للألباني : ۸۸/١‏ » « الهداية لي 
تخريج أحاديث البداية » للغماري : 55/5 - 55 . 


اع 


بالتحريم احتياطاً وإبقاءٌ ها على الأصل وإلحاقا لهم بعبّاد الأوثان » إذ لا فرق في ذلك 
بين عباد الأوثان وعبّاد النيران . فالأصل في الدماء حقنهاء وفي الأبضاع والذبائح 
تحرعها . فأبقوا كلّ شيء على أصله 9" . 

هذا ما أجمع عليه العلماء في الأصناف الذين تؤحذ منهم الجزية وتعمّد لهم 
الذمّة » واختلفوا في أصناف ثلاثة غيرها › أجاز الأمام محمد عقد اللمّة لهم 
نذ كرهم فيما يلي : 

ج ‏ أهل الكتاب من العرب : 


قال الإمام محمد رحمه الله : « قوم من أهل الكتاب من العرب من أهل 
الحرب » أرادوا أن يؤدوا الخراج ويكونوا ذمة : فلا بأس ... لأن البي ييه صالح آهل 
نحران على ألفي خُلَة » وهم نصارى عرب » والحكم فيهم كالحكم في سائر 
اشر ك , ْ : 


قال ابن شهاب الزهري : « مضت السنة أن يقبل ممن كان من أهل الكتاب - من 
اليهود والنصارى ‏ من العرب احرية › وذلك لأنهم منهم وإليهم 6 


: » «المغيني‎ » 1194/١١ : «المبسوط»‎ ») ١51١ ٠٤١ ( انظر : «الخراج » لأبي يوسف »ء ص‎ )١( 
و 98 »«الأموال» لأبي عبيد»‎ ٩۱/۳ : .5ه » « أحكام القرآن » للحصّاص‎ _ ۰ 
» ۲۹۲/۲ : الإفصاح » لابن هبيرة‎ « » ) ٠٠١ ( احتلاف الفقهاء » للطبري » ص‎ « » ) ٤٤ ( ص‎ 
ظ‎ . ١١ -٠٠١/١ : أحكام أهل الذمّة » لابن القيم‎ « 
. ) ۲۲۲ ( الأصل» كتاب السير » ص‎ 7» ) ۲٤۸ ( انظر : « الجامع الصغير » للإمام متحمدء ص‎ )۲( 
فتح القدير » ومعه « العناية » : 945/54 45 » « تبيين‎ 0 1١١4--1١8/٠١ : » وراحع « المبسوط‎ 
الحقائق » : ۲۷۷/۳ . ظ‎ 
ء وهو في حكم المرفوع ء إلا أنه مقطوع لأنه من‎ ) ۳١ ( أخحرحه أبو عَبَيّد في « الأموال » ص‎ )( 
رواية التابعي . ظ‎ 


٤۷١ 


وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وأبي نور وابن المنذر )0 5 


وقال الحسن البصري : لا توحذ الجزية من العرب » لأنهم شرفوا بكونهم من 
رهط البي ك ٠‏ ونقله الشافعي عن أبي يوسف ا" 


ويرد على هذا أن الني ظا أحذها من نصارى نحران وهم عرب ”" » ومن أكيدر 
ڊومة وهو من العرب ‏ » ومن يهود اليمن كذلك ^ : ولم يفرق النبي ف ولا 
حلفاؤه في الحباية بين العرب والعجم ” . 


» 7514/4 : » مغين المحتاج‎ « » 95 ٩۰/4 : انظر : «المقدمات الممهدات» : ١/هلاا» «الأم»‎ )1١( 
الروايتين والوحهين » لأبي يعلى : اا‎ « » ٥۷۸/٠٠١ : » «المغن » : ١٠/11ه > « الشرح الكبير‎ 
» الأموال‎ « » ٠١۷ ٠١١/۳ : » زاد المعاد‎ « » ”/١ : » المبدع » : ۲/£ 4 >« أحكام آهل النمّة‎ « 
١ 4/4/5 : » ص ( 75 ) » «المحلى » : 74/177 - 745 » « مختصر اختلاف العلماء‎ 

(۲) انظر : « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( 7٠١7‏ ) » « مختصر احتلاف العلماء » للطحاري : 585/7 » 
« مختصر لزني » ملحق بالأم : ۱۹١/١‏ » «المغين» : ٠‏ . . والمروي عن أبي يوسف كمافٍ 
« الخراج » ص ( ١17١‏ ) : أن الحزية لا توحذ من نصارى بيٰ تغلب وأهل نحران خخاصة . ولعله لما وقع 
من الصلح في تضعيف الصدقة على بي تغلب . والصلح مع آهل نجران » ولذلك قال الطحاوي : وهذا 
شيء لم يذكره عن أبي يوسف غير الشافعي . 

قال الشافعي تعليقا على ما نقله عن بي يوسف : « ولولا أن نأثم بتمئ الباطل » وددنا أن الذي 
قال أبو يوسف كما قال وأن لا حجري على عربي صّغار . ولك الله أحلّ ني أعيننا من أن نمحب 
غير ما قضى به » . انظر : «الأم » : ٠١۹/٤‏ > « مختصر الْرَنِي » في الموضع نفسه » « سنن 
البيهقي » : ۱۸۷/۹ . 

(۳) انظر فيما سبق » ص ( 458١‏ ) » مع التعليق ( ه ) . 

0( انظر : « سنن أبي داود » كتاب الخراج » باب أذ الجزية : ۲٤۹/٤‏ » « سنن البيهقي » : ١85/9‏ . 

(5) انظر فيما سبق » ص ( 44١‏ ) . مع التعليق ( ٠‏ ) . 

(5) انظر : « المغيي » : 055-0351٠٠١‏ « الشرح الكبير » : ٥۷۸/٠١‏ » « أحكام أهل النْمّة » : ۷-۲/١‏ » 
« الأموال » ص ( 75 - ٠١‏ ) » « الروض النضير » للسياغي : 541/8 - 547 . 


۲ 


د عبدة الأوثان من غير العرب : 


ويدل على عقد الذمة لهم حديث برَيْدَة السابق » وفيه : « إذا لقيتم رن 
المشركين فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ... فإن آوا فالجزية » © . وذلك 
عام في سائر المشركين » ثم حص منه مشركو العرب بقوله تعالى : « فاقتلوا 
المُشْرِكِينَ حَيْثْ وَجَدتَمُوَهُمْ 4 ”“ . وكذلك حص هولاء بسيرة النبي 4# وقتاله 
للمشركين العرب ”" . وهذا على رأي من يقول ا 
ويستثنى العرب من عقد الذمة . 


وروى عبدالرزاق 4 الزهري أن النبي 5 صاخ عبدة الأوثان على الجزية إلا مر 
كان منهم من من العرب © 


ويؤيد هذا أن اليا مرج دان امش ون اقوس + وبر ليتوا سل 
كتاب - على الصحيح ‏ فلو كان لا يجوز أذ الجزية إلا من أهل الكتاب » لم 
يَجَرّ أحذها من المجوس . ففي حواز أخذها منهم دليل على صحة أخذها من جميع 
العجم » سواء كانوا آهل كتاب أو مشركين من غير أهل الكتاب . كما أن 


6 اورجه ناشیا . ١‏ »> ومحمد بن الحسن في « السير » ص ( 917 ) » و « الور الكبير » : 
۳۹-۱ . ) َ 

(۲) سورة التوبة » الآية ( ه ) . 

(۴) انظر : « أحكام القرآن » للحصاص : ٩۳/۳‏ . ) 

)٤(‏ أخخرحه عبدالرزاق في « المصنف » : 85/5 و 775/1١١‏ مرسلاً . قال ابن عبدالبر في التمهيد » : وما 
أعلم أحدا iy,‏ الخبر المرسل عن ابن شهاب إلا معمرا - يعن استثناء عبدة أوثان العرب من غيرهم من 

) أهل الأوثان . ) 
انظر : « التمهيد لما في الموطاً من المعاني رالأسانيد » لابن عبدالبر : ٠۲۳/۲‏ » و « الجوهر النقي » لابن 

التركماني : 1417/9  ›‏ نصب الراية » : ٤۲۲/۳‏ - 477 » وراحع فيما سبق ص ( ٠١١‏ ) . 


VY 


المشر كين يجوز استرقاقهم » وكل من يجوز استرقاقهم يجوز ضرب الحزية عليهم 
وعقد الذمّة هم" . 


وهذا أيضا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف › وإحدى الروايتين عن أحمد . 


وهو مذهب مالك والأوزاعي والثوٴري وأبي ثور والحسن البصري وأبي عبيد القاسم 
ابن سلام )۲( 


وذهب الشافعي . وأحمد في أظهر الروايتين › وابن الماجشون من المالكية إلى أنه 
لا تعقد تعقد الذمّة لعبّاد الأوثان على الإطلاق » سواء كانوا من العرب أو العجم » فلا 
يقبل منهم إلا الإسلام أو القتال ؛ لأن الله تعالى إنما أباح أحذ الجزية من أهل الكتاب 


» فليس لأحد أخذها من غيرهم » وقد أوحب قتاههم بقوله ك2 وَقَاتَلُوهُمْ حَتَى لا 
کڈ وة ویکوت الین كله اتو 4 9 راش ابي ف ريا من المحوس دلالة 


على أنه لم يأخذها منهم إلا لأنهم أهل كتاب ° 


. انظر : فيما سبق ص ( 454 ) أول الكلام على المعقود له‎ )١( 

(۲) انظر : « المبسوط » : «1١9/٠١١‏ فتح القدير “ : 571/4 مع « العناية على الداية » » « الخراج » 
ص ( ١59‏ ) » « تبيين الحقائق» : ۲۷۷/۳ » « مجمع الأنهر » : ٦۷١/١‏ «أحكام القرآن» 
للحصاص : 4١/۳‏ و ٩۳‏ » « المدونة » للإمام مالك : 45/8 » «عقد الجواهر الثمينة » : 485/١‏ ع 
« الروايتين والوحهين » : ۳۸۰/۱ » « الأموال ٩‏ ص ( 4١ - ٠0٠‏ )» 2 احتلاف الفقهاء» » ص ( ۲٠۳-۲٠۰۰‏ ) › 
« الإفصاح » عن معاني الصحاح : ۲۹۲/۲ » « الميزان الكبرى » : ۱۸٤/۲‏ » « مختصر احتلاف العلماء » 
للطحاري : 485/5 - 486 . 

(۳). سورة الأنفال » الآية ( ۳۹ ) . 

)٤(‏ انظر : «الأم “ : 40/4 و 97 .« تحرير الأحكام » لابن جماعة » ص ( ۲٤۹‏ ) » «عقد الجواهر 
الثمينة » : 485/١‏ » « أحكام القرآن » لابن العربي : 114/7 , والنصّاص : ٩۱/۳‏ - 7 » « المغن » : 
54-٠‏ ه » « الشرح الكبير » : ٥۷٦/٠٠١‏ , « اختلاف الفقهاء» ص ( 7١7‏ ) » و «الميزان 
الكبرى » : ۱۸/۲ » و «المحلى » : ۲۲۰/۷ ۔ 745 » « أصول الدين » للبغدادي » ص ( 815 ) . 


4V٤ 


ه _ الصابئة : 


أما الصايئة فقد اختلف العلماء و فيهم اختلافا كيرا » وأشكل أمرهم على الأئمة » لعدم 


الإحاطة ممذهبهم ودينهم . فهم يكتمون أصل اعتقادهم » وهم أمور وحيّلٌ في صبيانهم إذا 
عقلوا في كتمان دينهم . ولهذا اختلف العلماء في كونهم أهل كناب أم لا ؟ 


فروي عن أبي حنيفة أنهم أهل كتاب وأنهم صنف من النصارى يقرؤون الزبور › 
Ra‏ سوس ادب سا0 
أهل الكتاب ”“ . وقال الشافعي وأحمد ر عنس بن التصسارى »ارد 
رواية أخرى عنه : أنهم جنس من اليهود . 

وحعلهم بعض العلماء فرقتين ؛ إحداهما : صنف من النصارى » وإن كانوا 
مخالفين لهم في كثير من أحكام ديانتهم » لأن النصارى فرق كثيرة . وهم ينتمون إلى 
يحبى بن زكريا وشيث - عليهم السلام ‏ ويتتحلون كتبا يزعمونها منرّلة على شيث 
ويحبى عليهما السلام . 


وأوضح الزحاني أصل الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة ‏ ومن وافقه ‏ في هذه المسألة : أن تخصيص 
الحكم بصفة من أوصاف الشيء يدل على نفي الحكم عما عداه حل الصفة وهو الملقب ب « المفهوم » ... 
ويحتج لذلك : بأن عدول صاحب الشرع عن اللفظ العام إلى اللفظ الخاص لابد أن يكون لفائدة » ولا 
فائدة إلا نفي الحكم عما عدا محل الصفة . وذهب أصحاب أبي حنيفة وطائفة من الشافعية إلى منع ذلك › 
لأن الصفة تحري جحرى العلم » إذا المقصود من الصفة : الإبانة عن الموصوف رالتمييز بينه وبين غيره » كما 
أن المقصود من الاسم الإبانة عن المسمى وتمييزه عن غيره » ثم تعليق الحكم » فكذا تعليق الحكم بالصفة . 
انظر : 7 تخريج الفرو ع على الأصول » للزحاني ص ١537 - ١57‏ مع التعليقات الى بهامشه . 

)١(‏ فهم يعبدون الكواكب ويعتقدونها آلحة . وهذا الذي يضمرونه من اعتقادهم . ولكنهم لا يستجيزون 
إظهار ما يعتقدون قط » بمنزلة الباطنية . فبنى أبو حنيفة ‏ رحمه الله - حكمه عليهم على ما يظهرون › 
والصاحبان بنيا على ما يضمرون » وهم على ذلك ,منزلة المحوس أو شر منهم . « شرح السّير الكبير » ٠:‏ 
0 . وانظر ما كتبه البغدادي عن أصناف الصابئة في « أصول الدين » ص ( ۳۲۷-۳۲۶ ) . ٠‏ 


Vo 


والفرقة الثانية ؛ تسمّت بالصابئة وهم الحرّانيون . وهم عبدة أوثان لا ينتمون إلى 
أحد من الأنبياء ولا ينتحلون شيئاً من كتب الله . فهؤلاء ليسوا أهل كتاب 0 


وقال الحصاص عن الصابئة الذين في عصره : « ليس فيهم أهل كتاب » وانتحال 
الجميع في الأصل واحد . وأصل اعتقادهم تعظيم الكواكب السبعة وعبادتها واتخاذها آلمة 
> وهم عبدة أوثان . وقد يُظهر بعضهم أنهم من النصارى تقيّة » لأن كثيراً من الفقهاء لا يرون 
إقرار معتقدي مقالهم بالجزية » ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف » ولا تؤكل ذبائحهم ولا 
تحل نساؤهم . ومن يراهم آهل كتاب يبيح أكل طعامهم ونكاح نسائهم » ° . 

وفي عصرنا هذا يوحد الصابئة في العراق وحنوب إيران . وينتسبون إلى يحيى عليه 
السلام » وهم كتب يقرؤونها . ورحال الدين عندهم درحات . ويرى بعسض 
المورخين أنهم متحدرون من طائفة الاسينيين الذين كانوا يعيشون على ضفاف نهر 
الأردن الذين يعتقد أن يوحنا المعمدان قد ظهر بينهم وأن الصلة مفقودة بين صابعة 
اليوم وصابئة حران الذين ظهروا في أيام المأمون © . 

وقد اختلف العلماء في جواز عقد الذمَة هم وأخذ الجرية منهم » فذهب الإمام 
محمد بن الحسن وشيخاه أبو حنيفة وأبو يوسف . إلى جواز عقدها لهم »› لأنهم من 
أهل الكتاب عند أبي حنيفة فهم يقرؤون الزبور على ما نقل مذهبه في إحدى 
الفرقتين على الأقل ‏ وعند الصاحبين : ليسوا من أهل الكتاب » لأنهم يعبدون 


(۱) انظر : « أحكام آهل النمّة » : ۹۲/۱ › ٩٩‏ » «المغن» : ۰۰۸/۱۰ - 4ده ء « تفسير القرطي» : 454/١‏ - 458 . 

(۲) «أحكام القرآن » للحصاص : ۳۲۸/۲ و ٩۱/۳‏ . 

(۳) انظر : « الموسوعة العربية » لألبرت رياني وآخرين » ص ( 458 454 ) » « رسوم دار الخلاقة » 
لأبي الحسين الصابئ » ص ( 5 ۷ ) من مقدمة المحقق » « أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام » 
د. عبدالكريم زيدان » ص ( ٠١ - ١4‏ )» والمراحع المشار إليها فيه , « الديانات والعقائد في مختلف 
العصور » أحمد عبدالغفور عطار : ۳۰۲-۲۸١/۱‏ . 


كلاع 


الكواكب » ولكن تعقد لهم الذمّة لأن الجرية تؤحذ عندهما من المشركين غير 
العرب » فهم .نزلة هؤلاء في عقد الذمّة 7 . ولذلك قال أبو يوسف : « والحرية 
واحبة على جميع أهل الذمّة ... والمجوس والصابئين  »‏ . 

وإلى هذا أيضاً ذهب الإمام مالك > لأن الجزية تؤحذ عنده من كل مشرك ‏ وفي 
رواية عنه يستئن فيها مشركي قريش - وهو مذهب الإمام أحمد » لأنهم عنده من 
النصارى في إحدى الروايتين » أو من اليهود في الرواية الأحرى . فتوخذ منهم الجزية 
كما تؤخذ من أهل الكتاب 7(" . 


وتوقف الشافعي ‏ رحمه الله فيهم فقال في موضع : هم صنف من النصارى » تعقد لهم 
الذمئة وتؤحذ منهم الحزية . وقال في موضع آحر : ينظر في أمرهم » فإن كانوا يوافقون 
النصارى في أصل دينهم فتؤخذ منهم الحزية . وإن كانوا يخالفونهم فيه لم قروا على دينهم 
ييذل الجزية . ولذلك اختلف فيهم أصحاب الشافعي . وإليه ذهب أيضا بعض الحنابلة ° . 


)١(‏ «بدائع الصنائع» : 1 > « فتح القدير»: .ا » « مجمع الأنهر»: - »ع «در 
المنتقى » : ۱۹۸/٤‏ » « أحكام القرآن » للجصاص : ٩۱/۳‏ . ) 
(۲) «الخراج» لأبي يوسف » ص ( ۱۳١‏ ) . وذكر قاضيخان ( ٥۸۸/۳‏ بهامش الفتاوى المندية ) أن اللحزية 
لا توححذ من الصابعة عند الصاحبين . ونقل عنه ذلك : ابن الهمام : 770/4 وابن نجيم في « البحر » : 
٠‏ :ب والتمرتاشي في « الدر المختار » : ١18/4‏ » والغنيمي الميداني في « اللباب » : ١44/4‏ › 
. وأصحاب الفتاوى الهندية : 740/7 . وحمل ابن عابدين كلام قاضيخمان على أن الصابعة هؤلاء من 
٠‏ العرب » إذ لو كانوا من العجم لما تأنّى فيهم الخلاف » لأن العجمي تؤخذ منه الحزية ولو كان مشركاً . 
ويؤيده ما حاء في « البدائع » : 4770/9 من أنه توحذ الجرية عندهما من الصابعة إذا كانوا من العحم . 
(۳) انظر : « بداية المجتهد»: ۳۸۹/۱ 4.04 » « تفسير القرطبي» : ٤٠١/١‏ » «المغيني » : ٠١۹/۱۰‏ › 
« أحكام آهل الذْمّة » : 4١ - ۹۲/١‏ . « المبدع » : ٠٠٠/٤‏ » « الإنصاف » : ٠. ۲۱۸/٤‏ 
6 المراحع السابقة » وانظر أيضاً : « روضة الطالبين » : ۳.0/1۰ 805 »« مغين المحتاج » : 20/4 
« الأحكام السلطانية > ص ( ٠١١ 1١147‏ ) › «الممذب » : ۱۷١/١۸‏ »«المغين»: ٠١۸/٠١‏ 
۹ ۰ « أحكام آهل الذمّة » : ٩۳ 47/١‏ » « الإنصاف » : ۲۱۸/٤‏ . 


VV 


ونختم هذه الفقرة بقول ابن قيم الجوزية - رحمه الله بعد أن ذكر اخحتلاف العلماء في 
شأنهم وأقوال السلف فيهم : « وبالجملة » فالصابئة أحسن حالاً من اللمجوس » فأحذ ابلحزية مسن 
ا مجوس تنبيه على أحذها من الصابئة بطريق الأولى . فإن اجوس من أحبث الأمم ديا ومنحبا : 
ولا يتمسكون بكتاب ولا يتدمون إلى ملة » ولا يثبت لهم كناب ولا شبهة کاب أصلا ... 
وكل ما عليه ابمجوس من الشرك » فشرك الصابئة إن لم يكن أخفّ منه فليس بأعظم منه » 29 . 

الذين لا تعقد هم الذهة : 

وهناك أصناف من الكفار لا تعقد هم الذمّة ولا يقرون على ما هم عليه بالجزية ‏ عند 
الإمام محمد بن الحسن ‏ وهم المرتدون ومشركو العرب » وقد أجمع العلماء على أن الذمة 
لا تعقد للمرتدين واختلفوا في مشركي العرب على ما سنبحثه في هذه الفقرة . 


- المرتدون : 


قال الإمام محمد : « لو طلب قوم من المرتدين (" أن يؤمنوهم على أن يكونوا ذمة 
يؤدون الخراج فلا ينبغي أن يؤمنوهم على ذلك » 97" . 


6 « أحكام أهل الذمّة » : ۱ -_- وه . وانظر له أيضا : « هداية الحيارى ف أحوبة اليهود والنصارى » » 
ص ( ۲۸ - ۲۹ ) تحقيق مصطفى أبو النصر الشلي . 

(۲) المرتدون : جمع لكلمة مرتد » وهو اسم فاعل من الارتداد . وهو في اللغة : الرحوع على الإطلاق . وف 
الشرع : الرحوع من الدين الحق إلى الباطل ‏ أعاذنا الله من ذلك فالمرتد هو الراحع عن الإسلام بعد 
الدحول فيه » بنية أو قول أو فعل مكفر . 

انظر : « الصحاح » للجوهري : 477/7 » « القاموس المحيط » : ۳۲۳/۲ » « الكليات » للكفوي : 
۳۲ » « مفردات القرآن » للراغب » ص ( ۲۸٠١‏ ) » « التوقهيف على مهمات التعاريف »» 
ص ( ۳٦۲‏ ) » « أنيس الفقهاء » للقونوي ›» ص ( ۱۸۷-۱۸١‏ ) . 
(۳) «السير الکبیر » : ۲۰۱۱/۰ . وانظر : 77/١‏ ۷۷ و ۱۸۹ مع شرح السرْحسيي » «الخراج » لأبي 


يوسف .)ص ( ۱۴۹ ). 


۷۸ 


وال الفا :0 ر غا امريد يدا كان أو عبدا الإسلام » فإن ابی تيل . 
وتحبر المرتدة على الإسلام ولا تقتل » حرّة كانت أو أمة » () , 


قال اا : « أما او و ی ج يدول ا دهم 
مالا فإن أخذه مم يرده 4 00 


وعلل السسرْحميّ ذلك بأن « قتل المرتد م لش ول فور ا 
ولا تأخيره عمال . ولأن المقصود من عقد الذمّة مع أهل الحرب ليس هو المال » بل 
التزام الحربي 5 الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات . وأحكام الإسلام لازمة على 
ارد + فلا وكوي إعطاء الأمان له غرض سوى إظهار الرغية في المال . وذلك 
لايجوز»”". 


وقد أجمع العلماء على أن المرتد لا تعقد له الذمّة ولا تقبل منه الجزية » فإن 


الحكم في المرتدين أن يعرض عليهم الإسلام » فإن أسلموا فبهاء وإن لم يسلموا قتل 
الرحال منهم وسبي النساء والصبيان ” 


(۱) «الجامع الصغير » » ص ( 75١‏ ) . وانظر : « المبسوط » : .١١8-1١١1/٠١‏ 
٠ )١(‏ «الحامع الصغير»» ص )۲٤۹(‏ . 
(۳) انظر : « شرح السثير الکبیر » : 7١١5/8‏ . 
)٤(‏ لأن أبا بكر الصديق هه استرق نساء بي حنيفة وصبيانهم لما ارتدوا » وقسمهم بن الغانمين . 
رواه الواقدي في « كتاب الردة » . انظر : « نصب الراية » ٤٠١/۳‏ - 401 . 
وتحبر النساء والذراري عند الحنفية على الإسلام . ولم يفرق الجمهور بين الرحل والمرأة في ذلك فهي 
ETE‏ وسكي :ابره رح عقوملل TE E‏ 
انظر : « فتح القدير » : ۳۷۲/٤‏ » «البدائع » : 4785/9 4585 » « عمدة القاري» : 
٤‏ هه « التشريع الجنائي الإسلامي » عبدالقادر عودة : 1771/7 ۷۲۲ » «المحلى » لابن حزم 
ما ره 111 


۹ 


والدليل على ذلك من القرآن الكريم والسنة النبوية والمعقول . فمن القرآن قوله 
تعالى  :‏ سَتَدْعَوْنَ إلى قوم أولي بَأس شدي تقاتلوتهم أو يُسْلِمُوَ ¿ @ © 
فقد نزلت هذه الآية الكرعة في أهل الردة من بني حنيفة . كما هو مروي عن رافع بن 
حديج هه وهو قول الزهري ومقاتل ‏ . 

ومن السنة : قوّله ّي : « من بدّل دينه فاقتلوه  »‏ . فالمرتد مستحق للقتل 
حداء فهو ليس على دين يجوز إقراره عليه . وعقد الذمّة ينافي القتل » لأنه يقتضي 
العصمة لمن عقدت له . ولذلك لا يجوز عقد الذمة له . 


ومن المعقول : أن عقد الذمّة إنما شرع ليكون وسيلة لاطلاع الذمي على محاسن 
الإسلام فيكون سببا لإسلامه . أا في حق المرتد فلا يقع وسيلة إلى إسلامه » لأن 
الظاهر أنه لا ينتقل عن ذين الإسلام بعدما عرف محاسنه وشرائعه المحمودة ف العقول 
إلا لسوء اختياره » فيقع اليأس من فلاحه . فلا يكون عقد الذمة وقبول الجزية في حقه 
وسيلة إلى الإسلام ‏ . 


.) ١50 سورة الفتح › الآية‎ )١( 

(۲) « أحكام القرآن » لابن العربي : ۱1۹۳/٤‏ » والجخصاص : ۳۲۹۲/۲۳ » « تفسير القرطبي » : 85/75 ) 
« تفسير البغوي » : ۳٠۳/۷‏ . 

(۳) أخخرحه البخحاري في استتابة المرتدين » باب حكم المرتد : ۲٦۷/١۲‏ . 

(4) انظر : « المبسوط » : 7/٠١‏ و ۷۷ » «البدائع » : 4۳۳١/۹‏ » « شرح الوقاية » ورقة ( ٠١5‏ ) >« فتح 
القدير » : ۳۷۱/٤‏ » مع « العناية على الهداية » » « تبيين الحقائق » : ۲۷۷/۳ » ۲۷۸ » « حاشية ابن 
عابدين » : ۱۹۸/٤‏ > « حاشية الدسوقي على الشر ح الكبير » : ۲ » « الشرح الصغير على أقرب 
المسالك » : ٥۳/۳‏ » « المقدمات الممهدات » : ۳۷٠/١‏ » « تحرير الأحكام » ص ( 7194 ) » « كفاية 
الأيار في حل غاية الاحتصار » للحصين : 4٠١/7‏ » « الشرقاوي على التحرير » : 459/5 » « كشاف 
القناع » : ٠١9/7‏ » « مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» : 4١4/758‏ » « تفسير القرطبي » : ١١١/8‏ و 
75 » « نيل الأوطار » : ۲٠۹/۷‏ » « موسوعة الإجماع » لسعدي أبو حيب : 777/١‏ . 


لمع 


ب _ الوثنيون العرب : 

ذهب الإمام محمد إلى أن الذمّة لا تعقد للمشركين من العرب فقال : « إن أراد 
مش ركو العرب أن يصيروا ذمة ويعطوا الخراج لم يفعل ذلك  »‏ . ظ 

وقال أيضا : « وإذا لقي المسلمون المشركين ... فينبغي أن لا نقاتلهم حتى 
ندعوهم إلى الإسلام » فإن كان قد بلغهم الإسلام ولكن لا يدرون أنا نقبل منهم 
اجحرية في فينبغي أن لا نقاتلهم حتى ندعوهم إلى إعطاء الجزية ... إلا أن يكونوا قوماً لا 
قبل دده کی کا کی کد قاری زو تقال نی آ5 اواد 
أو السيف » فإذا أبوا الإسلام قوتلوا من غير أن يعرض عليهم إعطاء الجزية » ° . 

وقال السَرْحسِي في شرحه على « السّير الصغير » : ولا يقبل من مشركي العرب 
الصلح والذمة » ولكن يدعون إلى الإسلام » فإن أسلموا وإلا قوتلوا . وهم في ذلك 
عنزلة المرتدين . لقوله تعالى  :‏ تقاتلونهُم أو يُسْلِمُونَ 4 ” . قيل معناه : إلى أن 
يسلموا . والآية نزلت فيمن كان يقاتلهم رسول الله يي وهم عَبّدة الأوثان من 
العرب . فدل ذلك على أنهم يقاتلون إن لم يسلموا © . 


(۱) «الجامع الصغير » » ص ( 748 - 354 ) . وانظر : « المبسوط » : ..1١17/٠١١‏ 

)۲( « السّير الكبير » : ۷١/١‏ - ۷۷ مع شرح السرْحَسِيّ . وانظر : « المتير » للشيباني : أيضاء ص ( ۲۲۲ ) 
تحقيق بيد حدوري . 

٠ )6(‏ سورة الفتح › الآية ( ١١6‏ ) . 

(14) انظر : « الميسوط » : ۱۱۷/۱۰- ۱۱۸ . 
وقد تقدم آنفا إن الآية الكريمة نزلت في المرتدين » ما يوحي بالتعارض بين القولين ويجعل الاستدلال بها 
في غير موضعه . ولكن الذي ينبغي ملاحظته هنا أن استقراء كلام الصحابة والتابعين ‏ رضي الله عنهم 
أجمعين ‏ يظهر منه أنهم كثيرا ما يقولون : « نزلت الآية ني كذا ... » ولا يكون غرضهم إلا تصوير ما 
عبن عل 10 كربا ا ي ا ا ردك خض القع 
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وهذا أيضا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف » فقد روى الإمام محمد بسنده عن ابن 


عباس » قال : « كان رسول الله 8# لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو القتل » . 


وإليه ذهب الشافعي وجمهور الحنابلة في أظهر الروايتين عن الإمام أحمد. وهو 


الروي عن مالك في « المدونة » ونقله عنه ابن القاسم » وهو قول أشهب وسحنون 
وابن الماحشون » وقال به أيضا : الحسن البصري » وأبو عُبَيْد القاسم بن سلام ° . 


قال البيهقي : وهو قول الزهري وسعيد بن المسيب والشَعْبِيّ ويروى عن عمر بن 


الخطاب هه وعمر بن عبدالعزيز”" . 


(010 


ف 


(0 


والوقائع الي تشملها الآية لعموم لفظها » سواء كانت القصة متقدمة على نزول الآية أو متأخرة عنها . 
رلا يازم ني مئل هذا الموضع أن تنطبق جميع القيود الواردة ف الآية على الحادث » بل يكفي أن ينطبق أصل 
الحكم الوارد فيها . 

انظر : « الفوز الكبير في أصول التفسير » للعلامة شاه ولي الله الدهّلوي » ص ( 5١‏ و ٠١۸‏ ) نقله من 
الأصل الفارسي سلمان الحسيي الندوي ( دار البشائر » ٠٤١۷‏ ه ) . 
انظر : « كتاب السّير » للشيباني » ص ( 777 ) تحقيق جيد حدوري » «الخراج » لأبي يوسف › 
ص ( ١154‏ ) » « الرد على سير الأوزاعي » لأبي يوسف › ص ( ١5١‏ ) . 
انظر : « بدائع الصنائع » : ٤۳۲۹/۹‏ » « فتح القدير » : ۱۷۳/٤‏ » « تبيين الحقائق » : ۲۷۷/۳ » 
« حاشية ابن عابدين » : ١48/5‏ » « فتاوى قاضي خان » : 0۸۸/۳ , «الأم» : ٩/٤‏ 15 و 
150١-4‏ »2« روضة الطالبين » : ٠٠٠١/٠٠١‏ »«مغين المحتاج» : 5414/4 »« تحرير الأحكام » 
ص ( 5514 ) » «المدونة » : 45/8 » « المقدمات الممهدات » : 71/١‏ ۳۷۷ » « عقد الجواهر 
الثمينة » : 487/١‏ » « المبدع » : ٠٠٠١/۳‏ » « الإنصاف » : 73١7/4‏ » « الروض النضير » : ٠٤٠/٤‏ _ 
0١‏ »« الأموال » لأبي عبيد » ص ( .4 ) » « أحكام القرآن » للحصّاص : ٩۱/۳‏ » « تفسير 
القرطي » : ٠١١/8‏ » « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ۲۰۰ - ۲۰۳ ) » « مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية » : ٠١ - ۱۸/١۹١‏ » « المصنف » لابن أبي شيبة : ۲۳۸/۱۲ . 


انظر : « سنن البيهقي » : ۷۳/۹ . 


حك 


والدليل على هذا : ما أشار إليه السَرْحَسِيّ ‏ آنفا - من أن الآية الكربمة نزلت في 
الب الوثنين: : 

ويدل عليه من السنة : حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : مرض أبو طالب 
فجاءته قريش وحاء الي ويه - وشكوه إلى أبي طالب . فقال : يابن أي ما تريد من 
قومك ؟ قال : أريد منهم كلمة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم 
الجزية ... لا إله إلا الله » © a‏ 
كانت تقبل منهم لقال : تؤدي لكم بها العرب والعجم . ) 

وروى عبدالرزاق من حديث الزهري أن البي كه صا عَبَدَة الأوثان على الجزية 
إلا من كان منهم من العرب '" . 

وما يدل هذا المذهب أيضاً : أن البي ك لم يأحذ الجزية من العرب » فقد قال 
الطبري ‏ رحمه الله - : « أجمعوا على أن رسول الله ويك أبى أحذ الجزية من عَبّدة 
الأوثان من العرب » ولم يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف »”" . 

ومن المعقول : أن كفرهم قد تغلظ فهم ليسوا في معنى العجم ؛ لأن البي 6 نشاً 
بين أظهرهم » والقرآن نزل بلغتهم . فالمعجزة في حقهم أظهر » لأنهم كانوا أعرف .معانيه 


ےه 


وبوجوه الفصاحة فيه . وكل مَنْ تغلظ كفره لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف © . 


)١(‏ أخخرجه الترمذي في تفسير سورة ( ص ) : ٠١١ - ۹۹/٩‏ وقال : « حديث حسن صحيح » والنسائي في كتابه 
المفرد « التفسير» : ۲۱۱/۲ - ۲۱۷ ء والإمام أحمد : ۲۲۷/۱ » 3517 » وأبو يعلى : 44/7 » والبيهقي : 
8 » وصححه الحاكم في ” المستدرك » : 47/7 ووافقه الذي » وابن حبان برقم ( 1701 ) مسن 
« موارد الظمآن » للهيثمي » والطيري في « التفسير > : 74/77 » وانظر : « تفسير البغوي » : ۷۱/۷ مع التعليق. 

(۲) أخخرحه عبدالرزاق : 85/1 و ۰ مرسلاً . وراحع فيما سبق ص ( ٤۷۳‏ ) » تعليق ( ٤‏ ) . 

. ) ۲٠٠١ ( انظر : « اعتلاف الفقهاء» ص‎  )( 

)٤(‏ انظر : « فتح القدير » : 771/4 ومعه « العناية على الحداية » » « تبيين الحقائق » : ۲۷۷/۳ » « حاشية 


SAY 


هذا » ولأن هذا الأمر فيه مدحل للاجتهاد قوي » فإن السرخحسِي في شرحه 
لمذهب محمد رحمه الله في بعض هذه المسائل قال بجواز ذلك إذا رآه الإمام . وهذا 
نصّ كلامه ممزوجا بكلام محمد : « وإن رأى إمام من أئمة المسلمين أن يقبل من 
شركي المرب ریه از لك وان کان هذا خطا » لان للها في مدلا 
قال الله تعالى  :‏ قَاتِلُوا الذِينَ لآ يُؤْمِنونَ بالله ... حى يُعطوا الجزيّة عَن ياد 
وهم صَاغِرُونَ 4 ”“ . وليس فيه تخصيص . ولأن مشركي العرب والعجم أهل دين . 
واحد وإن اختلفت آراؤهم ونِحَلهم » وكذلك أولاد المرتدين إذا رأى الإمام أن 
يحعلهم ذمة حاز ذلك لأن الموضع موضع اجتهاد » ©" . 

وذهب الإمام مالك في رواية عنه - والأوزاعي والادوية والمؤيد با لله إلى حواز 
عقد الذمّة لمش ركي العرب » كما تعقد لسائر المشركين ومن دان بغير الإسلام من 
العرب وليس من أهل الكتاب ولا انجوس . حتى قال الأوزاعي : توحذ الجرية مسن 
ع وان انار ار ساس رياف . واستثنى الإمام مالك - في رواية أخرى ‏ 
مشر كي قريش فلا تعقد لهم الذمة ولا تقبل منهم الجزية . 


وقال أشهب وابن القاسم من المالكية : إذا رضيت الأمم كلها بالجزية قبلت منهه”". 


ابن عابدين » : ١48/4‏ » « أحكام أهل الذمّة » : ٠١/١‏ . وراحع ما كتبه الكاساني في « البدائع » : 
4770-89 عن الفرق بين مشركي العرب وغيرهم من أهل الكتاب ومشركي العجم . 

.) ۲۹ ( سورة التوبة» الآية‎ )١( 

(۲) « شرح السیر الكبير » : ۲۲۳۷/١‏ . 

() انظر : « المدونة » : 45/7 »7 المقدمات الممهدات » : ۳۷۷/١‏ » « عقد الجواهر الثمينة» : 485/١‏ » 
« الروض النضير » : 547/4 » « أحكام القرآن » لابن العربي : 151١/7‏ » « تفسير القرطبي» : 


۱۱۰/۸ > « احتلاف الفقهاء » ص ( سه ١‏ )»> « شرح النووي على صحيح مسلم» : : 
۲ :ب « فتح الباري » : ۲٠١ 7٠9/5‏ ء « نيل الأوطار » للش وكاني : 777/7 » « زاد المعاد » 


<A“ 


واستدلوا لعموم هذا المذهب : بحديث بريدة بن الحصيب السابق » وقد كان بعد 
نزول آية الجزية . فهو يدل بظاهره على أن الحزية تؤخذ من كل كافر » فلم يستثن 
من العرب » وإن كان القرآن الكريم قد أمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية › 
فإن البي 6# أمر بقتال المشركين حتى يعطوا الجزية . ظ 
الأوثان » ولم يصح أنهم أهل كتاب ‏ كما تقدم ‏ ولا كان لهم كتاب . 

وأما أن الني غ لم يأحذ الجزية من أحدٍ من عَبّاد الأوثان مع كثرة قتاله هم » فإنما 
كان ذلك لأن آية الجزية إنما نزلت في السنة التاسعة للهجرة عام غزوة تبوك » بعد أن 
أسلمت جزيرة العرب ول يق بها أحد من عُبّاد الأوثان . فلما نزلت آية الجزية 
أحذها الني َه ممن بقي على كفره من اليهود ومن النصارى ومن اجوس » وقد أحذ 
عليه الصلاة والسلام الحزية من أكيدر دومة أثناء رحوعه من غزوة تبوك )0 5 

خلاصة وترجيح : 

والخلاصة : أن الإجماع انعقد على قبول الجزية وعقد الذمّة لأهل الكتابين 
من اليهود والنصارى » وامجوس وأهل الأوثان من العجم » وعلى عدم قبوهها 
من المرتدين . 


لابن القيم : ٩۱/۰‏ ۔ 47 » « أحكام آهل الذمة » : 7-0 » « شرح السنة » للبغوي :1-401 ¢ 
« مرقاة المفاتيح » للقاري : 541/17 » « أقضية رسول الله 8 » لابن الطلاع » ص ( ۳۱۷ ۳۱۸ ) » 
« فقه الإمام الأوزاعي » د. عبدا لله الجبوري : ٠٠۲/۲‏ . ظ 

6 انظر : المراحع السابقة . ظ 
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ووقع الخلاف فيما وراء ذلك ؛ فذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أنها لا تقبل من 
مشركي العرب »› وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل . وقال أبو يوسف : لا تود 
من العربي كتابيا كان أو مش ركا » وذهب الشافعي إلى أن الجزية على الأديان لا على 
الأنساب ؛ فتؤخذ من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما ولا تؤحذ من المشركين 
بحال . وذهب الأوزاعي ومالك إلى أنها تؤحذ من جميع الكفار إلا المرتد . 

وقد رجح القاضي أبو بكر بن العربي » وابن تيمية » وابن القيم » والشوكاني › 
والمقبليَ > رححوا هذا المذهب الأخير » في عقد الذمّة لجميع الكفار - عدا المرتدين ‏ 
فأما أهل الكتاب » فالدليل عليهم من القرآن الكريم » واجوس من السنة » ومن 
عداهم مُلْحَقٌّ بهم » وأحذ الجزية من حوس وهم أهل شرك دليل على حواز أخذها 
من جميع المش ركين » ويؤيده حديث بريدة السابق بعمومه وظاهره » وليس في 
القرآن الكريم ولا الحديث الشريف تخصيص العرب بحكم من أحكام الشريعة . 

وإنغا لم يأخذها ظا من عبدة الأوثان العرب ‏ كما تقدم ‏ لأنهم كانوا قد أسلموا 
قبل نزول آية الجزية » كما لم يأخذها من اليهود الذين حاربوه لأن آية الجزية لم تكن 
نزلت بعد . ولا فرق ولا تأثير لتغليظ كفر بعض الطوائف على بعض . 

ولا ينافي هذا التعميم ما ورد عنه هه من الأمر بإخراج اليهود والنصارى من 
حزيرة العرب » لأن غاية ما يدل عليه أنها لا تجوز مصالحتهم بالجزية في جزيرة العرب 
وإقرارهم فيها . وذلك لا ينافي حواز المصالحة لهم بضرب الجزية عليهم إذا كانوا في 
غير حزيرة العرب . وهذا الذهب أصح في الدليل ‏ كما يقول ابن القيم ‏ . 

والحاصل ‏ كما يقول الشوكاني - أن من ادعى أن طائفة من طوائف الكفار لا 
يحوز ضرب الحزية عليهم » بل يخيرون بين الإسلام والسيف » فعليه الدليل . ولا دليل 
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تقوم به الحجة إلا ما ورد في المرتد 2 . لذلك قال ابن العربي : « والصحيح قبوها من 


العرب إن رأى الإمام ذلك لأن الموضع موضع احتهاد . 


ع 


طبيعة عمد الذمّة 


لاحظنا فيما سبق أن العلاقة بين أهل الذمّة والدولة الإسلامية تقوم على أساس 
تعاقدي » ينظمها عقد الذمّة . وهذا يتسق مع المبدأ الأساسي في الفقه الإسلامي وهو 
أن نظام الحكم كله قائم على أساس تعاقدي . فالخليفة الذي يشل الحكومة يتولى 
السلطة بناء على « عقد البيعة » الذي يخضع بصفة أساسية لأحكام العقود " » 


ولذلك يقول الماوردي : « الإمامة عقد مراضاة واحتيار لا يدحله إكراه ولا إحبار » © . 


. 01١/4 : «السيل الجرار » للشوكاني‎ )١( 
› ٠١-۱۸/۱۹ : » «أحكام القرآن » لابن العربي : 417/7 » وانظر : « مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )۲( 
السيل‎ «» ١75/١ : » أحكام أهل الذمّة‎ « » 47 941/٠0 : ء « زاد المعاد » لابن القيم‎ ۸ 
»٠٠٠١/۲ : الحرار » للشوكاني : 511/4 » « الدرر البهية » مع « الروضة الندية » لصدّيق حسن خان‎ 
١551/7 : الروض النضير » : 547/85 » « الجهاد والقتال في السياسة الشرعية » د. محمد مير هيكل‎ « 
. ٥۳۰/۲ : وما بعدهاء «فقه الإمام الأوزاعي » د. عبدا لله الجبوري‎ ٠ 
و ه86١ تعليق 74 ) » « النظريات السياسية‎ ۱٤۳ ( انظر : «فقه الخلافة » د. عبدالرزاق السنهوري » ص‎ )۳( 
البيعة في النظام الإسلامي » أحمد صِدّيق‎ « » ) 177 - ٠۷١ ( الإسلامية » د. محمد ضياء الدين الريس › ص‎ 
. ) ٤١١ ( عبدالرحمن . ص ( 45 - 44 ) » وقارن ب « قانون السلام في الإسلام » د. الغنيمي ص‎ 
. ) 7( «الأححكام السلطانية » للماوردي » ص‎ )4( 


AY 


ونحد في الفقه الإسلامي عناية بالعقود من حيث قيامها وتسميتها وآثارها » وهي 
في الغالب تنصرف عند الإطلاق إلى المعاملات المالية في عرف المعاصرين » ولكنها في ترائنا 
الفقهي تشمل هذه وغيرها » ولذلك محد التعبير الشائع في الفقه هو « عقد الذمّة » ”2 . 
وإذا كانت الذمّة عقدا » فهي تخضع لأحكام النظرية العامة في العقود ‏ كما رأينا 
في أركان عقد الذمّة وشروطه ‏ وإن كان ها ذاتية خاصة ° . 
مما ۶ بما 
اولا : اما حكمه الكليفى : 
الحرب أن يصيروا ذمة للمسلمين ... فإنه يجب على الإمام أن يحيبهم إلى ذلك » لأن 
قبول الذمّة واحب » ”2 . 


وقال الإمام الطبري ‏ رحمه الله : « وأجمع الكل على أن مَنْ حل قبول الحزية منه › 
إذا أعطى حزيته وسأل أن يعْطى الذمّة على ذلك » وهو ممتنع غير مقهور » أنه ليس 
للإمام أن يمتنع من أحذ ذلك منه ومن تصييره على ذلك من أهل الذمّة »27 . 


© ولهذا قال الفقهاء : إن من تقبل منهم الجزية » إذا طلبوا عقد الذمّة واحتمعت فيهم 


(0) انظر : مثلاً : « شرح السير الكبير » :4/. ١68‏ و ٠١۳۷‏ ء « البدائع » : ٤۳۲۷/۹‏ » « عقد الجواهر 
الثمينة » : 85/١‏ » « كشاف القناع » : ٠١8/8‏ , « زاد المعاد » : ۱۳۹/۲ ۰ ۰۱۳۷ ٠١١١٠١۱‏ 
« روضة الطالبين » : ۲۹۸/۱۰ ۰ ۳۰۲۳ »۰ ۳۲۰ »« تحرير الأحكام» لابن جماعة » ص ( 18؟7)) 
« الإفصاح » لابن هبيرة : 795/7 . 

(۲) انظر : « قانون السلام في الإسلام » د. الغنيمي ص ( 507 ) . 

)4 «السثير الكبير » : ۱۰۲۹/٤‏ ر ۲۱۹۱/۰ ۰ ۲۱۹۹-۲۱۹۸ . 

. ) 7١8 ( «احتلاف الفقهاء » للطبري » ص‎ )٤( 


EAA 


شروط عقدها وانتفت موانعها » يحب على الإمام أن يجيبهم إلى طلبها ويعقدها لمم . 

ويحرم عندئذ قتالههم 27 . وذهب بعض فقهاء الشافعية في وجه عندهم إلى أنها لا تحب إلا 

إذا رأى الإمام فيها مصلحة كما في الهدنة . ووصف النووي هذا الوحه بأنه شاذ متروك ”© . 
ويدل على هذا الوجوب : القرآن › الكريم والسنة النبوية » والمعقول : 


أ فمن القرآن الكريم ؛ قوله تعالى : قَاتِلُوا الذِينَ لا ونوت ياللّه 0 
حتى يُعْطُوا الجرية عن يلد وَهُمْ صَاغِرُونَ 4 ” . فاقتضت الآية الكرعة وحوب 
قتالهم إن لم يسلموا حتى يلتزموا بالجزية » فيجب الكف عنهم عندئذ . فعقد الذمّة 
ينتهي به القتال كما ينتهي بالإسلام . 0 

ب ومن السنة النبوية » أحاديث كثيرة منها حديث سليمان بن بريدة عن أبيه 
السابق » وفيه : : « ... فاسأهم الجزية » فإن أجابوك فاقبل منهم ... » . هذا أمر 
بقبوها منهم وعقد الذمّة هم عند رضاهم بذلك . 

وأما السنة العملية فقد مضت ف قبول الجزية ممن بذها » كما تقدم » وكذلك ما 
حرى عليه العمل فى عهد الخلفاء الراشدين ر 29 . 

ج وأما من المعقول والقياس : فإن عقد الذمّة ينتهي به القتال كالإسلام » فكما 
أنهم لو طلبوا عرض الإسلام عليهم وجب إجابتهم إلى ذلك . فكذلك إذا طلبوا عقد الذمّة . 


: » الأم‎ « » 1١44 - ١ 47/7 : » الخرشي على مختصر ليل‎ « » 487/١ : » انظر : « عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 
الوجيز » للغزالي : ۱۹۸/۲ » « المهذب»: ۱۹۰/۱۸ ۰ « تحرير الأحكام» ص (7148)؛‎ « » ۷/٤ 
: «الميدع»‎ » ٥٦۸/٠٠١ : مغن الححاج » : 747/4 » «المغيني»‎ « » 7941/٠١ : » روضة الطالبين‎ « 
الشرح الكبير » للمقدسي : 00/۱۰ . ظ‎ « » ٠/۳ ٠ 
. ۲۹۸/۱۰ : » انظر : « روضة الطاليين‎ 6 
. ) ۲۹ ( ف سورة التوبة » الآية‎ 


(4) انظر : فيما سبق ص ( ٤٤۳-٤٤١‏ ) . 


۸۹ 


وهذا لأنهم يلتزمون أحكام الإسلام بهذا الطريق فيما يرحع إلى المعاملات . ثم رمما يرون 
محاسن الإسلام ويسلمون . فكان هذا في معنى الدعاء إلى الدين بأرفق الطريقين © . 

© وقد يطرأ ما بمنع هذا الوحوب » أو قد تدعو المصلحة إلى عدم قبول الذمّة في 
بعض الحالات اليّ يقدرها الإمام . ويشير إلى هذا قول الإمام محمد رحمه الله : « وإن 
طلب رجل من المشر كين » وهو متنع من ملكهم في بعض حصونهم » أن نصالحه على أن 
يصير ذمة لنا . فقال الم ركون : إن فعلتم ذلك قاتلناكم وقتلنا أسراءكم . فإن كان 
بالمسلمين عليهم قوة فإن الإمام يجيبه إلى ذلك ولا يلتفت إلى ما قاله المشركون ... وإن 
لم يكن بالمسلمين عليهم قوة وخافوا على أنفسهم فلا بأس بألا يقبلوا ذلك منه » ”° . 

زقال أيضا : #الو طب بض مدان ارك أن يرا دة لاج نئه ذل ملل 
الموادعين وقال : إن فعلتم ذلك قتلنا رهنكم أو استعبدناهم » وإن لم تفعلوا رددنا 
عليكم رهنكم » فإن الإمام والمسلمين ينظرون في ذلك » فإن كان الامتناع من إعطاء 
الدَمّه غيرا للمسلمين » اضرا من ذلك وإن كان قول الدمّة من الذين:.طلبوا:ذِلك 
حيرا : فَمَل ذلك » » لأنه ناظر للمسلمين فيخختار ما كانت المنفعة فيه أظهر . ولكن 
الأفضل أن يختار ما فيه استنقاذ أسرى المسلمين من أيدي المشر كين » ° . 

وكذلك عند العجز عن حمايتهم لو طلبوا الذمّة لا يحب إجابتهم إليها . قال الإمام 
محمد : « إن طلبوا الذمة على أن لا يبرحوا موضعهم ... فإن كان هذا الموضع لا 
يقوى من ترك من المسلمين فيه على أهل الحرب ولم يقدروا على أن يحكموا فيها 
بحكم الإسلام لم ينبغ للمسلمين أن يجيبوهم إلى هذا » © . 
(۱) انظر : « شرح السثير الكبير » : 1879/4 ٠١۴١‏ . 
(۲) انظر : « السسير الكبير » : 54/54 ١4١5-151١‏ مقتطفات . 


زضة نفسه : ٠۷٠١/١‏ مع شرح السرخسي . 
)٤(‏ « السير الكبير » : ۲۱۹۲/۰ . وانظر أيضاً : 5199-7197 . 


۹۰ 


© وهذا مذهب بعض علماء المالكية والشافعية والحنابلة » حيث قيّدوا الوحوب في 
الإحابة لعقد الذمة .ما إذا لم يكن هناك مفسدة ولا مضرة على المسلمين من إقامة 
هؤلاء في دار الإسلام » إذ قد يكون وجود غير المسلم بين المسلمين شديد الخطر على 
قوة النظام ووجلاته اللازمة ء كنا قك هدا الوحري أيضا عا ذا لم خش ممن طلب 
الجزية غائلة أو حديعة أو حاسوسية أو كيدا . فإن كان شيء من ذلك لم يجب 


إجابة طلبه © . 


ه وفصل بعض المالكية في حكم إحابة طلب عقد الذمّة فنزّل أحكامها على حالات 
تعتريها » فقال : « والحاصل أن حكمها الجواز » وقد يترجح لمصلحة » وقد تتعين . 
والذي يظهر أن يقال : إن تعينت المصلحة وجبت » وإن ترححت المصلحة فيها ترححت » 
وإن استوى الأمران ‏ المصلحة وعدمها ‏ حازت جوازرًا مستوي الطرفين » وإن تعينت 
المصلحة في عدمها : حرمت » وإن ترححت المصلحة في عدمها : ترحح عدمها » ° . 


ثانيا : وأما حكمه الوضعى : 
فإن عقد الذمة سبب لوحوب الجزية عليهم والتزامهم بهاء وهو أيضاً سبب 


| ة النفس والعرض والمال لمن عقدت هم الذمة وانتهاء القتال معهم على ما سيأتي 
تفصيله إن شاء الله تعالى ^ . 


2١90/18: «المهذب»‎ » 185/١ انظر نصوص العلماء في ذلك في «عقد الجواهر الثمينة»:‎ )١( 
: » الوحيز » للغزالي : ۱۹۷/۲ - ۱۹۸ » « روضة الطالبين » : ۲۹۷/۱۰ - ۲۹۸ » « مغن الحتاج‎ « 
. ٠١۸/۳ : » كشاف القناع‎ « ۳/٤ 

(۲) انظر : « الخرشي على مختصر حليل » بحاشية الصعيدي : 47/7 ١44 - ١‏ . 

(۳) انظر : « بدائع الصنائع » : 4570/٠١‏ » «عقد الجواهر الثمينة » : 441/١‏ » « الوجيز » : ۲١٠/۲‏ » 
« روضة الطالبين » : ۳۰۳/۱۰ » « تحرير الأحكام » ص ( 707 ) . 
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2 
ثالثا : تكبيف عمد الذمّة وصفته : 

عقد الذمة عقد مؤبد » لأن الذمّة في إفادة العصمة كالخلف عن الإسلام في التزام 
أحكام الدنيا ( وعقد الإسلام لا يصح إلا مؤيدا فكذا عمّد الذمة )0 1 


وأما صفة عقد الذمة فهو أنه عقد لازم في حق المسلمين » لا يملكون نقضه بحال 
من الأحوال » لأنه بدل وخلف عن الإسلام في أحكام الدنيا » وقد أوحب الإسلام 
الوفاء بالعقود والعهود . وأما في حق الذميين أنفسهم » فهو عقد جائز غير لازم © , 
يحتمل الانتقاض في الحملة . لكنه لا ينتقض أو ينتهي إلا بأحد أمور ثلاثة : الإسلام » 
واللحاق بدار الحرب » والحاربة ^ . 


وأجمع العلماء على أن الذمي إذا أقام على ما عُوهِدَ عليه لا يجوز نقض عهده . 
ولا إكراهه على ما لم يلتزمه ”2 . 


(۱) انظر : « شرح السير الكبير » : ١514/5‏ و1515 » « بدائع الصنائع » : 4580/٠١‏ . 

(۲( العقد اللازم عند الفقهاء هو ما لا يبملك أحد المتعاقدين فسخه إلا برضا الطرف الآخمر » كالبيع . والعقد 
الجائز غير اللازم هو ما يملك كل واحد من المتعاقدين فسخه ولو لم يرض الطرف الآخر . وقد يكون 
العقد لازما لأحد العاقدين جائزاً في حق الآخر كما لي عقد الذمّة والهبة مثلاً . انظر بالتفصيل : « المنشور 
في القواعد » : 598/7 4.7 » « الأشباه والنظائر » لابن نيم »> ص ( ۳۴۹ - ۳۴۸ ) » 7 المعاملات 
لملية في الشريعة » للشيخ أحمد إبراهيم » ص ( 48 ) » «الملكية ونظرية العقد» لأبى زهرة» 
ص ( ٠۲ ٤ - 45١‏ ) » «الأموال ونظرية العقد » د. محمد يوسف موسى . ص ( 457 ) . 

(۳) انظر : « زيادات الزيات » للامام محمد بن الحمسن بشرح السرحسِي والعتابي » ص ( ٠٤٤‏ ) › 
« البدائع » : ۱۳۳٤/۱۰‏ » « تبيين الحقائق » : 4984/١١‏ . 

» الفروق » للقرافي : ۱۳/۳ , «الأم‎ « » ۲٠١ ٠7١ 4/7 : » انظر : « الدسوقي على الشرح الكبير‎ )٤( 
الوحيز » للغزالي : 191/7 » « مغين المحتاج » : 758/4 » « المغين » لابن‎ « » ١88/4 : للشافعي‎ 
. ) ۲۲۳ ( وراحع « شريعة الإسلام ف الجهاد والعلاقات الدولية » للمودودي » ص‎ . 075/١ : قدامة‎ 


۲ 


الفرع الخامس 
شروط عمد الذمة 


يشترط لعقد الذمّة - عند الإمام محمد بن الحسن شروط لا بد من توفرها حتى يقع 
ا . وبعض هذه الشروط نص عليها العلماء صراحة » وبعضها إنما هي 
عندهم من مقتضيات العقد . وينبغي الإشارة إلى أن هناك فرقا بين شروط العقد وهي 
الي تسمى الشروط الشرعية » أي ما يشترطه الشرع لصحة العقد › والشروط 
الجعلية » وهي ما يشترطه المتعاقدان أو أحدهما في العقد » وكلامنا هنا ينصب على 
الشروط الشرعية ”© . مع إلماعة إلى آراء الفقهاء في ذلك » مع أن بعض هذه الشروط 
حاء الكلام عنها أثناء بحث أركان عقد الذمة » وبعضها الآحر سيأتي في أحكام عقد 
الذمّة وآثاره » ولذلك سنجتزئ بإشارة موحزة في هذه الفقرة . 
أولاً : أن يكون العقد مؤبّداً ؛ فإن وقت له وقما لم يصح عقد الذمّة » لأنه في 
إفادة العصمة كالخلف عن عقد الإسلام - كما سبق وعقد الإسلام لا يصح إلا 


)١(‏ الشرط ف اللغة هو العلامة . ويجمع على شروط . ر الاصطلاح الفقهي : ما يتوقف ثبوت الحكم 
عليه . وهو باعتبار مصدره إمّا أن يكون شرطاً حعليا » وهو ما كان مصدره إرادة الشخص » بأن يجعل 
مده معنا غل ود دعا به » بحيث إذا وُحد الشرط وجد العقد › وإن لم يتحقق الشرط لم يتحقق 
المشروط . ويسمى أيضا شرطا ي العقد . ) 
وحود المشروط وكان خحارجا عن ماهيته » أو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وحوده وحود ولا عدم لذاته . 

انظر : « معجم مقاييس اللغة » : 70/8 » « الكليّات » للكفوي : 14/5 » « التعريفات » 
للجرحاني » ص ( 155 ) » « ميزان الأصول » للسمرقندي » ص ( 11١‏ س 11۷ ) » «معجم 
المصطلحات الاقتصادية ف لغة الفقهاء » د. نزيه حماد »> ص ( ١515-1537‏ ) . 


۹۴۳ 


مؤبداً . فكذا عقد الذمّة "© . لذلك قال المسَرْحَسِيّ : « فإن الذمّة خلف عن الإسلام 
في حصول الإحراز بها في حق الشرع  »‏ . 

وإلى هذا ذهب جمهور فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة . فقال الشافعية : لا يصح 
عقد الجزية - على المذهب - مؤقتا ؛ لأنه عقد يحقن به الدم » فلا يجوز مؤقتاً كعقد 
الإسلام . وق قول أو وجه : يصح . وحل الخلاف عندهم في التأقيت ما هو معلوم 4 
كأن يقول : أقركم أو أعقد لكم الذمّة لسنةٍ . أما التأقيت المجهول : فيصح » كأن 
يقول : أقركم ما شتنا » مثلا » أو ما شاء الله » ولا يقول : أقركم ما أقركم الله . 
فالمذهب هنا : القطع بالمنع . 

ولا يشترط ذكر التأبيد » بل يجوز في الإطلاق » وهذا يقتضي التأبيد عندهم ^ . 

ثانيا : أن يكون المعقود له الذمّة من تقبل منه الجزية » وهم أهل الكتاب من اليهود 


والنصارى من العرب والعجم » والبجوس » وعبدة الأوثان من غير العرب » والصابئة » وبعبارة 
موجزة : ألا يكون من مشركي العرب ولا المرتدين » على ما ذهب إليه الإمام محمد بن 
الحسن ‏ رحمه الله وقد مرّ آنفا ما ذهب إليه العلماء بالتفصيل مع الأدلة والترجيح 9© . 

النا : أن يكون العاقد هو الإمام أو نائبه , لأن عقد الذمّة عقد مؤبد » وهو من 
المصالح العامة ومن مهام الخليفة أو الإمام . فلا يجوز الافتئات عليه ^ . 


(۱) انظر : « بدائع الصنائع » : 4۳۳١/۹‏ » » « شرح زيادات الزيادات » للسرحسي » ص ( ١44‏ ) . 

(۲) « شرح السیر الكبير » : ١748/4‏ . 

(۲) «مغينٍ المحتاج » : 587/7 . وانظر : « الوحيز » للغزالي : ۱۹۷/١‏ ء « تحرير الأحكام » لابن جماعة » 
ص ( 518 ) » « الفروق » للقرالي : ۲۳/۳ » « كشاف القناع » : ٠١8/7‏ , « أحكام أهل الذمّة » : 
0١‏ و 4۷۷ » « الشرح الكبير » للمقدسي : ۷١/٠١‏ » «المغئ » لابن قدامة : 051/١٠١‏ . 

.) ٤۸١ ( انظر فيما سبق ص‎ )٤( 


(5) انظر فيما سبق ص ( ٤1٤ - ٤٦۰‏ ). 


۹٤ 


رابعا : التزام أحكام الإسلام ف حقوق الآدميين في العقود والمعاملات المالية 
وغرامات أو ضمان المتلفات » وف العلاقات الاجتماعية بين الناس ^ 


خامسا : الالتزام بالتكاليف المالية المقررة على القادرين كي يسهموا في بناء 
الدولة ويشتركوا في تكوين ميزانيتها » وذلك ببذل الجزية أو الالتزام بأدائها ؛ فإن 
الجزية في حق كل كافر ث ثبتت بالنص » فلا يخرج من هذا النص إلا ما قام الدليل على 
تخصيصه . وبالتزام الذمّة تنتهي حالة القتال وتثبت هم العصمة في النفس والمال ”° . 


المرع السادس 
أحكام عمد الذمّة « حمّوق الذميين وواجباتهم » 


r 
الحكم في اللغة : القضاء . وأصل معناه المنع . والحكم .معنى القضاء هو المنع من‎ 
الظلم 29 . وجحاءت كلمة الحكم في القرآن الكريم يمعنى العلم والفقه » وبمعنى‎ 

الحكمة والرشاد » وععنى القضاء والفصل بين الناس ° 


» نهاية الحتاج‎ « › ٥٦۳/٠٠١ : «المغي » لابن قدامة‎ ٠١۲۹/١ انظر : «السّير الكبير»:‎ )١( 
. 26/4 : للرملي‎ 

(۲) انظر : « بدائع الصنائع » : 4570/9 » «المغي» : 080٠‏ »«المجموع»:9.0/18١ء‏ 
« كشاف القناع » : ۱۰۸/۳ > « أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية » » ص ( ۲۲٣‏ ) . ) 

(۳) انظر : « معجم مقاييس اللغة» : 91/7 97 »«القاموس المحيط » : 1۸٥/١‏ س 1۸1 » «لسان 


. ١45/١84 : » العرب‎ 


(4) انظر : « مفردات القرآن » للراغب » ص »١178- ١75‏ 7 بصائر ذوي التميز » للفيروزآبادي : 44٠ - ٤۸۷/۲‏ . 


وفي الاصطلاح يُطْلِق العلماءً الحكم بإطلاقات متعددة » فقد يريدون به إسناد أمر 
إلى آخر » إيجابا أو سلبا . 


وعلماء الأصول يريدون بالحكم : خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء 
أويقعا ار بير 

ويطلق عند الفقهاء بطريق الاشتراك على معان › فهو ما ثبت بالخطاب الشرعي . 
اي + مداول الطاب ال الريب غه اجرب رادت :و رة راك اه 
والإباحة . كما يطلق على الأثر الثابت بالشيء » وعلى الأثر المترتب على العقود 
والفسوخ » فيقال : حكم البيع أنه ينقل ملكية الثمن للبائع وملكية السلعة للمشتري . 

كما يطلق عند بعض العلماء على الخاصة للشيء . من قبيل ذكر اللازم وإرادة 
المزوم » لأن حكم الشيء ‏ أي أثره ‏ لا يكون إلا ختصا به » ضرورة استحالةٍ توارد 
مؤثرين على أثر واحد "2 . 

وسنتناول في هذه الفقرة من البحث ما يترتب على عقد الذمة من آثار بالنسبة 
للذميين وبالنسبة للدولة الإسلامية » والأولى هي حقوق للذميين والثانية واحبات 
عليهم للدولة الإسلامية . وبذلك يخرج عن موضوع البحث هنا ماله صلة 
بالمعاملات الفردية أو الشخصية بين الذميين والمسلمين أفرادا وجماعات دون أن يكون 
هم صفة السيادة أو الولاية . 


(1) انظر : « ميزان الأصول » للسمرقندي » ص ( ۱۷ - ۲۳ ) » « التلويح على التوضيح » : ١8 117/١‏ » 
« الإحكام» للآمدي : ٩۱ - ٩۹۰/۱‏ ۰ « شرح الكوكب المنير » : ۳۳۲۳/۱ - 84٠١‏ » « التعريفات » 
للحرحاني » ص ( ١77‏ ) » « كشاف اصطلاحات الفنون » للتهانوي : ١47 - ٠۳١/١‏ » « الفواكه 
البدرية في الأقضية الحكمية » لابن الغرس » ص ( © -7 ) . 


۹۹ء 


القاعدة العامة في مركرٌ الذميين : 

إن القاعدة العامة ”“ في مركز أهل الذمّة في الدولة الإسلامية أنهم رعية من رعايا 
الدولة » يسري عليهم القانون الإسلامي فيما يتعلق بشؤونهم الدنيوية ويلتزمون 
بأحكام الإسلام فيما يعود إلى العقوبات والمعاملات » فيما يحكم به عليهم من أداء 
. الحقوق أو ترك المحرمات » لأنهم من أهل دار الإسلام . وفيما عدا ما يختصون به من 
أحكام دينهم في الاعتقادات والعبادات وفي الزواج والطلاق ( الأحكام الشخصية ) 
ونحو ذلك ما يرونه مباحا عندهم » فهم فيه أحرار » لا يتعرض طم المسلمون بشيء . 

والحكم العام الذي يطبق على أهل الذمّة في الدولة الإسلامية ( دار الإسلام ) هو 
ما عبر عنه على 5ه بقول : « من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا » ° . 


ولذلك أرسى الفقهاء قاعدة عامة في معاملة أهل الذمّة وبيان مركزهم وحقوقهم 
فقالوا : لهم مالنا وعليهم ما علينا © . وهذا يعن أن لهم حقوقا وعليهم واحبات 


)١(‏ عبر بهذا التعبير : الدكتور السنهوري في « فقه الخلافة » ص ( 157 ) » والدكتور الغنيمي في « قانون السلام في 
الإسلام » ص ( 477 ) » والدكتور عبدالكريم زيدان في « أحكام النميين والمستأمنين» » ص ( ٠١‏ ) » ود. حازم 
الصعيدي في ” النظرية الإسلامية في الدولة » » ص ( ۱۹۷ ) » و « الموسوعة الفقهية الكويتية » : 71/9. 

)۲( أحرحه مطولاً : الإمام محمد بن الحسن لن « الحجة على أهل المدينة» : 867/4 ٠٠٤‏ ومن طريقه 
الشافعي في « المسند » : ٠١5 - ٠١٠١/۲‏ ء ورواه الدارقطين في « السئن » : ١48 - ٠٤۷/۳‏ » وال حصاص 
في « أحكام القرآن » : ١51١/١‏ . وفيه أبو لجنو الأسدي وهو ضعيف . وهذا الأثر اشتهر عند الفقهاء 
بلفظ « إنما قبلوا الذمة لتكون أموالهم كأموالنا » ودماؤهم كدمائنا » . وقال عنه الزيلعي : غريب بهذا 

اللفظ . وانظر : « نصب الراية » : ۳۸/۳ . 

(۳) انظر : « الحداية » : 785/8 مع « فتح القدير » » « حاشية ابن عابدين » : ١78/14‏ » « كشف الرمز عن 
حبايا الكنز » للحموي ح١/‏ ورقة ( 14 ) . وينبغي أن تلاحظ أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها 
حيث يتمتع المسلم بحقوق ليست لغير المسلمين كما أن عليه واحبات لا تحب على غير المسلم . وانظر : 
« النقاية شرح الوقاية » لصدر الشريعة » ورقة ( 18 ) مخطوط مصور . 


۹۷ 


يلتزمون بها » فلهم ما لنا من الإنصاف في المعاملة بالعدل والقسط والأحذ بهما . 
والمراد أنه يحب هم علينا ويجب لنا اا A‏ 
لدمائنا وأموالنا ما يجب لبعضنا على بعض عند التعرض اليد 
إنهم قبلوا عقد الذمّة لتكون أموالهم وحقوقهم كأموال المسلمين وحقوقهم ° 

وهذا ما عبر عنه بعض القانونيين بقوله : إنهم يعاملون على قدم المساواة مع 
المسلمين أمام القانون . فهي مساواة أمام القانون وليست مساواة في القانون . ذلك 
أن بعض الحقوق والحريات ها مواصفات لا تنطبق على الذميين ... فهي نوع من 
المساواة تجمع عليها اليوم التشريعات الخاصة في الدول المتمدينة . وتبعا لذلك فإن 
الأحكام الإسلامية الى تفرض النظام العام وال قد تخص المسلمين ممسؤوليات معينة 
في الدولة الإسلامية إا تطبق بناء على أن المساواة تطبق أمام القانون وليس في القانون © 

وهذا كله منبثق من أن الذميين من أهل دار الإسلام ”“ ورعية من رعاياها » وإن 
لم يكونوا جزءا من الأمة الإسلامية » لأن الأمة الإسلامية ها معنى دين . وقد وصف 
رسول الله ويا - في معاهدة المدينة ‏ المؤمنين والمسلمين بأنهم « أمة واحدة دون 
الناس » فلم يدحل في هذه الأمة عضو من خارحها كاليهود . حيث إن اليهود 
كذلك أمة » كما في الصحيفة أو المعاهدة نفسها : « ... وأنه من تبعنا من يهود فإن 
له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم » . ثم زاد هذا المعنى وضوحا 


» » انظر : « حاشية ابن عابدين » : نفسه » « كشف الرمز ز » الموضع السابق » « النقاية شرح الوقاية‎ )١( 
. )18( ورقة‎ 

)۲( « شرح السسير الكبير » : 6.0/4 . 

(۳) انظر : « قانون السلام في الإسلام » د. الغنيمي ص ( ٤۲۳‏ - 458 ) . 

. 84/٠١ : » «المبسوط‎ » ۲۲۲١ شرح السثير الكبير » : 1۸۸/۲ ۰ ۱۷۰۳/۰ ر ۱۸۳۲ ر‎ « )٤( 


4۹۸ 


فقال : « وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين » لليهود دينهم وللمسلمين دينهم › 
وأن بطانة يهود كأنفسهم ل" 


رلك ر اا هبن خر - وعد اه عاق مو فال إن اهود والتارى 
وإذا كان هذا واضحاً عند سلف هذه الأمة وعلمائها » فإن الباحثين المعاصرين 
سلكوا مسلكين اثنين في هذا . فمنهم من اعتبر الذميين أحانب عن المسلمين وإن 


كانوا رعية من رعايا دار الإسلام » هم حقوق وعليهم واحبات »> ومنهم من جعلهم 
مواطنين يتمتعون بالجنسية الإسلامية . 


أ 5 فالفريق الأول ينطلق من أن الإسلام دين وجنسية معاء وقد كانت رابطة 
الجنسية - كما هي معلومة في علم القانون ‏ رابطة مجهولة وقت ظهور الإسلام في 
جميع النظم الى كانت قائمة وقتذاك ... ولما ظهر الإسلام أنشأ رابطة جديدة لما قوتها 


. ) 5١ انظر : « مجموعة الوثائق السياسية » د. محمد حميد الله ص ( 8ه‎ )١( 
. (؟) انظر : « أحكام آهل الملل » للخلال » ص ( ه -8 ) » تحقيق سيد كسروي حسين‎ 
والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد‎ « : ١54/١ : ولا يتنافى هذا مع ما أحرحه مسلم ف صحيحه‎ 
من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار > . فإن الأمة إذا‎ 
أضيفت إلى البي ف فإنه يراد بها أتباعه 6# » رهي الي تسمى أمة الإحابة » وهي المرادة في النصوص‎ 
› السابقة في معاهدة المدينة . وتطلق الأمة - كما في حديث مسلم هذا على أهل الدعوة أو أمة الدعوة‎ 
وهي كل من وجه إليهم الني ظا ودعاهم إلى الإيمان من هو موحود في زمنه # ومن يتجدد وحوده‎ 
بعده إلى يوم القيامة فكلهم يجب عليهم الدخول في طاعته فك . وني حديث مسلم شاهد على أن الإسلام‎ 
. ناسخ للشرائع السابقة - كما تقدم  فلا يقبل من أحد بعد بعثة الني عليه الصلاة والسلام إلا الإسلام‎ 
انظر : « شرح النووي على مسلم » : 05 « إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم » للأبي ا‎ 
) ٤١١ 4١19 ( صحيفة همام بن منبه » ص‎ « » ١/17 : طرح التثريب » للعراقي‎ « » ۲۹۳ - ٣-۱ 


تحقيق وشرح د. رفعت فوزي عبدالمطلب › وراحع فيما سبق ص ( 784 ) › تعليق ( ۲ ) . 


۹۹ 


الروحية » وهي رابطة الأحوة الإسلامية » الى تكتسب بواسطة الاشتراك في العقيدة 
الدينية الواحدة » وهي العقيدة الإسلامية » فالرباط هنا رباط دين واحتماعي أيضاً . 
والأمة الإسلامية هي شعب الدولة الإسلامية » والمسلمون هم المواطنون الأصليون في 
هذه الدولة الإسلامية » وهم الذين يستمتعون بكافة الحقوق السياسية أو العامة 
والخاصة فيها ... ولذلك فغير المسلم يعتير أجنبيا فيها » وهو ليس عضواً في الأمة 
الإسلامية ؛ بل يرتبط مع الأمة الإسلامية بمعاهدة أو عقد الذمّة الذي يمنحه التمتع 
بحقوق الإنسان كاملة دون نقص أو ظلم أو حيف عليهم › إذ لهم ذمة الله ورسوله 
لأنفسهم وأمواههم وأعراضهم . ولكن لن ينع هذا الذمي من اكتسابه الجنسية 
الإسلامية » فبمجرد إسلامه يتمتع بها دون أن يشترط لذلك إذن سلطة ولا إقامة لمدة 
معينة ونحو ذلك نما تشترطه الدول المعاصرة لمنح الجنسية لمن يطلبها . 

وفي هذا حفاظ على كيان الجماعة الإسلامية ووحدة الأمة ء لأن الإسلام نظام 
مذهي يقوم على العقيدة والإيمان , ولا يخلص لهذا الكيان إلا مَنْ يؤمن بعقيدته 
ونظامه » كما أن فيه منعا من أسباب تسلط غير المسلمين حتى لا تؤدي قوتهم 
الاحتماعية إلى افتتان ضعاف المسلمين بهم واعتناق دينهم » والشريعة الإسلامية 
- كما تقدم - نظام مذهي لابد أن تعلو فيه كلمة الإبمان لقوله تعالى : « إن أَكرمَكُمْ 
عند الله أتقاكة ) “ . ولا غضاضة في هذا كله › فإن الأحني يتمتع بحقوق كاملة 
في ظل الإسلام » وإن كان من المقرر في جميع النظم أن المواطن يكون أفضل حالا من 
المعاهد ( الأحني ) » لذلك فإن الأحانب لا يتمتعون ببعض حقوق المسلمين كتولي 
الوظائف العامة والولاية على المسلمين "° . 


.) ١7” ( سورة الحجرات » الآية‎ )١( 
_ ۲۲١ انظر : « أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية » د. حامد سلطان » ص ( ۲۱۷ - ۲۱۸ و‎ )۲( 


6٠ه‎ 


ب والفريق الثاني يرى أن الذميين يتمتعون بالجنسية الإسلامية باعتبارهم من أهل 
دار الإسلام » وهم يلتزمون أحكام الإسلام فيما يتعلق بالمعاملات » أو بناء على 
الإقامة غير الموقوتة . وذهب بعضهم إلى أن أساس الجنسية هو عقد الذمة لمن دحل 
فيها صراحة » وإرادة الدولة بالنسبة لمن دحل فيها عن طريق التبعية أو الفتح ‏ . 

والذي ينبغي أن نذكر به مرة أخرى في هذا المقام ؛ أن رابطة الجنسية بهذا المفهوم 
رابطة حديثة » بينما يقوم الإسلام في نظامه كله على الأساس الديي الإإماني الذي 
يربط بين أفراده » وفي إغفال هذا تطويع للإسلام لموافقة القانون الوضعي المعاصر 
والمفاهيم الوافدة . ولا ند ضير في اعتبار الذميين أحانب ولكنهم من رعايا دار 
الإسلام » وهم يتمتعون بحقوقهم كاملة . كما أننا نحد الدول المعاصرة الي تعيش فيها 
أقليات مسلمة تتمتع بحنسية الدولة ال تعيش فيها » نحد فيها اعتبارا للدين وتمييزا 
بسببه رغم الحدسية الواحدة . ومثال ذلك أن الأرجنتين منعت من الترشيح للرئاسة فيها 


مرشحا بسبب إسلامه حتى غيّر دينه وارتد عن الإسلام ! ولا حول ولا قوة إلا با لله. 


77 ) ء «أحكام أهل الذمّة» : 4١ 45/١‏ من مقدمة الدكتور محمد حميدا لله » « مصنفة النظم 
الإسلامية » د. مصطفى كمال وصفي » ص ( 1۷۳ ) » « فكرة الجنسية في التشريع الإسلامي المقارن » 
لأحمد طه السنوسي » ص ( 45 » لاه 1۳ ) » « أحكام الذميين والمستأمنين » د. عبدالكريم زيدان › 
ص ( 55 ) » « مجحلة القانون والاقتصاد » العدد الأول › السنة الأولى ١759‏ ه ء ص ( «١» ) ١١‏ النظرية 
الاسلامية في الدولة » د. حازم الصعيدي » ص ( 1۹۸ و ٠٠١‏ ) » « الحرب والسلم في شرعة الإسلام » 
د. مجيد حدوري » ص ( 7١9‏ ) » « الأحكام المتعلقة بالأحنبي ف الفقه الاسلامي » رسالة دكتوراه بكلية 
ا الام و اغاغ ا وك نف مسلا ال رة 
الأحانب » عمار حسين عمار » رسالة لنيل درجة القضاء الشرعي ( ۱۹۲۰٩‏ م ) › ص ( ۲٤-۲١‏ ). 
)١(‏ انظر : « القانون والعلاقات الدولية في الإسلام » د. محمصاني » ص ( ۱۲۲ - ٠۲۳‏ ) » «أحكام الذميين 
والمستأمنين » ص ( 50 1٩‏ ) » « قانون السلام ن الإسلام » ص ( ۳۲۳ و ۳۲١‏ ) » « فقه الخلافة » 


د. السنهوري » ص ( ۳۲ ) هامش . 


ونبحث في هذا الفرع حقوق الذميين وواجباتهم في دار الإسلام في فقرتين اثنتين › 
الأولى تتناول حقوق الذميين › وتتناول الثانية واحباتهم . 


و 2 
اولا : حقوق الذميين : 

تناول الإمام محمد رحمه الله - الحقوق الي يتمتع بها الذميون في دار الإسلام نما 
له صلة بالدولة الإسلامية . ونجملها فيما يلي : 


: ۔ رعاية العهد والوفاء بالشرط‎ ١ 

أ د ف عفد الد برب للثامون قر ف ماه الله الاستلامية ن اول هده 
الحقوق ال أشار إليها الإمام محمد بن الحسن هو رعاية العهد والوفاء .ما اشترط لهم 
فيه من شروط ؛ لأن المسلمين قد أعطوهم ذمة الله تعالى وذمة رسوله 8ك فلا يجوز 
أن يخفروا الذمة . 

ويدل على هذا : مارواه الإمام محمد عن صلح الني غه وأصحابه لأهل نحران › 
وكيف الحكم فيهم ؛ وكان رسول الله ييه بعث إليهم عَمْروَ بن حزم ليفقههم في 
الدين » وكتب له كتابا » عَهِدَ إليه فيه عَهْدَه » وأَمرَه فيه بأمره : 


و 


e صب‎ 


« بسم الله الرحمن الرحيم : هذا بيان من الله ورسوله , < ياأيها الذي آمنوا 
أؤفوا بالعقود 4 عَهْدٌ من محمد النبي رسول الله لعمرو بن حزم حين بعشه إلى 
اليمن » أمره بتقوى الله في أمره كله . ف 9 إن الله مَعْ الذِين اتقوا والذِين 
حم مُحْمِنون © » . 

وإن نسحة كتاب البي 8# لحم » والي هي في أيديهم : هذا كتاب حم اللي وك 
لال ران اد كان له غه كةن كز ف او سقراء أو مضا او رین فاا 
ذلك عليهم » وترك ذلك كله لهم : على أي حلَةٍ من حل الأواقي » في كل رحب 


ألف حلة » وني كل صقر ألف حلة » كل حلّة أوقية » فما زادت خُلَلُ الخراج أو 
نقصت عن الأواقي فبالحساب .. 


' ولنجران وحاشيتها حوار الله تعالى وذمة محمد النبي ف على أنفسهم وأموالهم 
وأرضهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعماراتهم وبيَعهم وسلمهم › لا يغير أسقف من 
أسقفيته » ولا راهب من رهبانيته » وکل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير . ولیس 
عليهم دة ولا دم جاهلية » ولا يُحْشَرون ولا يُعُشَّرون » ولا يطأ أرضّهم حيش › 
ومَنْ سأل منهم حقا فلهم النصّفُ غير ظالمين ولا مظلومين . 


ومن أكل ربا من ذي قبل فذمي منه بريئة . ولا يؤحذ رحل منهم بظلم آخر . 
وهم على ما في هذا الكئاب حوارٌ الله وذمة محمد النبي ## أبدا حتى يقضي الله بأمره 
ما نصحوا وأصلحوا فيما عليهم غير منقلبين بظلم  »‏ . 


وتأكيدا للوفاء بهذا العهد ؛ فقد روى الإمام محمد أنهم حاؤوا إلى أبي بكر #5 
في خلافته » فجدّد لهم العهد » وكتب لهم بكل ما كتب لهم النبي ف » ومن بعده 
حاؤوا إلى عمر بن الخنطابه » وكان عمر قد أجلاهم من نحران اليمن وأسكنهم 


» روي هذا الصلح بألفاظ وروايات متقاربة . انظر : « الأصل » للامام محمد ء « كتاب السير‎ )١( 
: » مختصر المنذري ) » « سيرة ابن هشام‎ ( ٠١١ - ٠٠١/٤ : » ص ( ۲۹۷ ) » « سنن أبي داود‎ 
الأموال » لأبي‎ « » 958/١ : » 4ه - 5ه » « فتوح البلدان » : ۷۷/۱ - ۷۸ ء « طبقات ابن سعد‎ 17 
2» ) 78 - 77 ( عبيد » ص ( ۲۱۸ - ۲۲۰ ) » ولابن زنحويه : 444/7 » « الخراج » لأبي يوسف » ص‎ 
«إمتاع الأسماع»‎ » 1۳١/۳ : تاريخ الطبري » : ۱۲۸/۲ ۱۲۹ › « زاد المعاد » لابن القيم‎ « 
وأشار‎ . ) 1784 ۱۷١ ( للمقريزي : ١/07.ه > « مجموعة الوثائق السياسية » د. محمد حميد الله » ص‎ 
: » المنذري إلى أن الحديث ول . وقال ابن كثير عنه : فيه غرابة . انظر : « البداية والنهاية‎ 
و 44 . وقوله : « من ذي قبل »- بفتحتين - أي في وقت مستقبل بعد الصلح . انظر : « فقه‎ ٥ 
. 6۸١/١ : الملوك ومفتاح الرتاج شرح كتاب الخراج » للرحي‎ 


ا ى م 


بنجران العراق » لأنه خافهم على المسلمين » فكتب لهم يما كتب لمم النبي و 
وأبو بكر 5ه » فلما قيض عمر 5ه واستخلف عثمان 5ه آتوه إلى المدينة فكتب لهم 
ما كتب هم عمر » فلما استخلف علي هه وقدم العراق اتوه وطلبوا أن يعيدهم إلى 
نخران اليمن فأبى هه أن يردّهم » ثم كتب لهم كتابا ما شرط لهم النبي 8 والخلفاء 


00000 


ثم قال الإمام محمد رحمه الله - بعد أن ساق هذه الروايات : « فينبغي أن يوفى 
هم بكتاب النبي وه الذي كتبه لهم . فمن تعدّى ذلك فقد أساء وأيُم وعمل 
بغير الحق . 

وينبغي أن يوفى لهم ما كتب طم الني ف ؛ لا جعل على شيبهم ولا على صبيانهم 
حزية في رؤوسهم من حُلَل ولا غيرها » ولا يُمْنَعوا أن يجعلوا بيا في أراضيهم ولا 
صوامع ولا كنائس › ولا يحشرون ولا يعشرون › وأن يبعث إليهم من يجبيهم 
في بلادهم » ٩‏ . 

ب ويبلغ الإمام محمد - رحمه الله - القمة السامقة في الوفاء بالعهود والشروط 
لأهل الذمة حين يؤكد على وحوب إمضاء ذلك لهم رغم ما قد يبدو من أنهم حالفوا 
با لسع يي + ا وعيا ري عليه ا عا 
الخافاء الراغدين . 


ويدل على هذا فتواه لهارون الرشيد بشأن نصارى بن تغلب الذين صالحهم عمر 
)١(‏ انظر : « الأصل » للامام محمد » « كتاب السير » ص ( ۲۹۷ - ۲۹۹ ) » «الخراج » ص ( 77 - 821 ) » 
« فتوح البلدان » : 8١ 75/١‏ » « طبقات ابن سعد » : ٠١۸/۱‏ » « الأموال » لابن زنجويه : 0/7 40» 


« مجموعة الوثائق السياسية » د. محمد حميد الله ص ( 1917-191١‏ ). 


(۲) «الأصل» للامام محمد . ص ( 5894 ) . وانظر : « فتح القدير » لابن الهمام : 7857/5 - 7817 . 


©0» 4 


ابن النطاب 5ه على أن لا يغمسوا أحدا من أولادهم في النصرانية ”© » ويضاعف 
عليهم الصدقة » وعلى أن يُسقط عنهم الجزية ”“ . ولكنهم قد خالفوا » فنصّروا 
أولادهم » ما حعل عبادة بن النعمان التغلبي يقول : « قد فعلوا» فلا عَهُدَ لهم » . ثم 
استشار هارو الرشيد محمد بن الحسن في ذلك قائلاً إن عمر قد صالحهم على ألا 
ينصّروا أولادهم » وقد نصّروا أبناءهم » وحلّت بذلك دماؤهم » فماذا ترى ؟ فقال 
الإمام محمد : إن عمر أمرهم بذلك وقد نصروا أولادهم بعد عمر › واحتمل ذلك 
عثمان وابن عمك ‏ علي وكان من العلمبما لا خفاء به عليك » وجرت السّنن › 
فهذا صلح الخلفاء بعده » ولا شيء يلحقك في ذلك . وقد كشفت لك العلم ورآيك 
أعلى ! فقال هارون الرشيد : لا ء ولكنا نريه على ما أَجْرَْه ‏ إن شاء الله - 7" . 

ولا كتب أبو عبيدة ‏ إلى عمر بن الخطاب ما أعطاه لأهل الشام من العهود 
والشروط ليكتب إليه برأيه فيه . كتب إليه عمر يقول : « .. فاضرب عليهم الحزية 
وكفً عنهم السّي » وامنع المسلمين من ظلمهم والإضرار بهم » وأكل أموالهم إلا 


)١(‏ قال السرحسي في « شرح زيادات لزيادات ف( ) فی بیان معنى غمس النصاری أولادهم أو 
صبغهم : « انهم كانوا يأخذون ماء من عين بقرب ميلاد عيسى ا4 » يسمونه ماء المعمودية » يجعلونه 
في قَدْر ئمٌ يغمسون أولادهم فيه » يزعمون أنهم يتطهرون بذلك عن كل دين إلا النصرانية » . وراحع : 
« مقارنة الأديان : المسيحية » د. أحمد شلبي » ص ( ١41-١47‏ ) والمراحع الي أشار إليها . 

(۲) انطر في هذا : « الخراج » لأبي يوسف ؛ ص ( 17٠0-1784‏ ) » « الخراج » ليحبى بن آدم » ص ( 71 - 
٠ ) ۳‏ « الأموال » لأبي عبيد » ص ( 58 ) » « تاريخ الطبري » : ٠١/٤‏ 1ه » « مجموعة الوثائق 
السياسية » د. محمد حميد الله » ص ( 77ه ‏ ٠1ه‏ ) . 

2( انظر : « تاريخ بغداد » : 14/7 » « فضائل آبي حنيفة » للسعدي » ورقة ( 191 ) » « أخبار أبي 
حنيفة وأصحابه » للصيمري » ص ( 17١‏ ) » « مناقب أبي حنيفة» للكردري » ص ( 454 ) » 
« أحكام القرآن » للحصاص : 4٥/۳‏ , « شرح زيادات الزيادات » للسرحسي » ص ( ۰ )» وتقدم 
الاستشهاد بهذه القصة مطولة . ويآتي ها مناسبة أحرى إن شاء ا لله تعالى في فصل « المعاهدات الدولية ». ظ 


بحقها ( أو بحلّها ) ووفً هم بشرطهم الذي شرطت هم في جميع ما أعطيتهم . وأما 
إحراج الصلبان في أيام عيدهم فلا تمنعهم من ذلك حارج المدينة بلا رايات ولا بنود 
على ما طلبوا منك يوما فى السنة .. » (© 

وأخرج أبو يوسف بسنده عن عمر بن الخطاب أنه قال : « أوصي الخليفة من 
يدي بال ا جیا ااا تی لن ينهو دولا نان مخ رر ا0ا 
يكلفوا فوق طاقتهم » ٩‏ 

ج ونجد في فقه الإمام محمد كثيرا من الأمثلة على الوفاء بالعهد والذمة 
وشروط أهل الذمّة فيما سيأتي عند الكلام على المعاهدات الدولية وآثارها ف الوفاء 
بالعهد والتحرّز عن الغدر ؛ إِذْ أل الوفاء لأهل الذمّة أشد تأكيدا ومن باب أولى ؛ 
لأنهم في مركز أقوى من مركز المعاهدين والمستأمنين باعتبارهم من أهل دار الإسلام» 
وعقد الذمة بدل عن الإسلام في عصمة الدم © . 

د وية يقيد الإمام محمد الوفاء لأهل الذمّة بعهودهم وشروطهم بقيد بقيد واحدد هو 
التزامهم بالذمة وما اشترط عليهم , أما إن نقضوا الذمّة فلا عهد لمم عندئذ › 
کون السلعوة فق جر من الالتزام بالوفاء هم , لأن عقد الذمّة لا يكون قائما 
عندها د يزيد هذا قوله تال : فمَا استقامُوا لكم فَاسَتَقِيمُوا َم إن الله 
يجب المتقِيت» © . 


. ) ١١7 ( انظر : « الخراج » لأبي يوسف » ص‎ )١( 

(۲) «الخخراج» ص (55١)ء‏ وأخرجه البخاري في الجهاد » باب يقاتل عن أهل الذمّة : ١١9/5‏ وف 
مواضع أخترى . 

(۲) انظر فيما سيأتي » ص ( ۷۲١‏ ) وما بعدها . 


(5) سورة التوبة » الآية ( ۷ ) . 


ه- وبلغ من اهتمام الإمام محمد بالوفاء بالعهد لأهل الذمّة أنه لم يعتبر كثيراً من 
الأعمال ناقضة للذمة » وحصر نقضها في أسباب قليلة تتنافى مع عقد الذمّة ومشروعيته . 
د الحوية الذتية : 


تناول واس ب ا ا م 
العقلية وتمارسة شعائرهم الدينية وعدم إكراههم 


أ فقد أرسى القرآن الكريم القاعدة الأساس في ذلك بقوله تعالى : ( لا إكراة 
في الین قذ تين الرشند م مِنْ الغ 4 © . لأن العقائد لا يؤثر فيها الإكراه » وإنغا 


وقد جاء في سبب نزول الآية الكرىة ما يؤيد ذلك ويوضحه ؛ فعن ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ قال : كانت المرأة من الأنصار ‏ في الجاهلية ‏ لا يكاد يعيش لما 
ولد فتحلف : لقن عاش ها ولد لتجعلنه ف اليهودية . فلما أحليت بنو النضير إذ فيهم 
ناس من أبناء الأنصار » فقالت الأنصار : يا رسول الله ! أبناؤنا . فأنزل الله تعالى : 
١‏ لا إكراهَ في الدّين € قال سعيد بن حبير : فكان من شاء لحق بهم ومن شاء 
دحل في الإسلام © . 


. ) 705 ( سورة البقرة » الآية‎ )١( 
: سنن البيهقي»‎ « » ۲۷١ انظر : « سنن أبي داود » : 4 « تفسير النسّائي » : ۱1 و‎ (۲( 
» أسباب النزول » للواحدي‎ « » ) ٤۲۷ ( موارد الظمآن من زوائد ابن حبان » ص‎ « » 8 
تفسير‎ « » 4٠١ 409/٠0 : » تفسير القرطبي‎ « » 757/١ : ص ( ۷۸ ) » « معاني القرآن » للنحاس‎ 
: » وراجع ما كتبه الشوكاني في « فتح القدير‎ » ۲١/۲ : البغوي » : 0 »«الدر المنثور » للسيوطي‎ 
: » ص ( 787-581 ) والطحاوي في « مشكل الآئار‎ ٩ ب وأبو عَبَيد ني « الناسخ والمنسوخ‎ 0١ 
. وما بعد‎ 6٥ 


بلاءوه 


وهذه الآية الكربمة بعمومها وإطلاقها تنفي جنس الإكراه في الدين » ويدحل في 
ذلك نضا أهل الذمّة » لأن الآية نزلت في شأن اليهود » وهي بصيغة الخبر وتعين الأمر 
بان الأ كه اهذا ملق الدين :وق هذا يقول الماع ابو بكر اللصاضن بعد أن غرض 
رأي العلماء في إحكام الآية ونسخها : 

« وجائرٌ أن يكون نزول ذلك قبل الأمر بقتال المشركين ثم نسخ ذلك عن 
مشركي العرب وبقي حكمه على أهل الكتاب إذا أذعنوا بأداء الجزية ودحلوا في 
ر حكم الآية ثابنا في الحال على 
جميع أهل الكفر › لأنه ما من مشرك إلا وهو لو تهود أو تنصر لم يُجْبّر على 
الإسلام » وأقررناه على دينه بالجزية . فكان ذلك حكما ثابتا في سائر من انتحل دين 
أهل الكتاب .. وذلك عمومٌ يمكن استعماله في جميع الكفار  »‏ . 

وعلى كلا التقديرين : فإن أهل الذمّة لا يُكْرَهُون على الإسلام » بنص الآية 
الكرعة » لأنها سيقت بشأنهم أصالة » أو كانت عامة في جميع الكفار ثم حص منها 
امش ركون فبقي حكمها ثابتا في أهل الكتاب 9 . 


ولو كان الإكراه على الدخول في الإسلام جائزاً لما كانت الجزية مشروعة إذا لم 
يقبل الكفارٌ الإسلام . وني هذا يقول الإمام محمد : « إن الكفر - وإن كان من أعظم 


۳٠۱۹ - ۳۱۸/۱۰ : وراحع « المصنف » لابن أبي شيبة‎ » 407 4010/١ : «أحكام القرآن » للحصاص‎ )١( 
. ففيه جملة آثار في حكم تحول المشرك من دينه إلى دين آخر‎ 

(۲) انظر بالتفصيل : « أحكام القرآن » لابن العربي : ۲۳۳/۱ ۔ 384 » والكيا الهراسي : ۳٤۲ ۳٤١/۱‏ » 
« تفسير الطبري » : 404/0 وما بعدهاء « تفسير القرطبي » : 580/7 ۲۸١‏ » «الحرر الوحيز » 
لابن عطية : 84/7 ۳۹۱ » « تفسير الفخر الرازي » : ٠١ ٠١/٤‏ »« تفسيرابن كثير»: 


. ۳۲-۱ 


ممه 


الجنايات - فهو بين العبد وربه » فأمّا ما عُجل في الدنيا فهو مشروع لنفعةٍ تعود 
على العباد » ° . 


وروى أيضا ما يدل على الحرية الدينية لأهل الذمّة ؛ ففي الصلح مع أهل حران 
- الذي تقدم آنفاً - حاء قوله ويك : « لنجران وحاشيتها جوار الله تعالى وذمة محمد 
النبي يك على أنفسهم وأرضهم وملتهم وعماراتهم وبّعهم ء لا يغيّر أسقف من 
أسقفيته » ولا راهب من رهبانيته » ولا كاهن عن كهانته 0 

وها له دلالته القاطعة في هذا : ما رواه أيضاً بسنده عن عمر بن الخطاب 4ه في 
موقفه من مولاه النصراني واسمه ‏ اس » أو « ابق » حيث كان يعرض عليه الإسلام 
فيأبى » فلم يكرهه عليه والإسلام ف أوج قوّته . قال اس : كنت مملوكاً لعمر بن 
الخطاب وأنا نصراني » فكان يعرض علي الإسلام ويقول : إنك لو أسلمت استعنت 
بك على أمانة المسلمين » فإنه لا يحل لي أن أستعين على أمانتهم مَنْ ليس منهم . 


توم بير 


قال : فأبيت عليه . فال : 9لا كرا في اين فلما حضرته الرفاة اعتقني 


وقال : اذهب حيث شت ف 5 


)۱( « السیر الكبير » مع شرح الا ” Nol:‏ 

(۲) «الأصل » كتاب السسيرء ص ( 7717 ) . وأعرج أبو يد في الأموال » ص ( ۳۷ ) عن عروة بن الزبير 
قال : « كتب رسول الله 8 إلى أهل اليمن أنه مسن كان على يهودية أو نصرانية فإنه لا يفن عنها» 
وانظر : « بحموعة الوثائق السياسية » د. محمد ميد الله ص ( 708 ) . ا 

(۴) «الأصل» للإمام محمد : ۲4۹/4 - ٠٠١‏ مختصراً . ورواه مطولاً : ابن سعد في « الطبقات » : 
5 ». وأبو عد ني الأموال » ص ( 44 ) ولي « الناسخ والمنسوخ » ص ( ۲۸۲ ) » وابن زنحويه : 
0١‏ . وعزاه السيوطي لابن أبي حاتم وابن المنذر وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة . انظر : « الدر 
المنثور » : 77/7 . وفيه شريك وهو كثير الخطأ . وراحع تعليقات أبي الوفاء الأفغاني على « الأصل » 
للإمام محمد : ٠٠۰/۲‏ » « سيرة عمر بن الخطاب » لابن الجوزي » ص ( ۸۳-۸۲ ) . | ظ 
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وفي حرية غير المسلمين في مارسة شعائرهم الدينية ؛ حسبك شاهداً على هذا : 
أن وفد نحران لما قدموا على رسول الله 6 دخلوا مسجد رسول الله © حيث 
صلى العصر .. وقد حانت صلاتهم » فقاموا للصلاة ف مسجد رسول الله ويك 
فأراد المسلمون منعهم » فقال رسول الله ويك : « دعوهم » . فاستقبلوا اشرق 
فصلوا صلاتهم ” . 


ب والقاعدة العامة في ذلك هي : إقرار أهل الذمّة على دينهم وتركهم وما 
يدينون » يمارسون شعائرهم في أماكن عبادتهم وأمصارهم دون إظهار ذلك في أمصار 
المسلمين الي هي موضع إقامة معالم الدين من الجمع والأعياد وتنفيذ الأحكام » يما 
يكون فيه معارضة للمسلمين صورة › وإدخال الوهن عليهم » واستعلاء شعائر الكفر 
ما يؤدي إلى فتنة المسلمين والاستخفاف بهم » أما الأمصار الي يكون غالب أهلها 
من أهل الذمة فإنهم لا يمنعون من إظهار شعائرهم والاستعلان بها . 

ج وقد ذكر الإمام محمد أمثلة تطبيقية كثيرة على ذلك فقال : إنهم يمنعون من 
بيع الخمور والخنازير علانية في أمصار المسلمين على وجه الشهرة والظهور › لأن هذا 
فسق » وف إظهار الفسق في أمصار المسلمين استخفاف بالدين » ولم نصالحهم على 
أن يستخفوا بالدين . ولذلك يمنعون من إظهار الفسق الذي يعتقدون حرمته كالزنا 


181/5 : والطبري ف « التفسير»‎ » ٠٠١۷/١ : وابن سعد‎ » ٥۷٤/١ : أخرحه ابن إسحاق في السيرة‎ )١( 
والبغوي في « التفسير » : 5-8 . وانظر : « الدر المنثور » : ؟-17١ » « زاد المعاد » لابن‎ >» or 
. 05/٠ : » القيم : 76> > « تفسیر ابن كثير » : ۳۹۹/۱ - 0 » وأيضا « البداية والنهاية‎ 

(۲) انظر : « شرح السير الكبير » : ٠١١١/١‏ وما بعدهاء « فتح القدير » : ۳۷۸/١‏ » « تكملة فقح 
القدير » : ۳۹۷/۷ - ۳۹۸ » « الأم » للشافعي : ۱۲۰/۲ ۔ ۱۲۹ ء « مختصر المرنِىّ » : 7٠7/0‏ بهسامش 
« الأم » » « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ۲۳۹ ) . 
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وسائر الفواحش الي هي حرام في دينهم » فإنهم يمنعون من ذلك سواء كانوا في 
أمصار المسلمين أو في أمصارهم ومدائنهم 

وإن حضر هم عيد يُخرحون فيه صليبهم » فإن ذلك يكون في كنائسهم وني 
أمصارهم » وكذلك صرب الناقوس ؛ لا يمنعون منه إذا كان في جوف كنائسهم 
القديمة . ولا عنعون من ذلك في كل قرية أو موضع ليس .مصر من أمصار المسلمين › 
لأن هذا ليس مموضع أعلام الدين » ولو كان فيه عدد كثير من أهل الإسلام © . 


يتعرض لأمورهم الشخصية في الزواج ما لم يترافعوا إلى قضاة المسلمين ° . 


ولا يجوز للرجل حل المسلم أن يمنع زوجته الذمية من شرب الخمر > لأنه حلال 


عندها » وله أن يمنعها من اتخاذه في المنزل ا ين ا د 
الجنابة » لأن ذلك ليس بواحب عليها ”° . 


وأجمع أهل العلم » لا حلاف بينهم فيه ولا تنازع » على أن أهل الذمّة من اليهود 
والنصارى » إن سألوا الإقرار على دينهم » فإن الإمام يُقِرّهم على دينهم 5 


(۱) انظر : < شرح السیر الكبير» : ۲/ ۱۰۲۱۔۱۰۳۱ و 47-1645 1ع 2 بنائع الصنائع » : 4556/9 - ٤۳۳١‏ » 
« أدب القاضي » للخصاف » ص ( 545 ٥۹۷‏ ) مع شرح اللبصاص » « فتح القدير » : ۳۷۹/٤‏ - ۳۸۰ › 
« مختصر اختلاف العلماء » : 4۹۷/۳ » « الفتاوى اهندية » : ۳۲۸/۲ ر ٠١۱-۲۰۰‏ . | 

(۲) انظر : « أدب القاضي » للخصاف › ص ( ۹۷ - ٠٠١‏ ) » « فتح القدير » : 4۸۳/۲ »› « اختلاف 
الفقهاء »> ص ( 7177 ) وانظر فيما سياتي عن مدى خضوع الذميين للقضاء الإسلامي . 

(۳) انظر : « الفتاوى الخانية » : ٥۹١/۳‏ » « الفتاوى المندية » : ٠٠۲/۲‏ . 

(54) انظر : « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ١19‏ ) . 

ومن الحدير الإشارة إليه هنا ما قاله الدكتور الغنيمي من أن للفقهاء في شأن إحبار الذميين والحربيين 
على دحول الإسلام رأيين « فمنهم من يرى جواز إكراه الذمي والمستأمن على دخول الإسلام .. » انظر 


اذه 


وأجمعوا على أنه ليس للإمام منع أهل الذمّة من شرب الخمر » وأكل لحوم 
الخنازير » واتخاذ المساكن في أمصارهم الى صالحوا عليها » إذا كان مصراً هم ليس فيه 
أهل الإسلاء ‏ . 

واتفقوا أيضاً : على أن عقد الذمّة يتضمن أن يلتزم الذميون الا يُظْهروا الصليب 
ظاهرا على كنائسهم ولا في شيء من طرق المسلمين » وألا يظهروا خمراً ولا شُرْيها , 
ولا نكاح ذات مُحرَمٍ ”' 

وبعد هذا الإجماع , وقع بينهم خلاف في بعض الجزئيات › ولذلك نعرض أقواهم 
بإيحاز . فقد قال المالكية : لا ينبغي للحاكم المسلم أن يتعرض لأهل الذمّة في أمورهم 
الدينية » لذا يخي بين كرومهم وعصيرها » إذا ستروا حمورهم ولم يعلنوا بيعها من 
مسلم . وعنعون من إظهار الخمر والخنزير في أسواق المسلمين » فإن أظهروها 
أريقت » ويؤدّب من أظهر منهم الخنزير . ولكنهم لا يمنعون من شيء من هذا إذا 
ستروه في بيوتهم » وعندئذ لو أراقها مسلم » أو اعتدى على خنازيرهم فإنه 
يضمنها ‏ ۔ في أحد الأقوال ‏ . 


كتابه « قانون السلام في الإسلام » » ص ( ٠۲١‏ ) . وهذا الكلام على إطلاقه ليس صحيحاً » فلم يذهب 
أحد إلى ذلك ونصوصهم صريحة في هذا استناداً إلى قوله تعالى : $ لآ إِكرَاهَ ِي الدّين » . كما أن 
الدكتور الغنيمي هنا لم يذكر أحدا من العلماء باسمه ولم يذكر مرحعا لذلك . 

. ) 777 ( «اخحتلاف الفقهاء » للطبري » ص‎ )١( 

(۲) انظر : «مراتب الإجماع » لابن حزم » ص ( ١١١ ١١٠١‏ ) » « احتلاف الفقهاء » للطيري » 
ص ( ۲۰۸و ۲۳۹٣‏ ) . 

(۳) الضمان هو الالترام بتعويض مالي عن ضرر الغير » ويستعمل.معنى تحمل تبعة الملاك . انظر : « معجم 
المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء > ص ( ١87‏ ) وراحع « الضمان ي الفقه الإسلامي » للشيخ علي 
الخفيف » ص ( ه ) وما بعدها . 
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وكذلك لا يعرض طم في أحكامهم ولا تحاراتهم فيما بينهم بالربا 27 . 


' وقال الشافعية : بمنع أهل الذمّة من إظهار شعار الكفر والمنكرات » كالصليب 
والخمر والحماعات وضرب النواقيس في أمصار المسلمين » سواء شرط عليهم ذلك أم 
لاء لما فيه من المفاسد وإعلان شعائر الكفر بين المسلمين . فإن فعلوا شيعا من ذلك 
ا جار ی ر کرو ا ا ال کا ن کاو ات پام رة 
إظهار فلا يمنعون منه » وكذلك فيما انفردوا به من البلاد . وعنع المسلم من التعرض 
لحم فيما يحل لحم أحذه ؛ فلا يريق لهم مرا ولا يقتل حنزيرا وا أشبه.ذلك » فإن 
تعرض طم فيجب زجره عنه » وإن عاد إليه يُحْبّس ويعاقب عليه » لأنه عصى بذلك › 
ولكنة فا 


وك قفاوا مايعقدون قرع لخر ليه بكم الله فيه» ولا يعتبر رضاهم › 
وذلك كالزنا والسرقة » فإنهما رمان عندهم كتحرعهما في شرعنا » بخلاف ما 
يعتقدون جله كشرب الخمر » فلا يقام عليهم الحد بشربه في الأصح ”" . 


- وقال الإمام أحمد : ليس هم أن يُظّهروا الخمر والختزير في أمصار المسلمين » فإذا 
فعلوا ذلك وأمكن إهراق الخمر فإنه يراق » ويجوز أن يجعل فيه شيئا يفسده . وقال : 
رحم الله عمر بن عبدالعزيز » غير أشياء ‏ في قلة ما ولي - أمر أن تكسر المعاصر © . 


2. ١58 1514 ( القوانين الفقهية » لابن حزيء » ص‎ « » 4۱۸/١ : انظر : « الکان » لابن عبدالير‎ )١( 
. ١١7/8 : » تفسير القرطي‎ « » 441/١ : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس‎ « 

(؟) انظر : «الأم » : ١۲۷-۱۲۹/۶‏ » « الوجيز » للغزالي Yey:‏ > « مغن المحتاج » : oof‘‏ 
ر ۲١۷‏ » «نهاية المحناج» : 918/8 و «0٠١4-٠١‏ تحرير الأحكام في تدبير آهل الأسلام » » 
ص ( ۲٠١۳‏ ) » « روضة الطالبين » : «٠‏ فتاوى الرملي » : ٦٠٠ ٥۹/٤‏ » «الأحكام 
السلطانية » ص ( ٠٤١‏ ) . ) ) 


)( انظر : « أحكام آهل الملل » من « الجامع لمسائل الإمام أحمد » » ص ( ۲۸۷ - ۲۸۸ ) . | 
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وقال علماء الحنابلة : يلزم الإمام أن يقيم عليهم الحد فيما يعتقدون تحرعه 
كالزنا والسرقة » ولا يقيمه فيما يعتقدون له كشرب الخمر ونكاح المحارم وأكل 
الختزير » لأنهم يُقرون على كفرهم وهو أعظم جرما » إلا أنهم يمنعون من إظهار 
ذلك ين المسليين 7 

وقال الإمام أحمد أيضا : ليس للمسلم أن ينع زوجته الذمية من شرب الخمر » ولا 
يمنعها من أن تيل منزله الصليب وإن كان يأمرها بعدم إدخاله » ولكن لا يأذن ها 
بالذهاب إلى الكنيسة . وقال الأوزاعي : لا بأس أن يأذن لها في الكنيسة © . 


وف إحدى الروايتين عن الإمام أحمد أنه لا يحبر زوحته الذمية على الغسل من 
الجنابة » وهو قول مالك والنؤريّ أيضا . وف الرواية الأخرى له إحبارها عليه » لأن 
كمال الاستمتاع يتوقف عليه » فإن النفس تعاف من لا يغتسل من الجنابة © . 


ل وأما حقهم في بناء أماكن العبادة ؛ فقد تناوله الإمام محمد بالبحث › وميز 
بين أربع حالات بناء على اختلاف حكم البلاد في ذلك : 


أ - ففي جزيرة العرب والأمصار الى مصّرها المسلمون وبنؤها ‏ » لا يجوز 


)١(‏ « كشاف القناع » : ١١0/8‏ . وانظر : « أحكام أهل الذمّة » لابن القيم : ٦١/١‏ ر 1۷۲ و ۷۲۷ » وله 
أيضا : « زاد المعاد > : 1۳۸/١‏ » « الإنصاف » للمرداوي : :5ت «المغئ » : 1۰۸/۱۰ ۰1۰۹ 
« الشرح الكبير » : 1۰۲/۱۰ - 1۰۳ » « مجموع فتاوى ابن تيمية » / 1٤۳ 1٤۲/۲۸‏ و 1٦۷‏ » 
« المبدع » : ٤١١/١‏ » « مطالب أولي النهى » : 1٠۳/۲‏ . 

69 انظر : « أحكام آهل الملل » للخلال » ص ( ٠١١ ٠٠١‏ ) . وقال ابن قدامة في « المغي » : ٠١١/۸‏ : 
وإذا كانت الزوحة ذمية فله منعها من الخروج إلى الكنيسة » لأن ذلك ليس بطاعة . 

(۳) انظر : « المغيٰ » لابن قدامة : ١79/2‏ . 

(5) جزيرة العرب : من أقصى عدن اين إلى ريف العراق طولاً » ومن حدة وما والاها مسن ساحل البحر إلى 
أطراف الشام عرضا . وقال الامام مالك : جزيرة العرب هي المدينة نفسها . وروي أنها الحجاز واليمن 


o14 


إحداث كنيسة فيها ولا بيعة أو صومعة أو بيت نار © . ولا يجوز أن يبقى شيء من 
ذلك إن كان موحودا . 

ب وق البلاد الى فتحها المسلمون عنوة ؛ لا يجوز إحداك شيء فيها من تلك 
الأماكن » وما كان موحودا قبل الفتح يجوز إبقاؤه» ولكن يجعل مساكن وكنع 
الصلاة فيه. ) 

ج_ أما البلاد الى فتحت صلحا » فهذه ينظر فيها حسب شروط الصلح أو إطلاقه . 

د وأما القرى ال يكون غالب أهلها ذمة ( هذه لايمنعون من البناء فيها ولا 
من جحدید ما أنهدم وترميمه . 


وف هذا يقول الإمام محمد : « ولا ينبغى أن يركوا يحدثون كنيسة ولا بيعَة إلا ما 


كان من كنيسة أو بيعة قدركة » فصازواذمة وهي بيعة لمهم أو كنيسة » وهي في غير 
مصر من أمصار المسلمين . ولا ينبغي أن يتركوا يسكنون في مصر من أمصار 
المسلمين » لأن رسول الله ويك أحلاهم عن المدينة . وجاء عن علي 4# أنه أحلاهم 
ع قرم قار 0 


واليمامة . وحكى البخخاري عن المغيرة قال : هي أرض مكة والمدينة . انظر : « 07 الساري » لابن 
خر > ص ( ۹۸ و ۱۰۲ ) «افتح القدير » لابن الحمام : ۲۸۰-۳۷۹/٤‏ . ) 
وأما الأمصار اليّ م الاو » فقال ابن عباس : هي ما كانت من أرض العرب » أو أخعذت سن 
أرض المشركين عنوةٌ . انظر : « المصنف» لعبدالرزاق : 9/5 . ٠‏ | 
() الكنيسة كلمة معرّبة . وتطلق على أماكن العبادة لليهود والنصارى . والبيعة هي أيضاً الكنيسة . وقيل : 
ظ البيعة لليهود . والكنيسة للنصارى . سا بيوت التار : فهي أماكن التعبد للمجوس . انظر : « فتبح 
القدير » : ۳۷۷/٤‏ , « احتلاف الفقهاء » للطبري. » ص ( ۲۳۸ ) . 
(۲) «الأصل » كتاب السّير» ص ( 558 ) . 
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وقال أيضا : « ولا ينبغي أن يتركوا يبنون بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار في مصر من 
أمصار المسلمين » ولا في غير مصر من دار المسلمين . وإن كان لهم كنيسة أو بيعة أو 
حك نار قر زر هليه کا وى ی غير مص .د کک روزن ت درك 
تركوا أن يعيدوه . وإن اتنذ المسلمون في ذلك الموضع مصرا أخذوا بهذم بيهم 
وكنائسهم من ذلك الموضع » وتركوا أن يبنوا مثلها في غير المصر » ° . 


وزاد ذلك بيانا في « السير مير الكبير » فقال : ما كان أرض صلح فصار مصرا ؛ فإنهم 
يت ركون وكنائسهم » وعنعون من إحداث مثله في المصر » ولا يمنعون في السّواد © 
وما كان عنوة فإذا صار مصرا مُِعُوا من أن يصلوا فيه . ولا يمنعون من أرض الصلح 
إذا خربت أن يعيدوها كما كانت » وعنعون أن يحوّلوها إلى موضع آخر من المصر ء 
ولا يمنعون فيما فتحت عنوة أن يحدثوها في غير مصر ”' 

وسأل هارون الرشيد أبا يوسف القاضي عن أهل الذمَة » كيف كيف ت کت هم الع 
راان لي الدن وای ای اد ؟ وكيف تركوا 
يخرجون بالصلبان ف أيام عيدهم ؟ 


)١(‏ المصدر نفسه . وهو بنصه لي « اختلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ۲۳۸ ) من رواية الحسن بن زياد عن 
أبي حنيفة وأصحابه . 

(۲) السواد : الأرض الواقعة بين دحلة والفرات ف العراق . ميت بذلك بعد فتح العراق لي خلافة عمر 5 
لأن العرب لما حاءته ونظرت إلى ما فيه من النختل والشجر والزرع كأنه الليل قال : ما هذا السواد ؟ 
فسمي بذلك » لأن الخضرة ترى من بعد كأنها السواد . وقيل سمي بذلك لكثرته من قوم : السواد 
الأعظم . انظر : « معجم البلدان » : ۲۷۲/۳ - ۲۷١‏ » « مراصد الاطلاع » : ۷١١ ۷١۰/۲‏ 
« تهذيب الأسماء واللغات » : ٠١٠١/۳‏ » « القاموس الإسلامي » : 515/7 . 

(۳) «السّير الكبير » : ١578/4‏ وما بعدها » « مختصر احتلاف العلماء » : 4947/7 . وراحع بالتفصيل مع 
الأدلة : « المبسوط » : 74/1١5‏ » « فتح القدير » مع « العناية على المداية » : 7717/4 ۳۷۹ ع « حاشية 
ابن عابدين » : 7٠١7/4‏ » « تبيين الحقائق » : ۲۷۹/۳ ۔ ۲۸۰ » « الفتاوى الحندية » : ۲٤۸ - ۲٤۷/۲‏ 2 
« الفتاوى الخيرية لنفع البرية » للرملي : ٩۳ 47/١‏ » « بداتع الصناتع » : 4775/9 . 


°۹٦ 


فأجابه أبو يوسف : « فإنما كان الصلح جرى بين المسلمين وأهل الذمة في أداء 
الجزية » وفتحت المدن على أن لا تهدم بيعهم ولا كنائسهم داحسل المدينة ولا 
خخارجها » وعلى أن يحقنوا هم دماءهم » وعلى أن يقاتلوا من ناوأهم من عدوّهم › 
وعلى أن يخرجوا الصلبان في أعيادهم . فأدّوا الجزية على هذا الشرط وحرى الصلح 
ينهم عليه » وكتبوا بينهم الكتاب على هذا الشرط » على أن لا مُْدنُوا ناء ية ولا 
كنيسة . فافتتحت الشام كلها والحيرة إلا أقلها على هذا . فلذلك ت ركت البيع 
والكنائس ولم تهدم »27 . 

وبعد أن ساق خبر الفتوح والصلح قال : « ولست أرى أن يهدم شيء ما حرى 
عليه الصلح ولا ول » وأن يحضي الأمر فيها على ما أمضاه أبو بكر » وعمرء 
وعثمان » وعلى - رضي الله تعالى عنهم أجمعين ع لدان كان 
الصلح جرى عليه . 

رأناها ادت من ناء عة أو كنيسة فان ذلك بهكم. 

وقد كان نظر في ذلك غير واحدٍ من الخلفاء الماضين » وهموا بهدم البيع والكنائس 
ال في المدن والأمصار » فأخرج أهلٌ المدن الكتب الي حرى الصلح فيها بين المسلمين 
وبينهم . ورد عليهم الفقهاء والتابعون ذلك وعابوه فا٠‏ تكتوااعينا أرادوا فين 
ذلك . فالصلح نافذ على ما أنفذه عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ إلى يوم 
القيامة . ورأيك بَعْدُ في ذلك » وإنما تركت هم البيع والكنائس على ما أعلمتك » ”° . 


ثم قال أبو يوسف : حدثنا سليمان » قال : حدثنا حنش عن عكرمة » عن ابن 


)0( « الخراج » لأبي يوسف ء ص ( ۱٤۹‏ ) . 
(؟١)4‏ المصدر نفسه. ص ( ٠١۹‏ ). 
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عباس أنه سئل عن الحم : ألْهُمْ أن يحدثوا بيعة أو كنيسة في أمصار المسلمين ؟ 
ھال نما ر بے ارب فين نم آنا مارات ةر يدينه رل 
يضربوا فيه بناقوس » ولا يُظْهِروا فيه مرا » ولا يتخمذوا فيه خنزیرا » وکل مصر 
كانت العجم مصّرته ففتحه الله على العرب فنزلوا على حكمهم ؛ فللعجم ما في 
عهدهم » وعلى العرب أن يوفوا لهم بذلك » 9" . 

وأجمع العلماء على أنه ليس لأهل الذمّة أن يبتدئوا إحداث بيعة ولا كنيسة في 
أمصار المسلمين الى مصروها هم » ولا في شيء من أرض الحجاز وأمصار المسلمين 
ما كان خططاً » أو عنوة مقسومة » أو صلحاً أسلم أهلها عليها مثل الطائف 
والمدينة © . وأجمعوا أيضا على أنهم لا يمنعون من إحداث الكنائس في القرى الي في 


ثم اختلفوا فيما سوى ذلك . فقال الإمام مالك : ليس للنصارى أن يحدثوا في 
أرض الإسلام الكنائس إلا أن يكون لمم أمر أَعْطوه . وقال : إن لم يكن مضى في 
ذلك شيء ل أَرَ أن يُترّكوا يحدثون ذلك . وقيل له : أترى أن هدم عليهم ما أحدثوا 
فقال : ينظر إلى أمرهم كيف كان 9 . أي على ما صو حوا عليه . 


6 « الخراج » ص ( ١14١-10‏ ) . وأخرحه أيضا : ابن أبي شيبة : 547/١7‏ » و عبدالرزاق : ٠٠/١‏ 
و 550/٠١‏ » والبيهقي : ٠١1/4‏ ء والخلال في « أحكام آهل الملل» ص ( 745 ) » وأبو عبد في 
« الأموال » ص ( ١١5‏ ) » وابن زنحويه : 374/١‏ » وقال محققه : ومدار إسناده على حنش وهو متزوك . 

(۲) «اخحتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( 775 ) . 

(۳) «اخحتلاف العلماء » للطحاوي باختصار ال+صاص : 4917/9 . 

(5) «المدونة» : 454/4 وانظر بالتفصيل : « القوانين الفقهية » ص ( ١54‏ ) » « الشرح الصغير على أقرب 
المسالك » : 5١ 50/٠‏ » « مواهب الحليل » : 575/7 - 585 » « عقد الجواهر الثمينة » : 4917/١‏ ل 
۳ » « الكائيٍ » لابن عبدالير : 454/١‏ » « اختلاف الفقهاء » للطبري » ص ( 7714 ) » « مختصر 
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وقال الإمام الشافعي : لا يحدث أهل الذمّة في أمصار المسلمين كنيسة . وما كان 
قديما من الكنائس م تهدم » وترك على ما وحدوا ء ذلك إن تح عنوة أو أحياه 
لون كان صلا تر كوا اص عه 2 . 

وقال الإمام أحمد : ليس لليهود ولا للنصارى أن يحدثوا في مصر مصّره المسلمون بيعة 
ولا كنيسة إلا ما كان هم صلح . على ما جاء في حديث ابن عباس : « أيُما مصر ... » 
- السابق وقال : لهم ما صوحوا عليه ؛ فإن كان في عهدهم أنهم يزيدون في الكنائس 
فلهم » وإلاً فلا . وما انهدم عليهم فلهم أن يبنوها ‏ وي رواية ليس لهم ذلك © .. 

من الواقع التاريخي : ويجدر بنا هنا أن نشير إلى أن الواقع التاريخي للعلاقات مع 
الذميين يشهد بحسن معاملة المسلمين لأهل الذمة ورعاية حقوقهم في حريتهم الدينية 
ونمارسة شعائرهم وعدم إرغامهم على الإسلام حتى والمسلمون في أوج قوتهم 
وعظمة دولتهم . 


احتلاف العلماء» : ٤4۷/۳‏ » « المعيار المعرب » للونشريسي : ٠٠۲/۲‏ وما بعدها » « تفسير 
القرطي » : 7١ 7١/١١‏ . ظ 

: » مختصر الْرَنِيّ » بهامش الأم : 14۸/0 وانظر بالتفصيل : « روضة الطالبين‎ « > ١7/4 : € «الأم‎ 4)١( 
» مغن الحتاج » : 14 » « نهاية الحتاج » : 97/8 44 » « الأحكام السلطانية‎ « ٠ 
: » فتاوى السبكي » : ۳۹۹/۲ وما بعدها » « حاشيتا قليوبي وعميرة على الحلي‎ « » ) ٠٤١ ( ص‎ 
وبهامشها « فتارى‎ » ۲٤۸/٤ : الفتاوى الفقهية الكبرى » لابن حجر الميتمي‎ « » ۲۴١ > 4 
. ) الرملي " ص ( 5ه‎ 

)۲( « أحكام أهل الملل » ص ( 745 .80 ) » « مسائل الإمام أحمد » رواية ابنه عبدا لله : م - 

۸9۷ » وانظر بالتفصيل مع الأدلة « مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» : 1۳۲/١۸‏ وما بعدهاء 

« أحكام أهل الذمة » لابن القيم : ۲ وما بعدها » فقد أشبع هذه المسألة بحثا وأطال فيها النفس › 
« المبدع » : ٤۲۰/۳‏ - 471 » « الإنصاف » : 75/4 - ۲۳۹ » « كتاب الروايتين والوحهين » لأبي 
يعلى : ۳۸٤/۲‏ - 5886 » « كشاف القناع » : «/7؟١‏ - ۱۲۲ ء « المغين » : ٠٠۲ -١۹۹/۱۰‏ . 
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ولن يجد أحدٌ أي حادثة قط » أو أي محاولة » لإرغام ذمّي على ترك دينه واعتناق 
الإسلام رغما عنه . وقد اعترف بهذه الحقيقة المسيحيون أنفسهم » وهم الذين لا 
يتهمون بالتحيز إلى الإسلام أو مجاملته في هذه الناحية . مما حدا بالمؤرخ الإنحليزي 
توماس أرنولد أن يقول : 

« لم نسمع عن أية محاولة مدبّرة لارغام الطوائف من غير المسلمين على قبول 
الإسلام » أو عن أي اضطهاد منظم قصد منه استتصال الدين المسيحي . ولو اخحتار 
الخلفاء تنفيذ إحدى الخطتين لاكتسحوا المسيحية بتلك السهولة الى أقصى فيها 
فرديناند وإيزابيلا دين الإسلام من إسبانيا ... وهذا فإن جرد بقاء هذه الكنائس حتى 
الآن ليحمل في طياته الدليل القوي على ما قامت عليه سياسة الحكومات الإسلامية 
برجوعاء من اسابح و 

۳ . حماية أهل الذمة والدفاع عنهم : 

أ إن موجب عقد الذمّة أن يكف المسلمون عن قتال الذميين مطلقا , فلا 
يجوز التعرض طم نفساً ومالا وسائر ما يُقَرُون عليه . وهذا يقتضي أيضاً حمايتهم 
والدفاع عنهم واستنقاذهم من الأعداء . 

وفي هذا يقول الإمام محمد : « إذا دحل المشركون دار الإسلام فأخذوا أموال أهل 
الذمّة وذراريهم ونساءهم » ثم علم بهم جماعة المسلمين » وكان لمم على المشركين 


(0) «الدعوة إلى الإسلام » لأرنولد » ترجمة حسن إبراهيم وآخرين » ص ( 48 - 44 ) . وانظر أيضاً : « من 
أحل نظرية لي القانون الدولي الإسلامي » للمحامي المسيحي إدمون رباط » ص ( ٠١‏ ) ترجمة د. إبراهيم 
عرض » « حضارة العرب » تأليف حوستاف لوبون » ترجمة عادل زعيتر »> ص ( ۱۲۸ - ۱۲۹ ) › « فتح 
العرب لمصر » تأليف بتلر » ترجمة محمد فريد أبو حديد : ۳۸٠/۲‏ وما بعدهاء « الشرع الدولي في 
الإسلام » د. ارمنازي » ص ( 177 ) . 
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قوة » ويغلب على ظنهم أنهم يَقَوَوْنَ على استنقاذهم ؛ فالواحب عليهم أن يتبعرهم 
ما لم يدحلوا حصونهم ومدائنهم ؛ لأنهم من أهل دار الإسلام » فتصبح نفوسهم 
نف بالا . ولأنهم لا يتمكنون من المقام في دار الإسلام إلا بالتناصر › وفي ترك 
التناصر ظهورٌ العدو عليهم » فلا يحل لهم ذلك › > لأن السلمين حين أعطوهم الذمّة 
فقد التزموا دفع الظلم عنهم » ° . ظ 

وقال أيضاً : « لو أغار أهل الحرب فأسروا أهل الذمّة فعلينا نصرتهم لأن آهل 
الذمّة صاروا منا دارا » وقد التزموا أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات » فيجب 
على الإمام نصرتهم  »‏ . 

ب ويقرر الإمام محمد أن معاهدة الصلح يجب نبذها لاستنقاذ الذميين › 
فيقول : إن المسلمين لو كانوا معاهدين لأهل الحرب » ثم ظهر هؤلاء الحربيون على 
أهل الذمّة فيجب أن ينبذوا المعاهدة مع الحربيين الذين أغاروا على أهل ذمتنا 
لاستنقاذهم والقتال دونهم › كما يقاتلون عن ذراري اا نفس ° 

ولو أنهم خرجوا إلينا بأمان ومعهم أسرى من أهل الذمّة » فإنهم يؤحذون منهم 
ولا یترکون معهم › لأنهم ey‏ جوز إعطاء الأمان ي 
التقرير على الظلم بحبس الحر المأسور ° 


8 انظر : « السير الكبير » مع شرح السرخسيي : |۲۰4 ر AAT‏ 9 ۹۹/4 » « الفتارى 
الهندية » : ٠۹١ - ٠۹۰/۲‏ عازيا « للمحيط الرضوي » » « المبسوط » : 4/٠١‏ » « أحكام القرآن » 
للحصّاص : ۸٤/۳‏ . 

. ) ۱۲۹۹-۱۲۹۸ ( وانظر فيما سيأتي » ص‎ . ۱۸۰١ 1804/4 : » «السّير الكبير‎  )۲( 

(۴) انظر : المصدر نفسه ص ( 1805 ) . 

(4) المصدر نفسه : ۱۸۹۲/۰ . 
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ويدل على هذا : ما رواه الإمام محمد فيما سبق في الصلح مع أهل ران » 
لما حدّد لهم عمر هه كتاب الصلح بعد خلافته وفيه : « هذا ما كتب عمر أمير 
المؤفيق لهل غراة + أذ من سارت أن اماف الله عل لف اند مون 
المسلمين ... ومن حضرهم من المسلمين فَلْيَنصُرْهم على من ظلمهم › فإنهم أقوامٌ 
لهم الذمّة » ©" . 

وف وصية عمر ك الى سبقت آنفا ما يدل على ذلك حيث أوصى الخليفة بعده 
بأهل الذمّة وأن يُقَاتِل من ورائهم . 

ج ‏ ونجد في الوفاء بالعهد سندا آخر لنصرة الذميين والدفاع عنهم . وفي هذا 

يقول الإمام أبو يوسف :.« .. إنما كان الصلح حرى بين المسلمين وأهل الذمّة في أداء 
الجزية على أن يقاتل المسلمون مَنْ ناوأهم من عدوّهم » ويذبوا عنهم » فأدَّوا الجرية 
على هذا الشرط .. ولا جمع الروم محاربة المسلمين ووحدوا أنفسهم عاحزين عن 
حمايتهم أمر أبو عبيدة الولاة على المدن أن يردوا على أهل الذمّة ما حبي منهم من 
و م وان ھا هم + ارد لک یراک ا قد ادا ج 
لنا من الجموع وأنكم اشترطتم علينا أن نمنعكم وإنا لا نقدر على ذلك » وقد 
رددنا عليكم ما أحذنا منكم » ونحن لكم على الشرط وما كتبنا بيننا وبينكم إن 
نصرنا الله علیہ » ”° . 

وأجمع العلماء على أن الإمام إذا أحذ الجزية من قوم على أل حكم المسلمين 
)1١‏ « الأصل » كتاب السير » ص ( 7518 ) . وصححنا بعض الألفاظ من رواية أبي يوسف من نسخة 

الشرح للرحبي » ص ( 488 ) . 


66 انظر : «الخراج » لأبي يوسف ء ص ( ١٠١ 1١148‏ ) » « فتوح البلدان » للبلاذري : 22/0١‏ 
« مجموعة الوثائق السياسية » د. محمد حميد الله ص ( ۷ ). 
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حار عليهم » وهم في بلاد الإسلام : أن يدفع عنهم من أرادهم بظلم وأراد حربهم 
من الأعداء 9 . 

وللفقهاء في هذا تفصيل لبعض الحوانب » فقد قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله -  :‏ 
« وينبغي للإمام أن يُظْهِر لهم أنهم إن كانوا في بلاد الإسلام » أو بين أظهُر أهل 
الإسلام منفردين أو مجتمعين : فعليه أن يمنعهم من أن يسبيهم العدو أو يقتلهم › مَنعَهُ 
ذلك هن المسلمين . 0" 


وإن كانت ديارهم وسط دار المسلمين » وذلك بأن يكون من المسلمين أحد بينهم 
وبين العدوّ» فلم يكن في صلحهم أن يمنعهم : فعليه منعهم ء لأن مُنَعَهم متم دار 
الإسلام دونهم . وكذلك إن كان لا يوصل إلى موضع هم فيه منفردون إلا بأن توطا 
من بلادهم شيء » كان عليه منعهم وإن لم يشترط ذلك هم . 

وإن كانت بلادهم داخلة ببلاد الشرك » ليس بينها وبين بلاد الإسلام شرك 
حرب » فإذا أتاها العدوٌ ولم يطأ من بلاد الإسلام شيئاً » ومعهم مسلم فأكثر » كان 
عليه منعهم وإن لم يشترط ذلك هم › لأن منع دارهم منع مسلم ... 

ر أا نهم اة على أن عنعهم + قلم هسه 4 إما يقلية عكر لله جى 
هرب عن بلادهم وأسلمهم » وإما بتحصن منه حتى نالهم العدرّ » فإن كان 
تدان مم جر سه اناري فيا GC‏ سام رن من 
الةو نان كان ما نحي من اله ا حل ت مااي عليه 
لأن الصلح كان تاما بينه وبينهم حتى أسلمهم » فيومئذ انتقض صلحه › وإن کان 
م يتسلف منهم شيئا ونما أحذ منهم جزية سنة قد مضت وأسلمهم في غيرها › لم یرد 


)1( انظر : « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ۰ ) »۰ « مراتب الإجماع » لابن حزم » ص ( 1١١5‏ و ۱۴۸ ( . 
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عليهم شيئا . ولا يسعه إسلامهم » وإن أسلمهم بلا غَلبَةٍ فهو آثم في إسلامهم : 
وعليه أن بنع من آذاهم 6 

وقال الحنابلة : يلزم الإمام حماية أهل الذمة وحفظهم من أن يقع عليهم أذى من 
مسلم وذمي وحربي > كما يلزم استنقاذ أسراهم » لأنهم بذلوا الجزية لذلك فأئثبتت 
الجزية هم الأمان العام على أنفسهم وأهلهم وأموالههم › ولهذا قال علي #ه : « إنما 
بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا » ”° ., ولأن الإمام التزم لهم 
بالعهد الحفظ هم والدفاع عنهم ” 
عصمة النفس والعرض والمال : 

5 إن لعقد الذمّة أحكاماً تتزتب عليه » وأوها : عصمة النفس والقولية تغان : 
< الوا انين لا يُؤْنون الله ولا ياليو الآخر ولا يُحَرْمُونَ ما حرم الله 
ولا يدينون دين الحق مر الذي أوتوا الكاب حتى يخطوا الجزية 

يلر وهم صاغيرون 4‏ » نهى الله سبحانه وتعالى عن إباحة القتال إلى غاية 
ا نض فة اوور 0 


)0 « الأم » للشافعي : ١77/4‏ وانظر : « الغاية القصوى في دراية الفتوى » للقاضي البيضاوي : ٩١۸/۲‏ ع 
« المهذب مع تكملة المجموع» : ١45/1١4‏ » « روضة الطالبين » : ۳۲۱/۱۰ - ۳۲۲ » « مغي المحتاج » : 
4 » « حاشية البجيرمي على المنهج » : 707/4 304 ء « تحرير الأحكام » ص ( ٠٠۳‏ )ع 
« الأحكام السلطانية » ص ( ١45‏ ) » « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( 54١ - 74٠0‏ ) . 

(۲) تقدم تخريحه فيما سبق » ص ( 441 ) تعليق  (‏ ) . 

(۳) انظر : « أحكام آهل الملل » من الجامع لعلوم الإمام أحمد » ص ( ۳۳۹ ۳۳۷ ) » « المحرر في الفقه » : 
۲ ء « المبدع» : 478/5 » « المغين» : 517/٠١‏ › « كشاف القناع»: 9/8؟١ء‏ 
« الإنصاف » : ۲٤۷/٤‏ . وانظر : « مجموع فتاوى ابن تيمية » : 11۷/۲۸ 5١8‏ ففيه موقف رائع 
لابن تيمية - رحمه الله - في الحرص على الدفاع عن الذميين وتخليصهم من الأسر . 

.) ۲۹ ( سورة التوبة › الآية‎ )٤( 

(ه) « بدائع الصنائع » للكاساني TT:‏ 
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ولذلك كان من مقتضيات عقد الذمّة احترام نفوس الذميين وعدم التعرض 
هم والاعتداء عليهم » وقد تناول الإمام محمداً كثيراً من المسائل الفقهية الي 


تبين ذلك وتوضحه . 


فقد أوجب القصاص على المسلم إذا قتل ذمياً عمدا فقال : « إذا قتل الرَّحْلُ 
المسلمٌ الرحلَ من أهل الذمّة عمدا فإن عليه فيه القصاص . بَلَغنا عن رسول الله يي أنه 
أقاد رحلاً مسلماً برحل من أهل الذمّة » فقتل المسلم بالذمي ثم قال : « أنا أحق من 
وفى بلمته » 29 . 


وأحرج بسنده عن إبراهيم النخعي أن رجلا من بكر بن وائل قتل رحلا نصرانيا 
من أهل الحيرة » فكتب فيه عمر بن الخطاب 9ه أن يذفع إلى أولياء القتيل فإن شاؤوا 
قتلوه » ثم بلغه أنه فارس من فرسان العرب فكتب إلى واليه على الكوفة : إن كان 
الرحل م يقتل فلا تقتلوه . فرأوا أن عمر 4# أراد أن يرضيهم بالدية ‏ . ) 


)١(‏ هذا البلاغ وصله الإمام محمد في « الحجة على أهل المدينة » : 941/4 › رفي « الأصل > : 488/4 » وي 
« كاب الآثار » ص ١78(‏ ) » وأحرحه الحارثي في « مسنده » : ٠۷۸/۲‏ من « حامع المسانيد » 
للخوارزمي »› وأرحه الشافعي من طريق محمد بن الحسن : ٠١6/1‏ » وأبو داود في « المراسيل » 
ص ( ٠١۲‏ ) والدارقطي في « السنن » : \ro/r‏ و زالطجارى ى شرح معاني الآثار :140/۳ < ` 

رالبيهقي : ۳۱/۸ » وابن أبي شيبة : ۲۹۰/۹ › وعبدالرزاق : ۰ ه»وريحيى بن آدم > ص ( ۷۲ ) › 
والحديث فيه عبدالرحمن البيلماني وتّقه بعضهم وضعفه آحرون . وقد روي هذا الحديث مرسلاً بسند 
صحمح . وانظر : « نصب الراية » ۳۳۷-٤‏ » « الجوهر النقي » لابن التركماني : 31/8 ٠‏ 
وتعليقات الشيخ أبي الوفا الأفغاني على « الحجة » و « الأصل » في المواضع السابقة . ظ 

(۲) انظر : « الأصل» : 4 « الحجة » : ۴/ ۳٤۲٠١‏ » « كتاب الآئار » » « جامع المسانيد «: c\VV/Y‏ 
« المصنف » لعبدالرزاق : ٠١١/٠١‏ » وابن أبي شيبة : ۹ ر ۹۳ > « سنن البيهقي » : ۳۲/۸ مح 
تعليقات ابن الت ركماني » « أحكام القرآن » للحصاص : ١41/١‏ . 


وقد استوعب الإمام عبدالرزاق وابن أبي شيبة الآثار الواردة في ذلك . 
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قال محمد : ويهذا نأحذ ؛ إذا قتل المسلمُ المعامَدَ عمدا قل به . وهو قول أبي 


حنيفة . رهه الله تعالى . 


وقال أيضا : « إذا احتمع رجال من أهل الإسلام على رحل من أهل الذمّة عمدا 
فإن عليهم القصاص  »‏ . 

وكذلك جعل الإمام محمد دية الذمي مشل دية المسلم , لأن الله تعالى يقول : 
$ وَمَنْ قتل مُؤْمنا خطأ فتحرير رَقبَةٍ مُؤْمِئَةٍ وَدِية مُسَلَمَة إلَى أَهْلِهِ 4 ثم ذكر 
أهل اليثاق فقال : $ وَإِنْ كان من قوم بكم بيهم مياق فلريّة مُسَلْمَة إلى 
هله وتَحرِيرٌ رَقبَةٍ مُؤْمِنَةٍ 4 ”“ . فجعل في كل واحدة منهما دية مسلّمة » ولم يقل 
في أهل الميئاق نصف الدية . وأهٌ اليثاق ليسوا مسلمين » والأحاديث فى ذلك كثيرة 
عن رسول الله وي مشهورة معروفة أنه حعل دية الكافر مثل دية المسلم . وروى ذلك 
أفقه أهل المدينة وأعلمهم في زمانه » وأعلمهم بحديث رسول الله ف : ابن شهاب 
الزهري » فذكر أن دية المعاهد في عهد أبي بكر » وعمر , وعثمان طف مثل دية الحر 
المسلم » فلما كان معاوية ه4 حعلها نصف دية الحر المسلم . 


ثم قال : وبهذا نأحذ» وكذلك ابمحوسي عندنا. وهو قول أبي حنيفة ‏ رحمه | لله تعالى © . 


: » »«المبسوط‎ ۱۹١ ۱۹۲/۳ : » انظر : المراحع السابقة للإمام محمد , « شرح معاني الآثار‎ )١( 
مختصر‎ « » 41۲١ ٤1٠١/٠٠١ : فتح القدير » : 44/5 » « بدائع الصنائع»‎ « » 155-571 
إيثار الإنصاف » لسبط ابن الجوزي » ص ( ۳۹۷ - ۳۹۹ ) » « طريقة‎ 7 » ٠١۹ - ۱۰۱۷/۰ : » اختلاف العلماء‎ 
. ٠١١-٠٤١/١ : أحكام القرآن » للحصاص‎ « » ) ٠٠٠١ 445 ( الخلاف ي الفقه » للاسمندي . ص‎ 
: وقتل المسلم بالكافر هو قول الشُعْبِيَ والنخخعي وابن أبي ليلى وعثمان الب : « معام السنن » للخخطابي‎ 
. I-1۹ 

(۲) سورة النساء» الآية ( ٩۲‏ ) . 

(۳) «الححة على أهل المدينة » : 577/4 ر 80١ ٠٠١‏ » «الآثار » ص ( ۱۲۸ ) » «المبسسوط » : 
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ومن الأمثلة التطبيقية على حماية نفوس الذميين : ما أشار إليه الإمام محمد من 
وحوب التثبت عند القتال لملا يتل أحدٌ من أهل الذمّة غلطا » حيث قال : « إذا 
دحل المسلمون مدينة من مدائن المشركين عنوة » فلا بأس بأن يقتلوا مّن لقوا من 
رجاهم » لأنه موضع المقاتلة منهم » فمن وحدوه في ذلك الموضع فالظاهر أنه مقاتل » وإنما 
نى الحكم على الظاهر » إلا أن يرا رحلا عليه سيماء أهل الذمّة » فحيهذ يجب عليهم 
أن ينوا في أمره حتى يتين لهم حاله . ومتى وقع الغلط في القتل لا يمكن تداركه » ° . 

وقال أيضاً في مئال آحر عما لا يجوز فعله قي الحرب مؤكداً عصمة نفوسهم 
كعصمة نفوس المسلمين : « إذا سبى المسلمون الكفار في الحرب وحملوهم في سفينة › 
فانتهوا إلى مكان من البحر » أكبر الظن منهم إن لم يطرحوهم في الماء غرقت السفينة 
ومّنْ فيها » ومعهم قوم من أهل الذمّة أو من أهل الحرب مستأمنين » فهم في ذلك 
كالمسلمين » لا يَسَعْهِم أن يطرحوهم في الماء وإن خافوا على أنفسهم » لأنهم آمنون 
فيهم بسبب الذمّة أو الأمان » فكاتوا كالآمنين بسبب الإبجان » "° . 


وأجمع العلماء على أن دم الذمي الذي لم ينقض شيئا من ذمته : حرام . قال ابن 


5ه « فتح القدير » : 7.07/8 » « بدائع الصنائع» : 4114/٠٠١١‏ › «تكملة حاشية ابن 
عابدين » : ٥۷۰ - ٥۷4/٦‏ » « تيبين الحقائق » : ۱۲۸/۹ ۱۲۹ » « اللباب شرح الكتاب» : 
۱/۳ » « مجمع الأنهر » : 779/7 14۰ » « أحكام القرآن » للحصاص : ۲۳۸/۲ » « مختصر 
اختلاف العلماء » : ٠١١ ٠١٠١/١‏ » « مختصر الطحاري » » ص ( ۲٠١‏ ) . وانظر الآثار الواردة في 
ذلك في « المصنف » لابن أبي شيبة : ۳۱۰/۹ - ۳۱۱ » ولعبدالرزاق : ١78/1‏ و ٩۰/۱۰‏ ۹۸“ 
« سنن البيهقي » : ٠٠١/8‏ وما بعدها » « عقود الجواهر المنيفة » : ٠١١ ١91/7‏ »7 نصب الراية » : 
14-4" ء «المحلى » : 54/٠١‏ - 8494 » « الخراج » لیحیی بن آدم > ص ( ۷۲ ) . 

. 4١4 - 4١17/7 : وانظر أمثلة أخرى في‎ . ١544/4 : «السير الكبير » مع شرح السرحسي‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» ص ( .)٠١١۲ ٠١١۱‏ 
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حزم : واتفقوا على أن أهل الذمّة إن يدوا بأحكام عقد الذمّة » ول يبدّلوا ذلك 
الدين الذي صوحوا عليه بغير الإسلام » فقد حرمت دماءُ كل من وفى بذلك , 
وماله» وأهله » وخرم ظلمه . 


واتفقوا على أنه يُقتل المسلم إذا قدل الذمي غِيْلّة ”© » ولا حيار لولي المقتول 
بالعفو » كما يقتل الذمي بالذمي إجماعا © . 

وذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية » ونقّل عن فر من 
الحنفية : أن المسلم لا يقتل بالذمي ؛ لقوله يك : « لا يقتل مسلم بكافر » ”2 وقياساً 
على عدم قتله بالحربي » ولوحود شبهة في عصمة الذمي بسبب كفره » كما أن من 
شروط القصاص : المساواة بين الحاني وانحين عليه » والكافر ليس مساويا للمسلم © . 


)١(‏ الفيلة : الخديعة والاغتيال . وقيل فلان غيلة أي حدعة » وهو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع » فإذا صار 
إليه قتله . انظر : « لسان العرب » : ۴-۱ . 

(۲) انظر : « مراتب الإجماع» ص ( ۱۱۹ و ۱۳۸ ۱۳۹ ) › «احتلاف الفقهاء» ص ( ۲٣١‏ ) »› 
« امحلى » : ۳١۸/١٠١‏ » « موسوعة الإجماع لي الفقه الإسلامي » : 447/١‏ . 

(۲) قطعة من حديث أخحرجه البخاري في الديات » باب لا يقتل مسلم بكافر : ۲٠١/۱۲‏ . 

6 انظر بالتفصيل مع الأدلة : « المدونة » : 4۲۷/١‏ ۔ 4۲۸ > « المقدمات الممهدات » : ۲۸٠/۳‏ » « القوانين 
الفقهية » ص ( 517 ) » «عقد الجواهر الثمينة » : ۲۲۹/۳ » « الدسوقي على الشرح الكبير » : 
١/4‏ لأم» : ۳١ ۳۲/١‏ «المهذب مع تكملة المجموع» : 7١7-191/18‏ 7« روضة 
الطالبين » : ۱٤۸/۹‏ ء « مغن المحتاج » : 4/5 ١‏ » « المغن » : ۲۳۶/۹ » « المحرر في الفقه » : ٠٠١/۲‏ ء 
« الإنصاف » : ٤1۲/۹‏ » « أكام آهل الملل » ص ( 7128 - 777 ) › «الحلى » : ٣٠۵١ ۲٣۷/۱۰‏ » 
« أحكام القرآن » لابن العربي : 577/7 » « تفسير القرطي » : 748/7 » « معام السنن ٠۳۰/۹ : ٩‏ » 
« شرح السنة » : ۱۷١ ١۷١/٠٠١‏ »« نيل الأوطار » : ١4 - ٠١/7‏ » « التشريع الحنائي الإسلامي » : 
۱۲١ -- ۲‏ » « أحكام الذميين والمستأمنين » د. عبدالكريم زيدان » ص ( 554 ) وما بعدها . 
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النصف من دية المسلم » ودية اججوسي نماغغائة درهم . وقال الشافعي : دية اليهودي 
والنصراني ثلث دية المسلم ”© . 


ب وعصمة النفس تستتبع الحفاظ على العرض ؛ فلا يجوز الاعتداء على 
أعراض أهل الذمّة . وتظهر هذه العصمة في مسألتين هما يمايم 


بذمية » وعقوبته إذا قذفها بالزنا 0 


ففي المسألة الأولى يقول الامام محمد : : « إذا زنى المسلم أو لذمي بالمستأمنة 
وبالذمية من باب أو ا دون المستأمنة » لأن تَعَذْر إقامة الحد 
الرحل مادا عاد کی 9ن سڈ لزنا الى لحل انتا .وهل رأي 
أبي حنيفة أيضا وال أب ووفك لقان اا اي الذا: ني المسلم أو 
الذمي والمستأمنة « € 


وهذا إذا كان ذلك في دار الإسلام حيث يكون للحاكم المسلم ولاية استيفاء 


» كتاب الديات‎ « » ٠١١ ١٠٠/0 : انظر : المراحع السابقة » و « مختصر احتلاف العلماء » للحصاص‎ )١( 
المصنف » لعبدالرزاق : ۱۲۹/۲ - ۱۲۸ » « جواهر العقود»‎ « » ) ۸۸ - ۸١ ( لابن أبي عاصم » ص‎ 
للاسيوطي : ۲۷۷/۲ ۲۷۸ » « أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام » د. عبدالكريم زيدان»‎ 
< ) وما بعدها.‎ ) 77٠ ( ص‎ 

(؟) الزنا هو الوطء في كيل حال عن ملك وشبهة . أوهو فعل الفاحشة ف قبل أو دُبْر . انظر : « التعريفات » 
اراي ا ) » « فتح القدير » : 4 :» « المصباح المنير » ص ( 701 ) » « كشاف 
القناع » : 29/5 . ظ 

والقذف لغة هو الرمي » واصطلاحا رمي الحصن بالزنا أو نفي نسبه . وهذا يوحب الحد . وأمام رميه 
بغير الزنا ونفي النسب ففيه عقوبة تعزيرية . انظر : « فتح القدير » : ١40/4‏ » « المصباح المنير » 
ص ( 444 ) » « التشريع الجنائي الإسلامي » : 190/7 . 
(۳) انظر : « المبسوط » : ٥۷/۹‏ » « فتح القدير » : 7١5/14‏ » « بدائع الصنائع » : 4٠١١/۹‏ . 


حك 


الحدود ‏ أما إذا وقع ذلك في دار الحرب فإن الإمام محمد لا يرى إقامة الح عليه ؛ 
لعدم الولاية . ولذلك قال : « إذا دحل المسلم دار الحرب بأمان فزنى هناك ممسلمة أو 
ذمية » ثم حرج إلى دار الإسلام فأقرٌ به : لم يُحَدَّ »لما روي في الأثر : « لا ثقام 
الحدود في دار الحرب » 9" . ظ 

والمعنى فيه : أن الوحوب لا يراد لعينه » بل للاستيفاء » وقد انعدم المستوفي » لأنه 
لا ملك إقامة الح على نفسه » وليس للإمام ولاية على مَنْ في دار الحرب ليقيم عليه 
الحد » فامتنع الوحوب ., لانعدام المستوفي » وإذا لم يجب عليه حين باشر السبب : لا 
يحب بعد ذلك وإن خرج إلى دارنا » 7" . 


وقال الجمهور أيضا : إذا زنى المسلم بذمية في دار الإسلام فيجب إقامة حد الزنا 
عليه . أما إذا زنى بها في دار الحرب الي دخلها بأمان ثم حرج إلى دار الإسلام : 
فعند المالكية والحنبلية لا يقام عليه الحدٌ في دار الحرب . وقال الشافعية : يحب إقامة 
الحد عليه ؛ لأن المسلم ملتزم بأحكام الإسلام حيث كان » ومن أحكامه وحوب الحد 
على الزاني من غير اعتبار للمكان © . 


)١(‏ أنخرحه أبو يوسف القاضي في « الرد على سير الأوزاعي » ص ( ۸١‏ ) عن بعض أشياخه عن مكحول عن 
زيد بن ثابت كه موقوفاً بلفظ : «لا تقام ... مخافة أن يلحق أهلها بالعدو » ومن طريقه أخرحه : 
الشافعي في « الأم » : ۳۲۳/۷ » وقال : « مكحول م ير زيد بن نابت » . وأحرحه البيهقي : ٠١٠/9‏ 
وقال الزيلعي : « غريب » . وانظر : الآثار الواردة في ذلك في « المصنف » لابن أبي شيبة : 51١/9٠١‏ 
4 « نصب الراية » للزيلعي : ١54 ١517/4‏ » « الجوهر النقي » لابن التركماني : ٠٠١/۹‏ مع 
« سنن البيهقي » , « فتح القدير » : ٠١١/٤‏ . 

(۲) انظر : « المبسوط » : 44/9 - ٠٠١‏ » وراجع بالتفصيل : « شرح السسير الكبير » : 1١867 ۱۸١۱/١‏ » 
« الرد على سير الأوزاعي » ص ( ۸۰- ۸۳ ) » « فتح القدير » : 1537/4- 50/493184 »« بدائع 
الصنائع » : ٤٤٥۳ 4١67/9‏ . وفيما سبق ص ( 37١‏ ) . 


(۳) انظر : « فتح القدير » : ١١/4‏ » « منح الجلیل شرح مختصر خليل» : ٤/٩‏ ۲۹ > « الام » : ۳۲/۷ 


o6۰ 


وفي المسألة الثانية : وهي عقوبة المسلم إذا قذف ذميا أو ذمية » يقول : إذا شتم 
الرحل المسلم امرأة ذمية أو قذفها بالزنا عوقب بعقوبة تعزيرية » وكذلك إذا قذف 
رحلاً » ولا يقام عليه الح » لأن الإسلام من شرائط الإحصان فقد قال الله تعالى : 
إن الذِينَ يَرْمُونَ المُحصتات الغافِلات الْمُؤْمِنَاتَ لعنوا في الدنْيًا وَالآخِرَةَ 
4 ”" . والكافر غير حصن » لقوله 8# : « من أشرك با لله فليس بمُخصّن » ” , 
ب ا عاق ا رک رتك اش ع ف ار ای ایب 
وف هذا إشاعة للفاحشة وهتلكٌ للسّر » وذلك كله موحب للتعزير » لأن الح إذا 
سقط وجوبه عن القاذف لفقد الإحصان فقد وجب التعزير . وهو مذهب أبي حنيفة 
وأبي يوسف أيضاً ^ . | ظ 

وإلى هذا أيضاً ذهب جمهور العلماء » إِذْ قالوا : لا ينبغي لمسلم أن يقذف ذمياً » وإن 
فعَل فإنه يودب ويعرّر » لما في ذلك من الافتراء وإشاعة الفاحشة » ولا يقام عليه الحدٌ . 

وقال سعيد بن المسيّب وابن أبي ليلى : إذا قذف ذمية وها ولد مسلم فإنه يحد 


به . وروى إسحاق بن منصور عن الإمام أحمد أنه إذا قذف يهودية أو نصرانية 


« المغن » : ٠‏ «المصنف » لعبدالر زاق : 57/5 » « العلاقات الاحتماعية بين المسلمين وغير 
المسلمين » د. بدر أبو العينين » ص ( ۳۰۱ ) . وفيما سبق ص ( 77١‏ ) . 

)١(‏ سورة النور ء الآية ( 75 ) . ظ 

(۲) رواه إسحاق بن راهوية في « مسنده » ومن طريقه رواه : الدارقطين : ١417/7‏ » والبيهقي : 5١/8‏ . 
والصواب أنه موقوف على ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ . انظر : « نصب الراية » : ۳۲۷/۳ » « تخريج 
أحاديث الكشاف » : 415/7 كلاهما للزيلعي » « الكاف الشاف » لابن حجر ء ص ( ١١5‏ ) › 
« الفتح السماوي ف تخريج أحاديث البيضاوي » للمناري : 857/7 . 

(۳) انظر : « المبسوط » : ۱۱۸/۹ و 55/94 ء « فتح القدير » : 7١5/4‏ ء « بداتع الصنائع » : 4١79/9‏ › 


« اللباب شرح الکتاب » : ١4/78‏ » « تييين الحقائق » : ۲٠٠١/۳‏ » « حاشية ابن عابدين » : 517/4 ر ۷١‏ . 


فرك 


وها ولد مسلم أو زوج مسلم : يُقام عليه الحدٌ . وفي رواية حنبل عنه : لا يُجْلّد 
مسلم لكافر 9" . 

ونختم هذه الفقرة بكلمة جامعة للإمام القَرَافِيّ يقول فيها : « إن عقد الذمّة 
برحب خر اعاعا الى امف منواركا وق ارا ر ةة تال ر 
رسوله 6# ودين الإسلام » فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض 
أحدهم أو نوع من أنواع الأذية » أو أعان على ذلك › فقد ضيّع ذمة الله وذمة 
رسوله غه وذمة دين الإسلام » 22 . 

ج ‏ عصمة الال : يضع الإمام محمد قاعدة عامة في عصمة أموال الذميين بدار 
الإسلام لأنها تابعة لعصمة النفس فيكون الحكم في أموالهم كالحكم في أموال 
المسلمين » فيقول : « إذا استولى الحربيون على أموال أهل الذمّة ثم ظهر عليهم 
المسلمون فاستردوها » فعرف صاحب امال ماله قبل القسمة فإنه يأخذه مجاناً بلا 
عوض » وبعد القسمة يأخذه بالقيمة . وأهل الذمّة في هذا الحكم كالمسلمين ؛ لأن 
نفوسهم وأموالهم معصومة متقومة بالإحراز بالدار ... فالحكم في أموالهم كالحكم في 
أفوال الاين 0 


)١(‏ انظر : « فتح القدير» : ٠١۹/۳‏ و ١91/54‏ ء «المدونة » للإمام مالك : ۲۲٠/١‏ » « المهذب مع تكملة 
امجحموع “ : ۲۸۷/١۸‏ » « الأحكام السلطانية » ص ( ۲۳١١‏ ) » « أحكام أهل الملل » للخلال ع 
ص ( 759 - 754 ) » « المغين » : ۲٠١/٠٠١‏ » «المصنف » لعبدالرزاق : 515/5 50 » « التعزير في 
الشريعة الإسلامية » تأليف علي عامر » ص ( ١55‏ ) » « موسوعة الإجماع في الفقه الاسلامي » : ٠٠٠٤/١‏ . 

(۲) انظر : « الفروق » للقرافي : ٠١/۳‏ . 

()2 «السّير الكبير» : ٠۲۹۹/٤‏ وانظر أيضاً ص ( ٠١۲١‏ ) . وقال المرْحميي في موضع آحر : « فإن 
صوخوا على أن يودوا شيعا معلوماً من أموالحم » فليس ينبغي للمسلمين أن يأخذوا شيئاً من دورهم 
وأراضيهم » ولا أن ينزلوا عليهم منازهم » لأنهم آهل عهد وصلح . وقد نادى منادي رسول الله 8 يوم 


oY 


ونجترئ ببعض الأحكام الى تناوها الإمام مين طا لقاعدة عصمة أموال 
الذميين ؛ فمن ذلك : 


تحريم أحذ مال الذمي بغير طيب نفس منه » أو على غير ما وقع عليه الصلح ” › 
أو بغير حق كالغصب والسرقة ” » وتحريم إتلافه 7" , لأن ذلك ظلم وإثم وهو 
يوحب الضمان . وسيأتي قريبا أن هذه من مسائل الإجماع . 


ومن ذلك : منع إتلاف ما يعتبر مالا متقوما في حقهم كالخمر والخنزير » ولو على 
سبيل التأديب عند المخالفة » وكذلك ضمان ما يتلفه المسلمون عليهم منه »> حيث 
قال الإمام محمد : 


« وكل مصر من أمصار المسلمين يجمع فيه الجمع ؛ فليس ينبغي لمسلم ولا كافر أن 


خيبر : لا أحل لكم شيئاً من أموال المعاهدين › ولأنهم قبلوا الذمّة لتكون آموالهم وحقوقهم كأموال 
السلمين وحقوقهم » . « شرح المير الكبير » : 1510/4 ء وانظر : « الحغازي » للواقدي : 3941/7 . 
() انظر الآثار الواردة في ذلك عند الإمام عبدالرزاق في « المصنف » : 41/5 - 44 . 
)۲( الغصب في اللغة : أذ الشيء ظلما وقهرا . ولي الاصطلاح : آحذ مال متقوّم بلا إذن مالكه دون خحفية . 
والشرقة لعا ا ليس ل حو اه .رعو الي لقرعي به رلكن الشركة للق روخب 
القطع هي : أحذ البالغ العاقل المختار الملتزم لأحكام الإسلام نصابا من المال من حرز مثله » لا شبهة له 
فيه . والفرق بين الشارق والغاضب + أت الأول ياعد الال غفية من موضع كات ممنوعا من الوضول إل 
أا لاض اعد مال غير لما وقهرا جهارا معتمدا على فونه . انظر : « المصباح المثير » 
ص ( 517 ) » ” التوقيف على مهمات التعاريف » ص ( 01 و ٠٠١‏ ) » « معجم المصطلحات في لغة 
الفقهاء » ص ( ١١7‏ و ۲١١‏ ) . ) 
() الإتلاف ني اللغة : حعل الشيء تالفاً » أي هالكاً . ون اصطلاح الفقهاء : هو حروج الشيء من أن 
يكون منتفعاً به المنفعة المطلوبة منه عادة بفعل آدمي . ويعبّر عنه بعضهم بأنه : كل ما يؤدي إلى ذهاب 
الملل وضياعه وحروحه من يد صاحبه . انظر : « معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء» د. نزيه 


هماد »> ص ( ۲٤‏ ) . 


or 


يدخل فيها مرا ولا خنزيراً ظاهرا ؛ فإن فعل ذلك ذمي » فإن كان جاهلاً يرد إليه 
الإمام متاعه ذلك » ويخبره بأنه إن عاد لذلك أذّبه » فإن عاد بعدما تقدّم إليه » أو كان 
عالما في الابحداء أن هذا لا ينبغي له : م ينغ للإمام أن يُرِيْقَ مره ولا أن يذبح 
خنزيره » لأن ذلك مال متقوّم في حقه . والتأديب ليس بإتلاف المال » ولكن يؤدّبه 
على ذلك بالضرب والحبس . وإن أتلف إنسان شيئاً من ذلك عليه ضمن قيمته ء إلا 
أن يرى الإمام أن يفعل ذلك به على وجه العقوبة .. » " . 


ورى الإمام محمد عن شرح - رحمه الله - أن مسلما كسر دنا من حمر لرحل من 
أهل الذمّة » فضمنه شريح قيمة الخمر . ثم قال : وبه نأحذ » فإن الخمر مال متقوّم 
عندنا ى عق لام [خرازها متهم حماية امك > فإ درن فيا اكالية 0 
من صاحبه » وأن آخذه كذلك آثم بفعله وظالم بأخذه . 


وأجمعوا أيضا على تحريم سرقة المال المتقوم من الذمي » ووحوب قطع يد 
السارق » ووحوب ضمان ما أتلفه المسلم وغير المسلم من المال المتقوم للذمي 7" . 


7819 781/79 : » مقتطفات بتصرف يسير . وانظر : « الفتاوى الندية‎ ١540 ۔‎ ١544/4 : «السسير الكبير»‎ )١( 

(۲) «المبسوط» : ۳/١١‏ وانظر بالتفصيل مع الأدلة : المرحع نفسه ص ( ٠١٤١ ٠١۲‏ ) › « بدائع 
الصنائع » : ٤٤۱۲/۹‏ - 4414 »7 الهداية » مع شروحها : ۳۹۷/۷ - ۳۹۹ » « تبيين الحقائق » : 
۲۴١-٥‏ » « تكملة البحر الرائق » : ١40/8‏ » « مختصر القدوري » مع شرحه « اللباب » 
ص ( ۱۹١ - ۱۹١‏ ) »› « احتلاف الفقهاء » للطبري , كتاب البيع »> ص ( ١5١‏ ) . 

(۳) انظر : « احتلاف الفقهاء » للطبري ‏ كتاب البيع ‏ ص ( ٠٤١‏ )»« بداية المجتهد»: 147/5 » 
« المغئ » : ۲۷۲/٠٠١‏ » «المحرر ف الفقه » : ٠ ٠١۸/۲‏ « مغن المحتاج » : ٤‏ » « موسوعة الإجماع 
في الفقه الإسلامي : 547/١‏ . 


of 


جميع الفقهاء إلا عند عطاء بن أبي رباح ‏ رحمه الله 22 . وأما ضمانه بالإتلاف 
والغصب ففيه حلاف بينهم ؛ فذهب الإمام مالك إلى أنه يضمنه ‏ كما هو مذهب الإمام 
محمد وشيخحه ‏ فيضمنه المسلم بالقيمة ويضمنه الذمي بالمثل . 

وقال الإمام الشافعي وأحمد وأبو ثور : لا يضمنه › لأنه لا يجوز بيعه » وكلّ ما 
حرم ببعه لا الحرمته » لم تحب قيمته كاليتة » ولأن ما لم يكن مضمونا في حقّ السلم لم 
يكن مضمونا في حقّ الذمي . ولأن الخمر والخنزير كلاهما غير متقوّم فلا يضمن . 
“ . رعاية الذميين وحقهم في التكافل الاجتماعي : 

مجنا آنفا إلى أن الإمام محمداً ‏ رحمه الله يقرر أن الذميين من أهل دار 
الإسلام © ورعية من رعاياها . ولا كانت الدولة الإسلامية تؤمّن لكل رعاياها 
الذين يعيشون في ظلها الحاحات الأساسية هم » .ما يوفر هم حياة معيشية طيبة ويدفع 
عنهم الضرر » فإن أهل الذمّة يتمتعون بهذه الرعاية . 

أ وأصل هذا المبدأ في المسؤولية والرعاية قررّه النبي 8 بقوله « كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته » "© , وقوله : « ما من عب يسازعيه الله رعية يموت 
وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه رائحة الجنة  »‏ . ظ 


(۱) انظر : « أحكام آهل الملل» للخخلال » ص ( 3785 - ۲۹۱ ) » « المغين» : -۲۷۸/۱٠۰‏ 7774 » «الخرشي على خليل» : 
١ ۸‏ « المقدمات الممهدات » : ۲۲۰/۳ » والرواية عن عطاء آحر حها عبدالرزاق في « المصنف» : ٠٠١/۱٠۰‏ . 

(؟) انظر : « المدونة » : ٠٠٠/١‏ » «عقد الجواهر الثمينة » : ۷٤۳/۲‏ » « الشرح الكبير » بحاشية الدسوقي : 
64 » « أحكام آهل الملل » ص ( ۲۹۰ ) »« المغين» : ٤٤۳ 4417/٠١‏ »« كشاف القناع» : 
84 » وراحع « الضمان في الفقه الإسلامي » للشيخ علي الخفيف » ص ( 48 - ١ه‏ ) . 

)۲( انظر : « شرح السّير الكبير » : لحرت y/o‏ ه774 . 

5( أخرجه البخاري ف الأحكام » باب قول الله تعالى < أَطِيعُوا اللّدَ € : ٠٠١/١۳‏ » وڼ مواضع آحری » 
ومسلم في الإمارة » باب فضيلة الإمام العادل : ٠٤١۹/۳‏ . 

(ه) أنخخرجه البخاري في الموضع السابق : ٠١١/١۳‏ وشاع TF a‏ 


oo 


وقد تناول الإمام محمد هذا الجانب بالبحث والبيان وعرض أمثلة واقعية من السنة 
والسيرة تؤكد ذلك » عقد ها بابا بعنوان « باب صلة المشرك » » وفيما يلي مقتطفات 
من كلامه في هذا ممزوجا بكلام السرحسي : 

عن ابن مروان الْخرَاعيّ قال : قلت لمجاهد : رحلٌ من أهل الشرك بي وبينه قرابة ‏ 
ولي عليه مال » أَدَعُه له ؟ قال : نعم » وصِلَّهُ © . 


قال الإمام محمد : وبه نأحذ فنقول : لا بأس بأن يصل المسلم المشرك قريبا كان أو 
بعيدا » محاربا كان أو ذميًا ؛ لحديث سلمة بن الأكوع قال : صليت الصبح مع 
: 2 ت و 0 5 م , 
البي ڪه » فوحدت مس كف بين كتفي » فالتفت فإذا رسول الله ف فقال : هل 
أنت واهب لي ابنة أم قرّفة ؟ قلت : نعم » فوهبتها له » فبعث بها إلى خاله حن بن 
ه | ع حء (5) 
أبي وهب . وهو مشرك وهي مشركة : 
وبعث رسول الله ف مسمائة دينار إلى أهل مكة حين قحطوا » وأمر بدفع ذلك 
ف ف ا 5 د ل عد ا 
إلى أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية ليفرقاه على فقراء أهل مكة . فقبلٌ ذلك 
أبو سفيان » وأبى صفوان وقال : ما يريد محمد بهذا إلا أن يخدع شبابنا © . 
ب ويتاكد هذا بكثير من الوقائع التاريخية في صدر الدولة الإسلامية ؛ فقد 
(۱) أخحرحه أبو عبيد » ص ( 547 ) » وابن زنحويه : ۱۲۱۲/۳ ء وقال محققه : إسناده صحيح . 
(۲) « شرح السشير الكبير» : 0 . وانظر : « طبقات ابن سعد » : ٩۰/۲‏ » « سيرة ابن هشام »> : 5717/7 . 
و «أم قرفة » هي فاطمة بنت ربيعة بن بدر من بي فزارة » وقد أسرت مع ابنتها ان غزوة زيد بن حارثة 
بي فزارة بوادي القرى . ( المرحع نفسه ) » وراحع جمله آثار في « مصنف ابن أبي شيبة » : ۱۷۷/۳ - ۱۷۸ . 
و « شرح السير الكبير » الموضع نفسه . وف حواز الصلة والبر لغير المقاتلين من الكفار انظر : « تفسير 
الطبري » : 57/14 - 54 ( طبعة الحلبي ) » « أحكام القرآن » للحصّاص : ٤۳۱/۳‏ 457 » ولابن 


العربي : ۱۷۸۰/٤‏ - 1785 ء « تفسير البغوي » : 98/8 - 15 . 


o۴٦ 


وعليه سائل يسأل » شيخ كبير ضرير البصر » فضرب عضده من خلفه وقال : من أي 
أهل الكتاب أنت ؟ فقال : يهودي . قال : فما ألجأك إلى ما أرى ؟ قال : اسأل 
الخزية والحاحة والسن . قال : فأحذ عمر بيده وذهب به إلى منزله فرضخ له بشيء 
من المنزل ”“ ء ثم أرسل إلى خحازن بيت المال فقال : انظر هذا وضَرَبَاءه » فوا لله ما 
أنصفناه أن أكلنا شبيته ثم نخذله عند ارم إِنّمَا الصُدَقَات لِلْفْقَرَاء وَالْمَسَاكِين ) 
والفقراء هم المسلمون › وهذا من المسا کرو آمل الكتاب . ووضع عنه الجزية وعن 
ضريائه . قال أبو بكر : أنا شهدت ذلك من عمر ورأيت ذلك الشيخ ©" . 
وهناك أيضا واقعة أخرى شبيهة بهذه للإمام علي بن أبي طالب 45 . 


وحاء في صلح خالد ؛ بن له عل لكل لي اعفد لخ رصاحي و عهة 
أبي بكر الصديق ذه : « .. وجعلت لهم : آيما شيخ ضّعف عن العمل » أو 
أصابته آفة من الآفات > أو كان غنياً فافتقر وصار أهل دينه يتصدّقون عليه › 
طحت جزيته وعيّل ” من بيت مال المسلمين وعياله » ما أقام بدار الهجرة ة ودار 
الإسلام . فإن خحرجحوا إلى غير دار المحجرة ودار الإسلام فليس على المسلمين 
النفقة على عيام  »‏ . 


وكتب عمر بن عبدالعزيز ه إلى عامله على البصرة ‏ عدي بن أرطاة ‏ يقول : 


(۱) 'رَضَحَ له رضخا - من باب نفع ورَطريْخاً : أعطاه شيعا ليس بالكثير . والمال رضخ . 
)۲( حر جه أبو يوسف » ص ( E ١751‏ قوسن O‏ 24 وابن زنجويه : ١56-15‏ . 
والأثر فيه ضعف من حيث الرواية . انظر : « نصب الراية » : ٠٠١١/۳‏ والتعليق على « الأموال » لابن 
زنحويه ني الموضع السابق » وقال السرحسي في « المبسوط » : ٠۹/۳‏ : « حديث شاذ » . 
(۳) أي صيروه من العيال ينفقون عليه . انظر : « لسان العرب » : 488/١١‏ . 
(4) انظر :«الخراج» ص ( ٠١١ - ٠١١‏ )ء « مجموعة الوثائق السياسية » د. محمد حميد الله ص ( .)4١‏ 
وأشار إليه أبو عبيد في « الأموال» ص ( ٩۸‏ ) . 
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م ل ى ل 
«... وانظر من قبلك من آهل الذمّة قد كبرت سنه » وضعفت قو ته » وولت عنه 
الكاسب ٠‏ اجر فلك من بت مال اللفن ا واخ . 


ج ‏ والإسلام في هذا يبلغ القمة السامقة التي لا تصل إليها النظم الأخرى مهما 
حاولت › فإن الدول الحديثة تمنح الضمان الاحتماعي لأهلها , أما الإسلام فإنه نح 
تأميناً احتماعيا لغير المسلمين من العاحزين عن الكسب بآفة كالعمى والزمانة » أو 
بسبب جائحة مالية تصيب الرحل فيفتقر بعد غنى . وعلى الحاكم المسلم أن ينظر لي 
أمر امحتاج ؛ فإما أن ل ل أن يجري عليه بعد ذلك 
ونا كقيم وضزالة من نينف :مال اليف 140 حتى إن بعض الفقهاء أحاز دفع الزكاة 
إلى الذمي » لأن المقصود منها هو إغناء الفقير امحناج على طريق التقرّب إلى الله 
تعالى » وقد حصل ذلك بدفع الزكاة إليه . وإلى هذا ذهب الإمام فر تلميذ 
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الفرق بين التسامح والبر وبين المودة للكفار : 

وإن الإسلام » وإن أعطى أهل الذمّة فى الدولة الإسلامية حقوقهم كاملة › ولم 
يكرههم على اعتناق الإسلام » وأمر ببرهم من الناحية المادية والمعاملة والتسامح معهم 
ووصلهم بقسط من أموالنا على وجه البر والصلة » حتى ولو كانوا مخالفين لنا في 
الدين من جميع أصناف الملل والأديان » كما قال الله تعالى : ١‏ لا يناكم الله عَنْ 


. ۱۹۳/۱ : انظر : « الأموال » لأبي عبيد » ص ( 5ه - لاه ) » ولابن زنجويه‎ )١( 

(۲) انظر : « ميثاق الأمم والشعوب » د. عبدالفتاح حسن » ص ( ١5‏ ) . 

(۲) انظر : « المبسوط » للسرحسي : 7١7/7‏ وقارن بقوله « رلا شيء لأهل الذمّة ف بيت المال وإن كانوا 
فقراء » لأنه مال المسلمين فلا يصرف إلى غيرهم ... ومن الناس من قال : إذا كان محتاجا عاجرا عن 
الكسب » يعطى بقدر حاحته » لما روي عن عمر 5ه .. » انظر : « الأصل » : ۱۸۳/١‏ » « المبسوط » : 
۳ . فلم يجعل ذلك حقاً في بيت الال » ولكنه لا ينفي كفالته وإعائته والإحسان إليه من مصادر آحری . 


e۸ 


.كك مه 

لين لم يالوك في الین ولم يُخْرِجُوَكُمْ من دبَارِكم أذ روحم 
وتقسيطوا إِلَيْهِم إن نُ الله يحب المقرطيَ » ^ . 

إلا هناك 0 بين هذا التسامح والبر والإحسان وبين إلقاء المودة إليهم واتخاذهم 
أولياء من دون المؤمنين » ولا يجوز أن يلتبس أحدهما بالآخر . 

ات يعي سا اي A‏ 
ماس اب 
أعان على ذلك » فقد ضيّع ذمة الله تعالى وذمة رسوله ولك وذمة دين الإسلام . ٠‏ 

وحكى ابن حزم في « مراتب الإجماع » أن من كان في الذمة وجاء أهل الحرب إلى 
بلادنا يقصدونه ؛ وحب علينا أن نخر ج لقتاهم وكوك درن الله عيونا تن هوق 
ذمة الله تعالى وذمة رسوله وي .. وإذا كان عقد الذمّة بهذه المثابة تعن علينا أن 
نبرّهم بكل أمر لا يدل ظاهره على مودّات القلوب ولا تعظيم شعائر الكفر › 


. ع كك م 


أدى إلى أحد هذين امتنع وصار من قبيل ما نهي عنه في قوله تعالى : + ياأيها الزينَ 
آمنوا لا تتخيذوا المهُود وَالنصّارَى أولِيَء بهم أولِيَاءُ بعض » © . 

ويتضح ذلك بالمثل : فتمكينهم من الولايات والتصرف في الأمور الموحبة لظهور 
العلوٌ والغلبة منهم وسلطان المطالبة والرئاسة والسيادة وعلو المنزلة .. ذلك كله منهي 
عنه لما فيه من تعظيم شعائر الكفر وتحقير شعائر الله ودينه وأهله . 


وأمّا ما أمر به الإسلام من برهم من غير مودة باطنية : فالرفق بضعيفهم › سد 


. ) 8( الممتحنةء الآية‎ )١( 


)4 سورة المائدة. الآية ( ١ه‏ ). 
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خلة فقيرهم » وإطعام جائعهم , وإكساء عاريهم › ولين القول لهم على سبيل اللطف 
هم والرحمة بهم » لا على سبيل الخوف والذلة » والدعاء هم بالحداية وأن يجعلوا من 
أهل السعادة » ونصيحتهم في جميع أمورهم في دينهم ودنياهم » وحفظ غيبتهم إذا 
تعرض أحد لأذيتهم » وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهم .. 

فجميع ما نفعله معهم من ذلك ينبغي أن يكون من هذا القبيل » لا على وحه العزة 
نبينا َه » وأنهم لو قدروا علينا لاستأصلوا شأفتنا واستولوا على دمائنا وأموالنا ‏ 
وأنهم من أشد العصاة لربنا عر وجل . 

وبالجملة : فإن برهم والإحسان إليهم مأمور به » وودّهم وتوليهم منهيٰ عنه فهما 
قاعدتان : إحداهما محرمة » والأخرى مأمور بها » 9" . 
الإقامة في دار الإسلام وحرية التنقل فيها : 

أ - وهذا أيضا ناشى من أن الذمي من أهل دار الإسلام » فلذلك كان له حق 
الإقامة فيها » والذهاب واجيء . وحكى ابن حزم اتفاق العلماء على أن لأهل الذمّة 
المشي في أرض الإسلام والدحول حيث أحبوا من البلاد حاشا الحرم عكة » فإنهم 


)١(‏ «الفروق » للقرائي : ١5 ١14/7‏ باحتصار يسير . وبعد هذا البيان لا أحد مساغا لقبول اتجاه 
بعض الكاتبين في العلاقات الدولية في الإسلام ‏ كما ذهب فضيلة الشيخ أبو زهرة وجماعة من 
مدرسي كلية الشريعة ‏ إلى مودة أهل الحرب » إلا إذا أعطينا المودة معنى غير ما تدل عليه وحملناها 
على البر والتسامح » وإن كان هذا غير تلك . وكل ما ذكره أصحاب هذا الاتجاه من أدلة لا يدل 
على العنوان . وإنما هي يي مجال الإحسان المادي والصلة . انظر : « العلاقات الدولية في الإسلام » 
للشيخ محمد أبو زهرة » ص ( ۲ ) ٠‏ « الفقه الإسلامي : العلاقات الدولية » د. الشاذلي والحصري › 
وآخرين .ص ( ۱۱۳-۱۱۲ ) . 


O ¢» 


واتفقوا على أن لهم سكنى أي بلد شاؤوا من بلاد الإسلام على الشروط المتفق 
عليها حاشا جزيرة العرب © 

ب وهذا يعني أن هناك بلادا من دار الإسلام لا بمكن غير المسلمين من 
دخوها » كالمسجد الحرام » وبلادا يمكّنون من دخوها دون الإقامة الدائمة فيهاء 
وبلادا لا عنعون من دخوطا ولا الإقامة فيها . 

فقد روى الإمام محمد عن الزهري أن أبا سفيان بن حرب كان يدحل المسجد في 
الهدنة ‏ صلح الحديبية ‏ وهو كافر . ثم قال : غير أن ذلك لا يحل في المسجد الحرام © 
لقوله تعالى : 9 إنمًا المُشركون نجس فلا يَقرَبُوا المَسْحِدَ الحَرَامَ 4 " . 

قال الإمام محمد رحمه الله : « .. ولا ينبغي أن يتركوا يسكنون في مصر مسن 
أمصار المسلمين © » لأن رسول الله وك أحلاهم من المدينة . وجاء عن علي لك 
أيضا : أنه أحلاهم من الكوفة . وإن كان لأحدٍ منهم دار في مصر من أمصار 
اللي هه غل مهاب وق اتر :دارا ق تفر اتر امسلبيك كان الشسراء 
ثزاً وأحبر على بيعها . ولا بأس إذا سكنوا خارجاً من المصر أن يَفِدوا إلى المصر 
فينسوقوا منه يومهم ثم يروحوا إلى مساكنهم » ”2 . 


)١(‏ انظر : « مراتب الإجماع » لابن حزم » ص ( ١77‏ ) » « اختلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ۲۳۴۲۳ ) ؛ 
) « موسوعة الإجماع ف الفقه الاسلامي » : ا 

(۲) انظر : « السير الكبير e:‏ 

5 التوبة » الآية ( 78 ) . ش 

)٤(‏ أي البلاد الي بناها اللسلمون واختطوها كالكوفة ويغداد والبصرة وواسط . انظر عات ابسن 

عابدین » : ۲۰۳/۲ . 
(ه) «الأصل» كتاب السّيرء ص ( ۲٠١‏ ) تحقيق جيد حدوري وهو بنصّه في « احتلاف الفقهاء » للطبري › 
ص ( ۲۳١‏ ) عازياً للحسن بن زياد اللولوي . 


ه١‎ 


وقال في « الموطأ » : أخبرنا مالك » أخبرنا إسماعيل بن ( أبي ) حكيم » عن عمر 
ابن عبدالعزير قال : بلغي أن البي َي قال : « لا يبقينَ دينان بجزيرة العرب »22 . 

ثم قال : قد فعل ذلك عمر بن الخطاب هه فأخرج اليهود والنصارى مسن جزيرة 
العرب . وإن مكة والمدينة وما حوهما من حزيرة العرب 97" . 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : يترك أهل الذمّة أن يمسكنوا في أمصار المسلمين › 
وت رکون في أسواق الملسلمين يبيعون فيها ويشترون . ولكنهم لا يستوطنون في 
الحجاز ‏ ويجوز للذمي دخول المساجد كلها » ولا يتوقف دخوله على إذن مسلم ولر 
كان المسجد الحرام . فهو خصوص من عموم المشركين الذين بمنع دخولهم › أو أن 
النهي عن دخولهم الحرم إنما هو مَنْعُهمٍ من الحج على الوحه الذي اعتادوه في 
الجاهلية » على ما روي أنهم كانوا يطوفون بالبيت الحرام عراة ؛ فقد أمر النبي ها 
بالنداء يوم النحر في السنة الي حج فيها أبو بكر 5ه : أن لا حح بعد العام مشرك . 

أو يقال : إن المراد منعهم من أن يقربوا المسجد الحرام من حيث التدبير والقيام 
بعمارته » فليس هم ذلك › ولا مکنون منه بحال 29 . 


)١(‏ هذا البلاغ المرسل ني « الموطأ » : وصله الشيخان البخاري ومسلم عن عائشة وابن عباس وابن عمر 
وغيرهم » انظر : « صحيح البخاري » : ۱۷۰/٦‏ و ۲۷۰ مع « فتح الباري » » « صحيح مسلم » : ٠٠١۷/۳‏ . 

)۲( « الموطاً » للامام محمد ورقة ( ۲٤۹‏ و ٠‏ ) بشرح الملا علي القاري » و : ۳۷۹/۳ ۳۸۰ مع 
« التعليق الممجحد » لأبي الحسنات اللكنوي . ونقل التمرتاشي عن « شرح الوهيانية » : أن الإمام محمد 
ذكر في « السير الكبير » المنع من دحول المسجد الحرام » ولي « الحامع الصغير » عدم المنع . والسير الكبير 
آحر تصنيف للإمام محمد رحمه الله تعالى - فالظاهر أنه أورد ما استقر عليه الحال . 

انظر : « الدر المختار » للتمرتاشي : 7١4/14‏ مع حاشية ابن عابدين . 

(۳) انظر : « شرح السسير الكبير » : ١74/١‏ - 10 ء « احتلاف الفقهاء » ص ( 75 ) » « حاشية ابن عابدين » : 
٤‏ - ۲۰۹ ء « الأشباه والنظائر » لابن جيم » ص ( ۲۲۰١‏ ) » « أحكام القرآن » للحصّاص : ۸۸/۳ - 89 » 
« عمدة القاري » للعين : 4 ۲۹۹/۱ - 7٠٠‏ » « مشكل الآثار » للطحاوي : 187/19- ٩۱۳‏ . 
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وقال الإمام مالك : إنهم يقرون في جميع البلاد إلا حزيرة العرب . وهي مكة 
والمدينة واليمامة » وعنه روايات أخرى في تحديدها 9" . ولا يمنعون من الاحتياز بها 
مسافرين » ولكن لا يقيمون بها فوق ثلاث » لما رواه عن نافع عن ابن عمر : أن 
وسول ا د © خرب البو و امرس بالايدة اقام بات يال رفوك قوت 
حوائجهم . ولم يكن أحد منهم يقيم بعد ذلك © . ۰ 

وروى عن ابن شهاب الزهري أن رسول الله قال : لا جتمع دينان في جزيرة 
العرب . 

امالك قال ابن دات ج عن ل بن امطاب ےا 
للح واليقينُ أن رسول الله يه قال : لا يجتمع دينان في جزيرة العرب . فأحلى 
يهود خحیبر . ) [ 


قال مالك : وقد أحلى عمر بن الخطاب يهود نحران وفدَك ° 


يُقَرُوا ببلادهم .. وأما أن يختلفوا في بلاد المسلمين فليس ذلك ما صولحوا عليه ولا 
شرط لهم . وهذا من قوله يدل على أنهم يمنعون من سكنى غير أمصارهم ° . 


»1١88--141//١ : أحكام آهل الذمّة » لابن القيم‎ « » ٤۸۷/١ : » انظر : «عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 
: تفسير القرطبي»‎ « » ١544/7 : » الخرشي على خليل‎ « » ١45 - ١5/17 : » المنتقى شرح الموطأ‎ « 
. ۲۹۹/۱٤ : «عمدة القاري » للعيئ‎ » 4 

(۲) «موطاً مالك » برواية محمد بن الحسن » مع « التعليق الممحّد » : ۳۷۸/۲۳ » و « مصنف عبدالرزاق » : 
5 .» وابن زنجويه : ۲۷٦/۱‏ . 

(9) «الموطأ» برواية الليئي مع « شرح الزرقاني » : 775/4 774 . وحديث الزهري المرسل وصله 
الشيخان من طرق كما تقدم آنفا . 

. ) ۲۳٣۳ ( انظر : « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص‎ )٤( 


of 


وقال الشافعي : يمنعون من الحجاز » وهي مكة والمدينة واليمامة وخاليفها 
( قراها ) . لأن تركهم وسكنى الحجاز منسوخ » فلا يجوز صلح ذمي على أن يسكن 
الحجاز بحال . وأحب إل ألا يدل الحجاز مشرك بحال . ولا يحرم أن يمر ذمي 
بالحجاز » لا يقيم فيها أكثر من ثلاث ليال . ولا يدحل مشرك الحرم بحال من 
الحالات طبيبا كان أو صانعا أو غيره » لتحريم الله عر وجل دخول المشركين المسجد 
الحرام مع تحريم رسول الله 8 ذلك 29 , ٠.‏ 

وقال الإمام أحمد : يجوز لهم دحول الحجاز للتجارة » لأن النصارى كانوا يتجرون 
إلى المدينة في زمن عمر #ه ‏ كما تقدم ‏ ولا يأذن لهم بالإقامة أكثر من ثلاثة أيام » 
وقال القاضي أبو يعلى : أربعة . وإذا مرض بالحجاز جازت له الإقامة لمشقة الانتقال على 
المريض . و كذلك إذا دعت الحاجة إلى الإقامة لبيع بضاعة ونحوها . ولا يدخلون إلا بإذن 
الإمام . ولا يمنعون من تَيْمَاء ويد ونجران ونحومّن . ويمنعون من دول حرم مكة بكل 


حال » ولا يجوز للإمام أن يأذن بدحوله . ولا بمنعون من دحول حرم المدينة ور 


ج ‏ وغختم هذه الفقرة يالماعة سريعة إلى الحكمة في إخراج غير المسلمين من جزيرة 
العرب . وعدم السماح هم بالإقامة الدائمة فيها على الخلاف السابق في مدى تحديدها . 


يقول العلامة ولي الله الدَّهْلَوي : « عَرَف الي فق أن الزمان دول وسجال » فرعا 


(۱) انظر : «الأم » : 1٠١١ - ۹۹/٤‏ » « مغين المحتاج » ۲٤۷ - ۲٤٦/٤‏ › « روضة الطاليين » : ۲۳۰۸/۱۰۔ ٠٠۰۹‏ »> 
« تكملة المجموع » : 7١١/1١8‏ » « الغاية القصوى » : ٩١۷/۲‏ › « الأحكام السلطانية » ص ( ١١‏ )» 
« شرح صحيح مسلم » للنووي : ۳۹۲/۱۱ - 544 » « فتح الباري » : ١71/5‏ ر ۲۷۲ . 

(۲) انظر : « أحكام آهل الذمّة « : اهما VAY‏ > « أحكام آهل الملل » ص ( 1-4 )ء «المغيي» : 
٠‏ :ليدع » : 4714/5 ٤١١‏ » « الإنصاف » : 779/4 781 » « كشاف القناع » : 


. ۱۹٤/۲۲ : » مجموع فتاوى ابن تيمية‎ «» ١ 
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ضعف الإسلام وانتشر ثمله » فإن كان العدو في مفل هذا الوقت في بيضة الإسلام 
ومَحتده أفضى ذلك إلى هتك حرمات الله وقطعها » فأمر بإخراحهم من حوالي دار 
ا 
ظ وي دمعو 

« وأيضا : انكشف له ي ما يكون فى آحر الزمان فقال : « إن الدين ليأرز 
إلى الحجاز » ” » ولا يتم ذلك إلا بأل يكون هناك أحدٌ من أهل سائر الأديان . 
والله أعلم» © . 

O O EE 
اا لمر راا کم وا ی از بال عرقي ای ردک‎ 
تساهلت وقصّرت ف تنفيذ الوصية المحمدية - بإخراج ج اليهود والنصارى من جزيرة‎ 
) العرب - فسمحت يبقاء بعض أهل الكتاب في بعض بقاع حزيرة العرب ( كاليمن‎ 
ثم بوحود بعضهم في ( حدة ) وهي من الحجاز هر اذ ساس الاس الق‎ 
عليه بين جميع الدول العزيزة هو أن لكل أمة الحق في حماية وطنها بحدوده الطبيعية‎ 
والعرفية » وما يُعَدٌ سياحا وحريما له من سواحله البحرية » ومن طرق الملاحة‎ 
 ةيامحلا والتحارة المؤدية إليه من كل حهة › وأن ا حرب ال توؤقد نارها لأحل هذه‎ 


6 أحر جه الترمذي ن الإعان : ۳۸۲/۷ وقال : « هذا حديث حسن » مع أن فيه : كثير بن عبدا لله » وهو 
وور البعاري ومسلم عن أبي هريرة : « إن الإيهان ليأرز إلى المدينة » انظر : « فح 
الباري » : ٩۳/٤‏ » « صحيح مسلم » : ١71/١‏ . ومعنى ( يأرز ) أي : ينضم ويجتمع . 

(۲) « حجةالله البالغة » للدهلوي : ۸٠۳/۲‏ . 


ومنع العدوان هي حق وعَدُل يقره القانون الدولى إذا لم يكن منه بد » ولا يعد منافيا 
للفضيلة والحقوق الإنسانية » بل مؤيدا هما .. » 9 . 


اننا واخات الا 

إن الحقوق الي يتمتع بها الذميون في دار الإسلام يقابلها واحبات يلتزمون بها 
تتعلق بخضوعهم للنظام الإسلامي العام في معاملاتهم وعقودهم ونحوها . وواحبات 
مالية يدفعونها للدولة الإسلامية الى تقوم بحمايتهم . وقد تناول الإمام محمد - رحمه الله - 
هذه الواجبات بالبحث في مواضع متفرقة من كتبه . فنعرض ها في هذه الفقرة . 
١‏ . خضوع الذميين للقضاء الإسلامي : 

اتفق العلماء على أنه لا يكشف عن أحد من أهل الذمّة الذين أعطوا الجزية فيما 
يتديّنون به على قدر ما صولحوا عليه » ما لم يحدث ضرر على غيرهم . 

وأجمعوا على أنه إن راقمَهُ إلى القاضي مسلمٌ » أو راقع هو مسلما > وحب على 
القاضي الحكم بينهما » وأنه يحكم ما أوجبه دين الإسلام ° . 

هذه جملة اتفق العلماء عليها واختلفوا فيما وراءها مما يتعلق بخضوع أهل الذمة 
للقضاء الإسلامي » وقد تناول الإمام محمد رحمه الله - هذه المسألة بالبحث والبيان » 
وفرّق بين ما إذا كان موضوع الدعوى يتعلق بالنكاح » وما إذا كان يتعلق بغيره 
كالمعاملات والحدود . 


أ ففي المعاملات والمواريث وسائر العقود ؛ يخضع أهل النمّة للقضاء الإسلامي › 


. ۳۷٤ ۳۷۳/۱۰ : انظر : « تفسير المنار » للسيد محمد رشيد رضا‎ 4١١ 


0( انظر : « أدب القاضي » لابن القاص الطبري : ١١/١‏ > « مراتب الإجماع » لابن حزم » ص ( 0°( « 
« تبصرة الحكام » لابن فرحون : ۹۹1/۱ > « موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي » : 7 . 
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وتطبق عليهم أحكام الإسلام كالمسلمين إلا في بيع الخمر والخنزير » فإن ذلك حائز 
فيما بينهم » لأنهم يرون على أن تكون مالا لهم » ولو لم يجز مبايعتهم وتصرفهم فيها 
والانتفاع بها خرحت من أن تكون مالا لهم » ولّمَااوحب على مستهلكها عليهم 
ضمان ‏ كما تقدم الا ا كر ص لل يريت 
تعالى : « وَأن ؛ احكم ينهم بمَا أنرَل الله ولا تتبع أَهْوَاءَهُم © ” . 

وروي عن ال ف أنه كنب إل أهل إمران : إما أن تلروا الربسا وإما أن ادنو 
بحرب من الله ورسوله ”© . فجعلهم البي که في حظر حظر الربا ومنعهم منه كالمسلمين › 
قال الله تعالى : ف وأخهم الربًا وذ هوا عنة وَأكلهم أَمْوَالَ الناس 
بالبَاطِلِ ‏ ^ . فأخبر أنهم منهيون عن الربا وأكل المال بالباطل ال 
١‏ ااا الذي ن منوا لا َأكلُوا أموالكُم بكم بلبَاطِل إلا أن تون تجَارَة عَنْ 
راض مِنْكُمْ 4 ٩‏ . فسوّى بينهم وبين المسلمين في المنع من الربا والعقود الفاسدة 
ا محظورة » إذ يقاس على الربا كل ما يتعلق بحكم البيوع والإحارات ونحوها من العقود . 

ب - وفي الحدود أيضا : حب على الإمام أن يحكم بينهم بأحكام المسلمين › فكل 
ما وجب على الإمام أن يقيمه على المسلمين فيما أصابوا من الحدود 4 وجب عليه أن 
يقيمه على أهل الذمّة » غير ما استحلوا به في دينهم > كشربهم الخمر وما آشبهه › 
فان ذلك يختلف حالم فيه وحال المسلمين » فيعاقب المسلمون على ذلك » وأهل 
لاحي ا ارسي سير 


.) 59 ( المائدة , الآية‎ )١( 

2( تقدم آنفا تخريج الصلح مع آهل بحران ا CG‏ 
59). النساءء الآية ( .)١51١‏ 

. ) 79 ( النساءء الآية‎ )٤( 
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حنيفة وأبي يوسف ) على أهل الذمّة » لأن الأسباب الى يجب بها الإحصان في 
قوم : أحدها الإسلام . فأما ما سوى ذلك من العقوبات الواحبات في انتهاك 
الحرمات » فإن أهل الذمّة كأهل الإسلام . ويجب على الإمام أن يقيمه عليهم » وإن 
لم يتحاكموا إليه » كما يجب عليه أن يقيمه على أهل الإسلام وإن لم يتحاكموا إليه . 


والدليل على ذلك : حديث ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ : أن رسول الله وي رحم 
يهوديا ويهوديه حين تحاكموا إليه ”© . ولم يجئ أنه 8# لم يحكم عليهم إلا لأنهم 
تحاكموا إليه » فإن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ إنما أخبر عن فعل النبي فل وحكمه 
إذ تحاكموا إليه » ولم يخبر عن حكمهم عنده قبل أن يتحاكموا إليه ... وإغغا حكم 
النبي وك بالرحم لحماء لأن ذلك كان الحكم في الزناة في شريعة موسى ايا 
للمحصن وغير المحصن » ثم نسيخ ذلك في شريعتنا » فجعل الرحم للمحصن والجحلد 
لغير الحصن » ولا يكون الرحل مخصنا بامرآته » ولا المرأة محصنة بزوحها » حتى يكونا 
حرين مسلمين بالين عقن ججامعها وعم بالغان:.. ومن قال :ذلك كله : ابو حفيفة 


١ 5‏ 
وأبو يوسف ومحمد ‏ رحمهم الله تعالى ‏ 27 . 


)١(‏ عن عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما- : «أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله ويك فكروا له أن رجلاً منهم 
وامرأة زنيا . فقال هم رسول 8 : ما تجدون في التوراة ؟ قالوا : نفضحهم ويُجْلّدون . قال عبدا لله بن 
سلام : كذبتم » إن فيها آية الرجم » فأتوا بالتوراة فنشروها » فوضع أحدهم يده على آية الرجم , 
فقرأ ما قبلها وما بعدها , فقال له عبدا لله بن سلام : ارفع يدك , فرفعها فإذا فيها آية الرجم . فأمر بهما 
رسول | لله 88 قرّجما » . أحرجه البخاري في الحدود : 173/17 » ومسلم في الحدود أيضاً : 1573/5 . 
(۲) انظر : « الأصل » للامام محمد : ۲۲۱٠/۰‏ وما بعدها » « أحكام القرآن » للحصاص : 455/7 , « شرح 
معاني الآثار » للطحاري : ١554 - ١51/4‏ » « شرح السير الكبير » : 505/١‏ » «المبسوط » : ٠۸/١‏ 
وما بعدهاء « بدائع الصنائع » : ١607/7‏ » « أدب القاضي » للخصاف » ص ( 595 ٠١١‏ ) مع 
شرح الحصاص » « مختصر اختلاف العلماء » : ۳۹١/۳‏ وما بعدها » « الفتاوى الخيرية لنفع البرية » 
للرملي : 45/١‏ » « البحر الرائق » لابن نجيم : ١88/5‏ › « فتح القدير » : ٤۸۳/۲‏ ۔ ٤۸٥‏ و ۳۹۹/۷ » 
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ج_ وأما في النكاح ؛ فإن الإمام محمداً ‏ رحمه الله - يقول : إن كل نكاح يجوز 
فيما بين المسلمين فهو حائز فيما بين أهل الذمّة » لأنهم يعتقدون حوازه » ونحن نعتقد 
ذلك في حقهم أيضاً ؛ فإن النبي #8 قال : « بعشت إلى كل أجمر وأسود »© , 
وخطاب الواحد خطاب للجماعة . فما توافقنا في اعتقاده يكون ثابتا في حقهم . 

وأما ما لا يجوز من النكاح بين المسلمين » فإن ذلك أنواع كالنكاح بغير شهود 
ونكاح المعتدة ونكاح امحارم .. وفيه تفصيل عن أئمة الحنفية ‏ أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد وزفر - وحسبنا هنا الإشارة إلى حضوع الذميين في هذا لأحكام الإسلام . 

فقال الإمام عمد : إن رة واكان ما لم راقرا إل قاضى السلبين: 
فإذا ترافعا أو أحدهما ‏ فإنه يحكم بينهما بحكم الإسلام إلا في النكاح بغير شهود › 
لأنه حائز عندهم وهم يتديّنون به » وقد أَمِرْنا بتركهم وما يدينون إلا ما استثن من 
عقودهم ‏ كالربا ‏ وهذا غير مستثنى منها فيصح في حقهم » ولأن الشهادة ليست 
بشرط في بقاء النكاح على الصحة بدليل أنه لا ييطل مرت الشهود 5 فلا يجوز أن 
تكون شرط ابتداء العقد في حق الكافر » لأن في الشهادة معنى العبادة . وما عداه من 
الأنكحة الفاسدة فإنه يفرّق بينهما فيه . 

وأما أبو حنيفة ‏ رحمه الله - فذهب إلى أنه لا يحكم بين أهل الذمّة إلا أن يترافعا 
ويرضيا جميعاً » فعندئلٍ نحملهما على أحكام الإسلام إلا في النكاح بغير شهود » 
والنكاح في العدة من ذمي » وكذلك إذا أسلموا فإنهم يقرّون على أنكحتهم . 


« إرشاد الأمة إلى أحكام الحكم بين آهل الذمّة » للشيخ محمد بخيت المطيعي » ص ( 18 ) وما بعدها . 
وقارن ب « معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام » للطرابلسي » ص ( 75 ) . 

)01 قطعة من حديث « أغطيت خا ل يغطهن أحد قلي ... » أخرحه البخاري ن اليم : 0/١‏ وڼ 
مواضع أحرى » ومسلم في المساحد : 7/0/١‏ . ظ 
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وقال أبو يوسف : يحملون على أحكامنا وإن آبوا إلا في النكاح بغير شهود › 
وذهب الإمام رُفر إلى أن كل نكاح فسّد بين المسلمين فسد في حق أهل الذمّة » حتى 
لو أظهروه يعتزض عليهم ويحملون على أحكامنا وإن لم يترافعوا إلينا » وكذا إذا 
أسلموا يفرق بينهما " . 


وقال الإمام مالك : يخضع أهل الذمّة للقضاء الإسلامي › فيحملون في البيوع 
والمعاملات والحدود على حكم الإسلام إلا في الزنا » فإنه لا يحكم به فيما بينهم › 
فإن ترافعوا إلى القاضي المسلم كان خيّراً » إن شاء حكم وإن شاء ترك . فإن حكم بينهم ٠‏ 
حكم بحكم الإسلام » وإنما حكم الني به بالرحم على اليهودي لأنه لم يكن له ذمة يومئذ . 

وقال : الذمي إذا سَرّق قطِع » وكذلك إذا قتل أو قطع يد ذمي » اقتصّ منه » وإذا 
زنى لم يُحَدَ ويرد إلى أهل دينه » فإن أعلن ذلك عزّره الإمام . 


وقال : إذا تظالم أهل الذمّة في مواريئهم : لم يُعْرَض لهمء ولا أحكم لهم فيما 
يحكم دينهم وإن تظالموا . لكن إن رضوا بحكمنا حكم بينهم بحكمنا . وإذا طلق 
الذمي امرأته ثلاثا فرعته إلى الإمام » لم يَعْرض هما حتى يرضيا بحكمنا » فإن رضيا 


فالقاضي مخير » وإن حكم بينهما حكم بحكم الإسلام ° . 


)1( انظر بالتفصيل مع الأدلة : « الجامع الصغير » للامام محمد » ص ( ٠١١ 1١5٠١‏ ) مع شرحه » « الأصل « 
كتاب السیر » ص ( ۱۸۸ - ۱۹۰ ) » « المیسوط » : 78/0 - 47 » « بدائع الصنائع » : ٠٠٠١/۳‏ وما 
بعدها » « فتح القدير » : 145/7 486 ومعه « العناية على الحداية » نفسه » « تييين الحقائق » : 
١77-70‏ » « البحر الرائق » : ۲۲۲/۳ وما بعدها » « حاشية ابن عابدين » : ١84/7‏ وما بعدها» 
« أدب القاضي » للخصاف » ص ( ۹۷ - ٠٠٠١‏ ) مع شرحه للحصاص » « مختصر اختلاف العلماء » : 
۰/۳ - ۳۹۳ » « أحكام القرآن» : 4514/9 ٤۳۸‏ » « إرشاد الأمة إلى أحكام الحكم بين أهل 
الذمة » ص ( 5 ) وما بعدها . 


(۲) «مختصر اختلاف العلماء » للحصاص : ۳۹۱/۳ . وانظر أيضا : « البيان والتحصيل » : ۱۸١ ۱۸۱/٤‏ 
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وقال الإمام الشافعي : الذي أحفظ من قول أصحابنا وقياسه أنهم لا ينظرون فيما 
بين أهل الكتاب ولا يكشفونهم عن شيء من أحكامهم فيما بينهم » وأنهم لا مون 
أنفسهم الحكم بينهم إلا أن يتدارؤوا هم والمسلمون » فإن فعلوا فلا يجوز أن يحكم 
لمسلم ولا عليه إلا مسلم يحكم بحكم الإسلام » وكذلك لو ترافعوا إلى حكامنا هم ظ 
ومستأمن لا يرضى حكمهم » أو أهل ملة وملة أخرى لا ترضى حكمهم » وإن 
تداعوا إلى حكامنا فجاء المتنازعون معا متراضين ؛ فالحاكم بالخيار » إن شاء حكم 
وإن شاء لم يحكم » وأحب إلينا أن لا يحكم » فإن أراد الحكم بينهم قال لمم قبل أن 
ينظر فيه.: إني إنما أحكم بينكم بحكمي بين المسلمين » ولا أحيز بينكم إلا شهادة 
العدول المسلمين » وأَحرّم بينكم ما يحرم في الإسلام من الربا وثمن الخمر والختزير ‏ 
وإذا حَكمْت في الجنايات حكمت بها على عواقلكم برضا العاقلة ٠.‏ 


والحجة في ذلك : قوله تعالى : « فإ جَاءُوكَ فاحكم بِينَهُم أو : عرض 
عن © قي فاي كارن اللي ينطوم درد بطي بجع وا ان ! ٠‏ 


ولو يراه 


( وأن احكم بهم با نل الله ولا تتبع أَهْوَاءَهُمْ واحذرهم أن يتنوك عَنْ 
بَحْضٍ ما أَنرَل الله اليك 4 ° . 


ر ۲۹۳/۹ »> « المقدمات الممهدات » : 5 وما بعدها » « تبصرة الحكام » لابن فرحون : ٩٩/۱‏ » 
« القوانين الفقهية » لابن حزيء » ص ( ۷ ۰ )» « الكاني » : 418/١‏ » « التمهيد » كلاهما لان 
عبدالبر : 4 580/١‏ وما بعدها » « أحكام القرآن » لابن العربي : 77٠/7‏ - 577 » « تفسير القرطي » : 
5 ر 185-184 »7 شرح السير الكبير » : 7٠5/١‏ وفيه يقول : « قال أهل المدينة : لا يقام 
عليهم ‏ أهل الذمّة ‏ الحدود » كالزنا والسرقة » ولكن يرفعون إلى حاكمهم ليقيمها عليهم . وذلك مروي 
عن علي ڪه » . 

. ) 47 ( سورة المائدة » الآية‎ )١( 


(۲) سورة المائدة » الآية ( ٤۹‏ ). 


حت 


قال الشافعي ‏ رحمه الله - : فسمعت من أرضى علمه يقول : وأن احكم بينهم 
ار کیت عي 


وقال الحنابلة : إذا تحاكم إلينا مسلم مع ذمي وجب الحكم بينهم » لأن علينا 
حفظ الذمي من ظلم المسلم » وحفظ المسلم منه . 

وإن تحاكم بعضهم مع بعض » أو استعدى بعضهم على بعض » خخيّر الحاكم بين 
الحكم بينهم والإعراض عنهم › فإن حكم بينهم لم يحكم إلا بالإسلام » وإذا استعدت 
المرأة على زوجها في طلاق أو ظهار أو إيلاء » فإن شاء حكم نها وإن شاء تركها› 
فإن حضر زوجها حكم عليه ما يُحُكم على المسلم في مثل ذلك ”" . 

ويُقرَ أهل الذمّة على الأنكحة الفاسدة بشرطين ؛ أحدهما : ألا يتحاكموا إلينا› 
فإن تحاكموا إلينا لم نقرّهم على ما لا مساغ له في الإسلام » والشاني : أن يعتقدوا 
إباحة ذلك في دينهم » فإن كانوا يعتقدون تحرعه وبطلانه : لم نقرهم عليه » كما لا 
نقرهم على الربا وقتل بعضهم بعضاً وسرقة أموال بعضهم . وقد رحم رسول الله يك 
البهوودين ا . 


)١(‏ «الأم» للشافعي : ۷ - ۳۹ . وانظر أيضا : ١714/59 ٤‏ وما بعدهاء « أدب القاضي » لابن 
القاص الطبري : ١44 - ١417/١‏ › «المهذب مع تكملة المجموع » : ۲١٠/٠۸‏ › « ررضة الطالبين » : 
۰ : « مغن المحتاج » : ١71/4‏ - ۱۲۸ » « حاشية البجيرمي على المنهج » : 754/4 , « مختصر 
اختلاف العلماء » للحصاص : ۳۹۲/۳ . 

(۲) «المغ » لابن قدامة : 11٤ - 11۳/٠٠١‏ . 

(6) «أحكام أهل الذمّة » لابن القيم : 541/١‏ . وانظر مذهب الحنابلة بالتفصيل مع الأدلة أيضا في « أحكام 
أهل الملل » للخلال »> ص ( ۱۲۲ ) وما بعدهاء «المبدع» : 4794/8 ٤٠١‏ »« كشاف القناع » : 


۷/۳ ر ۱۳۱-1۳۰ . 
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الجزية : 


و سے اي 
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إن وضع الجزية على الشعوب المغلوبة عادة مألوفة منل عهد طويل قبل 
ا و و ل غرياء ‏ 

ا 

وقد سلك المسلمون سبيل من سبقهم في هذه الوسائل المالية بعد أن صبغها 
الإسلام بصبغة خاصة وجعلها عنواناً على الخضوع العام للنظام الإسلامي » وكان 
هذا يغلب على الجانب الال » فكان المسلمون يصالحون على الجزية ويعفون فريقاً منهم 
بها مونو يايو السلا كين د وقد ا ا الاي لعو 

وقد تناول الإمام محمد رحمه الله الحزية مبينا حقيقتها ومشروعيتها وطريقة أخذها 
والرفق الواحب بأهل الذمّة عند أدائها » والحالات الى تسقط فيها , مما سنلمع إليه بإيجاز . 

أ تعريف الجزية : 

الجزية في اللغة : مشتقة من الجزاء . وهو المكافأة على الشيء . يقال : جزاه به 

وعليه جَزاء . وحَارَاه مُجَازَاة وحرّاء . وتجازى دينهء وبذينه : تقَاضّاه . وجحرى 
الشيءَ يجري : كفى وقضى ميحر سويب . أي هيئة 2 


أحذ الال . وابدمع جڙئ وحزي وجَرَى وجرّاء © 


(۱) انظر : « الشرع الدولي ف الإسلام » د. بحيب أرمنازي » ص ( ۱۲۹ ) ۰ 
(۲) انظر : « ال ص حاح » : ۲۳۰۲/۹ ۲۲۰۳ » « ترتيب القاموس المحيط»: ٠۹٠/١‏ «اللصباح 
ا مير » : ٠٠٠١/١‏ »« لسان العرب » : ١47/١4‏ وما بعدها » « النهاية ف غریب الحديث » : ۲۷۰/۱ 


oo 


وفي الاصطلاح الفقهي : يطلق الإمام محمد بن الحسن على « الجزية » حراج 
الرؤوس » أي الجزية الى توضع على الرؤوس »وذلك أن الخراج قد يكون على 
الشخحص وقد يكون على الأرض » ولكنه إذا أطلق ينصرف إلى حراج الأرض » ولا 
يطلق على الحرية إلا مقيّدا فيقال : خراج الرأس ‏ . 

ولذلك عرفها فقهاء الحنفية بأنها : المال الذي يوضع على الذمي 7" . أو اسم لما 
يؤحذ من أهل الذمّة . ميت بذلك لأنها تحرئ الذمي عن القتل » فإنه إذا قبلها سقط 
عنه القتل » لأن الله تعالى جعل إعطاءها ‏ عند عدم الإسلام ‏ سببا لمنع القتل 29 . 

وعرفها المالكية بأنها : ما لزم الكافرٌ من مال لأمْنه » باستقراره تحت حكم 
الإسلام وصونه ‏ . 

وفقهاء الشافعية يطلقون الجزية على عقد الذمّة وعلى المال الملتزم به . ولذلك 
قالوا في تعريفها : عقد تأمين ومعاوضة وتأبيدٍ من الإمام أو نائبه » على مال مقدر 
يؤخذ من الكفار كل سنة برضاهم في مقابلة سكنى دار الإسلام © . وقال الحصن : 


. 559 - 508/١ : » جحمع جار الأنوار‎ « :» ١ 

)١(‏ انظر :«الأصل» للامام محمدء ص ( ٠١١‏ و ۲١١‏ ) › «المبسوط »: 11/٠١‏ «فقتحخ 
القدير » : ۳٠٣۷/٤‏ . 

(۲) انظر : « كشاف اصطلاحات الفنون » للتهانوي : ۳۸۴۳/١‏ › « المغرب » للمطرّزي : ١47/١‏ . 

(۳) انظر : « الفتاوى الندية » : ۲٤٤/۲‏ » « فتح القدير » : 7517/4 مع « العناية على المداية » في الموضع 
نفسه » « الاختيار لتعليل المخقار » : 5١5/4‏ » « البحر الرائق » : ١١4/0‏ »6« بجميع الأنهر » : 
0١‏ » « أنيس الفقهاء » ص ( 187 ) . 

)٤(‏ « ححدود ابن عرفة » بشرح الرصاع : ۲۲۷/١‏ ونقله صاحب « حواهر الإكليل» : 755/١‏ وو 
« مواهب الحليل » : 777/7 » والدسوفي ف « حاشيته على الشرح الكبير » : ۲۰٠/۲‏ » وانظر : 
« الشرح الصغير على أقرب المسالك » : 07/8 8ه . 

() انطر : « مغين الحتاج» : 747/4 » « نهاية المحتاج» : .25/8 » « مواهب الصمد ف حل ألفاظ ربد » : 1۲۹/۲ » 
« التوقيف على مهمات التعاريف » ص ( 747 ) » « حاشية الشرقاوي على التحرير » : 455/7 -/ا45 . 
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هي المال المأخوذ بالتراضي لإسكاننا إياهم في ديارنا » أو لحقن دمائهم وذراريهم 
وأموالهم » أو لكفنا عن قتالهم ° . 

وعرفها الحنابلة بأنها : ما يؤحذ من الكفار على إقامتهم تحت أيدي المسلمين ”" . 

ب سبب وجوب الجرية :| 

أمحنا فيما سبق إلى أن سبب وحوب الجزية هو عقد الذمّة + الذي شرع سبيلا 
للدعوة إلى الإسلام بسبب سكنى غير المسلمين في دار الإسلام والاختلاط بهم . 
فليس المقصود من الحزية أخذ المال لإقرار الكفار على شركهم أو الرضى بكفرهم . 

ولذلك يقول السَرّحسبي في « شرح السّير الصغير» : إن الذمي إذا سكن في دار 
الإسلام » فما دام مُصرًا على كفره لا خلى عن صغار وعقوبة وذلك بالجزية الي 
تؤخذ منه » ليكون ذلك دليلاً على ذل الكافر وعرّ المومن . ثم يأحذ المسلمون الجزية 
منه حلفاً عن النصرة الي فاتت بإصراره على الكفر ؛ لأن مَنْ هو من أهل دار الإسلام 
يجب عليه القيام بنصرة الدار » وهم لا يصلحون للقيام بهذه النصرة بأبدانهم » لأنهم 
بميلون إلى أهل الدار المعادية فيشوشون علينا أهل الحرب » لذلك يؤخذ منهم المال 
يصرف إلى المجاهدين الذين يقومون بنصرة الدار . ولهذا يختلف المال المأحوذ باحتلاف 
حال الذمي في الغنى والفقر » فإنه مُعْمَيْرٌ بأصل النصرة . والفقير لو كان مسلماً كان 
ينق الذار راحلا + ووسط الال يتضرها ر اكا رباك الماد > :والشاتق ق ال 
يجاهد ويساعد غيره . فما كان حلفا عن النصرة يتفاوت بتفاوت الحال أيضا ”° . 


)١(‏ « كفاية الأخيار في حل غاية الاحتصار » للحصن : 4٠۷/۲‏ . وقال الماوردي : الجزية والخراج حقان 

أوصل الله سبحانه وتعالى المسلمين إليهما من المشركين . يجتمعان من ثلاثة أوحه » ويفترقان من ثلائة 

أوحه » ثم تتفرع أحكامهما . ثم ذكر أوجه الاتفاق والافتراق . انظر : « الأحكام السلطانية > ص ( ١47‏ ) . 

(۲) «الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي » : ۷۷۷/۳ » « المبدع » : 4٠٤/۳‏ » « كشاف القناع » : .٠١۸/۳‏ 
(۳) «المبسوط» : 78/١٠.‏ . 


ولا يتنافى هذا مع قول بعض علماء الحنفية من أنها وحبت أيضا عقوبة دنيوية على 
كفرهم الذي هو سبب لتتالحم ومحاربتهم لناء فيفع ذلك بإضعافهم بأخذها منهم ° . 

ج شروط وجوب الجزية : 

قال الإمام محمد : « لا توحذ من نساء أهل الذمّة » ولا من صبيانهم حزية 
الغلوب على عقله » ولا من الرّمِن ولو كان الواحد منهم موسرا » ولا من الشيخ 
الكبير الفاني الذي لا يستطيع أن يعمل » ولا من الحتاج الذي لا يقدر على شيء › لا 

ولو أن فقيرا غير حرف أصاب مالا في أول السنة أو في آخرها وَضَعْتُ عليه 
الجزية لتلك السنة . 

ويؤخذ من قسيسيهم ورهبانهم وأصحاب الصوامع منهم » إذا كان لهم مال » 
أخدك سهع اللزية .ولا بود من بوذي »ولاافن مرولا سن مكاب 
حزية رأسه . ولا يؤخذ من مواليهم عنهم شيء»”" . 

ففي هذا إشارة إلى شروط وحوب الجزية » وقد فصل هذه الجملة من الشروط 
الإمام الكاساني فقال : وأما شرائط وجوب الجزية فأنواع : 

منها : العقل , ومنها البلوغ , ومنها الذكورة ؛ فلا تحب على الصبيان والنساء 
(۱) انظر : « فتح القدير » : ۳۷۰/۲ و ۳۷۰ » « بدائع الصنائع » : ٤۳۳۳ - ٤۳۳۲/۹‏ . وانظر : « أحكام 

آهل الذمّة » لابن القيم : ١17/١‏ - 77 . 


(۲( انظر : « الأصل » كتاب السير » ص ( ٠١١‏ و517؟ - 754 )»« مختصر الطحاوي » » ص ( 744 ) 3 
« المبسوط » : 794/٠١١‏ - ۸۰ ء « أحكام القرآن » للحصّاص : ٩٩/۳‏ . 
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اها اه مسجل وال ارب نوي على تن و دو أجل ا ر 
تعالى : « قاتلو! ا ذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالل وَلا باليُوْم الآخِر » . والمقاتلة مفاعلة 

من القتال فتستدعي أهلية القتال من الجانبين فلا تب على من ليس من أهل 
القتال » وهؤلاء ليسوا من أهل القتال » فلا تحب عليهم . < 

ومنها : الصحة » فلا يجب على للريض إذا مرض السَئَةٌ كلها » لأن الريض لا 
يقدر على القتال . وكذلك إن مرض أكثر السنة . وإن صحّ أكثر السنة وَحَبَتْ » لأن 
للأكثر حكم الكل . 

ومنها : السلامة عن الزمانة والعمى والكبّر ‏ في ظاهر الرواية - فلا تحب على 
الزّيِن والأعمى والشيخ الكبير » وروي عن أبي يوسف أنها ليست بشرط وتحب على 
هؤلاء إذا كان لهم مال » والصحيح جواب ظاهر الرواية » لأن هؤلاء ليسوا من أهل 
القتال عادة . وكذا الفقير الذي لا يعتمل ولا قدرة له » لأن مَنْ لا يقدر على العمل 
لا يكون من أهل القتال . 


وأما أصحاب الصوامع ا إذا كانوا قادرين على العسل. > لأنهم من 
أهل القتال » فعدم العمل مع القدرة على العمل لا يمنع الوحوب 5 
ومنها : الحرية ؛ فلا تحب على العبد » لأنه ليس من أهل ملك المال ”© . 


٠ )١(‏ «بدائع الصنائع » للكاساني : 5770/9 4571 . وانظر أيضا بالتفصيل مع الأدلة « الخراج » ص 
۱۳۲-١۳۱ (‏ ) › «تحفة الفقهاء»: ٥۲۸ ٥۲۷/۳‏ .« فتح القدير» : 17/4 774 » ومعه 
« العناية على الهداية » في الموضع نفسه » « الاحتيار لتعليل المختار » : ۲٠۷/٤‏ - ۲۱۸ » « مختصر القدوري مع 
اللباب » : ١55/4‏ » « مجمع الأنهر » : 5171/١‏ 1۷۲ › « تبيين الحقائق » : ۲۱۸/۳ ۲٠۹‏ » 
« حاشية ابن عابدين » : ١349/84‏ - ۲۰۱ » « الفتاوى الهندية » : 740/7 ۲٤٠١‏ » « أحكام القرآن » 
للحصاص : 45/7 . 
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والأصل فيمن تجب عليه الجزية ومن لا تجب عليه : هو ما رواه أبو عبيد القاسم 
ابن سلام عن أسلم مولى عمر بن الخطاب هه أن عمر كتب إلى أمراء الأحناد أن 
يضربوا الجزية ولا يضربوها على النساء والصبيان » ولا يضربوها إلا على من جرت 
عليه الموسى "2 يعي البالغ . 

وأجمع العلماء على أن الجزية تؤخذ من الرحل البالغ العاقل الصحيح البدن الموسر 
إذا كان حرا » فقال ابن المنذر : وأجمعوا على أنه لا تؤحذ الجزية من صي ولا امرأة » 
وأنه لا حزية على العبيد » وأنه لا حزية على المسلم إذا كان حرا واختلفوا بعد ذلك 
في بعض الحزئيات والصور » كقول الشافعي في أحد أقواله أنها تحب على من لا 
كسب له منهم » مع قول الأئمة الثلاثة بعدم وحوبها عليه » وحسبنا هذه الإشارة 
دون الدحول في كثير من :التفاصيل الي تراحع في مظانها ‏ . 

د وقت وجوب الجزية : 


الذمّة للذمي » لأنها تحب لحقن الدم وعصمة النفس ف المستقبل › فلا توحر إلى آخر 
السنة » أما وقت وحوب الأداء فهو آخحر السنة ولكن تؤحذ شهرا فشهرا » كل شهر 
بقسطه عند الإمام محمد رحمه | لله - , وقال أبو يوسف كل شه 0 . 
212 « الأموال » لأبي عبيد » ص ( ٤١‏ ) . | 
ف انظر : « احتلاف الفقهاء » ص ( ۲٠۰۳‏ ۲۰۸ ) «الميزان الكبرى » : \A4/Y‏ «الإجماع » لابن 
المنذر» ص ( ۷١‏ ) » « مراتب الإ جماع » ص ( ١١5 - ١١54‏ ) » « الكان في فقه آهل المدينة » : ۱ › 
» القوانين الفقهية » ص ( 714 ) › «الأم» : ۹۸/٤‏ » « روضة الطالبين » : ۲۹۹/۱۰ ٠٠۲‏ » «مغي 
ا محتاج € : 4/ 545-540 » «المغين » : ۰ _ ٥۷۷‏ » « مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » : 
5775-4 » « أحكام آهل النمّة » : 47/١‏ .ه » « تحرير الأحكام » لابن جماعة » ص ( 707 797 ) » 
« تفسير القرطي » : ١١7 - ١٠١/۸‏ › « موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي » : ۲٠۳-۲۹۲/۱‏ . 
)۳( انظر : « الأصل » كتاب السیر » ص ( ۲۹۳ - 714 ) » « المبسوط » : ٠‏ » « بدائع الصناتع » : 
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وقال المالكية والشافعية والحنابلة : توحذ الجزية في آحر الحول » لأن البي ف 
كتب إلى أهل اليمن أن يؤحذ من كل حالم في كل سنة دينار ”“ . ولأنه مال يتكرر 
بتكرار الحول » أو يوحذ في آخر كل حول »ء فلم يجب بأوله ° . 


ه_أنواع الجزية ومقدارها : 


| قال اللإمام محمد وفقهاء الحنفية بعامة : الجزية على نوعين › ( الأول ) : حزية 
توضع بالتراضي والصلح عايها ا ا نت »فلا يزاد عليهاء 
تحرزاً عن الغدر . ظ 


رادل الاك مر سباح الى 1 لايل جراد - كما تقده وصلح عمر بن الخطاب طب 
بي تغلب على أن يؤخذ من كل منهم ضعف ما يؤخذ من المسلم من الال الواحب . 


( والثاني ) : حزية يبتدئ الإامام وضعها عليهم إذا غلب عليهم وأقرهم على 
أملاكهم وحعلهم ذمة . وذلك على ثلاثة مراتب » لأن أهل الذمّة ثلاث طبقات ؛ 
فيضع على الأغنياء ثمانية وأربعين درهما ‏ » وعلى الوسط أربعة وعشرين » وعلى 


۹ ء « فتح القدير » : 754/4 » « الفتاوى الندية » : ۲٤٤/۲‏ » « حاشية ابن عابدين » : 
٤‏ -- ۱۹۸ ء « أحكام القرآن » للحصاص : ٠١۱-۱۰۰/۳‏ . 

)3( أخرحه الشافعي في « المسند » : ۱۲۹/۲ مرسلاً » وتقدم تخريحه فيما سبق ص ( 44١‏ ) » تعليق ( ٠‏ ) . 

(۲) انظر : « الكافي » لابن عبدالبر : 4١5/١‏ > « الشرح الصغير » للدردير : ٥٦/٣‏ > « المهذب مع تكملة 
المجموع » : ۱۷۷/١۸‏ » « مغن المحتاج » : 45/4 7 » «المغي» : o۸1‏ > « كشاف القناع » : ١١7/8‏ ء 
« الإفصاح » لابن هبيرة : ۲ « تحرير الأحكام » ص ( ٠٠١‏ ) » « أحكام أهل النمّة » لابن القيم : 
0- 47 » « أقضية الرسول © > ص ( 7١94‏ ) » « موسوعة الإجماع ف الفقه الاسلامي » : ۲٠٤/١‏ . 

فيه الدرهم بي النقد يعادل ۲,۹۷۰ اما مان اف . والدينار يعادل 5,75 عزنا تالاقب . انظر : 
تفصيلاً لذلك ف « الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان » لابن الرفعة » ص ( 44 ) وما بعدها مع 
تعليقات المحقق » « الخراج والنظم المالية » د. محمد ضياء الدين الريس » ص ( 551 ) وما بعدها . 


4ه 


الفقير المعتمل اثن عشر درهما » وهذا مروي عن عمر ظ4 .عحضر من الصحابة rE‏ 


فكان ذلك كالإجماع ”2 . فإذا أذت الحزية من الذمي وكان له أموال من الغنم 
والبقر والإبل والخيل وأموال التجارة » فلا يؤخذ منها شيء”" . 

وأجمع العلماء على أن من حل قبول الجزية منهء إذا أعطى جزيته أربعة دنانير 
فصاعدا أو مسين درهما مع أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام » أنه ليس للإمام أن 
يعتنع من ذلك » ثم احتلفوا فيما كان أقلّ من ذلك 

فقال الإمام مالك : في جزية العنوة أربعة دنانير على أهل الذهب › وأربعون 
درهما على أهل الفضة ‏ الغئ والفقير سواء » لا يزاد ولا ينقص . 

وعند بعض المالكية : يدفع الفقير حسب طاقته وإلا سقطت عنه » وروي عنهم 
أنه القول الأخير للامام مالك رحمه | لله - 


وقال الشافعي : دينار على الغ والفقير . وقال يحيى بن آدم : الجزية على مقدار 
الاحتمال بغير تحديد . وحكي عن الحسن بن صاخ أنه لا تجوز الزيادة على ما قرره 
عمر طبه . وقال غيره : يجوز الزيادة والنقصان على حسب الطاقة : 


)١(‏ رواهالإمام محمد بلاغا في « الأصل » : 184/7 ء وف « السير» ص ( ٠١١‏ ) » وأخرحه أبو يوسف في 
اوت اموز وير ع سر ۰ )ء وابن أبي شيبة : ٥۷٤/۱٤‏ » والبيهقي : ١945/9‏ 
موسلا .وزواة طسولا 2 ابن سعد ن #الطقات 4: ۲۸۴/١‏ ضمن قضة مطولاً > وان ازنحوييه:: 
٠» 0١‏ والأثر .مجموع طرقه يرتقي إلى درحة الحسن . « نصب الراية » : ٤٤۸ ٤٤۷/۳‏ » «عصر 
الخلافة الراشدة » د. أكرم ضياء العمري » ص ( ١17١‏ ) . 

(۲( انظر : « الأصل » كتاب السير » ص ( ۱١۲‏ و ۲٠١ - ۲٠١‏ )»7 الجامع الصغير » » ص ( ٠٠١‏ ) › 
« المبسوط » : ۷۸/۱۰ » « بدائع الصنائع » : ٤۳۳۱/۹‏ ۔ ٤۳۳۲‏ › « فتح القدير » : ۳۹۸/٤‏ ۳۹۹ » 
« مختصر الطحاوي » » ص ( ۲۹١‏ ) » « الاختيار لتعليل المحتار » : 5١5/4‏ » « الفتاوى الحندية » : 
5 *” « مختصر اختلاف العلماء » : ٤۸۷ - ٤۸٩/۳‏ ء « أحكام القرآن » للحصاص : 97/7 - ۹۸. 


ف « الأصل » ص ( ٠١١‏ ) » « السير الكبير » : ۲٠٣١/١‏ » « المبسوط » : I‏ 


وكه 


وعن الإمام أحمد روايات : إحداها تتفق مع مذهب الحنفية » والثانية : أنها 
موكولة لرأي الإمام . والرواية الثالئة : أنها مقدرة الأقلّ دون الأكثر © . 

و - سقوط اجزية : 

وتسقط الحزية بعد وحوبها بأسباب أربعة عند الإمام محمد بن الحسن : 

( أحدها ) الإسلام : فإذا أسلم الذمي في آحر السنة » أو بعدما مضت السنة ولم 
تو حذ منه الجزية » أو بقي عليه منها شيء› قاذ و غه بعك ااه ع وت قط عه 
لقوله 8# : « ليس على مسلم جزية » . ولأن الحزية كانت عقوبة على الكفر وسبيلاً 
للإسلام وبدلاً عن النصرة » فإذا أسلم سقطت عنه العقوبة وصار من أهل النصرة . 
والجزية ليست دينا عليه كسائر الديون » وإغا هي راج رأسه » فمتى أسلم سقطت عنه . 


)1( انظر بالتفصيل مع الأدلة : « اختلاف الفقهاء » للطبري » ص ( 7١8‏ - ١)ح«‏ مختصر اختلاف 
العلماء » : 2۸71/۳ - ٤۸۷‏ » « الإفصاح » : ۲۹۲/۲ - ۲۹۳ , «الأم » : ٠١1١/4‏ ۲ »> روضة 
الطالبين » : ۳٠١ _ ۳٠٠۱/۱۰‏ » « تحرير الأحكام» ص ( ٠٠١‏ ) » «المدونة » : 5/8 » « الكاني » 
لابن عبدالبر : 41١4/5‏ » «عقد الجواهر الثمينة » : ١‏ »« الشرح الصغير » للدردير : ٥٦/۳‏ » 
« المغن » لابن قدامة : 555/٠١‏ » « أحكام أهل الملل » للخلال > ص ( 54 ) وما بعدهاء « أحكام 
القرآن » للحصّاص : /15 17و > « تفسير القرطبي » : ۱۱۱/۸ - ١١7‏ > « زاد المعاد في هدي حير العباد » : 
لارهه ١‏ لم١‏ > « مجموع فتاوى ابن تيمية » : 8 و ۲۰۰/۲۰ » « أحكام آهل النمّة » : 0١‏ وما 
بعدها » « الخراج » ليحيى بن آدم » ص ( 55 ) » « الأموال » لأبي عبيد » ص ( 44 - 517 ) . 

(۲) اخرحه أبو داود في الخراج » باب في الى يبل : 4د » والترمذي ف الزكاة » باب ليس على 
المسلمين حرية : ۳ :۷ والإمام أحمد: ۱ و 6 , والدارقطي : 1/٤‏ ر۷٥‏ 3 
والبيهقي : ١44 - ۱۹۸/۹٩‏ » والبغوي في « شرح السنة » : ٠ ۳١ ۱۷١/۱۱‏ وابن أبسي شيبة : 
1۹۷/۲۳ > والطحاوي ف « مشكل الآثار » : ۱۹۲/۷ » وأخرحه أبو عَبيّد في « الأموال » ص ( 8ه ) 
مرسلاً » وابن الجارود في « المنتقى » ص ( ۳۷۳ ) . والحديث أعله ابن القطان بقابوس بن أبي ظبيان 
شالا قان طعي ورا رك يعض ن انظر 4 عي الراية 2ة . وقال الترمدي : 


« والعمل على هذا عند عامة آهل العلم » أن النصراني إذا أسلم وضعت عنه جزية رقيته .. » . 


°٦١ 


( الثاني ) الموت ؛ فإذا مات الذمي وهو كافر ‏ وترك مالأ » فلا توخذ الجزية من 
تركته ولا من الورثة » بل توضع عنه وليس عليه شيء » لما تقدم من المعاني آنفا› 
ولأنها أيضا صلَة لا تتم إلا بالقبض وتسقط بالموت قبل التسليم . 

( الثالث ) إذا طرأ على الذمي آفة ؛ تمنع وحوب الجزية » كأن صار أعمى أو 
فقيرأ لا يقدر على شيء » وقد بقي عليه شيء منها » فإنه لا يوذ بذلك وتسقط عنه . 

( والرابع ) : إذا اجتمعت جزية سنين › فتسقط عنه لما سبق » وتؤخذ منه فقط 
حزية تلك السنة الى هو فيها » إن كان لم يد ذلك من عذر كمرض أصابه . أما إن 
م يكن له عذر فيؤخذ أيضا عا مضى » قياساً على حراج الأرض الذي لا يسقط 
بالتأحير . وهذا أيضا رأي أبي يوسف . 

وقال الإمام أبو حنيفة : لا يؤحذ إلا حراج السنة الى هو فيها مطلقاً » لأنها 
وجبت بطريق العقوبة » والعقوبات حق لله تعالى إذا احتمعت تداحلت » ولا ينبغي 
فياسها على حراج الأرض ”" . 

وقال جمهور العلماء بسقوط الجزية عمن أسلم وقد وحبت عليه وكذلك إذا 
مات » وقال الشافعي لا تسقط الحزية بالإسلام أو الموت إذا مر على ذلك سنة . 
وكذلك قال الشافعية والحنابلة بعدم سقوطها همضي المدة كقول أبي حنيفة . وما خلا 
ذلك فيكاد الإجماع ينعقد على ما تقدم آنفاً ° . 


: » «المبسوط‎ » ۲٠۳۸ س‎ ۲۱۳۷/١ : » و ۲۹۳ ) › «السشير الكبير‎ ١67 ( انظر : «الأصل » ص‎ )١( 
: » فتح القدير‎ « » 4574 - ٤۳۳۲/۹ : » الخراج » ص ( ۱۳۲ ) » « بدائع الصنائع‎ ۰ ۷۲-۰ 
» تبيين الحقائق » : ۲۷۸/۳ ۲۷۹ » « الفتاوى الهندية » : 745/7 » « أحكام القرآن‎ « » 4 
- 4۸۷/۳ : » مختصر احتلاف العلماء‎ « » ۲۲٠۴/۲ : » روضة القضاة‎ « » ٠١١ - ٠١٠١/۳ : للحصاص‎ 
. ۱۹٤/۷ : » ء « مشكل الآثار‎ ۸ 

(۲) انظر : «المدونة » : ۲۸۲/۱ ۰ «الأم » : ۱۲۴۳/١‏ « أحكام آهل الذئة» : ۳۹/۱ ولاه 250 
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۳ الخراج : 
الخراج هو الواحب الثاني في التكاليف المالية على الذميين تجاه الدولة الإسلامية مقابل 
ما يتمتعون به . وقد تناوله الإمام محمد بالبحث » فتجدر الإشارة إلى أهم مسائله بإيجاز . 


أ تعريف الخراج : 


الخراج في اللغة . يطلق على الكراء والغلة 1 وعلى الإتاوة تؤخذ من الأموال : 
ويجمع على أخراج وأَخاريْج وأَخرِحَةٍ . وهي كلمة عربية جاء استعماهها في القرآن 
الكريم ري الحديث الشريف 9 , 


وفي الاصطلاح الفقهي : هو ما يوضع على الأرض غير العشرية من حقوق تؤدّى 
عنها إلى بيت المال . 

وفي الإطلاق الأعم عند الحنفية هو كل ما يأخذه السلطان » فيقع على ضريبة 
الأرض والحزية ومال الفيء . وف الغالب يختص بضريبة الأرض ”© . وهو من الحقوق 
الى تحب على أهل الذمّة © . 


« مراتب الإجماع» ص ( ۱۲۰ )»«اختلاف الفقهاء» ص ( ۲۱۱ - ۲۱۳ ) › « مختصر اختلاف 
العلماء » : ٤۸۷/۳‏ - 488 » « شرح السنة » للبغوي : ٠۷١/١١‏ وما بعدهاء « الأموال » لأبي عبيد » 
ص ( 8ه - 58 ) » ولابن زنجويه : 177/١‏ - ۱۷۸ » « المسائل الفقهية الي انفرد بها الإمام الشافعي » : 
لابن كثير » ص ( ٠. ) ۱۹٤‏ 

(۱( انظر : « الصّحاح » : 5 » «لسان العرب » : 7١5/7‏ 7057 » « ترتيب القاموس المحيط » : 
» « الزاهر » للأزهري » ص ( ۲۰۸ و5505 ) » « مفردات غریب القرآن » ص ( ٠٤١‏ ) . 

20( انظر : « فتح القدير » : ٤4‏ و ۳۵۸ «المغرب » : ۱ ۲۰۰ » « كشاف اصطلاحات 
الفنون » : 187/7 » « معجم المصطلحات الاقتصادية » ص ( ٠۲١‏ ) » «الخراج والنظم المالية » 
ص ( ١١١‏ ) وما بعدهاء « أحكام الخراج في الفقه الإسلامي » » ص ( ١7‏ ) . 

(۳) انظر : « الفروق » للكرابيسي : 5414/١‏ . 


0 


تؤدّى عنها 29 . 


ب والأصل في الخراج هو : حديث عمر 5ه وفعله » فإنه وضع على كل أرض 
تصلح للزرع على الحريب درهما وقفيزا . وعلى جريب الكرم عشرة دراهم » على 
حريب الرطبة حمسة دراهم ‏ . واعتمد فيما صنع السنة أيضاً ؛ فإن النبي ف قال : 
« منعت العراق ) قَفِيْرَهَا وَدِرْهَمّها » ° - فيما ذكر من أشراط الساعة بعده 2 . 


ج أنواع الأرض الخراجية : 
إن من شرائط توظيف الخراج أن تكون الأرض خراجية » وهي أنواع : 


5 الأراط ضي الي فتحت عنوة وقهرا » فمن الإمام على أهلها فتك لهم الأرض » 
ووضع على جماعتهم الجزية إن لم يسلموا » ووضع الخراج على الأرض . 


. ) ٠١۲ ( وهو بنصه في كتاب أبي يعلى أيضاً » ص‎ . ) ١55 ( «الأحكام السلطانية » للمارردي » ص‎ )١( 

(۲) الجريب : اسم لمساحة مربعة من الأرض » وهي تعادل ( ٠١٠١,٠٤‏ ) مترا مربعا . والقفيز وحدة كيل » 
رهي تعادل ( 71117 ) غراما من القمح . انظر : « الإيضاح والتبيان » لابن الرفعة » ص ( 77 و ۸١‏ ) 
مع تعليق ا محقق . 

() تقدم آنفا تخريج ما فعله عمر كله ف توظيف الخراج عندما فح سواد العراق ضمن الحديث عن جزية 
الرؤوس ومقدارها . وانظر : « مصنف عبدالرزاق » : ۳۳۳/۱٠۰‏ . 

0 اريت صنل ل كاب الفا > بات ا ق النساطة حكن مسر الات عن جيل من لهي 12 
قال النووي - رحمه الله - : وف معناه قولان مشهوران » أحدهما : تسقط عنهم الحزية بسبب إسلامهم . 
وهذا قد رحد . والثاني ‏ وهو الأشهر - : معناه أن العحم والروم يستولون على البلاد في آحر الزمان 
فيمنعون حصول ذلك للمسلمين . وقد روى مسلم أيضاً عن حابر قال : يوشك آلا يجيء إليهم قفيز ولا 
درهم ... وقيل : معناه أن الكفار الذين عليهم الجزية تقوى شوكتهم ف آخر الزمان فيمتنعون مما كانوا 
يؤدونه من الجزية والخراج وغير ذلك . انظر : « شرح صحيح مسلم » للنووي : ۲۱-۲۰/۱۸ . 

© انظر : « المبسوط » : ۷۹/٠١‏ ء « الأصل » ص ( ٠١١‏ ) . 
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7 الأراط ضي الى تركت لأهلها صلحا » ووضعت عليها وظيفة معلومة من 
الدراهم أو الدنانير أو نحو ذلك » كما فعل النبي غي عندما صالح أهل نحران على 
حزية رؤوسهم وخراج أراضيهم . | 

8 الوح ال لي سحي لسر فلي امار ون 
أراضيهم العشر مضاعفا . وذلك حراج في الحقيقة . 

- الأراضي الموات ال أحياها ذمي » وأرض الغنيمة الي أعطاها الإمام لدم 

كان يقاتل مع المسلمين » ودار الذمي الى اتخذها سانا أن كرما :فده كلينا 
خراجية . لأن الأرض لا تخلو من وظيفة . وأرض الذمي يفرض عليها الخراج ابتداء 
لأن ذلك أليق بحاله من العشر الذي هو عبادة يختص بها المسلمون ‏ . 

والقاعدة في ذلك ما أشار إليه الإإمام محمد في « الجامع الصغير » حيث قال :کل 
أرض فتحت عنوة فوصل إليها ماء الأنهار فهي أرض خراحية - اعتباراً بسواد العراق » 
سواء قسمت بين الغامين أو أَقِرٌ عليها أهلها » لأنه إذا وصل إليها ماء الأنهار الي 
تكون تحت ولاية السلطان أحذت حكم الخراج » بخلاف ما لم يصل إليه ماء الأنهار › 
بل ماء العيون » فإنه يأحذ حكم العشر » والوظيفة تتعلق بالنماء ° . 

ل من أحكام الخراج وجبايته : 

وقد تناول الإمام محمد رحمه الله - بالبحث الأحكام المتعلقة بخراج الأرض من 
)1( انظر : « الجامع الصغير » » ص ( ؟ ٠‏ ٠)»<«الأصل‏ » كتاب السّیر » ص ( ۲١۸ 7٠51‏ ) » « بدائع 


الصنائع » : 96/7 9415-7 » « فتح القدير » : ع/زره؟ ‏ ۹ «الخرا +" ابي وات ٠‏ 
ص ( 7١‏ ) وما بعدها » « حاشية ابن عابدين » : ١71/4‏ وما بعدها . 


6 انظر : « الجامع الصغير » مع شرحه « النافع الكبير» ص ( 754 ) » وانظر : « فتح القدير » : 6 حيث 0 
أشار إلى أن كلام الإمام محمد في « الحامع الصغير » أوضح وأبين . وراجع ‏ الخراج » لأبي يوسف » ص ( 75 ) . 
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حيث وجوبه » ووعاؤه » ومقداره » وكيفية تحصيله » ونوحز ذلك بكلمات سريعة 4 
استنادأ إلى كلامه في أبواب متفرقة من « كتاب الأصل » وغيره : 

١‏ - إذا صالح الإمام قوما فكانوا أهل ذمة » يوضع الخراج على أرضهم بقدر ما 
يطيقون » لأن عمر بن الخطاب #ه وضع على كل أرض تصلح للزرع : على الدريب 
درهما وقفيزا » ووضع على الكرم : على الجريب عشرة دراهم ... 

" - ولا يؤخذ خراج الأرض ف السنة إلا مرة واحدة » فلو زرع فيها مرتين أو 
ثلاث مرات حنطة أو غيرها » يؤحذ بخراج واحد . لكل جريب درهم وقفيز › 
لحديث عمر #5 » فلم يأخذ الخراج من أهل الذمّة إلا مرة واحدة في السنة » ولأن 
ريع الأرض عامة يكون في السنة مرة واحدة . 

۴ - أما إن ترك الأرض فلم يزرعها وهي صالحة للزراعة ؛ فيجب عليه خراحها ء 
لأنه عطلها دون عذر » فيكون هو الذي احتار ترك استغلاها والانتفاع بهاء وقصد 
بذلك إسقاط حق مصارف الخراج » فيرد عليه قصده . 

وبهذا تختلف هذه المسألة عما لو أصابت الأرض آفة » أو أصابت الزرع , 
كالغرّق والحريق » فهنا لا يحب عليه الخراج في تلك السنة ال أصابت الأرضّ فيها 
آفة » لعدم تمكنه من الانتفاع بها » ولأنه مُصَّابٌ فيستحقٌ المعونة . 

- وإذا أسلم صاحب الأرض الخراحية » فلا يسقط عنه الخراج » لأنه وظيفة 
الأرض . ولا يكره للمسلم دفع الخراج » لأنه لا يعد من الصّغار » وقد كان لابن 
مسعود » والحسن بن علي » وشريح نه أرضون بالسواد » يؤدّون الخراج عنها 7 . 


. 447 - ٤٤1/۳ : » انظر الآثار الواردة في حواز ذلك في « نصب الراية‎ )١( 


ه٦‎ ٦ 


العراق ال فتحت ني عهد عمر كه » وأرض الجحبل وما سمت دحلة والفرات » وكل 
أرض غلب عليها المسلمون فهي أرض خراج . فما كان من أرض الخراج من عامر أو 
غامر » ما يبلغه الماء ثما يصلح للزرع ففيه الخراج سواء كان لرحل أو صي أو امرأة › 
لأنه وظيفة الأرض . وكل شيء ما يزرع من أنواع الحبوب ؛ من الأرز والسمسم 
والبقول والرياحين وغير ذلك ما يزرع ففيه قفيز نما يزرع فيها ودرهم . أما ما سوى 
ذلك وما ۾ يزرعه صاحبه وهو يصلح للزرع ؛ ففي كل حريب منه قفيز حنطة ودرهم . 

وليس في النخل والشجر شيء . ويوضع على الكرّم : على كل حريب كرم 
عشرة دراهم » وعلى كل جريب رطبة حمسة دراهم . فإن أصاب ذلك آفة فلم ينتفع 
به صاحبه » فليس فيه شيء » وإن بقي من الكرم ما يساوي يي كل جريب عشرين 
درهما أو أكثر ؛ ففيه عشرة دراهم » وإن كان اقل من النصف أخذ منه النصف ... 
وما كان من أرض نخل أو شجر ملتف مجتمع متقارب لا يستطاع أن يزرع تحته ؛ 
جحعل على كل جريب منه بقدر ما يطيق . ظ 

- وعلى هذا ؛ فإن الخراج مقدّر بالطاقة وقدرة الأرض على الانتاج » ويدل على 
هذا أن عمر هه قال لحذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف لما مسحا أرض السواد 
ووضعا عليها الخراج » قال لهما : لعلكما حمّاتما الأرض ما لا تطيق ؟ قالا : لاء بل 
حمّلناها ما تطيق » ولو زدنا لأطاقت . فدل ذلك على أن مبنى الخراج على الطاقة . 
ويجوز النقصان عما فرضه عمر ذه » ويجوز ‏ عند الإمام محمد الزيادة عنه على حسب 
الطاقة . وف قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أبي يوسف : أنه لا تجوز الزيادة © . 


- وقد أوصى الإمام محمد بالرفق بأهل الخراج فقال : وينبغي للوالي أن يولي 


. ) ٩۲ ( انظر : «الخراج » ص‎ )1١( 


0¥ 


الخراج رحلا يَرْفق بهم » ويعدل عليهم في خراحهم » وأن يأخذهم بالخراج ؛ كلما 
خرحت غلة أحدهم حتى يستوفي منهم الخراج في آخسر عمله ... ولا يعذّبهم لي 
خراحهم » وإن قصروا في خراجهم : ل يبع لهم عَرّضا ولم يغمّهم فيه أو يُهنهُمْ › وان 
أصابه آفة أو أتت عليه بعدما مضت السنة لم يأخذه مما مضى 9" . 

وأما ججمهور العلماء . فلهم في هذه المسائل بعض تفصيلات واختلافات تخرج عما 
سبق فقد قال الشافعي : يحب في جريب الحنطة أربعة دراهم › وفي الشعير : 
درهمان » ولا يؤخذ منها شيء غير ذلك واختلف أصحابه فيما يؤخذ من جريب 
النخل والكرم . وقال الإمام أحمد في أظهر الروايات عنه : في جريب الحنطة 
والشعير » في كل واحد منهما قفيز ودرهم › وف جريب الكرم عشرة دراهم . 

وقال الإمام مالك : ليس في جميع ذلك تقدير » بل المرحع فيه إلى قدر ما تحتمله 
الأرض من ذلك » لاختلافها في حواصلها . ويجتهد الإمام في تقدير ذلك مستعينا 
بأهل الخبرة به . 

وسبب هذا الاحتلاف : هو اختلاف الروايات عن عمر ذه . قال ابن هبيرة : 
واختلاف الروايات فيه كله صحيح » وإنما اختلفت باختلاف النواحي . والله أعلم . 

وأما من حيث جواز الزيادة والنقصان في الخراج عما جعله عمر نه » فعند الإمام 
الشافعي : يجوز للإمام الزيادة ولا يجوز له النقصان . وعن الإمام أحمد ثلاث 


)01 « الأصل » كتاب السسّير > ص ( ۱١۲‏ ر 55958517 و ۲۷۲ )7 الجامع الصغير » » ص ( ١٠١4‏ 
6)»ء«الميسوط » : ۷۹/۱۰ › «الخراج» لأبي یوسف › ص ( ۳۸ ٤۲‏ و ٤۱۳س ۱۳١۹‏ )» 
« بدائع الصنائع » : ٩٤٥/۲‏ 445 » « فتح القدير » : 557/5 ۳۹۷ » « حاشية ابن عابدين » : 
4 وما بعدهاء « تبيين الحقائق » : ۲۷۱/۳ ۲۷٤‏ » « مجمع الأنهر » : 11٦/1‏ س ٦1۸‏ 2 


« الفتاوى الحندية » : ۲۳۸/۲ وما بعدها » « الفتاوى الخانية » : ٥۹۱/۳‏ . 


۸ه 


روايات : إحداها كمذهب الإمام محمد بن الحسن »› والثانية : يجوز له الزيادة مع 
الاحتمال ولا يجوز له النقصان كمذهب الشافعي » والثالفة : لا يجوز الزيادة ولا 
النقصان . وأما الإمام مالك » فهو على أصله في أن ذلك يعود بم 
- قدر ما تحتمله الأرض مستعينا بأهل الخيرة © . 


قال اين عبيرة د ليترت اذ أخا من العلماويقر ل عور ان بطر فلن الأرض 
ما يكون فيه هضم الحقوق بيت المال رعاية لاحاد الناس . ولا يجوز أن يضرب على 
الأرض من الخراج ما يكون فيه إضرار بأهل الأرض تحميلاً لما ما لا تطيق . فمدار 
الباب : أن تحمل الأرض من ذلك ما تطيقه ° . 


5 العشور : 
والعشور هي الواحب مالي الثالث الذي لتم به أل الذيّة في حالات وشروط 
تناوها الإمام محمد بالبيان ثما نعرض له بإيجاز استنادا إلى كتاباته في ذلك . 


تعريف العشور : 


r‏ اا وقد صار علا 


» ء « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » للدمشقي‎ 780 - ۲۸١/۲ : انظر : «الإفصاح » لابن هبيرة‎ )١( 
») ۲۲١ وراجحع بالتفصيل : « احتلاف الفقهاء » للطيري » ص ( ۲۱۸ س‎ ) ٠ ۳۸۹ ( ص‎ 
وما بعدهاء « الأم » للشافعي : ۲ ۳ 0« جواهر‎ ) ٠١١ ( الأحكام السلطائية » ص‎ « 
كتاب الروايتين والوحهين » لأبي يعلى : 77/4 - 770 » « المغيني » لابن‎ « » 81 - ٤۸۲/۱ : » العقود‎ 
وما بعدهاء«الخراج» لابن‎ ) ۸١ ( «الأموال » لأبي عبيد » ص‎ » ۷۲١ و‎ ه8١‎ - ٠۷١/۲ : قدامة‎ 
أحكام الخراج في الفقه الإسلامي » د. محمد عثمان شبير»‎ « » ) ۱۹۸ - ٠١١ و‎ ٩۸ - ۰۰ ( آدمءص‎ 
. ص ( 75 ) وما بعدها‎ 


. ۲۸٥/۲ «الإفصاح»:‎ )۲( 
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والعاشر ‏ على وزن اسم الفاعل ‏ هو آخذ العشر . مأخوذ من قوم : عَشَرت 
أعشير عَشرا وعشورا . وعشّرهم : أخذ عر أموالهم . والعشّار : قابض العْشر . 
والمراد هنا : ما يدور اسم العشر في متعلق أخذه » فإن العاشر إنما يأحذ العشر من 
الحربي » لا المسلم والذمي . 

وفي الاصطلاح : العاشر هو مَنْ نصبه الإمام على الطريق بين المسلمين والكفار 
ليأحذ الصدقات من التجار هما يمروّن عليه عند اجتماع شرائط الوحوب ‏ ويأمن 
التجار .عقامه من اللصوص . 

والعشور بي اصطلاح الفقهاء نوعان ؛ أحدهما : عشور الزكاة . وهي ما يوحذ 
في زكاة الزروع والثمار من المسلمين . والثاني : ما يفرض على الكفار في أموالهم 
المعدّة للتجارة » إذا انتقلوا بها من بل إلى بلد في دار الإسلام . وسمّيت بذلك لكون 
لاود عر أو فاه إل افر كتصق العشر ورب 

وتشازك العشور والجزية في وجوبهما على أهل الكفر » وتصرفان في مصارف 
الفيء ‏ إلا أن بينهما فرقا » وهو أن الجزية إنما توضع على الرؤوس » وهي مقدار 
معلوم لا يتفاؤت بحسب الشخص . أما العشور فتوضع على المال وتتفاوت بحسبه ”2 , 

ب مشروعية العشور على أهل الذمة : 

مم تفرض العشور على التجار في عصر الي و وخلافة أبي بكر الصديق #5 » بل 


)١(‏ انظر : « القاموس المحيط » : ۲۴١/۳‏ ء « المصياح المنير » : ١15/١‏ , « المغرب »4 : ۳/۲« كشاف 
اصطلاحات الفنون » : ٩1۰/۲‏ ( دار صادر ) » « المبسوط » : ۱۹۹/۱۰ › « فتح القدير » : 581/١‏ ء 
« الفتاوى المندية » : ١837/١‏ » « تبيين الحقائق » : ۲۸۲/١‏ ء « معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة 
الفقهاء » »> ص ( ١48‏ ) » « الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية » ص ( ۱۲۷ ۱۲۸ )ع « أحيكام 
الخراج ي الفقه الإسلامي » ص ( ١5-١١‏ ) . 


1 ۰ 


فرضها عمر هه لأول مرة على التجار الأحانب إذا دخلوا ببضاعتهم ديار المسلمين › 
معاملة بالمكل ”© » وكذلك جعل نصف العشر على أهل اللمّة ٠  .‏ 


قد تناو ل الامام محمد ر حمه الله الأدلة شر وعية العىة أ 
وقد تناول الإمام ر مشرو ر 
الذمة من فعل عمر ذإنه فروى في ذلك جملة آثار بسنده »› فقال : 


عن أبي صخرة المحاربي عن زياد بن حدير قال : بعثه عمر بن الخطاب 5ه مصدقا 
إلى عين التمر " » فَأَمَرَهُ أن يأحذ من الصلون من أمواهم ربع العشر » ومن أموال 
أهل الذمّة إذا اختلفوا بها للتجارة نصف العشر › ومن أموال أهل الحرب العشرٌ ° . 

وعن حرير بن حازم قال : معت أنس بن سيرين يقول : أراد أنس بن مالك أن 
يستعمل على الأبلّة 9 » فقلت : تقلدني على الَكْس ”© من عملك ؟ فقال : أما 
ترضى من أمر الناس ما أمرني به عمر بن الخطاب نه من أمور الناس » فقال : 


٠) 555 ( انظر : « فضائل الصحابة » للامام أحمد بن حنبل : ۳۲۹/۱ » « الأموال » لأبي عبيد » ص‎ )١( 
. ) ١58 ( عصر الخلافة الراشدة » د. أكرم العمري » ص‎ « » ٩4۷/١ : المصنف » لعبد الرزاق‎ « 

(۲) بلدة في طرف البادية على غربي الفرات » افتتحها المسلمون في عهد أبي بكر على يد حالد ‏ رضي الله 
عنهما ‏ انظر : « مععجم البلدان » : 7175/4 - ۱۷۷ , « مراصد الاطلاع » : 4۷۷/۲ . 

(2)0 اخرحه الإمام محمد في « الآثار » ص ( 57 ) » وفي « السير الكبير » : ٥‏ › وأبو يوسف أيضاً ني 
« الآثار » ص ( 40 ) » وني « الخراج » ص ( ١45‏ ) من طريق آخر . وانظر : « حامع المسانهد > 
للحوارزمي : 4580/١‏ . 

(4) الأبلة : بلدة على شاطى دحلة في زاوية حليج البصرة » وهي أقدم من البصرة وكان فيها مسال للفرس . 
انظر : « مراصد الاطلاع » : ۱۸/١‏ . 

)2 قال المرْحَسِيّ : اللَكْس : هو فعل العاشر . والمكّاس هو العاشر » سمي بذلك لأنه ينقص أموال الناس 
بأحذ العشور منهم . وهو مشتق من المماكسة . انظر : « شرح السثير الكبير » : 7١75/8‏ . 
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ومن أهل العهد من كل عشرين درهماً درهما » ومن أهل الحرب من كل عشرة 
قرام ر 0 

قال الاقام عمد وهنا كله ناد :ابا ها عد نسلين فهو ر كا 
فيوضع في موضع الزكاة ‏ للفقراء والمساكين » ومن سى الله في كتابه » وما أحذ من 
أهل الذمّة ومن أهل الحرب فيوضع في موضع الخراج في بيت المال للمقاتلة © . 

قال السَرّْحسِي معلقا على هذه الروايات : اعلم أنا اتبعنا الأثر في هذا فقلنا : يأحذ 
العاشر من المسلم الذي مر عليه ربع العشر » ومن الذمي نصف العشر » ومن الحربي 
الععشرَ ؛ لأن عمر ذه هكذا أمر عاشره بأخذ العشر . وكان ذلك يممشهد من 
المهاحرين والأنصار » ولم ينكر عليه أحدٌ فحلّ مَحَلَّ الإجماع .. يدل عليه : أنه روي 
في حديث آخر عن عمر أنه قال لأنس : « قد قلدنك ما قلدني رسول الله #8 › 
قلدني أمور العشور , أمرني أن آخل ... » فقد روي مرفوعا إلى النبي فك » فعلينا 
اتباعه ‏ . والذي روي من ذم العشّار محمولٌ على من يأخذ المال من الناس ظلما 
ف إن 


دون من يأحذ ما هو حق 


» أخرحه الإمام محمد ف « السير الكبير » ولي « الآثار » المواضع السابقة » وأبو يوسف في « الآثار‎ )١( 
والطحاري في‎ » ٩٥/١ وعبدالرزاق : 88/4 و‎ » ) ١45 ( ولي «الخراج » ص‎ ») 40٠ - ۸۹ ( ص‎ 
: وانظر‎ . ٠١۲ ۱۳۱/۱ : شرح معاني الآثار » : ۳۲/۲ » والبيهقي : ۲۱۰/۹ ء وابن زنجويه‎ « 
. ٠۷۹/۲ : » مجمع الزوائد » : ۷۰/۳ » « نصب الراية‎ « » 454/١ : جامع المسانيد » للخوارزمي‎ « 

(۲) « كتاب الآثار » للامام محمد » ص ( 5 ) . 

(۳) انظر : « شرح السثير الكبير » : ۲٠١١ - ۲٠۳۴/١‏ . وراحع : « شرح معاني الآثار » للطحاوي : 
۲ » « نيل الأوطار » للشوكاني : ۷۱/۸ . 

(4) «المبسوط » : ۱۹۹/۲ . وانظر : « بداكع الصناكع » : 5. وراحع كلاما مهما حول حباية المكوس 
والضرائب وتحريم ذلك لأنه بدون حق » في « الزواحر عن اقتراف الكبائر » لابن حجر الهيتمي : 
.١1 85-8١‏ 


"لاه 


- وروى أبو يوسف عن يحبى بن سعيد عن زريق بن حيان ‏ وكان على مَکس 
مصر ‏ فذكر أن عمر بن عبدالعزيز #ه كتب إليه : أن انظر من مر عليك من 
السلمون قا ها فر مق برف وها فهر من ارات نين ككل ارعن دار 
دينارا > وما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين دينارا > فإن نقصت تلك الدنانير 
فَدَعْها ولا تأخذ منها شيعا . وإذا مر عليك أهل الذمة فخذ ما يديرو من تجاراتهنم 


من كل عشرين دينارا دينارا » فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرة دنانير . 


سارل ظ ظ | 


ج ‏ شروط وجوب العشر : 

لا يأخذ العاشر من رّ به مال التجارة شيئا إلا إذا استجمع شرائط الوحوب ° 
وقد ذكر الإمام محمد هذه الشروط نصا وهي : ظ 

١‏ - أن يكون الال معدا للتجارة وأن ينتقل الذمي بهذا المال من بلا إلى بلد 
آخرء يتردّدُ في التجارة بين بلاد دار الإسلام ؛ لأن عمر ذه لم يتعرض لأموالههم 
بشيء ما لم يروا على العاشر » كما تقدم آنفا في الآثار المروية عنه . 


٣‏ أن يبلغ المال نصاباً - أي نصاب عروضص التجارة ‏ وهو مائتا درهم 4 لأن 


(0) «الخراج» ص ( ۱٤۷‏ ) . وأخرحه أيضا : عبدالرزاق : 91/1 و 584/٠١‏ » وابن أبي شيبة : 
۳ ء والطحاوي في « شرح معاني الآثار » : ۳۲/۲ » والييهقي : 7١١/4‏ › وأبو عَبَيَدء 
ص (15ه ) . وقد استوعبت هذه المصادر ما حاء من الآثار في العشور على الذميين والحربيين . 

(؟) قال ابن الحمام : تراعى تلك الشرائط ؛ من الحول والنصاب والفراغ من الدين وكونه للتحارة » لأنه لي 
معنى الزكاة » كصدقة بن تغلب تمقيقاً للتضعيف . « فح القدير » : 0 وقال الكاساني : يوعحذ 
على شرائط الزكاة لكن يوضع موضع الحزية وال خراج . « بدائع الصنائع » : ٠. ۸۹٠/۲‏ ) 


ov 


المأحوذ من الذمي وإن لم يكن زكاة إنما يؤحذ باسم الزكاة . ولذلك إن كان المال 
أقل من النصاب لا يأحذ منه » حتى ولو علم أن له في منزله مالأ » لأن حى الأحذ إنها 
يثبت باعتبار المال الممرور به على العاشر » وهذا غير موحود فيما في بيته » وما مر به 
م يبلغ نصاباً . وهو أيضاً دلالة القياس على بن تغلب » فإنه لا تومذ الصدقة من 
ماهم إلا أن يكون النصاب كاملا . 


۴ أن لا يكون صاحب المال صبيا ولا مملوكا » لأن الزكاة لا تحب ف ماليهما : 
ون هذا يقول الإمام محمد : امرأة وصبي من بي تغلب مرا على عاشر يمال التجارة › 
ليس على الصبي شيء » وعلى المرأة ما على الرحل . 

. © إذا أخذ العاشر من الذمي نصف العشر فلا يأخذه منه إلى الحول الآحر‎ - ٤ 


د وعاء ضريبة العشور : 

مما سلف في الشروط يؤخذ أن المال الذي يؤحذ منه نصف العشر هو مال التجارة 
أو عروض التجارة › فلا يؤخذ من غيره . ولذلك قال الإمام محمد : « فأما السائمة 
من الصدقات » فليس على الحربي ولا على الذمي فيها صدقة . لأن الصدقة عبادة فلا 
تحب على الكافر » 29 . 


(۱) «السير الكبير » : ۲۱۳۹/۰ ء « المبسسوط » : ۱۹۹/۲ و 0۸۰/٠١‏ «الأصل» : 707/9 23101 
« الجامع الصغير » » ص ( ٠١١ -٠٠١‏ ) » «الخراج » ص ( ١414 - ٠٤١۳‏ ) »› «المداية وشروحها» : 
0١‏ _ 14ه » « بدائع الصنائع» : ۸۹۹/۲ ر 84٠‏ »« تبيين الحقائق» : 785/١‏ » « مختصر 
احتلاف العلماء » للحصاص : 41۲/١‏ » « حاشية ابن عابدين » : 4/7 "١‏ . 

0( انظر : « السثير الكبير » : 7١6١ - 3١60/0‏ » « المبسوط » : 0/٠١‏ » «الخراج » ص ( ١44‏ ) . قال 
ابن المنذر في « الإجماع » ص ( 7١‏ ) : وأجمع العلماء على أنه ليس على أهل الذمّة صدقات » وآنه لا 
شيء على أهل الذمّة ف منازلهم . 


لاه 


وما يتصل بذلك : حكم تعشير الخمر والخنزير من أموال أهل الذمّة › فقد قال 
الإمام محمد : إذا مر الذمي على العاشر ومعه حمر وخنازير للتجارة : عشر الخمر ولم 
يعشر الخنازير . وأمره أن يعطي عُشْرَ الخمر دراهم » يقوم قيمته ثم يعطيه قيمة العشر 
دراهم › وإن لم يكن معه دراهم أمره أن يبيع من الخمر ما يعطيه قيمة 
العشر دراهم 27 . 

والحجة في ذلك : ما روي عن عمر #ه أنه جمع عماله بالموسم وقال لهم : 
« ولوهم بَيْعَها وخذوا أنتم من أثمانها » 9 . 

ووجه الفرق في هذا بين الخمر والخنازير - كما يقول السَرْحسِيِيَ ‏ : أن الخمر 
اقرب إلى آلالية من الختؤير » لأنه كان مالا لا ق الابنداء حين كان عصيرا » ويصير 
مالا في الانتهاء بأن يصير حلا . وأما الخنزير فلم يكن لنا مالاً في الابتداء » ولا يصير 
مالا في الانتهاء . وإذا كان كذلك كانت حرمة الخمر أخفَ فجاز أن يُوخذ العشر 
من الخمر ولا يؤحذ من الخنزير . 

ولأن العاشر إنما يأخذ قيمة الخمر » والمسلمون يعرفون قيمتها فقد يمسكها المسلم 
للتخليل » فيؤخذ عشر قيمتها . فأما الختزير فلا تمسكه أحد من المسلمين فلا تعرف 
قيمته إلا من حهة الكفار » وقولهم على المسلمين غير مقبول . 

وكذلك : الخمر من ذوات الأمثال » فكان ينبغي أن يؤحذ مثله ء إلا أن المسلم 
منوع من تملك الخمر » فإذا أخذ القيمة فقد أعرض عن الخمر فيجوز . وأما الخنزير 
(۱) «السشير الكبير» : ۲٠٤۳ ۲۱٤۲/۰‏ »« الأصل» : ١١٠١ ٠٠٠١/١‏ » «الجامع الصغير» » 

.)١١5(ص‎ 


(۲) آخرحه ابن أبي شيبة : ۲۲۸/۴ » وأبو عُبَيْد » ص ( 5١‏ ) » وابن زنحويه : 71/١‏ , والخلال في « أحكام 


أهل الملل » ص ( 50 ) . ونقل عن الإمام أحمد إن إسناده حيد » وعبدالرزاق : ۲۴/١‏ . 


وثاهة 


فهو ليس من ذوات الأمثال » وقيمة ما لا مثل له من حنسه » فإذا أخذ القيمة فكأنه 
أحذ العين » والمسلم لا يحل له أن يتملك الخنزير ولا يَدَلّهِ . 

وأيضا : الخمر مال فيما بين أهل الذمّة » وللإمام فيها حماية معتبرة » لأن للمسلم 
عليها يدأ معتيرة » فصارت في يد الإمام وحمايته فأشبهت سائر الأموال . فأما الخسنزير 
فليس للإمام فيه حماية معتبرة » لأن المسلم لا يثبت له يد معتبرة على الخنزير » فإذا 
كان كذلك لم يثبت للامام عليه يد معتبرة ولا يصير في حمايته » فلا يؤخذ منه العشر 


بغير حماية » لأنها هي سبب الأحذ 7" . 


وقال الإمام زُفر ‏ رحمه الله : لا يعشر الخمر ولا الخنازير ؛ لأن الخمر ليس 
عال في حق المسلم » والعاشر مسلم » فصار كأنه مر عليه بما ليس كمال » وكما 
إذا مرّ بخنزير . وينرّل الذمي في ذلك منزلة المسلم » ولأن الخمر والخنزير يجريان 
بحر واحدا في حق المسلم . ثم إن الإجماع وقع على أنه لا يعشر الختزير فكذلك 
لا يعشر الخمر”" . 

وقال أبو يوسف ‏ رحمه الله : إن مر بالخنازير وحدها : لم يأخذ منه شيعا . 
وإن مر بها مع الخمر أخذ منهما جميعا من القيمة . وكأنه جعل الخنازير في هذا 


0( « السير الكبير » : «١ 7١47-76‏ الجامع الصغير » »> ص ( ٠١7‏ ) » « المبسوط » : .”ع «» 
المداية وشروحها» ٥۳١ ۰٥۴۰/۱‏ ء « بدائع الصنائع » : 40/7 ء « تبيين الحقائق » : 385/١‏ › 
« الفتاوى الحندية » : ١84/١‏ › « حاشية ابن عابدين » : 3١/7‏ » « مجمع الأنهر » : 7١١1/١‏ . 

(۲) «السّير الكبير » الموضع نفسه . وقارن ب « النافع الكبير شرح الجامع الصغير » اللكنوي » ص ( ٠١7‏ ) 
حيث نسب إلى الإمام زُفر أنه يعشر الخمر والخنازير » وكذلك في « الهداية » للمرغيناني مع « فتح 
القدير » 6/١:‏ 8ه و « البدائع » : ۸۹۰/۲ . 


°۷٦ 


ووحه قوله هذا : أن كل واحد منهما مال في حق أهل الذمّة يضمن بالإتلاف 
له .. وبعضهم حعل قول أبي بوسف كقول فر إذا مرّبهما جميعا . وكقول محمد في 
ظاهر الرواية ”° . 

ج ‏ من أحكام عشور الذميين 5 

تداول الإمام محمد بالببحث مجموعة من المسائل في طبيغة ما يود من الذمينين: 
وما يصدّقون فيه من دعاوى بشأن الال » وتداخل العشور . وفيما يلي إجاز لأهم 
هذه المسائل : | 0 

- إذا مر الذمي على العاشر يمال وقال : ليس هذا المال لي » أو قال : علي دَيْنٌ 
يحيط بالمال » أو ليس للتجارة ؛ فإنه يدق في ذلك إذا حلف ”© » ولا يؤحذ منه 
عندئذ شيء ؛ لأن الأمر بيننا وبينهم ليس على المحازاة » ولكن على حكم الشرع 
والإسلام . وين حكم الإسلام أن المسلم يصدّق في ذلك االمكر Hora‏ 
ماله > فكان القول قوله . فكذلك الذمي ‏ . ) 

وكذلك إذا مر بعال يريد آن يدحل به دار الحرب للتجارة وقال للعاشر : أصبْت 


هذا المال منذ أشهر » ولم يحل عليه الول : فإنه يصدّقه في ذلك ولا يأحذ منه شيئا 


)0 « المبسوط » : 51 1 « الافع الكبير » ص ( )ء«الحداية وشروحها»: ١/ه8ه‏ , « بدائع 
الصنائع » : 8410/7 » « تبيين الحقائق » : 387/١‏ . 

(۲) ومعنى قولهم يصدّق : أي يجترأ ما قال ولا يطالب بشيء . ومعنى : لا يصدق › أي لا يجترأ .مما قال أو ما 

0 : ادعى أنه دفعه . فيو خط منه ثانية » انظر : « تبيين الحقائق » : ۲۸۳/۱١‏ . ) 

ظ (*) «السّير الكبير» : 7١94/0‏ » «الأصسل » : ٠١/7‏ »« الجامع الصغير»»؛ ص ( ٠٠١‏ ) »› 

) « المبمسوط » : ۲٠٠/۲‏ »« فتح القدير » : ۳/١‏ » « الفتاوى المندية » : «١84/١‏ حاشية ابن 

عابدين » : ۳۱۰/۲ ۳۱۷ » « مجمع الأنهر » : ۲٠١-۲۰۹/۱‏ . 


o۷ 


لا تقدم آنفا . فإذا دحل دار الحرب فاشتری به وباع حتى تم الول على که وهو 
في دار الحرب » ثم حرج إلى دار الإسلام فمرّ به على العاشر » فإنه لا يأذ العشر لما 
مضى ؛ لأن الحول حال والمال في دار الحرب » ووقت الوحوب وقت تمام الحول » 
فإذا لم يكن المال وقت الوحوب في موضع يجري فيه حكم المسلمين : لا يأخذه 
الإمام . أما إن تم الحول في دار الإسلام ثم مر به على العاشر فإنه يعشره ء لأن المال 
وقت وحوب الحق في حماية الإمام وف موضع يجري فيه حكمه ° . 

- إذا قال الذمي للعاشر : قد عشرنا غيرّك هذه السنة » وجاء بيراءة تنبت ذلك © 
أو حلف على هذا إن اتهمه العاشر : فلا يؤحذ منه شيء ء لأن الذميً ف هذا 
كالمسلم » لأن الزكاة حقّ الله تعالى وهي أمانة عند المالك » والأمين متى أحبر بأداء 
الأمانة صّدّق » فكذلك الذمي يصدّق في هذا . ولم يشترط في « الجامع الصغير » 
البراءة وهو الأصح . وإنما حاء هذا الشرط في « السير الكبير 0 

- ولو مر على العاشر .كمال ومعه براءة بغير اسمه » يدعي أنها براءة عاشر آخر 
أعطاها لرحل كان هذا المال معه مضاربة في يده ؛ فإن حلف على ذلك كف عنه ولم 


يأحذ منه شيئا » لأنه أخير عن أمر محتمل » وهو أمين فيصدقه على ذلك © . 


» » مع شرحه « النافع الكبير‎ ) ٠٠١ ( «السسير الكبير » : 7148-0 »7 الجامع الصغير » » ص‎ )١( 
. ٥۳٠/١ : » فتح القدير‎ « 

() البراءة : اسم خط الإبراء . من برئ من الدين والعيب براءة . والجمع براءات . انظر : « الُقْرِبِ »© : . 
0 » « العناية على الهداية » : 072/١‏ . 

(۳) «السّير الكبير » : 5١57/٠‏ «الأصل » : 5 و ٠١4‏ »7 الجامع الصغير » نفسه ء «الحداية 


وشروحها» : ٥۳۲/۱‏ > « بدائع الصنائع » : ۸۸۷/۲ » « تبيين الحقائق » : 7815/١‏ . 


(4) «الأصل»: ٠١۷/۲‏ > « المبسوط » للسرحسي : ۲٠۲/۲‏ » « الفتاوى المندية » : ١814/١‏ «مجمع 
الأنهر » : 7١١/١‏ . 


o۷۸ 


- لو مكث الذمي يتاحر بأمواله في دار الإسلام ثلاثة أحوال لا عر فيها على عاشر 
المسلمين » ثم بعد الحول الثالث أحبره بذلك › فإنه يأحذ عشر الحول الثالث ولا 
يأخذ منه لما مضى ^ ' 


- ولو أن ذميا مرّ على العاشر يمال فكتمه إياه » وقد حال الحول الأول » ثم مر 
ا 
فعَلِم به العاشر » وعلم ما كان صنع في تلك الأحوال » فإن العاشر يعشر الأموال 
في الأحوال الثلاثة كلها » لأنه ينبت حق الأخذ للعاشر في كل مرة » والحق متى 
ثبت لا يبطل بالتأخير 9 . 

و الوصية بأهل العشور : 

قال الإمام أبو يوسف عنفاطيا هارون الرشيد ‏ رحمهما الله : « أما العشور ؛ 
فرأيت أن توليها قوم من أهل الصلاح والدّين » وتأمرهم أن لا يتعدّوا على الناس 
فيما يعاملونهم به » فلا يظلموهم ولا يأخذوا منهم أكثر نما يحب عليهم » وأن يعتثلوا 
ما رسمناه هم » ثم تتفقد بعد أمرهم وما يعاملون به مَنْ يمر بهم » وهل تجاوزوا ما 
قد أمروا به ؟ فإن كانوا فعلوا ذلك : عزلت وعاقبت » وأخذتهم ما يصلح عندك! 
عليهم لمظلوم أو مأخوذ منه أكثر ما يجب عليه . وإن كانوا قد انتهوا إلى ما أمروا به 
وتجنبوًا ظَلْمَ المسلم وا معاهد » انهم على ذلك الأمر وأحسنت إليهم . فإنك متى 
ثبت على حسن السيرة والأمانة » وعاقبت على الظلم والتعدي لا تأمر به في الرعية : 
زاد الحسن في إحسانه ونصحه » وارتدع الظالم عن معاودة الظلم والتعدّي » 7" .. 


)11( « السیر الكبير » : 7١6٠ 5١49/8‏ . 
(؟) 2 «السثير الكبير » : ۲۱٤۸/۰‏ ۔ 5١49‏ » « بدائع الصنائع.» : ۸۸۹/۲ » « الفتاوى الحندية »:: ۱۸4/١‏ . 


. ) 185-١57 ( الخراج » لأبي يوسف . ص‎ « mM 


0۹ 


واتفق جمهور العلماء على أن العشر من واحبات أهل الذمّة إذا كان ذلك شرطا 
عليهم . ثم وقع بينهم حلاف في بعض المسائل يظهر من أقوالهم الي نعرضها بإيجاز . 

قال الإمام مالك : إذا اتمر النصراني في بلاده ولم يخرج إلى غيرها فلا يؤحذ منه 
شيء . ولا يؤخذ من كرومهم ولا من زروعهم ولا من ماشيتهم شيء . فإذا حرج 
من بلاده إلى غيرها من بلاد المسلمين تارا لم يؤخذ منه ما حمل من قليل ولا كثير 
حتى يبيع » وإن رد متاعه ول يبعه : لم يؤخذ منه شيء . ويؤحذ من القليل والكثير › 
يوخذ منه العُشر وإن تحر في السنة مرارأ » وروي أنه حسب المراضاة » ويؤحذ من 
عبيد أهل الذمّة . ولا يكتب هم براءة ما أخذ منهم كما تكتب للمسلمين . ولا يقبل 
قوم في دعوى أن المال ليس له مثلاً » ولا تقبل ينهم . 

وقال الإمام الشافعي : لا يؤحذ منهم إلا أن يشترط ذلك عليهم فيؤخذ منهم 
نصف العشر » فإن لم يشترط لم يؤحذ . ولا يؤحذ إلا مرة واحدة » ويكتب هم براءة 
إلى الحول . 

وقال الإمام الأوزاعي : إذا تحر النصراني ,اله في غير أفقه , أذ منه حق ماله » 
وإن أقام بتجارته لا يخرج يبيع ويشتري : لم يؤخذ منه زكاة » ( أو نصف العشر ) إنها 
عليه جزيته . 

وقال الإهام أححمد : يؤحذ من أهل الذمّة نصف العشر . وقد اعتبر النصاب في 
ذلك وجعله عشرة دنانير . وقال في الخمر والخنازير : قال عمر : ولوهم بيعها . ولا 
يكون هذا إلا على الأحذ . ولا يعجبئ أن يقوم عليهم " . 


1١91/4 : »«الأم»‎ 4١4/١ : الكاني في فقه آهل المدينة»‎ «17481١ -78٠0/١ : » انظر : « المدونة‎ )١( 
» أحكام آهل الملل من الحامع لمسائل الإمام أحمد » ص ( 57 77 ) « الأموال » لأبي عبيد‎ « ٠» 4 
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معاردة : ظ ظ 

تلكم هي أحكام الإسلام وأخلاق المسلمين في تعاملهم مع أهل الذمة حين يحكم 
المسلمون › بينما تكون الصورة مختلفة عندما يظهر غير المسلمين وتكون لهم 
السيطرة » حيث لا يرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة » ولا يرعون عهدا ولا ميثاقاً : ولا 
يأبهون بدين ولا خلق . وحسبنا أن نشير هنا إلى ما لقيه المسلمون في بلاد الأندلس 
- عند سقوط دولتهم وظهور المأساة الى استحالت فيها بقية الأمة الأندلسية بالتنصير 
المفروض إلى طائفة حديدة عُرفت من ذلك التاريخ بالموريسكيين 740815005 »2 أو 
امسلمين الأصاغر أو العرب اص رين .وقد قر النضين على المسلمين فرضنا ول 
تحجم السلطات الكنسية والمدنية عن اتخاذ أشد وسائل العنف لتقضي بوجوب اعتناق 
المسلمين للنصرانية » ونفي المخالفين منهم من الأراضي الأسبانية . 

وكانت الكلمة للكنيسة دائما » ففي ٠‏ يوليه سنة ( ١50١‏ ) أصدر فرناندو 
إيسابيلا أمرا ملكيا خلاصته « أنه لما كان الله قد احتارهما لتطهير مملكة غرناطة مسن 
الكفرة فإنه يحظر وجود المسلمين فيها » فإن كان بها بعضهم فإنه يحظر عليهم أن 
يتصلوا بغيرهم » حوفاً من أن يتأخر تنصيرهم ‏ أو بأولئك الذين نصّروا لفلا يفسدوا 
إعانهم » ويعاقب المخالفون بالموت أو مصادرة الأموال . 

ويصف لنا مؤرخ إسباني عاش قريباً من ذلك العصر » تيّات الكنيسة نحو المسلمين 
في قوله : « إنه منذ استولى فرناندو على غرناطة » كان الأحبار يطلبون منه بإلجاح . 
أذ تعمل غل مجن اة عمد من ايا وان يطلب ال التسامين الذين جردرن 


ص ( 555 ١لاه‏ ) » « مختصر اختلاف العلماء » للحصّاص : 477/١‏ 415 » 7 الإفصاح » لابن ٠‏ 
هبيرة : ©« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » للدمشقي » ص ( ۳۹۹ ) » « الميزان الكبرى » 
للشعراني : ۱۸١ - ۱۸١/۲‏ » « أحكام آهل الذمّة » لابن القيم : 51/١‏ - 54 . 
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البقاء » إما التنصير » أو بيع أملاكهم والعبور إلى المغرب » لأنه من المستحيل أن يعيش 
المسلمون في صفاء وسلام مع النصارى » 7 . 

ولم يقف الأمر عند هذا » بل اقترن معه ارتكاب الأعمال الوحشية الشائنة » فقد 
جمعت الكتب العربية من أهل غرناطة ونظّمت أكداسا هائلة في أعظم ساحات المدينة 
ومنها كثير من المصاحف » وآلاف من كتب الآداب والعلوم » وأضرمت النيران فيها 
جميعاً » ولم يسن منها سوى ثلامائة من كتب الطب والعلوم حملت إلى الجامعة الي 
أنشئت في مدينة ألكالادي هنارس ( وتسمى بالعربية قلعة عبدالسلام ) » وذهبت 
ضحية هذا الإحراء اللهمجي عشرات الألوف من الكتب العربية هي خلاصة ما بقي 
من تراث التفكير الإسلامي في الأندلس . 

وقد أشار إلى هذه الهمجية مفكرو الغرب أنفسهم › كالعلامة الإيطالي سكيابرللي 
في مقدمة إحدى كتبه الي يشير فيها إلى « التعصب الكاثوليكي › وثورات هنيس 
( رئيس ديوان التحقيق وقتها ) الي ترتب عليها حرق المصاحف والكتب الإسلامية 
الأخرى لمسلمي غرناطة » وذلك لكي يتوسل بذلك إلى تنصيرهم » . 

ويقول المورخ الأمريكي وليم برسكوت : « إن هذا العمل المحزن لم يَقَمّْ به همجي 
حاهل » وإنما حبر مثقف » وقد وقع في فجر القرن السادس عشر ء لا في ظلام 
العصور الوسطى » وني قلب أمة مستنيرة » تدين إلى أعظم حد بتقدمها إلى خزائن 
الحكمة العربية ذاتها » 9 . 


Dr. Lea : he 220115608 : 2.7 40(‏ عن الدكتور محمد عبدا لله عنان في كتابه « نهاية الأندلس 
وتاريخ العرب المتنصرين » » ص ( ۳٠۳‏ ) . 

(۲) هذه النصوص عن المورخ محمد عبدا لله عنان » المرحع السابق » ص ( 7١8 - ۳١۷‏ ) . والكناب دراسة 
موئقة للعصر الرابع من دولة الإسلام ي الأندلس . وقد تناول هذا الجانب أيضا في كتابه « ديوان التحقيق 
والمحاكمات الكبرى » ص ( ١7‏ ) وما بعدها . 
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المطلب الثانى 
علاقة المسلمين بالمسسامنين 
) أسلفنا أن دار الإسلام تضم بين رعاياها السلمين والدمين > كما تضم أحانب من 
غير دار الإسلام يدخحلونها بأمان مؤقت وهم المستأمنون . 


وقي هذا المطلب نبحث العلاقة بين هؤلاء المستأمنين والدولة الإسلامية دون 
العلاقات الى تكون بين الأفراد . ونوحز ذلك في ستة فروع :. 


الفرع الأول 
تعرف الأمان والمسسامنين 


أولا : الأمان في الأصل توعان : 

أمان مؤقت » وأمان مؤيّد . فالأمان المؤبّد هو المسمى بعقد الذمة . وقد فرغنا من 
الكلام عليه في المطلب السابق . 

وأما الأمان المؤقت ؛ فهو أنواع : ( أحدها ) : الأمان الحربي » وهو أن يحاصر 
الغزاة مدينة أو حصنا من حصون الكفار فيستأمنهم الكفار فيؤمنوهم . وهذا النوع 
قد أوسعه الإمام محمد رحمه الله يحنا في فصول كثيرة من كتابه الرائد « المسير 
الكبير » وفي كتبه الأخرى . وسنعرض جوانب منه عند بحث المعاهدات الدولية › 
. وهو بقانون الحرب أليق منه بقانون السلام . 
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( والثاني ) من الأمان المؤقت هو الموادعة › أو المعاهدة والصلح على ترك القتال . 
وسيكون أيضا مادة البحث في موضوع الفصل الثاني عن المعاهدات الدولية ‏ إن 
شاء | لله تعالى ‏ 

( والئالث ) هو ما يكون خاصاً بفرد أو أفراد محصورين يطلبون الأمان لدخول دار 
الإسلام للقيام بأداء رسالة مثلاً أو للتجارة . ونبحث الأمان للرسل في فصل قادم عن 
السفارة والسفراء . ونقف هذا المطلب للبحث ف الأمان الخاص لغير الرسل كالتجار 
ونحوهم 27 وهم الذين نسميهم « المستأمنين » » وإذا أطلقت كلمة « المستأمن » فإنها 
تنصرف إلى هذا النوع من الأمان على ما نبينه في الفقرة التالية » إن شاء | لله تعالى . 
بعرت الاين 

أ الأمان في اللغة العربية : الحمزة والميم والنون : تدل على معنيين متقاربين 
( أحدهما ) التصديق . و ( الآخر ) الأمانة » الى هي ضد الخيانة . ومعناها سكون 
القلب . فيقال : أيِنَ أمناً ومان وأمَانة ومن وأمّة » فهو آمِنٌ وأِئْنٌ وأيِنٌ . كلها 
ععنی اطمأن ولم يَحفْ » وععنى : ليس له مكر يخشى منه . 

والفعل ( أمِن ) يتعدى بنفسه وبالحرف » وَيُعَدَّى إلى غيره بالهمزة فيقال : 
أمنته ومنت عليه وآمنتهُ . ويقال أيضا : لك الأمان » أي قد أَمُنتك . ويقال : انت 
فأنا آمِن . | 

والأمّان : إعطاء الأمَنة وهو ضد الخوف . ورحل أمَان وأمنة إذا كان أمينا يَأْمَنه 


. VIA Y/Y : انظر : « بدائع الصنائع » للكاساني : 2718/9 وما بعدهاء « الف ان الفتاوى » للسغدي‎ 40١9 
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واسامَنَ إليه : دحل في أمانه . والاسعمان : طلب الأمان . والْسْتَأين ‏ بكسر 
الميم - على وزن اسم الفاعل » ويفتح الميم E‏ . والسين والتاء 
فيهما للصيرورة . أي صار مُوَمناً "© . 

ب وفي الاصطلاح الفقهي : عرف الفقهاء E‏ 
الألفاظ ولكنها تؤدي معنى متفقا » وقد يزيد بعضهم قيدا فى التعريف أو شرطا . 

111 
فشمل هذا التعريف المسلمٌ الذي يدخل دار الحرب بأمان » والحربي الذي يدخل دار 
الإسلام بأمان . والمراد بالدار الإقليم المختص بقهر ملك إسلام 31 كفر 0 
دار السكنى 29 . 

والكلام في هذا المطلب ينصب على الحربي فقط دون المسلم الذي يدحل دار 
الحرب بأمان . ظ ظ 

وعرّف المالكية الأمان بأنه : رفع استباحة دم الحربي ورقه ومالِهٍ حين قتاله » أو 
الل معي ع امقر EE‏ 


1 9 ْ 
والاستئمان هو : تأمين حربي ينزل لأمر ينصرف بانقضائه ° 


)١(‏ انظر هذه المعاني في « الصّحاح » : ۲۰۷۲/۰ » « معجم مقابيس اللغة» : ۱۳۳/۱ - 154 » 7 ترتهيب 
القاموس المنحيط » : 181/١‏ » « لسان العرب » : 71/١‏ » « المصباح المثير» : ٠١ ۲٤/۱‏ 
« الكليّات » : ٠۷١/١‏ » « المعجم الوسيط » : 78/١‏ . 

(۲) انظر : « الدر المختار » مع حاشيته « رد المحتار » : ١55/84‏ » « بمجمع ا ا 
الملتقى » : ٠٠١/١‏ » « شرح الوقاية » لصدر الشريعة » ورقة ( ٠٠٠١‏ ) › « كشف الرمز » للحموي » 
ررر ظ 


م6 | انظر : « حدود ابن عرفة » مع « شرح الرصاع » : ۲-4/۱ . 
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وقال الشافعية : الأمان هو ترك القتل والقتال مع الكفار ”“ . والمستأمن : مَنْ له 
أمْنّ بعقد جزية أو هَن أو أمان “ . وامراد هنا هو القسم الثالث . 

وعرّف الحنبلية المستأمن بأنه : كافر أبيح له المقام بدار الإسلام من غير 
التزام حزية © . 

ومن هذه التعريفات للأمان والاستئمان يمكن أن نخرج بتعريف للمستأمنين بأنهم : 
غير المسلمين من الحربيين الذين يدحلون دار الإسلام بأمان مؤقت لأمر يقضيه أحدهم 
ثم ينصرف بانقضائه » دون أن يكون ملتزماً بأحكام الإسلام أو الذمة بعامة . 


المرع الثاني 


أولا - ندل على مشروعية عمّد الأمان للحربي في دار الإسلام أدلة من 
القرآن الكريم » ومن السنة والسيرة النبوية » ومن عمل الصحابة » وعلى ذلك 
انعقد الإجماع . 

فمن القرآن الكريم : قوله تعالى  :‏ وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ المُشْرِكِينَ امسْتجَارَكَ 
ہہ ی يمنت اده ل کین ات ته ذلك بأنهم قوم لا يَعلَمُونَ 4 © . 


. ۲۳٣/٤ : » (مغي المحتاج‎ )١( 
. 105/7 : » حاشية الشرقاوي على التحرير‎ « (۲( 
. ۷۷/۲ : » مطالب أولي النهى‎ « » ٠٠٠١/۳ : » انظر : « كشاف القناع‎ (۳) 


. ) ١ ( سورة التوبة » الآية‎ )٤( 
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فبعد أن أمر الله سبحانه وتعالى ‏ في الآية قبلها ‏ بقتال المشركين وقتلهم حيث 
وحدوا > وأخذيهم وحَصرهم وطلَبٍ غِرّتهم » ذكر حالة لا يقتلون فيها ولا يوخعذون 
ولا يؤسرون » فقال تعالى مخاطبا نبيه حمدا #8 : وإن أحدٌ من هؤلاء المشركين الذين 
أمر الله تعالى بقتالهم وقتلهم استجارك » أي استأمنك فسألك الحوار والدّمام والأمان 
ليسمع كلام الله تعالى وهو القرآن الكريم » ويعلم أحكامه وأوامره ونواهيه » وما 
تدعو إليه من التوحيد وما بعثت له » فأَعِذْه وأمّنه حتى يسمع كلام الله تعالى فيما له 
وعليه من الثواب » وحتى يتدبّره ويطلع على حقيقة الأمر وحال الإسلام » فإن قبل 
ارا ف بر آي أن اع إل سايم وهو الوم الي با بے حك 
ومن هو في طاعتك من المسلمين » حتى يلحق بداره وقومه من المشركين . ثم بعد 
ذلك قاتلهُ ‏ إن شعت من غير غدر ولا خيانة . وهذا حكم ابت في كل وقستم غير 
منسوخ إلى يوم القيامة © . 

قال الإمام أبو بكر الجصاص : « قد اقتضت هذه الآية حواز أمان الحربي إذا طلب 
ذلك الأمان ‏ منا ليسمع دلالة صحة الإسلام ؛ لأن قوله : < اسُتجَارَكَ ¢ . 
معناه : استأمنك » وقوله : < فأجِرْهُ © معناه : فأمّنه حتى يسمع كلام الله الذي فيه 
الدلالة على صحة التوحيد » وعلى صحة نبوة البي وه . وهذا يدل على أن الكافر 
إذااظلب: دات اه ةوان د ارح وال سال صم ی ل 


ودلالة ؛ كان علينا إقامة الحجة وبيان ويد | لله وة نبوة الني ف » وأنه غير 


)١(‏ انظر في هذا : « تفسير الطيري » : ١158/١4‏ » « تفسير البغوي» : ١4/4‏ .«الكشاف» 
للزمخشري : ١40/7‏ »« البحر النخيط» لأبي حيان : ١١/0‏ » « التفسير الكبير » للفخر 
الرازي : شق > « تفسير القرطبي » : ۷۷/۸ > « الدر المنشور» للسيوطي : ٠١١/٤‏ > « فتح | 
القدير » للشوكاني : 758/7 . 
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حائز لنا تله إذا طلب ذلك منا إلا بعد بيان الدلالة وإقامة الحجة ؛ لأن الله قد أمرنا 
بإعطائه الأمان حتى يسمع كلام الله . 

وفيه الدلالة أيضا : على أن علينا تعليم كل من التمس منا تعريفه شيئاً من أمور 
الدين ؛ لأن الكافر الذي استجارنا ليسمع كلام الله تعالى إغا قصد التماس معرفة 
صحة الدين » ”° , 

ومن هذا يظهر أن الآية الكريمة إنماهي فيمن يريد سماع القرآن والنظر في 
الإسلام ؛ فأما الإحارة لغير ذلك فإغا هي لمصلحة المسلمين والنظر فيما يعود عليهم به 
ل ان لاني GG‏ انا جلت الي ةر ان 
لصيلف الغا الستلدسة »ارد عن لامي لاني نانم ودع الا وا 
كان رعية فإن إحارته فيها تفصيل عند الفقهاء كما سيأتي 7" . 

ولذلك يرى بعض العلماء أن الآية الكريعة ليس فيها دلالة على مشروعية الأمان 
الذي نحن بصدده » فيقول الإمام الحرّاس الطبري : « اعلم أن هذا لا دلالة فيه على 
أمان مشرك ووحوب بذل الأمان فيمن يطلب الأمان ؛ وذلك أن الله تعالى إنما ذكر 
وشرع الأمان لفائدةٍ > وهي ماع الأدلة من كتاب الله تعالى . والكفارٌ متى طلبوا 
تعرّف التوحيد والعدل وبُطْلانَ ماهم عليه : وحب ذلك » وإذا وحب على 
الرسول ييه وحب على سائر الأمة » بل على سائر امحاهدين » ولا حل للمجاهد قل 
الكافر مع طلبه التعرّف للدين والوقوف على الأدلة ؛ لأنه لو حل قتله لم جز أن يجار 
ويؤمّن » فلذلك لا يجوز أن يخلو ا نجاهدون من العلماء » لأنه لا يأمن أن يكون في 


)1( « أحكام القرآن » للحصاص : ۸۳/۳ - ۸٤‏ . 
(۲) «أحكام القرآن » لابن العربي : ٩۰۳/۲‏ . 
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الكفار من يلتمس ذلك › اوعس حبري و م 
تحر مقاتلته . 

فقوله تعالى : « فأجرهُ € أمرٌ دال على الوحوب » ولاوحوب إلا عند 
هذا الغرض » وليس هذا الغرض من الأمان المعروف في الشرع في شيء ؛ فإن الأمان 
هو الذي يحصل بسب من المسلم موقوفا على حيْرَبّه : إن شاء فعل » وإن شاء لم 
يفعل . وف الاستجارة لغرض الاستماع لكلام الله عر وجل يحب الأمان » وتنكف 
السيوف عن رقبته » ويتحرس دمه ( يحفظ ) متى طلب ذلك سواء حرى منا الأمان 
أو لم ير ظ 

ثم قال تعالى : « حتى يَسْمَعْ کلام الله ثم ثه غه مَأْمَنَهُ 4 أي بعد السماعء 

بع POR EEE‏ 
منه ماع کلام الله عر وجل » بل يبغي به أمانه حتى يتجر ويتسوّق ويقيم عندنا مدة 
فرش :هذ الل ».تؤلالك س غا تحن فة سبي + : 

إلا أن التتصيص في الآية الكريمة على الأمان لسماع القرآن الكريم ومعرفة 
التوحيد ع لا ينفي الأمان لغرض آخحر » فإن العبرة بعموم اللفظ . ولذلك وحدنا 
آخر ون ند - رمه | لله وي 

« والغرض أذ من قم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة e‏ 
أو طلب صلح أو مهادنة » أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب » وطلب من 


ك4 « أحكام القرآن » للإمام عماد الدين الطبري الحراس : ٠٠/٤‏ - ۲۷ . وانظر ف المعنى نفسه : « تفسير أبي 
السعود » : 585/7 . 


حيك 


الإمام أو نائبه أمانا أعطي أمانا ما دام متردداً ف دار الإسلام » وحتى يرحع إلى 
مأفنه نوو طن 407 

ويؤكد هذا ويوضّحه : ما روي عن سعيد بن جبير قال : جاء رجحل إلى علي بن 
أبي طالب له فقال : إن أراد الرحل منا أن يأني محمدا بعد انقضاء هذا الأحل ( الذي 
أحله الله هم في سورة براءة بأربعة أشهر ) ليسمع كلام الله أو يأتيه لحاحة : قل ؟ 
قال : لاء لأن الله تعالى يقول : « وإ أَحَدٌ مِنْ المُشركين استجَارَكَ © 9 . 

والظاهر من سياق كلام ذلك القائل هو العموم » فيشمل ذلك الحاحات الدينية 
وغيرها من الحاحات الدنيوية » وكان المشركون يطلبون لقاء الرسول ويك لأحل 
الكلام في الصلح وغيره من مصالح دنياهم » وكان فلا يعطي الأمان لمن حاء 
میرد ا ف و 

ب وهن السنة النبوية : وردت أحاديث كثيرة تدل على مشروعية أمان الحربي 
في دار الإسلام » دون أن يكون ذلك خاصا بغرض سماع القرآن الكريم » فمن ذلك : 

عن أم هانى بنت أبي طالب قالت : ذهبت إلى رسول الله ويك عام الفتح فوحدته 
يغتسل » وفاطمة ابنته تستره بثوبي » فسلمت فقال : من هذه ؟ فقلت : آنا أم هانيع 
بنت أبي طالب » فقال : مرحبا بأم هانئ . فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني 


7 
.وت 


8 00 E E 


(۱) ”تفسرر ابن كثير » : ۳۳۸/۲ . 
٠‏ (۲) انظر : « الكشاف » للزمخشري : ١40/7‏ » « البحر المحيط » لأبي حيان : ١١/١‏ › « تفسير الفخر 
الرازي » : ۲٠٠/٠١‏ » « تفسير القرطي » : ۷٦/۸‏ . 
(۳) انظر : « روح المعاني » للآلوسي : ٥۲/۱۰‏ » « تفسير ابن كثير» : ۳۳۸/۲ » « تفسير المنار » لرشيد 
رضا: 5١4/٠١١‏ » وقارن بتفسير أبي السعود : 585/7 . 


0 ۹ ۰» 


قاتلٌ رحلا أَحَرته فلانُ بن مُيَيْرَةَ ؟ فقال رسول الله : « قد أَجَرناً من أجرت يا 
أم هانى » 22 . 

وفي حديث آخر قالت : أحرت رجلين من أحمائي » فقال رسول الله قي : « قد 
امنا من امُنت »0ك 

وعن على وابن عباس له قال رسول الله 8 : « المسلمون تتكافا دماؤهم , 
ويسعى بذمتهم أدناهم 2 

ويقول الإمام محمد تعليقا على هذا الحديث : « والمراد بالذمّة العهدٌ » مؤقّناً كان 
أو مؤيّدا » وذلك الأمانٌ وعقدُ الذمة » فإن كان اللفظ مشتقاً من الأدنى ‏ الذي هو 
الأقل فهر تقضيض على ضيحة أمان الوائحد وان كان مها من الدنو وعو 
القرب ‏ فهو دليل على صحة أمان المسلم الذي يسكن الثغور فيكون قريبا من العدو › 
وإن كان مشتقا من الدناءة فهو تنصيص على صحة أمان الفاسق » لأن صفة الدناءة 
به تليق من المسلمين » 27 . 

ج- وانعقد الإجماع على أن من طلب الأمان ليسمع كلام الله تعالى ويعرف 
شرائع الإسلام وحب إعطاؤه الأمان » ثم يرد إلى مأمنه . وأن المسلم البالغ العاقل إذا 
أمن الحربيين على الحلاء بأنفسهم وعيالهم وذراريهم وترك بلادهم واللحاق بأرض 


. 448/١ : ومسلم في صلاة المسافرين‎ » ۲۷۳/١ : أنخحرحه البخخاري ف الجرية  باب أمان النساء‎ )١( 

و8 ارخ النونتي ان الو ناف اجوق انا 9/63 وال : هلا ديق حسمن 
صحيح » » وأبو يوسف في « الخراج » ص ( ۲۲۳ ) . 

(۳) حديث صحيح تقدم تخريحه فيما سبق ص ( 705 ) » تعليق ( ۲ ) . 

(4) «السّير الكبير » : 767/١‏ 308 . 


°۹۱ 


الحرب » لا بأرض ذمة ولا بأرض إسلام » أن ذلك لازم لأمير المؤمنين ولجميع 
المسلمين حيث كانوا 9 . 
ثانيا . حكمة مشروعية الأمان : 

إن الإسلام دعوة للناس كافة للدخول في دين الله تعالى » وينبغي على المسلمين أن 
يتخذوا من الوسائل ما يمكنهم من إبلاغ هذه الدعوة وتعريف الناس بها . وللا كان 
الكفار الحربيون لا يجوز لهم دخحول دار الإسلام دون إذن من ولي أمر المسلمين › 
لأنهم أعداء للمسلمين ولا يؤمن كيدهم وشرّهم »› فإن الحكمة تقتضي أن يكون 
هناك وسيلة لاختلاط الكفار بالمسلمين ولو لمدة مؤقتة يتعرفون فيها على الدين 
وتعاليمه وسيرة أهله .ما قد يكون عونا على فهمهم الصحيح للدين ودخوهم فيه › 
فيكون هذا في معنى الدعاء إلى الدين بأرفق الطريقين وأيسرهما . 

وفاضا توطيد للعلاقات السلمية بين المسلمين والحربيين » كما أن ذلك فيه 
تحقيق مصلحة للحربيين أنفسهم في تمتعهم بالأمان عند دحوم لغرض من أغراضهم › 
فكثيراً ما تقع الحاحة إلى تردد التجار وأشباههم إلى دار الإسلام وفي هذا تحقيق 
لمصلحة الطرفين 29 . 

وف ظلال الآيات الكرية الى أمرت بقتال المشركين بعد انتهاء عهدهم ومدتهم ثم 
استثنت من هذا القتال مَْ حاء يطلب الأمان » يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله : 


») ١٠١١ ( مراتب الإجماع » لابن حزم » ص‎ « » ) ۷١ - ۷۳ ( انظر : « الإجماع » لابن المنذر » ص‎ )١( 
موسوعة الإجماع في الفقه‎ « » 478/٠١ : المغين»‎ « ) ٠١ ( احتلاف الفقهاء » للطبري » ص‎ « 
. ١٤۳ و‎ ۱٤۲/١ : » الإسلامي‎ 

(۲) انظر : « السّير الكبير » : ٠١۲۹/٤‏ ١١١٠ء‏ «المبسوط » : ۷۷/٠١‏ - ۷۸ « حجة الله البالغة » 
للدهلوي : ۷۹۷/۲ . 


o۹۲ 


« فإنه مع هذه الحرب المعلنة على المشركين كافة بعد انسلاخ الأشهر الأربعة › 
يظل الإسلام على سماحته وحدّيته وواقعيته كذلك » فهو لا يعلنها حرب إبادة لكل 
مشرك » إنما يعلنها حملة هداية كلما أمكن ذلك ؛ فالمش ركون الأفراد › الذين لا 
يجمعهم تمع حاهلي يتعرض للإسلام ويتصدى ؛ يكفل لهم الإسلامٌ ‏ في دار 
الإسلام ‏ الأمنّ ؛ ويأمر الله - سبحانه - رسولة © أن يجيرهم حتى يسمعوا كلام الله 
ويتم تبليغهم فحوى هذه الدعوى ؛ ثم أن يحرسهم حتى يبلغوا مأمنهم .. هذا كله 
وهم مشر کون ... 

و 
امش ركين الذين يطلبون الحوار والأمان في دار الإسلام يجب أن يُعْطُوا الجوار والأمان ؛ 
ذلك أنه في هذه الحالة آم حربهم وتحمُعَهم وتألبهم عليه » فلا ضير إذن من إعطائهم 
فرصة “ماع القرآن ومعرفة هذا الدين » لعل قلوبهم أن تنفتح وتتلقى وتستجيب .. 
وحتى إذا ل تستجب فقد أوحب الله لهم على أهل دار الإسلام أن يحرسوهم بعد 
إخراحهم حتى يصلوا إلى بللر يأمنون فيه على أنفسهم !! 

ولقد كانت قمة عالية تلك الإحارة والأمان لهم في دار الإسلام .. ولكن قمم 
الإسلام الصاعدة ما تزال تتراءى قمةً وراء قمةٍ .. وهذه منها .. هذه الحراسة 
للمشرك عدو الإسلام والمسلمين ممن آذى السلمين وفتنهم 0 . هذه الحراسة 
لدحتى يلع باه جارج جدود دار ا 

إنه منهج المداية لا منهج الإبادة » حتى وهو يتصدى لتأمين قاعدة الإسلام .. 

وفي الأرض اليوم أنظمة ومناهج وأوضاع من صنع العبيد ؛ لا يأمن فيها من 
يخالفها من البشر على نفسه » ولا على ماله ولا على عرضه » ولا على حرمة واحدة 


من حرمات الإنسان ! ثم يقف ناس يرون هذا في واقع البشر وهم يتمتمون 


۹۲ 


ويجمجمون لدفع الاتهام الكاذب عن منهج الله وإحالته إلى محاولة هازلة » قوامها 
الكلام في وحه السيف والمدفع في هذا الزمان وف كل زمان  »!‏ . 


الفرع النالكث 
رکی الأمان 


ينعقد الأمان للكافر الحربي بالصيغة الى تدل عليه . ولا يشترط لها الإمام محمد 
- رحمه الله - لفظا خاصاً » بل ينعقد الأمان عنده باللفظ أو الإشارة أو الكتابة . 
أولا . اللنظ : 

وهو العبارة الي تدل على الأمان » ويشترط لها أن يسمع المستأمن اللفظ › دون 
اشتراط لغة معينة . وف هذا يقول الإمام محمد : « إذا نادى المسلمون أهل الحرب 
بالأمان فهم آمنون جميعاً بأيّ لسان نادَّوْهم . لحديث عمر بن الخطاب#ه » فإنه 
كتب إلى حنوده بالعراق : « إنكم إذا قلتم : لا تخف . أو مترسي " , أو لا تذهل 
فهو آمن . فإن الله تعالى يعرف الألسنة » © . 


. ) ١٠١١۳-١٠٠۹۰۲ ( «<فٍ ظلال القرآن » للأستاذ سيد قطب » المحلد الثالٹ » ص‎ )١( 

(۲) ري البخاري : « مترس » . قال ابن حجر : كلمة فارسية معناها لا تخف . وهي بفتح الميم وتشديد المثناة 
وإسكان الراء بعدها مهملة » وقد تخفف التاء . وبه حزم بعض من لقيناه من العحم . وقيل : بإسكان 
المثناة وفتح الراء . انظر : « فتح الباري » : 770/5 . 

(۳) انظر : « السير الكبير» : ۲۸۳/١‏ . والأثر رواه أبو يوسف في « الخراج » ص ( 777 ) » ومالك في 
« الموطأ » : 448/7 - 454 » والبيهقي : 41/9 » والبخاري تعليقاً مختصراً : ۲۷١/١‏ ( فتح الباري ) » 
ووصله عبدالرزاق : ۷۳/۹ . 
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والمعنى في ذلك : أن الأمان فيه التزام الكف عن التعرض للمستأمن بالقتل والسبي 
حرا لله تعالى » والله لا يعزب عنه مثقال ذرة ولا يخفى عليه خافية » © . 

وقال أيضا : « وإن نادّوّهم بلسان لا يعرفه أهل الحرب » وذلك معروف 
للمسلمين » فهم آمنون أيضا . فأما إن كان بالبعد من المسلمين بحيث لا يسنمعون 
كلامهم » فلا يثنبت حكم الأمان لهم » ° . 

هذا » وبين الإمام محمد بكثير من الأمثلة والوقائع أن أعمال الخداع الحربي البعيدة 
عن الغدر المْحرّم لا تعتبر أماناً » ولا يتزتب عليها آثار الأمان » لأنها معاريض كلام 
للخداع لا تدل على الأمان 0 

2 
ثانا الإشارة : 

وينعقد الأمان بالإشارة المفهمة الى تدل على معنى الأمان . وفي هذا يقول 
الإمام محمد : ظ 

« إذا أشار إليه بإشارة الأمان وليس يدري الكافر ما يقول » فهو آمِنْ ؛ لأنه 
بالإشارة دعاه إلى نفسه » وإنما يدعى يمثله الآمن لا الخائف .. وظاهر إشارته الأمان . 
وبيان هذا في حديث المْرْمُران ؛ فإنه لما تي به عمر ڪه قال له : تكلم . قال : أتكلم 

2 5 95 : , 

بكلام حي أم كلام ميت ؟ فقال عمر : كلام حي ... ثم قال : اقتلوه . فقال : أفيما 
علمكم نبيكم أن تؤمنوا أسيرا ثم تقتلوه ؟ فقال : متى أمّنتك ؟ فقال : قلت لي تكلم 


() «السير الكبير » : ۲۸۴۳/١‏ . ) 

(۲) المصدر نفسه : ۲۸۲/۱ و58" » « الفتاوى امندية »: 1۹4/۲ . 

ف انظر : « الستير الكبير » مع شرح السسرْحَسِيَ : 77/١‏ وما بعدها فقد عقد لذلك فصلا بعنوان « ما لا 
E‏ 


هه 


بكلام حي . والخائف على نفسه لا يكون حيا . فقال عمر : قاتله الله ! أحذ الأمان 
ولم أفطن به »”" . 

12 
ثالثا . الكثاءة : 

وهي أيضا طريقة للتعبير عن الإرادة » فينعقد بها الأمان للكافر الحربي . وني هذا 
يقول الإمام محمد رحمه الله : 

« ولو كتب كتابا فيه أمان ورمى به إليهم فنزلوا على ذلك » كانوا آمنين » وعلل 
السرْحسبيّ ذلك بقوله : لأن الكتاب أحد البيائيّن » ولأنهم لما وقفوا على مافي 
الكتاب نزلوا على ذلك » فلو ل يُجْعل ذلك أماناً لأدى إلى الغرور ° . 

وقال أيضا : وإن وجدوا كتابا فيه أمان ل يرم به إليهم أحدٌ » فليس هذا بأمان . 
لأن الكتاب جمادٌ لا يتصوّر منه الأمان » وإنما يكون الأمان من الكاتب » وهو غير 
معلوم . والأمان من المجهول لا يتحقق . ثم لعل الكتاب مفتعل » أو كتبه بعض من لا 
يصح أمانه » فلهذا لا يثبت الأمان لهم حتى يعلم أن الرامي به مسلم ببينة تقوم من 
المسلمين على ذلك ^ . 


وذهب جمهور العلماء أيضاً إلى أن الأمان للمستأمن ينعقد بكل لفظ يدل عليه 


(۱) « السثير الكبير» : ۲۹۳/۱ - ۲٠١‏ . والأثر عن عمر أحرحه ابن أبي شيبة : ٠٠٠/٠١‏ » والشافعي : ١71/7‏ 5 
وسعيد بن منصور : ۲٠١۲/۲‏ » والبيهقي : 45/9 ء والبلاذري في « فتوح البلدان » : 7۲ »6 وآبو 
عبيد » ص ( ١75-١7‏ ) » وابن زنحويه : ٠۲٠۹ ۳۰٣/۱‏ » وأحرحه البخاري تعليقا : ۲۷٤/٩‏ › 
وعزاه ابن حجر ليعقوب بن سفيان لي « التاريخ » وقال : « إسناده صحيح » . انظر : « تلخيص 
الحبير » : ٠٠١/٤‏ « فتح الباري » : ٠۷١/١‏ . 

000( « السير الكبير » مع شرح السرحسیي : ٠٠۰ 89/١‏ . 

(۳) «السثير الكبير » : 550/١‏ » «المبسوط » : ۷١/٠١‏ . 


5ه 


صراحة او ضما هل : ارك ء أو انلف ار الا تعن ل باس غلك كنا 
ينعقد بالدلالة كالإشارة المفهمة » وينعقد بالككانة أيضا ورعن طريق رسول أو سفر) 
ظ فليس بين العلماء حلاف في هذه الجملة من أحكام ركن الأمان والصيغة الي ينعقد 
فيها . ولذلك وضع العز بن عبدالسلام قاعدة في ألفاظ التصرفات فقال : ” لا يتعين 
للعقود لفظ إلا التكاح » ”© . 


الفرع الراع 
شروط عفد الأمان 


المختار » وأن يكون لمدة محدودة » فهي شروط ثلاثة عند الإمام محمد رحمه الله : 
اولا ‏ الإسلام : 

لأن الأمان فيه معنى النصرة » وكل مسلم أهل لأن يقوم بنصرة الدين ويقوم في 
ذلك مقام جماعة المسلمين با ا 


فاسقا » حرا أو عبداً » يصح أمانه ٩‏ 


)١(‏ «قواعد الأحكام في مصالح الأنام » للعز بن عبدالسلام : 41/7 . وانظر مذاهب العلماء بالتفصيل في 
« المدونة » : 47/7 » « الشرح الصغير » للدردير : ۲۸/۳ ؛ « حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » : 
۱۸۹1/۲ > « القوانين الفقهية» ص ( ١5١‏ ) »« روضة الطالبين » : فت اف » « مغن 
لمحتاج » : ۲۳۷/٤‏ » « نهاية المحتاج » : 80/8 - ۱ «المغين » لابن قدامة : ٠٥۰ 5148/١١‏ » 
« كشاف القناع » : 48/1 › «المحرر في الفقه » : ۱۸۰/۲ » « المبدع شرح المقنع » : ۳۹۰/۲۳ - ۳۹۱ . 
(۲) « شرح السیر الكبير » : 597/١‏ . 


o۹۷ 


١‏ - أمان الرحل الحر المسلم حائز على أهل الإسلام كلهم » عدلاً كان أو 
فاسقا » لقوله عليه الصلاة والسلام  :‏ المسلمون تتكافاً دمازهم . وهم يڏ على من 
سواهم > يسعى بلمتهم أدناهم » 7(" . والمراد بالذمة العهدٌ » مؤقناً كان أو مؤبداً, 
وذلك يشمل الأمان وعقد الذمة . فإن كان لفظ « أدناهم تفا من الأدنى الذي 
هو الأقل » فهو تنصيص على صحة أمان الواحد » وإن كان مشتقا من الدنوٌ - وهو 
القرب - فهو دليل على صحة أمان المسلم الذي يسكن الثغور فيكون قريبا من العدو . 
وإن كان مشتقا من الدناءة فهو تنصيص على صحة أمان الفاسق . وكل مسلم أهل 
أن يقوم بنصرة الدين . 

1 - المرأة : يصح أمان المرأة الحرة المسلمة » لأنها أيضاً من أهل النصرة وإن لم 
يكن هما بنية صالحة لمباشرة القتال . والأمان نصرة بالقول » وهي تصلح لذلك » حيث 
تحاهد .الما لأن مالها يصلح لذلك كمال الرحل . 

والدليل على صحة أمانها : أن زينب بنت رسول الله © أحارت زوجها أبا العاص بن 
الربيع » فأحاز رسول الله ويك أمانها وقال : « إنه يجير على المسلمين أدناهم »_ ”" . 

وعن أم هانئ أنها أحارت ابن هبيرة » وأحارت حَمُوين ها فأحاز الني يِب 
أمانها » كما تقدم آنفا ° . 

وعن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت : « إن كانت المرأة لعأجر على المسلمين 
فيجوز ذلك “ - أي تعطي الأمان للمشركين ‏ وفي رواية : لتأحذ أي تأخذ العهد 


(۱) تقدم تخريجه فيما سبق » ص ( ۳۰۱٣‏ ) . 

(۲) اخحرحه عبدالرزاق : ٥‏ و Ig‏ » ومالك ل « المدونة » : 4۱/۲ > والحاكم : «t/t‏ 
والبيهقي : 45/9 وعزاه الزيلعي للطبراني . 

(۳) تقدم تخريجه ص ( ۳۰١‏ )ء تعليق ( ؟ ) . 


۸ 


بالصلح والأمان » وهكذا قالت رضي الله عنها : « إن كانت المرأة لتأخذ للقوم . 
يعني نجیر على 1١‏ لمر » 7 

۴ - العبد المسلم ؛ يصح أمانه أيضا » سواء كان مقاتلاً أو لم يكن ؛ لأنه مسلم 
من أهل نصرة الدين يما بملكه » والأمانٌ نصرة بالقول وهو بملك ذلك › بخلاف 
مباشرة القتال » ولأنه بالأمان يلتزم حرمة التعرض لهم في نفوسهم وأموالهم » ثم 
يتعدى ذلك إلى غيره » والعبد في مثل هذا كالحر . 

ويدل على هذا حديث الفضيّل الرقاشي قال : حضرنا أهل حصن فكتب عبدٌ أمانا 
في سهم » ثم رمى به إلى العدو . فكتبنا إلى عمر بن المخطاب#» » فكتب : إنه رجحل 
من المسلمين وإن أمانه حائز 9 . ظ 

وعن عبدا لله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ : « أمان المرأة والعبد والصبي حائز ». 

٤‏ - الغلام المراهق : يصح أمانه أيضاً › لأنه إن كان مسلماً صح أمانه > وإن كان 
من الكافرين فعمّل الإسلام ووصفه يصح إسلامه إذا كان عاقلاً » ومن صح إمانه 


صح أمانه . 


(۱) ا اوی و اک يان ان ا رهد :اوقا توق لباك عن هانق را 
حديث حسن غريب » وقال أيضاً ي كتابه « العلل الكبير » : « وسآلت محمد بن إسماعيل ‏ البحاري - عن 
هذا الحديث فقال : هو حديث صحيح » » وأبو داود في باب أمان المرأة : “٦/٤‏ > وعبدالرزاق : 
]7 .ء, والبيهقي : 40/4 » وسعيد بن منصور : ۲۳۲/۲ » وابن أبي شيبة : ٠٥۳/۱۲‏ . ) 
)2 أخرحه أبو يوس ف ني « الخراج » ص ( ۲۲۲ ) » ولي « الرد على سير الأرزاعي » ص ( 54 ) > 
وعبدالرزاق : YY -YYY/o‏ > وابن أبي شيبة : ٤٥٤ 4017/١1‏ » وسعيد بن منصور : 7717/19 
والبيهقي : 44/4 . وأشار إليه الترمذي فقال : « وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه أحاز أمان العبد» 


انظر : « سنن الترمذي » مع التحفة : ٠٠۳/١‏ . 
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وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يصح أمان العبد إلا إذا كان مأذوناً له بالقتال غير 
تحجور عنه » و كذلك لا يصح عنده أمان الغلام المراهق . 

وإذا كان إسلام من يعقد الأمان شرطا في صحة العقد » فإن هذا يعن أن الكافر لا 
يصح أن يعقد الأمان . ولذلك يقول الإمام محمد : 

« إن أمان الذمي باطل » وإن كان يقاتل مع المسلمين بأمرهم ؛ لأنه يميل إل 
للموافقة هم في الاعثقاد . فالظاهر أنه لا يقصد بالأمان المصلحة والنظر للمسلمين . 
ثم هو ليس من أهل نصرة الدين . والأمانٌ فيه معنى النصرة » © . 
انيا . الاختيار وعدم الإكراء : 

ولذلك فإن الأسير في دار الحرب إذا أمّنهم لا يصح أمانه علىغيره من المسلمين 
لأنه مقهور تحت أيديهم » وإنما يوسن غيره مَنْ يكون آمناً في نفسه › ولأن أمانه لا 
يقع بصفة النظر للمسلمين » بل لنفسه حتى يتخلص منهم . فلا يستطيع أن يلزم 
المسلمين بهذا الأمان , إلا أنه فيما بينهم وبينه إن أمّنهم وأمّنوه فينبغي أن يفي لهم كما 
يفون له » وقد شرط هم أن يفي طم فيكون .منزلة المستأمن في دارهم فلا يخونهم ° . 


6 « السير الكبير » : ۴/۱ . 

(۲) انظر : « شرح السیر الكبير » : ۲٣۲‏ ۔ ۲۰١۷‏ و 385-3786 ع « الأصل » كتاب السّير »ص ( 1١47‏ 
۳ ) » « المبسوط » : ۷١ - 1۹/٠٠١‏ » « الرد على سير الأوزاعي » ص ( 58  ) ۷١‏ «الخراج » 
ص ( ۲۲۲ - ۲۲۲ ) » « فتح القدير » : ۲۹۸/٤‏ وما بعدها » « بداتع الصنائع » : 4519/9 457٠‏ » 
« حاشية ابن عابدين » : ۱۳١/۲‏ ۱۳۷ » « الفتاوى المندية » : ۱۹۸/۲ ۱۹۹ « مختصر 
الطحاري » » ص ( ۲۹۲ ) » « مختصر اعقلاف العلماء» : 444/۳ » « اعقلاف الفقهاء» 
للطبري » ص ( ۲۷ - ٠١‏ ) » « روضة القضاة » للسمناني : ٠١١١ ٠۲٤١/۲‏ . وفيما سيأتي 


.)١7الا/-‎ 1١١/5 ( ص‎ 


e ٠ 


الا . شرط المدة : 

يشترط الإمام محمد أن لا بمنح المستأمن أمانا في دار الإسلام إلا لمدة سنة» ولذلك 2 

لا يمكن من الإقامة فيها بعد ذلك إلا بحزية . فإن أطال المقام ينذره الإمام بالخروج أو 

بتطبيق أحكام أهل الذمة عليه وجعله ذمياً . وقد تقدم الكلام على هذا فيما سبق 
فحسبنا هذه الإشارة هنا "2 . 


والخلاصة : 

أن الأمان للحربي يصح ‏ ع: عند الإمام محمد و قز اام روا 
الملبدت والب a Ls‏ وبر يصع تي للدي 

هذا » وإن ما ذهب إليه الإمام محمد وغيره من الفقهاء من حواز إعطاء الأمان 
للحربي من قبل الأفراد في دار الإسلام فيه اعتداد برأي الفرد ‏ كما تقدم ‏ ومكائته › 
إلا أن المصلحة قد تقتضي ألا يمنح أحدهم الأمان إلا بإذن الإمام وإرادته . 

ولذلك قال الإمام محمد - رحمه الله إذا ذ نهى الإمام أحدا أن يومّن ن أهل الحرب 
عندما يحاصرون حصناً من حصونهم , فلا ينبغي لأحلٍ منهم أن يفعل ذلك 
إلا ياذنه , لأن كل مسلم تحب عليه طاعة الأمير » فلا ينبغي أن يعقد عقدا يلزم الأمير 
طاعته في ذلك إلا برضاه » والإمام إنما نب إماما ليكدون المرجبع إليه في الصاح 
العامة » فلا يجوز الافتئات عليه . ظ 

وإن فعل أحدهم ذلك رغم النهي » فإن أمانه جائز على المسلمين » لأن ذمتهم 

واحدة » فلا يعرضون له إلا بعد النبذ » وإن رأى أن يودب الذي فعل ذلك فله هذا ۳ 


. ) 498-480 ( انظر فيما سيق » ص‎  )۱( 


إلا أنه إذا كان الأمان على وحه المصلحة للمسلمين وظهر ذلك للإمام فإنه 


9 
لايؤدبه0) 1 


واتفق العلماء : على أن أهل حصن من الكفار لو أمنهم أهل اليش أو رحل مسن 


الجيش : مسلم حر يقاتل » فإن أمانه حائز . وأن أمان الرحل الحر المسلم البالغ العاقل 


حائز - كما تقدم - 


اتفقوا على أن أمان العبد المسلم حائز » سواء كان مقاتلاً أو غير مقاتل . وفرّق 


أبو حنيفة بين المأذون له بالقتال وغير المأذون » فأحازه للمأذون له . 


واتفقوا على أن أمان المرأة حائز . وانفرد ابن الماحشون من المالكية فقال : لا يجوز أمانها . 


واتفقوا على أنه لا يصح أمان البحنون والذمي والصي . وفرّق بعضهم بين المراهمق 


وغيره فأحاز أمانه : مالك وأحمد » كما هو مذهب محمد بن | 1 ۳ 


(۱) 


(۲) 


انظر : « السير الكبير » : ١۷١/۲‏ ۷۷ه > وراحع « بدائع الصنائع » : ٤۳۱۸/۹‏ » وانظر فيما سيأتي 
ص ( ٠١١‏ ) فيما يتعلق بأهلية إبرام المعاهدات الدولية . وراحع ما قاله الفقهاء حيال ذلك في: « المدونة » 
للامام مالك : 41/7 - 47 ء « الخرشي على مختصر حلیل » : ۱۲۲/۳ «الأم » : ١١١/٤‏ ١١۱١ء‏ 
« كشاف القناع » : ۹۸/۳ . 

انظر : « الإجماع » لابن المنذر » ص ( ۷۳ - 74 ) » « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( 7٠١ ۲١‏ ) » 
« الميزان الكبرى » للشعراني : 177/7 » « معام السنن » للحطابي : 57/4 57 » « فتح الباري » : 
74-7" > « شرح السنة » للبغوي : 1١ - 88/١١‏ » « نيل الأوطار » للشوكاني : 77/8 وما 
بعدها , « المدونة » للإمام مالك : 41/7 45 » « البيان والتحصيل » : ٥۹۲/۲‏ » « التمهيد شرح 
الموطأ » : ١87/١‏ وما بعدهاء « الأم » للشافعي : ١917 - ۱۹۰۱/٤‏ > « حاشية البجيرمي على المنهج » : 
4 »۰ « روضة الطالبین » : 7174/٠١‏ ۲۸۲ ء « الغاية القتصوى » : 107/1 , « أحكام آهل 
الملل » للخلال » ص (  ) ۲١١‏ « سنن الترمذي » : 7٠١7/0‏ مع « تحفة الأحوذي » » « تفسير 
القرطبي » : 77/4  ,/7‏ « أحكام القرآن » لابن العربي : ٤/۲‏ . 4 > أقضية رسول الله #9 › 
ص ( ۳۰۸-۲۰۰ ) . 


واتفقوا على أن أمان الأسير لا يجوز . وذهب بعض الحنابلة إلى حوازه إذا عقّده 
غير مکو 00 

وقال الشافعي وبعض الحنابلة : لا يمكن المستأمن من الإقامة بدار الإسلام سنة إلا 
يحزية . وشرط الشافعية أيضا ألا يتضرر المسلمون من هذا الأمان » كأن يكون 
الا ا 


الفرع الخامس 


القاعدة العامة التي أرساها الإمام محمد بن الحسن في مركز المستامن في دار 
الإسلام : أنه أحنبي عن دار الإسلام وليس من أهلها » بدليل أنه لا يمُنع من الرحوع 
إلى دار الحرب عند انقضاء حاحته وإرادته الرحوع . 

ولذلك ل يلتزم شيئاً من أحكام الإسلام » إذ أنه دعل ليقضي حاحة لهء 
كالتجارة أو غيرها » ثم يرحع إلى داره » فلم يكن دخوله دار الإسلام دلالة على 
التزامه أحكام الإسلام فيما يتعلق بحقوق الله تعالى » فلا يقام عليه مثلاً ‏ حدٌ الزناء 
ولكنه يلتزم حقوق العباد وأحكام المعاملاات وارد + نة ا طب الأمان من 
المسلمين فقد التزم أمانهم عن الإيذاء بنفسه فظهر حكم الإسلام هنا في حقّه » ولا 
عقدنا له الأمان بدخوله دار الإسلام صار ذمة يَعَامَل معاملة أهل الذمة في الذب عنه 


60 انظر بالتفصيل ‏ فيما سيأتي - ص ( ۱۲۷۰ - ۱۲۷۷ ) . 
(۲) انظر فيما سبق ص ( 49١‏ ) › تعليق ( ١‏ ) . 


1۳ 


وحمايته وحماية أمواله » فهو عندئذ .منزلة أهل الذمة في دارنا في الحقوق والواحبات إلا 
ما استثن من ذلك ”" . 

وفيما يلي إلماعات سريعة إلى حقوق المستأمنين في دار الإسلام وواحباتهم فيما 
يتعلق بعلاقتهم بالدولة الإسلامية دون ما يتعلق بالعلاقات الفردية والاحتماعية ما لا 
يدحل في محال العلاقات الدولية . 
۾ ۶ ٠‏ 
اولا : حموق المستامنين : 

١‏ حقهم في تمارسة شعائرهم الدينية وعدم إكراههم في الدين : وقد تقدمت 
القاعدة العامة في ذلك عند الكلام على حقوق الذميين . فحسبنا الإشارة هنا إلى أن 
المستأمنين في هذا كالذميين » بل هم في مركز أقوى في هذا . لأنهم لم يدخلوا دار 
الإسلام ليكونوا رعية من رعاياها يلتزمون بأحكام الإسلام كلها . 

وقد تناول الإمام محمد رحمه الله هذا الحق بالبيان وفرَّق بين حريتهم الدينية 
وعدم إكراههم وبين إظهار الشعائر واستعلائها مما يؤدي إلى فتنة المسلمين 
والاستخفاف بهم . ونصً على أن الحربي المستأمن إذا استأحر بيتأ من مسلم فاتخذ فيه 
مصلى لنفسه خاصة لم يسع من ذلك » ولكنه يمنع من اتخاذه صومعة يتخلّى فيها ‏ . 

والدليل على هذا الحق في الحرية الدينية للمستأمن بخاصة : ما أخرجه الإمام أحمد 
عن سعيد بن أبي راشد أن اتننوخجي رسول هرقل إلى النبي به وافاه وهو بتبوك › 
فجلس بين يديه وأعطاه كتاب هرقل . فقال النبي © : من أنت ؟ قلت : من تنوخ . 


: » انظر : «السير الكبير » : ۱ 1۷4۰/9 «المبسوط » : ولهه  1ه » « بدائع الصنائع‎ )١( 
. : 4غ » « فتح القدير » : 101-104/4 » « الفروق » للكرابيسي‎ 
. 47371 - ٤۳۳٣/۹ : » وما بعدها , « بدائع الصنائع‎ ١551/4 : » انظر : « شرح السثير الكبير‎ )۲( 


5. 


قال : هل لك في الإسلام الحنيفية ملة أبيك إبراهيم ؟ قلت : إني رسول قوم وعلى 
دينهم » لا أرجع عنه حتى أرجع إل . فضحك البي ف وقال : < إنك لا تهدي 
م ٤e‏ مده ل کے ا لكايه .شام eS Er‏ - 
من أحبيت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين » ”' . 

ومذهب هور الفقهاء في هذه الجملة لا يختلف عما تقدم عند الإمام محمد . 
ولكن هناك بعض التفصيلات للمسائل الحزئية فيما يتعلق يما يدينون به ماهو مباح 
وما قد يكون مالفا لذلك ^ . ظ ظ 

؟” ‏ بوت الأمان للمستأمنين على أنفسهم وحمايتهم : وذلك لأن لفظ الأمان 
يحرم على المسلمين قتلّ رحاطم وسَبيٰ نسائهم وذراريهم واستغنام أموالههم " . 
ولذلك قال الإمام محمد : « المستأمن إذا جاء للتجارة فهو آمن ؛ لأن في ججيشه 
فة للمسلين »© . 


رلك وب الإمام محمدٌ على هذا الأمن تحريم الاعتداء على نفوسهم » ووحوب 
حمايتهم والدفاع عنهم » فيقول : ) 

« الأصل أنه يحب على إمام المسلمين أن ينصر المستأمنين ما داموا في دارنا » وأن 
ينصفهم ممن يظلمهم » كما يجب عليه ذلك في حق أهل الذمة ؛ لأنهم تحت ولايته ما 
داموا في دار الإسلام » فكان حكمهم كحكم أهل الذمة . إلا أنه لا يجب القصاص 


)١(‏ أخخرحه الإمام أحمد في « المسند » : ٤٤۱/۳‏ 587 » وأبو عبد » ص ( 788 ) » وابن زنحويه: 
14-7 . وقال ابن كثير : « إسناده لا بأس به » انظر : « البداية والنهاية » : ٠١/١‏ . 

(۲) انظر فيما سبق ص ( 507 ) وما بعدها . 

(۳) انظر : « بدائع الصنائع » للكاساني : ٤۳۲١ - ٤۳۲۰/۹‏ . 

(؛) «السير الكبير » : ۲/١٠ه‏ . 


على الذمي بقتل المستأمن » ولا على المسلم » لانعدام المساواة بينهما في حق صفة 
حقن دمه ( العصمة ) » وعليه يُيُتنى حكم القصاص . 

فأما المستأمن إذا قتل مستأمنا فى دارنا فعليه القصاص › ويستوفيه وارث المقتول 
إذا كان معه . وكذلك إذا قطع طرفه فعليه القصاص »› لوحود المساواة بينهما في 
صفة العصمة » 9 . 

قيود على الأمان والحماية : 

يقيد الإمام محمد رحمه الله هذا الأمان بقيدين اثنين ؛ الأول منهما على أمانه في 
نفسه الذي بنع القبض عليه وحجزه . والثاني يرد على الحماية له . 

( أما الأول ) فيقول فيه : إن أراد المستأمن الذي حاء للتجارة الرحوع إلى دار 
الحرب فخاف الأمير أن يكون قد اطلع على عورة للمسلمين فيدلٌ عليها العدو » فلا 
بأس بأن يحبسه عنده حتى يأمن ذلك » لأن في هذا نظرا للمسلمين ودفع الفتنة 
عنهم . إلا أنه ينبغي ألا يقيّده أو يغله لأن فيه تعذيبا له » وهو في أمان من التعذزيب › 
إذ لم تتحقق منه الخيانة . وإنما المقصود من الحبس هو منعه من الرجوع ويجعل معه 
حرسا يحرسه » دفعاً للضرر الأعظم » حتى يأمن الأمير منه فيأمره بالانصراف ويعطيه 
نفقة رحوعه إن احتاج إلى ذلك ”© . ظ 

وقال أيضا : لو أن قوماً من أهل الحرب دخلوا إلينا بأمان ثم أرادوا أن يخرجوا إلى 
دار حرب أخرى ليقاتلوا أهل الإسلام فلا ينبغي للمسلمين أن يمكنوهم من ذلك ”" . 


. ) ١807 ( «المرحع السابق » ص‎ )١( 
. انظر : « شرح السير الكبير » : 010/5 ۱۷ء‎ (2) 


(6) المصدر نفسه : /۱۸۷۳ . 


( وأما الشاني ) فيرد على الحماية للمستأمن والدفاع عنه > وهو أن لا ايكون 
المستأمن من أهل منعة دخلوا دار الإسلام للمرور إلى دار أخرى للقتال . لذلك قال : 


« ولو كانوا أهل منعة دخلوا إلينا بأمان ليجتازوا إلى أرض أخرى فيقاتلوا أهلها › 
ثم أغار عليهم في دار الإسلام أهل حربي آخرين » فليس علينا نصرتهم - وإِنْ قدرنا 
على ذلك بخلاف أهل الذمة ؛ لأن أهل الذمة صاروا منا دارا » وقد التزموا 
حكم الإسلام فيما يرحع إلى المعاملات » فيجب على الإمام نصرتهم كما يجب عليه 
نصرة المسلمين . ) 

فأما المستأمنون فهم من أهل دار الحرب » إلا أنهم للحال في دارنا بأمان » وإنغا 
يجب علينا نصرتهم ودفع ظلم من هو من أهل دارنا عنهم . والذين ظلموهم هناك 
ليسوا من أهل دارنا ولا تحت ولايتنا » فلا يجب علينا دفع ظلمهم عنهم . 
أسلموا كانوا عبيدا هم » والذين ظهروا على أهل الذمة وأحرزوهم لو أسلموا كانوا 
أحراراً » وكذلك لو ظهرنا عليهم .. ولذلك كان أهل الذمة في وحوب القيام 

والذي يقرر ما قلنا : أن الذين ظهروا على أهل الذمة » لو مروا بأهل منَعَة من 
المسلمين في دار الحرب كان عليهم أن يقوموا باستنقاذ أهل الذمة من أيديهم › لا 
يَسّعهم إلا ذلك » .منزلة ما لو وقع الظهور على المسلمين . ولو كانوا إنغا ظهروا على 
المستأمنين ف دارنا ثم مروا بهم على قوم ممتنعين من المسلمين في دار الحرب لم يكن 
ولو كانوا في أمان من أهل الحرب لم يكن لهم أن ينقضوا العهد لاستنقاذ المستأمنين 

من أيديهم » بخلاف أهل الذمة » فهناك عليهم أن ينقضوا العهد ويقاتلوا عن ذراري ‏ 
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أهل الذمة » كما يقاتلون عن ذراري المسلمين » وإنما حال المستأمنين في دارنا 
كحال الموادعين » ° . 

٣‏ وهذا يعني وجوب تخليصهم واستنقاذهم من الأسرء إذا وقع ذلك في 
دار الإسلام » ما لم يتعذر ذلك بوصوهم إلى دار الحرب . ويوكد الإمام محمد هذا 
الحكم فيقول : 

« لو أن قوما من أهل الحرب لا منعة لمم دخلوا دارنا بأمان » فأغار أهل دار حرب 
أحرى على دار الإسلام وأصابوا أولئك المستأمنين فأحرزوهم بدارهم واستعبدوهم › 
ثم ظهر المسلمون عليهم ؛ فعليهم تَخلِيّة سبيل الستامتين » لأنهم سبوا من دار 
الإسلام » وقد كانوا في حكم الإسلام حين سبوا ... والمستأمنون فينا لم يكونوا أهل 
مئعة » فحالهم كحال أهل الذمة في وجوب نصرتهم على أمير المسلمين ودع الظلم 
عل > لتت حك ابره آلا رئ انه كان مني على الإا رالسلين افب 
لاستنقاذهم من أيدي المش ر كين الذين قهروهم ما لم يدحلوا حصونهم ومدائنهم كما 
يحب عليهم ذلك إذا وقع الظهور على المسلمين أو على أهل الذمة ؟» " . 

ويؤكد هذه الحماية للمستأمن ضمانُ نفوسهم وأمواهم إذا وقع عليهم اعتداء » 
حت يول اانه عمد ادان ويح مالين قرسا من امثير كين :افر 
عليهم قوم آحرون من المسلمين فقتلوا الرحال وأصابوا النساء والأموال فاقتسموهاء 
فعلى القاتلين الدية » لأن أمان الواحد نافذ في حق جميع المسلمين . والنساء والأموال 
مردودة عليهم لبطلان الاسترقاق بعصمة امحل ( دار الإسلام ) ويغرمون للنساء 
مهورهن » لأحل الوطء بشبهة » والأولاد أحرار 7" . 


(۱) «السير الكبير » : 1805-1١88 5/٠‏ . 
(۲) ”السیر الكبير » : ۱۸۹۱/۰ وانظر أيضاً ۱۸۸ - ۱۸٩۹‏ . 
(۳) انظر : « شرح السیر الكبير » : ۲٠۰-۲١۸/۱‏ . 
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واستدل على ذلك بدليلين ؛ أحدهما حديث المهلب بن أبي صفرة قال : حاصرنا 
مدينة بالأهواز © على عهد عمر #5 ففتحناها » وقد كان صلح لهم من عمر ‏ 
i i E E‏ 
وروا إليهم نساءهم ٠‏ 

والثاني حديث محمد بن علي في قصة بن َة لا بلغ رسول الل 8 ما فعل 
بهم خالد ؛ بن الوليد فبعث عليا ضه فدفع لهم الديات ‏ . 


کان تو دور و 
أحذ المستأمن الأمان لأهله دحل فيه امرأته وولده © الذين كانوا في عياله من الصغار 
والكبار من النساء والرحال » لأن اسم الأهل يتناول كل من يعوله الرحل في داره 


ولو استأمن لأمل بيته ) فهم قرابته من قبل أبيه الذين ينتسبو ن إليه ٤‏ بلادهم )2( 


ويدحل في استعمان الأولاد : أولادهم لأصلابهم › وأولاد أولادهم من قبل 
الرحال . وأما أولاد البنات فليسوا بأولادهم ‏ وفي رواية ذكرها الخصاف عن الإمام 
محمد نفسه أنهم يدخلون في الأمان » لأن اسم الأولاد يتناولهم ‏ ولو استأمن على 


. ٠١١/١ : الأهواز هي الأحواز ني بلاد فارس وكان اسمها في أيام الفرس خوزستان . « مراصد الاطلاع»‎ )١( 

(۲) انظر : « الأموال » لابن زنجويه : 47١/١‏ . 

(۳) انظر : « صحيح البحاري » : ۷/۸ء مع « فتح الباري » » « سنن النسائي » : ۲۳۷/۸ » « سيرة ابن 

) هشام » : 4۲۹/۲ » « المغازي » للواقدي : ۸۸۲/۳ . 

(4) الولَدُ : کل ما ولد . وبطق على الذكر رالأتى والشى واجميع . ومع آولاد . ولول : لود . لر" 
«المعجم الوسيط » : ٠٠١١/۲‏ . 

(ه) المرجع نفسه » ص ( 7١1-7١١‏ ) ل ل 


٦*۹ 


أولاد أولاده دحل في ذلك أولاد البنات أيضا » لأن اسم ولد الو حقيقة لمن ولدته › 
وهو ولده وأبنة ولده > فما ولد لابنته يكون ولد ولده حقيقة © : 


والقاعدة العامة في الاستئمان : أن المستأمن آمن على نفسه وجميع من اشترط 
عقد الأمان له . ولذلك فلو قال : اعقدوا لي الأمان » وعلى ولدي أو على مالي أو 
على قرابي » فهو آمن وجميع من اشترط عقد الأمان له وهم الأولاد والقرابة والمال 20 . 

وأجمع العلماء جميعا على أن المستأمن إذا دحل بأمان دار الإسلام فلا سبيل لأحدٍ 
عليه عند دخوله . 

وأجمعوا أن على الإمام إذا أراد الرحوع أن يغه مأمنه ‏ . 

واختلفوا في حكم الحربي يصاب في أرض الإسلام فيدّعي أنه حاء مستامناً ؛ 
فقال الإمام مالك : أرى أن ذلك إلى الإمام يرى فيه رأيه . 

وقال الأوزاعي : أمره إلى الإمام إن شاء قتله :وإن:شاء استحياه . 

وقال الشافعي : إذا دحل القوم من المشركين بتجارة ظاهرين فلا سبيل عليهم » 
لأن حال هؤلاء حال مَنْ لم يزل يوم من التجار . 

وأما سريان الأمان على غير المستأمن ؛ فقال المالكية : إن ذلك يتبع الشرط » فلو 
شرط دخول أهله في الأمان كانوا آمنين وكذلك المال . وقال الشافعية : يدخل الأهل 
في أمان المستأمن دون شرط وكذلك قال الحنابلة ° . 


.) ۳۲۹ -۳۲۸ ( المصدر نفسه . ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه » ص ( ٤۳۷‏ ) . 

a aD KS GK E EE ES انظر‎ )۲( 
. ٠١١ و‎ ١47/١ : » الإجماع ي الفقه الإسلامي‎ 

«1١١ مختصر احتلاف العلماء » : 44۷/۳ » « المدونة » : 9/7 س‎ « › ) ۳١ ( «اختلاف الفقهاء» ص‎ )٤( 
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4" - عصمة المال واحرزام الملكية : 


القاعدة العامة الى تحكم ذلك عند الإمام محمد « أن حكم الأمان يعم المال 
والنفس  »‏ . فلما دحل المستأمن دار الإسلام بأمان ثبتت له عصمة النفس أصالة 
بعصمة امحل وهو دار الإسلام » فتنبت له عصمة المال تبعاء لأن النفس أصل في 
تعلق » والال يل من أجل اسبقاء نفس 0.99 

وتتأكد عصمة المال هذه بالنص عليها » فإذا شرطها ف العقد » فقد نص عليها 
أصالة فوحب الالتزام بالشرط والوفاء به » لقوله عليه الصلاة والسلام : « المؤمنون 
عند شروطهم » © . ولذلك قال الإمام محمد : 


ا ول قر راتو م يعسن 2ھ 
استأمن إليكم ثم أرحع إلى أهلي فآتيكم بالتجارات . فذهب ثم حاء بتجارة أو سلاح 
أو غير ذلك فقال هذا مالي › فالقول قوله » وهو آمِنٌّ على ما جاء به » ° . 


وما يتصل بذلك : حقهم في أن يباشروا جميع أنواع النشاط التجاري الذي 
استأمنوا من أحله › إلا أنه لا يخرج من دار الإسلام بشيء من السلاح ونحوه مما فيه 
قوة للكفار على المسلمين . وفي هذا يقول الإمام محمد : 

إذا أراد الحربي المستأمن الشخوص من دار الإسلام إلى دار الحرب لم يترك أن 


الأم » : 7١1/4‏ » « روضة الطالبين > : 554/٠١‏ » « الوحيز » : 1۹١/۲‏ › «تكملة الجموع » : 
» « تحرير الأحكام » ص ( ۲۴۷ ) » « حاشية الشرقاوي على التحرير » : 405/7 » « كشاف 
القناع » : ٠۰۰/۳‏ › «الإنصاف » : ۲۰۹/٤‏ › «المبدع » : ۳۹٤/۳‏ .. ) 

() « لسر الكبير » : \A4°/e‏ . 

0 انظر : « بدائع الصنائع » : 4515/9 و ٤۳۲۱‏ و ٤۴۳١‏ . 

(۳) حديث صحيح بطرقه » وسيآتي تخريجه في ص ( 74١‏ ) تعليق ( ۳ ) . 

. 401/79 : » «السير الكبير‎ )٤( 


يخرج معه كرّاعاً أو سلاحاً ”“ أو حديداً أو رقيقاً اشتراهم في دار الإسلام » ولا ما 
يصنع منه السلاح » ولا يخرج بشيء تما يكون قوة لهم على المسلمين إلا أن يكون 
ذلك مما أدخله بعينه » فيجوز أن يخرج به . وما عدا ذلك منه فإنه يحبر على بيعه في 
دار الإسلام ويرد إليه الثمن . 

ويجوز أن يخرج ما معه من متاع غير ما ذكرنا » كما يجوز للمسلم أن يحمل إل 
من التجارات ما عدا السلاح من سائر الأمتعة » لأنه لو منعنا ذلك عنهم فإنهم يمنعون 
عنا ما يحتاج إليه المسلمون من المتاع والأدوية وغيرها ° . 

وما يؤيد حرمة ملكيته لاله وعدم الاستيلاء عليه هو استحقاق ورثته لاله في 
دار الإسلام . يقول الإمام محمد : إذا مات المستأمن في دار الإسلام عن مال ١‏ 
وورثته في دار الحرب » وقف ماله حتى يقدم ورثته ؛ لأنه وإن كان في دارنا صورة » 
فهو ف الحكم كأنه في دار الحرب › فيخلفه ورثته في دار الحرب ف أملاكه . وعوته 
في دارنا لا ييطل حكم الأمان الذي كان ثبت له » بل ذلك باق في ماله فيوقف لحقه 
ختى م ورت 

إذا قدموا فلا بد من أن يقيموا البينة ليأخذوا المال ؛ لأنه .عجرد الدعوى لا 
يستحقون شيئا . فإذا أقاموا بينة من أهل الذمة ... فإنها تقبل شهادتهم استحسانا 


(۱) الكراع : اسم جامع للخيل وعدتها وعد فرسانها » وهو أيضا : السلاح . انظر : « الزاهر » للأزهري › 
ص ( ۲٠١۷‏ ) ء « المعجم الوسيط » : 5 . وقال الإمام محمد : ونع بالكراع : الخيل والبغال 
والحمير والابل والدواب الي يحمل عليها المتاع . ونعئ بالسلاح ما يكون معدا لقتال به وما يكون من 
جنس الحديد . « السير الكبير » : ٠١١۷/٤‏ . 

(۲) انظر : « الأصل » کتاب السیر » ص ( ۱۷۸-۱۷٦۹‏ و ۱۸۳ )2 * السیر الكبير» : 11141/4- 18179/01714173 . 
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على المستأمن » فإن المال موقوف لحقه » وشهادة أهل الذمة حجة على المستأمن › 
ولأنهم لآ يدون شهودا مسلمين على وفاة ورثتهم عادة » فإن أنسابهم في دار 
الحرب لا يعرفها المسلمون . ويؤخذ منهم كفيل هما أدرك المال من درك "^ . 

وهناك صور أخرى لحمابة أموال المستأمنين » كتحريم سرقة ماله أو غصبه 
وضمان المتلفات . من الأموال المتقومة . وقد المعنا إلى رأي الإمام محمد في ذلك عند 
الكلام على حقوق الذميين في الحفاظ على أموالههم . مع إشارة إلى مذهب جمهور 
العلماء أيضا ما يغن عن إعادته » إذ أن المستأمنين في هذا الحكم كالذميين في 
دار الإسلام 7 . 


هذا » وذهب الجمهور أيضا : إلى أن الحربي إذا دحل دار الإسلام بأمان ثبت له 
الأمان في ماله » ويكون حكمه حكم المهادن أو الذمي فيما يجب له وعليه لأنه مثلهم في 
الأمان فيحرم أخذ ماله بغير حق أو بغير طيب نفس منه » وأنّ آحذه بذلك آثم ظالم . 

ولو عاد المستأمن إلى بلاده بطل الأمان في نفسه وبقي في ماله الذي خلفه في دار 
الإسلام . ونصّ بعضهم ‏ كالشافعية ‏ على أن الأمان لا يتعدى إلى ما خلفه الحربي 
في دار الحرب من المال إلا إذا شرط له ذلك ^ . ظ ظ 


6 انظر : « الأصل » كتاب السير » ص ( 174 ) » «المبسوط » : 41/٠١‏ ع « فتح القدير » : 8017/4 ع 
« الفتاوى الحندية » : ۲٠٠/۲‏ , « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( لاه لاه ) . والدرك هنا هو 
ضمان استحقاق المال إذا ظهر أنه مستحق لغيره . 

٠ انظر فيما سبق » ص ( 088 ) وما بعدها.‎  )۲( 

(۳) انظر : « المهذب مع تكملة لمجموع » : ۲۳١/۱۸‏ » « روضة الطالبين » : ۲۸۰/۱۰ و 789« نمحرير 
الأحكام » ص ( ۲۳۹ و ۲۳۸ ) » « المغين » : ٤۲۹/۱۰‏ » « أحكام آهل الملل » ص ( 159٠‏ ۲۹۱ ) » 
« الفروع » : ٠٠١/١‏ » « الإنصاف » : ۲۰۸/٤‏ » « مطالب آرلي النهى » : ۸۲/۲ › « احتلاف 
الفقهاء » للطيري » كتاب البيع » ص ( 145 ) . 
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وأجمع العلماء لا حلاف بينهم على أنه حرام على المسلم أن يبايع مستأمناً بيعا 
فاسدا » وأنه يبطل ويفسخ من مبايعة المستأمن في دار الإسلام ما يفسخ من مبايعات 
المسلمة الفاسدة 7 

وأجمعوا على أن حربيا لو دخل دار الإسلام بأمان فاشترى بهائم أو ثياباً أن له 
الخروج بها معه إلى دار الحرب » وليس للإمام منعه من ذلك . 

وأجمعوا أيضا : على أنه لو دحل دار الإسلام بأمان ثم أسلم بها ومعه مال » ثم 
أغار المسلمون على بلده فغلبوا عليها وصارت للمسلمين ؛ أن جميع ما في يد المستأمن 
الذي أسلم له دون سائر الناس . 

وإن مات المستأمن في دار الإسلام ومعه مال قدم به إليها ء أو اكتسبه في دار 
الإسلام » وخلف ورثة في دار الحرب : أن ماله مردود على ورثته . إلا أن الأوزاعي 
قال : یرد المال إلى ورثته إذا كان قد استأمن على أن يرجع . فإن استأمن ولم يذكر 
الرحوع » فإن ميراثه للمسلمين 7" . 
o‏ 

: خضوع المستأمن للقضاء الإسلامي‎ - ١ 

تطبق القوانين الإسلامية على المستأمنين فيما يتعلق بالمعاملات المالية باتفاق 
العلماء » فإن المستأمن يمنع من التعامل بالربا لأن ذلك حرم في القوانين 
الإسلامية » وكل بيوعه ومعاملاته يطبق عليها النظام الإسلامي لأنه يتعامل مع 
المسلمين ‏ كما تقدم قبل قليل - وحتى لو كان يتعامل مع الذميين والمستأمنين فإنه 


. ) ١515 ( انظر : « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص‎ 4)١( 
.) 1ه‎ ٥۲ انظر : « احتلاف الفقهاء » ص ( 48 و ۰۰و‎ )۲( 
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خاضع للأحكام الإسلامية لا يحكم بغيرهاء لأن السيادة للدولة الإسلامية 
مفروضة على كل رعاياها . 

وفي خضوع المستأمن للقضاء الإسلامي وتطبيق الأحكام عليه يفصل الإمام محمد 
- رحمه الله - وبميز بين ما إذا كان موضوع الدعوى أو الحكم يتعلق بالمعاملات المالية 
أو الدعاوى الجنائية من حهة » وبين ما كان من ذلك واقعا في دار الحرب من جهة 
. أخرى » وما إذا كانت تتعلق بواقعة في دار الإسلام . 
۾ ۶ 
اولا : 

فإن كان موضوع الدعوى من المعاملات المالية والجنايات قد جرت في دار 
الحرب » ثم ترافع أصحابها إلى القاضي المسلم في دار الإسلام فإنه لا ينظر فيها ولا 
يسمع الدعوى ولا يقضي بينهم » لأن القضاء فيها يستدعي الولاية » ولا ولاية له 
عليهم وهم في دار الحرب . لذلك قال الإمام محمد : ظ 

إذا حرج قوم من أهل الحرب مستأمنين لتجارة - ولرسالة من باب أولى - ودخلوا 
دار الإسلام » وقد كان لبعضهم على بعض دين في دار الحرب » فلا يعرض لما كان 
بينهم من هذه المداينات » ولا يؤحذ أحدّ منهم بذلك الدّين الذي كان في دار 
الحرب » لأنهم حرحوا مستأمنين » فلما دخلوا بالأمان لم يصيروا من أهل دار 
الإسلام » وقد كانت هذه المعاملة بينهم حين لم يكونوا تحت يد الإمام » فلذلك لا 
يسمع المخصومة في شيء من ذلك إلا أن يلتزموا حكم الإسلام » وذلك يكون بعقد 
الذمة » وهم ليسوا ذميين . ظ 

وكذلك لو كانت هذه المعاملات بينهم وبين مسلم وهم في دار الحرب ؛ فلو أن 
رحلا مسلما كان قد أدانهم في أرض ا ١‏ 


َم حرج الحربي إلينا مستأمناً في دار الإسلام » فحاصم بعضهم بعضا في ذلك إلى 
قاض من قضاة المسلمين فلا ينظر في شيء من ذلك ولا يقضي به لأحدهما على 
الآخبر > لانعدام الولاية . 

وكذلك ما كان بينهم من قتل وحراحات في أرض الحرب » فإن ذلك كله باطل 
لا يقضي فيه » لأنهم فعلوا ذلك حيث لا تحري عليهم أحكام الإسلام . 

أما إن كان بينهم شيء من ذلك وهم حربيون ثم خرجوا إلينا مسلمين فيقضي 
بينهم بالدين , لأن تلك المداينة كانت صحيحة , ولا يقضي بالغصب › لأنه 
صادف ملكا مباحاً فصار يلكا له » وإنما يؤمر المسلم برد المغصوب بطريق الفتوى 
والديانة دون القضاء » فلا يجبر عليه في الحكم » لأن الملّك الذي ثبت له ِلك فاسد لم 
فيه من نقض العهد » فأشبه المشترى بشراء فاسد » وتحب التوبة منه ولا تتحقق التوبة 
الاد المقضوين . 

ونقل الإمام الطبري الإجماع على هذه المسألة فقال : « وأجمعوا أن جنايات أهل 
الحرب بعضهم على بعض لي دار الحرب » وغصب بعضهم بعضاً فيها قبل الإسلام 
موضوعة » وأ ليس لحاكم المسلمين أن ينظر في ذلك إذا أسلموا أو دخلوا دار 
الإسلام بأمان ؛ وكذلك حكم جناياتهم على المسلمين في الحروب وف دار الإسلام 
وغصوبهم لهم إذا أسلموا أو دخلوا دار الإسلام » 7" . 


< ٠٠۷ - 555 ( الجامع الصغير » مع شرحه « النافع الكبير» » ص‎ « » ) ١78 ( «الأصل » كتاب السير » ص‎ )١( 
» ٩۳/۱۰ : » وما يعدهاء ۱۸۸۰/۰ ۱۸۹۰ »« المبسوط‎ ۱٤۸۸ و‎ ١775/4 السير الكبير » : ۳۰۹/۱ و‎ « 
.) احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( 5ه و اه‎ « » ٤۳۷۹/۹ : » بدائع الصنائع‎ « 


(۲) «اتخختلاف الفقهاء » ص ( 9ه "6٠١‏ ). 
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انا : ) 
وأما ما كان من تلك المعاملات المالية في دار الإسلام ؛ فإن المستأمن إذا دحل 
دار الإسلام فإنه يخضع فيها للقضاء ويحكم عليه القاضي المسلم إذا ترافع إليه في 
ذلك . ولذلك قال الإمام محمد : وإن أدان بعضهم بعضاً في دار الإسلام » أو أدان لهم 
رحل من المسلمين » أو من أهل الذمة » أو أدانوه » فإنهم يؤحذون بذلك كله فيحكم 
لمم وعليهم › لأنهم كانوا تحت يد الإمام وولايته حين جرت هذه المعاملات بينهم › 
وما ماهم ليظلم بعضهم بعضاً » بل التزمنا هم أن تمس الظلم عنهم » فلهذا تسمع 
الخصومة الي جرت بينهم في دار الإسلام كما لو جرت بين المسلمين ”© . 000 

قال أيضا وهو قرل الفيضين: : لو أن تاسا من أهل ارب خر جوا إلا بأمنان 
فأدان بعضهم بعضاً ثم اختصموا في ذلك إلى قاض من قضاة المسلمين قضى لبعضهم 
على بعض بذلك وحبس بعضهم لبعض فيما يلزمهم من الدَّين . وكذلك لو اغتصب 
بعضهم بعضا واستهّلك الغصب أو كان قائما ثم خاصم الغصوب الغاصب في ذلك 
إلى قاض من قضاة المسلمين قضى عليه بالغصب المستهلك والقائم وحبسه له به ” . 

7 ظ 
الا : 

وأما ما كان من القضايا الجنائية في دار الإسلام ؛ فإن المستأمن يخضع فيها 
لأحكام القضاء الإسلامي ويستوفى منه ما كان متعلقاً بحقوق العباد » ويدرأ عنه الحد 


)01 المراحع السابقة . وني مدى حضوع غبر المسلمين للقضاء الإسلامي انظر بالتفصيل : « تفسير البغوي » : 
۹/۳ » « تفسير القرطي » : م١ VAY‏ > « أحكام القرآن » للحصاص : ETA - tT E/Y‏ »> ولابن 
العربي : ۲ --_ 1۳۳ » « إرشاد الأمة إلى أحكام الحكم بين أهل الذمة » للشيخ محمد بخيت - رحمه الله 
فقد أشبع هذه المسالة بحثاً . 


(۲) «احتلاف الفقهاء » للطبري ص ( 5ه ) » « الفروق » للكرابيسي : 377/١‏ . 
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إذا کات یاقا ولا يود هذا أن ا ا 
من حقو ولا يعي من إنه يوجع 
عقوبة إن درئ عنه الحد أو سقط عنه . وف هذا يقول الإمام محمد وأبو حنيفة : 


لو أن ناسا من أهل الحرب خرجوا إلينا بأمان فزنى بعضهم أو سرق درئ عنه الحدٌ 


وضمن السرقة ؛ لأنهم لم يصا حوا ليكونوا ذمة تجري عليهم أحكام الإسلام . 


ولو قتل رجحل منهم رحلا من المسلمين قتل به » وإن قذف رحلا من المسلمين 


رحل منهم ضرب الحد . وإن زنى رحل منهم بامرأة من الممسلمين درئ عنه 
الحد”© وأؤحع عقوبة © . ولو أن بعضهم قطع يد رحل من المسلمين 
قطعت يله .. 


(۱) 


(00 


(00 


ولو أن مسلما قتل بعضهم درئ عنه القتل وضمن الدية في ماله إن كان القتل 


الحق عند الفقهاء رالأصوليين هو اختصاص ثابت شرعا لتحقيق مصلحة يقتضي سلطة أو تكليفا . وقد 
عي العلماء ببحث الحق وأنواعه فباعتبار من يستحق الحقّ قسموه إلى قسمين : حق الله تعالى وحقوق 
العبد » فحق الله تعالى هو ما فهم من الشرع أنه لا خيرة فيه للمكلف » وهو ما يتعلق به التفع العام » 
ويتسب إلى الله تعال تما قطرة رول تفعه »ونح اليد :سا كان متغلقا عة غتاضة .وتا 
حقوق يجتمع فيها الحقان وأحدهما أغلب . وقد يقع الخلاف بينهم ني تكييف بعض هذه الأنواع . 

راحع بالتفصيل : « الحق لي الشريعة الاسلامية » » عثمان ضميرية » ممجلة البحوث الإسلامية ع 
العدد ( ١‏ ) ص ( 551 ) وما بعدها . 
وقال الإمام مالك والنابلة : إذا زنى المستأمن .بمسلمة فيجب قتله لنقضه الأمان ما فعل . وعند الشافعي لا 
يقام عليه حد الزنا إلا إذا شرط عليه ذلك ي عقد الأمان كما سيأتي . وانظر : « رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة » ص ( 5949 - 40١‏ ) » «الإفصاح » : ٠٠١-۲۹۹/۲‏ . 
علل السرْحمِيَ قول الإمام محمد « ويوحع عقوبة » بدلاً من قوله « ويعرّر » بآن لفظ التعزير فيه ما ينبئ 
عن معنى التطهير والتعظيم . قال الله تعالى : « وتعرّروه وتَوَقَرُوهُ € ( سورة الفقح , الآية ٩‏ ) » 
رالكافر ليس من أهله » وهذا قال : يوحع عقوبة . انظر : « شرح السير الكبير» : ٠٠۷/١‏ . ) 
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عمد » وإن كان خطأ كان على عاقلته الدية وكانت عليه الكفارة » وهو في هذا 
ليس .منزلة أهل الذمة الذين يُقَتصّ لهم . لأنه محارب لا تحري عليه الأحكام والحدود » 
فما أصاب الذمي والمسلم من هذا المستأمن من قطع يدٍ أو قتل فلا قصاص . وكذلك 
لو أن مسلما قطع يد بعضهم أو رحله أو فقأ عينه أو قتل ابنه متعمدأ درئ عنه القتل 
والقصاص وكان عليه الأرْش في ماله » وإن فعل ذلك خطأ كان على عاقلته . 

ولو أن مسلما اغتصب من بعضهم غصبا أو مالاً أو عرضاً فاستهلكه أو كان قائما 
قضى على المسلم برده وأحبر على دفع ذلك إليه . وكذلك لو استدان مسلم من 
بعضهم دينا احبر على ردّه . 

ولو أن مسلما زنى بامرأة منهم دلت إلينا بأمان أقيم عليه الحدٌ ودرئ عن المرأة . 

ولو سرق مسلم من بعضهم سرقة درئ عنه القطع وضمن السرقة . وكذلك لو 
أن رحلا من هؤلاء الحربيين المستأمنين قتل رحلا من أهل الذمة أو قطع يده متعمدا 
اقتص منه . ولو أن الذميّ قتل الحربي أو قطع يده متعمداً ضمن الأراش © وم 
يقتصّ منه ا" 

ووقع خلاف في هذه المسألة بين أئمة الحنفية الثلاثة : وحاصل المسألة ‏ كما 
يقول ابن الهمام ‏ أنه إذا زنى الحربي المستأمن بالمسلمة أو الذمية فعليهما الحدٌ دون 
الحربي في قول أبي حنيفة . | 


وقال أبو يوسف أولاً : لا حد على واحد منهما . ثم رحع فال غاهتا اة 


. ) ۳١ ( الأرش : اسم للمال الواحب ف الحناية على ما دون النفس . « التعريفات » ص‎ )١( 
«الرد على سير‎ » ) 7١5 7١4 ( انظر : « الأصل » كناب المسّير ء ص ( ۰ ) » «الخراج » ص‎ (2 
مختصر اختلاف‎ «» ) ٥۷ الأوزاعي » ص ( 44 ) » « اختلاف الفقهاء » للطيري » ص ( 5ه‎ - 
. 4٠٥١/۴۳ : » العلماء‎ 


جميعاً . وقال محمد بقوله الأول » فصار فيها ثلاثة أقوال : قول أبي حنيفة : تحد الَرنِي 
بها المسلمة والذمية » وقول محمد : لا يحد واحد منهم › وقول أبي يوسف : 
يحون كلهم . 

وتقييد المسألة بالمسلمة والذمية لأنه لو زنى بحربية مستأمنة لا يح واحد منهما 
عند أبي حنيفة ومحمد » وعند أبي يوسف يحدان ‏ ذكره في « المختلف  »‏ إن زنى 
المسلم أو الذمي بالحربية المستأمنة حُدَ الرحل في قول أبي حنيفة ومحمد » وقال أبو 
وس دان عا . 

والأصل : عند أبي حنيفة ومحمد : أنه لا يحب على الحربي حدٌ من الحدود سوى 
حد القذف ؛ فلا يحب عليه حدّ زنا ولا سرقة ولا شرب حمر . وعند أبي يوسف : 
القذف يجب عليه اتفاقا لأن فيه حق العبد . 

واختلفوا في حد الزنا والسرقة ؛ فعند أبي يوسف يجب » وعندهما لا يجب . 

وحه قول أبي يوسف : أن المستأمن التزم أحكامنا مدة مقامه في دارنا في المعاملات 
والسياسات كما أن الذمىّ التزمها مدة عمره » وهذا يحدٌ للقذف » ويقتل قصاصاً › 
وبمنع من الزنا وشراء العبد المسلم والمصحف » ويجبر على بيعهما , بخلاف حد 
الشرب لأنه معتقد إباحته دينا . 

ووحه قول أبي حنيفة ومحمد : أنه لما لم يدحل للقرار بل لحاحةٍ يقضيها ويرحع 
وعلينا أن نمكنه من الرحوع بشرطه › لم يكن بالاستعمان ملتزما جميع أحكامنا في 
المعاملات » بل ما يرجع منها إلى تحصيل مقصده وهو حقوق العباد » غير أنه لاب من 
اعتباره ملتزما الانصاف وكفً الأذى » إذ قد التزمنا له بأمانه مثل ذلك » والقصاص 
وح القذف من حقوقهم » فلزماه . أما حد الزنا فخالص حق الله سبحانه » وكذا 


0 


المغلب في السرقة حقّه » ولم يلتزمه » وصاحبه ‏ تعالى ‏ معنا من استيفائه عند إعطاء 
أمانه » بخلاف المنع من شراء العبد المسلم والمصحف والإجبار على بيعهما فإنه من 
حقوق العباد » لأن في استخدامه قهراً وإذلالاً للمسلم وكذلك في استخفافه 
بالصحف » والزنا مستثنى من كل عهودهم . eS‏ 

وحمل - وهو الفرق بين المسلم أو الذمي إذا زنى .عستأمنة حيث يجب الحد عنده 
على الفاعل » وبين المسلمة أو الذمية إذا زنت عستأمن حيث لا يجب الحد عنده 
عليها ‏ : أن الأصل في الزنا فعل الرحل » والمرأة تبعٌ » لكونها محلا للفعل » فامتناع 
حدق +زاالدز يرسي لابق تي بوب عاد ل الب بلا برسم 
امتناعه في حق الأصل ... ) 

ولأبي حنيفة : أن فعل المستأمن زنا » لكونه مخاطباً بالحرمات كحرمة الكفر والزنا 
في حقّ أحكام الدنيا - على ما هو المختار » بخلاف قول العراقيين ‏ إلا أنه امتنع حذه › 
لأن إقامته بالولاية » والولاية مندفعة عنه بإعطاء الأمان إلا فيما التزمه من حقوق 
باد » ققد منت من فعل هو زنا لا قصور فيه . وهو الوب للحد عليها ٩‏ . 

وقال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله -.مثل قول الإمام محمد في التفريق بين ما كان 
ا و كان حقاً للعبد » فقال : « إذا خرج أهل دار الحرب إلى بلاد الإسلام 
بأمان فأصابوا حدوداً » فالحدود عليهم وجهان : ا 
٠‏ فما كان منها لله لاحل فيه للآدميين » فيكون لهم عقر وإکذاب شهودٍ شهدرا 
هم به » فهو معطّل لأنه لا حقّ فيه لمسلم ‏ إنما هو لله . ولكن يقال لهم : لم تومّدوا 
(0 ”شح القدير » لابن السام : ٠١١ - ٠٠/١‏ » رسمه «العاية على اطدلية » تقنسه » « شرح الور 


الكبير » : ۱۸۰۲/۰ » وانظر : « تبيين الحقائق » : ۱۸۲/۳ ۱۸۳ » «البحر الرائق » : ۱۹/۰ › 
« مختصر اختلاف العلماء » : 500/7 . 
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على هذا » فإن كففتم وإلا رددنا عليكم الأمان والحقناكم تمأمنكم . فإن فعلوا 
الحقرهم .عأمنهم ونقضوا الأمان بينهم وبينهم . 

وكان ينبغي للإمام إذا أمنهم ألا يؤمّنهم حتى يعلمهم أنهم إن أصابوا حدا 
أقامه عليهم . 

وما كان من حد للآدميين أقيم عليهم . ألا ترى أنهم لو قتلوا قتلناهم ؟ فإذا كنا 
ما كان دونه من حقوق الآدميين » مل القصاص في الشحة وأَرشها » ومثل الحد 
ف القذف . 

والقول في السرقة قولان : أحدهما أن يقطعوا ويغرموا » مِن قبل أنّ الله عر وجل 
منع مال المسلم بالقطع » وأن المسلمين غرّموا من استهلك مالاً غير السرقة . وهذا 
مال مستهلك فغرمناه قياساً عليه . والقول الثاني : أن يغرم الال ولا يقطع . لأن الال 
للآدميين والقطع لله » . 

ثم بين سبب التفريق بين النوعين من الحدود فقال : « فإن قال قائل : فما فرق 
بين حدود الله وحدود الآدميين ؟ قيل : أرأيت الله عر وحلّ ذكر المحارب وذكر 
حدّه ثم قال : $ إلا الذين تابوا مِن قبل أن قاروا عَلَيْهُمْ © “ . ؟ ولم يختلف 
أكثر المسلمين في أن رجلا لو أصاب لرحل دما أو مالاً ثمٌ تاب أقيم عليه ذلك . فقد 


۲ 1 - 5000 0 يا ت‎ KT 
. "9 » فرقنا بين حدود الله عز وحل وحقوق الآدميين بهذا وبغيره‎ 


.) 1784 ( سورة المائدة » الآية‎ )١( 


3( « الأم » للشافعي : 777/1 ء « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( 5ه ) › وانظر : « مختصر احتلاف 
العلماء » للحصاص : 400/8 . 


وكما تقدم أن أبا حنيفة لا يرى إقامة الحد إذا كان فيه قتل للرسول » فإن الشافعية 
قالوا : « لا يجوز قتل رسول الكفار» ” . 

والذي ننتهي إليه في خضوع المستأمن » والرسول بصفة خاصة › للقضاء 
الإسلامي والحكم عليه أن هناك مذاهب يمكن إجاها في ثلاثة : 

أحدها : أن تقام عليه الحدود كلها إذا رفعت إلى القاضي المسلم إلا حدّ الشرب . 
وهذا مذهب الأوزاعي وأبي يوسف في رأيه الثاني الذي ذكره في كتابه « الخراج » . 

والثاني : لا تقام الحدود عليهم إلا حد القذف » وإن كانوا يضمنون السرقة 
ويعاقبون بما دون الحدّ » وهو مذهب أبي حنيفة وقال به أبو يوسف أولاً كما لي 
« الرد على سير الأوزاعي » . 

والغالث : مذهب الإمام محمد بن الحسن والشافعي في التفريق بين ما كان حقا اله 
من الحدود فلا يقام عليهم » وبين ما كان حقا للعبد فيقام عليهم . وهناك تفصيلات 
في كل مذهب من هذه المذاهب تطلب في مظانها الى أشرنا إليها في ثنايا البحث . 
؟” ‏ خختضوع المستأمنين لنظام الضرائب ( العشور ) : 

يخضع المستأمن في دار الإسلام لضريبة العشر المالية المفروضة على أموال التجارة › 
وتقدم أن من شروط ولاية أحذ هذا العشر وجبايته : الحماية » وقد تحققت الحماية 
للمستأمن وماله لأنه في حماية دار الإسلام . 

وقد بينا معنى العشر ومشروعيته وشروطه والمال الذي هو وعاءٌ له وطريقة أخذه 
وحبايته والرفق بأهل العشور » وذلك عند الكلام على عشور الذميين في المطلب 


0 : » وانظر : « حاشية الشرقاوي على التحرير‎ » ۲٤١٤/٠٠١ : «روضة الطالبين » للنووي‎ )١( 
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السابق ”“ . وهذا كله ثما يشترك فيه الذميون والمستأمنون . ولذلك نحتزئ في هذه 
الفقرة ما يختص به المستأمنون من أحكام في ذلك . 

أ المعاملة بالمثل : القاعدة العامة الي تحكم عشور أهل الحرب المستأمنين هي 
وأاعده اجازاة أو المعاملة بالمثل 4 فيعامل المستأمن في دار الإسلام كما يعامل أهل بلاده 
الحربيون المسلمين عندما يدحلون دارهم للتجارة . 

وأصل هذه القاعدة : ما روي عن عمر بن النطاب#ه » فقد أخرج أبو يوسف 
عن الحسن قال : كتب أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب : « إن تجارا مِنْ 
عمر : « خد أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين » وخذ من أهل الذمة 
نصف العشر ...»° . 

ب تطبيقات على هذه القاعدة : رتب الإمام محمد على قاعدة المعاملة بالمثل 
آثارأ في معاملة المستأمنين تنعلق .عقدار ما يؤخذ منهم . 

- إذا كان أهل الحرب يأخذون من تحارنا العشر › فيؤحذ من تحار الحربيين 
المستأمنين العشر . 

عو ]ذا كانوا اعون اس م ار الان ف عتمي اتسين واا جا 
المسلمون ما يأخذه الحربيون من تحارنا فنأخذ العشر › لأنه مروي عن عمر لله . 


(۱) انظر فيما سبق ص ( ٥۷۰‏ ) وما بعدها . 

(۲) آخرحه أبو يوسف في « الخراج » ص ( ١57‏ ) » ويحبى بن آدم »> ص ( 1794 ) » وأخرجه الإمام محمد 
بلاغاً في « الأصل » كتاب السّير » ص ( ۱۸۳ ) » وانظر : « شرح السّير الكبير » : 5156/8 » 
« المبسوط » : ۱۹۹/۲ . 
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- وإن كانوا يأحذون أقلّ من العشر فيؤخذ منهم الأقل . 
- وإذا كانوا لا يأخذون من المسلمين شيئا » فلا يؤحذ من المستأمنين شيء . 
- وإذا كانوا لا يأحذون من أموال المرأة والعبد والصبي » فلا يوذ من أموال 
مياعم ري تتجاتيي a‏ لاتخارة في دان N‏ . أما إن 
أحذوا منهم فيأخذ المسلمون مثلما يأخذون . 


ذا كوا باون م بار للسلين من أل من ماني رهم وم 
تحارهم مما كان أقلّ من مائتين . وإن أحذوا من الأقل فيؤحذ منهم © 

- وإذا كانوا لا يأحذون من تحارنا العشر إلا مرة واحدة في السنة ‏ وإن دخلوا 
وخرجوا أكثر من مرة ‏ فيعاملون بذلك © . 

ج - قيود لمعاملة با مغل : يضع الإمام محمد رمه الله قيداً على قاعدة المعاملة 
الل تنا ادان باون سرا کا اقا اا اترا رادان کر تاره 
أو كانت متعلقة بالتجار المستأمنين . ٠‏ 

( ففي الحالة الأولى ) يقول : « إن كانوا يشترطون لرسنا ( السفراء ) ألا يأحذوا 
منهم شيعأ ثم لا يفون به » فينبغي لدا آلآ نقبل هذا الشرط لرسلهم » فإن قبلناه يتبغسي 


09 اسان اع وا باو د وا ا 
من ارتا جا و اقل ار لا . انظر : « المبسوط » : ٠.0/7‏ ظ 

1۹۰ e الس‎ ١ ( الجامع الصغير » » ص‎ « » ) ۱۸۳ - ٠۸۲ : » انظر : « الأصل‎ )۲( ٠ 

و ۲۱۳۹-۲۱۳۶ ر ۲۱٤۲-۲۱۳۹‏ »«الخراج» ص ( ۱٤١-۱٤۳‏ )» «المبسوط » : ۲۰۰-۱۹۹/۲ » 

e‏ 5« فتح القدير»: 05 » «الفتاوى الهندية » : 84/١‏ » « تبيين 


الحقاقق » : 78/١‏ » « مختصر احتلاف العلماء » : 457/١‏ . 
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لنا أن نفِي بذلك » لأنه لا رخصة في غدر الأمان » وما يفعلونه برسلنا بعد الشرط 
غدر منهم . وبغدرهم لا يباح لنا أن نغدر بهم » ° . 

( والحال الثانية ) يقول فيها : « لو كانوا يأخذون جميع الأموال من التجار 
( المسلمين ) لا نأخذ منهم مثل ذلك › لأن ذلك يرحع إلى غدر الأمان » ”“ . وقد 
حاءت النصوص الكثيرة في تحريم الغدر والخيانة للعهود على ما سبق في حقوق 
الذميين » وسيأتي بيان أوسع في فصل المعاهدات الدولية ‏ إن شاء الله تعالى - . 

وقال بعض علماء الحنفية : إن كانو يأخذون الكل » فلا نأحذ نحن كل أموالهم . 
بل يترك هم ما يبلغهم مأمنهم » لأننا مأمورن أن نيْلِعْ المستأمن مأمنه ©© . 

وهذه قمة عالية في مكارم الأخلاق في المعاملات مع غير المسلمين » لا يمكن إن 
يبلغها إلا الإسلام . 

د _ هن أحكام عشور المستأمنين : 

تناول الإمام محمد رحمه الله - الأحكام الخاصة بعشور المستأمنين . وفيما يلي 
أهم هذه الأحكام : 

- إذا ادعى المستأمن ما يسقط العشر عنه » كأن يدعي أن الأموال الي حاء بها 
ليست للفجارةء أو أن عليه ديا يبظ بها أو أن الال لوك لخيرة وهو اح فيه أو 
أنه أدّى الضريبة لعاشر آحر » أو أن الحول لم يتم .. فإنه لا يصدّق في ذلك ولا ينظر 
إلى قوله » فيؤحذ منه العشر ؛ 
(۱) انظر : « شرح السير الكبير » : ۱۷۹۰/۰۔ ٠۷۹۱‏ . 
( «المبسوط»: 2../6. 


(5) انظر هذه الأقوال في : « الهداية » وشروحها : ٥۲٤/١‏ › « حاشية ابن عابدين » : 4/9 51 ب 271٠‏ 
« الفتاوى الهندية » : «١» ١84/١‏ مجمع الأنهر » : 7٠١9/١‏ ومعه « در المنتقى » نفسه . . 
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وذلك لأنه إن ادعى أن المال ليس للتجارة » فإنه ما دحل دارنا إلا لقصد التجارة » 
على ما تقدم في الاستئمان ‏ وأما دعوى الدّين ؛ فالذي وجب عليه في دار الحرب لا 
يانيع ةق كارت :و آم الول قل ير لن ل حكن هن الاقامنة ل ارتا س 


بدون جزية e,‏ 


- تستوفى الضريبة مرة واحدة في السنة ما دام المستأمن يتردد في دار الإسلام لا 
يخرج منها » لأن حكم الأمان باق فهو في هذا كالذمي » لا يعشر إلا مرة واحدة وإن 
مر عليه في السنة مرارا . | ظ 

ويدل على هذا ما رواه أبو يوسف بسنده عن زياد بن حدير أن راتا فل 
فأخذ منه » ثم انطلق فباع سلعته » فلما رجع مر عليه فأراد أن يأحذ منه . فقال : 
كلما مررت عليك تأخذ من ؟ فقال : نعم . فرحل الرجل إلى عمر بن الخنطاب#؛ 
فأحبره بذلك . فقال عمر : ليس له ذلك » ليس له عليك في مالك في السنة إلا مرة 
واحدة . ثم كتب إلى زياد في ذلك © . 


- فإن رجع إلى دار الحرب ثم عاد ثانية فيستوفى منه العشر ثانية » لأنه بالرحوع 
التحق بدار الحرب وانقطع حكم ذلك الأمان » وإنما دحل بأمان جديد فصار كأنه 
دحل أول مرة » فلهذا يستوفي العشر في كل مرة ” . 


- ٠١۲/۲ : » انظر : « الأصل » كتاب السّیر » ص ( ۱۸۲ ) » تحقيق بحيد حدوري » « كتاب الأصل‎ )١( 
: السثير الكبير»‎ « » ٠٠0/7 : » المبسوط‎ « » ) ٠١١ ( تحقيق الأفغاني » « الجامع الصغير » » ص‎ ٠١ 
» ٠٠٤/١ :» بدائع الصنائع » : ۸۸۷/۲ » « فتح القدير‎ « » ) ١55 ( <«الخراج » ص‎ ۷» ٥6 

«الفتاوى الهندية » : ۱۸٤/۱‏ » « مجمع الأنهر » : ۲۰۹/۱ » « حاشية ابن عابدين » : 5١14/7‏ . 
(۲) انظر : «الخراج» ص ( ۱٤۷‏ ) » «الأموال» لأبي عبيد» ص ( ٠ه‏ ) » «المصنف» لابن أبي 


شيبة : ۱۹۹/۳ . 


)2 «السّير الكبير » : 7١41/0‏ . والمراجع الفقهية السابقة . 


1¥ 


وذهب المالكية إلى أنه يؤحذ العشر من المستأمنين ويخفف عنهم إلى النصف الحاجحة 
المسلمين إلى ما بأيديهم من الطعام مثلاً » ويؤخذ منهم كلما مر الاجر على العاشر 
ولو أكثر من مرة . 

وذهب الشافعية إلى أحذ العشر من المستأمن إذا كان مشروطا عليه ذلك » وإذا 
شرط أقل فيؤخذ حسب الشرط » وذهب بعضهم إلى أنه يؤحذ ولو لم يشترط ذلك › 
دون النظر إلى المعاملة بالمثل . 

وقال الحنابلة : يؤخذ من المستأمن العشر › وحعل النصاب حمسة دنانير » ولا 
عبرة عندهم بالمعاملة با مئل ويؤخذ العشر في كل مرة يمر بها للتجارة من كل مال 
للتجارة » وسواء كان المال لذكر أو أنثى صغير أو كبير . وقيل : إن دخلوا ما نحتاحه 


فلا يو لحد منهم شيء 0 
المرع السادس 
انهاء عفد الأمان 


لا يخلو عقد الأمان للحربي المستأمن من أن يكون مؤقتا بوقت معلوم » أو أن 
يكون طف غن التوافيت.. 

أ فإن كان مؤقتا إلى وقت معلوم ؛ فإنه ينتهي .عضي الوقت من غير حاحة إلى 
)١(‏ انظر : « مختصر اختلاف العلماء » : 457/١‏ وما بعدهاء «الميزان الكبرى » : 1865/7 س ١۱۸١ء‏ 


« المدرنة » : ۲۸۰/۱ ۲۸۱ › «الأم » : 4 «المغين » : ۰ ٩۰۲‏ »۰ «اآحکام آهل 
الملل > ص ( 57 - 57 ) ء « المسائل الفقهية الى انفرد بها الإمام الشافعي » » ص ( ١1©‏ ) . 
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نقض . ولكن ينبغي على ولي الأمر أن ينذره بالخروج من دار الإسلام بعد انتهاء 
ظ المدة » وإلا تضرب عليه الجزية ويصبح ذميا إن أقام سنة في دار الإسلام . 

ب وإن كان مطلقا عن التوقيت › فاتتهاؤه يكون بأحد أمرين : 

( أوهما ) : تقض الإمام » فإذا نة نقضه إمام المسلمين فإنه ينتهي وينتقض . ولكن 
ينبغي أن يخير المستأمن بذلك > تحرزا عن الغدر ^ . 

( ثانيهما ) أف شه اا a‏ الل نر EL‏ 
الإسلام » فيكون عندئذ مسلما من أهل دار الإسلام » له ما للمسلمين وعليه ما عليهم › 
لأن المؤمنين إحوة » أو يدحل في ذمة المسلمين بقبوله الجزية والإقامة في دار الإسلام 
وعندئذ يصبح من أهل دار الإسلام له حقوق الذميين وعليه واحباتهم كما سبق . 

وقد ينقض الأمان المشروط بشرط معين .مخالفة الشرط والخيانة فيه » فعندئذ تبراً 
منه الذمة » فقد صالح البي ويك ابني أبي الحقيّق - من يهود خيبر - على شروط › وم 
يفوا بها » فكان دمهم حلالاً بذلك . 

كما ينتقض أمانه بارتكاب جرعة الخروج بقوة على السلطة وقتال المسلمين أو 
اللحاق بدار الحرب ” 


أعمال لا تنقض الأمان : 

وقد نص الإمام محمد على أعمال قد يرتكبها المستأمن » ولكنها لا تعتبر - عنده ‏ 
(۱) انظر  :‏ بدائع الصنائع » : ٤۳۲۱/۹‏ » « شرح السیر الكبير» : ۱۷٠۰/١‏ » « تفسير أبي السعود » : ۳۸٦/۲‏ . 
(۲) انظر بالتفصيل : « شرح السير الكبير » : ۱۸۷۲/١‏ « الأصل» : ١58-17‏ ) » «الميسوط » : 


5-8٠‏ »7 بدائع ال نائع» : ا » « فتح القدير » : 14« مختصر اختلاف 
العلماء» : ٤١١/۳‏ » « البحر الرائق » : ٠١١/١‏ . 
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ناقضة للأمان . فلو قتل المستأمن مسلما عمداً أو خطأ لا ينتقض أمانه » بل يقتص منه 
في القتل العمد » وبحب عليه الدية في الخطاً . 


وكذلك لو تحسس أخبار السلمين » أو زنى .عسلمة أو ذمية كرهاء أو سرق 
مالا » فليس يكون شيء من ذلك نقضاً منه للأمان ؛ لأن المسلم لو فعل شيعا من ذلك 
لا يكون نقضا لإبمانه » فإذا فعله المستأمن لا يكون ناقضاً لأمانه © . 


ج_ قواعد معاملة المستأمن عند انتهاء الأمان : 


يحكم هذه المعاملة عند انتهاء الأمان جملة من القواعد في طريقة معاملته وما ينبغي 
له في ذلك » ما يدل على مدى المستوى الأخلاقي الذي يرتقي إليه علماء المسلمين . 

١‏ - إذا أنهى الإمام عقد الأمان فعليه أن يمنح المستأمن مدة أو مهلة مناسبة 
للمغادرة لا يكون فيها إضرار أو إرهاق له . وفي هذا يقول الإمام محمد : « وإذا أطال 
المستأمن المقام في دارنا يتقدم إليه الإمام في الخروج » ويوقت له في ذلك وقتاء ولا 
يرهقه على وجه يؤدي إلى الاضرار به . وخصوصا إذا كان له معاملات يحتاج في 
اقتضائها إلى مدة مديدة » ° . 


1" - أن يبلغه مأمنه وبلاده الى يأمن فيها على نفسه . وفي هذا يقول الإمام محمد 
عن المستأمن الذي يطلب الأمان على شرط أن يعرضوا عليه الإسلام لمدة يراها حتى 
ينظر لنفسه » وانقضت المدة ول يلِم » أنه يبلغ مأمنه من أرض الحرب ©" . 


(۱) انظر : « السیر الكبير» : 3٠/١‏ و ۱۱۹۰/۰ ر ۲۰٤۲-۲۰۲۰‏ » «الأصل » كتاب السّير» ص ( ٠١۹۲‏ - 
۳ ) » « المبسوط » : 89/٠١‏ » « فتح القدير » : -۳۸۱۷/٤‏ ۳۸۲ . 

(۲) انظر : « السیر الكبير » : ۱۸٦۷/۰‏ و ۲۲٤۹‏ > « الجامع الصغير » » ص ( ۲۹۳ ) » « فتح القدير » : 
۴٤‏ » « الدر المختار » للحصكفي : ١8/4‏ . 

(۳) « شرح السثير الكبير » : 5١5/١‏ . 
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وينبغي أن يقدم له الحماية والحراسة إن احتاج إلى ذلك خوفا من اللصوص أو نحو 
ذلك حتى يبلغ به إلى موضع لا خاف فيه » لأنه تحت ولايته وف حمايته وأمانه ' 

۳ - إذا طلب المستأمن النفقة ليعود إلى بلاده ومأمنه بعد أن حجزه إمام المسلمين 
في دار الإسلام لاطلاعه على عورات المسلمين وأسرارهم منعا لضرره » فإنه يعطيه | 
مالا يدهو به ويكوق فة له تلغ إل المكان الذي بقضكة د نرتكون هذه اة من 
بيت مال المسلمين » لأن هذا الإحراء إنما كان لمصلحة المسلمين » فلذلك تكون النفقة 
من بيت ماطم 27 , 

وبالمقارنة » نحد أنه لم يكن للأجنبي مركز قانوني في المجتمعات السياسية القديمة › 
فكان اليونان القدماء ينظرون إلى غير اليونانيين على أنهم برابرة وعبيد »› وإن كان 
شيء من التطور أصاب هذه النظرة إلا أن ذلك كان في نطاق العصبية الجنسية تلك » ولا 
تخضع علاقاتهم مع الآخرين لأي قواعد أخلاقية ولا تراعى فيها أي اعتبارات إنسانية . 

وأما الرومان فقد كان عندهم قانون يحكم العلاقات بين الرومان أنفسهم وقانون 
آخر للأحانب تمييزا للرومان الأصليين وما يتمتعون به » ول يكن الرعايا من الشعوب 
الأحرى يتمتعون بأية حماية قانونية » وكان كل أحنبي يدخل « روما» يصبح هو 
وقالة ملكا أن قيض فيه عن سكان روا الأضانين : 

وفي القانون الدولي المعاصر : لكل دولة الحرية في تنظيم مركز الأحانب » لأن 
ذلك من اختصاص التشريع الداحلي » إلا أن ثمة قيدين هامين يردان على هذه الحرية : 


() «السّير الكبير » : ١/18ه‏ - 19١ه‏ . 
)۲( المصدر نفسه . 


(۳) انظر : « القانون الدولي العام » علي ماهر » ص ( 4ه ٥١‏ ) » د. أبو هیف »ص ( ۳٤‏ 798 )» 
د. حامد سلطان » ص ( 784 ۲١‏ ) . وراحع فيما سبق ص ( ۱۹۱ ) . 
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أ أول هذين القيدين ما اصطلح العلماء على تسميته باسم قيد « الحد الأدنى » 
وهو يقتضي بأن لكل أحني يقيم على إقليم الدولة أن يتمتع بقدر من الحقوق تعتبر 
الحد الأدنى لما يجب على كل دولة أن تعترف له به وفقا للمبادئ العامة في 
القانون الدولي . 

ب - أما القيد الثاني فهو احترام ما تكون الدولة قد عقدته من اتفاقات في هذا 
الخصوص ء فكثيرا مّا تعقد الدول اتفاقات فيما بينها لتحصل لرعاياها المقيمين على 
غير أقاليمها على حقوق أكثر ما يقع في نطاق الحد الأدنى لحقوق الأحانب " . 

ورغم هذا التطور في النظرة إلى مركز الأحانب إلا أن ذلك لا يرقى إلى ما قرره 
الإسلام من حقوق للأجانب ‏ كما رأينا - ولا يسمو إلى تلك القواعد في التعامل . 
كما أن الواقع العملي يناقض ذلك » وبخاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق المسلمين في 
كثير من البلاد الأوربية والأحنبية . ولذلك لا يمكن أن يتمتع الإنسان بحقوق كاملة 
غير منقوصة إلا في ظل الإسلام وتعاليمه السمحة العادلة » وقد رأينا شواهد صادقة 
على ذلك فيما ألمعنا إليه فيما سبق . 


)1( انظر : « القانون الدولي العام » د. جامد سلطان » عائشة راتب » صلاح عامر » ص ( «(Tot — ۲٠۲‏ 


د. ابو هيف » ص ( ۱۱٤-۱۱۲‏ ) . 
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الفصل الثالث 


المعاهدات الدولىة 


وفيه تمهيد وأربعة مباحث : 

المىحث الأول : تعريف المعاهدات الدولية ومشروعيتها . 
الممحث الثاني : انعقاد المعاهدات الدولية . 

الممحث الثالث : آثار المعاهدات الدولية . 


المبحث الراع : انتهاء المعاهدات الدولية . 


سے ےو 
7 5 4 


هيدل : 

تعتبر المعاهدات والاتفاقات من أهم وسائل العلاقات الدولية في القديم 
والحديث » فهي توطد فكرة السلام » وتوجّه العلاقات السلمية للمسلمين مع غير 
المسلمين جارج الدولة وداحلها 1 

و فد الام مد ين ال رخ اماد کے بهذا اتب : 
حيث أقام نظاما متکاملا للمعاهدات في انعقادها وتحريرها وآثارها وانقضائها › 
مالم يسبقه إليه أحد من العلماء بهذا الشمول والاستيعاب للمسائل » والدقة لي 


الممحث الا ول 
تعس دف المعأهدات الدولية ومشروعيتها 
نتناول في هذا المبحث تعريف المعاهدات وتمييزها عن بعض المصطلحات 


ظ الأحرى » ثم نتناول أدلة مشروعيتها » من خلال كتابات الإمام محمد بن الحمسن 
وشروحها ء وذلك في مطلبين اثنين . ظ 


° 


المطلب الأول 


تعريف المعاهدات 


أولا : المعاهدة في اللغة : 

عهد : العين والاء والدال » أصل يدل على الاحتفاظ بالشيء وإحداث العهد به 
إذ من شأنه أن يراعى ويُتَعهّد . وإليه ترحع فروع هذا الباب . فمن ذلك : 

العهد ؛ وهو حفظ الشيء ومراعاته حالاً بعد حال . وهو أيضا : العقد والموثق 
واليمين . وجمعه عهود . ومنه قوله تعالى : $ وأوفوا بعد الله إذا عاهدتم ‏ © و 
اله : طون تسروم في لين يكم لطن إل على قوم يك 
وبَيْنهُم ماق » ”2 » وقوله : ظ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 4 ^ . 

والعهد أيضا : الوصية والتقدّم إلى المرء بالشيء أو بالأمر . يقال : عهد الرحل 
يعهد عهداً . قال الله تعالى  :‏ ألم أَحْهَاد إليكم يا بني آدّمَ © 2 . ومنه اشتقاق 
العهد الذي يكتب للولاة . 

وهو ايضا : الوفاء واللفناظ على الحرمة ورغايتها :قال الله تعالى :+ ا وما 
وَجَدنا لأكثرهِم مِنْ عَههْدٍ 4 © . أي : من وفاء . 


. )4١( سورة النحل » الآية‎ )١( 
. ) سورة الأنفال» الآية ( لاا‎ )۲( 
. )١( سورة المائدة , الآية‎ )۳( 
.) ٠١ ( سورة يس »ء الآية‎ )٤( 


(ه) سورةٌالأعراف » الآية ( ٠١١‏ ). 


1۳٦ 


والعهد أيضا : الأمان والذمة . تقول : أنا أَعْهِدُك من هذا الأمر . أي : أَوْمّك 
منه . ومن هنا قيل للحربي الذي دحل دار الإسلام بالأمان : ذو عهد ومعاهد . 
وعاهد الذميَ : أعطاه عهدا فهو معاهد ومعاهّد . 

SS‏ ار لل ا علي و لزاه فإذا 
أسلموا ذهب عنهم اسم المعاهدة . 

والتعهّد : التحفظ بالشيء وتحديد العهد به . يقال : تعهدت فلانا » وتعهدت 
ضيعى . وهو أفصح من قولك : تعاهدته » لأن التعاهد إنما يكون بين اثنين . 

والعهيد : الذي تعاهدة ويعاهدك . 

والعهدة : الوئيقة فة بن التعاقدين + و كناب الحلف والشيراء والتايفة . ويقال : 
استعهد من صاحبه : اشترط عليه وكتب عليه عهدة › لأن الشرط عهد في الحقيقة . 

والمعاهدة والاعتهاد والتعاهد بمعنى واحد . وهي : المعاقدة والمحالفة . يقال : 
تعاهد القوم . أي : تحالفوا . فالمعاهدة ميثاق ب ا 
النيافلة الررركي تدل على مكار كةاقاد ا 

واستحدث مجمع اللغة العربية بالقاهرة تعرينا للمعاهدة يانه : اتفاق بين دولتين أو 
أكثر لتنظيم علاقات بينهما 9" .0 


(۱) انظر : « معجم مقايس اللغة » : 1۷۰-11۷/6 > « الصحاح » : 1-1/۲ > « ترتيب القاموس الحيط > : 
۳-۳۳ «لسان العرب » : ۳۱۱/۳ 716 » « المصباح المنير » : 456/7 ء « الكليّات » : ۲٠٠/۳‏ 
« النظم المستعذب » : 165/١‏ و 740/7 » «المغرب في ترتيب المعرب » : 41/7 - 47 › « تأويل مشكل القرآن » 
ص ( ٤٤۸ - ٤٤۷‏ ) » « اتعریفات » ص ( 7١54‏ ) » «النهاية في غریب الحديث » : ۳۲٠/۳‏ » « مفردات القرآن » 
ص ( ٣٣۰‏ ۔ ١‏ ) . وراحع « العهد والميثاق في القرآن الكريم » د. ناصر سليمان العمر ص ( ۱۷ - ٠۹‏ ( ۰ 
(۲) «المعجم الوسيط » إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة : ١714/7‏ . ) 
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ثانا : المعاهدة عند الإمام محمد : 

استعمل الإمام محمد ألفاظا متعددة للتعبير عن معنى المعاهدة كالموادعة والعهد 
والمراوضة » والهدنة » والمصالحة » والمتاركة » والمسالمة © . وغالباً ما يخمار لف ظط 
الموادعة والمعاهدة دون المسالمة والمصالحة , لأنه لا مسالمة ولا مصالحة حقيقة بين 
الؤمنين والمشركين . وإنا يكون بينهم المعاهدة » كما قال الله تعالى : 8 يَرَاءةٌ من | لله 
ورسوله إلى الذين عَاهَدْتَم من المشركين » 9" . 

والمعاهدة عند الإمام محمد هي : موادعة المسلمين والمش ركين سنين معلومة "° . 

وأحذ هذا المعنى فقهاء الحنفيةفقال السّمَرْقَندِيَ في تعريف الموادعة : هي الصلح 
على ترك القتال مدة .عمال أو بغير مال © . 

وعرفها الكاساني بأنها : الصلح على ترك القتال مؤقتاً ^ . 


وبنحو هذا عرّفها الحنابلة "° . 


لاد ۾ ” ب 
)١(‏ «السير الكبير » مع شرح السرحسيي : ۲ - 4۱۹ 45١‏ و ۱٨۹۷ - ۱۹۸۹/٩‏ ۰ ر مواضع 
أحرى كثيرة » « السّير » من « كتاب الأصل » ص ( ٠١١ ٠٠١١‏ ) . وراجع : « المبمسوط » : 
۰ »ء « البدائع » : ۹/ eT‏ > «المداية » مع« فتح القدير » و « العناية» : 4/4 «در 


المنتقى » : ٦۳۸/١‏ . 
(۲) سورة التوبة » الآية ( ١‏ ) . 
 )0(‏ «السير الكبير » : ٠. ٠۷۸١/١‏ 
(4) « تحفة الفقهاء » للسمرقندي : ٥٠۷/٣‏ . 
(6) « بدائع الصناتع » للكاساني : ٤۳۲٤/۹‏ . 


. ٠١١/۳ : كشاف القناع » للبهوتي‎ « » 5١١/4 : انظر : « الإنصاف » للمرداوي‎ )١( 
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ثالث : ألفاظ ومصطلحات أخرى : 

يطلق فقهاء الحنفية على المعاهدة ألفاظا أخرى أيضا مثل : المواضعة والمقاضاة ”© ع 
ويسميها غيرهم الأمان والاستئمان ° . وبعضهم يسميها المهاودة 7" . 

وهذه الألفاظ بعضها مترادف كالمهادنة والموادعة و المعاهدة والمسالمة والاستئمان 
والصلح › والباقي منها متباين © . 

ونلمح بإيجاز إلى معاني هذه المصطلحات : 

فالموادعة : مأخوذة من وادعته موادعة » أي : صالحته . فالموادعة هي المصالحة . 
ميت بذلك لما فيها من ترك القتال » والوّدع هو الترك . أو من الدّعّة وهي الراحة » 
لحصول الراحة من القتال في تلك المدة . ولذلك تسمى أيضا : المناركة . فهي تقتضي 
منح الموادعين من أهل الحرب صفة المستأمنين بإعطائهم الأمان على أنفسهم وأموالههم 
وأولادهم ونسائهم » ولذلك عرّفها بعض الحنفية بأنها طلب الأمان وترك القتال © . 

ويعرفها كثير من الفقهاء بتعريف المهادنة الآتية لأنهما لفظان مترادفان . 

والمهادنة أو الهدنة : مأخوذة من قوهم : هدن يَهْدِنُ هُدوناً . والهدون هو السكون . 


يقال : هادنه مهادنة . أي : صالحه مصالحة ‏ على وزن مفاعلة ‏ وهَدَّنه » أي : سكنه . 


)0( انظر : « لغرب في ترتيب المعرب » للمطرّزي : 7 . 

(؟) انظر : « شرح حدود ابن عرفة » للرصاع المالكي : ۲۲٠/۱‏ . 

(۲) «الزاهر في غريب آلفاظ الشافعي » للأزهري ص ( ۳۹۸ ) . 

. شرح حدود ابن عرفة » الموضع نفسه‎ « )٤( 

(ه) انظر : « البدائع » : ٠۳۲١/۹‏ » « حاشية الشلي على تبيين الحقائق » : 40/7 ؟ » « حاشية الشرقاوي على 
التحرير » : ٤11/۲‏ » « المغرب » : 745/9 » « النظم المستعذب » : ۸/۲ ۰ « الزاهر » ص ( ۳۹۸ ) » 
« المصباح المنير » : ٠١١/١‏ . : 
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والاسم منه : المدنة . وإذا سكنت الفتنة بين فريقين كانا يقتتلان ‏ على شرط تراضيا بهء 
ومدةٍ جعلا لها غاية على ألا يهيج واحد منهما صاحبه ‏ فذلك : المهادنة 29 . 


وعرّفها ابن عرفة من فقهاء المالكية بأنها : عقد المسلم مع الحربي على المسالمة مدة 
ليس هو فيها تحت حكم الإسلام " . 

وعرفها الشافعية بأنها : عقد يتضمن مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة 
بعوض وبغير عوض ^ . 

وعرّفها الحنابلة بأنها : عقد على ترك القتال مدة معلومة لازمة » بعوض وغيره ° . 


العهد : هو حفظ الشيء ومراعاته حالاً بعد حال كما تقدم آنفا ‏ ثم استعمل 
في الموثق الذي تلزم مراعاته . وهو المراد في هذا البحث © . 


(۱) انظر : « كشاف القناع » للبهوتي Y/Y:‏ > « المغرب » : ك7 » « النظم المستعذب »4 : ااا 
« الزاهر » ص ( ۳۹۷ - ۳۹۸ ) ء « المصباح المنير » ص ( 555 ) . 
(۲( « حدود ابن عرفة » مع شرح الرصاع : ١‏ . وانظر : « الشرح الكبير » للدردير : 20 
« المعيار المعرب » للونشريسي : ۲۰۹/۲ . 
وعرّفها الشيخ محمد عليش » من متأخري المالكية » بأنها « توافق إمام المسلمين والحربيين على 
ترك القتال مدة ... » وبذلك يخرج اتفاق من سوى الإمام من المسلمين › فإذا حصل منه فلا يتم ولو كان 
أمير السرية » . 
انظر : « فتح العلي المالك ف الفتوى على مذهب الإمام مالك » للشيخ عليش : 5937/١‏ . 
(۲) انظر « شرح التحرير » للشيخ زكريا الأنصاري : 455/7 - 455 ء « فتح الوهاب » وحاشية البحيرمي : 
4/4" ء « نهاية الاج » للرملي : ٠١5/8‏ مغن الحتاج » : ۲٠١/6‏ ء « شرح الحلي على 
المنهاج » : ۲۳۷/٤‏ . وانظر : « فتح الباري » لابن حجر : 759/5 . 
)٤(‏ انظر : «المبدع » : ۳۹۸/۳ ء « المغينٍ » : 0.09/4 ء «غاية المتهى » مع « مطالب أولي النهى » : ١۸١/۲‏ - 585 . 
)2( انظر : « التعريفات » للجرحاني ص ( 7٠١4‏ ) . وراحع آنفا التعريف اللغوي . 
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المصالحة : وهي .ععنى الصلح والتصالح › بخلاف a‏ 
المقاضاة : وهي الفصل والحكم في القضية تكون بين اثنين © 

المتاركة : يكنى بها عن المسالمة والمصالحة © . 

المسالمة : وهي بمعنى المصالحة . يقال : سالمه مسالمة وسيلاما ° . 


ويفرق العلماء بين هذه الألفاظ : > كما فعل أبو هلال العسكري حيث قال : 


« الفرق بين العقد والعهد : أن العقد أبلغ من العهد . تقول : عهدت إلى فلان بكذا . 


أي 


ربه 


: الزمته إياه » وعقدت عليه وعاقدته : الزمته باستيثاق . وتقول : عاهد العبد 


اول قود : عاقد العبد ربه ؛ إذ لا يجوز أن يقال سقو :من ردم 


والفرق بين العهد والميئاق : أن الميشاق توكيد العهد » من قولك : أوثقت 


الشيء : إذا أحكمت شده : وقال بعضهم : العهد يكون جال مين لاهن 
والميئاق يكون من أحدهما »2 . 


وفي القانون الدولي الحديث تطلق المعاهدة على الاتفاقيات الدولية المامة ذات 


الطابع السياسي » كمعاهدات الصلح أو التحالف . وما عداها ‏ كالأمو ر الاقتصادية 


(010 
(۲) 
(۲) 

(f) 


تن" 


انظر : « المغرب » للمطرزي : 0 . 

« لسان العرب » : ۱۸٩/۱۰١‏ . 

« ا مغرب » : ١4/١‏ . 

« المصباح المنير » : ۲۸۷/١‏ . 

« الفروق اللغوية » للعسكري ص ( ٤١ - ٤١‏ ) . وراحع : « الفوائد في مشكل القرآن » للعز بن 
عبدالسلام ص( ٩۷‏ ) » « أحكام القرآن » لابن العربي : ٥٠٠/۲‏ » « العهد والميثاق في القرآن الكريم » › 
د. ناصر سليمان العمر ص ٤۷ - ٤٤(‏ ) » « أحكام المعاهدات ف الشريعة الإسلامية » د. محمد طلعت 


- الغنيمي ص ( 44 ٠١‏ ) » « المعاهدات الدولية في الشريعة » د. أحمد أبو الوفا محمد ص ( 15١-5١١‏ ). 
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والفنية ‏ يطلق عليه كلمة « اتفاقية » أو « اتفاق » » وتستعمل كلمة « عهد» 
و« ميثاق » للمعاهدات المنشئة للمنظمات الدولية ... ولكن حرى العمل على استعمال 
هذه الألفاظ بالترادف » فليس ها ضابط محدد 9 . 


المطلب الثاني 


يبن الإمام محمد بن الحسن ‏ رحمه الله - مشروعية المعاهدات مع أهل الكفر على 
تحقيق مصلحة المسلمين والحفاظ على عزتهم وكرامتهم الي تتحقق من خلال القيام 
بفريضة الجهاد في سبيل الله تعالى » ولذلك يمير بين حالتين » يمنع في إحداهما 
المعاهدات ويبيحها في الأخرى . 

أ فإذا كان بالمسلمين قوة على أهل الشرك » فلا ينبغي موادعتهم » لأن فيه ترك 
الجهاد المأمور به صورة ومعنى أو تأخيرّه » وذلك مما لا ينبغي للأمير أن يفعله من غير 
حاحة » لأن الله تعالى يقول : $ ولا تهنوا ولا تَحزنوا وأنتم الأعلون إن 
كنتم مؤمنين » '" . ويقول : $ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون 
وا لله معكم ولن يَتَركم أعمالكم 4 ^ . 


2) ۱۸۸ د. حسيٰ حابر » ص ( ۱۸۷س‎ » ) ٥۲١ ( انظر : « القانون الدولي » د. أبو هيف , ص‎ )1١( 
» 55ه ) » د. الشافعي محمد بشير‎ - ٠١۸ ( د. حافظ غانم > ص‎ » ) ١١1 ( د. حامد سلطان » ص‎ 
. ) 7559 - ۳۹٣۷ ( قواعد العلاقات الدولية » د. حعفر عبدالسلام » ص‎ « » ) ۳٠۰ ( ص‎ 

(۲) سورة آل عمران» الآية .)1١79(‏ 


(۳) سور ةً محمد الآية( ه" ). 


ب _ والحال الثانية » إن لم يكن بالمسلمين قوة على المشركين ولا قدرة على الجهاد 
والقتال » فلا بأس عندئدٍ بالموادعة » لأن الموادعة حير للمسلمين في هذه الحالة ”° . 


ويدل على مشروعية الموادعة في هذه الحال ما جاء في القرآن الكريم والسنة 
النبوية ووقائع السيرة والمعقول . وقد أشار الإمام محمد إلى ذلك واستشهد به . 


ا 50 . 6 .ا مه 
- فمن القرآن الكريم › قوله تعالى : # وإن جنحوا للسلم فاجنح لها 
وتوكل على الله » 7" . 
ففي الآية الكريمة دلالة على مشروعية المصالحة والموادعة إذا طلبها المشركون 
ومالوا إليها ء وإذا كان في الصلح مصلحة فلا بأس أن يبتدئ به المسلمون إذا 
احتاحوا إليه " . ظ 


وقرله تال : « وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميشاق فدية مسلمة 
إلى أهله .. © © , والآية الكريمة في بيان ما يترتب على قتل رجحل من الكفار 
الموادعين الذين بيننا وبينهم عهد » ففيها دليل على مشروعية الدحول في الموادعة 
والمعاهدة الى سماها الله تعالى في هذه الآية ميثاقا » لأنها عهد وعقد مؤكد © . 


› ) ٠١١ ( «السير نكو لكلو » بشرح فعاضي : 2225 » « كتاب السير » من «الأصل» ص‎ )١( 
: أحكام القرآن » للحصاص‎ « » ۲٤١ ۲٤٥/۳ : » تبيين الحقائق‎ « » 6/٠١١ : » المبسسوط‎ « 
. 1759-4754: 7. 
. ) 5١ ( سورة الأنفال › الآية‎ )۲( 
» 7٠١ - 59/79 : البغوي » : ۳۷۳/۳ « أحكام القرآن » للحصاص‎ « » 4١/١ 4 : » انظر : « تفسير الطبري‎ )۴( 
. 15/١٠ : » عمدة القارئ بشرح البخاري‎ « » ۲۷٠/١ : » فتح الباري‎ « . 
.) ٩۲ ( سورة النساءء الآية‎ )٤( 
أحكام القرآن » للحصاص‎ « ,» ٠۲٠٠/١ ::» ,نو « القرطسبي‎ ۲٠٠/١ : » (ه) انظر : « تفسير البغوي‎ 
. ٤۷۷/١ : ولان العربي‎ ۲۲٠ 


VEY 


بينكم وبينهم ميثاق أو جاؤوكم حَصِرَت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتِلوا 
قومهم € › فهؤلاء يرتبطون بقوم بينكم وبينهم ميئاق وصلح وعهد . فلا سبيل 
للتعرض لهم بسبب تركهم للقتال بهذه الموادعة الى انضموا إليها مع موادعيكم . فهي 


واضحة الدلالة في مشروعية المعاهدات 29 . 

٣‏ ومن السنة النبوية وأحداث السيرة وقائع كثيرة تدل على مشروعية 
المعاهدات » فقد استدل الإمام محمد على جواز الموادعة .مباشرة النبي ويه ذلك 
والمسلمين بعده : 

فقد قال محمد بن كعبر القَرَظِىّ : لما قم رسول الله لك المدينة وادعته يهودُها 
كلها » وكتب بينه وبينها كتابا » وألحقَّ کل قوم بحلفائهم . وكان فيما شرط عليهم 
الآ يظاهروا عليه عدوا ثم لما قدم المدينة بعد وقعة بدر بَعْتْ يهود » وقطعت ما كان 
بينها وبين رسول الله ييا من العهد » فأرسل إل فجمعهم وقال : « يا معشر يهود 
أسلموا تسئلموا » فوا لله إنكم لتعلمون أني رسول الله » . وفي رواية : « أسلموا 
قبل أن يوع الله بينكم مثل وقعة قريش ببددر » ”" . 


.)9٠ ( سورة النساءء الآية‎ )١( 

(۲) انظر : « تفسير الطبري » : ۲٤/۹‏ - 705 » « تفسير البغوي » : ۲٠٠/۲‏ . 

(۴) «السّير الكبير » : ٠٦۹١/١‏ . وأخرج القطعة الأولى ف موادعة يهود كلها : البلاذري في « أنساب 
الأشراف » : 787/١‏ ء وذكرها الشافعي في «الأم » : ۱۲۹/٤‏ وأبو عبد في « الأموال» ص ( ۲۳۲ ) » 
والطبري في « التاريخ » : 74/۲ » وراحع بالتفصيل تخريجا لفقرات المعاهدة في « مجموعة الوثائق السياسية » د. 
محمد حميدا لله ص ( ١۷‏ - 54 ) » «الحتمع النبوي في عهد النبوة » د. أكرم ضياء العمري » ص ( ٠١7‏ ) وما 
بعدها » والبحث نفسه في « جحلة كلية الإمام الأعظم » العدد الأول » ۱١۹۲‏ ها ص ( ٠١‏ ) وما بعد . 


وأما بغي يهود ثم ما تلاه من إخحراحهم من المدينة فهو ثابت في « الصحيحين » انظر : « صحيح 
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فصار هذا أصلاً يحواز الموادعة عند ضعف حال المسلمين » والإقدام على المقاتلة 
عند قوتهم . ”° . 

واستدل أيضا بأن النبي 8# أرسل في غزوة الخندق إلى عة بن حصن - ولي 
رواية : عيينة والحارث بن عوف وهما قائدا غَطَّفان ‏ « أرآيت لو جعلتُ لك ثلث 
مار الأنصار » أترجع بمن معك من غطفان وتخدّل بين الأحزاب ؟» 99 . ٠‏ 


وف رواية : أرسل عيينة بن حصن إلى النبي 9 : تعطينا ثمر المدينة هذه السنة 
ونرحع عنك » ونخلي بينك وبين قومك فتقاتلهم ؟ فقال رسول الله ويك : لاء قال : 
فنصف الثمر ؟ فقال : نعم . ثي أرسل رسول الله 8 إلى سعد بن معاذ وسعد بن 
عُبادة » وهما سيدا الحيّن ( الأوْس والخزرج ) فاستشارهما » وقد حضر عيينة وقال : 
اكتب بيننا كتابا . فدعا رسول الله ا بصحيفة ودواة ليكتب بينهم ‏ وف رواية : 
فجرى بينه وبينهم الصلح حتى كتبوا الكتاب » ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح إلا 
المراوضة ‏ فقالا : يا رسول الله أُوْحِيَ إليك في هذا ؟ فقال : لاء ولكني رأيت 


البخاري » : ۳۲۹/۱ وما بعدها » « صحيح مسلم » : \TAV/Y‏ 500 وراحع جملة الأحاديث عن 
هذا ني « جامع الأصول » لابن الأثير : ۲۱۸/۸ » ۲٠٠‏ . وانظر ما كتبه الدكتور العمري في المرحع نفسه 
ص ( ٠١١ - ١7‏ ) » والعلامة أبو الأعلى المودودي ني « شريعة الإسلام في الحهاد والعلاقات الدولية » 
ص ( ۲۳۲۳ ) فما بعد . | ) 

. شرح الستير الكبير» للسرحسي » الموضع السابق‎ « ٠ )١( 

(۲) أخخحرحه ابن سعد ني « الطبقات الكبرى » : ۷۳/۲ » وابن إسحاق في « السيرة » : ۲۲۲/۲ » وأبو يوسف 
في « الخراج » ص ( 359 ) » وعبدالرزاق ي « المصنف » : ۳۹۷/۰ - ۳۹۸ » وأبو عُبَيْد في « الأموال » 
ص ( ۱۸۹ - ۱۹۰ ) » وابن زنحويه في « الأموال » : ۳۹۹/١‏ » والبيهقي في « دلائل النبوة » : ٤٠١/٤‏ 
٤۳١‏ ء والواقدي ل « المغازي » : ٤۷۷/۲‏ ۔- 174 . 


وانظر : « تلخيص الخبير » لابن حجر : ١1/5‏ > « مجموعة الوئائق السياسية » » ص ( ۷١-۷٤‏ ) . 
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العرب قد رَمَتكم عن قوس واحدة » فقلت أردهم عنكم . فقالا : يا رسول الله » 
رال زنك كارن العلور ن الكاعلية ين اليد وما طلفعوا عن فط أن يعدو 
مرة إلا بشراء أو قِرَى » فحين أكرمنا الله وهدانا بك وأيّدنا بك نعطي الدئيّة ؟ لا 
نعطيهم إلا السيف . فشق رسول الله 9 الصحيفة وقال : اذهبواء لا نعطيكم 
إلا السيف 29 . 


كما استدل أيضا بأن النبي ويك صالح أهل مكة عام الحديبية على أن وضع الحرب 


بينه وبينهم عشر سنين » يأمن فيها الناس › وعلى أن بينهم عَبْبّة مكفوفة › وأنه لا 
إسلال ولا إغلال 29 » وعلى أن من جاءه منهم مسلما رده إليهم ومن جاءهم من 
عنده لا يردونه إليه 29 . 


(1) 
() 


(۲) 


4 


العلهز - بكسر العين - القراد الضخم » وطعام من الدم والوبر كان يُتَخذ في أيام لمجاعة . 
انظر : « المصنف » لابن أبي شيبة : 4 470/١‏ » « مجمع الزوائد » للهيئمي : ١77/5‏ » « المغازي » 
للواقداي » المصدر السابق » « إمتاع الأسماع » للمقريزي : 770/١‏ . 
العيبة هي ما يوضع فيه المتاع » والمكفوفة : المشدودة بشرحها › والمراد : أن بيننا صدوراً سليمة وعقائد 
صحيحة ف المحافظة على العهد الذي عقدناه بيننا . وقوله : « لا إسلال ولا إغلال » أي : لا سرقة ولا 
خيانة » والمراد : يأمن بعضنا بعضا ل نفسه وماله . انظر : « معام الستن » للخطابي : 21/5 2 
« المحازات النبوية » للشريف الرضي ص ( ٠١١-٠١۰۲‏ ). 
حديث صلح الحديبية أحرحه البخحاري في كتاب الشروط : ۳۱۲/۰ و ۳۲۹ ۲۳۳ » ومسلم في الجهاد 
والسير : ١41١7 - ٠٤۰۹/۳‏ مختصرا . ورواه الإمام أحمد في « المسند » : ۲۲۹-٤‏ مطولاً . 
وذكر المدة وأنها عشر سنين : ابن إسحاق ف « السيرة » : ۳۱۹۱/۲ - ۳١۷‏ بإسناد رحاله ثقات وقد 
صرح فيه بالسماع ء وأبو داود في الجهاد » باب الصلح : 8١ - ١/4‏ » وجزم بهذه المدة ابن سعد في 
« الطبقات » : 47/1 » والبيهقي : ۲۲۲/۹ » والإمام أحمد في الموضع السابق . 
ووقع في « مغازي ابن عائذ » من حديث ابن عباس وغيره أن المدة كانت ستتين » وكذلك عند موسى بن عقبة 
من حديث عروة مرسلاً والببهقي اي الموضع السابق . ويجمع بينهما بأن ما قاله ابن إسحاق هي المدة الي وقع 
عليها الصلح » والذي ذكره ابن عائذ وغيره هي المدة الي اتتهى إليها أمر الصلح حتى رقع نقضه على يد قريش . 
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 ”*‏ وما يدل على مشروعية المعاهدة والموادعة أن المقصود بها هو الدعوة إلى 
الإسلام بأرفق الطرق وأسهلها والتزام بعض أحكام المسلمين » وهي في هذا تشبه عقد 1 
الذمة » وشاهِدٌ ذلك أيضاً : أن صلح الحديبية كان سبباً لاحتلاط الكفار بالمسلمين 
- وسماعهم للقرآن والدعوة » ودحل في الإسلام في مدة الهدنة من شاء الله تعالى 
أن يدحل . ظ 

كما أن الموادعة أيضا هي جهاد معنىّ » أو هي من تدبير القتال واللجهاد » فإن على 
المقاتل أن يحفظ قوة نفسه أولاً » ثم يطلب العُلَوَ والغلّيّة إذا تمكن من ذلك . ورعا 
يكون في الموادعة حفظ لقوة المسلمين 9" . ) 

وللإمام الجصّاص - رحمه ١‏ لله - كلمة جامعة في الاستدلال لمشروعية المعاهدات 
عند الحنفية وحكمة تشريعها » على التفصيل السابق عند الإمام محمد › يقول 
فيها : كان الني ف عاهد حين قدم المدينة أصنافاً من المشركين » منهم بنو 
النضير وبنو قينقاع وقريظة » وعاهد قبائل من المشركين » ثم كانت بينه وبين 
قريش هدنة الحديبية إلى أن نقضت قريش ذلك العهد بقتالهها حزاعة ‏ حلفاء 
الي ويك - ولم يختلف نَلَة المسّير والمغازي في ذلك . وذلك قبل أن يكثر أهل 
الإسلام ويقوى أمر الدين . ظ 


وأما ما حاء في « الكامل » لابن عدي » و « المستدرك » للحاكم » و « الأوسط » للطبراني » و 
« الأموال » لأبي عبيد ص ( ۱۸١‏ ) من حديث ابن عمر أن مدة الصلح كانت أربع سنين » فهو مع 
ضعف إسناده : منكر مخالف للصحيح . 

انظر : « فتح الباري » : ٠٠٠١/١‏ . « تلخيص الحبير» : ١50/4‏ »7« نصب الراية» : 
ان » « زاد المعاد » : ع/. ع ١‏ 5 « فتح القدير » للكمال بن الهمام : Y۹r/4‏ 5 « نيل 
الأوطار » للشوكاني : ٥٦/۸‏ . 


(۱) انظر : « شرح السير الكبير » : 1786/8 و 1774 » ” المبسوط » : 85/٠١١‏ . 
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فلما كثر المسلمون وقوي أمر الدين » أمر بقتل مشركي العرب » ولم يقبل منهم 
إلا الإسلام أو السيف » وأمر بقتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يعطوا اللحزية . 

ول يختلفوا أن سورة براءة الى فيها الأمر بالقتال » من آخر ما نزل من القرآن › 
وسورة الأنفال - وفيها الأمر بالمسالمة - نزلت عقيب بدر » بين فيها حكم الأنفال 
والغنائم والعهود والموادعات . فحكم سورةٍ براءة مستعملٌ على ما ورد » وما ذكر 
من الأمر بالمسالمة إذا مال المشركون إليها ( في سورة الأنفال ) حكم ثابت أيضا . 
وإنما اختلف حكم الآيتين لاحتلاف الحالين . فالمسالمة والمهادنة في حال قلة عدد 
المسلمين وكثرة عدوّهم » والحال الى أمر فيها بالقتال هي حال كثرة المسلمين 
وقوتهم على عدوهم ‏ . 

وعثل هذا الذي قاله الإمام محمد قال جمهور العلماء › فقد نص فقهاء المالكية على 
أن الجهاد إذا كان فرض عين فلا تجوز الموادعة » وإذا كان فرض كفاية فالصلح جحائز 
لمصلحة يراها الإمام بحسب اجتهاده . 

وقال الشافعي : إذا كان الإمام مستظهرا بالقوة ولح يكن في الهدنة مصلحة لم يَجُرْ عقدها . 

وقال الحنابلة : لا تصح المدنة والموادعة إلا حيث حاز تأخير الجهاد وحيث تدعو 
إليها الضرورة » كأن يكون بهم ضعف ., وكان في ذلك مصلحة للمسلمين 7 . 


) . ۷١ 59/7 : «أحكام القرآن » للحصاص‎ )١( 

(۲) انظر بالتفصيل : « الشرح الكبير» للدردير : 7١٠/7‏ - ۲۰۹۱ » « المعيار للعرب » للونشريسي : ۲۰۷/۲ - ۲۰۸ » 
« الأم » : ٤‏ وما بعدهاء « المهذب » مع المجموع : 55١/١8‏ ۲۲۲ > « العزيز شرح الوحيز» : 
۳ «المغين » : ٠۰۹/٠٠١‏ - ١٠س‏ » « مطالب أولي النهى » : ۸٦/۳‏ » « الأحكام السلطانية » 
لأبي يعلى ص ( 45 ) » « البحر الزحار » : 457/1 » « فتح العلي المالك » : 7940/١‏ 37941 2 
« السيل الجرار » : ٠٦١/٤‏ » « بداتع السلك ني طبائع الملك » لابن الأزرق : 0175/7 ۷۷ء . 


€۸ 


وإذا شرعت المعاهدات فإنها تتنوع حسب وجهة النظر إليها › فقد تكون مؤبدة 
كعقد الذمة › وقد تكون مؤقتة كالأمان والهدنة والموادعة » وقد تكون مطلقة 
عن الوقت . 

ومن حيث موضوعها قد تكون معاهدات لوضع الحرب كاهدنة وقد تتعلق بأمور 

ومن حهة من تَمْقَد معهم قد تكون ثنائية وقد يتعدد أطرافها فينضم إلى أحد 
الطرفين من يدحل في عهده كما في صلح الحديبية . | 

وس ناحية أخرى : قد تكون مع المشركين وقد تكون مع المرتدين ومع البغاة من 
المسلمين ولك ا 1 


انعقاد المحاهدات 
لكي تقوم المعاهدات ينبغي أن تتوفر أركانها وشروطها » وتمر بمراحل في تكوينها , 


وقد يشرط اعد الطرفيق فيها فتروط راا وهذا ستعرض ق هنذا البح هذه 


المسائل في أربعة مطالب . 


(۱) انظر : « شرح السیر الكبير » : ۱۹۸۹/۰ و ۱۷۰٦‏ و ۲١٠۷-۲۰۱٦۹۰۱۷۰۷‏ »«الاختهار لتعليل 
. المختار » للموصلي : ١41/5‏ . ْ 


1.4 


المطلب الأول 


أركان المعاهدات 


ركن المعاهدة عند الإمام محمد » كسائر العقود في الفقه الإسلامي › هو الصيغة 
الى تعبر عن رضا الطرفين بها وما يترتب عليها من آثار . والصيغة قد تكون لفظا 
وقد تكون دلالة . 

أ واللفظ الذي يعبر به عن الصيغة قد يكون صريحا وقد يكون غير صريح . 
فالصريح مثل لفظ الموادعة أو المعاهدة أو المسالمة أو المصالحة © . 

قال الإمام محمد : « لو أن جندا من المشركين حاصروا بعض مدائن المسلمين › 
فخافهم المسلمون على أنفسهم وذراريهم وقالوا لهم : نصالحكم على أن نعطيكم 
عشرة آلاف دينار على أن تنصرفوا عنا إلى بلادكم . أو قال المشركون للمسلمين : 
صا حونا على أن تعطونا عشرة آلاف دينار على أن ننصرف عنكم » فرضوا .. ثم إن 
المسلمين رأوا منهم عورة قبل أن ينصرفوا عنهم » وبعدما انصرفوا عنهم قبل أن يتتهوا 
إلى بلادهم » فليس ينبغي للمسلمين أن يغيروا عليهم حتى ينبذوا إليهم » أو يرحع 
القوم إلى بلادهم ؛ للصلح والموادعة الى جرت بين الفريقين » فإن قتاطهم بعدها من 
غير نبذ يكون غدرا للأمان » وذلك حرام . 

والمصالحة على ميزان المفاعلة » فيتناول الجانبين » سواء قال ذلك المسلمون أو 
المشركون . وكذلك لو قال أحد الفريقين للآخر : نسالمكم » أو نتا رككم » أو 
نوادعكم › أو تؤمنونا ونؤمنكم م 2( : 
)١(‏ انظر : « بداتع الصنائع » : ٤۳۲٤/۹‏ . وفيما سبق الألفاظ الى يعبر بها الإمام محمد عن المعاهدة . 
)( « السّير الكبير » مع شرح السرحسی : ©/11711- ۱۷۱۲ . وانظر أيضا : 418/7 - 4194 . 
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وأما الألفاظ غير الصريحة فهي الي تدل على الصيغة موحبها أو مقتضاها» لذلك 
قال الإمام محمد : 

« وإن قالوا : نعطيكم كذا على ألا تقاتلونا حتى تنصرفوا عنا . فهذا وذكر 
المصالحة والموادعة سواء ؛ لأن المقاتلة تكون من الجانبين » ففي ذكر هذا اللفظ 
اشتراط ترك القتال من الجانبين » وذلك يوحب الموادعة . والتصريح مو حب العقد 
كالتصريح بلفظ العقد  »‏ . ,: 

وينرتب على ذلك : أن اللفظ إذا لم يدل على الأمان صراحة أو دلالة › فإنه لا 
تنعقد به المعاهدة » ولا يكون المسلمون ملتزمين بالكف عنهم . قال الإمام محمد : 

« وإن قالوا : نعطيكم كذا على أن لا تقتلوا منا أحدا حتى تنصرفوا . فلا ببأس 
للمسلمين أن يغيروا عليهم . وكذلك لو قالوا : على أن تكفوا عنا شهراً . لأن في هذين 
اللفظين لم يشرط المسلمون على أنفسهم لأهل الحرب أمانا صريحا ولا دلالة » © . 

وقال أيضاً : « ولو قالوا لهم : نعطيكم كراعنا وسلاحنا على أن تعطونا ألف دينار 
وتنصرفوا عنا . فلا بأس بأن يقاتلهم المسلمون من غير نبذ » لأن ما ذكروا.منزلة بيع 
حرى بينهما » والبيع لا يكون دليل أمان بين المتبايعين » ثم سألوهم أن ينصرفوا 
عنهم . وليس في هذا اشتراط أمان على أنفسهم » ©  ,‏ 
عنكم بنسائنا وذرارينا ونسلّم لكم المدينة وما فيها » فخرجوا على هذا أو لم يخرجوا » 


. 771/0 : » «السير الكبير‎ )١( 
. ٠۷٠١/١ : » «السير الكبير‎ )۴( 


أو حرج بعضهم ثم رأوا عورة للمشركين » فلا بأس بأن يغيروا عليهم ويقاتلوهم من 
غير نبل » لأنهم لم يؤمنوهم » وإنما أخبروهم أنهم يخرحون ويسلمون المدينة إليهم . 
وليس في هذا ما يدل على أمان بينهم » بل فيه ما يدل على تحقيق القهر » فكان لهم 
أن يقاتلوهم من غير نبذ إذا تمكنوا من ذلك » ”" . 

ب والدلالة » كالفعل والإشارة الي تكون بتحريك عضو من أعضاء الإنسان أو 
أكثر للدلالة على الرضا أو الرفض ”" . 


قال الإمام محمد رحمه الله : ولو أن مسلما من أهل العسكر في مَتَعَتِهم أشار إلى 
مشرك في حصن أو منعة لهم : أن تعال » أو أشار إلى أهل الحصن أن افتحوا الباب ع 
أو أشار إلى السماء فظن المشركون أن ذلك أمان » ففعلوا ما أمرهم به » وقد كان 
هذا الذي صنع معروفا بين المسلمين وبين أهل الحرب من أهل تلك الدار أنهم إذا 
صنعوا ذلك كان أمانا أو لم يكن ذلك معروفا » فهو أمان جائزء ممنزلة قوله : قد 
أمنتكم . لأن أمر الأمان مبن على التوسع » والتحرّرٌ عما يشبه الغدر واحب » فإذا 
كان معروفا بينهم فالثابت بالعرف كالثابت بالنص .. وإذا لم يكن معروفاً فقد اقتزن 
به من دلالة الحال ما يكون مثل العرف أو أقوى منه » وهو امتثالهم أمره وما أشار 
عليهم به » فهو من أبين الدلائل على المسالمة ^ . 


. ٠۷۲١ -1115/© : المرجع السابق‎ )١( 

(۲) انظر عن دلالة الإشارة على الرضا وأحكامها : « بدائع الصنائع » : ۸١٤/٤‏ » « الأشباه والنظاتر » لابن 
نيم ص ( ۳١١ - ۳٤۳‏ ) . وراحع تفصيلاً لأقوال العلماء في « مبدا الرضا ف العقود » د. علي القره 
داغي : 0 وما بعدها. 

ف انظر : « السير الكبير » مع شرح السرأحيي : ۲۹۰-۱ . وقال الناطفيّ في « السّير » إملاء : 
سألت آبا حنيفة عن الرحل يشير بأصبعه إلى السماء لرحل من العدو ؟ فقال : ليس هذا بأمان . وأبو 
يوسف استحسن أن يكون أمانا » وهو قول محمد . انظر : « فتح القدير » لابن الحمام : ٠٠۲/٤‏ . 
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واستدل على اتعقاد الأمان بذلك بأن عمر بن الخطاب هه قال : أيما رجحل من 
العدو أشار إليه رجحل بأصيعه : إنك إن جعت قتلتك » فجاءه » فهو آمن فلا يقتله . 


- وإذا إشار إليه بإشارة الأمان وليس يدري الكافر ما يقول فهو آمن » لأن بالإشارة 
دعاه إلى نفسه ‏ وإغا يدعى يثله الآمن لا الخائف . وما تكلم به : إن جعت قتلقك › 
لا طريق للكافر إلى معرفته بدون الاستكشاف منه ء ولا يتمكن من ذلك قبل أن 
يقرب منه » فلا بد من إثبات الأمان بظاهر الإشارة وإسقاط ما وراء ذلك للتحرز عن 
الغدر » فإن ظاهر إشارته أمان له » وقوله : « إن جمت قتلقك ».معنى النبذ لذلك 
الأمان . فلما لم يعلم بالنبذ كان آمنا عملا بقوله تعالى : $ فانبذ إليهم على 
سواء چ © > أي سواء منكم ومنهم في العلم بالنبذ » وأشار إلى المعنى فيه فقال : 
إن ا لله لا يحب الخائنين 4 » ومبنى الأمان على التوسع حتى ينبت بامختمل 
من الكلام فكذلك يثبت بالمحتمل من الإشارة . 


بیان هذا في حديث اهران ؛ فإنه ما أتي به عر ظا قال له : تكلم . قال : 
أتكلم بكلام حي أم کلام میت ؟ فقال عمر : کلام حي 8 . فقال : كنا نحن وأنتم في 
الجاهلية » لم يكن لنا ولا لكم دين . فكنا نعدكم معشر العرب ,منزلة الكلاب . فإذا 
فكع آل باقن وبحت رسوله شک( نط :قال غمر :اتقرل هرثا وأنتت 
نبور ف ایا ؟ اکلہ جال أننها لمكم یک اد ومر اسراف لر 
فقال : متى أمّتتك ؟ فقال : قلت لي تكلم بكلام حي . والخائف على نفسه لا يكون 


)0 أحرحه عبدالرزاق ل « المصنف » : YYY/o‏ » وابن أبي شيبة : 0 > وأبو يوسف في «الخفراج » 
ص 7١17‏ »2 وسعيد بن منصور : م > والإمام مالك في « الموطاً » : د > وي « المدونة» : 
۲ .ء وانظر : « تلخيص الحبير » : ١77/54‏ . 


(۲) سورة الأنفال » الآية ( له ) . 


حيا . فقال عمر : قاتله الله ! أحذ الأمان وم أفطن به ”“ . فهذا دليل على التوسع في 
باب الأمان 29 . 


وأخرج أبو يوسف عن الأعمش عن أبي وائل قال : أتانا كناب عمر ونحن 
بخانقين "2 : وإذا حاصرتم حصنا ... فقال الرحل للرحل : لا تَوْجَل » فقد أنه » وإن قال 
له : لا تخف » فقد أمّنْه » وإذا قال له : مطرس ‏ » فقد أمّنه فإن الله يعلم الألسنة © . 

هذا » وقد أجمل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أقوال العلماء في صفة العقود 
وما تصح به من الصّبغ » في ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنها لا تصح إلا بالصيغ والعبارات الي قد يخصها الفقهاء باسم الإيجاب 
والقبول » وهؤلاء يقيمون الإشارة مقام العبارة عند العجز عنها . 

والقول الثاني : أنها تصح بالأفعال » على تفصيل في ذلك عندهم . 

والثالث : أن العقود تنعقد بكل ما يدل على مقصودها من قول أو فعل ما اصطلح عليه 
الناس . وليس لذلك حدّ مستقرٌ في اللغة ولا الشرع » بل يتنوع بتنوع اصطلاح الناس ° . 


- ١77 ( »ء وأبو عُبَيّْد في « الأموال» ص‎ ۲١۷ ۲۰۹/۱۲ : » اخرحه ابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 
. )ء والبلاذري في « فتوح البلدان » : 459/7 مختصرا‎ 4 

)۲( « السير الكبير » : مع شرح السسرخخسي : ۱ ل 740-68 » وهو أيضاً مذهب الإمام مالك 
والشافعي . انظر : « المدونة » : 45/7 » «المنتقى » للباحي : 77/7 74 » « القبس شرح الموطأ » لابن 
العربي : 9/7وه > « روضة الطالبین » : ۲۷۹/۱۰ - ۲۸١‏ » « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ٠١‏ ) . 

(۳) بلدة من نواحي السواد بالعراق في طريق همذان من بغداد » قيل سمي هذا الموضع بهذا الاسم لأن عدي بن 
زيد حنق فيه . انظر : « معجم البلدان » : 5 »« معجم ما استعجم» : ٤۸٥/۲‏ . 

6 مطرس » بتشديد الطاء » معرب مترس » كلمة فارسية معناها : لا تخف . 

()2 تقدم تخريجه فيما سبق ص ( 54ه ) › تعليق ( ۳) . 

(6)7 انظر : « القواعد النورانية الفقهية » لابن تيمية » ص ( ١١4 - ۱۰٤‏ )» وراحع فيما سبق ص ( ٨۹۷‏ ) 
مع التعليق ( ١‏ ) . 
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المطلب الثاني 


شروط المعاهدات 


كي تكون المعاهدات صحيحة تترتب عليها آثارها ينبغي أن تستجمع شروطا لا بد 


منها . فإن احتلت هذه الشروط أو فقدت » أو اختلّ بعضها > ترتب على ذلك عدم 


صحة المعاهدة 9 5 


وهذه الشروط منها ما يتعلق بالعاقد للمعاهدة ومنها ما يتعلق بالمعاهدة نفسها 


ومنها ما يتعلق بالباعث الذي يدعو إلى عقد المعاهدة . 


وفي هذا المطلب نبحث شروط صحة المعاهدات كما تشير إليها كتابات الإمام 


محمد بن الحسن مع الإلمام بآراء الفقهاء حيال ذلك ”2 » والله الموفق . 


(1) 


(00 


الصحة ف اللغة : حالة أو مَلَكَة بها تصدر الأفعال عن موضعها سليمة . وعند الفقهاء : هي موافقة الفعل 
اذى ارهن و قرعا - الشّرع . وعرّفها الجرحاني بأنها عبارة عن كون الفعل مسقطا للقضاء لي 
العبادات » أو سببا لترتب ثمراته المطلوبة منه شرعاً في المعاملات . 

والعقد الصحيح ف الاصطلاح الفقهي : هو المستجمع لشروطه وأركانه بحيث تترتب عليه آثاره 
الشرعية المطلوبة منه . وعلى ذلك عرفه الحنفية بأنه : ما کان مشروعاً بأصله ووصفه بحيث کن أن يظهر 
أثره بانعقاده . | 

انظر بالتفصيل : « التعريفات » ص ( 177 ) » « الكليّات » : 117/8 » « المصباح المنير» : 787/١‏ ع 
« التوقيف على مهمات التعاريف » ص ( 4٤۸‏ ) » « شرح الكوكب المنير » : 571/١‏ وما بعدهاء 
« تيسير التحرير » : 74/7 ۲٠١‏ » « المستصفى » : 14/١‏ » « معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة 
الفقهاء » ص ( ١77‏ ) . 
م نبحث هنا ما يعرض له الكاتبون المعاصرون ي القانون الدولي الإسلامي تحت عنوان « الشروط 
الشكلية » لأن ما ذكروه تحت هذا العنوان لا ثل شرطا عفهوم الشرط عند علماء الفقه والأصول في 
الشريعة » وإنما هو دليل التوصل إلى الاتفاق وتدوين شروطه ومدة فاعليته وتحرير المعاهدة » ولذلك حعلنا 


"oo 


أولا : أهلية إبرام المعاهدات : 

الأصل العام والقاعدة المستمرة المتبعة : أن يتولى إبرام المعاهدات خليفة المسلمين 
( الإمام ) باعتباره ممثلاً للجماعة الإسلامية ومعيّراً عن إرداتها وناظراً لمصلحتها ء أو 

¿ ينيبه عنه » لأنه يقوم مقام الخليفة نفسه ويعبر عنه . ولذلك قال محمد بن الحسن 

وشيخاه أبو حنيفة وأبو يوسف : يحوز الموادعة من الإمام إن رأى المصلحة في ذلك 9" . 

وقال ان عند 5 يفت الله أمورا على عد من التو ناقتا 
المشر كين إلى الإسلام فأسلموا فهم أحرار » لا سبيل عليهم » ومام وأرضهم 
ورقيقهم هم ... لأن التأمير يقتضي أن يكون فِعْلٌ الأمير كفعل المأمور . والمومر 
- وهو الخليفة ‏ إذا دعاهم فأسلموا فهم أحرار ... وإن ابوا أن يسلموا » فعرض 
عليهم الأمير أن يصيروا ذمة ففعلوا » فإنهم يكونون ذمة . 


فإن كان الخليفة لم يأمره من ذلك بشيء : فكذلك الجواب ‏ أي يصيرون ذمة 


هذا كله ضمن مباحث تكوين المعاهدة ومراحل الاتفاق عليها . وهو ما فعله أيضاً الدكتور بجيد حدوري 
في كتابه « الحرب والسلم في شرعة الإسلام » ص ( ۲۷۲ ) . 
قارن ب « أحكام المعاهدات في الشريعة » د. الغنيمي ص ( 55 ) فما بعدها » « قانون السلام لي 
الاسلام » له أيضا »> ص ( ٤۸٤‏ ) فما بعدها ء « المعاهدات الدولية في الشريعة » د. أحمد أبو الوفاء 
ص ( ۲۷ ) وما بعدها. 

» مجمع الأنهر‎ « » ۲۹۳/٤ : » الحداية » مع « فتح القدير‎ « » ٥0۷/١ : انظر « تحفة الفقهاء » للسمرقندي‎ )١( 
. ١95/7 : » الفتاوى المندية‎ « » 1۳۷/١ : » ومعه « در المنتقى‎ 
وف هذا يقول الإمام القرافي من علماء المالكية : « عقد العهود للكفار ذمَة وصلحا هو شان الخليفة‎ 
والإمام الأعظم » ويعلل ذلك فيقول : « لأن الإمام هو الذي فوضت إليه السياسة العامة في الخلائتق وضبط‎ 
معاقد المصالح ودرء المفاسد وقمع الحناة وقتل الطغاة وتوطين العباد في البلاد إلى غير ذلك ما هو من هذا‎ 
ومعه « إدرار الشروق » » « الإحكام ف تمييز الفتارى‎ ٠١۷ - ٠١١/١ : » الجنس ... » انظر : « الفروق‎ 
. ) 75 - 74 ( عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام » للقراني » ص‎ 
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لأن الخليفة لما فوّض إليه أمر الحرب صار مفوضا إليه ما كان من أسبابه وتوابعه وما 
هو متعلق به » والذمة من توابع الحرب . 

وكذلك لو بعث أميرٌ الجند قائدا من قواده فدعاهم إلى مثل هذا فأحابوه : كان ذلك 
كنزلة الأمير الأعظم ؛ لأن الأمير أقام قائده مقام نفسه في أمر الحرب » وهذا من توابع 
الحرب . ولو دعاهم الأمير إلى الذمة فقبلوا : حاز » فكذلك إذا دعاهم القائد يجوز  »‏ . 

وقال أيضأ : « إذا حاصر المسلمون حصنا » فليس ينبغي لأحد منهم أن يؤمن آهل 
الحصن ولا أحداً منهم إلا بإذن الإمام » لأنهم أحاطوا بالحصن ليفتحوه » والأمان 
يحول بينهم وبين هذا المراد في الظاهر » ولا ينبغي لأحد من المسلمين أن يكون سبب 
الحيلولة بين جماعة المسلمين وبين مرادهم » خصوصا فيما فيه قهر العدو » ولأنه يجب 
على كل مسلم طاعة الأمير » فلا ينبغي أن يعقد عقداً يلزم الأمير طاعته في ذلك إلا 
برضاه . ولأن ما يكون مرحعه إلى عامة المسلمين في النفع والضرر فالإمام هو 
المنصوب للنظر في ذلك › فالافتعات عليه في ذلك يرحع إلى الاستخفاف بالإمام . ولا 
ينبغي للرعية أن يُقدِموا على ما فيه استخفاف بالإمام » ° . 
الاستثناء من القاعدة : | 

ولكن الإمام حمدا - رحمه الله - لا يقصر حق إبرام بعض المعاهدات على الإمام أو 
من ينيبه . فيجوز عنده أن يعقد الموادعة فريق من المسلمين من غير إذن الإمام » لأن المعوّل 
عليه هو كون عقد الموادعة مصلحة للمسلمين » وقد وحدت المصلحة » فجاز ذلك 7" . 


)001 « شرح السّیر الكبير » : 5119/8 - ۲۱۸۱ . 
.)( « السير الكبير » مع شرحه : 015/7 . 
(۴) «بداتع الصنائع » : 5/4 487 4870 » « الفتاوى الهندية » : ۱۹١/۲‏ . وهذا أيضاً رأي سحنون من 
الملكية » فقد قال الدردير في « الشرح الكبير » : ۲٠٠ - ۲٠٠/۲‏ « .. فإن وقعت المهادنة من غير الإصام 
وثوائه مدت على ختااقالة سرن إن كانت ضرا 6 ظ 
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يقول الإمام محمد : « فإن أعطى أحد من المسلمين المحاصرين حصنا ليفتحوه أمانا 
بدون إذن الإمام فإن ذلك جائز ( نافذ على الإمام ) » لأن المصلحة في صحة الأمان 
ثابتة في حق كل مسلم على ما أشار إليه رسول الله © ف قوله : « يسعى بلمتهم 
أدناهم » ”“ . وعلى الإمام أن يكف عن قتالهم حتى ينبذ إليهم بعدما يردّهم 
إلى مأمنهم » ° . 

وقال أيضا : « لو أن مسلماً وادع أهل الحرب سنة على ألف دينار » حازت 
موادعته » ول يحل للمسلمين أن يغزوهم › وإن قتلوا واحداً منهم غرموا ديته › لأن 
أمان الواحد من المسلمين .منزلة أمان جماعتهم . وإن لم يعلم الإمام بذلك حتى مضت 
سنة أمضى موادعته وأحذ المال فجعله في بيت مال المسلمين » لأن منفعة المسلمين 
متعينة في إمضاء الموادعة بعد مضي المدة .. 

وإن علم .موادعته قبل مضي السنة ؛ فإنه ينظر في ذلك › فإن كانت المصلحة في 
إمضاء تلك الموادعة أمضاها وأحذ المال فجعله في بيت المال » لأن له أن ينشيء 
الموادعة بهذه الصفة إذا رأى المصلحة فيها » فلأن بمضيها كان أَوْلى . 

وإن رأى المصلحة في إبطاها رد المال إليهم ثم نبذ إليهم وقاتلهم » لأن أمان المسلم 
كان صحيحا » والتحرز عن الغدر واحب » 9 . 

وهذا الرأي الذي ذهب إليه الإمام محمد وفقهاء الحنفية في حواز عمد المعاهدات 


وإن كان فيه اعتداد ‏ كما رأينا اما براق ا دوا . إلا أنه قد يكون فيه 


(۱) تقدم تخريجه ص ( ۳۰۹٣‏ ) . 

(۲) « شرح السثير الكبير » : ۷١/۲‏ . 

2( المر جع نفسه : 1 oAY‏ »> « الفتاوى الحندية » : ١95/57‏ عازن ف سم براسم ين 
سيأتي عن النبذ عند تغير المصلحة في الموادعة ص ( 7/85 - /8٠‏ ) . 
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إضرار . ١‏ ة أو افتعات على الإمام . وهذا كان للامام أن ينهي المعاهدة عند عدم 
| تحقق المصلحة كما رأينا آنفا وعندئذ ينتفي الضرر . والله أعلم : 


وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا تصح المعاهدة إلا أن يتولاها الإمام نفسه أو 
نائبه » في مهادنة الكفار مطلقا أو في مهادنة أهل إقليم كالهند والروم .. ولا تصح من 
غيرهما » لما يترتب على ذلك من المفاسد . ويجوز لوالي الاقليم المهادنة مع أهل قرية 
أو بلدة في إقليمه للمصلحة » وكأنه مأذون فيه بتفويض مصلحة الإقليم إليه » ولكن 
لو عقد الهدنة واحد من الرعية فدحل قوم ممن هادنهم دار الإسلام ل يُقَرّوا على 
ذلك » لكن يلحقون .عأمنهم » لأنهم دخلوا على اعتقاد أنه أمان . كما يجوز لآحاد 
الرعية عقد الأمان لواحد من الكفار ° . 


انيا : الرضا . 


تقوم العقود في الإسلام على مبداً ارقا الذي أرساء القرآن الكريم بقوله تعالى : 
0 الذرينَ آمنوا لا تأكلوا أموالكم بكم بِالبَاطِل إلا أن تكون جَارة 
عن راض ينك 3 ؛ فاقتضت الآية الكريمة إباحة سائر التجارات الواقعة 


» ) ١57 ( القوانين الفقهية » ص‎ « » 7٠١55٠ : » انظر : « حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 
21٠٠/7 : » جواهر الإكليل » : ۲۹۹/۱ » « الخرشي على خليل‎ « » 441/١ : » عقد الجواهر الثمينة‎ « 
) » ٠٣۳/۱۰ : » روضة الطالبين‎ « » ٠٠4/١١ : » الأم » : 111/4 « العزييز شرح الوحیز‎ « 
: «مغين المحتاج»‎ » ) ۲۳١ ( المهذب » مع « تكملة المجموع » : ۲۲۱/۱۸ »« تحرير الأحكام» ص‎ « 
و« الوحيز » ص ( ۲۰۳ ) » « المغين» : ١٠/17ه .«المجدع»: ۳۹۸/۳ ۰« كشاف‎ 4 
ء « فتاوى‎ ٥٦٤/٤ : » السيل الجرار‎ « » ٤٤۷/٦ : البحر الزار » لابن المرتضى‎ « » ٠١7/7 : » القناع‎ 
. ۳۹۲/۱ : » الشيخ عليش‎ 

(۲) سورة النساءء الآية ( ۲۹ ) . 
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فيها الأعواض » لأن المبتغى في جميع ذلك في عادات الناس هو تحصيل الأعواض لا 
الع ب ب يي م 
معاوضة عند التصريح بالعوض © 

e 
خلا عن التراضي » فقال رسول الله يي : « إنما البيع عن تراض » © , وقال :« لا‎ 
ْ . 9 » يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس هنه‎ 

غير أن حقيقة حقيقة الرضا لما كانت أمرا فيا لا يطّلع عليه إلا الله تعالى اقنضت 
الحكمة رد انلق إلى أمر كلي وضابط حلي » يستدلٌ به على رضا العاقدين » وهو 
الإيجاب والقبول الدَالآن على رضا العاقديه * 


٥۸٤/۲ : شرح السسير الكبير » للسرحسي‎ « )١( 

(۲) أخخرجه ابن ماحة ف التجارات » باب بيع الخيار : 7717/7 » والبيهقي ف « السنن » : ١7/5‏ » وصححه 
ابن حبان » انظر : « موارد الظمآن » ص ( ۲۷۱ ) . 
قال البوصيري في « الزوائد » : « إسناده صحيح ورحاله موتّقون » . وقارن ب « إرواء الغليل » : هه . 

(۳) روي عن عدد من الصحابة بألفاظ متقاربة » وأحرحه : البيهقي : 41/5 » والدارقطين : ٠٠/۳‏ › 
لل ل و ل MII‏ من زيادات 
ابنه عبدا لله » والطحاري ني « مشكل الآثار » : ۲١٠/۷‏ ( بتحقيق الأرناؤوط ) » ولي « شرح معاني 
الآثار » : ۲١٠/١‏ ء وقال الميثمي في «المجمع » : ١71/5‏ « رواه DE‏ ا 
في « الكبير » و « الأوسط » » ورحال أحمد ثقات » » وعزاه أيضا ف ( ١77‏ ) لأبي يعلى في « مسنده 4 
وصححه الألباني في « إرواء الغليل » : ۲۷۹/۰ » وانظر : « تلخيص الخحبير » ٤٥/۳‏ - 45 . 

)٤(‏ انظر : « تبيون الحقائق » : 3/4 » « فتح القدير » : 75/0 ۷٤‏ مع « العناية على الهداية » » « الشرح 
الكبير وحاشية الدسوقي » : ۲/۳  ,‏ المجموع شرح المهذب » : 177/9 ء « الإنصاف » للمرداوي : 
4 » « أحكام القرآن » للحصاص : ۱۷۲/۲ - ۱۷۳ » « تخريج الفروع على الأصول » للزنماني 
ص ( ١57‏ ) » « الملكية ونظرية العقد » لأبي زهرة ص ( ۲۰۲ 7١7‏ )ع «الأموال ونظرية العقد» 
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وإذا كان التراضي ضرورياً بخصوص التجارة وسائر العقود الأخرى » فمن باب 
أولى أن يكون ذلك ضرورياً بالنسبة للمعاهدات الدولية الى ترتبط بها الدولة 
الإسلامية ° . 


ويقرر الإمام محمد بن الحسن هذا المعنى ويعلله السَرْحسيِي » فقد جاء قولهما في 
« السّير الكبير وشرحه » : « إذا وادع المسلمون المشركين على أن يؤدوا إلى المسلمين 
مائة رأس في كل سنة .. فالمائة الرأس عليهم من أوساط الرؤوس في كل سنة » إن أتوا 
بها أو بالقيمة وجب قبوطا منهم » كما هو الحكم في اشتراط الرأس مطلقاً في مبادلة 
مال يما ليس مال . وإن أعطوا بالرؤوس الي وحبت عليهم حنطة أو كراعا أو سلاحا 
كان للمسلمين ألا يقبلوا ذلك منهم » لأن قبول هذه الأشياء يكون بطريق المبايعة » 
وهو يعتمد الرضا من الحانبين » بخلاف القيمة » فإن القيمة تقوم مقام الرؤوس باعتبار 
المالية » وهي المستحقة بهذه التسمية . ولا يكون امتناع المسلمين من أخذ جنس آخر 
منهم نقضا لما كان بينهم من الموادعة » لأنهم امتنعوا من مباشرة عقد الشراء » وهو 
عقد آخر سوى الموادعة » ”© . ظ ظ 


وإذا كان الرضا شرطا في العقود بعامة » يما فيها المعاهدات » فإن فقدان الرضا 


د. محمد يوسف موسى ص ( ٠١۷ - ٠٠١٤‏ ) » وراحع بالتفصيل : « مبداً الرضا في العقود » للدكتور 
علي محبي الدين القره داغي : ۱۸/۱ وما بعدهاء ٠٠٠١ -٠٠١١/۲‏ . ) 

» انظر : « المعاهدات الدولية في الشريعة » د. أحمد أبو الوفاص ( 54 ) › « الإسلام عقيدة وشريعة‎ )١( 
ظ‎ . ) ٤٥١ ( للشيخ شلتوت ص‎ 

(۲) « شرح السير الكبير » : ٠۷٠١ ٠۷۲١/١‏ . وبلغ من عناية المسلمين بهذا واحتياطهم لرضا جميع من 
يدحلون في العهد أن قال بعضهم : لو أن أهل مدينة من المشركين عاقد رؤساؤهم المسلمين عقداء 
وصالحوهم على صلح › فإن الأحذ بالثقة والاحتياط أن لا يكون ذلك ماضيا على العوام إلا أن يكونوا 
راضين به وإلا لم يصا حوا . انظر : « الأموال » لأبي عبيد » ص ( ۲۰۸-۲۰۷ ) . ظ 
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بسبب واحدٍ من عيوبه كالإكراه ”© والغلط ° لا يبطل الأهلية للتعاقد » ولكنه يؤثر 
في العقد فيجعله عند الحنفية عقدا فاسداً إذا كان من العقود الي تقبل الفسخ وهي 
العقود المالية ‏ . فالرضا عندهم ليس ركنا فيها » ولا شرطاً لانعقادها , وإنماهو 
شرط لصحتها . ولذلك تكون عقود المكره المالية منعقدة » لكنها فاسدة لفوات 
الرضا » إذ شرط صحة هذه العقود هو التراضي » فإذا زال الإكراه ورضي من كان 
مكرها عليه هار لد :يني © 
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الإكراه هو كما عرّفه السرحسيي ‏ « اسم لفعل يفعله المرء بغيره فينتفي به رضاه أو يفسد به اختياره من 
غير أن تنعدم به الأهلية في حق المكره » أو يسقط عنه الخطاب » لأن المكره مبتلى » والابتلاء يقرر 
الخطاب . ولا شك أنه مخاطب في غير ما أكره عليه » وكذلك فيما أكره عليه حتى يتنوع الأمر عليه » 
فتارة يلزمه الإقدام على ما طلب منه » وتارة يباح له ذلك » وتارة يرعص له في ذلك › وتارة يحرم عليه 
ذلك . فذلك أية الخطاب . ولذلك لا ينعدم أصل القصد رالاحتيار بالإكراه “ . انظر : « المبسوط » : 
4-- ۳4 . 

بريد الفقهاء بالغلط الجهل بالشيء أو الخطأ فيه . ويعرفونه بأنه عدم المطابقة بين ما يقوله الشخص أو 
يكتبه وبين الواقع المقصود بدون تعمد . انظر : « مبداً الرضا ف العقود » د. القره داغي ۸۱۰/۲ » 
وراحع : « الملكية ونظرية العقد » لأبي زهرة »> ص ( 454 ) » « المدخحل لدراسة الشريعة » د. عبدالكريم 
زيدان ص ( 7ه" ) . 

يفرق الحنفية بين هذه العقود وبين التصرفات اليّ لا تقبل الفسخ عندهم » وهي تعتبر على الفور › متى 
صدرت » أسباباً لتزرتب أحكامها عليها » كالزواج والطلاق والرحعة واليمين . وهذه لا يفسدها فقدان 
عنصر الرضا المنشى لها مسا دام له اختياره . انظر : « البدائع » : 444۲/۹ ٠٠١١‏ » « المبسوط » : 
44-4 .6ل /الم « مختصر الطحاري » ص ( 4٠۸ - ٠٠۷‏ ) » « الأموال ونظرية العقد» 
د. محمد يوسف موسى ص ( ۳۹۷ ) . 

انر : « المبمسوط » : 78/9514 ۰ ۳۹ » « البدائع » : ٤٠١۳/۹‏ 5.4؛ » « فتح القدير » : 74/٠0‏ » 
و« تكملة فتح القدير » : ۲۹۳/۷ ۲۹٤‏ » « تبيين الحقائق » : ۱۸۲/١‏ » « كشف الأسرار » 
للبخاري : ٠١۷/٤‏ » « تيسير التحرير » : ۲ . « التلويح والتوضيح» : ۷/۲ ۱۹۸ 
« الأموال ونظرية العقد » ص ( 598 - ۳۹۹ ) » « مبداً الرضا في العقود» : ٠٠١٠١ ١٠١7/9‏ . 
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ويتفق رأي في القانون الدولي الحديث مع هذا المذهب › حيث يقرر أن الإكراه لا 
يؤثر على رضا الدولة » سواء كان ماديا أو معنويا . وهذا هو الواقع في الحياة 
الدولية » وقد كيز بعضهم ‏ في النظرية التقليدية ‏ بين الإكراه الواقع على ممثل الدولة 
والإكراه الموحه للدولة ذاتها » بأن الأول يؤثر على المعاهدة فيبطلها › بينما لا يؤثر 
الثاني على صحة المعاهدة ”© . 


أما جمهور الفقهاء فذهبوا إلى أن فقدان الرضا يجعل العقد باطلاً أو فاسدا ‏ بمعنى 
واحد عندهم ‏ أي غير منعقد » ولا يترتب عليه أثره » ولا يقبل الإحازة إذا زال 
الإكراه . وقال المالكية : يجعله غير لازم ° . ظ 


ويتفق مع رأي الجمهور ما ذهب إليه بعض القانونيين الذين يدعون إلى تطبيق 
نظرية عيوب الرضا في القانون الدولي كما هي معلومة ومطبقة في دائرة القانون 
الخاص » وهو ما انتهت إليه النظرية الحديئة في القانون الدولي حيث قالت : إن 
المعاهدة الى تمت باستخخدام القوة أو التهديد بها ضد دولة : باطلة ° . 


ثالثا : شرط المصلحة أو حمق الماعث على المعاهدة : 


يشترط أن يكون في المعاهدة مصلحة للمسلمين » وها حاحة تدعو إليها ضرورة 


)1( انظر : « أحكام القانون الدولي ف الشريعة الإسلامية » ص ( ١175-١789‏ ) » « قواعد العلاقات الدولية 
ف القانون والشريعة » » ص ( ٤۲۸‏ ) » « أصول القانون الدولي » د. محمد سامي عبدالحميد : 778/7 » 
« المعاهدات غير المتكافعة في القانون الدولي » د. عصام صادق رمضان » ص ( ۳٤۳‏ - 749 ) . 

)4 انظر : « حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » :  7/+‏ ” » «الخرشي على خليل » مع « حاشية 

| العدري » : ٩/١‏ » « روضة الطاليين » : ١١/۸‏ 8ه « المغئ » لابن قدامة : 70/8 . 

(۳) انظر : أحكام القانون الدولي في الشريعة » ص ( ٠۷١‏ ) » « قواعد العلاقات الدولية » ص ( 479 - ٤١١‏ ) 2 
« المعاهدات غير المتكافقة » ص ( ٠٠١-٠٠۰‏ ) . 


11۳ 


الاستعداد للقتال » كأن يكون بالمسلمين ضعف وبالكفرة قوة » وخاف المسلمون على 
أنفسهم الحلاك » إذ لا قوة هم على الأعداء » أو أراد الإمام تألفهم بذلك حتى يدخلوا في 
الإسلام أو الذمة . أو لغير ذلك من الأسباب الى فيها صلاح الدين والإسلام ”© . 


وكثيرا ما يعلل الإمام محمد رحمه الله - مشروعية المعاهدة أو الصلح بأن فيه خيرا 
الل TT‏ 

« ولو أن الإمام وادع قوماً من أهل الحرب سنة على مال دفعوه إليه » فذلك جائر . 
ا ف اله إن يودع إذا كان ع لمن 5 ا عب تاق السسلمين وول 
يجوز له ترك القتال والميل إلى أحذ المال إلا أن يكون ذلك فيه نظر للمسلمين  »‏ . 

وقال أيضا : « لا ينبغي موادعة أهل الشرك إذا كان بالمسلمين عليهم قوة › لأن 
فيه ترك القتال المأمور به أو تأخيره . وذلك مما لا ينبغي للأمير أن يفعله من غير 
حاحة . قال الله تعالى : < ولا تهنوا ولا تَحْرّنوا وأنتم الأَعْلُون إن كنتم 
مَؤمِنِينَ #**" . وإن لم يكن بالمسلمين قوة عليهم فلا بأس بالموادعة › لأن الموادعة 
حير للمسلمين في هذه الحالة » وقد قال الله عر وجل : « وَإِنْ جَنَحُوا لِلسلم 
فاجنح لها وتوكل على الله # ” , ولأن هذا من تدبير القتال » فإن على المقاتل 


)١(‏ انظر : « كتاب السّير » للشيباني ص ( ٠٠١‏ ) تحقيق د. حدوري » « شرح السير الصغير » ضمن 
« المبمسوط » : 85/٠١‏ » « البدائع » للكاساني : 4874/94 » « فتح القديسر » : 44 ؛ « تبيسين 
الحقائق » : ۲۲٥/۳‏ - 7475 » « البحر الرائق » : ۸٥/۰‏ » « الخراج » لأبي يوسف › ص ( 778-1174 )ع 
« الفتاوى الحندية » : ١47/7‏ » « اللباب شرح الكتاب » للغنيمي : ١٠١/4‏ › «الاحتيار لتعليل 
المختار » : 1١89/84‏ ۱۹۰ . 

(؟) «السمير الكبير » : 4۹۸/۲ » و« الأصل » كتاب السير ص ( ١58‏ ) . 

5) سورة آل عمران › الآية ( ١9‏ ). 


. ) 5١ ( سورة الأنفال» الآية‎ )٤( 
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أن يحفظ قوة نفسه أولاً » ثم يطلب العو والعلبَة إذا تمكن من ذلك » وبهذا تبين أن 
النظر ( المصلحة ) في الموادعة عند ضعف حال المسلمين » وفي الامتناع منها 
والاشتغال بالقتال عند قوتهم » 2" . 


وقال أيضا : « لو أن قوما من أهل الحرب طلبوا إلى المسلمين الموادعة سنين معلومة 
بغير جزية » ينبغي لإمام المسلمين أن ينظر في ذلك » فإن كانت لهم شوكة لا يستطيعهم ١‏ 
وكانت موادعتهم حيرا للمسلمين وادعهم .  »‏ . « وإن كان المسلمون .عدينة قد 
حاصرهم بها العدو » فسأهم العدو الموادعة سنين على أن يؤدوا إليهم شيئا معلوما 5 
ا و ا امس ی 
بأس بهذا على هذا الوجه » © . . 

وقال في « السير الكبير » : « إذا مر عسكر المسلمين .عدينة من مدائن أهل الحرب › و م 
يكن لهم بهم طاقة » فأرادوا أن ينفذوا إلى غيرهم » وقال لهم أهل المدينة : أعطونا أن 
لا تمروا في هذا الطريق على أن لا نقتل منكم أحدأ ولا نأسره و 
للمسلمين فلا بأس بأن يعطوهم ذلك ويأخذوا في طريق أخرى وإن كان أبعد وأشق 
لأنهم لا يأمنون أن يتبعوهم فيقتلوا لواحد والائين ممن في أخرييات ا 
Ts‏ 


)01 « شرح المير الكبير » : ۱۹۸۹/٥‏ وهو أيضا في : ۱۹۰/۱ - ۱۹۱ . وانظر : ” المبسوط » : 285/١١‏ 
« تبيين الحقائق » : 743/9« أحكام القرآن » للحصاص : 51/8 » « الفتاوى الهندية » : 1۹1/۲ 
و1817« حاشية ابن عابدين» : | « البحر الرائق » : ٠.۸1 -۸٩/١‏ 
0 انظر : « كتاب الأصل » للامام محمد اا ا 
(۳) المرجع السابق نفسه . 
4 « الس الكيير » مع شرحه للسر جسني 198-10 . وانظر نصوصاً أحرى في « السير الصغير » ممع 
شرحه ضمن « المبسوط » : ۸۷/۱۰ - ۸۸ » « شرح السیر الكبير » : ۱۹۸۹/٩‏ . 
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وعلى هذا , فإن وقعت المعاهدة مع الإخلال بهذا الشرط فهي فاسدة يجب 
نقضها وإبطاها والنبد إلى الطرف الثاني . ولذلك قال الإمام محمد : « فإن وادعهم 
ثم نظر في ذلك فوجد موادعتهم شرا للمسلمين › وقد وادعهم على شيء يؤدونه إليه » 
فإنه ينبذ إليهم ويبطل الموادعة » © لأنه ظهر في الانتهاء ما لو كان موحودا في 
الابتداء منعه ذلك من الموادعة » فإذا ظهر ذلك في الانتهاء منع ذلك من استدامة 


)01 « كتاب السّير » ص ( ١50‏ ) » « الخراج » لأبي يوسف ص ( 714 ) ع « فتح القدير » : ۲۹٤/٤‏ 
« تبيين الحقائق » : 747/1 ء « الفتاوى المندية » : ۱۹۷/۲ » « حاشية ابن عابدين » : ١7/4‏ ع 
« اللباب شرح الكتاب » : ١7١/4‏ . 

ريرى الدكتور الزحيلي أن ني مسلك الحنفية هذا خروجا على مبداً الوفاء بالعهد الذي أشاد به الإسلام 
رطبقه المسدمون لي العصور المحتلفة » دون أن يعثر على أثر من عهد للرسول © رصحابته على أنهم 
نقضوا العهد ممحرد أنه لاح لحم تغير المصلحة .. « آثار الحرب لي الفقه الاسلامي » ص ( 1۷١‏ - 5177 ) »› 
وبنحو هذا قال أيضا الشيخ محمد أبو زهرة ل « العلاقات الدولية في الإسلام » ص ( ٠١‏ ) . 

وهذا كلام عحيب غريب » فإن كتب الحنفية مشحونة بالكلام على وحوب الوفاء بالعهد والتحرز عن 
الغدر » بل عن أي شبهة تعتير غدراً » وتجد هذا في عامة ما يكتبه الإمام محمد رحمه الله كما رأينا ن 
المكن » وقد تقلدم أمثلة كثيرة لهذا » وستأتي أمثلة أحرى » وف النبذ يكون المسلمون والأعداء على سواء ي 
العلم باتتهاء المعاهدة . 

رليس ف ذلك خحروج على المبدا لأن النبذ إنما هو إنهاء للمعاهدة » فليس بعد إنهائها وانقضائها أي 
عهد . وما المعاهدات ل عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وني عهد الصحابة فلم يطرأ عليها ما يغير 
المصلحة في عقدها حتى ينبذوها . 

والعجب الآخر ني كلامه أنه ينعى هذا على فقهاء الحنفية » دون أن يوحه كلمة نقد واحدة لقانون 
الحرب بين الدول الذي يجده شبيها عذهب الحنفية » وهو « أنه إذا لم ينص ف اتفاق الهدنة على تاريخ 
معين لاتنهائها حاز لكل من الطرفين استعناف القتال بعد إعلان الآخر وفقاً للشروط المخصوص عليها في 
الاتفاق » I‏ انض يشير رجاه عدحة و ترج المرية إن الأسلام لد ميق as‏ 
مع الاحترام الكامل للعهد ورعاية الحرمات . 

وانظر : « أحكام القرآن » للحصاص : 77/7 » « مصنفة النظم الإسلامية » د. مصطفى كمال رصفي 
ص ( ۳۷۱ - ۳۷۲ ) » وفيما سيأتي ص ( 797 ) 
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الموادعة » كما أن نقض الموادعة بالنبذ جائز . قال ف : « يعقد عليهم أولاهم ويرد 
عليهم أقصاهم » ”“ ولكن لا يحل قتالهم قبل النبذ تحرزا عن الغدر © . 

ودليل هذا الشرط : من القرآن الكريم › والسنة النبوية › والمعقول . 

فمن القرآن الكريم : قوله تعالى : « ون جَنحُوا لسم فَاجْئح لها وتوكل 
على الله © © . وهذه الآية الكريمة وإن كانت مطلقة » لكن إجماع الفقهاء على 
تقييدها برؤية المصلحة للمسلمين في ذلك بآية أحرى وهي قوله تعالى : « فلا تهنوا 
وتذعوا إلى السلم وأنتم الأَعْلَنَ » 9 » فأما إذا لم يكن في الموادعة مصلحة فلا 
يحوز بالإجماع ... 0 الأصول : أنها إما منسوحة » إن كانت الثانية بعدها »› 
أي : نسخ الإطلاق وتقييده جالة المصلحة ل ا 
إن لم يعلم . ثم ترحح مقتضى المنع » أعنى آية $ فلا تهنوا 4 » كما هو القاعدة في 
تقديم الحرم © . 

والدليل من السنة على هذا الشرط : ما تقدم من أن البي ييه لما قدم المدينة وادعته 
يهودها كلها » فصار هذا أصلاً بجواز الموادعة ومشروعيتها عند تحقق المصلحة فيها ° . 


(۱) تقدّم تخريحه في ص ( ۳۰۹ ) » تعليق ( 7 ) . 

(۲) انظر : « المبسوط » للسرحسي : ١٠/45-/ا‏ ء « شرح السسير الكبير » : 499/7 . 

)2 سورة الأنفال : الآية ( 5١‏ ) . 

) (4) سورة محمدء الآية ( ه”# ). 

(ه) انظر : « فتح القدير » لابن الحمام : ۳/٤‏ » « تبيين الحقائق » Y/Y ٠‏ . وراحع « حاشية الشرقاري 
على التحرير » ف فقه الشافعية : 755/17 .. والقاعدة الى يشير إليها هي : « إذا احتمع الحلال والحرام أو 
المبيح وَالْحرم غلب حانب الحرام . . » . انظر : « الأشباه والنظائر » لابن نيم ص ( ٠١9‏ ) » «المنشور في 
القواعد » لاز ركشي : ١75/١‏ » « تيسير التحرير » لأمير بادشاه : ٠٤٤/۳‏ . 

)3( « شرح السیر الكبير » : ۱١۹۰/۰‏ . 
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وقد صا الني فة أهل مكة عام الحديبية على أن وضع الحرب بينه وبينهم عشر 
سنين » فكان ذلك نظرا للمسلمين » لمواطأة كانت بين أهل مكة وأهل خيبر » على 
أن رسول الله يتك إذا توجه إلى أحد الفريقين أغار الفريق الآخر على المدينة . فوادع 
أهل مكة حتى يأمن جانبهم إذا توحه إلى خيير " . 


والدليل من المعقول : أن الإمام إنما نصب ناظرا لمصلحة المسلمين . ومن النظر لهم 
حفظ قوة المسلمين أولاً » فرعا يكون ذلك ف الموادعة إذا كانت للمشركين شوكة 
وقوة » أو كان المسلمون محتاحين إلى أن بمعنوا في دار الحرب ليتوصلوا إلى قوم لهم 


بأس شديد » وعندئذٍ لا جد الإمام بدا من أن يواد ع من على طريقه 0 ك 
وقد وقع الاتفاق على شرط المصلحة في المعاهدة › أو شرط الضرورة في الموادعة 
في تعبير بعض الفقهاء 9" . 


(۱) « شرح السسير الكبير » : ۲۹۸/۱ . وانظر « المبسوط » : ۰۸٦ / ٠١‏ « تبيين الحقائق » : ۲٤١/۳‏ » 
« اختلاف الفقهاء » للطبري ص ( ١4‏ ) . 

(۲) « شرح السّير الكبير » : ۲۹۸/۲ » «المبسوط » : 86/٠١‏ » « تبيين الحقائق » : 547/8 » « أحكام 
القرآن » للحصاص : 59/7 . 

(۳) انظر : « شرح السیر الكبير » : 190/١‏ ۱۹۱ 189/0 «الخرشي على مختصر خليل » : ١٠0/8‏ 
٠١١ -‏ » « بداية المحتهد » ۳۸۸/١‏ » « القوانين الفقهية » ص ( ١57‏ ) » «عقد الجواهر الثمينة» : 
44-4١‏ » « فتاوى الشيخ عليش » ۳۹۰/۱ » «الأم » : -11٠١/4‏ 117 »7 الوحيز » للغزالي : 
۲ » « العزيز شرح الوحيز» : 4/١7‏ هه » « روضة الطالبين » : 774/٠١‏ » « حاشية الشرقاوي 
على التحرير » : 457/7 » « الأحكام السلطانة » للمارردي ص ( ٠۲‏ ) » « تحرير الأحكام » لابن 
جماعة ص ( 75١‏ ) » «المحرر لي الفقه» : ۱۸۲/۲ «المغي » : «5.9/٠١‏ كشاف القناع»: 
۳ » « الإنصاف » : ۲۱۲/۲ » « مجموع فتاوى ابن تيمية » : ۱۷٤/٠١‏ » « شرح النووي على 
صحيح مسلم » : ٠١١/١١‏ ء « السيل الجرار » : 5114/4 » « الغاية القصوى » للبيضاوي : 151/7 » 
« البحر الزخار » : 4145/5 - ٤٤۷‏ . 
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وبعد هذا الاتفاق تحدر الإشارة إلى أنهم عرضوا لأمغلة كثيرة نما يندرج تحت 
مصلحة الإسلام والمسلمين › وتقدم بعض هذه الأمثلة > مثل ضعف المسلمين مع قوة 
الكفار » وخحوفهم على أنفسهم من الملاك ؛ أو دفع شر الكفار عنهم » وتألف الكفار 
حتى يدخلوا في الإسلام أو يدفعوا الجزية . 

اقات الان والفكديى الفاضرين. .سنن الأنقللة ع ما ر الذعوة 
الإسلامية وحماية مسيرتها وعدم الاعتداء عليها ... © . وعلى كل حال فإن 
للمصلحة ضوابط شرعية ينبغي الالتزام بها . والبحث فيها يخرج عن محال هذه 
الدراسة . فحسبنا هذه الإشارة إلى ذلك ° . 


راهًا : مشروعية محل المعاهدة : 

يشرط دة اا عة ار العاهدة أن بكرو ليا أر مرشوعينا شرع :فلا 
تصادم نصا أو حكما شرعيًا ثابتا » وألا يكون فيها تغيير للأوضاع الشرعية » لأن في 
هذا التغيير خروجا على الشريعة وأحكامها ومناقضة لماء وهو حرم وباطل على 
الإطلاق ” » كما أن كل عقد لا يفيد مقصوده يبطل ° » ولا يجب الوفاء إلا ما 


كان مشروعا من المعاهدات دون ما كان معصية لا تحوزه الشريعة ل" 


. ۱٤۸۳ - ۱٤۸۱/۳ : انظر بالتفصيل : « المهاد والقتال في السياسة الشرعية » د. محمد خير هيكل‎ )١( 

(۲) انظر تفصيلاً موسعاً عن المصلحة وشروطها وضوابط لحمل واي كام « ضوابط المصلحة في الشريعة » 
د. محمد سعيد رمضان البوطي . 

(۳) انظر : « الموافقات في أصول الشريعة » للشاطي : ۲ 044 7417 » «المنشور ف القواعد » 
للزركشي : 5/٠‏ ا ا ا و اي عمر 
الأشقر » ص ( 4١7‏ ) فما بعدها . 

. ۲٠٠/۳ : انظر : « الفروق » للقرافي‎ )٤( 

(ه) «أحكام القرآن » للحصاص : ۲۹٤/۲‏ . 
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ولذلك قال الإمام محمد رحمه الله : 


« ولو طلب قوم من أهل الحرب الصلح على شرط أن المسلمين إن اتخذوا مصراً في 
أرضهم لم بمنعوهم من أن يحدئوا فيه بيعة ولا كنيسة › أو أن يُظهروا فيه بيع الخمر 
والخنزير فلا ينبغي للمسلمين أن ارم عل لكان اعا الإمام على هذا 
عهدا فإنه لا ينبغي له أن يفي بهذا الشرط » لأنه مخالف لحكم الشرع » فقد قال 
رسول الله 8 : « كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل »7 . 

ويعلل المنّرْحَسِيّ كلام الإمام محمد في هذا فيقول : « لأن هذا في معنى إعطاء 
الدنية في الدين » والتزام ما يرجع إلى الاستخفاف بالمسلمين » فلا يجوز المصير إليه إلا 
عند تحقق الحاحة والضرورة . 

والأصل فيه : ما روي أن رسول الله ها صالح أهل مكة يوم الحديبية على أن يرد 
عليهم من جاء منهم مسلما » ثم نسخ الله تعالى هذا الشرط بقوله : $ فإن 
مون مات فلا رموه إلى اكمار 4 ”" . فصار هذا أصلاً في اذ 
الصلح متى وقع على شروط منها اللجائز الذي بمكن الوفاء به » ومنها الفاسد الذي لا 
بمكن الوفاء به : فإن الإمام ينظر إلى الحائز فيجيزه » وإلى الفاسد فيبطله » ”2 . 


)١(‏ «السّير الكبير» : ٠١١۸ ٠١١۷/١‏ . وتقدم تخريج الحديث فيما سبق . ومعنى قوله © : « في 
كتاب الله » أي : في حكمه الذي أنزله ف كتابه من أحكام الشريعة » أو على لسان رسوله #8 » وكتبه على 
عباده » وليس المراد به هاهنا القرآن الكريم » وذلك لأن الكتاب يتصرف على وجوه : منها الحكم والفرض . 
انظر : « تأويل مختلف الحديث » لابن قتيبة » ص ( 44 ) » « النهاية في غريب الحديث » لابن الأثير : 517/5 ١‏ » 
« المفردات في غریب القرآن » للراغب » ص ( ٤۲۳‏ ) » « شرح السور الکبیر » : ۱۷۸۸/١‏ . 

(۲) سورة الممتحنة › الآية ( ٠١‏ ) . 

)۳( « شرح السير الكبير» للسرحسي : ۸/٤‏ ر ۱١۹۰ - ١5١94‏ . وانظر : « أحكام القرآن » للحصاص : ٤۳۷/۳‏ » 
« فتح القدير » : 715/4 » « الأم » للشافعي : ١١7/4‏ » « شرح السنة » للبغري : ٠١۲ -٠١۱/۱۱‏ . 
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كما أن كل ما يخالف العدالة ويكون فيه ظلم » لا يجوز إعطاء العهد عليه › لأن 
في ذلك مخالفة لقاعدة شرعية وأصل مُحْكَم » ولذلك قال الإمام محمد : « ولا يحل 
إعطاء العهد على التقرير على الظلم » فيحقّ عليهم ترك الوفاء بهذا الشرط » ”2 . 


وقال أيضا : 


« لو أن ملكا من أهل الحرب يكون له الأرض الواسعة » فيها قوم من أهل مملكته › همله 
عبيد يبيعهم ويحكم فيهم ما بدا له » عرض على المسلمين أن يكون لهم ذمة يؤدي الخراج 
على أن يَدَعُوه يحكم في أهل مملكته ما بدا له من قل أو صلب أو غيره ما لا يصلح أن 
يحكم به في أرض الإسلام : لا يصلح للمسلمين أن يعطوه على هذا صلحا » 29 . 

ويعلل السرحسيي ذلك فيقول ^ : ظ 

« لأن التقرير على الظلم مع إمكان المنع منه حرام » ولأن الذمي من يلتزم أحكام 
الإسلام فيما يرحع إلى المعاملات » فشرطه بخلاف موحب العقد باطل » كما لو أسلم 


رالأضل تبه EN I Sb‏ : نؤمن 
بشرط أن لا ننحين للركوع والسجود » فإنا نكره أن تعلوّنا أستاهنا E‏ 
رسول الله ا : « لا خير في دين لا ركوع فيه  »‏ . ) 


)0 « السير الكبير » : ١544/4‏ ء وف هذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله : « إذا صالح الإمام على ما لا 
يجوز فالطاعة نقضه » كما صنع رسول الله 9 في النساء ... » انظر : « الأم » : 1١1/4‏ . 

٠ )۲(‏ «الأصل » للإمام محمد بن الحسن » كتاب السير » ص ( ٠١١‏ ) . ظ 

(5) «المبسوط » للسرخسي : ۸٥/۱۰‏ . 

)٤(‏ أنخرحه الطيالسي ف « المسند » ص ( ١70‏ ) » ومن طريقه : أبو داود في « السنن » كتاب الخراج » باب 
ي حير الطائف : 5/4 74 » واليبهقي : 745/7 » والإمام أحمد : 7١8/4‏ » والطيراني في « الكبير » : 
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كما نص الإمام محمد رحمه الله - على عدم حواز التعاقد على ما لا يجوز إعطاء 
العهد عليه - كما سبقت الإشارة إليه - فقال عن كتابة وثيقة الموادعة للرسل الذين 
يدخلون دار الإسلام لتبادل الأسرى : 

« فإن كان مع الرسل أسراء حاؤوا بهم للمفاداة » فشرطوا على المسلمين أن 
يردوهم إن لم تنفق المفاداة . فهذا ما لا ينبغي للمسلمين أن يصالحوهم عليه وأن 
يكتبوا به وثيقة ؛ لأنهم ظالمون في حبس أحرار المسلمين » ولا وجه لردّهم إلى أهل 
الحرب بعد تمكننا من الانتزاع من أيديهم ”2 . وما يتعذر الوفاء به شرعا لا يجوز 
إعطاء العهد عليه ... لأن هذا شرط مخالف لحكم الشرع »› وقد قال ييه : « كل 
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل »”" . 

كما نص كذلك على عدم حواز المعاهدة إذا كان فيها ما يؤدي إلى مخالفة عزة 
المسلمين وتوهين أمرهم وإضعافهم والذلة هم » بل يجب العمل على دفع المذلة عنهم - 
عند بيان مفاداة الأسير بالأسير وطريق كتابة الوثيقة في ذلك » فقال : 

« إذا وقع الصلح على أن يعطيهم المسلمون مائة رأس ويعطي المشركون مائة رأس 
أيضاً » فإن حًا امش ركون أقوياء الأسراء ‏ المسلمين ‏ وأظهروا المشيخة وأهل الزمانة » 
فإنه لا ينبغي للمسلمين أن يمتنعوا من المفاداة بهم , لأن حرمة هؤلاء كحرمة 
الأقوياء .. إلا أن يرحوّ المسلمون أنهم إذا أبوا عليهم أن يفادوا المشيخة أظهروا ما 


84 » ورحاله ثقات إلا أن الحسن قيل لم يسمع من عثمان بن أبي العاص . وانظر : « سيرة ابن 
هشام » : ١ . ٥4۰/۲‏ 

)١(‏ رف هذا يقول الشافعي ‏ رحمه الله : « لو أعطى الإمام قوم من المشركين الأمان على أسير ف يديهم 
من المسلمين ثم حاؤوه , لم يحل له إلا ترعه من أيديهم ... » انظر : « الأم » : ١١54/4‏ . 

(۲) «شرح السیر الكبير » : ۱۷۸۸/١‏ . وتقدم آنفا تخريج الحديث من رواية البخاري ومسلم وغيرهما . 
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موا فن انرام الین فد لأ بان يان يعوا من المفاداة .مما أظهروا لمعنى 
النظر . وإن أَبُوا إظهار ذلك فعلى الإمام أن يفادي ما أظهروا إلا أن يكون في ذلك 
توهين بين لأمر المسلمين وحرأة عليهم » فحيتئذ للإمام أن لا يفاديهم , لدفع المذلة 
عن المسلييق 206 . 


هذا » وليس هناك حلاف بين الفقهاء في هذا الشرط ”“ وكثير من الأمثلة في خلو 
المعاهدة من الشروط الفاسدة ة تصلح أمثلة هنا كذلك . كما أن هذا الشرط هو الذي 
يبحثه المعاصرون تحت عنوان عدم مخالفة القواعد الإسلامية » أو قانون الإسلام 
الأساسي وشريعته › أو قواعد النظام العام الإسلامي في تعبير بعضهم › ويسميه 
القانونيون « القواعد الدولية الآمرة » ” 


خامسًا : شرط المدة : - 


من شروط المعاهدة أن تكون مؤقتة ت عدة معينة أي سدة كانت ” “» سواء كانت 


O )0(‏ «ك شرح السير الكبير » : 6 A1 £ - ١‏ . 

(؟) انظر : «الأم » : 06/5 6« روضة الطالبين » : ۰ «تحرير الأحكام في تدبير أهل 
الإسلام » ص ( 711 ) » « المغي » لابن قدامة : ۰ - ٩۱۲‏ » «احتلاف الفقهاء» ص ( )١19-18‏ 5 
« فتاوى الشيخ عليش » : ۹/۱ › « الغاية القصوى » للبيضاوي : ٩11/۲‏ . 

ص انظر : « الاسلام عقيدة وشريعة » للشيخ محمود شلتوت ص ( 407 401 ) » « أحكام المعاهدات في 

الشريعة الاسلامية » د. محمد طلعت الغنيمي ص ( ۹۸ - ٠‏ ۰ ) » وله أيضاً « قانون السلام في الاسلام « 

ص ( ٥۱۲‏ - 5 1ه ) » « المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية » » د. أحمد أبو الوفا محمد ص ( 54 
٠ ) 4‏ « قواعد العلاقات الدولية » لأستاذنا الد كور حعفر عبدالسلام ص ( ٠١‏ ) » « فقه السنة » 
للشيخ سيد سابق : ٠١1/7‏ » « النظرية العامة للقواعمد الآمرة ف النظام القانوني الدولي » د. سليمان 
عبدانيد » ص ( 19-97 ). 


6 انظر : « مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر » للشيخ داماد الحنفي : 1۳۷/١‏ . 
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طويلة أو قصيرة > وذلك لبيان سريان المعاهدة والالتزام بها » ولا يتم ذلك إلا ببيان 
أول تلك المدة وآخرها " . 


والمعاهدة قد تكون مؤقتة مدة محددة معينة » وقد تكون مؤبدة غير مؤقتة » وقد 
تكون مطلقة عن التوقيت و التأبيد : 

أ أما المعاهدة المؤبدة : فقد أجمع العلماء على أن موادعة أهل الشرك من عَبدة 
الأوثان ومصالحة أهل الكتاب على أن أحكام المسلمين عليهم غير حائزة إلى 
الأبد 9 باطلة إذا كان بالمسلمين قوة على حربهم © . 


00( « شرح السير الكبير » مع شرح السرحسيي : 177/0 . وغين عن البيان أن هذا التوقيت لا ينطبق على 
عقد الذمة - كما سبق فإنه وإن كان عقدا بين الدولة الإسلامية وبين غير المسلمين من الأفراد » فإنه 
بطبيعته عقد مؤبد من حهتنا ولكنه محتمل للنقض من حهتهم » فقد ينقضونه بدحوهم في الإسلام فيتتهي 
بذلك » وقد يلتحقون بأهل الحرب . ولكل أحكام تخصه . وانظر فيما سبق ص ( 457 ) . 

(۲) الأبد هو الدهر » والجمع آباد وأبود » والأبد أيضاً : الدائم . والتأبيد : التخليد . وقال الراغب 
الأصفهاني : الأبد عبارة عن مدة من الزمان الممتد الذي لا يتجزاً كما يتجزً الزمان » وذلك أنه يقال : 
زمان كذا » ولا يقال : أبد كذا » ومن ثم عرّفه الجرحاني بأنه : الشيء الذي لا نهاية له . فهو استمرار 
الوحود في أزمنة مقدّرة غير متناهية في حانب المستقبل . 

انظر : « الصحاح » للجوهري : 45/7  »‏ مفردات القرآن » ص ( ۸ ) » ” التعريفات » ص ( 7١‏ ) . 

)2 «اختلاف الفقهاء » للطيري ص ( ٠١‏ ) » « السيل المرار » للشوكاني : 556/4 › « البحر الزحار 
الجامع لمذاهب علماء الأمصار » لابن المرتضى : ٤٤۸/٩‏ » « فتاوى الشيخ عليش» : 2797/١١‏ 
« المعيار المعرب » : 7٠١8/7‏ . ونقل أستاذنا الدكتور الزحيلي اتفاق الفقهاء على « أنه لا تصح المهادنة 
مطلقة إلى الأبد من غير تقدير ,مدة » انظر : « آثار الحرب » ص ( ٠۷١‏ ) . وبهذا جمع بين وصفين هما 
التأبيد والإطلاق عن التوقيت . ولا شك أن بينهما تغايرا ففي التأييد يكون النص على الدوام والأبد دون 
تحديد نهاية محددة . وأما الإطلاق فليس فيه شيء من ذلك . والله أعلم . 

وذهب بعض المعاصرين إلى أن المعاهدة الدائمة والصلح الدائم »> كلاهما حائز في الشرع الإسلامي › 
حتجين على ذلك بمعاهدة الي ظ6 لليهود ومعاهدته لبي ضمرة » وجعلوا إجماع الفقهاء على عدم صحة 
المعاهدات الموبدة حضوعا لأحوال وقتية . 
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وقد يفهم من كلام الإمام محمد في « السّير الكبير » أن الموادعة قد تكون موبدة ٠‏ 
حيث قال : « وكذلك إن كانت الموادعة مؤبدة ‏ فليس ينبغي لهم للمسلمين ‏ 
يبطلوا الموادعة » وإن قدروا على قتالهم » حتى يستنقذوا الرهن » أو يموت الرهن 
أجمعون » أو يرضوا بذلك فحينعذ لا بأس بقتالههم ‏ لأن المانع من النبذ مراعاة حق 
الرهن » ولوحود إحدى هذه الخصال يزول المانع » ”© . 

ولكن ما سبق من كلام الإمام محمد » والنظر في سياق كلامه هذا يدل على 
حلاف ذلك إذ أن هذا الكلام الأخير إنما جاء في سياق حكم إعطاء الرهن من 
المسلمين للمشركين » وأن ذلك إن حصل ووقع لمدة معينة كثلاث سنين ‏ على ما 
ذكره ‏ « وأراد المسلمون أن ينبذوا إليهم الموادعة وقال المشركون : لسنا ندع الموادعة 
و ا O E‏ 
ذلك » ولكن لمكان الرهن في يد المش ركين »22 »ثم حاء عقبه الكلام 
السابق « وكذلك إن كانت الموادعة مؤبدة .. » فهو في كونه واقعا لا في كونه 


روا . والله أعلم 5 


انظر : « العلاقات الدولية في الإسلام » لأبي زهرة » ص ( ۷۸ › ۷١‏ ) » « الشريعة الإسلامية رالقانون 
الدرلي » تاليف علي منصور » ص ( 10 ۳۷۹ ) » « آثار الحرب لي الفقه الاسلامي »» د. وهبة 
الزحيلي » ص ( 759 ) . ) 
هذا ومن الواضح أن الدليل لا يساعدهم على ذلك » فهذه المعاهدات المذكورة كانت مطلقة عن 
التوقيت » ولح تكن موبدة أو دائمة » وبيبنهما - كما لا يخفى - فرق كبيرء وقد كانت هذه المعاهدات 
لمواجهة حالات معينة مرحلية قبل نزول الأحكام النهائية القاطعة ف الموضوع اه 
يسمى اليوم « السلم الشامل الدائم » مع يهود . 
)١(‏ «السثير الكبير » : ٠۷١۹  ١!/ه 8/٠‏ . 


(۲) نفسه: ۱۷۰۸/۰ . 
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وفي العصر الحديث فقدت المعاهدات وصف الأبدية الذي كانت تطلقه عليها 
الدول قديما » وحرى العرف المتواتر على تحديد أحل معين لكل معاهدة © . 

ب المعاهدة الموقتة بمدة معلومة : من طبيعة المعاهدة أنها تقبل التخصيص 
بالوقت » لأن موحبها حرمة القتال » والحرمات تحتمل التوقيت افيض رة 
التنصيص على ما يوحب الخصوص يثبت الحكم خاصة ©" . 

وتكون المعاهدة مؤقتة بسنين معلومة » كالسنة والثنتين والفلاث › أو بأقل من 
ذلك كالأشهر 9" . 

والأصل في توقيت المعاهدات أن البي #َيَكْ صالح أهل مكة عام الحديبية على أن 
وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين ”© . 

ويرى الإمام محمد تبعا لشيخيه أبي حنيفة وأبي يوسف ‏ أن المعاهدة لا يقتصر 
حوازها على عشر سنين » كما هو مروي في صلح الحديبية » بل إن ذلك مفوض 
لرأي إمام المسلمين وما يراه من المصلحة والحاحة . فقد تكون المصلحة والخيرية في 
تحاوز هذه المدة إلى مدة أخرى أكثر منها . أما إذا لم تكن المدة حيرا ولم يكن فيها 
مصلحة ء فإنه لا جوز تعديها . 


. ) 7814 ( «القانون الدولي العام » د. حامد سلطان » د. عائشة راتب » د. صلاح عامر ص‎ )١( 

(۲) «السير الكبير » مع شرح السرحسي : 485/7 » 17١/6‏ . وقال الزركشي في « المنشور ف القواعد » 
۲٠١/١ (‏ ) : « كل عقد كانت المدة ركنا فيه لا يكون إلا مؤقتاً » كالإحارة والمساقاة والهدنة ... »ع 
وانظر : « الأشباه والنظائر » للسيوطي ص ( ۲۸۲ - ۲۸۳ ) . 

(۳) «الأصل» للشيباني - كتاب السير - ص ( ١56‏ ) » « شرح السیر الكبير » : 778٠ 411714 2 ۱۷۱۴/١‏ . 


. ) 4 ( وانظر تخريج حديث صلح الحديبية فيما سبق ص ( 545 ) » تعليق‎ . ۱۷۸٠/١ : » «السير الكبير‎ )٤( 
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والدليل على ذلك : أن النص الذي أجاز الموادعة والمعاهدة وهو قوله تعالى : 
$ وَإِنْ جَنَحُوا لِلِسلْم فَاجْنمْ لها 4 ”" . وغيره من الأدلة القرآثية ومن الأحاديث » 
حاء بصيغة مطلقة » لم يقيده الله سبحانه وتعالى بوقت محدد . ثم حصص بالسنوات 
العشر في صلح الحديبية .معن وعلة متعدية يمكن أن توجد في غيرها ” » وهو أن 
يكون الصلح خير وأن يكون فيه مصلحة أو تدعو إليه حاجة » وقد تنحقق المصلحة 
عن طريق المعاهدة والموادعة أكثر منها عن طريق الحرب . وهذه كلها قند تقتضي 
الزيادة على المدة المذكورة وهي العشر سنين .00 

أما إذا لم يكن في هذه الزيادة على المدة الا كرا رر عد حيث 
يقول الله تعالى : « فلا تهنوا وتدعوا إلى السلّم وأنتم الأعلّون 4 ° . 

ولأنه لما لم حصل في المعاهدة دفع شر الكفار ولا تحقيق مصلحة كان الصلح تركا 
للجهاد صورة ومعنى » أما من حيث الصورة فظاهر » حيث تركوا القتال » وأما مسن 


| . ) 5١ ( سورة الأنفال , الآية‎ )١( 

32( العلة عند علماء الأصول : اسم لما يثبت به الحكم » وعرفها بعضهم بأنها وصف ظاهر منضبط جعل معرفا 
للحكم . ومن شروط العلة في القياش أن تكون متعدية ليست قاصرة على الأصل . ومعنى هذا أن تكون 
ا أن وحن و هده اا روخن قر اال و داف بعض العلماء في هذا الشرط » 
ولا ينبغي أن يكون هناك حلاف حقيقي فيه ما دام المقصود شروط العلة الي هي ركن القياس وأساسه › 
لأنه لا تكون اا للقن و نذا کات م أ ا غر عا اال ریک ر وجرد 
ف غيره. 70 
انظر بالتفصيل : « أصول السرْحسِي » : ۱٦۲ ۱١۸/۲‏ ۰ « كشف الاسرار » : ۳۸۹/۲۳ 
» « تيسير التحرير » : ٠/4‏ ن 5 » « ميزان الأصول » ص ( 370 ) » « شرح الك وكب 
المنير» : ١١/٤‏ ٣ه‏ » «المستصفى » : 845/7 » « علم أصول الفقه » عبدالوهاب حلاف 
a‏ 


(۳) سورة محمدء الآية ( ٠١‏ ). 
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حيث المعنى فلأنه لما لم يكن فيه مصلحة للمسلمين لم يكن في تلك الموادعة أو 
المعاهدة دفع الشر › فلم يحصل الجهاد معني أيضا 29 . 

وإلى هذا أيضا ذهب المالكية حيث قالوا : إن مدة المعاهدة غير محددة » تترك 
لاحتهاد الإمام وقذر الحاحة . ولكن لا يطيل فيها لما قد يحدث من قوة للإسلام 
والمسلمين » ويندب ألا تزيد على أربعة أشهر إلا مع العجز عن الجهاد . وهذا إذا 
استوت المصلحة في تلك المدة وغيرها وإلا تعيّن ما فيه المصلحة ° . 


ورجّح هذا القول الخطابي وابن حجر من الشافعية » والعَيْنِىُ من الحنفية » 
والشوكاني من المتأخرين » إذ ليس في أمر المهادنة حدٌ عند أهل العلم لا يجوز غيره › 
وإنما ذلك حسب الحاحة » والاحتهاد في ذلك إلى الإمام وأهل الرأي ١‏ وإنما ينبغي أن 
تكون المدة معلومة طالت أم قصّرت ^ . 


وفرق الشافعية بين حالتين › الأولى أن يكون الأمام مايرا بالقوة » ورأى ف 


: فتح القدير » : و « العناية على المداية»‎ « ۰ 87/٠١ : » انظر : «الخراج » ص ( 474 ) » « المبسوط‎ )١( 
البحر الرائق » : 860/0 » « الاحتيار لتعليل‎ « » 747 - ۲٤٠٠/۳ : » ء « تبيين الحقائق‎ 754-14 
»«عمدة‎ ١7١/4 : » اللباب شرح الكتاب‎ 7» 1۳۷/١ : » مجمع الأنهر‎ «» ١40/4 : » المحتار‎ 
أحكام المعاهدات في الشريعة الإسلامية » د. محمد طلعت‎ « » ٠٠١/٠١ » ١8/١ 4 : القارئ » للعين‎ 
. ) 95 ( الغنيمي ص‎ 

(۲) انظر : « حواهر الإاكليل» : ۲۹۹/۱ - ۲۷١‏ » «الخرشي على خليل» : ٠١١/۳‏ » « فتاوى الشيخ 
عليش » : ۳۹١/١‏ » «المعيار المعرب » للونشريسي: ۲٠۸/١‏ » « القوانين الفقهية» ص ( ٠١۳‏ ) » 
« عقد الجواهر الثمينة » : 4917/١‏ » « الشرح الكبير » للدردير : ۲٠٠/۲‏ » « الكافي » لابن عبدالير : 
«0١‏ شرح السنة » للبغوي : ١51/١١‏ » « الغاية القصوى » : 551/7 . 

فة انظر : « معالم السنن » للخطابي : ١/4‏ ء « فتح الباري » : ۲۸۲/١‏ » « عمدة القارئ » : ٠١٠٠١/١٠١‏ ظ 
« شرح السنة » : «١517/1١‏ السيل الجرار » : 558/84 . 
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الهدنة مصلحة » فيجوز أن يهادنهم أربعة أشهر فأقلٌ › لقوله تعالى : $ برَاءةٌ 
من اللو ورسوله إلى الذين عَاهَدُم من الشركين فسيحوا في الأرض أريعة. 
أشهر € ” » ولأن البي يَيَقْ هادن صفوان بن أمية أربعة أشهر 9" . 

ولا يجوز أن يهادنهم أكثر من سنة قطعا ‏ على المذهب - لأن السنة مدة تحب فيها 
الحزية فلا يجوز إقرارهم من غير جزية . 

أما إذا كانت المدة فيما زاد على الأربعة أشهر وما دون السنة » ففيها قولان › 
الأظهر أنها لا تجوز . ظ 

هذا ومحل هذا الحكم عند الشافعية - كما قال الماوردي ‏ هو النفوس » أما الأموال 
و العقك عايها علايدا : ظ 

والحالة الثانية ‏ عند الشافعية ‏ إذا كان الإمام غير مستظهر بالقوة » أو كان 
مستظهرا بها » لكن العدو على عار ويحتاج في قصدهم إلى مؤنة بححفة : جحاز عقد 
الهدنة إلى مدة تدعو إليها الحاحة » وأكثرها عشر سنين » كما في صلح الحديبية » ولا 
يجوز فيما زاد على ذلك › لأن الأصل وجوب الجهاد إلا فيما وردت فيه الرخصة » 
وهو العشر » فبقي ما زاد عنها على الأصل . 

وات عقن على عع سنين وانقضت: > واا زاقية:* الببعانق الد فزن تدع 
الحاحة إليه . وإن عقد على أكثر من عشر سنين بطل العقد فيما زاد عليها » وني 


. )۲ ر‎ ١ سورة براءة » الآيتان‎ )١( 

)۲( فظا ن ديت ارداق الموطاً بلاغا : ۲ _ ٠44‏ » ومن طريقه أحرحه البيهقي : 
۷ - ۱۸۷ . وذكره الشافعي في « الأم » : ١١7/4‏ . قال ابن عبدالير في « التمهيد» : ٠۹/۱۲‏ 
« هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وحه صحيح » وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير » وابن 
شهاب إمام أهل السير وعالمهم » وكذلك الشَعْبِيَ » وشهرة هنا الحديث أقوى من إسناده » إن شاء ا لله تعالى » . 
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العشر قولان بناء على تفريق الصفقة في البيع › أو بناء على الضرورة ... وهناك أقوال 
أخرى عندهم كلها أوحه شاذة مردودة كما وصفها النووي ‏ رحمه الله (© 

ونضع هنا نصا للإمام الشافعي ‏ رحمه الله - يعرب عن رأيه في مدة المهادنة ‏ بعد 
أن ساق طرفا من موادعة النبي يك للمشركين » قال رحمه الله : 

« .. أحب للإمام إذا نزلت بالمسلمين نازلة ‏ وأرحو أن لا ينزها الله عر وحلّ بهم 
إن شاء الله - مهادنة يكون النظر لهم فيها » ولا يهادن إلا إلى مدة » ولا يجاوز بالمدة 
مدة أهل الحديبية » كانت النازلة ما كانت . فإن كانت بالمسلمين قوة : قاتلوا 
امش ر كين بعد انقضاء المدة » فإن ل يَقَوَ الإمام فلا بأس أن يجدد مدة مثلها أو دونها 
ولا جاوزها » من قبل أن القوة للمسلمين والضعف لعدوّهم قد يحدث في أقل منها 
وإن هادنهم إلى أكثر منها فمنتقضة » لأن أصل الفرض قتال المشركين حتى يؤمنوا أو 
يعطوا الجزية ؛ فإن الله عر وجل أَذِن بالهدنة فقال  :‏ إلى الذين عاهدتم من 
المشركين 4 » وقال تبارك وتعالى : « إلا الذين عاهدتم ¢ » فلما لم يبلغ 
رسول الله ويك بمدة أكثر من مدة الحديبية لم يجز أن يهادن إلا على النظر للمسلمين 
ولا تحاوز  »‏ . 


وقال أيضا : « .. وإذا سأل قوم من المشركين مهادنة » فللإمام مهادنتهم على 


» ۲۲۲ ۲۲۱/۱۸ المهذب » مع « تكملة المجطموع»:‎ «» 356/٠١ : » انظر : « روضة الطالبين‎ )١( 
“lt: » العزيز شرح الوحيز » :0ه وده ء« مغينالمحتاج‎ « » ۲٠١ / ۲ : » الوحيز‎ « 
حاشية البحيرمي‎ « » ) ٠١١ ( تحرير الأحكام » ص ( 757 ) » « الأحكام السلطانية » ص‎ «0١ 
معالم‎ « » 855/٠ : » »ع« فتح الباري‎ 151/1١ : » على المنهج » : 758/4- 309 » « شرح السنة‎ 
. ٠٠/۸ : السنن » للخطابي : 0/6 » « نيل الأوطار » للشوكاني‎ 

(۲) «الأم» للإمام الشافعي : ١١١/4‏ . 
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النظر للمسلمين » رجاء أن يسلموا أو يعطوا الجزية بلا مؤنة » وليس له مهادنتهم إذا م 
يكن في ذلك نظر ويس ل د كي الغ على غير اخرية ارين أربعة أشهر » 
لقول الله ك ٠‏ 3 يَرَاة ِن الله وَرَسُوله إلى الزن عَاهَدتَمْ م مِنَ المُشْرِكِينَ » 
إلى قوله  :‏ أن الله بَرِيِءٌ مِنَّ الْمُشْرِكِينَ وَرَسوله 4 الآية وما بعدها ”° . 

قال الشافعي ‏ رحمه الله تعالى لاو بوي 
ظ رسوله يي مَرْحعّه من تبوك  :‏ بَرَاءَةَ مِنَّ الله وَرَسُولِهِ .. 4 فأرسل بهذه الآييات 
مع على بن أي طالب عله فقرأها على الناس في الوم ء وكات فرضاً أن لا يعطي 
لأحد مدة بعد هذه الآيات إلا أربعة أشهر » لأنها الغاية الى فرضها الله عر وحلّ . 

قال : وحعل البي ويك لصفوان بن أمية بعد فتح مكة أربعة أشهر › ل أَعْلْسّْه زاد 
عدا يه آنا قري الوت غل ا ایر 

فإن حعل الإمام لمن ليس له أن يجعل له مدة أكثر من أربعة أشهر : فعليه أن ينبذ 
إليه » لما وصفت من أن ذلك لا يجوز له ء ويوفيه المدة إلى أربعة أشهر لا يزيد 
عليها . وليس له إذا كانت مدة أكثر من أربعة أشهر أن يقول : لا أَفِي لك بأربعة ‏ 
أشهر » لأن الفساد إنما هو فيما جاوز الأربعة الأشهر » 9 . 

وعند الحنابلة والزيدية : لا تجوز الهدنة إلا إلى مدة مقدرة معلومة وإن طالت › 
على قا زناه لاما ى ااا وا رجب فد وجيت أن يكو سار : 
ولأنها عقد يجوز في أقل من عشر » فجازت في أكثر منها » كعقد الإحارة » ولأنه نما 


.) 4-١ ( سورة براءةء الآيات‎ )١( 
2» 54 وانظر : « أحكام القرآن » للشافعي : 1۲/۲ س‎ . ١١7 -51١1/4 : الأم » لاسام الشافعي‎ « 6 
. 775/9 : » سنن البيهقي‎ « » ) ١7 - ١١ ( احتلاف الفقهاء » لاطبري ص‎ « » ۲٠٠/١ : » مختصر لمر‎ « 
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عقدها للمصلحة » فحيث وحدت المصلحة جازت المعاهدة تحصيلاً للمصلحة . والعام 
مخصوص في العشر لمعنى موحود فيما زاد عليها » وهو أن المصلحة قد تكون في 
الصلح أكثر منها في الحرب . وليس في هذا مخالفة لعقده ييه للصلح مع قریش عشر 
سنين . فإنه ليس في هذا ما يدل على أنه لا يجوز أن تكون المدة أكثر من عشر سنين 
إذا اقتضت المصلحة ذلك . 

وقال القاضي أبو يعلى : وظاهر كلام الإمام أحمد أنها لا تجوز أكثر من عشر 
سنين . وهو اختيار أبي بكر ومذهب الشافعي » لأن قوله تعالى : « فاقتلوا 
المُشْرِكِينَ حَيْثْ وَجَدْتَمُوهُمْ4 *" عام حص منه العشر لمصالحة النبي © قريشاً 
يوم الحديبية عشرا » ففيما زاد يبقى على مقتضى العموم . 

فعلى هذا : إن زاد المدة على عشر » بطلت ف الزيادة » وفي العشر وحهان » بناء 
على تفريق الصفقة » الصحيح منهما أن العقد صحيح . وكذلك لو هادنهم أكثر 
من الحاحة ° . 

ج المعاهدة المطلقة عن التوقيت : كما أحاز الإمام محمد المعاهدة الموقتة › فإنه 
يجيز المعاهدة المطلقة عن التوقيت » فهي ليس مؤبدة وليست محددة بمدة معينة أي 
كانت » وإنما لم يذكر فيها شرط المدة فحسب . وهذا ما تنصرف إليه عباراته في 
الموادعة حيث لم يشترط لما مدة » فقال : 

الل ات دا من امقر كين سامير اسدائئن القن فخا الت لرن على 
)١(‏ سورة التوبةء الآية ( ١‏ ) . 

(۲) انظر : « المغيي » : ١٠١ 5.4/٠١‏ «المحرر » : 187/7 ء « الإنصاف » : 5١7/4‏ » «الميدع»: 


۳۹۸/۳ > كشاف القناع» : عع ١٠١‏ » « مطالب أولي النهى » : ٥۸٦/۲‏ /المه ء « حدائق 
الأزهار » مع شرحه « السيل الجرار » : 54/4 o10‏ » « البحر الزحار » : 5 . 
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أنفسهم وذراريهم › فقال لهم الملسلمون : نصالحكم على أن نعطيكم عشرة آلاف 
دينار على أن تنصرفوا عنا إلى بلادكم . أو قال المشركون للمسلمين : صالحونا على 
أن تعطونا عشرة آلاف دينار على أن ننصرف عنكم . فرضوا وقبضوا ذلك ابعل¿ 
ثم إن المسلمين رأوا منهم عورة قبل أن ينصرفوا عنهم » وبعدما انصرفوا قبل أن ينتهوا 
إلى بلادهم : فليس ينبغي لهم أن يغيروا عليهم حتى ينبذوا إليهم » أو يرحع القوم إلى 
بلادهم » للصلح والموادعة الى جرت بين الفريقين ... وكذلك لو قال أحد الفريقين 
للآخر : نسالمكم » أو نتارككم أو نوادعكم » أو تؤمنونا ونوستكم » 7" . 

ويعلّل المسّرْحَسيِيَّ ذلك بأن الموادعة كانت على الانصراف عنهم مطلقاًء 
وانصرافهم عن المسلمين إنما يكون بوصوم إلى دار الحرب ومأمنهم عادة . وي 
العادة إنما ينصرفون إلى مأمنهم . والمطلق من الكلام يتقيّد بدلالة العرف ° . 

وهذا الذي ذهب إليه الإمام محمد هو مذهب الحنفية وبعض المالكية وإحدى الروايتين 
عن الإمام أحمد ‏ كما ذكره ابن هبيرة - وهو رواية الْرَنِىَ عن الإمام الشافعي ” . 

وذهب الشافعي › في رواية أخرى › والحنابلة وبعض المالكية والزيدية إلى أنه لا 
تصح الموادعة مطلقة من غير تقدير مدة » لأن الإطلاق يقتضي التأبيد عندهم » وذلك 
يناني المقصود من الموادعة ويفضي إلى ترك الجهاد ‏ كما تقدم ‏ وهو غير حائز . 
ولذلك إن عقدت المعاهدة مطلقة عن الوقت كانت فاسدة © . 


. ۱۷۱۲ -۱۷۱۱/۰ : » «السّير الكبير‎ )١( 

(۲) « شرح السير الكبير » للسرحسي : ٠۷١۲/١‏ . 

(۳) انظر : « بدائع الصنائع » : 6 ع 7 أحكام القرآن » لابن العربي : 10/4 » « الإفصاح » لابن 
هبيرة : ۲۹۰٦/۲‏ > « مختصر الَرَِيّ » بهامش «الأم » : 595/8 ٤٠٠‏ 


(4) انظر:«الأم»: 1١١/4‏ -١١١اء«المهذب»‏ مع« تكملةالمحموع» 777/١8:‏ › « روضة 
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وإن هادنهم على غير مدة » على أنه ينقض المعاهدة متى شاء حاز ذلك عند 
بو لأن الكفار يبنون على هذا الشرط 
معنى الموادعة ”© . 
LL Lak‏ 
لم يجز عند الشافعية » لأنه لا طريق إلى معرفة ما عند الله تعالى » وأما قوله ها ذلك 
لأهل خيبر » فلأنه كان ف يعلم ما عند الله تعالى بالوحي . 


إن هادنهم ما شاء فلان » وهو رحل مسلم أمين عالم له رأي » حاز . فإن شاء 
فلان هذا أن ينقض الموادعة نقضها . وإن قال : هادنتكم ما شئتم : لم يصحء لأنه 
جعل الكفار محكمين على المسلمين © ع وقد قال الي # : « الإسلام يعلو 
ولا يُعْلَى » 0 . 


وقال الحنابلة : لا يصح أن يعلق المدنة أو الموادعة بكشيئة مثل : إن شنا أو شئتم أو 


الطالبين » : ۳۳١ 776/٠١١‏ » « الشرقاوي على التحرير » : 41۷/۳ » « الوحیز » : ۲٠٤/۲‏ » 
« المغن » : 0.94/٠١‏ » «المبدع » : ۳۹۹/۳ » « الإنصاف » : ۲۱۲/۲ - ۲٠۳‏ » « كشاف القناع» : 
1.4/۳ > « مطالب أولي النهى » : ٥۸۷/۲‏ > « الإفصاح » : ۲ ١‏ « البحر الزحار » : 5459/5 . 

. انظر : المراحع السابقة‎ )١( 

(۲) انظر : «المهذب » مع « تكملة المجموع » : ۲۲۲/۱۸ » الام » : ۱۱۰/6 7111١‏ سنن لبيهقي » : ۲۲٤/۹‏ . 

ف أخرجه البخاري تعليقاً : ۲۱۸/۳ » وأبو عبد في « الأموال » ص ( ١454‏ ) » والطحاوي في « معاني 
الآثار » : ۲٠۷/۳‏ موقوفا على ابن عباس . وروي مرفوعاً من حديث عمر بن الخطاب » ومن حديث 
عاذ بن عمرو المَرَنِيّ » ومن حديث معاذ بن حبل . فرواه الدارقطێ : ٠٠۲/۳‏ ء والبيهقي : ٠٠٠/۹‏ » 
والروياني في « مسنده » » ونهشل في « تاريخ واسط » » والطبراني في « المعحم الصغير » » والضياء ي 
« المحتارة » » وسنده حسن لتعدد طرقه . انظر : « نصب الراية » : ۲٠۱۴/۳‏ » « فتح الباري » : 
EY‏ » « كشف الخفاء » للعحلوني : ۱ »«إرواء الغلیل » : ١١9 -1١١5/٠‏ . 
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شاء فلان » أو ما أقركم الله . فإن علقها لم تصحّ » لأنها عقد لازم فلم يصح تعليقه 
كالاجارة 9 . 1 

ترجيح : ويرحح بعض العلماء امحققين حواز عقد الموادعة والهدنة مطلقة عن 
التوقيت » وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه المحقق ابن قيم الجوزية › 
وهو الذي يتفق مع نصوص القرآن الكريم الآمرة بالوفاء بالوعد والعهد . ونصوص 
السنة النبوية والواقع العملي لسيرة البي 4 ولم يحئ بعد ذلك ما ينسخ هذا الحكم 
البتة » وهذا الموافق لأصول الإمام أحمد ونصوصه › وقد نص عليه الشافعي في رواية 
ري » ونصّ عليه غيره من الأئمة . ولكن لا ينهض إليهم المسلمون ولا يحاربونهم 
حتى ينبذوا إليه على سواء ”" ليستووا في العلم بنقض العهد ”" . 

وبميل بعض الكاتبين المعاصرين إلى هذا الرأي الأخير في إطلاق مدة المعاهدة 
وعدم توقيتها » ويذهب بعضهم إلى مدى أبعد فيجيز المعاهدات الموبدة ‏ علاوة على 
عقد الذمة ‏ بشكل يحقق المودّة ‏ فيما يرون - ويكفل نشر الدعوة الإسلامية بطريق 
سلمي » أو يجيز عقد صلح طويل الأمد مع غير المسلمين انطلاقا من أن الأصل في 
العلاقات الخارحية هو السلم لا الحرب » ويسوّغ بعضهم ذلك بأن أحكام المذاهب 
أحكام اجتهادية للحكام مخالفتها ° ! بل إن بعض الكاتبين يرى أن « التأسّي ,شل 


. ۸۷/۲ : » «مطالب أولي النهى‎ )١( 

(؟١)‏ انظر بالتفصيل معنى النبذ في مبحث انتهاء المعاهدات ص ( 756 ) » تعليق ( 7 ) . 

(۳) انظر : « مجموع فتاوى ابن تيمية » : ٠١١/۲۹‏ وما بعدها » « الاختيارات الفقهية » للبعلي ص ( ٠٤١‏ ) وهو 
أيضا في المحلد الرابع من « الفتاوى الكبرى » » « أحكام أهل الذمة » لابن قيم الجوزية : 615/7 - 494٠0‏ 
« زاد المعاد » له أيضا : ١47/7‏ » « مختصر المرَنَيَ » بهامش «الأم » : ٠٠١-۳۹۹/۳‏ . 

)٤(‏ انظر : « العلاقات الدولية في الإسلام » للشيخ محمد أبو زهرة »> ص ( ۷۸ ) وما بعدها » والتمهيد الذي كتبه 
لشرح السسرحسي على « السير الكبير» ص ( 45 ) وما بعدها » « الشريعة الإسلامية والقانون الدولي » علي 
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الرسول يي في الحديبية بعيد عن المنطق » لأن الرسول ويك أبرم هذه المعاهدة في 
ظروف سياسية معينة لمواجهة حاجات معينة .. » ° . 


ولئن كان مذهب الذين قالوا يحواز إطلاق توقيت المعاهدات راجحا كما سلف 
فإنهم إنما قالوا بذلك تحقيقا مصلحة متحققة وليست متوهمة » وف دولة إسلامية لا تكف 
عن الجهاد إلا استعدادا له » فلن يخشى عليها مما يسمى بالسلم الدائم المؤبد الذي أجمع 
العلماء على عدم التعاهد عليه » لما يعرفون أولا من تقريرات القرآن الكريم عن أعدائهم ‏ 
ولا يعرفون من الواقع العملي والتاريخي للعلاقات بين المسلمين وغير المسلمين . 


أما أن الأصل في العلاقات الدولية هو السلم لا الحرب » فهو مغالطة مكشوفة 
وناي عن الصواب » تقدمت الإشارة إلى القول الصحيح بشأنه في مبحث سابق ° . 

ولذلك كان من الإنصاف ما ذهب إليه أستاذنا الدكتور جعفر عبدالسلام من عدم 
التقيد.بمدة معينة ولكنه يحدد هذا الرأي بأنه لا يعن حواز التعاقد الأبدي مع غير 
المسلمين » أو حتى التعاقد لمدة طويلة » لأنه ليس فى ذلك معنى ترك الجهاد فحسب » 
بل إنه يخالف الواقع الدولي الذي لم تدم فيه معاهدة تحالف لفترات طويلة ° . 


منصور ص ( 7177 ۳۷۸ ) » « القانون والعلاقات الدولية » د. صبحي محمصاني ص ( ٠٤١ ١٠٤٤‏ ) » 
« آثار الحرب في الفقه الإسلامي » د. وهبة الزحيلي ص ( 1۷۹ - 18٠0‏ ) وله أيضاً : « العلاقات الدولية في 
الإسلام » ص ( ١79‏ ) » « الحرب والسلام في الفقه الدولي الاسلامي » محمدكمال إمام ص ( ١75‏ ) . 

. «أحكام المعاهدات لي الشريعة الإسلامية » د. محمد طلعت الغنيمي ص ( 47 ) » « قانون السلام في‎ )١( 
وإذا كان التأسي برسول الله #9 ليس منطقياً مع أن الله سبحانه وتعالى جعله‎ . ) 51١ ( الإسلام » ص‎ 
لنا أسوة حسنة » فإنه ليس غريبا بعد ذلك أن ينبز الدكتور الغنيمي الفقهاء وينعتهم بأنهم تقليديون أو‎ 
. متزمتون » كما ينعت الفقه الإسلامي بأنه تقليدي أكثر من مرة في الصفحة السابقة نفسها‎ 

(۲) انظر فيما سبق في الباب الأول عن الأصل ف العلاقات الدولية » ص ( ۳۸١‏ ) وما بعدها . 


)"( « قواعد العلاقات الدولية في القانون الدولي والشريعة الإسلامية »> ص ( ۳۹۳ )ء وانظر له 


۸٦ 


وف القانون الدولي الحديث يشترط لصحة المعاهدات الدولية شروط شكلية تتعلق 
بالمفاوضة على المعاهدة وتوقيعها والتصديق عليها وتبادل التصديقات » وشروط تتعلق 
بالمدة وبيان سريان المعاهدة » شروط موضوعية تتعلق بأهلية التعاقد والرضا الصحيح 
الذي لا يشوبه عيب . ومشروعية موضوع المعاهدة وألا تخالف قاعدة آمرة من قواعد 
القانون الدولي ... وبعضهم لم يعرض للشروط الشكلية بهذا العنوان وإنما اكتفى ببيان 
مراحل انعقاد المعاهدات » كما أن بعضهم قد يعير عن هذه الشروط أو ظ 
بعضها بالأركان ”° . 


أيضاً : « شرط بقاء الشيء على حاله » ص ( 407 ) . ومن الجدير بالذكر هنا أن الشيخ عليش 

من فقهاء المالكية المتأخرين ذهب إلى ذلك ونص عليه . انظر : « فتح العلي المالك في الفتوى على 

مذهب الإمام مالك » للشيخ محمد عليش : ١1٠0/١‏ . وبالمقارنة تحدر الإشارة هنا إلى ما ذهب إليه 

الدكتور محمد علي الحسن في كتابه « العلاقات الدولية لي القرآن والسنة » ص ( 51٠0‏ ) حيث 

قال : « وإذا كانت ( المعاهدات ) مطلقة فلا حلاف بين العلماء المتقدمين أن هذا النوع مسن 

المعاهدات غير جائز » ولم يرد نص من نصوص القرآن والسنة يجيز ذلك » بل ورد ما يبطله » . ثم 
استدل بأدلة على أن « تأبيد المعاهدات يع وقف الزمان وتحديد المكان » . فقد رأينا الخلاف راقعا 
بين الفقهاء القدامى » ورحح الجواز عدد من العلماء المحققين . ولعل الذي حمل الدكتور على 
هذا الإطلاق في الحكم هو عدم تفريقه بين المعاهدات الموبدة والمطلقة عن الوقت كما يظهر 
من كلامه . 

)١(‏ انظر بالتفصيل : « القانون الدولي العام » د. حنينة ص ( 4١١‏ ) وما بعدهاء د. حامد سلطان ص 
١١4 (‏ ) وما بعدها » د. محمد حافظ غانم ص ( ٠5١‏ ) وما بعدها » د. عبدالعزيز سرحان ص )١١٠١(‏ 
وما بعدها » د. أبو هيف ص ( ٥۲۸‏ ) وما بعدها » د. إبراهيم العناني ص ( 85 ) وما بعدها » « قواعد 
العلاقات الدولية » د. جعفر عبدالسلام ص ( 71/١‏ ) وما بعدهاء « المدحل إلى القانون الدولي » 
د. محمد عزيز شكري ص ( 778 ۳۸۲ ) › « المعاهدات الدولية ف الشريعة » د. أحمد أبو الوفا 


ذو ااا 


AY 


سادسًا : أن خلو من الشروط الفاسدة "© : 


فلا يجوز عقد المعاهدة أو إعطاء العهد على أن يرد إلى أهل الحرب من أتى إلينا مسلما 


أو معاهدا » رحلا كان أو امرأة 27 , لأن هذا حكم ثابت شرعاً من غير شرط . كما لا 
تجوز عقدها على ألا نفتدي منهم الأسرى من المسلمين » ولا على أن نعطيهم مالا ^ , 
ولا على بقاء بلدة لنا حالية هم » أو أن يحكم بين مسلم وكافر بحكمهم » أو أن يقيموا في 
أرض الحجاز من بلاد الإسلام » أو أن يظهروا الخمر في دار الإسلام » أو أن يقيموا 
معابدهم في جزيرة العرب الى جعلها الله تعالى مهد الإسلام ... © . 


(۱) 


(0 


(0 
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يذكر جمهور الفقهاء كالمالكية والشافعية هذا ضمن شروط المعاهدات أو المهادنات » وهو لي حقيقته لا 
ينطبق عليه مفهوم الشرط عند الأصوليين » والأليق به أن يبحث ضمن « الشروط ف المعاهدات » كما 
فعله فقهاء الحنابلة . ولذلك أخرته إلى آحر الشروط مع هذه الملاحظة مراعاة للمذهبين . 
اتفق الفقهاء على عدم حواز شرط رد المرأة » واختلفوا في الرحل ؛ فأحازه أحمد والمالكية للضرورة 
الشديدة . ولم يجزه أبو حنيفة وبعض المالكية لأنه شرط باطل › لا يحب الوفاء به وتبقى المعاهدة معه 
صحيحة . وأحازه بعض الشافعية إذا كان له عشيرة تحميه في دار الحرب . 

والذين أحازوا الرد إنما أحازوه تخلية لا مباشرة » لأن المباشرة فيها إعانة على منكر سوغته الضرورة › 
فيجب التوقف على جرد التخلية . 

انظر بالتفصيل مع الأدلة : « شرح السير الكبير » : ٠٥۹-۹ ٤‏ « مختصر احتلاف الفقهاء » 
للحصاص : ٥/۳‏ » « أحكام القرآن # له ايها : ۳۷/۳۲ » « الفتاوى المندية » : ۱۹۷/۲ » « البيان 
والتحصيل» : 47/7 ٤۸‏ » « عقد الجواهر الثمينة » : ۳۹۷/۱ و ۳۹۸ .« حاشية الدسوقي» : 
57 6« حاشية الصاوي على الشرح الصغير» : 1٤/۲‏ »«المهذب» معالمجموع : ۲۲١/۱۸‏ »2 
« الأحكام السلطانية » ص ( 7ه ) » « الفتاوى الكبرى الفقهية » لابن حجر الحيتمي : 549/4 › 
« المغ » : ١٠۷/١‏ » « الإنصاف » : ۲٠٤/٤‏ » « زاد المعاد » : ٠١١ - ٠٤١/۳‏ > « السيل الجرار » : 
٥1۷ _ ٤4‏ » « أحكام القرآن » للشافعي : 57/7 » 1۸ »« أحكام القرآن » لابن العربي : 
٤4‏ »: « فتح الباري » : ٠۲٥/۰‏ . 
انظر فيما سيأتي ص ( 541 - 1۹۲ ) لبيان حكم المعاهدة على مال يدفعه المسلمون أو الكفار . 
انظر : « شرح السير الكبير » : ١617/4‏ وما بعدها » و ١5414‏ » « الدسوقي على الشرح الكبير» : 7١7/7‏ ؛ 
« القوانين الفقهية » ص ( ١57‏ ) » «الأم » : ١١١ -17١١/4‏ »«العزيز شرح الوحيز » : ٠١١/١۳‏ › 
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يقول الإمام محمد رحمه الله : « وإن شرطوا في الموادعة أن يرد عليهم من جاءنا 
مسلما منهم بطل الشرط › ولم يجب الوفاء به  »‏ . 

ويقول : « إن كان مع الرسل أسراء حاؤوا بهم للمفاداة » فشرطوا على المسلمين 
أن يردّوهم إن لم تتفت المفاداة . فهذا مما لا ينبغي للمسلمين أن يصال حوهم عليه وأن 
يكتبوا به وثيقة » لأنهم ظالمون في حبس أحرار المسلمين » ولا وحه لردّهم إلى دار 
أهل الحرب بعد تمكننا من الانتزاع من أيديهم . وما يتعذر الوفاء به شرعاً لا يجوز 
إعطاء العهد عليه . فإن فعلوا ذلك فلينقضوا هذا العهد وليأحذوا منهم الأسرى على 
كل حال › سواء احتاجوا إلى قتال على ذلك أو لم تاحوا . لأن هذا شرط مخالف 
لحكم الشرع » وقد قال رسول الله يك : « كل شرط ليس في كعاب الله فهو 
باطل » ” » وقال عمر بن الخطاب 5ه : « رذوا الجهالات إلى السنة » 29 . 


« روضة الطالبين » : 774/٠١١‏ ۲۳۰ , « تحرير الأحكام » ص ( ۲۳۳ ) » « الإنصاف » : ۲٠٤-۲۱۳/۲‏ 2 
« المحرر في الفقه » : 1837/7 » « المبدع » : ٠٠١/۳‏ » « البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار » : 
5 .» « اختلاف الفقهاء » للطبري ص ( ۱۸ و ١4‏ ) « فتح الباري » لابن حجر : 775/5 › 
« صبح الأعشى » للقلقشندي : 4 ٠. ۸-۷/١‏ ظ ) 

)١(‏ انظر : « الفتاوى الحندية » : ۱۹۷/۲ » « الخراج » لأبي يوسف ص ( 774 ) ء «مفيد العلوم ومبيد 
الحموم » للخوارزمي » ص ( 544 ) » وانظر فيما سيأتي بحث « التحفظ على المعاهدات » لبيان أثر 
الشروط على المعاهدة والتفريق بين ما إذا كانت بعوض أو بغير عرض » ص ( ۷٠١‏ ) » وما بعدها . 

(۲( قطعة من حديث عائشة ي قصة بريرة » أرجه النسائي بهذا اللفظ ني الطلاق » باب يار الأمة تعتدق 
وزوحها مملوك : 154/5 - ٠١١‏ » وابن ماحة فى العدق » باب المكاتب : ۸٤۲/۲‏ ء رالبيهقي في 
« السئن » : ۱۳۲/۷ ء وأخرجه البخاري ل الشروط » باب الشروط في الولاء : ٠۲٠/۰‏ بلفظ « ما 
كان من شرط .. » ومسلم ل العتق » باب إنما الولاء لمن أعتق : ١١47/8‏ » ومالك في « الموطاً » : 
۷۸١ - ۲‏ » وأخخرجه الترمذي وأبو داود والطحاوي وابن الجارود بألفاظ متقاربة » وانظر : « إرواء 
الغليل » : ١57 ١٠17/0‏ . وانظر معنى الحديث فيما سبق ص ( 77١‏ ) تعليق ( ١‏ ) . 

(۴) « شرح السثير الكبير » : 1788/٠‏ ۰ وانظر : ص ۱۸۱۳ ۱۸۱٤‏ ر ٠١۹۰ ۱۹۹٤/٤‏ . رالأئر 


أحر حه البيهقي في « السنن » . 
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كما يشير الإمام محمد رحمه الله إلى أن كل ما فيه تغيير لبعض الأوضاع 
الشرعية أو الأحكام لا جوز الصلح عليه » فيقول : 

« لا ينبغي للمسلمين أن يصا حوهم مما في الحصن على النلث مطلقاً » لأن مما في 
الحصن أنفسهم وذراريهم » وقد يتناوههم الأمان » فلا يكون لنا أن نتملك من رقابهم 
الثلث بعدما تناوهم الأمان » ولأن صفة الرق والحرية لا تجتمع في شخص واحد لما 
بين الصفتين من التضادٌ » ”“ . 

كما أن المعاهدة إذا اشترط فيها شرط فيه حهالة تكون فاسدة يجب نقضها عند 
الإأمام محمد وهذا ما يشير إليه قوله : « ولو كانوا اشترطوا في الموادعة مائة ثوب في 
كل سنة » أو مائة دابة كانت الموادعة فاسدة » و يعلل ابر جي ذلك بأن الثياب 
أحناس مختلفة » والدواب كذلك » فالاسم حقيقة يتناول كل ما يدب على الأرض › 
وحكما يتناول الخيل والبغال والحمير . ومع جهالة الجنس لا يصح التسمية في شيء 
من العقود . بخلاف تسمية الرأس » فالجنس هناك معلوم › فإنما بقيت الجهالة في 
الصفة » وهي لا تمنع صحة التسمية فيما ب أمره على التوسع .. فينبغي للمسلمين أن 
ينبذوا إليهم حتى يوادعوهم على أمر بين ..  »‏ . 

وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء فقالوا ببطلان المعاهدة إذا اشترط فيها شرط 
فاسد » وعند الحنابلة : يبطل الشرط » وأما العقد ففيه وحهان مبنيان على الشروط 
الفاسدة في البيع » لكن في « المغن » و « الشرح » : إذا شرط أن لكل واحد نقضها 


)1١‏ «السكير الكبير»: 6 ,»۷ « المبسوط » : 88/٠١‏ » « الفتاوى الحندية» : ۱۹۷/۲ » «البحر 
الرائق » : ۸٩/١‏ . 


2( نفسه : ١074/6‏ ل ۱۷۲۳۰ > « المبسوط » : 8٠‏ »ء « الفتاوى الحندية » : ۷/۲ . 
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متى شاء ؛ فإنه ينبغي أن لا يصح وجهاً واحدأ » لأن طائفة الكفار يبنون على هذا 
الشرط » فلا يحصل الأمن من اهتين فيفوت معنى الحدنة 7 . 

© وأما إذا عقدت المعاهدة بشرط أن يدفع المسلمون للأعداء مالأ , فإن ذلك لا 
يجوز إلا في حال الضرورة » خوفاً من امهلاك على أنفسهم » وتعين ذلك سبيلا 
للنجاة . وهذا قال الإمام محمد فيما نقلناه عنه آنفا ‏ : « إن كان المسلمون .عدينة قد 
حاصرهم بها العدو » فسأهم العدو الموادعة سنين على أن يؤدوا ذلك إلى المشركين 
وهم يخافون الملاك على أنفسهم وقد علموا أن الصلح حير هم : فلا بأس بهذا » على 
هذا الوجه » ° . 

وقال في « السير الكبير » : « وإذا حاف المسلمون المشركين فطلبوا موادعتهم فأبى 
امش ركون أن يوادعوهم حتى يعطيهم المسلمون على ذلك مالأ » فلا بأس بذلك عند 
تحقق الضرورة . لأنهم لو لم يفعلوا وليس بهم قوة دَفع المشركين ظهروا على النفوس 
والأموال جميعاً » فهم بهذه الموادعة يجعلون أموالهم دون أنفسهم . وقد قال 
رسول الله 8 لبعض أصحابه : « اجعل مالك دون نفسك »› ونفسك دون 
دينك » ... ولا بأس بدفع بعض الال على سبيل الدفع عن البعض إذا حاف ذهاب 
الكل » فإنهم إن ظهروا على المسلمين وتغلبوا عليهم أحذوا جميع الأموال وسَّبّوا 
الذراري » فدفع , بعض المال ليسلم المسلمون وذراريهم وسائر أموالهم أهون وأنفع . 


› ۲٠٠/۲ : » الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ « » 4941/١ : انظر : « عقد الجواهر الثمينة»‎ )١( 
›١١۱۹ ٥۱۷/۱۰ : » ه88 «المغغيٰ‎ 84/٠١ : » روضة الطالبين‎ « » 7٠١/7 : » الوحیز‎ « 
اي ل ا ا‎ 

(۲) « كتاب السكير » من « الأصل» ص ( ١550‏ ) » « الفتاوى المندية » : ١17/5‏ »« فتح القدير » : 
14 :6« حاشية ابن عابدين » : ۱۳۳/۲ » « تبيسين الحقائق » : 5147/8 » « مجمع الأنهر»: 
١‏ » « الاختيار لتعليل المختار » : ١41/4‏ » « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ١9‏ ) . 
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فأما إذا كان بالمسلمين قوة عليهم › فإنه لا يجوز الموادعة بهذه الصفة › لأن فيها 
التزام الريبة والتزام الذل » وليس للمؤمن أن يذل نفسه وقد أعزه الله تعالى . 

ثم استدل الإمام محمد رحمه الله - على ذلك بقصة الأحزاب » فإنه لما حصر 
رسول الله قي وأصحابه له يومئذ بضع عشرة ليلة حتى حلص إلى كل امرئ منهم 
الكرب .. أرسل إلى عيينة بن حصن : أرأيت لو جعلت لك ثلث فار الأنصار 
أترجع بمن معك من غطفان › وتخذل بين الأحزاب ؟ ‏ .. 

ففي هذا الحديث بيان أن عند الضعف لا بأس بهذه الموادعة » فقد رغب فيها 
رسول الله وي حين أحس بالمسلمين ضعفا . وعند القوة لا تجوز هذه الموادعة » فإنه 
لا قالت الأنصار ما قالت عَلِم رسول الله قي منهم القوة فشقّ الصحيفة . وفيه دليل 
أن فيها معنى الاستذلال » ولأحله كرهت الأنصار دفع بعض الثمار » والاستذلال لا 
يجوز أن يرضى به المسلمون إلا عند تحقق الضرورة ‏ . 

وبمل قول الإمام محمد رحمه الله قال جماهير العلماء من الحنفية والشافعية 
والحنابلة » والأوزاعي » وهو أحد القولين عند المالكية » حيث أحازوا مثل هذه 
الموادعة في حال ضعفهم وقوة أعدائهم والخوف من استعصال المسلمين أو إذا كان بيد 
الأعداء أسر ى من المسلمين يحب افتداؤهم 7" . 


. ) ٠٤١ ( وتقدم تخريج القصة فيما سبق ص‎ . 7/٠١ : » انظر : «السير الكبير» : 1597/0 » « المبسوط‎ )١( 

(۲) «السیر الكبير » : مع شرح السسرحسي : ۱۹۹۲/۰ » ۱۹۹۳ « المبسوط » : -41/٠١‏ 88 ء وانظر : 
« الخراج » لأبي يوسف ص ( 770 ) » « تبيين الحقائق » : ۲٤۹/۳‏ » « فتح القدير » : ۲۹۰/٤‏ 5395 » 
« أحكام القرآن » للحصاص : ۷١/۳‏ » « البحر الرائق » : ٥‏ » « الفتاوى اهندية » : 1۹۷/۲ 5 

(۳) انظر : « الخرشي على حليل » : 49/7 4 » « بداية المجتهد » : ۳۸۸/١‏ ء « البيان والتحصيل » : ۸۰/۳ »> 
« المعيار المعرب » : ۲۱۰/۲ - ۲٠١‏ » «عقد الجواهر الثمينة » : 491//١‏ , «الأم » : 4/١١17-١1١1١1ء‏ 
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وقال الحسن بن زياد من أصحاب أبي حنيفة : لا ينبغي لهم أن يوادعوهم على 
اا E‏ 
فلا ينبغي أن يبايعرهم على ذلك » ويقاتلونهم حتى يحكم الله بينهم © 


وهذا الرأي فيه ما ب م ري ل ا الا 
النصر وإما الشهادة . وني هذا المعنى يقول الإمام الشافعي رحمه الله : « ولا حير في 
أن يعطيهم المسلمون شيئا بحال على أن يكفوا عنهم › لأن القتل للمسلمين شهادة ع 
وإن الإسلام أعرّ من أن يَُعْطى مشرك على أن يكف عن أهله , لأن أهله › قاتلين 
ومقتولين » ظاهرون على الحق » إلا في حال واحدة وأخصرى أكثر منها ء وذلك أن 
يحم قوم من للسلمين فيافوث أن يصطلموا لكثرة اعدو وقأتهم ول فيهم » الا يأل 
أن يُعْطوا في تلك الحال شيعا من أموالهم على أن يتحلصوا من المشركين » لأنه من معاني 
الضرورات » يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها » أو يؤسر مسام فلا يخلى إلا بفدية » فلا 
بأس أن يفدى » لأن رسول الله 8 فدى رجلاً من أصحابه أسره العدو برجلين » ° . 


« العزيز شرح الوجيز » : ٥٥٦ ٥٥١/۱۳‏ > « روضة الطالبين » : ٠‏ :ب« المهذب مع تكملة 

لمجموع » : ۲۲۳/۸ » « الأشباه والنظائر » للمسيوطي ص ( 411 ) » « تحرير الأحكام في تدبير آهل 

الإسلام » ص ( ۲۳۳ ) » « المغينٍ » : ٠ه‏ > «المحرر تي الفقه»: 5-56 > « الإنصاف » : 

٤‏ : « كشاف القناع » : ٠١ ٤/۳‏ »« البحر الزخار المامع لمذاهب علماء الأمصار » لابن 

المرتضى : ٤٤۷/٦‏ » « اخشلاف الفقهاء » ص ( ١7١‏ 1775 ) » « أحكام القرآن » لابن العربي : 

5 ». « مراتب الإجماع » لابن حزم ص ( ١717‏ ) » « فتح الباري » : ۲۷٠/٦‏ . 

)١(‏ «اخحتلاف الفقهاء» للطبري ص ( 7٠١ ١9‏ ) › وانظر : « الحسن بن زياد وفقهه » د. عبدالستار 
حامد » ص ( 555-574 ) . وإلى قريب من هذا ذهب المازري من المالكية . انظسر للدت 
السلك » : ؟/لالاه . 

(۲) «الأم» للشافعي : ١١١/4‏ . 
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© وأما إذا عقدت المعاهدة بشرط أن يدفع غير المسلمين مالا للمسلمين ‏ عند 
مشروعية المعاهدة وحوازها كما سبق فإن ذلك حائز » لأنها إن حازت بدون مال » 
فجوازها مع أخذ المال أَوْلى » لأنه أكثر نفعا . لكن هذا إذا كان بالمسلمين حاحة » 
أما إذا لم تكن فلا يجوز . 

والمال المأحوذ في هذه الحال يصرف في مصارف الخراج والجزية إن أذ قبل 
النزول بساحة الأعداء » وإلا ففي مصرف الغنائم " . 

وهذا الذي ذهب إليه محمد بن الحسن هو الذي أجمع عليه العلماء » ولذلك يقول 
ابن حزم : أجمع العلماء على حواز الصلح إلى مدة معلومة » صلحاً يكون نظرا 
وتضلحة للسيلنين على أن يعظوا للمسلفيق كل شعة شا معلوم) © 

ثم إن الإمام محمد رحمه الله - نص على أن الإمام إن وادع المرتدين وعاهدهم 
لأنه لا قوة للمسلمين على تالحم فلا يجوز أن يأخذ منهم مالا على الموادعة › لأنه لا 
تجوز إقرارهم على الكفر مقابل امال بخلاف أهل الحرب » ولكن لو أخذ المال لا 
برد لے 0 


» كتاب السّير » للشيباني » من « الأصل‎ «1١541 ٠۹۹٠/١ : شرح السير الكبرر » للسرحسي‎ « )١( 
. 5910/4 : » المیسوط » : ۸۷/۱۰ › « فتح القدير‎ « » ) ۱٦١ ( ص‎ 

(۲) «مراتب الإجماع » لابن حزم ص ( ٠۲۲‏ ) . وانظر : « احتلاف الفقهاء » للطبري ص ( ۲۰ ۰ ۲١‏ )› 
« عقد الجواهر الثمينة » : ٤4۷/١‏ » « المهذب مع تكملة المجموع»: ۲۲۲/۱۸ ۲۲۲ > «المغيي» : 
٠‏ » الأحكام السلطانية » للماوردي ص ( ١ه‏ ) »ع« نهاية المحتاج»: ٠١8/8‏ . وقارن 
ب « بدائع السلك » : ؟/لالاه ‏ هلاه . 


)۳( « السثير الكبير » : ۱۹۹۱/۰ . وانظر : « الفروق » للكراييسي : 984/١‏ . 
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المطلب الثالك 
مراحل تكوين المعاهدات وإبرامها 


) لا تصبح المعاهدة عقدا له وجوده وآثاره إلا بعد أن تمر مراحل وخطوات لا بد 
منها واقعياً » وذلك لخطورة المعاهدة وما يترتب عليها » فكان ينبغي الاحتياط 
والتروي قبل عقدها بهذه المراحل التمهيدية . وسنتتبع هذه المراحل في كتابات الإمام 
محمد بن الحسن ‏ رحمه الله - 
١‏ . المعاوضة : 

ويسميها الإمام محمد المراوضة ”2 » وهي أولى الخطوات والمراحل الي يتم بها 
الاتفاق على المعاهدة » مما يكون بين الطرفين من تحاذب وإبداء للرأي حيال موضوع 
المعاهدة وشروطها حتى يتم الاتفاق على ذلك كله » سواء كانت هذه المفاوضات 


طويلة الأمد أو قصيرة » وسواء كانت سهلة أم شاقة / 


(0) تكررت كلمة المراوضة في « السسّير الكبير » نى عقود الأمان والموادعة . انظر مثلاً : 409/19 + 4٠١‏ ع 

. 0A £11 0° 

والمراوضة تعن : المداراة والمخاتلة » كفعل الرائض بالريّض . يقال : فلان يراوض فلانا على آمر كذا» 
أي يداريه ليدحله فيه . ولي حديث طلحة في « الصحيحين » : « فتراوضنا حتى اصطرف مين » أي : . 
تحاذبنا في البيع والشراء » وهو ما يجري بين المتبايعين من الزيادة والنقصان » كأن كل واحد منهما يرورض 
صاحبه رياضة الدّابة » لذلك يسمى بيع المراوضة . ويسمى بيع المواصفة وهو أن يصف السلعة ويمدحها 
عند المشتري . ظ 

انظر : « المغْرب ن رتب المعرب » : "58/١‏ » « النهاية في غريب الحديث والأثر » : 1/۲ 
« لسان العرب » : ١514/17‏ ء « شرح الزرقاني على الموطاً » : ۲۸۲/۳ . 
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وقد عقد الإمام محمد رحمه الله في « المير الكبير » باب بعنوان « المراوضة على 
الأمان » أبان فيه عمًا يكون بين عسكر المسلمين وأهل الحرب إذا أتوا حصنا من 
حصونهم » ثم فاوضهم هؤلاء على الأمان بشروط وتراضوا على ذلك » وما يترتب 
على هذا من آثار 9 . 

وفي باب « الشروط في الموادعة » روى الإمام محمد رحمه الله حبر صلح 
الحديبية مع أهل مكة ” وما جرى فيه من مفاوضات وأمور تدل على مقدار ما كان 
عند القوم من شدة الحذر » فقد استعملوا أسلوب التأحيل والأحذ والرد » وعملوا 
على أن يجتنبوا في العقد كل ما من شأنه أن يخلق سابقة أو يكون حجة تفضيل لفريق 
على فريق » وقد تسامح الني ويا كثيرا في وضع صيغة العهد » ولكنه كان هو الفائز 
في الحقيقة على حصومه » ففي هذا العهد اعترفت قريش بأن محمدا يك أصبح رئيس 
جماعة وعظيم ملة » وتيسر للمسلمين أن ينصرفوا لدعوة الناس إلى دينهم وتمكين 
سلطانهم وإعلاء كلمتهم ”" . 

ون موضع آخر عقد بابا للمعاهدة أو « الموادعة » روى فيه عن أبي حنيفة أنه : 
إن لم يكن بالمسلمين قوة على أهل الشرك فلا بأس بالموادعة . وعرض هنا لمفاوضة 
البي ييه لعبينة بن حصن الفزاري في غزوة الخندق » فقد أرسل إليه النبي 6 قائلاً : 
«أرأيت لو جعلت لك ثلث ثمار الأنصار , أترجع عن معك من غطفان وتخذّل بين 
الأحزاب ؟ فقال : إن جعلت لي الشطر فعلت . وفي رواية : أن عيينة قال : تعطينا 


)1( « السير الكبير » : مع شرح السر حي : 451/7 451 . 

)۲( « السير الكبير » مع شرح السرحسي : خا ١‏ » وانظر تخريج الحديث فيما سبق ص ( 545 ) . 

(۳) «الشرع الدرلي في الإسلام » د. نيب أرمنازي . ص ( 45 ١‏ ) › وانظر : « قواعد العلاقات الدولية » 
د. حعفر عبدالسلام »> ص ( ۳۸١‏ - ۳۸۸ ) . 
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نمر المدينة هذه السنة ونرجع عنك ونخلي بينك وبين قومك فتقاتلهم . فقال 
رسول الله كه : لا . قال : فنصف الثمر . فقال : نعم » © . 

وقد أشار الإمام محمد إلى قاعدة هامة يجب مر ر كيان 
أي أ تلب كر لكي نخصل على لأ الذي ترد ةا سادق تر 
الكبير » : | 

« وينبغي للكاتب أن يكتب ابتداء على أشدّ ما يكون من الأشياء » يعني على 
أحوط الوجوه » فإن كره المسلمون من ذلك شيئا ألقَوه من الكتاب ؛ لأن إلقاء ما 
يريدون إلقاءه أهون عليهم من زيادة ما يريدون زيادته . ولعل أهل الحرب لا يقبلون 
جاخ ميروا كان الجا رودم لماه لجار و التي بساور 
منه ما أحبوا » 9" . 


ويتأيد هذا الذي أشار إليه الإامام محمد هما فعله النبي به في مفاوضة عيينة بن 
حصن في غزوة الخندق » فقد طلب عيينة كل ثمر المدينة في ذلك العام ففاوضه على 
الثلث ثم على النصف كما في الرواية السابقة . 
6 . كثابة المعاهدة وتحريرها : 
وهي من أهم مراحل تكوين المعاهدات 2 فكأن الكتابة .عثابة شهادة ميلاد 
0 « السير الكبير » : ١5944 - ١١۹۳/١‏ . وتقدمت الرواية بتمامها » وتخريحها فيما سبق ص ( ٠٤١‏ ) ع 
وانظر : « العلاقات الدولية في القرآن والسنة » د. محمد علي الحسن » ص ( 7378 - 7171 ) . 


(1) «المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية » د. أحمد أبو الوفاء ص ( ۲۹ ) . 


)2 «السير الكبير » : ۱۷۹۸/١‏ مع شرح السرخسيي . 


۹۷ 


المعاهدة . والكتابة وإن لم تكن شرطا في صحة العقود في الشريعة ولا واحبا فيهاء إلا 
أن فيها توثيقا وتذكيراً » وإثباتاً » وقطعا للنزاع فيما تم الاتفاق عليه © . ولذلك 
يؤكد الإمام محمد رحمه الله - على كتابة الموادعة وشروطها فيقول : 

« إذا توادع المسلمون والمشركون سنين معلومة » فإنه ينبغي أن يكتبوا بذلك 
كتابا » لأن هذا عقد يمتد © , والكتاب فى مثله مأمور به شرعاً » قال الله تعالى : 
< إِذَا تداينتم بدَيْن إلى أجل مُسَمَى فَاكبُوهُ 4 © . وأدنى درحات موحب 
الأمر : الندب . كيف وقد قال فى آحر الآية : < إلا أن تكون يَجَارَة حَاميرَة 
تديرونها بكم فليس عَلَيَكُمْ جاح ألا كبوا ) . 

ففي هذا إشارة إلى أن ما يكون ممتداً يكون الجتاح في ترك الكتاب فيه » ° . 

وفي شرح كتاب « الشروط » للإمام محمد » يعلل السرْحسييّ الأمر بالكتابة 
فيقول : « ورسول الله ويك أمر بالكتاب في المعاملة بينه وبين المشركين » والناس 
تعاملوه من لدن رسول الله 8 إلى يومنا هذا .. وفيه منفعة من حهات ؛ 

إحداها : صيانة الأموال » وقد أمرنا بصيائتها ونهينا عن إضاعتها . 


والثانية : قطع المنازعة › فإن الكتاب يصير حكما بين المتعاملين ويرحعان إليه عند 


. 4814/١ : انظر : « أحكام القرآن » للحصاص‎ )١( 

(۲) عقود المدة هي الي تحدث شيعا فشيعا كعقد الإحارة الذي تستوفى فيه المنفعة شيعا فشيئاً مضي الزمن » 
فالتنفيذ فيها مستمر متحدد أو متعاقب . انظر : « الأموال ونظرية العقد» د. محمد يوسف موسى » 
ص ( 458 ) » «المنقور ف القواعد » للزركشي : 540/١‏ › « الأشباه والنظائر » للسيوطي » 
ص ( ۲۸۲ - 787 ). 

(۳) سورة البقرة » الآية ( ۲۸۲ ) . 


(4) «السير الكبير » : ۱۷۸١/١‏ . 


۹۸ 


امنازعة فيكون سبباً لتسكين الفتنة » ولا يححد أحدهما حقّ صاحبه مخافة أن يخرج 
الكتاب وتشهد الشهود عليه بذلك فيفتضح في الناس . 

والثالثة : التحرز عن العقود الفاسدة لأن المتعامليّن رعا لا يهتديان إلى الأسباب 
المفسدة للعقد ليتحرزا عنها فيحملهما الكاتب على ذلك إذا رحعا إليه ليكتب . 

والرابعة : رفع الارتياب » فقد يشتبه على المتعاملين إذا تطاول الزمان مقدار البدل 
ومقدار الأحل » فإذا رحعا إلى الكتاب لا يبقى لواحد منهما ريبة » وكذلك بعد 
موتهما تقع الريبة لوارث كل واحد منهما بناء على ما ظهر من عادة أكثر الناس في 
أنهم لا يؤدون الأمانة على وحهها » فعند الرحوع إلى الكتاب لا تبقى الربية بينهم › 
فينبغي لكل أحد أن يصرف همته إلى تعلم ذلك » ”' . ظ 

وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء فقال النووي ‏ رحمه الله : « ينبغي للإمام إذا 
هادن أن يكتب عقد الحدنة ويشهد عليه ليعمل به من بعده » 7" . 


لغة الكتابة : اللغة هي وسيلة للتعبير عن الإرادة » وكل ما يكون كذلك يصح به 
العقد » ولذلك لا يشترط لصحة المعاهدة أن تكون بلغة محددة » فإن الأمان وغيره 


.158-117/9.8 : «المبسوط » للسرحسي‎ )١( 
: وف هذا يقول القاضي أبو بكر بن العربي موضحا حكمة الأمر بكتابة الديون وتوثيقها‎ 
ليستذكر به عند أحله » لما يتوقع من الغفلة في المدة الي بين المعاملة وبين حلول الأحل ؛ فالنسيان‎ « ۰ 
موكل بالإنسان » والشبطان رعا حمل على الإنكار > والعوارض من موت وغيره تطراً› فيشر ع‎ 
) .. » الكتاب والإشهاد‎ 
. ۲٤۷/۱ : » انظر : « أحكام القرآن‎ 
ء1١١8 ر‎ ٠١٤ ۱۰۳/٤ : وانظر : «الأم » للشافعي‎ . ۳۳۷/٠۰ : روضة الطالبين » للنووي‎ « )۲( 
› التعريف بالمصطلح الشريف » لابن فضل الله العمري‎ « » 51١ - ٠٠١/٠٠١ : ا مغن » لابن قدامة‎ « ) 


ص ( ۲۱۱ ) . 


1۹۹ 


يصح بأي لغة ولو لم تكن اللغة العربية » ولم يحدد الشارع لذلك حداً » وإن كانت 
تكره بغير العربية لغير حاحة » كما يكره سائر أنواع الخطاب بغير العربية لغير حاحة » 
فإن استخدام اللغة العربية في الخطاب والتعامل بين المسلمين هو أساس شخصيتهم 
وقوتهم » وكلما كانت الأمة ذات مكانة كانت لغتها كذلك 7" . وف الغالب كانت 
تكتب النسخة الأصلية من المعاهدة باللغة العربية » وأما النسخة الي تعطى للنصارى 
فإنها تكون مسجلة عند كاتب عدل نصراني وهي مترجمة عن النسخة الأصلية 
بتلخيص كثير وبخاصة في المقدمة والخاتمة والشروط الإيجابية © . 

ولذلك يقول الإمام محمد بن الحسن : « إذا نادى المسلمون أهل الحرب بالأمان 
فهم آمنون جميعا إذا سمعوا أصواتهم » بأي لسان نادوهم به » العربية والفارسية 
والرومية والقبطية في ذلك سواء . لحديث عمر بن الخطاب ذه » فإنه كتب إلى 
حنوده بالعراق : « إنكم إذا قلقم : لا تخف » أو مَترس » فهو آم . فإن الله تعالى 
يعرف الألسنة » . 

ويعلل السَرْحَسَِّ ذلك فيقول : « والمعنى ما أشار إليه . فإن الأمان التزام الكف 
عن التعرض هم بالقتل والسبي حقا لله تعالى » والله لا يعزب عنه مثقال ذرة ولا 

ثم فيما يرجحع إلى المعاملات يعتبر حصول المقصود بالكلام من غير أن يختص ذلك 
بلغةٍ . وإنما اعتبر ذلك أبو يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله في العبادات » حيث لم 


)١(‏ انظر : « مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » : ١7/79‏ » « أعلام الموقعين عن رب العالمين » لابن قيم 
الجوزية : 4/7 » « جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود » لشمس الدين محمد بن أحمد 
المنهاحي السيوطي : ١7/١‏ » « المعاهدات الدولية في الشريعة » د. أحمد أبو الوفا » ص ( ٠١‏ ) . 

)۲( انظر : « الشرع الدولي في الإسلام » د. بحيب أرمنازي » ص ( ١48‏ ) » وهو ينقل عن دوما لاتيري في 
كتابه « العهود والقوانين ال بين الدول الإسلامية في أفريقية والدول الأوربية » ( باللغة الفرنسية ) . 


ووم 


ولا ا لا ا ا النص 
ظا وس . وهذا لا يوحد في المعاملات . وإذا كان الإيمان يصح بأي لسان كان 
إذا خضل بها هو الوذ وهي ا روادق اة 15 02 . 

الدقة والاحتياط في كتابة المعاهدات وتحريرها : ولأهمية الكتابة في المعاهدات 
يشير الإمام محمد - رحمه الله - إلى أنه ينبغي أن تكتب المعاهدة على أدق الوحوه بأبين 
العبارات وأوضحها 97" » حيث قال : 


« إذا توادع المسلمون والمشركون سنين معلومة » فإنه ينبغي أن يكتبوا بذلك 
کتاباً .. القصود به التوثق والاحتياظ » فينبغى أن يكنب على أنموط الوحوه ١‏ 
ويتحرز فيه من طَمْن كل طاعن » وإليه وقعت الإشارة في قوله تعالى : « ولا يأب 
کاټب أن يكتب كما عَلْمّهُ الله ”© . ومعلوم أن ما علمه الله يكون صواباً بجمعا 
عليه » فينبغي أن يكتب على وحه لا يكون لأحدٍ فيه طعن  »‏ . 


(۱) «السير الكبير بشرح السرّحسي » : 787/١‏ - 884 . وانظر : « الخراج » لأبي يوسف ص ( 775-7717 ) . 
رفي القانون الدولي الحديث تحرر المعاهدات بلغة واحدة سائدة بين الدولتين » وتحرر من عدة صور 
تكتب كل منها باللغة السائدة في كل دولة من أطراف المعاهدة » ويثير هذا حلافا في شأن تفسير نصوصها 
يكون لكل منها قوة بتساوية في التفسير » أو أن هذه القوة تكون ثابتة لإحداها فقط . 
انظر : « القانون الدولي العام » د. حامد سلطان » ص ( »)١5١-5١50‏ د. بو هيف » ص ( ۰ 5 
١‏ ) » «المعاهدات » د. محمد حافظ غانم » ص ( 7ه ) وما بعدها . 
(۲) ونحد الإمام الشافعي أيضا يولي كتابة الصلح أهمية ويبالغ في دقة الكتابة والشروط » انظر : « الأم » : 
٠‏ 119-8/4 »2 جواهر العقود» : ١7/١‏ » وانظر : ف كتابات المعاصرين : « الإسلام عقيدة 
وشريعة » للشيخ محمود شلتوت ص ( 4517 ) » « فقه السنة » : ٠١١/7‏ » « العلاقات الدولية » د. وهبة 
الزحيلي ص ( «١» ) ١47-١54١‏ المعاهدات الدولية » د. أحمد أبو الوفا ص ( ٤١-۳۹‏ ) . 
(۳) سورة البقرة › الآية ( ۲۸۲ ) . 
(4) «السثير الكبير » : ۱۷۸۱/١‏ . 


وقال في موضع آخر : « ينبغي أن يكب الكتاب على وحه يكون حجة على 
الخصمين » ولا يطعن فيه أحد من الطاعنين  »‏ , 

وقال : « الحاصل : أن الوثيقة إنما تكتب للاحتياط ١‏ فينبغي أن يكتب على أحوط 
الوجوه » وهو حكاية ما حرى » فينبغي أن يكتب ما حرى بين الفريقين على 
أبلغ الوحوه » ° . 

كتابة الشروط : ولا بد في كتابة الوثيقة من كتابة الشروط وبيانها » حيث قال 
الإمام محمد : « كل وثيقة فيها مقصود » فلا بد من بيان المقصود » 7" . 

وزاد ذلك بيانا فقال : « وينبغي للكاتب أن يكتب ابتداء على أشدّ ما يكون من 
الأشياء ‏ يعت على أحوط الوجوه ‏ فإن كره المسلمون من ذلك شيا أَلقَوه من 
الكتاب » لأن إلقاء ما يريدون إلقاءه أهون عليهم من زيادة ما يريدون زيادته » ولعل 
أهل الحرب لا يقبلون إلا الأشدّ . فلهذا يكتب ف الابتداء بهذه الصفة » فإن قبلوا 
اليسير هته الى المسلمون ةما انحو » © , 


.)١785( نفسه ص‎ )١( 

(۲) المرحع السابق : ۱۷۹١/١‏ . وهذه المعاني السالفة أكد عليها الإمام الرازي المصّاص فقال : « والكتاب 
إن لم يكن حتما » فإن سبيله إذا كتب أن يكتب على العدل والاحتياط والتويّق من الأمور الي من أحلها 
يكتب الكتاب » بآن يكون الشرط شرطا صحيحا جائزا على ما توجبه الشريعة وتقتضيه » وعليه التحرز 
من العبارات المحتملة للمعاني » وتجنب الألفاظ المشدركة » وتحري تحقيق المعاني بألفاظ مبينة حارحة عن 
حد الشركة » والتحرز من حلاف الفقهاء ما أمكن » حتى يحصل معنى الوثيقة والاحتياط المأمور بهما في 
الآية ... وإذا كان الكاتب جاهلاً بالحكم فلا يؤمن أن يكتب ما يفسد على المتعاقدين ما قصداه ويبطل 
ما تعاقداه » . 
انظر : « أحكام القرآن » للحصاص : 484/١‏ . 

(۳) «السیر الكبير » مع شرح السرخسیی : ۱۷۹۸/١‏ . 

(5) المرحع نفسه . 


ثم بين ما ينبغي كتابته من هذه الشروط فقال : « إن أراد المسلمون أن 
يوادعوهم على ألا يردوا عليهم من خرج مسلما » كتب الكاتب ذلك عقيب ذكر 
الكف عن القتال : وعلى أن من خرج من أهل مملكة فلان إلى دار الإسلام من رحل 
أو امرأة » مسلما أو معاهداً لم يكن على الخليفة ولا على أهل الإسلام ردّه 
على فلان .. 

ويكتب في وثيقة الموادعة بعوض : على أن يؤدي فلانٌ الللك وأهل مملكته إلى 
فلان الخليفة ‏ في كل سنة ‏ خراحا معلوماً » كذا وكذا ديناراً ... فإذا كان المال 
بعتا جرع :نض ان ل لكاب بعدد اعوج رمةة ی فلن ناخد 
الرسم في باب المداينات . 


وت 5 


ثم بين ما يكتبه من شروط في وثيقة الموادعة للرسل إذا أرادوا أن يدحلوا دار 
الإسلام » فهم آمنون وإن لم يستأمنوا ‏ لكن إن شرط لهم ذلك وكتب به وثيقة 
لودو اعوط ي 

تحديد مدة سريات المعاهدة : وما يتصل بكيفية الكتابة تحديد بداية سريان المعاهدة 
ونهايتها » لما يتزتب على ذلك من آثار » فلذلك احتار الإمام محمد أن يقال في كتابة 
المعاهدة : توادعوا كذا وكذا سنة » أوطا شهر كذا من سنة كذاء وآخرها شهر كذا 
من سنة كذا . 

وإنما يبدأ بذكر التاريخ ”“ لأن موحب العقد الذي يجري : حرمة القتال في مدة 
(۱) انظر : « السیر الكبير » مع شرح السرحسیی : 7785/9 2117815 ۱۷۹۸ . 
)۲( الأصل ف التاريخ الهحري ما روي أن عمر بن الخطاب #ه كتب إلى عماله : إذا كتبتم إل فاذكروا 


: التاريخ في الكتاب  ثم جمع الصحابة رضوان الله عليهم وشاورهم ي ابتداء مدة التاريخ » فقال بعضهم‎ ٠ 
مجعل من وقت مولد الرسول © » فكأنه كره ذلك لما فيه من التشبه بالنصارى » وقال بعضهم : يجعل من‎ 


V٠.۴ 


رة قلا بد عن أن بكرن او ل تلك ال اعدرها نوخا ارتا ودل كرت 
ببيان التاريخ . 


ثم يذكر التاريخ أيضاً في آخر الكتاب للتأكيد » فليس المقصود إلا حرمة القتال 
في معاهدات المدنة والموادعة ‏ في مدة معلومة » وابتداؤها من وقت تمام الكتاب 
والإشهاد عليه » فلو اكتفى .ما ذكره في أول الكتاب رعا يدعي أحد الفريقين مضي 
مدة بين أول الكتاب والآخر يعارض . وقد يكون ذلك » فلهذا ختم الكتاب بذكر 
التاريخ أيضا “ . 


كيفية احتساب تاريخ المعاهدة : ومن الدقة البالغة في كتابة المعاهدة وتحريرها ما 
أشار إليه الإمام محمد رحمه الله - عن كيفية احتساب المدة في المعاهدات الموقتة › 


حيث قال : 


« لو قالوا : نصالحكم أو نوادعكم على أن نعطيكم كذاء على أن تكفوا عنا 
شهراً ... فإن كان هذا في غرة الملال » فالمعتبر شهر بالملال » نقص أو لم ينقص . 
وإن كان في بعض الشهر فهذا على ثلاثين يوماء لأن الأهلة فى الشهور أصل › 


حين بض رسول الله © فكأنه كره ذلك لما فيه من معنى المصيبة للمسلمين . فاتفقوا على أن جعلوا 
التاريخ من وفت هجرةٌ رسول الله 8 لأن ظهور أعلام الدين وأمن المسلمين إنما كان من ذلك الوقت 
فجعلوا التاريخ من وقت الحجرة لهذا » وحعلوه من أول السنة وهو شهر حرم . 
انظر : « شرح السّير الكبير » للسرخسي : ۱۷۸٤/١‏ » « تاريخ الطبري » : ۳۸۹/۲ س ۳۹۲ » 
« الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ » للسخاوي ص ( 505 ۱۷ء ) ضمن كتاب « علم التاريخ عند 
العرب » تأليف روزنتال ‏ ترجمة د. صالح أحمد العلي » « الطبقات السنية في تراحم الحنفية » لتقي الدين 
التميمي : ١7/١‏ » « الأوائل » لأبي هلال العسكري » ص ( ١77-1716‏ )ء « تلقيح فهوم آهل الأثر » 
لابن الجوزي ص ( ۷ ) » « صبح الأعشى » للقلقشندي : 7140/5 - ۲٤۲‏ . 
)١(‏ «السیر الكبير » مع شرح المرحسي : 7787/8 - ۱۷۸١‏ . 


Vf 


والأيام بدل عنه » قال رسول الله 4# : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ٠‏ فان غم 
عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوما » ”2 , والمصير إلى البدل عند فوات الأصل لا 
ببدم | 

ES‏ ل 
يني عشر شهرأ » قال الله تعالى : ( إن عة الشهور عند الله اثنا عَشَرَ شَهْرًا في 
كاب الله 4 ” » وإن كان ذلك في بعض الشهر ؛ فإنه يعتبر أحد عشر شهرا 
بالأهلة وشهر بالأيام » فينظر إلى مابقي من أيام هذا الشهر ثم يحسب من الشهر 
الثالث عشر ثلاثين يوما بهذه الأيام ”° . 


أجزاء المعاهدة : وحتى إن كل أجزاء المعاهدة ‏ كما يعرفها القانون الدولي 
الحديث ‏ تطرق إليها فقهاء المسلمين من حيث انقسامها إلى الديباحة أو المقدمة » 
وأطراف المعاهدة ومستندات إبرامها ( أوراق التفويض ) » وأحكام المعاهدة والقواعد 
ال تم الاتفاق عليها » وأخيرا الخائمة الي تتضمن العديد من الأمور ء منها تاريخ 
المعاهدة والإشهاد عليها ... © . 


ويشير الإمام محمد رحمه الله إلى ما يكتب في المعاهدات تما يندرج ٤‏ نحت تلك 


)١(‏ أخرحه البخخاري في الصوم ‏ باب إذا رأيتم الملال فصوموا : 1١94/4‏ » ومسلم في باب وحوب صوم 
رمضان : ۷٦۲/۲‏ . ا 

(۲) سورة التوبةء الآية ( ۳١‏ ) . 

(۲) «السیر الكبير » مع شرح السرخسري : ١۷١٤ -۱۷۱۳/١‏ . وهذا آيضاً قول أبي يوسف » حلاف لقول 
أبي حنيفة حيث يعتبر الشهور كلها بالأيام . 

» انظر : « قواعد العلاقات الدولية في القانون الدولي والشريعة الإسلامية » د. حعفر عبدالسلام‎ )٤( 
ص ( ۳۸۸ ) » « المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية » د. أحمد أبو الوفا ص ( 47 ) » « القانون‎ 
. ) 18 - 55 ( الدولي العام » , د. العناني »> ص‎ 


Vo 


الأقسام والأحزاء في حسم المعاهدة » وهو : « هذا ما توادع عليه الخليفة فلان ومن 
معه من المؤمنين » وفلانٌ ومن معه من أهل مملكته ‏ ؛ فإن البي وم صالح أهل مكة 
عام الحديية » فأمر عليا أن يكتب بعد البسملة : هذا ما اصطلح عليه محمد 
رسول الله » واعترض سهيل بن عمرو فأمر النبي © علياً فكب : هذا ما اصطلح 
عليه محمد بن عبدا لله وسهيل بن عمرو على أهل مكة . وأملى عليه الكتاب 
إلى آخره . 


- توادعو كذا و كذا سنة من سنة كذا وآخرها شهر كذا من سنة كذا .. 


> © صم 


- وحعل كل فريق منهم لصاحبه ‏ بالوفاء يجميع ما في هذا الكتاب : عَهُدَ الله 


تعالى وميثاقه وذمة الله وذمة رسوله وذمة المسيح عيسى ابن مريم 9" . 


- وإن كانت الموادعة بعوض »› يزيد فيها ذكر البدل على وجه لا يبقى فيه منازعة 
- كما تقدم آنفا في كتابة الشروط ‏ 


- ثم يختم الكتاب بذكر التاريخ للتأكيد ‏ . 


.. واخخحتار أبو زيد البغدادي  من فقهاء الحنفية  أن يكتب : هذا كناب فيه ذكر ما توادع عليه فلان‎ )١( 
ليكون صادقا حقيقة » فإن « هذا » إشارة إلى البياض » والبياض لا يكون ما توادع عليه » بل يكون فيه‎ 
ذكر ما توادع عليه . ولكن ما اختاره محمد بن الحسن  رحمه الله - موافق لكتاب رسول الله وي ني هذا‎ 
. ٠۷۹ الباب وڼ غيره من كتبه عليه الصلاة والسلام . انظر : « المبسوط » : ۱۹۸/۲۰-۔‎ 

(۲) وهذا اللفظ إنما ذكره . لإنه إنما بنى على ما كان حال الخليفة ف وقته » وإنما كانوا يقاتلون الروم في ذلك 
الوقت » وأعظم الألفاظ ي باب التزام العهد عندهم هو هذا اللفظ ... والمراد تأكيد الموادعة بالقسم 
بعبارات مختلفة . 

انظر : « شرح السثير الكبير » : ۱۷۸۳/۰١‏ و ۱۷۹۸ء «المبسوط » : 8/٠١‏ . 

(۳) «السمير الكبير » : ۱۷۸۷/١‏ . 


- ثم يغبت أسماء الشهود ‏ فقد أشهد النبي ف في صلح خيبر لما أعطى الأمان 
المشروط لكنانة وربيعة ابن أبي اقيق ... أشهد عليهما أبا بكر وعمروعليًاً والزبير 
وعشرة من يهود . 

وأشهد على صلح الحديبية رالا مين الاين ورحالا من المشر كين أيضاً : 
أبا بكر » وعمر بن الخطاب » وعبدالرحمن بن عوف » وعبدا لله بن سهيل بن عمرو » 
وسعد بن أبي وقاص » ومحمد بن مسلمة » ومن المشركين : مكرز:بن حفص . 
وأشهد على كتابه لأهل نحران شهودا أيضا 9 . 

ولي آخر الكتاب يوقع المتعاقدون على المعاهدات أو الصلح › وكان هذا 
معروفا ومستقراً منذ عهد الني # » فقد تقدم في مراوضة البي ف لعيينة بن حصن 
أن الصلح لم يكتمل لأنه لم يكن إلا المراوضة › ولم يكتب الكتاب ولم تقع عزيمة 
الصلح 27 . فمعنى هذا أن التوقيع على المعاهدة يعطيها شهادة الميلاد المعتمدة . 

- ويختم الكتاب أو المعاهدة بخاتم المتعاقدين . وقد أشار إلى هذا الإمام محمد 
فال : « ولو كتب الأمير كتابا إلى أمير الحصن يخبره ما حرى وحتمه مخاتمه ... فأهل 
الحصن على أمانهم » 9 . 


)١(‏ انظر : « السير الكبير » : 780/١‏ و 41۸ . وي موضع آحر يذكر الإمام محمد من تقبل شهادته ومن لا 
تقبل » حيث لا تقبل شهادة الكافر على المسلم انظر : 1۸۱١/١‏ . وراجع « الأم » للشافعي : ۱۱۸/۲ - ١١94‏ . 
(۲) انظر : « طبقات ابن سعد » 417/7 » « إمتاع الأسماع » للمقريزي : ۲۹۸/۱ . 
)2 «الأصل» للإمام محمد بن الحسن ‏ كاب المسسّير - ص ( ۲۹۷ ) وانظر بالتفصيل : « مجموعة الوثائق 
. السياسية » د. حميد الله ص ( ۱۷١-٠۷١‏ ) . 
)٤(‏ انظر فيما سبق ص ( ٠٤١‏ ) وراحع : « فتح القدير » لابن الحمام : 7815/٠5‏ ء « مجموعبة الوثائق 
۰ السياسية » د. محمد حميد الله ص ( ه/ ) . ٠‏ 


() «السير الكبير » مع شرح السرحسيي : ٤1۸/۲‏ . 


/ا .ب 


ويؤيد هذا : ما رواه أنس بن مالك 5ه أن ني | لله 8 أراد أن يكتب إلى رهط - أو 
أناس ‏ من الأعاحم فقيل له : إنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه حاتم » فاتخذ الي يك 


خاتما من فضة نقشه : محمد رسول الله 29 . 


وفي القانون الدولي الحديث لا عتنع أن تكون المعاهدة شفوية » ولكن استقر 
العمل على تحرير المعاهدات وكتابتها حتى يمكن عرضها على السلطات المختصة 
لإقرارها » فأصبح هذا شرطا تقليديا تواتر عليه العرف الدولي . وبعضهم لا يجعلها 
معاهدة إلا إذا كانت مكتوبة " . 


بمثل التصديق على المعاهدة المرحلة النهائية لارتباط الدولة بها على الصعيد الدولي . 
وهو في القانون الدولي الحديث إجراء يقصد به الحصول على إقرار السلطات المختصة 
في داحل الدولة للمعاهدة ال تم التوقيع عليها ‏ . 


فالمعاهدة كي تكون ملزمة يجب أن تكون قد اكتملت كل مراحل إبرامها » ومعنى 


. ولي مواضع أخرى‎ 775/٠١ : أنخرحه البخاري في اللباس » باب نقش الخاتم‎ )١( 

(۲) انظر بالتفصيل : « القانون الدولي العام » د. أبو هيف ص ( 517 ) › د. حمود سامي جنينة › 
ص ( 404 ) » د. حامد سلطان ص ( ١١١ ١1١‏ ) › « الشريعة الإسلامية والقانون الدولي » 
للمستشار علي منصور ص ( ۳۷١‏ ) » « قانون السلام في الإسلام » د. الغنيمي ص ( ٤۸۲‏ ) » وله 
أيضا : « أحكام المعاهدات » ص ( 55 ) . 

(۳) انظر : « المعاهدات الدولية » د. أحمد أبو الوفا ص ( ”47 55 ) » « القانون الدرلي » د. حامد سلطان 
ص ( ١1154‏ )ء د. محمود سامي حنينة » ص ( ٨ ) 4١5‏ د. محمد حافظ غام ص ( 07١‏ ) » حسين 
حابر ص ( 99 ۲۰۰ ) » د. محمد عزيز شكري » ص ( ۳۸۹٣‏ - ۳۸۷ ) » د. عبدالعزيز سرحان » 


۷۰۸ 


ذلك أنه نه قبل المرحلة النهائية يجوز لأي طرف الرجوع فيها © . وهذا ما حدث حينما 

هم الرسول وي بعقد الصلح بينه وبين غطفان باعطائها ثلث نمار المدينة » فجرى بينه 
وبينهم الصلح حتى كتبوا الكتاب - كما في إحدى الروايات ‏ ولم تقع الشهادة ولا 
عزيمة الصلح ' إلا المراوضة في ذلك » ولما استشار البي قي الأنصار وكان رأيهم ألا 
يفعلوا » قال رسول الله وي : لسيد الأنصار سعد بن معاذ : فأنت وذاك . فتناول 
ظ سعد الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب » ثم قال : ليجهدوا علينا ° . 

ويشير الإمام محمد بن الحسن ‏ رحمه الله إلى أن الأصل أن الإمام إذا عقد 
المعاهدة بنفسه أو عقدها أمير الجند , فإنها لا تحتاج إلى تصديق » لأن التأمير يقتضي 
أن يكون فعل الأمير كفعل المأمور , والمؤمر هو الخليفة نفسه . 

وإذا كان الخليفة لم يأمر الأمير بشيء من ذلك » فعقد معاهدة الذمة لقوم من 
المشركين » فيصح هذا العقد منه ؛ لأن الخليفة لما فوّض إليه أمر الحرب صار مفّضا 
إليه ما كان من أسبابه وتوابعه وما هو متعلق به . . والدعاء إلى الذمة من توابع الحرب 
فيصير مفوّضاً إلى الأمير . 

وكذلك لو بعث أمير الجند قائداً من قواده فدعاهم إلى مثل هذا فأحابوه » كان ف 
ذلك .عنزلة الأمير الأعظم » لأن الأمير أقام قائده مقام نفسه في أمر الحرب » وهذا من 
توابع الحرب » فإذا دعاهم إلى الذمة وعقدها لهم جاز ذلك © . 

وهله القاعدة العامة ير د عليها بعض الاستثناءات الى تتطلب تصديق الخليفة 1 
الإمام على المعاهدة » كأن يقوم أمير اند - مثالا دسي وي 
)١(‏ انظر : « المعاهدات الدولية » د. أحمد أبو الوفا ص ( 45 ) . 


(۲) تقدم تخريج القصة فيما سبق ص ( ٠٤١‏ ) . 
ف « السير الكبير » مع شرح السر سي : م" 5 


۷/۰۹ 


الخليفة عن ذلك : لم يجز له ما صنع من ذلك حتى يكون الخليفة هو الذي يقطع 
ذلك ؛ لأا إغا جعلناه مأذوناً بالصلح .. على وجه الدلالة » فإذا جاء النهي مفصحا 
به كان الحكم للأفصح لا للدلالة » إلا أن يكون الخليفة هو الذي يقطع ذلك فيما 

فإن رضوا ما صنع الخليفة وإلا أبلغوا مأمنهم إن أبى الخليفة أن يجيز ما رضوا به 
من مقاطعة الأمير » لأن مقاطعة الأمير وإن لم تحز فتلك مقاطعة تضمنت أمانا لم2 
فإذا لم يرضوا يمقاطعة الخليفة كان إحفاراً للذمة ونقضا للعهد © ... 


ريعرض الإمام محمد رحمه الله لكثير من الأمثلة في الموادعة الي تحناج إلى 
تصديق الإمام وموافقته فيقول : « لو أن مسلما وادع أهل الحرب سنة على ألف دينار 
حازت موادعته » ول يحلّ للمسلمين أن يغزوهم » ون قتلوا واحدا منهم غرموا ديته » 
لأن أمان الواحد من المسلمين منزلة أمان جماعتهم . وإن لم يعلم الإمام بذلك حتى 
مضت سنة أمضى موادعته وأخذ المال فجعله في بيت المال › لأن المنفعة متعينة في 
إمضاء الموادعة بعد مضي المدة ... وإن علم مموادعته قبل مضي المدة فإنه ينظر في ذلك 
فإن كانت المصلحة فى إمضاء تلك الموادعة أمضاها وأخذ المال فجعله في بيت المال .. 
وإن رأى المصلحة في إبطاها رد المال إليهم ثم نبذ إليهم وقاتلهم »”' . 

وق عقف اناا يقزر دة امام يقول + إا اضر السامون عضا فليس بيغي 
لأحد منهم أن يوسن أهل الحصن ولا أحدا منهم إلا بإذن الإمام ... فلا ينبغي أن يعقد 
عقداً يلزم الأمير طاعته في ذلك إلا برضاه » ولأن ما يكون مرجعه إلى عامة المسلمين 


)22 «السير الكبير » مع شرح السسَرْحَسِي : ۲٠۸۲ - ۲۱۸۱/١‏ ء وانظر : « المعاهدات الدرلية » د. أحمد أبو 
الوفا ص ( 57 ) . 


(۷) «السثير الكبير » : 587/19 - ٥۸۳‏ . 


97*٠١ 


في النفع والضرر فالإمام هو المنصوب للنظر في ذلك » فالافتيات عليه في ذلك يرحع 
إلى الاستخفاف بالإمام » ولا ينبغي للرعية أن يقدموا على ما فيه استخحفاف بالإمام . 

فإن فعل ذلك فهو جائز .. وعلى الإمام أن يكف عن قتالهم حتى ينبذ إليهم بعدما 
يردّهم إلى مأمنهم . وإن رأى أن يؤدب الذي آمنهم فعل » لأنه أساء الأدب حين فعل 
ما يرحع إلى الاستخفاف بالإمام » ولو لم يؤدبه احترأ غيره على مثله » وذلك يقدح 
في السياسة وتدبير الإإمارة د ) 

كيا أن السلطات قد لا تمق على ماه جرد ا ار رط اف 
للشريعة لأنه شرط باطل » يتعذر الوفاء به شرعا » وما يتعذر الوفاء به شرعاً لا يجوز 
إعطاء العهد عليه . وتقدم أمثلة على ذلك في الشروط في المعاهدات عا يغ عن 
إعادتها هنا © . 

ويرى بعض المعاصرين أن التصديق ليس سلطة تقديرية للدولة في النظرية 
الإسلامية » بل إن الدولة عليها أن تقوم بالتصديق ما لم يقم لديها سبب حدي مقبول 
بعنعها من ذلك . ويرتب على ذلك آثارأً في فساد المعاهدة وعدم الالتزام بها ء لأنها لم 
تتم عن طريق الشورى كمظهر من مظاهر التصديق » وهي إحراء لازم لإبرامها 
في نظره . 

ومن السوابق الى استشهد بها لرأيه في ذلك : الوفاق الذي تم بين رسول الله و 
وبين غطفان في غزوة الخندق ”" . 


. «السير الكبير » مع شرح المسرحسيّ : 075/7 ر 5ه‎ )١( 

(۲) «السیر الكبير » : ۲۹۸/۱ , 1101/9 ٠‏ ۱۷۸۸ ء وراحع فيما سبق ص ( 1۸۸ ) . 

(9*) انظر : « أحكام المعاهدات ف الشريعة » د. الغنيمي ص ( 1١‏ +7 ) وله أيضاً : « قانون السلام ل الإسلام » 
ص ( ٤۸۷‏ - 445 ) . وقارن ب « قواعد العلاقات الدولية » د. حعفر عبدالسلام » ص ( 588 ) . 
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إلا أن هذا الدليل لا يدل على وحوب التصديق › ليس لأن المعاهدة لم تتم › وأننا 
لسنا أمام معاهدة » لأنها لم يوقع عليها الشهود ولم تقع عزيمة الصلح . ولكن لأن 
الشورى لا ينطبق عليها معنى التصديق حقيقة ؛ إذ لا نستجيز أن نقول إن ذلك 
تصديق » لأن التصديق هو إقرار السلطات المختصة للمعاهدة الي تم التوقيع عليها . 
ومَنْ ذا الذي يزعم لنفسه أو لغيره أن يقر ما فعل رسول الله يي ؟ بل إن الرسول 
عليه الصلاة والسلام هو الذي يرْحَع إليه في ذلك . وكل ما في الأمر أن البي يه رأى 
القوة في الأنصار » وعندئذ رأى أنه لا مصلحة في إمضاء الصلح فلم يستكمل 
إحراءاته وقد كان في مرحلة المفاوضة ولم تقع عزيمة الصلح كما حاء في الرواية 
السابقة . والله أعلم . 

: تبادل التصدسمات‎ . ٤ 

المصادقة أو تبادل التصديقات عملية تقتضي التفاعل من الجانبين » فبعد مام 
التصديق لا بد للدول المتعاقدة من تبادل التصديقات فيما بينها حتى يكون كل منها 
على علم بأن الطرف الآخر قد انتهى من ذلك الإحراء الضروري الذي يمثل رضا كل 
منهما رسميا بالمعاهدة ° . 

وهذا وإ ن لم يكن شرطا لصحة المعاهدة في الشريعة الإسلامية » ما لم يكن ذلك 
شرطاً جعلياً يشترطه أحد الطرفين ويرضى به الطرف الآخر » فإنه ليس إجراء غريبا 
عن المعاهدة في الشريعة » وليس سبقا سبق إليه القانون الدولى الحديث › فالإمام 
محمد بن الحسن ‏ رحمه الله - يشير إلى هذه المرحلة من مراحل إبرام المعاهدة فيقول : 
« إذا توادع المسلمون والمشركون سنين معلومة » فإنه ينبغي لهم أن يكتبوا بذلك 


)1( انظر : « القانون الدولي » د. حسيٰ حابر ص ( ١415‏ ) › وراجع د. حمود سامي حنينة ص ( 5١5‏ )»2 
د. أبو هيف ص ( ٥٥۲‏ ) » د. الشافعي محمد بشير » ص ( 7017 - ۲٠١۷‏ ) » د. العناني » ص ( ١١6‏ ) . 


71 


کتابا 0 والأصل فيه : حديث رسول الله فيك » فإنه صالح أهل مكة عام دة 
وأمر بأن يكتب بذلك نسختان » إحداهما تكون عند رسول الله وه والأحرى عند 
أهل مكة 7 .. لأن كل واحد من الفريقين يحتاج إلى نسخة تكون في يده حتى إذا 
نازعه الفريق الآحر في شرط رحع إلى ما في يده واحتج به على الفريق الآخر › 
فالمقصود به التونّق والاحتياط » 9؟ , ظ 


وحرى العمل فيما إذا عقدت معاهدة بين المسلمين وغيرهم أن يتبادلوا النس 
المسجلة ويذكر ذلك في المعاهدة ‏ . 


0 النقاذ : 

يبدأ نفاذ المعاهدة في القانون الحديث بحسب ما تنص على ذلك ”2 . وف الشريعة 
الإسلامية : إذا انعقد العقد صحيحا ترتبت عليه آثاره ول تنخلف عنه إذا كان من 
باشره اهلا لمباشرته شرعاً » لأن العقود أسباب للأحكام » حعلها الله تعالى مثبتة 


للحكم عند وجودها 00 . 


)1( أحرج ابن سعد القصة وفيها : « وكتب علي صدر هذا الكتاب فكان هذا عند رسول الله #8 وكانت 
نسخته عند سهيل بن عمرو . » . انظر : « الطبقات الكبرى » : ٩۷/۲‏ . ولي رواية المقريزي : « وكتب 
علي صدر الكتاب » فقال سهيل : يكون عندي . وقال رسول الله # : بل عندي . ثم كتب له 
نسخة » وأعمذ رسول الله # الكتاب الأول » وأحذ سهيل نسخته .. » انظر : « إمتاع الأسماع » 
ل ۸/۱ . < 

(۲) «السير الكبير » مع شرح السرحسي : ۱۷۸١ - ۱۷۸۰/١‏ . وراحع « قانون السلام » للغنيمي ( ٤٩۱ - ٤٩۰‏ ) . 

(۳) انظر : « الشرع الدولي في الإسلام » د. نحيب أرمنازي » ص ( ٠١۸‏ ) . 

› د. أبو هيف , ص ( 558 ) » د. العناني‎ ) ١45 ( انظر : « القانون الدولي » د. حسئئ جابر » ص‎ )٤( 
| . ص ( ۱۲۹ ) وما بعدها‎ 


(5) انظر : « المستصفى » للغزالي : 44-0١‏ > « الموافقات » للشاطي : 4/۱ > « كشف الاسرار » 
للبخاري : ٠ . ١7١/4‏ 


AD 


قال ارسي : العقد لا ينعقد شرعا إلا موجباً حكمه » لأن الأسباب الشرعية 
تطلب أحكامها » فإذا كانت خالية عن الحكم تكون لغواً . ولكن الحكم يتصل بها 
تارة » ويتأخر أحرى ‏ . 

وإذا لم يكن العقد مزا في الحال كان محتملاً للإضافة إلى المستقبل 29 » وعندئذ 
يبدأ نفاذه من ذلك الوقت . 


وتقدم آنفا ما أشار إليه الإمام محمد بن الحسن ‏ رحمه الله فى تحديد سريان 


المعاهدة وبداية نفاذها حيث قال : 


« ينبغي أن يكتبوا بذلك كتابا فيه .. توادعوا كذا وكذا سنة أوها شهر كذا من 
سنة كذا » وآخرها شهر كذا من سنة كذا. لأن موحب العقد الذي يجري حرمة 
القتال في مدة معلومة » فلا بد من أن يكون أول تلك المدة وآخرها موجبا معلوما 
وذلك ببيان التاريخ » 7" . 


وق القانون الدولي الحديث مر المعاهدة.عراحل كي تدحل حيز التطبيق » ويذكر 
بعضهم تلك المراحل السابقة بتمامها » ويقتصر بعضهم على عدد أقلّ منها . ولا يعي هذا أن 
كل مرحلة من هذه المراحل في الشريعة الإسلامية تتفق تماما في حقيقتها مع ما في القانون © . 


00( « المبسوط » للسرخحسي : ۲٤/۱۳‏ » وراحع « أصول السترحسيي » : ٠٠١/۲‏ . 

)۲( هناك عقود بطبيعتها لا تنعقد إلا مضافة للمستقبل كالوصية » وعقود لا تنعقد إلا ناحزة غير مضافة 
كالزواج والبيع والصلح على مال » وعقود ناحزة فور تحقق صيغتها ويصح أن تضاف إلى مستقبل محدد 
تكون فيه آثارها . انظر : « الفتاوى الحندية » : 4 » « تبيين الحقائق » : ١714/4‏ » « فتح القدير » : 
6 » « جامع الفصولين » ۷/۲ وما بعدهاء « المنثور في القواعد » للزركشي : 5170/١‏ ۳۷۸ » 
« الأموال ونظرية العقد » د. محمد يوسف موسى » ص ( ٤٤۸‏ - 454 ) . 

(۳) «السير الكبير » مع شرح السر سبي : 1785/8 . 

(14) انظر بالتفصيل : « القانون الدولي العام » د. حسيٰ حابر » ص ( ۱۹۳ - ۱۹۸ ) » « مبادئ القانون 


۷1٤ 


المطلب الرابع 
اتحمظ على المعاهدات 


لا نحد في كتب الفقه الإسلامي هذه المسألة بهذا العنوان وهو« التحفظ على 
المعاهدات » 27 » وإغا يعقد الفقهاء فصلا أو مبحثا للشروط في العقد › وهي الي 
يسمونها « الشروط العلية  »‏ يتناولون فيها بالتفصيل ما يصح تعليقه من العقود 
على الشرط وما لا يصح تعليقه » وما يترتب على هذه الشروط من آثار في صحة 
نة كما رن بارا لضا زاك النقوة و اها قحسل الد ناكرا غير لاز 


للطرفين . وهذا ما يبحثه القانونيون تحت عنوان التحفظ 7(" . 


الدولي » د. محمد حافظ غانم » ص ( ۰۹۸ - ٥۷۳‏ ) » د. أبو هيف » ص ( 541 - ٥٥۲‏ ) » « قواعد العلاقات 
الدولية » » ص ( ۳۷۱ - ۳۸۲ ) » « القانون الدولي العام » د. حامد سلطان »> ص ( ١77-١58‏ ) » «المدحل 
إلى القانون الدولي » د. محمد عزيز شكري › ص ( 787 ۳۹١‏ ) » « مبادئ العلاقات الدولية الإسلامية 
والعلاقات الدولية المعاصرة » د. عبدالعظيم الجنزوري » الكتاب الأول » ص ( 4١5‏ ) وما بعدها . 

)١(‏ التحفظ ف اللغة : هو قلة الغفلة في الأمور والكلام » والتيقظ أو التحرز والتوقي من السسّقطة » فكأن 
المتحفظ على حذر من السقوط . انظر « لسان العرب » : 441/17 » « أساس البلاغة » : ١84/١‏ . 
رهو عند علماء القانون الدولى : إعلان من حانب واحد أياً كانت صيفته أو تسميته » يصدر عن 
الدولة عند توقيعها أو تصديقها أو قبوها أو موافقتها أو انضمامها إلى معاهدةٍ ماء وتهدف به استبعاد أو 
تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة في المعاهدة من حيث سريانها على هذه الدولة . 
انظر : المادة ١/7‏ من اتفاقية قبينا لقانون المعاهدات في كتاب الدكتور عبدالعزيز سرحان ص ( ۲۲۷ ) > 
وراحع : د. محمد حافظ غانم > ص ( ٠١‏ ) » « الغنيمي الوسيط في قانون السلام » » ص ( ١180‏ ) » « قواعد 
العلاقات الدولية » ص ( ۳۸۳ ) وما بعدها » « التحفظ على المعاهدات الدولية » د. عبدالغن محمود ص ( ۲ ) 
وما بعدها » د. الشافعي بشير » ص ( 551 ) » د. العناني » ص ( ۱۲١‏ ) وما بعدها . 

(۲) انظر فيما سبق ص ( 447 ) » تعليق ( ١‏ ) للتفريق بين الشروط الشرعية والشروط الجعلية . 

2 ويستقي الباحثون المعاصرون أحكام التحفظ في الشريعة من أحكام الشروط » وأحكام الخيارات في 


16 


وقد عقد الإمام محمد بن الحمسن ‏ رحمه الله باباً مطِيلاً في « السير الكبير » 
بعنوان « الشروط في الموادعة وغيرها » 7" » أبان فيه عما ينبغي اشتراطه في المعاهدات 
وما يجب الوفاء به » وما لا يصح إعطاء العهد أو عقد المعاهدة عليه » فأقام بذلك 
نظريته فيما نسميه اليوم بالتحفظ على المعاهدات . 

والشرط الذي يقترن بالعقد › يقسم ‏ عند الإهام محمد وعند شيخيه أبي حنيفة 
وأبي يوسف ‏ رحمهم الله - إلى شرط صحيح » وشرط فاسد » وشرط باطل . 

فالشرط الصحيح : ما كان من مقتضى العقد » أو مؤكدا لمقتضاه » أو مقررا له 
أو يتت «ضحته شرعا » أو حرى به العرف . وهذا الشرط إن اقترن بالعقد كان العقد 


محعان :و ارط تد لازنا ب راه 


والشرط الباطل : ما ليس موافقا لمقتضى العقد ولا مؤكدا له » أو لم يرد به نص 
شرعي » ولم يكن متعارفا عليه » وليس فيه نفع لأحد المتعاقدين ولا لغيرهما . كمن 
يبيع سيارة ويشترط على المشتري ألا يستعملها » فهذا الشرط باطل » ولذلك يلغى 
الشرط ولا يؤثر في العقد بفساد أو بطلان » سواء في عقود المعاوضات وغيرها . 

والشرط الفاسد : ما لم يكن من مقتضى العقد ولا مؤكدا لمقتضاه ولا حرى به 
العرف ولا ورد به النص » وكان فيه منفعة لأحد المتعاقدين لا يقابلها شيء في العقد 
للطرف الآخر . وهذا النوع من الشروط ؛ إن اقترن بعقد من عقود المعاوضات المالية 


العقود . انظر : « التحفظ على المعاهدات الدولية » د. عبدالغن محمود » ص ( ١7‏ ) وما بعدها › « قانون 
السلام في الإسلام » ص ( 77 ) وما بعدها « أححكام المعاهدات الدولية » د. الغنيمي ص ( ٠١١‏ ) وما 
بعدها » « قواعد العلاقات الدولية » ص ( ۳۹۳ ) » « المعاهدات الدولية » د. أحمد أبو الوفا ص ( 84 ) 
وما بعدها . 


. وما يعدها‎ ۱۷۸٠/١ : » انظر : « السير الكبير بشرح السرحسيي‎ )١( 


۷۹٦ 


أفسده » وإن اقترن بغيرها وار يا ليكو اليد بدا رار فاد ٠‏ 
لاأثر ا 


ونتجدر الإشارة هنا إلى أن الفقهاء قد اختلفت أنظارهم في حرية ة المتعاقدين في 


E‏ ل ل 
الحنابلة » وأكثرهم تضييقا ومنعا للشروط الظاهرية 9 . 


وعقد الموادعة ‏ عند الإمام محمد بن الحسن ‏ رحمه الله ليس من عقود المعاوضات 
المالية ” » ولذلك إذا اقترن بها شرط من الشروط الفاسدة فإنه لا يؤثر فيها » فيكون 
ارط باطلا والعافنة ية ) 


)١(‏ انظر : « كتاب الأصل » للامام محمد بن الحسن : ٩۷/١‏ وما بعدها ء «المبسوط » للسرحسي : ۱۳/١۳‏ وما 
بعدها » « فتح القدير » لابن الهمام : ۲۱۰/۰ - 7١5‏ » « تبيين الحقائق » للزيلعي : ۰۷/٤‏ - 9ه و 2174-1151 
« حاشية ابن عابدين » : ٤/١‏ ۸- ۸۸ » « حامع الفصولين » لابن قاضي سماونة : 4/7 وما بعدها » « البحر 
الرائق » : ١945/5‏ وما بعدهاء « الفتاوى المندية » : 545/4 » « الملكية ونظرية العقد» لأبي زهرة › 
ص ( 77 - ۲۷۹ ) » « الأموال ونظرية العقد » د. محمد يوسف موسى » ص ( 4717 478 ) . 

(۲) راحع بالتفصيل آراء المذاهب في « عقد الجواهر الثمينة » : 477/5 » « بداية المجتهد»: ٠٠١١/۲‏ 
4ء « حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » : 10/7 وما بعدهاء ” الخرشي على مختصر خلييل» : 
5/5 وما بعدها » « شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب » للمنجور » ص ( ۳٠۳‏ ) وما بعدها 
عند المالكية » وراحع في مذهب الشافعية : « المجموع شرح المهذب » : 404/9 470 » « روضة 
الطالبين » : 4٠١ 4٠7/8‏ » « مغي الحتاج » : ١۳/۲‏ - 75 . وعند الحنابلة : « المغيني » و « الشرح 
الكبير » : ۳۰۹/٤‏ ۳۱۲ ۰ ۰۱۷/۱۰ ۰۰۱۹« كشاف القناع»: 184-1117/8» وعند 
الظاهرية : « المحلى » لابن حزم : 47٠١ 4١7/8‏ . وانظر : « الملكية ونظرية العقد» لأبي زهرة 
ص ( ۲۷۲ - +78 ) » « الأموال ونظرية العقد » د. محمد يوسف موسى › ص ( 155-54٠١‏ )2 
« الشرط في العقد » د. حسن الشاذلي »> ص ( ۱۷۷ ) وما بعدها . ظ 

() ونص على هذا أيضاً فقهاء الشافعية » فقال الزركشي في « المنشور لي القواعد » : 407/7 وهو يصنف 
العقود : « عقد غير مالي من الطرفين » كما في عقد المدنة » إذ المعقود عليه في الطرفين كف كل منهما 
عن الآحر » بين المسلمين وأهل الحرب » . 


4D 


ولكنها تصير عقد معاوضة عند التصريح بالعوض المالي © » وقد تقدم آنفاً أن 
الشروط الفاسدة تؤثر في عقود المعاوضات الالية عند الإمام محمد »› فتجعلها 
فاسدة › إلا أنه في بعض الأحيان لا يجعل الشرط الفاسد أو الذي فيه نوع جهالة 
مؤئرا على الموادعة فهو يكتفي في العوض اللي في المعاهدة ببيان الجنس والنوع » لأن 
لمال الذي يلتزمونه فيها عوض عما ليس همال » ومثله مبيّ على التوسّع فتجوز 


معه الموادعة 0 8 


وحتى يلتحق الشرط في العقد ويكون مؤثرا فيه لا بد أن يكون مقارناً للعقد 
فالشرط لا يصح ولا يثئبت حكمه إلا موصولا بالكلام من غير فصل ”“ . وعلى هذا 
فالشرط الفاسد لو شرط بعد العقد لا يلتحق به على الأصح » وهذا رأي الإمام تحمد 


وإحدى الروايتين عن الإمام أبي حنيفة ©) > وبنحو هذا قال الشافعية والحنابلة فعندهم 


يعتبر لترتب الحكم على الشرط مقارنته للعقد » وزمن الخيار كحال العقد في الحكم . 


(۱) «السير الكبير » مع شرح السررخحسي : 84/7ه - وه . 

000 « السير الكبير » مع شرح السرّخحسيّ : ۱۷۸۷/١‏ . وما ذهب إليه الإمام محمد في هذا هر ما ذهب إليه 
فيما بعد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حيث عرض لأثر الغرر والجهالة على العقود عند الفقهاء ونقل 
نصوصاً من السنة النبوية ونقولاً كثيرة عن الفقهاء في ذلك » ثم قال فيما نحن بصدده هنا : فظهر بهذه 
النصوص أن العرض عما ليس .مال كالصّداق والكتابة .. والجزية والصلح مع أهل الحرب ‏ ليس بواحب 
أن يعلم كما يعلم الثمن والأحرة » ولا يقاس على بيع الغرر كل عقد على غرر » لأن الأموال إما أنها لا 
تحب في هذه العقود » أو ليست هي المقصود الأعظم منها .. فإيماب التحديد في ذلك فيه من العسر 
والحرج المنفي شرعا ما يزيد على ضرر ترك تحديده . 

انظر : « القواعد النورانية الفقهية » لابن تيمية » ص ( ١77‏ ) » تحقيق محمد حامد الفقي . وراجع 
« الفروق » للقراي : ٠١١ ٠١١/۱‏ . 

(۳) «أحكام القرآن » للحصاص : ۲٠٤/۳‏ . 

(2)14 قال الإمام أبو زيد الدّبوسي : الأصل عند أبي يوسف أن الشروط التعلقة بالعقد بعد العقد كالموحود لدى 
العقد » وعند أبي حنيفة ومحمد : لا يجعل كالموحود . انظر : « تأسيس النظر » للدبوسي » ص ( 45 ) . 


۷۹۸ 


أما إن كان الشرط الفاسد قبل العقد وبين العقد عليه فإنه يؤثر على العقد 
عند الحنفية ”° . 


الإمام محمد رحمه الله : 0 


ففي الشروط الصحيحة التي يجب الوفاء بها لأنها موافقة لحكم الشرع › قال 
في « باب الشروط في المواذعنة وغيرها » عن الحربيين الذين يدخطون دار الإسلام 
بأمان : « فإن شرطوا في أمان الرسل ألا يأخذ عاشر المسلمين منهم شيئاً » فإن كانوا 
يعاملون رسلنا.كثل هذا فينبغي للمسلمين أن يشترطوا لهم هذا ويوفوا به » لأن هذا 
شرط موافق لحكم الشرع فيجب الوفاء به » ° . ظ 

وقال أيضا  :‏ فإذا أراد المسلمون أن يوادعوهم على ألا يردُوا عليهم من حرج مسلماً » 
كتب الكاتب ذلك عقيب الكف عن القتال » وعلى أن من حرج من مملكة فلان إلى دار 
الإسلام من رحل أو امرأة » مسلما أو معاهدا » لم يكن على الخليفة ولا على أهل الإسلام 
رده على فلان . وهذا حكم ثابت شرعا من غير شرط » ولكن القوم ينكرون هذا الحكم 
> فبدون هذا الشرط يعدونه غدرا بناء على اعتقادهم » وقد بينا أنه ينبغي أن يحب 
الكتاب على وجه يكون حجة على الخصمين » ولا يطعن فيه أحد الطاعنين » 29 . 


(۱) انظر : « جامع الفصولين » : 57171/7 ۲۲۲ » « حاشية ابن عابدين » : ۸٤/١‏ . وراجع مذهب 
الشافعية في « المحمموع » : ۱۸/۹ » « روضة الطالبين » : ٤١١ ٤٠١/٠٠١‏ » ومذهب الحنابلة في 
« كشاف القناع » : ٠۷۷/۳‏ > « الفروع » لابن مفلح : 4 . وقارن ما ذهب إليه الدكتور عبدالغي 
حمود في « التحفظ على المعاهدات الدولية » ص ( ٠١‏ ) » وراجع « المعاهدات الدولية في الشريعة » 
د. أحمد ابو الوفاء ص ( .)4١- 9٠‏ 

9؟) «السير الكبير » : ۱۷۹۰/۰ . 

(6) المرحع السابق : ۱۷۸۰/۰- ١785‏ . 
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وقال أيضا : « إن اشترطوا ألا نقتل أسراهم على أن لا يقتلوا أسرانا » وأسروا منا 
أسارى فلم يقتلوهم فلا بأس أن نأسر نحن أيضا أسراهم ولا نقتلهم .. وإذا بقي العهد 
نعاملهم كما يعاملوننا ما لم يكن نقضا للعهد › حزاء وفاقا » 29 . 

أما إن كانوا يشترطون للمسلمين شرطا ولا يفون به » فينبغي التحفظ على هذا 
وعدم قبول الشرط › ولذا قال الإمام محمد : « وإن كان يشترطون لرسلنا ألا يأخذوا 
منهم شيئا ‏ من العشور والضرائب ‏ عند دحوم » ثم لا يفون به » فيتبغي لنا الا 
نقبل هذا الشرط لرسلهم » فإن قبلناه فينبغي لنا أن نفي هم بذلك » لأنه لا رخصة في 
غدر الأمان ‏ وما يفعلونه برسلنا بعد الشرط غدرٌ منهم ‏ وبغدرهم لا يباح لنا أن 
نغدر بهم .. »7 . 

وأما الشرط الباطل › فإنه لا يؤثر على المعاهدة . كما لا ينزتب عليه أثره » ولا 
يوفى به ولذلك قال الإمام محمد بن الحسن : « إن أعطى المسلمون المشركين رهناً 
من الرحال الأحرار » وأخذوا منهم رهنا من جوهر أو لؤلؤ أو عبيد » فاشترطوا 
عليهم : أنهم إن غدروا » فما أخذ المسلمون منهم من مال فهو فيء للمسلمين » ثم 
غدروا » فإن المال لا يكون للمسلمين » ولكن يكون موقوفا في بيت المال لهم ء إلى 
أن يسلموا أو يرُضونا ف رهننا ما نرضى به » 

ويعلل السَرْحسِيّ ذلك بأن هذا شرط باطل » قد ثبت بطلانه بالنص » وهو 
قوله 4# : « لا يَغْلقٌ الرّهْنٌ » 2 . فإن تفسير هذا اللفظ ‏ على ما نقل عن الإمام 


. 504/١ : «السير الكبير » مع شرح السرحسي‎ )١( 

(۲) «السير الكبير » : ۱۷۹۰/۰۔ ۱۷۹۱ . 

(۳) أنخرجه الإمام مالك في « الموطا » مرسلاً : 24» وهو في رواية الإمام محمد : 7147/7 » ووصله معن 
ابن عيسى عن أبي هريرة : « التمهيد » : 4755/5 » وأحرجه الشافعي في « المسند » : ١114 7 ١71/7‏ 
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محمد وعن أئمة التابعين ‏ أن يقول الراهن للمرتهن : إن جنتك كمالك إلى وقت كذا 
وإلاً فالرهن لك .مالك ”2 . فإذا ثبت أن هذا لا يجوز في الموضع الذي يكون عوضا 
عن مال ففي الموضع الذي يكون عوضا عما ليس يمال أصلاً أحرى آلآ يجوز » لما فيه 
من تعليق سبب الملك بالخطر » وأسباب ملك الأعيان لا تحتمل التعليق بالخطر › فإذا 
تبيّن بطلان هذا الشرط كان ذكره والسكوت عنه سواء 29 . 

وبناء على ما ذهب إليه الإمام محمد رحمه الله - من عدم حواز أي شرط يخالف 
مقتضى الحكم الشرعي وعدم الوفاء ما لا يصح التعاقد عليه شرعاً ؛ فإنه يجب على 
الدولة الإسلامية أن تتحفظ على كل حكم يتنافى مع أحكامها الملزمة . كمالو 
أقرّت اتفاقية مثلاً حرية الفرد فى تغيير ديانته الإسلامية إلى ديانة أحرى » لأن ذلك ردة 
لا تقبلها الشريعة وإنما يعاقب عليها بإقامة حد الردة ا 

ومن الأمثلة على ذلك أيضا : أن تشتمل معاهدة على التعامل بالربا » أو تبادل 
المواد المحرمة » أو تمنح دولة غير إسلامية حق إقامة القواعد العسكرية في إقليم الدولة 


( ترتيب المسند ) » وابن حبان ص ( 774 ) من « موارد الظمآن » » وعبدالرزاق : ۲۳۷/۸ › وابن أبي 
شيبة : ۱۸۷/۷ » والبغوي في « شرح السنة » : 184/8 » والدارفطي في « السنن » : ۳۲/۳ » 
والطحاوي في « شرح معاني الآثار » : ٠١١ ٠٠١/4‏ ء والبيهقي في « السنن » : 594/5 » وصححه 
الحاكم في « المستدرك » : 01/7 موصولاً عن أبي هريرة . وانظر : « نصب الراية » : 17019/4- 57٠‏ » 
« تلخيص الحبير > : ۳۹/۳ ۔ ۳۷ › « إرواء الغليل » : 79/٠‏ 7144 . 

)١(‏ انظر : « الموطاً » برواية الإمام محمد : ۳٤۳/۳‏ » « التمهيد » لابن عبدالير : 450/6 وما بعدهاء « شرح 
معاني الآثار » للطحاوي : ٠١۲-۱۰۱/6‏ . 

(۲) «السّير الكبير » و « شرح السر خسري » : 1778/0 - 177/4 . وبهذا قال الحنابلة فقد جاء في « مطالب 
أولي النهى » : 8.7/7 ه « إذا شرط في المدنة أو الذمة شرط فاسد بطل الشرط دون العقد » ثم فصل هذه 
الشروط الفاسدة عندهم . 


65 انظر : « قواعد العلاقات الدولية » د. جعفر عبدالسلام » ص ( ۳۹۳ ) . 


حرفي 


الإسلامية » أو تشترط نزع سلاح المسلمين » أو التنازل عن إقليم من أقاليم دار 
الإسلام » أو بسط السيادة والسيطرة عليه ”° . 


وما يتصل بذلك أيضا : أن يكون هناك معاهدة تجمع بين دول غير إسلامية تتغيًا 
محاربة دولة أو بلاد إسلامية في المجالات التجارية والاقتصادية وغيرها » فيحرم على 
الدولة الإسلامية أن تكون طرفا فيها » لأنها تناقض مبداً الأحوة الإسلامية ° . 

ومن أمثلة ذلك أيضا : ما حدث بالنسبة لاتفاقية إلغاء كل أشكال التمييز تجاه 
المرأة ( ال تبتتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم ۱۸١/۳٤‏ في ١8‏ 
ديسمبر ۱۹۷۹م ) حيث تحفظت مصر على المادة ( ١5‏ ) منها ء الخاصة بالمساواة 
بين الرحال والنساء في كل الشؤون المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية أثناء الزواج 
وبعد انتهائه . كذلك أوردت مصر تحفظا عاما على المادة الثانية من الاتفاقية 
المذكورة » مقررة أنها ‏ وإن ارتبطت .مضمون تلك المعاهدة ‏ إلا أن ذلك مشروط 
بعدم تعارضها مع الشريعة الإسلامية © . 


» «آثار الحرب ف الفقه الإسلامي » د. وهبة الزحيلي » ص ( 1۷۳ ) » « التحفظ على المعاهدات‎ )١( 
» )۷٤( ص‎ ) ٤ ( جلة مجمع الفقه الإسلامي » العدد ( ۷ ) الجزء‎ « » ) ٠٠١ ( د. عبدالغئي محمود » ص‎ 
» جحث الدكتور عبدالعزيز حياط عن « الاتفاقات والمعاهدات » , « « العلاقات الدولية في القرآن والسنة‎ 
وما بعدهاء « أحكام المعاهدات في الشريعة الإسلامية » د. حسفي‎ ) ۲۰٤ ( د. محمد علي الحسن ص‎ 
حابر » بحث بمجلة « إدارة قضايا الحكومة » إبريل  يونيه ۱۹۷۱م » ص ( 748 ) . وانظر فتوى علماء‎ 
الأزهر الشريف » وجحنة الفتوى بالأزهر » وفضيلة شيخ الجامع الأزهر حيال الصلح مع إسرائيل والتنازل‎ 
عن شيء من أرض فلسطين » وأن ذلك عخالف للشريعة الإسلامية وباطل شرعا » مع فتاوى أحرى لعدد‎ 
» كبير من العلماء » ضمن كتاب « فتوى علماء المسلمين بتحريم التنازل عن أي حزء من فلسطين‎ 
. ه)‎ ٠٤١٠٠١ فما بعدها » إصدار جمعية الإصلاح الاحتماعي بالكويت ( الطبعة الأولى‎ ) ٠١ ( ص‎ 

(۲) انظر : « قانون السلام في الإسلام » د. محمد طلعت الغنيمي » ص ( ١١۹‏ ) . 

(۳) انظر : « المعاهدات الدولية » د. أحمد أبو الوفا ص ( 947 4 ) . 
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ومن الأمئلة على التحفظات أيضا ما جاء في مذكرة حكومة المملكة العربية 
السعودية حول شريعة حقوق الإنسان في الإسلام وتطبيقها في المملكة العربية السعودية » 
الموجهة للهيئات الدولية » عن طريق الأمانة العامة حامعة الدول العربية جوابا على مذكرة 
الجامعة رقم ٠١/٦/٠٠١‏ ج1700-5 المؤرحة في ١/470/5١م‏ . حيث جاء فيها الرغبة 
في التحفظ على بعض النقاط في « إعلان حقوق الإنسان » الذي أصدرته الأمم المتحدة » 
لأن للإسلام منطقا خخاصا في سبيل دعم كرامة الإنسان وحماية حريته » وفي سبيل الدعوة 
للسلام » وحاء التحفظ في أمر عام ينطلق من أن « الإعلان » يهبط بحقوق الإنسان إلى 
مستوى التوصيات الى لا ضامن لها بينما الشريعة الإسلامية مستمرة في صيانة حقوق 
الإنسان فيما اتخذته من ضمانات وإجراءات نافذة . كما عرضت المذكرة لتحفظات أخرى من 
وحهة النظر الإسلامية حيال المادة السادسة عشرة من الميثاق » ولمادة الثامنة عشرة » وكذلك 
حيال المادة الثامنة المتعلقة بحق العمال ف الاضراب عن العمل والاتحادات العمالية ... 29 . 


ويوازن الدكتور الغنيمي بين الشريعة والقانون في مسألة التحفظ على المعاهدات 
فيقول : إن نظرة فاحصة إلى أحكام الشروط في الشريعة الإسلامية لابد أن تستثير 
الدهشة » لأن ما انتهى إليه الفقه الدولي المعاصر في شأن التحفظات يكاد يتطابق مع 
ما سبق إليه الفقه الإسلامي في شأن الشروط .... 

فإن النظرية المعاصرة تتفق في عمومها مع النظرية الإسلامية في شأن التحفظات . 
ولعل النقطة الى تحتاج إلى إبراز في المقارنة بين النظريتين » هي أن النظرية الإسلامية 
- على حلاف بين المذاهب ‏ واضحة في قبول التحفظات الى حرى بها العرف ورفض 
التحفظات الى ورد النهي عنها . أما النظرية المعاصرة فليست جليّة فى شأن هذين 


)١(‏ انظر : « ندوات علمية حول الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان في الإسلام » منشورات رابطة العالم 
الإسلامي .عكة المكرمة »> ص ( ۲۹ ) فما بعد . 
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الغرضين » إذ لا نستطيع أن نقول : إن التحفظات الى تتفق مع ما حرى به العرف جميعها 
تحفظات صحيحة » لاسيما وأن فتوى محكمة العدل اقتصرت - في تصحيح التحفظات ‏ 
على ما يقابل في النظرية الإسلامية التحفظات الى يقتضيها العقد أو المؤكدة لمقتضاه . كما 
أن إبطال التحفظ لورود النهي عنه له ما يبرره في النظرية الإسلامية » الي تعرف قواعد 
النظام العام » الأمر الذي يصعب أن نحد له عديلا يقابله تماما في النظرية المعاصرة ”© . 


الممحث الثالث 
اناس المعاهدات 


يترتب على المعاهدات الدولية آثار كثيرة فى العلاقات بين الأطراف المتعاقدة أصالة › 
وقد يتزتب عليها آثار على أطراف أخرى تبعا © » وقد يتفق الأطراف فى المعاهدة على 
ضمانات للالتزام بها ولذلك نعرض فيما يلي لأهم هذه الآثار والضمانات كما 
نستخلصها من عرض الإمام محمد بن الحسن لأحكام الموادعة والأمان » في خمسة مطالب . 


» «قانون السلام في الإسلام‎ › ) ١١١ -١١١ و‎ 1١۹ ( أحكام المعاهدات ف الشريعة الإسلامية » ص‎ « )١( 
٠۴۳١ ( وراجع : « التحفظ على المعاهدات » د. عبدالغين محمود »›» ص‎ . ) ٥۴١ و‎ ٠۲١ ( ص‎ 
«المعاهدات الدولية » د. أحمد أبو الوفا ص ( 88 ) وما بعدهاء « مبادئ العلاقات الدولية‎ ٠ ) ۹ 
. الإسلامية » د. الجنزوري ص ( 155 ) وما بعدها‎ 
› الآثار جمع لكلمة الأثر » والأثر يأتي .ععنى الخبر » ويمعنى العلامة » وتمعنى النتيجة أو الحاصل من الشيء‎ )۲( 
. رععنى ما يترتب على الشيء ويدل على وحوده » وهذا الأخير يسمى عند الفقهاء حكما‎ 
وعلى هذا » فآثار المعاهدة هي : ما يترتب عليها وما يحصل بسببها من نتائج . وبين المعاهدة وآثارها‎ 
. علاقة تبادلية » فالمعاهدة تترتب عليها آئارها حتما » والآثار تدل على بقاء المعاهدة وقيامها‎ 
مفردات‎ « » 45/١ : انظر : « التعريفات » للجرحاني » ص ( ۲۳ ) » « كشاف اصطلاحات الفنون » للتهانوي‎ 
. ) 5 ( تعليق‎ ) ١١7 ( غريب القرآن » للراغب الأصفهاني » ص ( 4 ) » « المعاهدات الدولية » د. أحمد أبو الوفا ص‎ 
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المطلب الأول 
الوفاء بالعهد والتحرز عن الغدر 


والأصل في ذلك : كثير من الآيات القرآنية الكرعة » والأحاديث النبوية الشريفة » 
الي ترسي هذا المبدأ الأصيل في العلاقات الدولية وغيرها . 

ف الرفاء امود أ الک 01 يشوك مہ چان ؤ ياه الذي 
اي الاستدلال بالآية الكرعة : « أن العقد ما يعقده 
لقاقد حان ارا ر ع قزر ی ی اليد 
والأمان يسمّيان عقوداً لأن معطيها قد ألزم نفسه الوفاء بها . والأيمان كذلك » لأن 
الحالف قد ألزم نفسه التمام عليه والوفاء به » والشركة والمضاربة ‏ شمن اقا عتودا > 
لأنها تقتضي الوفاء .عا شرطه كل واحد من الربح والعمل لصاحبه › وألزم نفسه يما 
شرطه في شيء يفعله في المستقبل › فهو عقد كعقود البيوع والإحارات وغيرها . فقد 
اشتملت الآية الكرعة على إلزام الوفاء بالعهود والذمم الى نعقدها لأهل الحرب وأهل 
الذمة والخوارج وغيرهم من سائر الناس .. وجميع ما يتناوله اسم العقود  »‏ . 

ويأمر الله تعالى بإتمام العهود إلى مدتها ويحذر من نقضها فيقول : 8 إلا الذِين 
)١(‏ الوفاء مصدر وفى و أَرْفى » وهو إتمام العهد على ما عقد عليه من شروطه وعدم نقضه . انظر : « تفسير 

الطبري » : ٠٠١/۹‏ » « المفردات في غريب القرآن » للراغب » ص ( ٥۲۸‏ ) » « بصائر ذوي التمييز » 

للفیروزآبادي :  71414/٠0‏ 710 . 
(۲) سورة المائدة. الآية(١1).‏ 

(۳) «أحكام القرآن » للحصاص : 797/7 544 . وانظر : « تفسير الطبري » : 4494/9 س ٤٥٤4‏ › 


« تفسير القرطبي » : ١» ١١9/٠١‏ « تفسير البغوي » : ٥/۳‏ 5 » « تفسير ابن كثير»: 4/5 » 
« مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » : ٠١١ -1١145/79‏ . 


هك 


و كاعد م 
عَاهَدتمْ من مركي نم لم يَنقَصُوكُم شيا وم يُظَاهِرُوا عَلَيكُمْ أحَذا 
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فأتموا لبهم عَهْدَهُمْ إلى مهم إن الله يحب الْمتقِينَ © ”" . 

ومنذ أن كان النبي يك وأصحابه - رضوان الله عليهم ‏ في مكة المكرمة والدعوة 
في مهدها لا تتجاوز أم القرى » يعلم الله تعالى أن المسلمين سيكون لهم دولة قوية . 

وقد تحمل القوة أهلّها على التهاون بالعهود والمواثيق تحقيقاً لمصلحة قريبة أو ثأرا لمظلمة 
سابقة » فكان من حكمة | لله تعالى أن يأتي التأكيد على الوفاء بالعهد والتحذير من الغدر 
فِ التعامل مع الأمم الأخرى » وكان ذلك أيضا إرهاصاً بقيام دولة قوية عزيزة الان 
ب اش لان لتيل رااريار» بعال نان تعالى :9 وَأُوْفوا بعَه الله ذا 

عَاهَدتُمْ ولا تَنقُضُوا الْأَيْمَان بعد تَوكييهَا وَكَدْ َعَلتَم الله َلك | كيبلا إن 

الله غلم ما تفعلون ولا تكونوا كال نَقَضت عَرْلهًا مِنْ بد قَةٍ أنكانا 
تتخِذون أَيمَانكُم دخلا بينم أن تكون أمّة هي أربى من ام نما يبلوكم الله 
به ليبن لكم يوم القِيامَةٍ ما كنتم فيه تَخْتلِفونَ » ° . 

وقال تعالى : 8 وَأَوْفوا بالْعَهّدِ إِنَّ العَهْدَ كَانَ مسولا © . 

وتواردت الآيات الكرعة ف الوفاء بالعهد فى ممالات العقيدة والعبادة والأحلاق وف 
العلاقات الاحتماعية والدولية وفي المعاملات المالية وغيرها » وسلك القرآن الكريم في ذلك 
مناهج شتى » فقد أوحب الوفاء بالعهود بصيغة الأمر المباشر » وبصيغة الخبر » م بطريقة 
التحذير من عدم الوفاء أو التهاون بالعهود » وجعل الوفاء بالعهد من صفات المؤمنين ... ° 


. ) ٤ ( سورة التوبة » الآية‎ )١( 

(۲) سورة النحل » الآيتان ( ٩۱‏ - 47 )» وانظر : « أحكام القرآن » للحصاص : ٠۹۰/۲‏ . 

(۳) سورة الإسراءء الآية ( *” ) . 

)٤(‏ انظر بالتفصيل : « العهد والميئاق في القرآن الكريم » » د. ناصر سليمان العمر ص ( ٠١١‏ ) وما بعدها ء 
« في ظلال القرآن » : ۲۱۹۰/٤‏ ۔ ۲۱۹۳ . 


V٦ 


ثم عرضت الآيات الكريمة للصورة المقابلة للوفاء فحذّرت من خيانة العقود 
واقضها وعدم مررعاتها جع وازسا ورتب على :3الك مسن الاكارجوالقتال:الهربيخانه 
وتعالى :لن شر الاب عند الله لين قروا ٍلا ينون . الزين 


ملي و 
> من 8 


عَاهَدْتَ هنهم ثم يَنقضون عَهْدَهُم في كل مرو وَهُمْ لا يتقون . فإما تثقفنهم 
في الحَرْب فشرذ بهم مَنْ خلفهم لَعلَهم يَذْكرُونَ © © . 
ey‏ 

يوم ن 

ا م : < وَإِذ تكنو اتهم ين بعل عهدم بتري 
فقاتلوا اة الكفر إنهُم لا يمان لهم لعلهُمينتَهُون لا وة قرا كوا 
يمانم وَهَمُوا بإخْرَّاج الرُسُول وَهُم بَدَءُوكم اول مر أَنَحْشَوتهُم الله أحق 
أن تخشوه إن كنتم مُؤْمِنِينَ 4 ^ . 

أما الأحاديث النبوية فقد جاءت بتفصيلات أوسع في الوفاء بالعهود والنهي عن 
الغدر والخيانة والنقض › حسبنا أن نشير إلى طرفي منها : 


عن عبدا لله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله 8 : « أربع من 
كن فيه كان منافقا خالصاً » ومن كانت فيه خصلة منهنٌ كانت فيه خصلة من 
النفاق حتى يَدَعَها : إذا ائتمن خان » وإذا حدّث كذب , وإذا عاهد غدر › وإذا 
خاصم فجرَ » © . 


. ) سورة الأنفالء الآيتان ( 5ه ولاه‎ )١( 
. ) ٠٠٠١ ( سورة البقرة » الآية‎ )۲( 
. ) ١۳-١١ ( سورة التوبة » الآيتان‎ )۳( 


. ۷۸/١ : ومسلم في باب حصال المنافق‎ 0١ : أنخرحه البخخماري ف الإيمان » باب علامة المنافق‎ )٤( 


يف 


وعن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله وي قال : « إن الغادر يُنصب له 
لواء يوم القيامة › فيقال : هذه غَدْرَة فلان ابن فلان » . وقال : « لكل غادر لواء 
عند اميه يوم القيامة » ألا ولا غادرَ أعظم غدرا من أمير عامّةٍ » © 


هن خانك » 2" , 


وأخرج أبو عبد بسنده عن رحل من حهينة من أصحاب الني وكا أن رسول | لله ويك 
قال : « إنكم لعلكم تقاتلون قوماً فيتقونكم بأمواهم دون أنفسهم وأبنائهم 
ويصاحونكم على صلح ‏ فلا تأخذوا منهم فوق ذلك › فإنه لا يحل لكم » ”2 . ويي 
هذا دليل على أنه لا يجوز للمسلمين بعد وقوع الصلح بينهم وبين الكفار على شيء 


. ۱۳١۱/۳ : أخرحهما البخاري في الجهاد » باب إثم الغادر : 787/5 »› ومسلم في باب الأمر بالتيسسير‎ )١( 
. 459 - 458/8 : وانظر : « حامع الأصول » لابن الأثير‎ 
4794/4 : والترمذي في البیوع‎ » ۱۸١/١ : أخخرحه أبو داود في الببوع » باب في الرحل يأخذ حقه‎ )۲( 
وقال : « حسن غريب » » والطّحاوي في « مشكل الآئار » : 41/0 ر 47 ء والبغوي في « شرح‎ 
: » وصححه الحاكم في « المستدرك‎ › ۲٠٤/۲ : والدارمي‎ , ٠٠/۳ : والدارقطي‎ » ٠١5/8 : » السنة‎ 
واحتلف فيه‎ . 771١/٠١ : » والبيهقي في « السنن‎ » ١ 4/8 : » والإمام أحمد في « المسند‎ . 5 
تلخيص الحبير » 917/7 » « سلسلة الأحاديث‎ « » ١١94/4 » تصحيحاً وتضعيفا . انظر : « نصب الراية‎ 
. الصحيحة » للألباني برقم ( 74 ) » وتعليق الشيخ الأرناؤوط على « مشكل الآثار » في الموضع السابق‎ 
: مصابيح السنة » للبغوي‎ « » ١7 7/4 : وانظر جملة أحاديث في « الترغيب والترهيب » للمنذري‎ 
. ٠١١-1٤۷/١ : جامع الأصول » لابن الأثير‎ « » 54 - 47 
: والبيهقي‎ » 8١/4 : وأخخرحه أبو داود في الجهاد‎ ») 17١ و‎ ١7١ ( «الأمول» لأبي عبيد ص‎ 45 
وسعيد بن منصور : ۲۳۱/۲ » ويحيى بن آدم ني « الخراج » ص ( ۷۲ ) »› وابن‎ » 0033066 
وعبدالرزاق : 47/5 و ۳۳۱/۱۰ › وروی ابن ماحة بعضا منه : ۱۲۹۹/۲ . وقال‎ » 350/١ : زنحويه‎ 


في الزوائد : إسناده حسن . 


شف 


أن يطلبوا منهم زيادة عليه » فإن ذلك من ترك الوفاء بالعهد ونقض العهدءرهما 
عا يض ارا والسة ”+ 

وإذا كان للوفاء بايد الق اتنا قات اا وت فإنه كذلك 
يجعل المعاهدين عونا للمسلمين ويزرع في نفوسهم الثقة بهم › فقد أحرج القاضي أبو 
يوسف أن أبا عبيدة بن الجرا ح لما صا أهل الشام واشيرط لمم وعليهم شروطاً كان 
الصلح عليها » قالوا له : اجعل لنا يوما في السنة نخرج فيه صاباننا بلا ريات » وهو يوم 
عيدنا الأكبر . ففعل ذلك وأحابهم إليه » فلم يجدوا بدا أن يفوا لهم .ما شرطوا » ففتحت 
المدن على هذا . فلما رأى أهل الذمة وفاء المسلمين وحسن السيرة فيهم صاروا أشذاء 
على عدر المسلمين وعونا للمسلمين على أعدائهم ‏ فبعث أهل كل مدينة ممن حرى 
الصلح بينهم وبين المسلمين رجالا مِنْ يهم يتحسسون الأخبار عن الروم وعن ملكهم 
وما يريدون أن يصنعوا » فأتى هل كل مدينة رسلّهم يخبرونهم بأن الروم قد جمعوا جمعا لم 
ير مثله » فأتى رؤساء أهل كل مدينة إلى الذي حلفه أبو عبيدة فأخبروه بذلك ... ” 


وقد كان الوفاء بالعهد والتحرز عن الغدر من العالم البارزة والأصول الثابعة في 

منهج الإمام محمد بن الحسن نحده واضحاً في كتابه « المنّير الكبير » وني « الأصل > 

وغيرهما » وكثيراً ما نحده يعلّل لما يذهب إليه بأن فيه وفاءٌ وتحرزا عن الغدر . وإليك 
مايدل على هذا : 


› انظر : « نيل الأوطار » للشوكاني : 1۹/۸ . ونصّ على هذا من قبل الحافظ ابن عبدالبر ثم قال : إلا أن ينقضوا‎ ٠ )١( 
. ١754/7 : » فإن نقضوا » فلا عهد لحم ولا ذمة ويعودون حربا إلا أن يصالحوا بعد . انظر : « التمهيد‎ 

(۲) انظر القصة كاملة ف « الخراج » لأبي يوسف ص ( 151-1494 )» وراحع « فتوح البلدان » 

للبلاذري : ۱1۲/۱ > « مجموعة الوثائق السياسية » د. حميدا لله » ص ( ۷۰ ) » « تفسير المنار » للشيخ 

محمد رشيد رضا : ٠‏ « الدعوة إلى الإسلام » توماس أرنولد » ص ( ۷۳ ) ترجمة حسن إبراهيم 


حسن وأخخرين . 


A 


)01 ينبغي رعاية العهد والميثاق مع الدولة غير المسلمة في كل الأحوال , 
ويقدم هذا على واجب النصرة والمساعدة للمسلمين الذين لم يهاجروا إلى دار 
الإسلام إذا استنصرونا » فإذا كان بين المسلمين وبين غير المسلمين عهد › فلا ينبغي 
نقضه » بل يجب الوفاء به حتى ينقضي العهد أو ينبذ إليهم على سواء ”" . قال الله 
تعالى : ( وإن استنصروكم فِي الدين فَعَليْكم النصرٌ إلا على قوم بينكم 
يهم اق الما مون بَصِيرٌ " . 

وفي هذا يقرر الإمام محمد ضرورة تخليص الرهائن من غير المسلمين كلما كان 
ذلك ممكنا إلا إذا كانت هناك موادعة بين المسلمين وغيرهم فيقول : « .. وإن 
أبئ الذين ف أيديهم الرهن أن يعطوا الرهن إلى المسلمين إلا بقتال » فلا بأس 
بقتالهم وقتلهم على ذلك › لأن الذين في أيديهم قوم أحرار من المسلمين يريدون 
أن يُدُحلوهم بلادهم بغير حق » فلا يسّعُ المسلمين إلا أن يقاتلوا لتخليصهم من 
أيدي الظالمين إذا قدروا على ذلك ... وإن كان الذين أحذوا الرهن قد انتهوا 
بالرهن إلى منعتهم وقد وادعهم المسلمون فليس ينبغي للمسلمين أن يقاتلوهم 
حتى ينبذوا إليهم . بخلاف ما قبل وصوهم إلى منعتهم › لأن هناك إنما يقاتلون 
ليستردوا الرهن لا لنقض الموادعة » وبعدما وصلوا إلى منعتهم » القتالٌ لا يكون 
على الرهن بل على نقض الموادعة . وقد صحت الموادعة » فذلك يمنعنا من قتاهم 
حتى ننبذ إليهم » 7" . 


)١(‏ انظر : « شرح السير الكبير» : 14 »؛ وراحع « أحكام القرآن » للحصاص : ۷١/۳‏ - 17/5 ء « أحكام 
القرآن » لابن العربي : ۸۷٥/۲‏ ء « تفسير الطبري » : 4 87/١‏ - 7م » « تفسير أبي السعود » : ۳۷۷/۲ . 
(۲) سورة الأنفال ء الآية ( ۷١‏ ) . 


(۳) «السير الكبير » مع شرح المرحسي : 15517-1555/4. 


خرف 


وقال أرضا : « لا بأس بأن يقاتل المسلمون من أهل العدل مع الخوارج المشركين 
بن آهل ارت ی 1131 يكن ف ق هق کی اناا اترا قرا قم غندروا 
بهم فإنه لا يَسَع القتال معهم لأهل العدل » لأن الوفاء بالأمان واحب  »‏ . 

( ب)-إلا أن وجود الميثاق المانع مسن نصرة المسلمين وعدم قتال المعاهدين 
يكون فقط بالنسبة للدولة الإسلامية › أما الرعايا العاديين فيمكنهم تخليص الأسرى 
إذا كانوا مستأمنين في بلاد الكفر وقدروا على ذلك . قال الإمام محمد : 


« قوم من المسلمين يكونون مستأمنين في دار الحرب ... إذا أغار آهل الحرب على 
دار الإسلام فأصابوا غنائم وسبايا كبيرة أحراراً مسلمين فأدخلوهم دار الحرب » 
فمروا بهم على أولئك المسلمين المستأمنين » هم أن ينقضوا عهدهم ويقاتلوا على 
ذراري المسلمين » لا يسعهم إلا ذلك إذا كانوا يطيقون القتال » ” . ظ 

وقال أيضاً في « السسّير الصغير » : « وإن أغار أهل الحرب الذين فيهم مسلمون 
ومستأمنون على دار من المسلمين فأسروا ذراري المسلمين [ فلا بأس أن ينقضوا 
الأمان ثم يقاتلوهم لاستنقاذ الذراري ع ”" إذا كانوا يطيقون القتال » لأنهم ما ملكوا 
ذراري المسلمين بالإحراز » فهم ظالمون في استرقاقهم . والمستأمنون ما ضمنوا لهم 
التقرير على الظلم » فلا يسعهم إلا قتالهم لاستنقاذ ذراري المسلمين من أيديهم بخلاف 


. ٠١١١ -۱١۱۰/٤ : المرحع السابق‎ )١( 

(۲) «الأصل » للإمام محمد بن الحسن ‏ كتاب السير - ص ( ١15‏ ) . وانظر : « المعاهدات الدولية في 
الشريعة » د. أحمد أبو الوفا ص ( 7 ١‏ ) . 

)( ما بين القوسين ساقط من الأصل واستدر كناه من « احتلاف الفقهاء » للطبري ص ( ١45‏ ) عندما نقل 


رأي أبي حنيفة وأصحابه في المسألة . 


۳۴۹ 


الأموال » لأنهم ملكوها بالإحراز”" » وقد ضمن المستأمنون ألا يتعرضوا لهم 
في أموالهم »”" . 

( ج  )‏ وعرض الإمام محمد لكثير من الشروط التي يجب الوفاء بها في الموادعة 
ليكون ذلك تحرزا عن الغدر والخيانة وتأكيدا للوفاء بالمعاهدات وشروطها › 
فمن ذلك : 

- إذا مر عسكر المسلمين .عدينة من مدائن أهل الحرب فقال أهل المدينة : أعطونا 
العهد على أن لا تشربوا من ماء نهرنا » فأعطيناهم ذلك » فإن كان شربنا يضرّهم ف 
مائهم » أو لا نعلم أيضر ذلك عائهم أو لا ء فينبغي أن نفي لهم بذلك ‏ . 

- وإذا أعطوهم العهد على أن لا يتعرضوا لزرعهم وأشجارهم وثمارهم , 
فليس ينبغي لهم أن يتعرضوا لشيء من ذلك » سواء أضرّ بأهل الحرب أو لم يضر 
بهم » لأن هذا يلك لهم » ونفوذ تصرف الإنسان في ملكه بحكم اللْك » لا باعتبار 
المنفعة والضرر ... والتحرز عن الغدر واجب ° . 

( د  )‏ وإن شرطوا في المعاهدة شرطا وجب الوفاء به وبما هو أولى منه حتى ولو 
لم ينص على ذلك : فإن شرطوا علينا ألا ناكل من زروعهم ولا نعلف منها › فليس 


)١(‏ في «احتلاف الفقهاء » ص ( ١15‏ ) أنهم يستنقذون أسراء المسلمين وأموالهم . وهو خالف لنص الإمام 
محمد رحمه الله في كتابيه « الأصل » و « السير » . وراحع فيما سيأتي ص ( ١17191‏ ) . 

)( « شرح المشير الصغير » : ضمن « المبسوط » للسرحسي : ۰ : رععناه أيضاً في « السير 
الكبير » : ٠۲۲۲/١‏ » « اختلاف الفقهاء » للطبري ص ( ١95‏ ) » « البحر الرائق » لابن جيم : ٠١1/9‏ , « 
فتح القدير » : ۳٤۸/٤‏ . 

(۳) «السير الكبير » مع شرح السسَرْحسِي : ۲۹۹/۱ » « الفتاوى المندية » : 5.7/9 . 

. ۲٠۳/۲ : » الفتاوى المندية‎ « » 5.1 - 5٠00/١ : » «السثير الكبير‎ )٤( 


A: 


ينبغي لدا أن حرق شيقاً منها » لأن الإحراق فوق الأككل ي تفويت مقصودهم 
بالشرط » فيثبت الحكم فيه بالطريق الأولى . 

وإن شرطوا ألا نحرق لهم زروعا فقدرنا على أن نغرقها بالماء » فليس لنا أن نفعل 
ذلك > لأن هذا في معنى المنصوص من كل وجه » فإن كل واحد منهما إفساد . 

وإن شرطوا أن لانقتل أسراهم إذا أصبناهم » فلا بأس أن نأسرهم » لأن الأسر 
ليس في معنى ما شرطوا من القتل . وإن شرطوا أن لا نأسر منهم أحدا فليس ينبغي لنا 
أن نأسرهم ونقتلهم » لأن القتل أشدّ من الأسر › ومقصودهم بهذا الشرط يفوت 
بالقتل كما يفوت بالأسر» "2 . ظ 

والأصل في حنس هذه المسائل والشروط : أن الأمان على الشيء أمان على مثله 
عل اف ضور بول كرق ا غل ماد شر 9 , 

(ه) - وينبغي أن نشير هنا إلى أن الإمام محمداً ‏ رحمه الله يؤكد على 
وجوب الوفاء بالعهد والشروط ف المعاهدات طالما أن المعاهدة لا تزال قائمة يلتزم 
بها الطرف الآخر . أما إذا نقضها بخيانة أو مخالفة للشروط المتفق عليها - كما سيأتي 
- فإن المسلمين عندئذ في حل من الالتزام بها والوفاء ها » لأنها ل تعد قائمة فعلاً . 

وبهذا يضع قيدا على الوفاء بالعهد » ويعاملهم بالمثل فيما هو سائغ جائز لنا 
اما ی هو ر انها 004 إن در اق لا نامر دهم انيد )افليس ينين ا آن 
نأسرهم أو نقتلهم إلا أن تظهر ورا کی ا بارا نينا 


6 المرجع نفسه : ۳١۴ -- ١‏ » وانظر : أمثلة كثيرة في : 4۹۹/۲ 3 لان yg oAT <c‏ 10۰/4 — 
۱ ر °/1۸01- AA‏ . | 


(۲) انظر : « الفتاوى الهندية » : ۳/۲ . 


Vr 


O AE 


ال یی دق ی ق 
إن الله يجب المتَقِينَ ° . 
وقوله تعالى  :‏ فما استقامُوا لكم فاستقيموا لهم إن الله يجب الْمتَقِينَ ¢ © . 
كما استدل على ذلك أيضا بأن أهل مكة لما نقضوا العهد مع الي ف في صلح 
الحديبيةمساعدتهم بني بكر على خزاعة ‏ وكانت خزاعة حلفاء رسول الله 8# _ 
قصدهم رسول الله وي من غير : بن إليهم » وسأل الله تعالى أن يعمّي عليهم الأحبار 


حتى يأتيهم بغتة © . 


واتفق الفقهاء على أنه ينبغي على المسلمين أن يفوا بكل ما في المعاهدة من شرط 
صحيح » طالما أنها لا تزال قائمة لم تنتتقض 297 . 


قال ابن حزم : « اتفق الفقهاء على أن الوفاء بالعهود الي نص القرآن على جوازها 


. 304 707/١ : » «السير الكبير‎ )١( 

(۲) سورة التوبة » الآية ( ٤‏ ) . 

فه سورة التوبة » الآية ( ۷ ) . وي هذا يقول الدكتور حامد سلطان : وهذا نص صريح ف إقامة أساس القوة 
الإلزامية للمعاهدات على رباط الوفاء المتبادل بالالترامات من حانب الطرفين المتعاقدين . انظر : « أحكام 
القانون الدرلي ف الشريعة » ص ( 7١1‏ ) . 

. ) ١ ( سيأتي تخريج القصة في المبحث القادم » ص ( 777 ) » تعليق‎ )٤( 

(ه) انظر : « عقد الجواهر الثمينة » : 448/١‏ » « الدسوقي على الشرح الكبير » : 7٠١7/7‏ » «الوحیز 7١4/7 : ٩‏ »› 
« الغاية القصوى » : 41۲/۲ » « نهاية المحتاج » : ٠١8/8‏ » « روضة الطالبين » : 7707/٠١‏ » « تحرير 
الأحكام » ص ( ۲۳۳ ) » « المغين » : ٠٠۴١/٠١‏ «المبدع » : 401/7 . 


V٤ 


ووحوبها وذْكِرَت فيه بصفاتها وأسمائها » وذكرت ف السئة كذلك » وأجمعت الأمة 
على وحوبها أو حوازها » فإن الوفاء بها فرض » واعطاؤها جائز . 

واختلفوا في الوفاء بكل عهد كان بخلاف ما ذكرناء أَيَحْرُمُ إعطاؤه ويبطل إن 
عقّد أم ينفذ ؟ » 7(" , 

هذا » وبالمقارنة نحد البؤن شاسعاً بين تأكيد الإسلام على الوفاء بالعهد وشروطه 
ومنع الغدر » حتى غدا ذلك أصلاً عظيما في العلاقات الدولية والاجتماعية » وبين 
واقع غير المسلمين في القديم والحديث » وتعاملهم مع المسلمين بالغدر وعدم الوفاء» 
حتى اعترف بذلك كتابهم ومنهم « فوشيه » الذي يقرر أن النبي #ك قد أوصى أتباعه 
ممراعاة المعاهدات وتنفيذ نصوصها › قبل أن تظهر في الغرب قاعدة احترام 
العاهدات 29 + بلق وقت كان الغرب يقط فة ق :دياجير التهالة والظلمة ع وم 
يكن فيه أي احترام لذمة أو عهد أو ميثاق » وإنما كانت القاعدة هي الكذب والخديعة 
والغدر » حتى ان الكنيسة الكاثوليكية في القرن السابع عشر قد قامت بإعفاء الأمراء 
الكاثوليك من الالتزام بالمعاهدات الى أبرموها مع الكفار وغير المؤمنين بالكاثوليكية › 
ومنها المعاهدات المبرمة مع البروتستانت 7" ؛ فكان ذلك شهادة لا يرقى إليها الشك - 
إذ هي شهادة من الأعداء ‏ تدل على عظمة الإسلام وأحكامه ومو مبادئه الي تقوم 
على الحق والعدل اللذين قامت بهما السموات والأرض © . 


5 ۱۲۳ ( ”مراتب الإجماع » لابن حزم » ص‎ )١( 

(۲) تقلا عن « آثار المعاهدات بالنسبة للدول غير الأطراف » » د. محمد جحدي مرحان » ص ( ۲۳ ) . 

26 « تاريخ القانون الدولي » تأليف لوران » الحلد العاشر »> ص ( ٤۳۲‏ - 4784 ) نقلاً من المرحع السابق . 

(4) انظر بالتفصيل : « حضارة العرب » تاليف غوستاف لوبون , ترجمة عادل زعيتز » ص ( 381-58٠.‏ ) » 
« الشرع الدرلي في الإسلام » د. أرمنازي » ص ( 4١ - ٠١‏ ) » « منهج الإسلام في الحرب والسلام » 
عثمان ضميرية » ص ( 5ه هه )» « المعاهدات الدولية » د. أحمد أبو الوفاص ( ١١١-٠۱۲٤‏ )› 
« آثار المعاهدات بالنسبة للدول غير الأطراف » د. محمد بمجدي مرحان » ص ( ۲۳ ) . 


نارف 


المطلب الثاني 
رعابة حقوق المعاهدين الاساسية 

أ تقتضي الموادعة أن يأمن المعاهّدون على أنفسهم ونسائهم وذراريهم › لأنها 
عقد أمان » فيجب مراعاة حرماتهم وحمايتهم 2 . ولذلك قال الإمام محمد : « إن 
أهل الموادعة في أمان المسلمين » فمن دخل منهم دار الإسلام بتلك الموادعة من غير 
أمان جديد كان آمنا لا نعرض له » لأنه آمن بتلك الموادعة . إذ لا يحل للمسلمين أن 
يتعرضوا له في داره » فكذلك إذا دحل دار الإسلام . وقد دحل أبو سفيان ڪب المدينة 
زمن الهدنة ولم يتعرض له أحد بشيء . 

وكذلك لو دحل رحل منهم دار حرب أخرى فظهر المسلمون عليهم لم يتعرضوا 
له » لأنه في أمان المسلمين حيث كان » .منزلة ذمي يدخل دار الحرب ثم يظهر 
المسلمون على تلك الدار  »‏ , 

وأحرج أبو يوسف أن عمر الخطاب ذه كان إذا صا قزها اشترط عليهم 
شروطا » فإذا فعلوا ذلك والتزموا بها » فهم آمنون على دمائهم ونسائهم وأبنائهم 
وأموالهم » وهم بذلك ذمة الله وذمة رسوله ك ونحن براء من معرة 0 


ولذلك نص الإمام محمد على أن المسلمين إن قتلوا واحدا من الموادعين الذين 


. ٤١٠١/۹ : » انظر : « السیر الكبير » : 1785/8 » « البدائع‎ )١( 
السير الصغير » مع شرحه‎ « » ) ١55 ( الأصل » كتاب السير » ص‎ « » ١596/0 : » «السير الكبير‎ 2) 
. 0/۹ : المبسوط » للسرخحسي : 4۰ى » البدائع » للكاساني‎ « 


(۳) «الخراج» لأبي يوسف ص ( 47 ) . 


۷۳٦ 


وادعهم رجل من المسلمين وجب أن يغرموا ديته » لأن أمان الواحد نافد في حق 
جماعة المسلمين فيظهر به العصمة والتقوم في نفوسهم وأموالهم » والقتل هذا كان 
خخطأ حيث لم يعلموا بالأمان فنجب الدية ‏ بقوله تعالى : « وَإِنْ كان مِنْ قَوْم 

ب كما تقتضي الموادعة أصلاً آخر » وهو نصرتهم والدفاع عنهم ورفع الظلم 
الذي يقع عليهم » فيجب على إمام المسلمين إذا وادع قوما من أهل الحرب يمال أو 
بغير مال » ثم قصدهم مسلم أو ذمي بظلم : أن يدفع ذلك عنهم › ويجب عليه أن 
ينصر المستأمنين ما داموا في دارنا » وأن ينصفهم ممن يظلمهم » كما يجب عليه ذلك في 
حق أهل الذمة » لأنهم تحت ولايته ما داموا في دار الإسلام ».فكان حكمهم كحكم 
أهل الذمة » فوجب علينا نصرتهم ودفع الظلم عنهم © . 

كما يجب استنقاذهم من الأسر إذا وقعوا فيه » قال الإمام محمد : لو أن قوما من 
أهل الحرب لا منعة لهم » دخلوا إلينا بأمان » فأغار أهل دار حرب أخرى على دار 
الإسلام وأصابوا أولمك المستأمنين فأحرزوهم بدارهم واستعبدوهم » ثم ظهر 
المسلمون عليهم » فعليهم تخلية سبيل المستأمنين » لأنهم سبوا من دار الإسلام » وقد 
كانوا في حكم الإسلام حين سبوا » والحرية لا تبطل بعشل هذا السبي © ... 
والمستأمنون فينا إذا لم يكونوا أهل منعة فحالهم كحال أهل الذمة في وجوب نصرتهم 
على أمير المسلمين ودفع الظلم عنهم لأنهم تحت إمرته . ألا ترى أنه كان يجب على 


. ۲ انظر : « السير الكبير » مع شرح السرحسي : ۲۹-۱ ر‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الآية ( 97 ) . 

() «السیر الكبير » مع شرح السرحسی : ۰۱۸5٩ ۰ ۱۸۰٤ - ۱۸۰۴/١‏ ۱۸۹۷ . ) 
)٤(‏ وبهذا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله . انظر : « أحكام آهل الملل » للخلال » ص ( ۲۳۷-۲۳۹ ) . 


A44 


الإمام والمسلمين اتباعهم لاستنقاذهم من أيدي المش ركين الذين قهروهم › مالم 
يدخلوا حصونهم ومدائنهم كما يجب عليهم ذلك إذا وقع الظهور على المسلمين أو 
على أهل الذمة ؟ 9 . 

وإذا كان واحب المسلمين الدفاع عنهم ما داموا في دار الإسلام » أو إذا كانوا في 
دارهم » ووقع الظلم والعدوان عليهم من المسلمين » فإن هذا يقتضي أنه لو أغار 
عليهم قوم من أهل الحرب لم يكن على إمام المسلمين دفع ظلم أهل الحرب عنهم 
بسبب الموادعة » لأنه لم يلتزم لهم بذلك 7" . 

وبهذا يظهر الفرق بين الموادعين والمستأمنين في دارنا ء لأن أهل دار الموادعة لم 
يلتزموا شيئا من أحكام الإسلام » فإنهم وادعونا على أن لا تجري عليهم أحكامنا ‏ 
فكانت دارهم دار حرب على حاها ... فأما المستأمنون فهم في دار الإسلام » وحكم 
الإسلام يجري عليهم ما داموا في دارنا » فيما فيه حق العباد © ٠.‏ 


ج ‏ وأموال المعاهدين وملكياتهم مصونة كذلك » لا يجوز التعرض لما دون 
حى وقد الاما ند على هذا قال ` 


« إذا وادع ‏ المسلمون قوماً من المش ركين فليس يحل ل هم أن يأخذوا شيعا من 


)١(‏ «السير الكبير » : ۱۸۹١/١‏ » وقال ابن قدامة في « المغئ » : 0.07/٠١‏ : « إن أهل الحرب لو استولوا 
على أهل ذمتنا فسبوهم ونوا أموالهم ثم قدر عليهم » وحب ردهم إلى ذمتهم ولم جز استرقاقهم لي 
قول عامة أهل العلم لا نعلم خلافاً ني ذلك » . وانظر : « الأموال » لابن زتحويه : ٠٠٠/۱‏ . 

(۲) «السير الكبير » : ١865/0‏ و ١841١‏ و ۱۸۹١‏ . وبهذا قال الشافعية » انظر : « روضة الطالبين » : 
۰ ب« نهاية المحتاج » : ٠١9/8‏ . 

(۳) المصدر نفسه ص ( ۱۸۷١‏ ) . 


. في الأصل : « أودع » وهو خخطأً مطبعي أو تصحيف » والسياق يدل على ذلك‎ )٤( 


A 


أموالهم إلا بطيب أنفسهم , للعهد الذي جرى بيننا وبينهم . فإن ذلك العهد في حرمة 
التعرض للأموال والنفوس .منزلة الإسلام » فكما لا يحل شيء من أموال المسلمين إلا 
بطيب أنفسهم » فكذلك لا يحل شيء من أموال المعاهدين » وهذ لأن في الأحذ بغير 
طيب أنفسهم معنى الغدر وترك الوفاء بالعهد ... » 2" . 


إلى رسول الله يي بعد تمام العهود فقالوا : إن حظائر لنا وقع فيها أصحابك فأخذوا منها 


رسول الل 8 يقول : « لا أحل لكم شين من أموال المعاهدين إل بحسق» 9" . 


مضمونا . فقال : « لو كان الكفار موادعين فأتلف واحد من المسلمين مال واحد 
منهم ضمن » ° 5 


وبلغ التحرز من العدوان على أموال العاهدين أن قرر الإمام محمد أنه لا يجوز 
شراء المال المسروق من المعاهّد فقال : « إذا وقع الصلح .. ثم سرق منه مسلم شيعاً ل 


.١71/١ : المصدر نفسه‎ 4)١( 
»۹۰ روي هذا الحديث من طرق عن أبي تعلبة وخخالد » فرواه الإمام أحمد في « المسند » : 884/4 و‎ )۲( 
و ا وأحرحه أبو داود في الأطعمة » باب النهي عن‎ 47/١ : وهو في « مسند الشاميين » للامام أحمد‎ 
» ۳۲۸/۹ : من عون المعبود ) » والبیهقي‎ ( 588/٠١ أكل السباع : 71/0 » ( من مختصر المتذري ) و‎ 
والدارقطي : 788/4 » وابن زنحويه في « الأموال» : ۳۷۹/۱ . وسكت عنه أبو داود » ورواته قات‎ 
1 . وإسناده حسن‎ 
۰ ۳۲۹ - ۳۲۸/۹ : » الجوهر النقي‎ « ۰» ٤4 : » تلخخيص الحبير‎ « » ۳۹٥/۲ : » انظر : « حلاصة البدر المنير‎ 


« مسسند الشاميين » : ١ - 47//١‏ تحقيق د. علي محمد جماز » « نصب الراية » : 1۱14۷-64 


(۳) «السير الكبير » : ۲۱۹٤/١‏ . 


۷/۴۹ 


يصح شراء ذلك منه » لأنهم استفادوا الأمان في أنفسهم وأموالهم » ومال المستأمن لا 
يُمُلك بالسرقة » وإذا لم يملكه السارق ل يحل شراؤه مبه » ولأن ما صنعه غدرٌ ‏ 
يؤدّبه الإمام على ذلك إذا علمه منه » وقي الشراء منه إغراء له على هذا الغدر »› 
وتقرير ذلك لا يحل » 9 . 

وف معاهدات الأمان إذا أصاب المسلمون شيئا منهم » يقول الإمام محمد : لو أن 
رجلا من المسلمين أن قوما من المشركين » فأغار عليهم قوم آحرون من المسلمين 
فقتلوا الرحال وأصابوا النساء والأموال فاقتسموها » ثم علموا بالأمان » فعلى القاتلين 
دية القتلى » لأن أمان الواحد نافذ فى حق جماعة المسلمين » فيظهر به العصمة والتقوم 
في نفوسهم وأموالهم ... 

والنساء والأموال مردودة عليهم لبطلان الاسترقاق بعصمة امحل » ويغرمون للنساء 
أَصدقَهُنَ ”© لأحل الوطء بشبهة » فقد ظهر أنهم باشروا الوطء في غير الملك ‏ 
وسقط الح بالشبهة » فيجب المهر ^ . 


واستدل على ذلك بأن النبي يك لما بلغه ما فعل خالد بن الوليد بب حَذِيْمّة ” رفع 


يديه حتى رؤي بياض إبطيّه وهو يقول : « اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خخالد» 
ثلاث مرات . ثم دعا عليا #ه فقال : حذ هذا المال فاذهب به إلى بي حذيمة » 
واحعل أمر الجاهلية تحت قدميك ‏ يعن ما كان بينهم وبين أهل مكة من الخماشات 


)١(‏ «المبسوط » للسرخحسي : ۸۸/٠١‏ وهذ الجزء شرح « لسر الصغير » للإمام محمد » وانظر : « البحر 
الرائق » : ۸٥/١‏ » « الفتاوى البزازية » بهامش المندية : ۳١۹/۲‏ » « الفروق » للكرابيسي : ۳۲۷/١‏ . 

0( الأَصْدُقَ جمع صداق » ويجمع أيضأ على صُدُّق . والصداق هو مهر المرأة . 

. وانظر أيضا : 087/1 من المرحع نفسه‎ . ۲٠۰ - 75/١ : » السّير الكبير‎ « 2١ 

. قبيلة من كنانة‎ )٤( 


والدّحول ”© في الجاهلية - فخرج إل فودى لحم كل ما أصاب خالد منهم ... ثم 
انصرف إلى رسول الله يي فأخيره الخبر ° . 

د وكما تقررت حرمة نفوس الموادعين وأمواهم بالمعاهدة والموادعة › فإننا 
كذلك نجد ها سندا آخر » وهو الالتزام بالشرط والوفاء به » حتى إذا ما عجز 
المسلمون عن حمايتهم ردوا عليهم ما كانوا قد أحذوه من مال مقابل ذلك . ولذلك 
قال الإمام محمد : ظ 


لو أن قوماً من أهل الحرب لهم منعة دحلوا دارنا بأمان فشرطوا علينا أن غمنعهم مما تمنسع 
منه المسلمين وأهل الذمة › فعلينا الوفاء هم بهذا الشرط › حتى إذا أغار عليهم أهل 
الحرب فعلينا القيام بدفع الظلم عنهم » لقوله َه : « المؤمنون عند شروطهم» 7" , 
وهذا لأن الالتزام بسبب الأمان التزام بالشرط » فينظر إلى الشرط كيف كان . 


وكذلك لو وادعونا على مال معلوم بهذ الشرط ‏ فعلى الإمام أن يفي لمم بالمشروط 


)1( الخماشات : الجروح واباتايات » والدحول : الأحقاد والعداوة . | 

)۲( أخرحه البخاري مختصراً ف المغازي » باب بعث النبي #8 خالد بن الوليد : ٥۷/۸‏ ء ون مواضع أحرى » 
والنسائي في آداب القضاة : ۲۳۷/۸ » وأخرحه بتمامه ابن إسحاق في السيرة : ٤۲۹/۲‏ س ٤٠١‏ » 
والواقدي : 0000000 ا ) 

() أحرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة في « المصنف » : ٥٦۸/١‏ مرسلاً بإسناد صحيح » وروي من طرق عن 
عد دن الفا رر بل ورن ا ا شارف تليق بن و 
وأبو داود في الأقضية » باب الصلح : ۲٠٤/١‏ او النوبلاي و ا عة باب تا رن اة ) 
4 » وقال « حديث حسن صحيح » » وابن ماجة في الأحكام » باب الصلح : ۷۸۸/۲ » وأخرحه 
أحمد : ۳٠٠/۲‏ ء والطحاوي : ٠/4‏ ء والبيهقي : ۷۹/٦‏ › 157 › وني « شعب الإعان » : ۲۹۱/۸ ع 
والدارقطئ : 8/5 و77 والحاكم : 49/7 » وابن حبان ص ( ۲۹۱ ) من « موازد الظمآن » , 
والبغوي في « شرح السنة » : ۲۲۰/۸ » وابن الجارود » ص ( ۲٠١‏ ) . وهو حديث صحيح لتعدد طرقه . 

انظر : « فتح الباري » : ٤٥۲ - ٤٥۱/٤‏ ء « تلخيص الحبير » : ۲۳/۲ » « إرواء الغليل » : ٠٤۴١ -١۱٤۲/١‏ . 
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إن قدر على ذلك » وإن لم يقدر عليه فليس له أن يطالبهم بشيء من الال » لأنهم التزموا 
ذلك .عقابلة الحماية » فإذا عجز عن حمايتهم لم يكن له أن يأحذ منهم شيا من المال ”“ . 

وهذا الذي ذهب إليه الإمام محمد رحمه الله - هو مذهب جمهور الفقهاء في 
وحوب حمايتهم والكف عنهم والدفاع عنهم إلى انقضاء مدة الموادعة أو صدور 
خيانة منهم تقتضي انتقاض الموادعة » أو صرحوا بنقض العهد أو فعلوا ما يوحب 
نقضه أو خالفوا شرطا من شروطها » وعندئذ يرد ما أخذ منهم من المال . وإن لم 
يفعل كان آنم) ° . 


الطب الثالث 
سربان المعاهدات في الزمان والمكان وعلى الأشخاص 


أ قرر الإمام محمد قاعدة هامة في سريان المعاهدات من حيث الزمان › فهي 


تنتج أثرها ويلتزم بها المسلمون ما دامت قائمة لم تنتقض › وتراعى مدتها في 
ذلك . حتئ في وقت الحرب » فال : 


« لو أن سرية صالحوا أهل حصن على خمسمائة دينار على أن يؤمّنوهم حتى يخرحوا 


(1) «السير الكبير » : ۱۸۰۷/۰ -۔ ۱۸۰۹ و 18517 . وانظر : « الخراج » لأبي يوسف ص ( 15١-١49‏ ) . 

(۲) انظر : « اختلاف الفقهاء » للطيري ص ( ۲١١ 74٠‏ ) » «عقد الجواهر الثمينة»: 198/١‏ › 
« حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » : 7٠١5/7‏ » « الأم » للشافعي : 771/5 ١594‏ › «المهذب مع 
تكملة المجموع» : ۲۲۵/۱۸ ر ۲۲۷ .2« روضة الطاليين » : 8817/٠١‏ » « الوحجيز » : 7٠١4/7‏ ع 
« المغي » : ۰ _ ١١١‏ ع «الإنصاف» : 7١5/4‏ » « كشاف القناع » : ٠١17/8‏ » «أحكام 
القرآن » لابن العربي : 17/7 » « الأحكام السلطانية » للماوردي » ص ( ١ه‏ ) » « تحرير الأحكام في 
تدبير آهل الإسلام » ص ( ۲۳۳ ) » « فتح العلي المالك » للشيخ عليش : 7937/١‏ . 
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إلى دار الإسلام صح ذلك ... ولا بأس بأن يغيروا بعد هذا الصلح على غيرهم من 
أهل الحرب .. فإن مضت هذه السرية في أرض الحرب ودخلت سرية أخرى من 
المسلمين » فلما انتهوا إلى الحصن أخبروهم بذلك الصلح وشهد على ذلك عدلان من 
المسلمين فليس ينبغي لهم أن يتعرضوا لأهل الحصن بشيء › لأن عقد السرية الأولى 
نافذ في حق المسلمين كافة » قال رسول الله ويك : « المسلمون يذ على مَنْ سواهم › 
يسعى بذمتهم أدناهم ويعقد عليهم أوهم ويرد عليهم أقصاهم » ”“ . قيل : المراد 
يعقد أول السرايا الأمان فينفذ ذلك على المسلمين » 9 . 

وقال : « لو أن سرية حاصروا حصنا فسأهم أهل الحصن أن يؤمّنوهم أربعة أشهر 
على أن يعطوهم حخمسمائة دينار ففعلوا » ثم دخلت سرية أخرى في دار الحرب 
وعلموا بذلك » ليس لمم أن يقاتلوهم حتى يردوا عليهم الدنانير أو يتتهي الأمان .عضي 
المدة » لنفوذ أمانهم على كافة المسلمين » 9 . 

وقال : ” لو أن قوما من أهل الحرب وادعوا المسلمين بخراج معلوم كل سنة على 
أن لا يجري المسلمون عليهم أحكامهم » وعلى أن يمنعوهم من عدوّهم » ثم ظهر 
عليهم قوم من أهل الحرب فسّبُوا نساءهم وذراريّهم » ثم استنقذهم المسلمون بعد 
ذلك » فإن كان الاستنقاذ في سيئ الموادعة ردُوهم أحراراً كما كانوا » وإن كان بعد 
انقضاء سن الموادعة كانوا فيئا للمسلمين › لأنهم التزموا نصرتهم في سن الموادعة لا 


بعدها 2 وعليهم الوفاء .كما التزموا خاصة . 


(۱) تقدم تخريجه فيما سبق » ص ( ۳۰۹٣‏ ) 
(۲) «السير الكبير » : ٤۸١/۲‏ 487 » وانظر : « الفتاوى الهندية » : 191/9 » « المعاهدات الدولية » 
د. أحمد أبو الوفا ص ١55١‏ ). 


(9) المرحع نفسه : 484/7 . 
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وعلى هذا : لو وقع الظهور على أموالمم » ثم وقعت في الغنيمة » فإن كان بعد 
انقضاء سينّ الموادعة لم يجب رد شيء من ذلك عليهم » وإن كان في سي الموادعة : 
فإن وحدوها قبل القسمة أخذوها بغير شيء » وإن وحدوها بعد القسمة أخذوها 


بالقيمة إن أحبوا » 9" . 


وحتى ما يبدو من أن الإمام محمد يجعل الاتفاق الميرم بين رئيس دولة الأعداء 
العكس ”" » فإنه لا يتنافى مع المبدأ السابق » لأن سياق كلامه يدل على أن ذلك 
الاتفاق بينهما إنغا كان مرتبظا بوقت معين هو حياة ملك الأعداء أو رئيسهم . 
ولذلك قال : 

« إذا استحلف ملكهم - ملك دار الحرب ‏ الأسيرٌ بالأبمان المغلظة ألا يخرج إلى 
بلاد المسلمين » فحلف على ذلك فاليمين لازمة . 

فإن كان حلف ألا يخرج إلا بإذن الملك » ثم خرج بغير إذنه فهو حانث » إلا أن 
يكون ذلك الملك قد مات . وكذلك إن عزل ذلك الملك » 29 . 


ويعلل السَرْحسِيَ ذلك بأن في لفظه ما يوحب توقيت اليمين بحياته » وكذلك 
اعتبار إذنه إنما يكون حال قيام سلطنته » فتوقيت اليمين به . إلا في قول أبي 


1 ط (4) 
يوسف - رهه | لله - 8 


(۱) «السثير الكبير » مع شرح السرحسي : 1851-1857/8. 
(؟)4 انظر : « المعاهدات الدولية » د. أحمد أبو الوفا ص ( ١55‏ ) . 
(۳) «السثير الكبير » : -775/٠‏ ۲۰۳۷ . 

(4) «السير الكبير » مع شرح السرحسيي : الموضع السابق . 
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ظ ب كما نص الإمام محمد على هذه القاعدة بمعنى غير السابق » وهو أن تظل ‏ 
المعاهدة ملزمة للدولة الإسلامية ما دامت | تنقض مدتها حتى ولو تعاقب عليها 
أكثر من خليفة أو حاكم للدولة و ال ا 
الحاكم السابق يلتزم به مّنْ يليه » ما دامت المعاهدة لا تتعارض مع أحكام الشريعة 
الإسلا مية 29 » ففي الصلح مع أهل بحران كما تقدم - كتب لمم النبي ف كتابا 
أقرهم في نجران على شروط اشترطها عليهم واشترطوها هم » وكتب لهم بذلك 
عهدا ‏ ثم جاؤوا من بعد إلى أبي بكر ظ4 فكتب لهم بكل ما كتب هم البي وي » ثم 
حاؤوا من بعد أن استخلف عمر له وكان عمر قد أجلاهم عن حران اليمن 
وأسكنهم بنجران العراق لأنه حافهم على المسلمين ‏ فكتب هم عا كتب هم البي ف 
وأبو بكر 5ه » فلما قبض عمر 5ه واستخلف عثمان 5ه أتوه إلى المدينة فكتب لهم 
عا كتب لهم عمر » فلما استخلف علي رضوان الله عليه وقدم العراق أتوه وطلبوا أن 
يعيدهم إلى بحران اليمن فأبى له أن يرذهم ثم كب لهم كتاباً بها شرط لحم اني و 


والخلفاء من بعده ”° . 


وبهذا أفتى الإمام محمد الخليفة هارونٌ الرشيد لما شاوره بشأن نصارى بني تغلب 
فقال : فإن عمر قد صالحهم على ألا ينصّروا أولادهم » وقد نصّروا أبناءهم وحلت 
بذلك دماؤهم » فما ترى ؟ فقال الإمام محمد : إن عمر أمرهم بذلك وقد نصّروا 
أولادهم بعد عمر » واحتمل ذلك عثمان وابن عمك ‏ على - وكان من العلم يما لا 
حفاء به عليك » وحرت بذلك السنن › فهذا صلح الخلفاء بعده » ولا شيء يلحقك 


)01 انظر : « المعاهدات الدولية في الشريعة » د. أحمد أبو الوفا ص ( ١1549‏ ). 
00 انظر : « الأصل » للإمام محمد » كتاب السّير » ص ( 7517 ۲۹۹ ) » «الخراج » لأبي يوسف 
ص ( ۷۷ - ۸١‏ ) » « فتوح البلدان » للبلاذري : ۸١ - 75/١‏ . 
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في ذلك . وقد كشفت لك العلم ورأيك أعلى ! فقال هارون الرشيد : لا » ولكنا 
نحريه على ما أحروه إن شاء الله ° . 

وبهذا أخد جمهور الفقهاء من الشافعية والحنبلية حيث نصوا على أنه إذا مات 
الإمام الذي عقد المدنة أو عزل : وجب على الإمام الذي بعده إمضاوّها إن كانت 
صحيحة » لأن الإمام ا فلم جز نقضها باحتهاد غيره . وأحاز ابن 
عقيل من الحنابلة نقضها . 

وإن كانت فاسدة ففيها تفصيل بين ما إذا كان الفساد من طريق الاحتهاد فلا 
يفسخها » وإذا كان سبب الفساد مخالفة النص أو الإجماع فإنه يفسخها ° . 

ج وفٍ تلك النصوص السابقة عن الإمام محمد رحمه الله ما يدل على سريان 
المعاهدة على أشخاص المسلمين الذين لم يباشروا عقدها › ولذلك قال : « لو أن 
مسلما وادع أهل الحرب سنة على ألف دينار جازت موادعته » ول يحل للمسلمين أن 
يغزوهم » وإن قتلوا واحدا منهم غرموا ديته » لأن أمان الواحد من المسلمين يمنزلة 
أمان جماعتهم 7" . 


وفيما سبق رأينا أمثلة طمذه القاعدة في عقود الذمة والأمان » حيث يسري العقد 


)١(‏ انظر : « تاريخ بغداد » للخطيب : 1714/7 » « فضائل أبي حنيفة » للسعدي » ورقة ( ۱۹۷ ) » « أخبار 
أبي حنيفة وأصحابه » للصيمري ص ( ٠۲١‏ ) » « مناقب أبي حنيفة » للإمام الكَرْدَرِي » ص ( 474 
٠‏ ) « أحكام القرآن » للحصاص : 10/5 . 

(۲) انظر بالتفصيل : « الأم » : ٠١4 - ١١7/4‏ «المهذب » مع « تكملة المجموع » : 777/١8‏ › « روضة 
الطالبين » : 9517/٠١‏ » « المغين» : 511/٠١‏ ر 1١١‏ «الإنصاف»: «67١1/4‏ كشاف 
القناع » : ٠١8 - ٠١۳/۳‏ ء « الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام » للقراني » ص ( ٠١-١8‏ ) . 

(2)6 «السّير الكبير » : ٥۸۲/۲‏ . وانظر آنفاً ما نقلناه عن السرحسيي ف الفقرة «1» . 
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على التابعين لمن باشر العقد كالصغار والزوجة فلا يجحتاحون إلى عقد حديد » وهذا 
رأي الحمهور خلافا للشافعي ‏ رحمه الله في أحد الوجهين ١‏ 

ومن جهة أخرى إذا وادع المسلمون ملكا من ملوك أهل الحرب فإن ذلك يسري على 
ملك القرية » هل يكون ذلك لبقيّتهم » ؟ ثم أورد فيه موادعة البي © لملك أَيْلة © . 


قال انم كال + امام فود عل أن الإمام إذا صالح أهل قرية أنه يدحل في 
ذلك الصلح بقيتهم . واختلفوا في عكس ذلك › وهو ما إذا استأمن لطائفة معينة › 
هل يدحل فيهم ؟ فذهب الأكثر إلى أنه لا بد من تعيينه لفظا . وقال أصبغ وسحنون - 
من علماء المالكية ‏ : لا يحتاج إلى ذلك » اا ا ا لم يأحذ الأمان 


لغيره إلا وهو يقصد إدحال نفسه 9 
د أما من حيث المكان فتسري المعاهدات الدولية على كل أرجاء الدولة 


دار الإسلام في بعض الحالات والأحيان » إذا قبلت ذلك طبيعة المعاهدة وموضوعها © . 


(۱) انظر : « شرح السسير الكبير » : ۱۷۰۲/١‏ » « مراتب الإجماع » لابن حزم ص ( 177-1177 ) ومعه 
نقد مراتب الإجماع » لابن تيمية » « روضة الطالبين » : ٠٠١/٠٠١‏ » « فتاوى الرملي » : ٠4/4‏ »ع 
« أحكام آهل الذمة » لابن القيم : 45/١‏ . وراحع فيما سبق ص ( 455 ) وما بعدها ٠.‏ 

0( « صحيح البخاري » مع « الفتح » : 717/5 . 

(۳) انظر : « فتح الباري » : 717/5 . وقول أصبغ وسحنون هو ما ذهب إليه الإمام محمد بن الحسن 
رحمه الله حيث نص على أنه إن قال : آمنوني على عشرة من أهل هذا الحصن ... فهو آمن وعشرة معه › 
لأنه استأمن لنفسه نصا بقوله « آمنوني » فالياء والنون يكنى بهما المتكلم عن نفسه ... راحع بالتفصيل 
« السير الكبير » مع شرح السترحسيّ : ٤۲۱/۲‏ - 474 . 

(14) انظر : « المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية » د. أحمد أبو الوفا» ص ( ا١١‏ ) . 
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قال الإمام محمد : « ومن دحل دار الإسلام بالموادعة لم يتعرض لهء لأنه آمن 
بتلك الموادعة » لا يحل للمسلمين أن يتعرضوا له في دار الإسلام ... وكذلك لو دحل 
رحل منهم دار حرب أخرى فظهر المسلمون عليهم لم يتعرضوا له » لأنه في أمان المسلمين 
حيث كان » .منزلة الذمي يدخل دار الحرب ثم يظهر المسلمون على تلك الدار » 7 . 

وقال : « ولا ينتهي عقد الأمان والموادعة ما دام في دار الإسلام حتى ينتهي إلى 
آحر حزء من أجزاء دار الإسلام فيرتفع حكم الأمان الذي بيننا وبينه » ° . 

وقال الكاساني : « لو حرج قوم من الموادعين إلى بلدة أحرى ليست بينهم وبين 
المسلمين موادعة » فغزا المسلمون تلك البلدة » فهؤلاء آمنون لا سبيل لأحد عليهم › 
لأن عقد الموادعة أفاد الأمان , فلا ينتقض بالخروج إلى موضع آخحر كما في الأمان 
المؤبد » وهو عقد الذمة » لا ييطل بدحول الذمي دار الحرب » كذا هذا . وكذلك لو 
دحل في دار الموادعة رجحل من غير دارهم بأمان ثم حرج إلى دار الإسلام بغير أمان 
فهو آمن , لأنه لما دحل دار الموادعين بأمانهم صار كواحد من جملتهم » ”" . 

وهذا أيضا مذهب الشافعي والإمام مالك رحمهما الله © . 

وغبن عن البيان أن هذه الأحكام الى قررها الإمام محمد حاءت في وقت كانت 
بلاد المسلمين كلها دارا واحدة أو دولة واحدة هي « دار الإسلام » وحتى عندما كان 
هناك أكثر من دولة كالذي وقع عندما كانت هناك دولة أموية في الأندلس معاصرة 
للخلافة العباسية » فإن الأحكام الإسلامية بعامة كانت تلتزم بها جميع البلاد مهما 
تناءت » وواقعنا اليوم يختلف كثيراً عن هذا فالدولة الواحدة أصبحت دولا » وما تلتزم 
)١(‏ «السير الصغير » للإمام محمد ضمن « المبسوط » للسرحسي : 4/٠١‏ » « البحر الرائق » : ۸٥/١‏ . 
(۲) «للمبسوط )» :۹۰/۱۰ . 


2 « البدائع » للكاساني : 4۳۲١ - ٤۳۲۰/۹‏ . وانظر : « الفتاوى المندية » : ۱۹۷/۲ » « البحر الرائق » : ۸٥/١‏ . 
6 انظر : « الأم » : ٠٠١ - ١784/4‏ » « البيان والتحصيل » لابن رشد : ٦۲ - ٠٠/۳‏ . 
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به دولة قد لا تلتزم به أخرى . وا لله المستعان . ولذلك أحاب الونشريسي على سوال 
حول ما إذا عقدت دولة مسلمة صلحاً مع الكفار هل يلزم سائر أهل بلاد المسلمين 
فقال : إذا كان إمام المسلمين واحداً وأمرهم واحد مجتمع » فحيتئذ من أحار أحداأ من 
آهل الحرب لزم جواره سائر المسلمين في الكف عن قتاهم » وأما مع تفرق الملوك 
والدول واختلاف الكلمة فلا » وإنما يلزم الذين أحاروا دون غيرهم ' . 

ه_ المعاهدات الفاسدة ينرتب عليها بعض الآثار : 

e a‏ لم e‏ ا 
فسدت المعاهدة فقد تترتب عليها بعض أحكام المعاهدة الصحيحة كما في العقود 
ای عدون قزل ا رن کوس قاعم الع ,حلفت اسان الاسام عبد 
إلى وجوب الالتزام بالمعاهدة أو الموادعة وعقد الأمان , ومن الأمثلة على ذلك : 

لو أن أحد المسلمين المحاصرين الحصن من حصون الأعداء أعطى الأمان لأهل الحصن 
أو لواحدٍ منهم دون إذن الإمام فإن ذلك جائز على الإمام وغيره » وعلى الإمام أن يكف 
عن قتالهم حتى ينبذ إليهم بعدما يردّهم إلى مأمنهم إن كانوا خرجوا منه ” 

وهذا أيضا مذهب جمهور الفقهاء حيث قالوا : إن عقد المدنة أو الذمة إذا فسد »> 
وجب نقضه » ولكن لا يجوز اغتياههم » بل يجب إنذارهم وإعلامهم › ويوفى لهم 
بالعهد والشرط حتى تنقضي المدة » ومن كان منهم في دار الإسلام بهذا الصلح كان 
آننا + لاله دحل شعتقدا الأمان ويرد إل دار الريب © 


. ١١8/7 : «المعيار المعرب » للونشريسي‎ )١( 

(۲) انظر : « تبيين الحقائق » للزيلعي : 51/54 » « المنثور في القواعد » للز ركشي 5 

(۳) «السمير الكبير » : ١۲۲/۲‏ 7ه ون أبواب الأمان من الكتاب نفسه أمثلة كثيرة . 

(4) . انظر : « عقد الجواهر الثمينة » : 485/١‏ » « المهذب » مع « تكملة المجموع»: 3775-171790/١8‏ :0 
« روضة الطالبين » : ۳۳۹/۱۰ ۳۳۷ » « المغن » : 017/١١‏ » « السيل الجرار » : 0377/4 . 


۷4۹ 


المطلب الرااع 


آثا ر المعاهدات الدولية على غير الأطراف 


الأصل في العقود أنها تننج أثرها وتلزم عاقديها » وفي هذا يقول الإمام محمد 
- رحمه الله - : « لو كانت الموادعة بيننا وبين أهل دارين من المشركين » كل دار ها 
ملك على حدة » ثم أغار بعضهم على بعض › فجاءنا كل فريق بعائة رأس ممن 
أسروهم من الفريق الآخر » فإنا نأحذ ذلك منهم » لأنه لا موادعة فيما بين الدارين › 
وإنما الموادعة بيننا وبينهم على ما كانوا عليه قبل الموادعة » © . 

إلا أن هذا الأصل أو القاعدة يكتنفها قاعدة أحرى تنازعها الحكم » بيز أن تتمتع 
غير الأطراف بآثار المعاهدة وإن لم يكونوا طرفا فيها . قال الإمام محمد بن الحسن : 
« ولو حرج إلينا رحل من دار غير الموادعين إلى دار الموادعين بأمان ثم حرج إلينا بغير 
أمان » لم يكن لنا عليه سبيل › لأنه لما حصل آمنا في دار الموادعة فقد التحق بأهلهاء 
ومَنْ هو مِن أهل دار الموادعة يكون آمنا فينا وإن حرج بغير استئمان جديد › 

وكذلك لو كان أهل داره موادعين لأهل دار موادعينا » لأن تلك الموادعة بينهم 
ممنزلة إعطاء الأمان من بعضهم لبعض . ألا ترى أنه لو دخلنا دار موادعينا فوجدنا 
فيهم هذا الرحل » لم يكن لنا عليه سبيل , فإذا كان هو آمنا في دار الحرب » لا يجوز 
أن يخرج من أن يكون آمنا بخروجه إلينا » ° . 
)01( « السير الكبير » : 6 ء وانظر : ۱۸۰٩/۰‏ . وراحع « المهذب » مع « تكملة المجموع » للنووي 


الشافعي : 7717/18 » فقد ذهب الشافعية إلى ما قال به الإمام محمد بن الحسن ‏ رحمه الله - . 


(۲) «السير الكبير » للامام محمد » مع شرح السرخسيي : ۱۹۹/۰ . وانظر أيضا « البدائع » : ٤١٠١/۹‏ . 


Vo: 


ودليل هذه القاعدة هو قول الله تبارك #وعاد ال يم 


واقتلوهُم حَيِث وَجَدتَمُوهُمْ ولا تتخِذوا مِنهُم وَلِيّا ولا تصيرًا إلا الِين 
ا EASED‏ 
يعَاُوكم أو يُقَائُوا قَوْمَهُمْ 4 © . 

قال الإمام الحصّاص في مطلب عَقَدَه لهذا الحكم : « إذا عقد الإمام عهدا بينه وبين 
قوم من الكفار » فلا محالة يدخل فيه من كان في حيزهم ممن ينسب إليهم بالرجم أو 
ميلف أو الولاء بعد أن يكون في حيزهم ومِنْ أهل نصرتهم » وأما من كان من قوم 
آخرين فإنه لا يدخل في العهد ما لم يشرط . ومن شرط من أهل قبيلة أخصرى دخوله 
في عهد المعاهدين فهو داحل فيهم إذا عقد العهد على ذلك كما دخلت كنانة في 
عهد قريش 0 

ونحد عند الإمام محمد كثيرا من التطبيقات لتلك القاعدة في استفادة غير الأطراف 
من المعاهدةءو بخاصة في حالات النص على هذا الأثر » كما في صلح الحديبية » ففيه 
أن من أحب أن يدخل في عهد محمد دخل فيه » ومن أحب أن يدخل في عقد قريش 
وعهدهم دخل فيه ”' 

وكذلك في معاهدات الأمان فيما إذا قال الحربي للمسلمين : آمنوني على عشرة 
من أهل هذا الحصن على أن أفتحه لكم » ... فإن عشرة منهم يستفيدون من هذا 


(۱) سورة النساءء الآيتان ( 89 و 1١‏ ). 
(۲) «أحكام القرآن » للحصاص : ۲۲۰/۲ . 
(6) انظر : « السير الكبير » : ۱۷۸١ - ١780/8‏ » وانظر ما كتبه العلامة ابن قيم الجوزية من الحنابلة 
ل : « زاد المعاد » : ١۳۸/۳‏ > وراجع « آثار المعاهدات بالنسبة للدول غير الأطراف» د. محمد 
. مجدي مرحان » ص ( 1١‏ - 1۲ ) » « المعاهدات الدولية في الشريعة » » د. أحمد أبو الوفا » ص ( ١۷۷‏ ) 


۷1 


الأمان وهو آم معهم " » وكذلك تبعية الأولاد الصغار والزوحة في عقد 
الأمان للروج .. ©" . 

والقاعدة في مثل هذه المسائل : أن كل من يستأمن لنفسه ‏ في الغالب ‏ بنفسه لا 
يجعل تابعا لغيره في الأمان » وكل من لا يستأمن لنفسه ‏ في الغالب - يجعل تابعا لغيره 
فى الأمان ^ . 


وفي القانون الدولي تذهب المدرسة الإرادية أو الوضعية في النظم التقليدية إلى 
قاعدة الأثر النسبي للمعاهدات » فلا ترتب أثرأ للمعاهدة حارج أطرافها » وقد يخفف 
بعض أنصار هذه المدرسة من غلواء هذه القاعدة فيعترفون بوجود بعض الآثار 
غير المباشرة . 


أما المدرسة الموضوعية ؛ فقد وضعت قيودا على قاعدة الأثر النسبي تتمثل في امتداد 
آثار المعاهدات إلى الأطراف الأخرى بوسائل ثلاث هي : الانضمام » والاشتراط 
أل ابرع و رط الذولة الل بال عا © . 


(0) انظر : « السير الكبير » : 4۲٠/۲‏ . وانظر فيه أمثلة كثيرة عقد لها بابين هما« باب الخيار في الأمان » 
ص ( 475١‏ ) وما بعد » وباب « الأمان على غيره » ص ( ٤٤١‏ - 157 ) . 

(5) «السّير الكبير » : 047/7 ء وقد عقد هنا باباً بعنوان « من يكون آمنا من غير أن يؤمّنه أهل الإسلام » 
من ص ( 045 070 ) وهذا صريح في أن أطرافا أحرى غير المعاهدين أنفسهم يستفيدون من الأمان 
ا لمعقود لغيرهم دون أن يكون معهم عقد أمان حاص بهم . 

ف « الفتاوى المندية » : 7٠٠٠/7‏ عازيا إلى حيط الرضوي » لرضي الله السسرخسي . 

(14) انظر بالتفصيل : « آثار المعاهدات بالنسبة للدول غير الأطراف » د. محمد مجدي مرحان » ص ( ۷۷ ) وما 
بعدها » « قواعد العلاقات الدولية »> ص ( ۳۹١‏ ) وما بعدهاء « الأصول الحديدة للقانون الدولي العام » 
ص ( ۳۸۲ ) وما بعدها » « القانون الدولي العام » د. محمود سامي حنينة »> ص ( 455 ) وما بعدهاء. 


د. أبو هيف » ص ( )١‏ وما بعدهاء د. إبراهيم العناني » ص ( ۱۳۷ ) وما بعدها . 


Vor 


المطلب الخامس 
ضمانات الالتزام بالمعاهدات والوفاء بها 


أشرنا في المبحث السابق إلى مراحل تكوين المعاهدة عند الإمام محمد 70 استدل 
على كتابة المعاهدة أو الموادعة بقوله تعالى : « يا أَيْهَا الذير آمنو | إذا تَدَايتَمَ 
ابر O‏ 

وهذه الآية الكريمة أصل في توثيق العقود والمعاهدات › وهي مع أربعة وسائل : 
الكتابة » والإشهاد » والرهن » والأمانة . وقد أمحنا إلى الوسيلتين الأوليين في مراحل 
تكوين المعاهدة ‏ ولذلك نلمع هنا إلى الرهن والأمانة . 

أ الأمانة أو الوازع الديني : يقيم الإسلام حارسا في نفس المسلم على الالتزام 
بالمعاهدات والوفاء بها من خلال الربط بين أحكام العلاقات الدولية والعقيدة 
والأحلاق الإسلامية © » فقد تقدمت فيما سبق النصوص الشرعية في القرآن والسنة 
تحث على الوفاء بالعهود وتحمعل ذلك صفة للمؤمن ينبغي أن يلتزم بها.مقتضى 
كانه با لله تعالى وحضوعه لأحكامه وشرعه » وتحذر من الغدر والتكث وتجعل ذلك 
مناقضا للابمان والأحلاق › وكثيرا ما تنتهي الايات الي تأمر باتمام العهود والوفاء 
بشروطها ل هذا التعقيب 8 إِنّ الله ييب الْمُتَقِين © كما في سورة التوبة 
وغيرها . وف هذا ضمانة لأ تخدها ضمانة أرق 0 


6 سورة البقرة » الآيتان ( 781 - 787 ) . 

(۲) انظر فيما سبق » ص ( ۲٣۰‏ ). 

(۳) انظر فيما سبق » ص ( ۷۲١‏ ) » يقول الدكتور جيد حدوري ( وهو نصراني عراقي ) : كانت السلطات 
الإسلامية تميل إلى اعتبار اتفاقاتها التعاقدية التزامات دينية ينبغي مراعاتها بدقة . ومع أن الفقهاء كانوا 


Vor 


ونزيد هذا بيانا وإيضاحا ببعض ما أشار إليه الإمام محمد رحمه الله مما يتصل 
بهذا الججانب . ففي « الشروط في الموادعة » قال في كيفية كتابة وثيقة الموادعة : 


« وحعل كل فريق منهم لصاحبه بالوفاء يجميع ما في هذا الكتاب عَهْدَ الله تعالى 
وميثاقه وذمة الله وذمّة رسوله وذمة المسبيح عيسى ابن مريم » والمراد تأكيد الموادعة 
بالقسم بعبارات مختلفة (© 1 


وغيْ عن البيان أن هذه الضمانة لا بحد ها عديلاً في الأنظمة الوضعية ال لا تلقي 
بالا للناحية الدينية ما يفقدها سنداً قويا في الالتزام حتى ولو كانت تنذرع بحسن النية 
في تفسير المعاهدات والالتزام بها ء إذ أن المصلحة الذاتية وحب السيطرة والغلبة 
يحكمان على تصرفات الدول الى تسعى إلى الاستعلاء وبسط النفوذ . 


ب _ الرهائن : لضمان تنفيذ شروط المعاهدات جرت العادة على تقديم رهينة أو رهائن ° 


يكرهون أن يعقدوا معاهدات مع غير المسلمين » إلا أنهم اتفقوا على أن المعاهدة متى عقدت كان لابد من 
مراعاة شروطها حتى ينتهي أحلها . 
انظر : « الحرب والسلم في شرعة الإسلام » د. خدوري ص ( ۲۹٤-۲۹۳‏ ) . 
(۱) انظر : « السیر الكبير » مع شرح السرحسیی : -۱۷۸۲/١‏ ۱۷۸۳ . 
(۲) الرهينة على وزن فعيلة تأتي .معنى فاعل وععنى المفعول . وهي كل ما يرهن . وتجمع على رهائن . 
والرّهن ما يوضع وثيقة للدين » والرّهان مثله » فهو الشيء المرهون نفسه » ويطلق أيضا على عقد الرهن 
نفسه » وهو عند الفقهاء : حبس شيء مالي بحق يمكن استيفاؤه منه . ويجمع على ران ورهن ورَهُون . 
والرهائن في الاصطلاح الفقهي هم آرلعك الأشخاص الذين تسلّمهم دولتهم أو قومهم إلى سن يعقدون 
معهم معاهدة من المعاهدات الى تشترط على الطرفين أو أحدها تقديم رهائن بشرية إلى الطرف الآخر 
ضمانا للوفاء بها » على أن يعاد هؤلاء الرهائن إلى قومهم بعد انتهاء مدة المعاهدة . 
انظر : « ترتيب القاموس المحيط » : ٠٠٤ ٤.۳/۲‏ »« لسان العرب »: ۱۸۸/۱۳ ۱۹۰٠ء‏ 
« المفردات في غريب القرآن » ص ( 7٠١4‏ ) » « تعريفات الحرحاني » ص ( ٠٠١‏ ) » « الكلهات » : 
5 » « اهاد والقتال ف السياسة الشرعية » د. محمد خير هيكل : ۱۰۹۰/۳ - ٠١۹۱‏ . 


Vo 


من الطرفين أومن أحدهما » وكان نظام الرهائن معروفاً بين الأمم القديمة » وكان 
ذلك النظام يقضي بأنه إذا روعيت شروط المعاهدة أعيدت الرهائن إلى بلادها دون أن 
يلحقها أذى » وإذا حدث وخرقت اعتير الرهائن أسرى حرب وخضعوا في بعض 
الأحيان لمعاملات قاسية 2 . 

ويرى الدكتور الغنيمي أن العمل الدبلوماسي الإسلامي في إبرام المعاهدات قد تأثر 
مما كان شائعاً في وقته بأذ الرهائن لضمان تنفيذ المعاهدة » وأن هذا ليس حكما من 
أحكام النظرية الإسلامية وإنغا هو تصرف دعت إليه ظروف الحياة في حينه تطبيقاً لمبداً 
المعاملة بالمثل » والذي يستقر عليه القانون الدولي المعاصر هو تحريم أذ الرهائن 29 . 

وقد أشبع الإمام محمد رحمه الله - هذه الضمانة بحا وأرسى من القواعد ما يدل 
على عدالة الإسلام وسر أحكامه ومثالية أخلاقه وواقعية تشريعاته » ونلخص رأيه 

> القاعدة العامة : أنه يكره إعطاء الرهن للمشركين ؛ تحقيقاً لعزة المسلمين‎ - ١ 
: ومنعا لتعريضهم إلى شيء من الفتنة أو الذلة » وف هذا قال الإمام محمد‎ 

« إذا طلب المشركون في الموادعة أن نعطيهم رهناً من رحال المسلمين » على أن 
يعطوا من رحاهم رهناً مثل ذلك » فهذا مكروه » لا ينبغي للمسلمين أن يجيبوهم إليه 
بدون تحقق الضرورة  »‏ . 


) انظر : « الحرب والسلم في شرعة الإسلام » د. بجيد حدوري ص ( 741 ) والمراجع المشار إليها‎ )١( 
قانون السلام في الإسلام » د. الغنيمسي‎ «» ) ١4١ ( الشرع الدولي » د. نجيب أرمنازي » ص‎ « 
. ) ١58 ( القانون والعلاقات الدولية » د. محمصاني » ص‎ « » ) ١٠١ ( ص‎ 

(۲) انظر : « قانون السلام في الإسلام » د. الغنيمي ص ( ٠٠١‏ ) . 

(۳) «الستير الكبير » : ٠۷١١/١‏ . 


Voo 


ويعلل المسرْحسيّ هذه الكراهية بأن المش ركين غير مأمونين على رحال المسلمين › 


والظاهر أن مخالفتهم في الاعتقاد تحملهم على قتلهم » ولا زاحر من حيث الاعتقاد 
يزحرهم عن ذلك ”" . وإليه أشار رسول الله ظا فيما روي عنه : « ما خلا يهودي 
بمسلم إلا حدّثته نفسه بقتله » 29 . ظ 


وتنحول هذه الكراهية إلى التحريم في إعطاء الرهائن للمشركين عند الخوف عليهم 


من القتل . وفي هذا يقول الإمام محمد : « إن لم يكن بالمسلمين قوة على المشركين › 
وطلبوا منا في الموادعة أن نعطيهم رهناً ... فإن كان أكبر الرأي عنده أنهم إذا أحذوا 
رهن قتلوهم » فحيئذ لا يحل له أن يدفعهم إليهم » لأنه إذا دفعهم إليهم كان شريكا 
ي دمائهم » مُعِيْنَا على هلاكهم . وإذا لم يدفعهم فظفر المشركون بالمسلمين لم يكن 
الإمام شريكهم فيما يصنعون بالمسلمين . وأكبر الرأي في هذا كاليقين » " . 


(1) 


فهو 


0) 


انظر ما يويد هذا من الواقع التاريخي في « حضارة العرب » تاليف غوستاف لوبون الفرنسي » ص ( ۳۳۰ ۳۳١‏ ) 
ترجمة عادل زعيتر فيما ذكره عن ريتشارد وقتله للأسرى المسلمين » واقرا « ديوان التحقيق والنحاكمات 
الكبرى » تأليف محمد عبدا لله عنان » ص (۲۳ ) وما بعدها لتحد أمثلة كثيرة من غدر فرديناند وايزابيلا 
بالمسلمين في بلاد الأندلس بعد سقوط دولتهم › ولي واقعنا المعاصر أمثلة كثيرة . 

أخرحه الخطیب في « تاريخ بغداد » : ۳۱۹/۸ » وابن حبان في « المحروحين » : ۱۲۲/۴۳ . وعزاه ابن كثير في 
« التفسير» : 81/7 لابن مردويه » وقال : غريب حدا » وزاد السيوطي نسبته لأبي الشيخ . انظر  :‏ الدر 
المنثور » : ١۲۹/۳‏ > وعزاه العجلوني أيضا للثعلبي ف تفسيره » انظر : « تخريج أحاديث الكشاف » : £۱ 
« كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما يدور من الحديث على السنة الناس » : ۲٤٤/۲‏ . والحديث فيه يحيى بن 
عبيدا لله التيمي المدني وهو ضعيف . ولكن وقائع السيرة وحوادث التاريخ تشهد له وإن لم يكن إسناده صحيحاً » 
انظر مثلاً غدر يهود بي النضير برسول الله © وهمّهم بقتله عندما ذهب ليستعينهم في دية اثنين قتلهم حلفاؤهم 
من بي عامر حطاً لأن المعاهدة بين المسلمين ويهود تنص على ذلك » راحع بالتفصيل : « الطبقات الكبرى » لابن 
سعد : ١۷/۲‏ - ۹ » ” سيرة ابن هشام » : ٠۹١/۲‏ - 147 «إمتاع الأسماع » للمقريزي : ۱ وما 
بعدها » « فتوح البلدان » للبلاذري : ۱۸/١‏ وما بعدها » وانظر ما كتبه العلامة أبو الأعلى المودودي رحمه الله في 
« شريعة الإسلام في الجهاد والعلاقات الدولية » ص ( 757 - 7351 ) . 

« السیر الكبير » مع شرح السراحسیی : ٠۷١۸/١‏ . 


۷٥٦ 


٣‏ واسكناء من هذه القاعدة : يجوز إعطاء الرهن في حال الضرورة الى تدعو 
إلى ذلك » كأن يخاف المسلمون أفراداً من المشركين ولم يجدوا من دفع الرهائن بدا 
إذا رضي بذلك الرهن من المسلمين » وكنا نأمن عليهم من الرحوع عن الإسلام ولا 
نخاف عليهم من المشركين تحقيقا لمنفعة المسلمين في ذلك 2" . وي هذا يقول 
الإإأمام محمد : ظ 


« إذا توادع أهل الإسلام وأهل الحرب على أن يتهادنوا سنة حتى ينظروا في 
أمورهم » وأراد بعضهم مسن بعض أن يعطوهم رهنا بذلك على أن من غدر من 
الفريقين فدماء الرهن للآخرين حلال » فلا بأس بإعطاء الرهن على هذا إذا رضي 
بذلك الرهن من المسلمين . ولا ينبغي للإمام أن يكره أحدا من المسلمين على ذلك إلا 
أكون آل كن ره خد روات ر نای اس مدو د 
ذلك لا بأس بإكراه الرهن على ذلك لما فيه من المنفعة لعامة المسلمين › وقي الامتناع 
من هذا الصلح حوف اللاك للجماعة المسلمين » وقي الإقدام عليه دفع هذا الخوف 
عنهم » فيثبت للإمام هذه الولاية وإن كان يخاف فيه على حاص من المسلمين وهم 
ارهن لأف اأضل العروف أن من علي يلين قاية انا حبار أغرنهباة © . 


۳ يتمتع الرهائن بحق الحماية » ولا يجوز الاعتداء عليهم ولا قتلهم حتى ولو 
غدر المش ركون فقتلوا رهائننا » رغم أن الشرط كان على أنهم إن قتلوا رهننا فدماء 
رهنهم حلال ؛ لأنهم مستأمنون فينا » فلا تحلّ دماؤهم ولا يبطل حكم أمانهم يجناية 
)0( « شرح السير الكبير » للسرحسي ١551/4:‏ و ٠۷٠١/١‏ . 

(۲) «السير الكبير » : ١554 ١557/5‏ و ٠۷١۸/١‏ والعبارة الأخيرة في النص إشارة إلى القاعدة الفقهية 
« ينتار أهون الشرين » أو « إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما » . 


وانظر في ذلك : « الأشباه والنظائر » لابن نيم » ص ( ۸۷ و ۸۸ ) وللسيوطي أيضاً ص ( 27 ) » 
« شرح القواعد الفقهية » للشيخ أحمد الزرقا . ص ( ١517‏ و ٠٤۹‏ ) . 


Vo 


غيرهم ؛ لقوله تعالى : $ ولا تَزرُ وَازِرَة وز أخْرَى 4 ” . والشرط الذي حرى 
مخالفٌ لحكم الشرع فيكون باطلاً 99 . 

وفي هذا يقول الإمام محمد رحمه الله : « إن أحذ كل واحد من الفريقين من 
صاحبه رهن فغدر المشركون وقتلوا الرهن الذي في أيديهم › فليس يحل للمسلمين أن 
يقتلوا ما في أيديهم من الرهن » ولا أن يسترقوهم ولكنهم يحبسونهم أبداً حتى يسلموا 
اھ د ل 9 

وقال أيضا : « ولو كانوا شرطوا في أصل الموادعة : أنهم إن غدروا فقتلوا رهن 
المسلمين فدماء رهنهم لنا حلال » ثم قتلوا هم رهننا ء فإن دماء رهنهم لا تحلّ لنا لما 
روي أن هذه الحادثة وقعت في زمن معاوية 5 فأجمع هو والمسلمون معه على ألا 
يقتلوا رهن المش ركين » 9 . 

ولا عي السام اف سب ره بالتقري واس كنا ل بقل لا 
مستأمنون فينا . ولكنه يخي عنهم في موضع من دار الإسلام » لا يقدرون فيه على 
الرحوع إلى بلادهم ... فإن أسلموا فهم أحرار » وإن أبوا حَعَلهم الإمام ا لأنهم 
رضوا بالمقام في دارنا » إلى أن يرد علينا رهننا » وقد تعذر ذلك » فكانوا محتبسين في 


.)١48( سورة فاطرء الآية‎ )١( 

(۲) « شرح السیر الكبير » : 21535/4 ه7١‏ . 

(56) المرحع نفسه , الأصل « كتاب السير » ص ۲۳۲ . 

)٤(‏ الحمصدر السابق ص ( ١757‏ ) . والقصة رواها سعيد بن عبدالعزيز قال : إن الروم صالحت معاوية على 
أن يوي الع مالا > رارتهن نعازية متهم رها قعل ببعلبك » ثم إن الروم غدرت » فأبى معاوية 
والمسلمون أن يستحلوا قتل مَنْ في أيديهم من رهنهم » ولوا سبيلهم واستفتحوا بذلك عليهم » وقالوا : 
وفاء بغدر حير من غدر بغدر . حرج هذه القصة بسنده : أبو عَبيّد في « الأموال» ص ( ٠۹۰‏ ) » 


والبلاذري في « فتوح البلدان » : ١848/١‏ . وانظر : « الأحكام السلطانية > ص ( ١ه‏ ) . 


فى 


دارنا على التأبيد برضاهم » والكافر لا يتمكن من المقام في دارنا على التأبيد مُْصِرًا 
- على كفره إلا بالجزية © . 

وحكي أن أبا حعفر المنصور ‏ الخليفة العباسي ‏ سأل علماء عصره عما يفعل 
برهائن أهل الحرب الذين غدر قومهم وقتلوا رهائن المسلمين » وكان قد جحرى 
الشرط بينهم أنهم إن غدروا فدماء رهنهم حلال » فأفتى العلماء يحواز قتلهم لمكان 
الشرط بينهم . ولكن أبا حنيفة أحبره أن هذا باطل لا يحل في الشرع » ولا يأل 
هؤلاء الرهن عن جناية غيرهم . وإنما توضع عليهم الجزية » لأنهم احتبسوا في دارنا 
برضاهم » إلى رد الرهن ”2 . 

فإن قتل المسلمون رهنهم اعتمادا على ظاهر الشرط فقد أحطأوا في ذلك » وينبغي 
لمن قتلهم أن يغرم دياتهم » وتكون موقوفة في بيت المال حتى يعطي المشركون ديات 
رهن المسلمين الذين قتلوهم © . 

وكذلك قال الأوزاعي » ومالك › والشافعي › وأحمد في رواية عنه : لا تقتل 
الرهن بغدر المشركين . واستدلوا على ذلك بأحاديث الوفاء بالعهود وأداء الأمانة ع 
وبقصة معاوية السابقة . 


وف الرواية الأحرى عن الإمام أحمد : يجوز قتلهم إذا غدروا برهننا معاملة با مئل . 


. ١71/٠ ١759/0 : » السرر الكبير‎  )۱( 
. ١79/١١ : » «المبسوط‎ ۰ ۱۹٦۰ -1١5314/84 : المصدر السابق‎ )۲( 
. ١74/٠١ : » شرح السّير الصغير » ضمن « المبسوط‎ « ۰ ۱۷۹۷ - ۱۷۹۱/٤ : » «السثير الكبير‎ )۳( 


() انظر : « الأموال » لأبي عبيد » ص ( 1۹۰ ) » « الخرشي على مختصر خليل » : ۲ ٨:‏ « تحرير 
الأحكام » لابن جماعة ص ( ۲٠١‏ ) » « الأحكام السلطانية » لأبي يعلى ص ( ٤۸‏ 494 ) » « مطالب 
أولي النهى » : ۸۹/۳ . 


۷0۹ 


4 - وينرتب على غدر المشركين برهن المسلمين التعريض عن ذلك . فإن قالوا 
للمسلمين : إنا قد أسأنا في قتل رهنكم » فنحن نغرم لكم دياتهم » فلا بأس بأن يقبل 
الإمام ذلك منهم . فإذا فعلوا ذلك سلم الديات إلى ورثة المقتولين . 

وإن قالوا للمسلمين : ندفع إليكم الذين قتلوا رهنكم لتحكموا فيهم يما شتتم › 
وتردوا علينا رهننا ؛ فإن الإمام يراعي في ذلك معنى النظر والمصلحة للمسلمين » فإن 
رأى المصلحة للمسلمين في أن يقبل ذلك منهم قبله » فأخذ القاتلين ورد عليهم 
رهنهم » ثم هو بالخيار في القاتلين ؛ إن شاء قتلهم » وإن شاء جعلهم عبيدا وأعطى 
وارث كل مقتول العبد الذي قتل مورثه . وإن مير المصلحة في ذلك فلا يقبل منهم 
هذا » فلو كان رهننا مثلاً مسين رحلا فقتلهم إنسان واحد » هل نقبل أن نأخذ منهم 
هذا القاتل الواحد ونرد عليهم مسين من أحرارهم ؟ وأي وَّهْن يكون أشدّ من هذا ؟ . 

وإن قالوا للإمام : إن شعت أعطيناك ديات أصحابك » وإن شعت أعطيناك 
الذين قتلوا أصحابكم » فهذا إنصاف منهم . ثم ينبغي له أن يختار مافيه الحظ 
والمصلحة للمسلمين ° . 

ه” ‏ وبلغ من عناية الإمام محمد رهه ا لله بمسألة الرهائن أن ينص على النفقة 
على الرهائن والتزام الدولة الإسلامية بذلك . حيث قال : 

« إذا أعطوا الرهن من الجانبين في الموادعة » ولم يعطوا مع رهن المشركين نفقة 
لمم, فنفقتهم - ما داموا رهنا ‏ من بيت مال المسلمين » . 

ثم يقول : « وهذا من أعجب المسائل » فإن نفقة المرهون تكون على الراهن دون 
المرتهن في الموضع الذي وحد فيه الرهن بصورته ومعناه وحكمه » فكيف تحب النفقة 


. 7١754 -1157/4 : » «السير الكبير‎ )١( 


و كلما 


على المرَتّهن في موضع وحد فيه الرهن صورة فكيف تحب نفقة أهل الحرب في بيت 
فال :الله > وهم أهل حرب ف أيدينا .منزلة المستأمنين ؟ 

ويجيب على ذلك بقوله : إن إقامتهم فينا لمنفعة المسلمين » وقد يا أنه لا يجوز الإحابة 
إلى هذه الموادعة إلا إذا كان فيها منفعة للمسلمين › فلهذا تحب نفقتهم في مال 
المسلمين » .منزلة المستعار فى يد المستعير » يخلاف الرهن الذي هو حقيقة » فالمنفعة 
هناك للراهن من حيث أن دَيْنه يصير مقضيا بهلاك الرهن . 

ثم يقول أيضا : فإن قتلوا رهن المسلمين يلتزم الإمام برهنهم سنة » E‏ ظ 
بيت امال أيضاً » لأنه ما لم مض سنة فالحكم الذي كان ثبت هم بأمان باق » ° , 


 ”‏ تصرف إمام المسلمين مع الأعداء ينبغي أن يتغيًا ما فيه مصلحة الرهائن 
المسلمين واستنقاذهم من المشركين والحفاظ عليهم . وفي هذا يقول الإمام محمد : 

» إن قال رهن المشركين : تكون لكم ذمة فحذوا رهنكم » فقال المشركون : إن 
قبلتم ذلك منهم قتلنا رهنكم أو جعلناهم عبيدأ لناء فإن الإمام لا يقبل هذا من 
رهنهم » ولكن يردهم على المشركين ويأخذ المسلمين › لأن استنقاذ المسلمين من 
أيدي المشر كين والوفاء لهم بالموعود حير لهم من أن يصير الرهن ذمة للمسلمين › 
والإمام ناظر » فيختار ما فيه الخيرة للمسلمين 9 » والأفضل أن يختار ما فيه استنقاذ 
المسلمين من أيدي المشركين " . 


وإذا أراد المسلمون أن ينبذوا الموادعة المؤقتة فقال المشركون :لسن تفع ديه 


(4)0 »ا لير الكبير » : ۱۷۷۷/١‏ . 
90) «السّير الكبير » : ٠۷١٠١ ١54/٠‏ . 
(5) المرحع نفسه ص ( ١76١‏ ). 


۷٦١ 


› لیک رهنكم » فإنه ينبغي للمسلمين ألا ييطلوا الموادعة » لا لإباء المش ركين‎ ay 


طم 


أن يبطلوها ‏ وإن قدروا على قتالهم ‏ حتى يستنقذوا الرهن › أو يموت الرهن 


أجمعون » أو يرضوا بذلك » فحيتئذ لا بأس بقتاللهم 29 . 


غير 


۷ - وأها انقضاء الرهن ورد الرهائن إلى قومهم فإغا يكون بأسباب أربعة : 

أ- انقضاء مدة الموادعة المؤقتة والاتفاق على ذلك " . 

ب كما أن الرهائن إذا ماتوا عند المشركين أو أغار عليهم أهل دار حرب أخرى 
الموادعين فقتلوهم › فإنه عندئذ يرد الرهائن عليهم 7" . 


ج ‏ عند قيام الحرب بين المسلمين والمشر كين » فإذا حاربناهم وحب إطلاق 


رهائنهم » ولا بأس بقتال المشركين الذين في أيديهم الرهائن إذا أبوا أن يعطوا الرهائن إلى 
السلمين » ولا يكون ذلك نقضا للعهد لأنهم هم الذين نكثوا وظلموا بحبس الرهائن © . 


د - إذا تم تنفيذ شروط الاتفاق والمعاهدة فإنهم يدفعون إليهم رهنهم 2 . 


۸ - حالات حبس رهائن غير المسلمين دون ردهم إلى قومهم : نص الإمام 


محمد على حالات لا ينبغي فيها رد الرهائن إلى قومهم › لأنهم اكتسبوا الجنسية 


(۱) 
(۲) 
() 
(٤( 


() 


المرحع نفسه . ص ( ۱۷۰۸ ر ٠۷١۹‏ ). 

« السير الكبير » : ۱۷۷۸/١‏ . 

المرحع نفسه : ١156/0‏ . 

المرحع نفسه : ١517/4‏ ء وانظر : « الأحكام السلطانية » للماوردي ص ( 51-١‏ ) » ولأبي يعلى » 
ص ( ٤۹٩۹‏ ). 

« السير الكبير » : ١777/6‏ . 


7 


الإسلامية » أو أصبحوا رعية في الدولة الإسلامية » أو لأن المشركين احتبسوا رهائننا › 
وهذه إشارة إلى رأي الإمام محمد في هذه الأحوال الثلاثة : 


أ إذا أسلم رهن المشركين في أيدينا > ثم طلب المشركون أن يأخذوهم فلا 
سبيل لهم عليهم › ا ا ... ثم يفصل الإمام 
محمد في هذا فيقول : 

لو آنا رهتهم حين أسلما قال فم رز المستلفين ع المت ركوق + إن: ل بردو عليننا 
رهننا قتلنا رهنكم » أو جعلناهم عبيدأ لنا » فكره الرهن أن يردُوهم عليهم » فإنه لا 
يحل للامام أن يردّهم » وإن علم أنهم يقتلون رهن المسلمين » لأن حرمة نفس هؤلاء 
كحرمة نفس أولئك . فإن قشل أهل الحرب رهننا لم يكن الإمام شريكا في ذلك 
الظلم ‏ ولو سلّم إليهم رهنهم بعدما أسلموا فقتلوهم كان شريكا في الظلم معرّضا 
للمسلمين على قتل المش ركين إِيَاهم » وذلك لا رخصة فيه . 

وإن قال رهنهم بعدما أسلموا : ادفعونا إليهم وحذوا رهنكم . فإن كان أكبر 
الرأي من الإمام أنهم يقتلونهم لم جز أن يدفعهم إليهم أيضا » لأن إذن المرء غير معتير 
في قتله في حكم الإباحة » فكذلك في تعريضه للقتل . 

وإن كنا لا ندري ما يصنعون بهم فلا بأس بدفعهم إليهم › لأنه ليس في دفعهم 
برضاهم ظلم منا إياهم › والدفع ليس بسببسو لهلاكهم » والظاهر أنهم لا يرضون 
بذلك إلا إذا كانوا آمنين على أنفسههو ° 


1 ١517-1555 ( وانظر أيضاً‎ » ) ٠۷١١ ( الحمصدر السابق » ص‎ )١( 

(؟١)‏ المصدر السابق : ١754 ١757/0‏ . وعند المالكية حلاف في رد الرهائن إن أسلموا وأبو أن يرحعوا› 
فقال سحنون وابن حبيب : لا يردّون ونقل عن مالك أنهم يردون . وقيل : إن اشترطوا ذلك ي الموادعة 
فيوفى لهم بذلك . انظر : « عقد الجواهر الثمينة » : 448/١‏ » « حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » : 
707-51« الخرشي على خليل » : 449/7 » « مختصر اختلاف العلماء » للحصاص : 4145/7 . 
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ب إذا رضي الرهائن بالتبعية لدار الإسلام بدخولهم في الذمة فلا يجوز رذهم 
عندئذ إلى المشر كين بغير رضاهم » وفي هذا يقول الإمام محمد : « إن قال رهن المشر كين : 
نكون ذمة لكم فقال المشركون : إن قبلتم ذلك منهم قتلنا رهنكم أو جعلناهم عبيدا لناء 
فإن الإمام لا يقبل هذا من رهنهم › ولكن يردهم على المشركين ويأخذ المسلمين › 
بخلاف ما إذا أسلموا ‏ لأن الإسلام يتم بهم » فأما الذمة فلا تتم إلا برضا من المسلمين › 
فإذا كان فيها إتلاف المسلمين حقيقة أو حكما فلا ينبغي للمسلمين أن يرضوا بها . 

وإن كان يعلم أنه إذا قبل ذلك منهم خلى المشركون سبيل الرهن الذي عندهم 
فحينئذ يعطيهم الذمة » وما لم يعلم ذلك لا ينبغي له أن يجعلهم ذمة . فإن أعطاهم 
الذمة ثم طلب أحد رهن المسلمين فأبوا ذلك حتى يرد عليهم رهنهم فليس ينبغي له 
أن يخفر ذمته وينقض العهد الذي عاهد عليه الرهن في ردّهم بغير رضاهم . فإن طابت 
أنفس الرهن بالرد عليهم فلا بأس بذلك " . 

ج_إذا امتنع المشركون من رد رهائننا بعد انتهاء مدة المعاهدة , فلا يرد 
المسلمون لهم رهائنهم » وفي هذا يقول الإمام محمد : إن كانت الموادعة مؤقتة › 
فانقضت المدة وطلب المسلمون من المش ركين رد الرهن فأبوا . فإن الإمام يقول 
لرهنهم : لا أردّكم إلى بلادكم حتى يرد أصحابكم إل رهن » وقد أجلتكم حولا » 
اكوا طم ا ردا رھ وال ملك دی ورک لھ ف اننا قي 
لإبلاء العذر » فإن لم يردّوا الرهن حتى مضى الحول جعلهم ذمة . ثم إن عرضوا رد 
الرهن بعد ذلك لم يرد عليهم رهنهم إلا برضاهم ©" . 


)١(‏ «السير الكبير » : ٠۷١١ - ١757/0‏ ء وفيما يلي هذا تفصيلات أكثر حيال ما إذا كان الرهن من 
الصبيان والنساء . 


(۲) المصدر نفسه » ص ( ۱۷۷۸ ). 
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د وكذلك إذا خشي المسلمون من المشركين لو ردّوا إليهم رهنهم أن يغدروا 
بهم أو يبادروهم بالعدوان فإنه لا ينبغي لهم عندئذ الردٌ » بل يحبسونهم حتى يزول ما 
يخشونه منهم » ولذلك قال الإمام محمد : « إن قالوا للمسلمين : لا نقاتلكم أبدا : 
ولكن لا نعطيكم الرهن حتى تردّوا رهننا » فإن كان المسلمون يخافونهم في الأمر 
الذي وادعوهم من أجله » فلهم ألا يعطوهم رهنهم .. » وإن كانوا قد أمِنوا فليردّوا 
إليهم رهنهم »' . ) ظ 


انتهاء المعاهدات 
يدل : 
ألمعنا فيما سبق إلى أن المعاهدة إذا عقدت صحيحة ترتبت عليها آثارعا » وأن هذه 
الآثار مرتبطة بوجود المعاهدة وقيامها . ونعقد هذا المبحث لبيان أسباب انتهاء 
المعاهدات وانقضائها »› وذلك أن المعاهدة تستنفذ أغراضها وينتهي أجحلها فتفنى 
وتنقطع آثارها عندئذ › لأن الانقضاء يرحع في معناه إلى انقطاع الشيء بعد تمامه ”© , 
فكأن المعاهدة قد بلغت أحلها وتمت فانقضت آثارها بعد ذلك وانتهت . 


وعلى هذا فإن بطلان المعاهدات لا يدحل ضمن هذا المبحث » لأن الباطل غير 


() «السثير الكبير » : ١15519-1555/4‏ . 
(۲) انظر : « لسان العرب » : 185/١٠‏ ء « المعحم الوسيط » : 7417/7 . 
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قائم او لأنه يعن أن المعاهدة لم توحد أصلا من الناحية الشرعية 
حتى ولو كانت قائمة حسا . بينما في الاثنهاء كانت المعاهدة موحودة ثم طرأ عليها 
سب من أسباب الانتهاء والانقضاء . 


وقد أجمل ملك العلماء الكاساني _ رحمه الله أسباب انقضاء المعاهدات » فقال : 


« وأما بيان ما ينقضي به عقد الموادعة ؛ فالحجة فيه أن عقد الموادعة إما أن يكون 
مطلقاً عن الوقت » وإما أن يكون مؤقتاً بوقت معلوم . 


فإن كان مطلقا عن الوقت ؛ فالذي ينتقض به نوعان : نص ودلالة . فالنص هو 


النبذ من الحانيين صريحاً © . وأما الدلالة فهي أن يوحد منهم ما يدل على النبذ ... 


(0110 


(0 


الباطل من الأعيان هو الذي انعدم معناه المخلوق له وفات بحيث ل يبق إلا صورته » فهو يقابل الحق 
الثابت . وي الشرع يراد بالباطل ‏ عند الحنفية ‏ ما كان فائت المعنى من كل وحه » مع وحود الصورة › 
إما لانعدام محل التصرف » أو لانعدام أهلية المتصرف . ولذلك قالوا : إن العقد الباطل » وحوده والعدم 
سواء لعدم مشروعيته أصلاً . ويفرق الحنفية بين الباطل والفاسد الذي يرتبون عليه بعض الآثار . 
والجمهور على أن الباطل والفاسد في معنى واحد سواء في المعاملات والعبادات . وأصل هذه المسآلة هو : 
هل النهي يقتضي الفساد أم لا يقتضيه ؟ وللعلماء في ذلك آراء ومذاهب . 

انظر بالتفصيل : « أصول الحصّاص » : ١59/7‏ وما بعدهاء « ميزان الأصول » للسمرقندي » ص ( ۳۹ - 
۰ ) و ( ۲۲۳ - ۲٤۸‏ )«أصول السسرحسيي » : 1/١‏ وما بعدها ء « كشف الأسرار » : 758/١‏ فما 
بعدها » « تيسير التحرير » : 777/7 فما بعدها , « المستصفى » : 5/7 7 فما بعدها » « شرح تنقيح الفصول » 
ص ( ۱۷۳ - 177 ) » « شرح الكوكب المنير » : 84/5 40 ء « تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد » 
للعلائي ص ( 55 ) فما بعدها » « تخريج الفرو ع على الأصول » ص ( ١71١-1١58‏ ) . 

النبذ : النون والباء والذال » أصل صحيح يدل على طرح وإلقاء » فهو إلقاء الشيء وطرحه لقلة الاعتداد 
به . يقال : نبذت الشيء من يدي : طرحته » ونبذت الأمر : أهملته » ونبذت العهد : نقضته » 
ونابذتهم : خالفتهم » ونابذتهم الحرب : كاشفتهم إياها وجاهرتهم بها . ومن هذا يظهر أن النبذ يكون 
بالفعل وبالقول في الأحسام والمعاني . 

ومنه قوله تعالى : « فانبذ إليهم على سواء ¢ معناه : إذا كان بينك وبين قوم من المشركين مهادنة 
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وإن كان موقتا بوقت معلوم ؛ فيتنهي العهد بانتهاء الوقت من غير حاحة إلى النبذ.. 
لأن العقد الموقت إلى غاية يتنهي بانتهاء الغاية من غير حاجة إلى الناقض » “ . 

ونعرض فيما يلي لأسباب انتهاء المعاهدات كما حاءت في كتابات الإمام محمد 
- رحمه الله - ونجعلها فى أربعة مطالب . 


المطلى الأول 
انعضاء المعاهدة اتهاء المدة 


تنتهي المعاهدة المؤقتة بوقت معلوم بانتهاء الوقت من غير حاحة إلى نبذ أو إعلام 
للطرف الآخر » لأن العقد المؤقت إلى غاية ينتهي بانتهاء الغاية - كما تقدم ‏ من غير 
حاجة إلى الناقض » فالمغاهدة ق هذه الال أصبحت غير قائمة فعلاً : ولكن لو كات 
واحد من أهل العهد قد دحل دار الإسلام بالموادعة المؤقتة فمضى الوقت وهو في دار 
الإسلام » فهو آمن حتى يرجع إلى مأمنه » لأن التعرض له يوهم الغدر والتغرير › 


وعهد إلى مدة فعلمت منهم النقض للعهد وعياتته » فلا تسبقهم أنت إلى مثل ما أرادوا من النقض والغدر 
حتى تنبذ إليهم عهدهم فتعلمهم أنه لا عهد بينك وبينهم » فتكونوا في علم النقص للعهد مستوين » 
فحينعذ إذا أردت الإيقاع بهم فعلت ذلك . ) ظ 

ومنه حديث سلمان « ... إن أبيتم نابذناكم على سواء » آي : کاشفناکم وقاتلناكم على طريق مستقيم 
مستو في العلم بالنابذة منا ومنكم » بأن نظهر لحم العزم على قتالهم ونخبرهم به [خباراً مكشوفا . 

انظر : « معجم مقاييس اللغة » : 78٠0/٠‏ » « لسان العرب » : ١١١/۳‏ - 1ه » « المصباح المنير» : 
5 6« مفردات القرآن » ص ( ٤۸۰‏ ) »« الزاهر في غریب ألفاظ الشافعي » ص ( ۳۹۸ ) » 
» لغرب » : ۲ -_ ۲۸۳ » « النهاية في غريب الحديث » : ۷/١‏ . 


. ٤۳۲۷/۹ : انظر : « بدائع الصنائع » للكاساني‎ )١( 
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< فيجب التحرز عنه ما أمك. ^ . ولا ينبغي للمسلمين أن يغيروا على الموادعين ولا على 
ل بلادهم ما دام الصلح باقيا 9 » وإذا ؛ بقي العهد نعاملهم كما يعاملوتنا ”" . 


قال الإمام محمد : « لو مضت مدة الموادعة فال المشركون : إن قاتلتمونا قتلنا 
رهنكم » فلا بأس بقتالهم ؛ لأنه ليس في هذا إخفار للعهد بينهم وبين أهل الرهن › 
فقد انتهى ذلك .عضي المدة .. »27 , 

وقال السرحسييّ تعليقا على كلام الإمام محمد : « وإن مضت المدة فقد انتهت 
الموادعة » وحل قتالهم بغير نبذ الأمان » إلا أن من كان منهم في دارنا بتلك الموادعة 
نهو آمو ران مت الت نش يعود إل ماه لأتهحضل ق :ذازنا اسا كنا ل بل 
مأمنه لا يرتفع حكم ذلك الأمان »27 . 

وف هذا يقرر العلامة أبو السعود أن الأمر بالاستقامة للمعاهدين في قوله تعالى : 
< إلا الزن عَاهَذتم عند امسج الحَرَّام فما استقاموا لكم فَاسَتقِيمُوا لهم 
لكاب يي" عيبو E‏ لاسا 
OOD‏ ال راان سنال : « فأتموا إليْهم 
عَهْدَهُمْ إلى مُدْتَهِمْ 4 , خلا أنه قد صرح هاهنا عا لم يصرّح به هناك مع كونه 
معتبرا قطعا » وهو تقيبد الإتمام المأمور به ببقائهم على ما كانوا عليه من الوفاء "° . 
)2 « بدائع الصنائع » : ٤۳۲۷/۹‏ » وانظر : « تبيين الحقائق » : 741/8 » « البحر الرائق » : ۸٦/١‏ . 
(۲) «الفتاوى الحندية » : ١917/7‏ نقلاً عن « السراج الوهاج  »‏ « البحر الرائق » : 85/0 . 
(۳) « شرح السير الكبير » للسرحسي : ٠٠٤/١‏ . 
(2)4 «السیر الكبير » مع شرح السسراحسيي : ٠۷١۹/۰‏ . 
2( « شرح السير الكبير » للسرخسي : ۱۷٠۰/١‏ . وانظر أيضاً : المرحع نفسه : 081/7 - 584 . 


. ) 8( سورة التوبةء الآية‎ )١( 
. A1/Y : » تفسير أبو السعود ء» إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الحكيم‎ « 0 
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المطلب الثا 


اتقضاء المعاهدة ناتَفَافٌ الطرفين 


تنتهي المعاهدة المطلقة عن الوقت بالاتفاق من الطرفين على إنهائها ؛ بان ينبذ 


الطرفان المعاهدة صراحة وهو ما ماه الإمام الكاساني « النص على إنهاء المعاهدة » © 
على غرار الإقالة في العقود 2 ويفرق العلماء بين الفسخ والمفاسخة » فالفسخ 


ما وقع من جانب ا نا ی الج ادن 


باحتیار , الطرفين ٠‏ 

. ٤۳۲۷/۹ : » انظر : « بدائع الصنائع‎ )١( 

. الإقالة في اللغة : الإسقاط والرفع والإزالة » ومن ذلك قوهم : أقال الله عثرته » أي رفعه من سقوطه‎ )٠( 
i i ع عي و ا‎ 

ا ض 

انظر : « الكليّات » : : ۱ «٠‏ كشاف اصطلاحات الفدون » 1111/6 ( طبعة دار صادر ) ؛ 
« التوقيف على مهمات التعاريف » ص ( ۸١‏ ) » « معجم المصطلحات الاقتصادية ف لغة الفقهاء» 
ص ( 1٤‏ ) . 

)۳( الفسخ ف اللغة يأتي . عش ازا ارشع رالقض » وعرفه بن السبكي واي فيم ان « حا اتا 


: العقد » » وقال العر بن عبدالسلام . : هو قلب كل واحد من العوضين إلى صاحبه 7 


والمفاسخحة على وزن مفاعلة تكون من الطرفين لذلك يقال : : تفاسخ القومٌ العقد أي : توافقوا على فسخه.. ' 
والانفساخ انتقاض العقد وارتفاعه » يقال : فسخته فانفسخ . وجميع العقود اللازمة تقبل الفسخ 
باتفاق الطرفين > أما العقود اللازمة من أحد الطرفين وكذلك العقود الدائزة فلا يشترط لفسخها اتفاق 


الطرفين وتراضيهما . 


انظر ين ريه Y/Y:‏ 01100000 2 


ص ( ۲۸١‏ ) » « المصباح المنير » : eVY/۲¥‏ ¢ « معجم المصطلحات الاقتصادية ي لغة الفقهاء »ص »)7١8(‏ 


« لسان العرب » : 4/7 4 40 ء « التعريف بالمصطلح الشريف » ص ( 3١17‏ ) . 
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قال الإمام محمد : لو قال أحد الفريقين للآحر : نصالحكم أو نتارككم أو نسالمكم 
على أن نعطيكم الكراع والسلاح على أن تعطونا ألف دينار وتنصرفوا عنا » فلا ينبغي 
للمسلمين أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم أو يبلغوهم مأمنهم » لوحود لفظ هو دليل 
الأمان من الحانبين . 

فإن أرادوا أن ينبذوا إليهم وهم في دار الإسنلام بعد » فليس لهم ذلك » لأنهم قد 
أخذ منهم مالآ » والمصالحة إذا كان فيها مال فالنبذ لا يتم بدون رد الال إليهم . 
ولكن السبيل أن يعرضوا عليهم بأن يردوا.ما أحذوا من السلاح والكراع » ويرد 
المسلمون عليهم ماهم ثم يقاتلونهم › فإن.رضوا بذلك ترادّوا ثم قد تم النبذ فلا بأس 
بقتالهم » وإن أبى المشركون أن يردّوا ما أخذوا فحيتئذ لا بأس بأن ينبذوا إليهم ثم 
يقاتلوهم » ولا يردون عليهم ما أحذوا " . 


المطلب الثالث 
انقضاء المعاهدة دنمّضها من الطرف الآخر 


تنتهي المعاهدة كذلك إذا نقضها المعاهدون من الأعداء صراحة أو دلالة » بواحد 
من أمرين يدلان على ذلك ؛ أحدهما : قيامهم بأعمال تعتير نقضا للمعاهدة » لأنها 
مخالفة لموجحبها . 

والثاني : مخالفتهم لشروط المعاهدة والإخلال بها . 


والقاعدة العامة في ذلك : أن المعاهدين إذا نقضوا العهد يجوز للمسلمين أن 
)02 « السير الكبير » مع شرح السر سبي : «/؟ الاا و هالا١ا.‏ 
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يقاتلوهم دون نبذ أو إعلام » لأن النبذ إنما يكون لنقض العهد وإنهائه تحرزاً عن 
الغدر » وقد انتقض العهد بالخيانة منهم . فلا يتصوّر نقضه بعد ذلك 27" . فقد 
أخبر الله تعالى أنه لا يبقى لهم عهد عند الله وهم قد نقضوه فقال ° : ( كيف 
کون للْمُشْرِكِينَ عَهدٌ عند اله وَعِنْدَ رَسُول ... 4 9 . 

وفي هذا يقول الإمام محمد : إذا كان النقض من قبلهم » إما بجنٍ أرسلوهم لقتال 
المسلمون أذ ورسول السازة إن إن ملعن يسدر أيهم درقه ازا ا 
هنا أن يغيروا على أطراف بلادهم وإن علموا أن الخير لم يصل إليهم › لأن النققض 
جاء من قبلهم وكانوا هم أعلم به من المسلمين » فقد كان على ملكهم آلا يفعل ذلك 
حتى يخبر به أطراف مملكته . 

لكن إن أحاط العلم لأهل ناحية من المسلمين بأن ذلك الخبر لم يصل إلى أهل 
ناحيتهم » فليس ينبغي أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم . وهذا على سبيل الاستحسان 
فأما الحكم : فإنه لا بأس بالإغارة عليهم » لاله قد تم نقض العهد يما صنعه ملكهم »› 
ولا يعتبر الوقت هاهنا ”° . 

ودليل هذا : أن أهل مكة ما بدا بالغدر ونقض العهد الذي كان بينهم وبين 
البي 6# في صلح الحديبية » قبل مضي المدة'» حيث عاونت قريش بي بكر على 


(۱) انظر : « بدائع الصنائع » : 4۳۲۹/۹ 4۳۲۷ » «فتح القديير 06 > « تبيين الحقائق » : 
۳ » « البحر الرائق » : ۸1/١‏ « حاشية ابن عابدين » : 174/4 » « الفتاوى الحندية» : 
ذل 5 « مجمع الأنهر » : ۳۸/۱ « أحكام القزآن » للحصاص : ۸۰/۳ . ) 

(۲) سورة التوبة » الآية (8 ) . 

)2 انظر : « أحكام القرآن » لابن العربي : ٠٠١/۲‏ . 

(+) «السير الكبير » مع شرح السر سی :۱۹۹۸/۰ و۷۸ . 
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خزاعة » وهم حلفاء الرسول في قاتلهم الي فيك ول ينبذ إليهم » بل سأل الله تعالى 
أن يعمي عليهم حتى يبغتهم » كما هو مذكور في القصة عند جميع أصحاب السّير 
والمغازي ومن تلقى القصة ورواها © . 

وبهذه القاعدة أيضا قال الإمام الشافعي مستدلاً بقصة فتح مكة - كما سبق - وبأن 
الني # غزا بن قريظة لما نقض صاحبهم الصلح بالمهادنة ولم يفارقوه » إلا نفر منهم 
خالفوهم فحقنوا بذلك دماءهم وأحرزوا أموالهم » وهو مذهب جمهور العلماء 9 ع 
وإليه ذهب الليث بن سعد » وسفيان بن عبينة “ . 


والقاعدة الثانية : إذا كان الأصل العام أن المعاهدة قائمة وثابتة › فإنها لا 


(۱) كماني حديث مروان بن الحكم ومسوّر بن مخرمة › أحرحه ابن إسحاق في « السيرة » 5814/7 ۳۹۰ » 
بدون إسناد . ووصله ابن أبي شيبة في « المصنف » : 4177/1١14‏ و 481 فما بعدهاء وعبدالرزاق : 
٥‏ :ب وابن سعد : ١514/7‏ » والطبري ف « التاريخ » : ۳/۳ - 45 » وعزاه الميثمي في « المجمع » : 
5 للطبراني في « المعجم الكبير » و « الصغير » » وقال : فيه يحيى بن سليمان بن نضلة وهو 
ضعيف . وأخرجه أيضاً : البيهقي لي « دلائل النبوة » : ٠١ » 1١/0‏ ء والواقدي ف « المغازي » : 
۲ ر ۷۹١‏ . وانظر : « زاد المعاد في هدي خير العباد » : ۳۹٤/۳‏ فما بعدهاء « إمتاع الأسماع » : 
۱ فما بعدها . ٠‏ 

٠ )۲(‏ انظر : «الأم » للشافعي : ٠١17/4‏ » « أحكام القرآن » للكيا الحرّاسي الطبري : 4١١/۳‏ شرح 
السنة » للبغوي : ۱٦۷/١١‏ » « تحرير الأحكام ف تدبير آهل الإسلام » ص ( ۲۳۳ ) » « مغين امحتاج » : 
4 «المغيٰ » : 515/٠١‏ «الإتصاف » : ۲۱۹/۲ » « زاد المعاد » : ۱۳١/۳‏ ۱۳۸١ء‏ 
« روضة الطالبين » : ۳۳۷/٠۰‏ » « نهاية المحتاج » : ٠١۹/۸‏ . 

(۳) انظر ما كتبه هؤلاء العلماء حيال نقض آهل قبرس للعهد › في « الأموال » ص ( ۲۰۰ ۲٠٤‏ )»2 
« فتوح البلدان » : ۱۸١ - ٠۸١/١‏ . وعقب أبو عُبَيْد على حوابهم ومن خالفهم الرأي فقال : فإن 
أكثرهم قد ركد العهد رنهى عن محاربتهم حتى يجمعوا جميعاً على النكث » رهذا أولى القولين بأن 
يتبع وأن لا يوذ العوام جمناية الخاصة إلا أن يكون ذلك ,ممالأة منهم ورضى .عا ضنعت الخاصة » 
فهناك تحل دماؤهم . 
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تنتقض إلا بما يدل على النقض فعلاً من الطرف الآخر برضاه ودون إكراه. ومن 
هاا 8 .م ش 

هنا وجب التقنت والتبين في الأمر وقصر مسؤولية نقض العهد على من باشر أو رضي 

فلا تزر وازرة وزر أحرى » وهذا قمة في العدل والالتزام او له 

نظيرا إلا في شريعة الإسلام . وفي هذا يقول الإمام محمد :. 


« لو أن أهل دار الموادعة نقضوا العهد وحاربوا - فلم هر عليهم للسلموة قال 
رحل منهم : ما نقضنا العهد فيمن نقض . فنإن كان أصل العهد معلوما هم قبل 
النقض فالقول قوهم » لأن ما عُرف ثبوته فالأصل بقاؤه حتى يُعْلم ما يزيله ... فإن 
شهد قوم من المسلمين أو من أهل الذمة بأنهم قاتلوا المسلمين » فقد ثبت بالحجة 
سببُ نقضيهم العهد . فإن قالوا : أكرهونا على ذلك ل يُقَبَّل ذلك منهم › لأنهم 
يدّعون أمرأ أو معنى خفيًا ليغيّروا به حكم ما ظهر بحجة , فلا يقبل قوم ف ذلك إلا 
أن يقيموا عليه بينة من المسلمين . 

فان شهد التلمرة أنهم قارا ف 55728 نه 
سبيل عليهم » لأن الثابت بالبينة كالثابت با لمعاينة » فيخرج قتالهم من أن يكون دليل 
الرضتاء رقص العوك ران كان ل عل ل با ضرا ا كرا 

وإن لم يعلموا أصل الذمة للذين قالوا هذه المقالة كانوا فيعا » إلا أن يقيموا بينة 
على أصل الذمة لهم > لأنهم وحدوا في دار الحرب . 

وا راهم الامو في صف الخركين + سهم یرف قد شهروع ‏ إلا ند 
لم يقاتلوا أحداً » فقالوا : أكرهونا على ذلك . فالقول قوهم » لأن ما ظهر للمسلمين 


نهم لايك نقضاًلعهد » إن له لو هر من السام لا کون نقضاً ماده » 
فكذلك إذا ظهر من المعَاهد . 


إن قال قد كت قشت اید عم » ولكن كنت رست عن ذلك م قبل 


ازفى 


قوله إلا بحجة » لأنه قر بزوال ما عرف من أصل الذمة له » ثم ادعى أمرا حادثاً لا 
يُعْرّف سببه » فلا يقبل إلا بحجة » © . 

ويذهب الإمام محمد رحمه الله - إلى مدئ أبعد في هذا » فلا يجيز اعتبار نتقض 
الكفار للمعاهدة إلا بأن يستعلم حقيقة ذلك منهم فعلاً فيقول : 

« ولو حاء رسول أميرهم بكتنابي مختوم إلى أمير العسكر : إني قد ناقضتك العهد 5 
فليس ينبغي للمسلمين أن يعجلوا حتى يعلموا حقيقة ذلك » لأن الكتاب محتمل 
ولعله مفتعل . 

وإن كان الذي جاء بالكتاب رحلان من أهل الحرب » فشهدا أن هذا الكتاب 
كتاب الملك وخاتمه » حازت شهادتهما على أهل الحرب . إلا أن يكون اللذان شهدا 
لا يحل للمسلمين أن يعجلوا بقتالههم » لأن شهادة هؤلاء ليست بحجة في الأحكام » 
ونبد الأمان لا يثبت .كثل هذه الشهادة » فينبغي للأمير أن يبعث إليهم رحلين عَذلين 
من يثق به من المسلمين ليسألوهم عن ذلك » 7" . 

ولا أظن أن هناك نظاما يحرص على هذا التثبت والتأكد كما يحرص عليه الإسلام 
رعاية للعهود والموائيق » وبجحانبة للغدر والظلم والخيانة : 


وبعد بيان ما سلف من القاعدتين السابقتين اهامتين في نقض المعاهدات من قبل 


(۱) «السّير الكبير » مع شرح السرحسييّ » مقتطفات من : ١440 - ١941/0‏ . وانظر أيضا : المرحع نفسه 
ص ( ۲۰٤٤-۲۰٤۳‏ ) . 


. 474 - ٤۷۷/۲ : المصدر السابق‎ )١( 
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الأعداء نبيّن ما يتم به نقض المعاهدة من جانبهم وهما أمران : الدلالة على النقض › 
والإخلال بشروط المعاهدة : 


أولا : العمل الناقض للمعاهدة دلالة : 

لقد أوفى الإمام محمد على الغاية انا ما يكون نقضاً للعهد في الموادعة والأمان 
والذمة ولا لا يكون نقضا ء وفرّق بين ما إذا كان نقض العهد من له سلطة وولاية 
على النقض كالملك أو الأمير » ومن لا سلطة له على ذلك كالأفراد » كما أن الأفراد 
قد ينقض الواحد منهم العهد .مفرده وقد يتظاهر معه آخرون ”2 . ولذلك سندشير إلى 
هذه الحالات كلها : 

أ ينتقض العهد إذا خرج جماعة متضافرة لها منعة وقوة بدون إذن ملكهم أو 
أميرهم › فقاموا بأعمال تتنافى مع الموادعة والمعاهدة › لأن مباشرتها على سبيل 
اجاهرة .منزلة النبذ للعهد الذي جرى بيننا وبينهم ‏ » وهنا يخقتص نقض العهد .من 
باشره من اللجماعة » وي هذا يقول الإمام محمد : ظ 

« إذا وادع الإمام أهل الحر ب فخرج عدد من أهل تلك الدار فقطع الطريق في دار 
الإسلام » وأحافوا السبيل » وكانوا أهل منعة منعة » فعلوا ذلك علانية بغير أمر من ملكهم 
وأهل مملكته » فهؤلاء ناقضون للعهد › لأنه ليس فائدة العهد إلا ترك القتال › فإذا 
جاهروا بالقتال متعززين .منعتهم كانوا ناقضين .مباشرتهم ضدّ ما هو موحب الموادعة . 


)١(‏ وانظر مذهب الحمهور فيما يعتبر تضامنا مع الناقضين للعهد فيشملهم هذا الحكم » وما لا يعتبر فيختص 
بالناقض وحده : « المدونة » للامام مالك : ۲۰/۲ - 7١‏ » « البيان والتحصيل » لابن رشد : ٠۰۹/٦‏ - 
١‏ »<«الأم» : ۱١۸ ٠١۷/٤‏ »2 روضة الطالبين » : «7019/٠١‏ مغين المحتاج»: 717/4 » 
« تحرير الأحكام » ص ( ۲۳۳ ) » « احتلاف الفقهاء » للطبري ص ( 7 7١‏ ) . 

3 « السیر الكبير » : "٠4/١‏ . 
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فأما الملك وأهل مملكته فهم على موادعتهم › لأنهم ما باشروا سبب نقضها ولا 
رضوا بصنيع هؤلاء » فلا يؤخذون بذنب غيرهم » 27 . 

ب وينتقض العهد من الجميع إذا كان ذلك بإذن ملكهم أو رئيسس 
جماعتهم . فلا يختص هنا نقض العهد بهم » لأن ملكهم له سلطة عليهم » ولذلك 
قال الإمام محمد : « وإذا كانوا خرجوا بإذن مليكهم فقد نقضوا جميعا العهد › فلا 
بأس بقتلهم وسبيهم حيثما وُحدوا » لأن فعلهم بإذن الملك كفعل الملك نفسه » وأهل 
المملكة تبّعٌّ للملك في الموادعة والمقاتلة » لانقيادهم له ورضاهم بكونه رأسهم » فإذا 
صار هو ناقضاً للعهد صار أهل المملكة ناقضين للعهد تبعاً له » سواء علموا عا صنع 
أو لم يعلموا » إلا رحل خرج إلى دار الإسلام قبل إذن ملكهم في الذي أذن فيه » فإن 
ذلك الرحل قد حصل آمنا فينا » فيبقى آمنا مال يَعْدْ إلى منعته » 29 . 

ج ‏ وكذلك ينتقض عهدهم جميعا لو خرجوا دون أمره ولكن بعلمه ولم يمنعهم 
أو ينههم عن ذلك » قال الإمام محمد : ظ 

« وإن كانت الجماعة الى خرحت إلى القتال حرحت بعلم ملكهم فلم يَنْهَهُمْ ولم 
يخبر المسلمين بأمرهم » فهذا والأول سواء ء لأنهم حَشَّمه ينقادون له » وكما قيل : 
السفيه إذا ل ينه مأمور » ولأنه كان الواحب عليه يحكم الموادعة مَنْعُهِم إن قدر على 
ذلك » أو إخبار المسلمين بأمرهم إن م يقدر على ذلك » فإذا ترك ماهو مستحقٌ 
عليه بتلك الموادعة كان ذلك .منزلة أمره إياهم بالقتال  »‏ . ظ ظ 


. ) ٠١5 - 3١4 ( وانظر : « الأموال » لأبي عبيد ص‎ . ١145 - ۱۹۹۰/۰ : » «السّير الكبير‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه : ص ( ۱١۹٩‏ ) . 

(۳) المصدر السابق : ص ( 1١595‏ ۱1۹۷ ) . وانظر : « تبيين الحقائق » : ۲٤٠/۳‏ » « فتح القدير » : 
4 ۳۸۰ » « حاشية ابن عابدين » : ١74/4‏ » « در المنتقى » : 558/١‏ » « الفتاوى الحندية» : 
7۲ .ء « احتلاف الفقهاء » للطبري ص ( 74 - 75 ) . 
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د وكذلك إذا خرج واحد من المعاهّدين وباشر أعمالاً تتنافى مع العهد على 
وجه الحاربة للمسلمين › والجماعة من المعاهّدين يعلمون بذلك فلا يغيرونه » فحيتهذ 
يكون ذلك نقضاً للعهد منهم جميعاً » لأن الواحد إذا فعل ذلك بجاهرة فلم يغيّروا ول 
ينكروا عليه فكأنهم أمروه بذلك فكانوا متضامنین معه في هذا بالرضاءما فعل ” . 


ه- وكما ينتقض عهد الملك مع نقض عهد الجماعة التي خرجت ياذنه أو 
حرجت و لم ينكر هو عليها » فمن باب أولى أن ينتقض العهد بنقضه هو ومباشرته 
لذلك » لأن الملك أو الأمير له سلطة وولاية على أهل مملكته » وهم تبعٌ له » وفعل 


الأمير يشتهر لا محالة ”© . 


أما إذا خر ج الواحد من أهل العهد , أو الجماعة التي لا قوة ها ولا منعة › 
فقطعوا او السبيل » فأحذهم المسلمون » فليس هذا كه 
للعهد » لأن فعل الواحد لا يشتهر فى الجماعة عادة » وليس هذا الواحد ولاية نتقض 
العهد على جماعتهم » ولأن أهل تلك الدار في أمان من المسلمين بتلك الموادعة . 
وهذا كالمستأمن في دارنا أوالذمي » فإنه لو فعل ذلك لا ينتقض عهده › إذ لا منعة 
له » فلا يكون مجاهرا .ما يصنع لكونه غير متنع عن المسلمين في دار الإسلام » وإنما 
يكون نقض العهد عند المجاهرة بالقتال والاستناد إلى القوة والمنعة °" . 


)١(‏ «السير الكبير » : 6014/١‏ . وهو مذهب الحنابلة أيضا » وحص أصحاب الشافعي النقض .من باشره درن 
من رضي به . 
وانظر 7 زاد المعاد » لابن القيم : ۱۳١/۳‏ 1۳۷ › 7 نهاية المحتاج» : ٠١9/8‏ » «الأموال » 
ص ( ۱۹۸ ) وما بعدها » « فتوح البلدان » : 1١8/1‏ وما بعدها . 


)۲( « السير الكبير » : الموضع السابق جرقعة اللعائلة سقس و و ت دنا ب 
٠‏ على الإسلام . انظر : « زاد المعاد » : ۸/۳٦٠ه‏ 5ه » « أحكام آهل الملل » للخلال » ص ( ۲۳۷ (A-‏ . 


ف انظر : « السیر الكبير » مع شرح السراخحسیی : ۱١۹٩ -۱۱۹٩۰/۰ ۰ ۳۰٤/۱‏ . 
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ز - وفي مواضع أخرى نص الإمام محمد على ما يكون نقضاً لعقد الذمة والأمان 
كقتاهم للمسلمين وهم منعة يتقَوون بهاء وما لا يكون نقضا كبعض الأعمال ‏ 
المخالفة للشريعة » أو الجرائم الى يرتكبونها » فقال : 

© « لو أن ملكا من ملوك أهل الحرب صا المسلمين فصار ذمة لهم » فجعل يخير 
المشركين بعورة المسلمين ويدل عليها ويؤوي عيون ( حواسيس ) المشركين إليه ء لا 
يكون ذلك نقضا منه للعهد » ولكن ينبغي للمسلمين أن يعاقبوه على هذا ويحبسوه . 

وكذلك لو كان يغتال رحلا من المسلمين فيقتله » أو يفعل ذلك أهل أرضه ء لا 
بكرن أيضا تقض الوت ,ول الستلموة ن ف داك ادت عليه بينة فق فيقتصون 
منه » وإن لم يقم عليه بينة فلا شيء عليه  »‏ . 

© وأما المستأمن إذا دحل دارنا بأمان فقتل مسلماً عمدا أو خطأ أو قطع الطريق » 
سرق » فليس يكون شيء من ذلك نقضا منه للعهد ... لأن المسلم لو فعل شيئاً من 
ذلك لا يكون نقضاً لإبمانه فإذا فعله المستأمن لا يكون ناقضاً لأمانه . 


والأصل في هذا : حديث حاطب بن أبي بلتعة » فإنه كتب إلى أهل مكة أن تحمدا 


: » و « السير الصغير » ضمن « المبسوط‎ ) ٠١۳ - ١17 ( «الأصل» للامام محمد , « كتاب السّير » ص‎ )١( 
ولكن لو طعن أحد من أهل الذمة ل ديننا أو‎ . 7٠٠١ 4/0 : » وانظر : « السير الكبير‎ ٠ 85-٠ 
وإ كوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْد‎  : شتم الرسول فق فإنه يكون بذلك ناقضا للعهد ويجب قتله » لقوله تعالى‎ 
. 4 عَهَدِهِمْ وَطَعنوا في دينكم فقاتلوا أَيِمة الكفر إِنْهُمْ لا أَيمَان لَهُمْ‎ 

راحع بالتفصيل : « أحكام القرآن » للحصاص : 86/7 - ۸۷  »‏ تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم 
حير الأنام » لابن عابدين » في « مجموع الرسائل »له : 7١4/١‏ فما بعد ء « أحكام أهل الذمة » لابن 
القيم : ۸٠۸/١‏ فما بعد » وقد وضع شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - كتابا قائما بذاته هذه المسالة» 
وهو مطبوع بعنوان : « الصارم المسلول على شاتم الرسول » . وهو من نفائس المكتبة الإسلامية . 


Y۸ 


رر کر جر - ولذلك قصة - وفيه نزل قوله تعالى : ا ا ا رين آمَنوا 
لا تتخذوا عَدُوَي وَعَدوكم أوْلِيَاءَ فقد ممّاه الله تعالى مؤمناً مع ما فعله ° . 


وكذلك أبو لبابة بن عبدالمنذر حين استشاره بنو قريظة أنهم نزلوا على حكم 
رسول الله 8 ما يصنع بهم ؟ فأشار بيده على حلقه ء يخبرهم أنه يضرب 
أعناقي ° . وفيه نزل قوله تعالى : < يَأَيْهَا الذي آمنواً لا تخونوا الله وَالرَسُول 
وَتَخونوا أَمَانَاتِكُم وأنتم تَعلّمُونَ © 9 . 

فعرفنا أن هذا لا يكون نقضا للإبمان من المسلم . فكذلك لا يكون نقضاً للأمان 
من المستأمن . ولكنه إن قتل إنسانا عمدا : يقتل به قصاصا › لأنه التزم حقوق العباد 
فيما يرحع إلى المعاملات 29 . 

وذهب الزريّ مذهب الحنفية في أن المستأمن أو الذمي لا ينتقض عهده إذا دل 
على عورة المسلمين وتجسس عليهم . 


وقال الأوزاعي : ينتقض عهده ويخرج من الذمة » ويخيّر الوالي بين قتله وصلبه 
إن شاء . 


(۱) سورة الممتحنة » الآية ( )١‏ . 

(۲) انظر القصة في : « صحيح البخاري » كتاب الجهاد » باب الجاسوس ااا ا 
كتاب الفضائل » باب فضائل آهل بدر : 19141/4- ۱۹٤۲٩‏ . 

5 انظر القصة في : « تفسير الطبري » : 4۸١/١١‏ » « تفسير البغوي » : ۳٤۷/۳‏ - 548 » « الدر المنشور » 


للسيوطي : : AlS‏ و4 » « أسباب النزول » للواحدي ص ( 68 ۷۰ ).7 سيره 6ابن هشام» : ١‏ 
10 . 


(4)4 2 سورة الأنفال » الآية ( ۲۷ ) . 
2:2( « الستير الكبير » مع شرح السرخحسیي : ۲۰۱-۲۰۰/۱ و ۲٠٠۲ ۲۰٠۰/۰‏ » وانظر : « المبسوط » : 


. ۳۸۲ - ۳۸۱/٤ : » «فتح القدير‎ ٠ 


حي 


وقال الإمام مالك : لا ينتقض عهد أهل الذمة حتى بمنعوا الجزية ويمتنعوا من أهل 
الإسلام » ونقض بعضهم للعهد يعتير نقضاً لذمة الجميع » وإذا استكره الذمي مسلمة 
على الزنا فهو حارج من العهد . 

وقال الشافعي : لا ينتقض عهده بشيء فعله إلا الامتناع عن أداء الجزية » أو الامتناع 
من إحراء أحكام الإسلام عليهم » أو قتال المسلمين » أو .مخالفة ما اشترط عليهم . 

وذهب الإمام أحمد إلى أن الذميّ إذا امتنع من أداء الجزية أو ضرب مسلماً فقد 
حلع عهده » وكذلك من سب البي فة أو طعن في الدين أو ظاهر الناقضين للعهد› 
ويختص الحكم بالناقضين للعهد دون ذريتهم الصغار . 

وهناك تفصيلات كثيرة في ذلك » حسبنا هذه الإشارة هنا إلى رؤؤوس المسائل فيها “. 
ثأننا : الإخلال شروط المعاهدة : 

مر عدم الوقا بالشروط الي افق عليها الطفان روا على للعاهدة وتقاً له 
يبيح للمسلمين قتالهم دون نبذ إليهم . ولذلك قال الإمام محمد : 


« إذا أراد المسلمون أن يوادعوهم على أن من حرج من المسلمين » أو من أهل 
ذمتهم ‏ إلى فلان الملك تاركا لدين الإسلام » أو لذمة المسلمين » فعلى فلان وأهل 
ملكته رده على المسلفيق + ى ورد إل ما كان غل وهنا شرط لا ينبغي أن يترك 


)١(‏ انظر بالتفصيل : « احتلاف الفقهاء » للطبري ص ( ۲۳ - 7٠0‏ ولمه 50 )»« مختصر احتلاف 
العلماء » للحصاص : ٤٥۱/۳‏ ›» 54 » « الميزان الكبرى » : ۱۸٦/۲‏ › « رحمة الأمة» ص ( 7949 
١‏ ) » « البيان والتحصيل» : ۲١ ١8/7‏ » « الخرشي على خليل » : ۱٤۸/۳‏ ۱4۹ «عقد 
الجواهر الثمينة > : 190/١‏ 485 » «الأم » : ۱١۸ ٠٠١۷/٤‏ » « روضة الطالبين » : 7717/٠١‏ 
۴۸ > « مغين المحتاج » : ۲1۲-۴ » «المغين » : ٠ه o10‏ » « أحكام أهل الملل » 
ص ( ۲۳۷ - 71٠0‏ ) » « أحكام آهل الذمة » : ۷۹۰/۲ وما بعدها » « زاد المعاد » : ١۳۷ ۱۳١/۳‏ 
« كشاف القناع » : ۱۳۲/۳ ١١4‏ . وراحع جملة آثار في « سنن البيهقي » : ٠١١-۲۰١/۹‏ . 


VA» 


ذكره في الكتاب » لأنه إذا حرج إلينا منهم مسلم أو ذمي لا يجوز لنا أن نردّه عليهم . 
فالظاهر أنهم يطالبوتنا بالناصفة ويقولون : كما لا ترون أتئم فحن لا نرد » وبعد 
ذكر هذا الشرط تنقطع المحاحة ‏ فإذا امتنعوا بور ا غات اننا بور الود 
ويحل للمسلمين القتال معهم من غير نبذ » © . 

کد وی یی وین ا 
وخانوا فيه . قال الإمام محمد : 

« إذا أن المسلمون رحلا على أن يدهم على كذا ولا يخونهم » فان خحانهم فهم 
في حل من قتله » فرج عليهم من مدينته أو حصنه على ذلك حتى صار في أيديهم » 
ثم حانهم » أو لم يدلّهم » فاستبانت لهم خيانته فقد برئت منه الذمة » وصار الرأي فيه 
إلى الإمام إن شاء قتله وإن شاء حعله فيئاً » لأن الشرط هكذا حرى بينهم ... » 9 , 

واستدل على ذلك بحديث موسى بن جبير أن النبي يه صال اني أبي الحقيْق 
د هرد سيره على جتن دناتهع و تجوت وارضهنا ,دوعي ر 
والبيضاء والحلقة .. قال : وبرئت منكم الذمة إن كتمتموني شيئا . فصالحوه على 
ذلك ثم كتم ابن أبي الحقيق آنية من فضة ومالاً كثيرا ..» فقال النبي 6# : أفرأيتم 
إن وحدته عندكم أقنلكم ؟ ‏ ولي رواية : برئت منكما ذمة الله وذمة رسوله إن كان 
عندكما ؟ ‏ قالا : نعم . قال : فكل ما أحذت من أموالكم فهو حلال لي ولا ذمة 
لكما ؟ قالا : نعم . فأشهد عليهما با بكر » وعمر › وعلياً . والزبير » وعشرة من 
يهود . ثم أمر البي َي الزبير بن العوام أن يحفر حربة كان يتردد عليها كنانة بن أبي 
الحقيق كل غداة » فوحد ذلك الكنز والمال ^ . 
)0 « السثير الكبير » مع شرح السترحسي : 7785/8 . 


00 «السير الكبو »: ۲۷۸/۱ مع شرح الرسَمي . 
(۳) المرحمع نفسه : ۲۷۸/۱ - ۲۸١‏ . وانظر : « سنن أبي داود » كناب الخراج والإمارة » باب في حكم 


۷۸1 


قال السسرّحسي : وإنما استحل دماءهما وسبى ذراريهما لمكان الشرط الذي حرى 
واا 

وبهذا قال الحنابلة والشافعية > فقد قال الشافعي : إذا حاءت دلالة على أن أهل 
المدنة لم يوفوا يجميع ما هادنهم عليه فله أن ينبذ إليهم .. ثم يحاربهم كمن لا هدنة له 
إلا أنه لا يفعل ذلك إلا بعد أن يبلغهم مأمنهم ”“ . 

وقد أوفى شيخ الإسلام ابن تيمية على الغاية بياناً لهذا الجانب في نقض العهد 
بالمخالفة فقال : 


« إن القياس الحلي يقتضي أنهم متى خالفوا شيعا مما عُوهِدُوا عليه انتقض عهدهم ( 
كما ذهب إليه طائفة من الفقهاء » فإن الدم مُباح بدون العهد » والعهد عَقد من 
العقود › وإذا لم يَف أَحَد المتعاقدين .ما عاقد عليه فإما أن يفسخ العقد بذلك » أو 
يتمكن العاقدٌ الآخرٌ من فسخه » هذا أصلٌ مقرر في عمد البيع والنكاح والهبة وغيرها 
من العقود . والحكمة فيه ظاهرة » فإنه إنما التزم ما التزمه بشرط أن يلتزم الآخريما 
التزمه » فإذا لم يلتزمه الآخر صار هذا غير ملتزم ؛ فإن الحكم المعلق بشرط لا يشت 
بعينه عند عدمه باتفاق العقلاء » وإنما احتلفوا في ثبوت مثله . 

إذا تبيين هذا ؛ فإن كان المعقود عليه حقاً للعاقد بحيث له أن يَبذْلَهُ بدون الشرط لم ينفسخ 
العقد بفوات الشرط » بل له أن يفسخه » كما إذا شَرّط رهنا أو كفيلاً أو صفة في المبيع . 


أرض خيبر : ۲۲۰/۲ - ۲۲۹ » « الأموال » لأبي عبيد ص ( ١95‏ ) » « سنن البيهقي » : ۱۳۷/۹ » 
« طبقات ابن سعد » : ۱۱۲/۲ » « سيرة ابن هشام » : 773/7 - ۲۳۷ » « فتوح البلدان » للبلاذري : 
2357-0١‏ ۲۹ ۰ ۳۰ » « تاريخ الطيري » : ٠١ ١4/7‏ « زاد المعاد » : ١44 ١47/8‏ . 

(۱) « شرح السير الكبير » : 781١/١‏ » وانظر : « الأموال » لأبي عبيد ص ( ١58‏ ) . 

(۲) «الأم» للشافعي : ٠١1/4‏ » « تحرير الأحكام » ص ( ۲۳۳ ) » « زاد المعاد » : 47/8 ١‏ . 


VAY 


وإن كان حقا له أو لغيره من يتصرف له بالولاية ونحوها : لم يجز له إمضاء الحقد» 
بل ينفسخ العقد بِفوَات الشرط » ويجب عليه فسُخه » كما إذا شرط أن تكون ٠‏ 
اروخ نور تآ + وهو ين لأ عل له تكاج اا أو برط أذ گر 
الزوج مسلما فبان كافرأ » أو شرط أن تكون الزوحة مسلمة فبانت وة . وعقد 
الذمة ليس حقا للإمام » بل هو حق لله ولعامة المسلمين › فإذا حالفوا شيئاً مما شرط 
عليهم فقد قيل : يجب على الإمام أن يفسخ العقد » وفسخه : أن يلْحِقه .عأمنه ويخرحه من 
دار الإسلام » ظنا أن العقد لا ينفسخ .جرد المخالفة » بل يجب فسخه » وهذا ضعيف ؛ 
لأن المشروط إذا كان حقا لله لا للعاقد ‏ انفسخ العقد بفواته من غير فسخ . 

وهنا الشروط على أهل الذمة حقٌ لله » لا يجوز ر ا 
ويعاهدهم على المقام بدار الإسلام إلا إذا التزموها » وإلا وجب عليه قتاهم بنصٌ القرآن » 
ولو فرضنا حواز إقرارهم بدون هذا الشرط فإنما ذاك فيما لا ضرر على المسلمين فيه » فأما 
ما يضر المسلمين فلا يجوز إقرارهم عليه بحال » ولو فرض إقرارهم على ما يضر المسلمين 
في أنفسهم وأموالهم فلا يجوز إقرارهم على إفساد دين الله والطعن على كتابه ورسوله . 

ولهذه المراتب قال كثير من الفقهاء : إل عهدهم ينتقض كما يضر المسلمين من 
المخالفة » دون مالا يضرهم » وحص بعضهم ما يضرهم في دينهم » دون ما يضرهم 
في دنياهم » والطعن على الرسول أعظم المضرات في دينهم » ° . 

وقي القانون الدولي الحديث يعتبر الإخلال بأحكام المعاهدة سبباً كافياً يبرر إنهاءها 
أو وقفها من جحانب الطرف الآحر » ويستثنى من ذلك ما يتعلق بحماية حقوق 
الإنسان المقررة .عقتضى المعاهدات ” 

)١(‏ «الصارم المسلول على شاتم الرسول » لابن تيمية » ص ( 7١7-1١17‏ ) اا ا 


الذمة » لابن قيم الجوزية : ۷۹٤-۷۹۳/۲‏ . 


(۲) انظر : « قواعد العلاقات الدولية » د. حعفر عبدالسلام » ص ( ٤۳۷‏ ) وما بعدها . 


VAY 


المطلب الراع 
انعصاء المعاهدة بإرادة منفردة 
( النبذ من المسلمين ) 


تقدم فيما سبق أن عقد الموادعة عند الحنفية » ومنهم الإمام محمد » عقد جائز غير 
لازم ؛ فيحوز إنهاؤه قبل مضي مدته عند توفر سبب يدعو إلى ذلك . والأصل في هذا 
كيل مو اي ا ب و 00 
مُخْزِي الْكافِِينَ 4 © . 

وقوله سبحانه وتعالى : < وما تخافنٌ مِنْ قوم خيانة فانبذ إِلَيهِمْ عَلَى سَّوَاء 
إن الله لا يحب الْحَائِنِينَ » © . 

والقاعدة العامة في ذلك ما أشار إليه الإمام الحصّاص بقوله : « وقد قيل في حواز 
نقض العهد قبل مضي مدته على جهة النبذ إليهم وإعلامهم نصب الحرب وزوال 
الأمان ‏ وحوة : 

أحدها » أن يخاف غدرهم وخياتتهم › والآخر : أن يثبت يبت غدرهم سرا فينبذ إل 
ی ی و کک ا 


. ) ۲ و‎ ١ سورة التوبة » الآيتان(‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال » الآية ( ٥۸‏ ) . وانظر : « تفسير الطبري » : ٠٠/٠١‏ وما بعدهاء « زاد المسير في علم 
التفسير » : ۳۷۳/۳ » « أحكام القرآن » للحصاص : ۷۷/۳ » ولابن العربي : ۸۷۱/۲ - ۸۷۲ ء وللكيا 
الهراسي : ٤۱۲/۳‏ » « تفسير القرطي » : 51/8 - ٠۲‏ . 


VA“ 


متى شاء » كما قال الني ويك لأهل خيبر : « أقركم ما أقركم الله » 2" . والآحر 
أن العهد المشروط إلى مدة معلومة » فيه ثبوت الأمان من حربهم وقتالهم من غير 
علمهم وأن لا يُقصّدوا وعم غارون » وأنه متى أعلمهم رفع الأمان من حربهم فذلك ` 

بز لحم » وذلك معلوم في مضمون العهد » وسواء حاف غدرهم أو كان في شرط 
العهد أذ لنا نقضه متى شتنا » أو لم يكن » فإن لنا متى رأيدا ذلك حظاً لللإسلام أن 
نبذ إليهم »99 . 

نه يفول میا أن هذا لا يتنافى مع مبداً الوفاء بالعهد والتحرز عن الغدر : « وليس 
ذلك بغدر منا ولا خيانة ولا حفر للعهد » لأن حفر الأمان والعهد : أن يأتيهم بعد 
الأمان 7 غارون بأماننا » فأما متى نبذنا إليهم فقد زال الأمان وعادوا حربا » ولا 
يحناج إلى رضاهم في نبذ الأمان إليهم » ولذلك قال أصحابنا الحنفية : إن للإمام أن 
يهادن العدو إذا لم تكن بالمسلمين قوة على قتالهم » فإن قوي المسلمون وأطاقوا قتاهم › 
كان له أن بذ إليهم ويقاتلهم » وكذلك كل ما کان فيه صلاح للمسلمين فللإسام أن 
يفعله » ولیس جواز رفع الأمان موقوفا على حوف الغدر والخيانة مِن لهم » 0 

CS OG O O aa 
تعذر الوفاء بشرط من شروط المعاهدة » وتغير الظروف الى عقدت المعاهدة في ظلها‎ 
) 0. فتبدلت المصلحة الداعية إليها‎ 


. 771/0 : قطعة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه البخخاري في الشروط » باب إذا اشترط في المزارعة‎ )١( 
» .. بلفظ « تقركم‎ ۲٠/١ : ون الحرث والمزارعة » باب إذا قال رب الأرض : أقرَّك ما أقرّك الله‎ 
وأخرجه معلقا باللفظ أغلاه في كتاب الحرية » باب الموادعة من غير وقت : 787/5 › وأخرحه مسلم‎ 
. ۱١۸۷/۳ : بلفظ « أق ركم .. ما شتنا » في كتاب المساقاة والمعاملة ججزء من الثمر‎ 

499 « أحكام القرآن » للحصاص : ۷۷/۳ . 


(۳) المرجع السابق نفسه . 


6ك 


أ إنهاء المعاهدة بسبب شرط يتعذر الوفاء به شرعاً : 

لا يحوز أن تعقد المعاهدة مع وحود شرط يتعذر الوفاء به لمخالفته لحكم من أحكام 
الشرع . فإن وقعت المعاهدة وجب إنهاؤها من قبل المسلمين والنبذ إلى الكفار . قال 
الإمام محمد فيما نقلناه عنه في الشروط ”2 ونعيده هنا للمناسبة ‏ : 

« إن كان مع الرسل أسراء حاؤوا بهم للمفاداة » فشرطوا على المسلمين أن 
يردوهم إن لم تتفق المفاداة . فهذا ما لا ينبغي للمسلمين أن يصالحوهم عليه وأن 
يكتبوا به وثيقة » لأنهم ظالمون في حبس أحرار المسلمين » ولا وحه لردّهم إلى دار 
أهل الحرب بعد تمكننا من الانتزاع من أيديهم . وما يتعذر الوفاء به شرعا لا يجوز 
إعطاء العهد عليه . فإن فعلوا ذلك فلينقضوا هذا العهد وليأحذوا منهم الأسراء على 
كل حال » سواء احتاجوا إلى قتال على ذلك أو لم يحتاجوا . لأن هذا شرط مخالف 
لحكم الشرع › وقد قال رسولالله و : « كل شرط ليس في كتاب الله 
فهو باطل » ° . 

ب إنهاء المعاهدة عند تغير الظروف للمصلحة : 


ألمعنا فيما سبق إلى أن الباعث على عمّد المعاهدات هو تحقيق مصلحة للمسلمين في 
ذلك وأن هذا شرط لصحتها باتفاق علماء المسلمين . إلا أن الجمهور يشترطون تحقق 
المصلحة عند عقد المعاهدة » ويشترط فقهاء الحنفية وحود المصلحة ابتداء وانتهاء حتى 
تكون ملزمة . 

كما أن صفة المعاهدة أو الموادعة أنها عقد غير لازم » محتملّ للنقض › فللامام أن 


. ) 1۷۲ ( انظر فيما سبق ص‎ )١( 


(۲) تقدم تخريجه في ص ( 1۷۲ ) . 


م/م 


يمذ إليهم ”© + لقوله تعال : 3 وَإِما خافن من قوم خيانة فانيذ إَِيْهِم 
على سواء 7 

ولذلك قال الإمام محمد : وإن لم تكن الموادعة حيرا للمسلمين فلا ينبغي أن 
يوادعهم » لقوله تعالى : < قلا تهنوا وَتَدْعُوا إلى السَلم وأنتم الْأَعْلَوْنَ » 9 
فإن رأى للوادعة خيرا فوادعهم » م نظر فوجد موادعتهم شرا للمسلمين نبذ إليهم الموادعة › 
فإذا ظهر ذلك في الانتهاء منع ذلك من استدامة الموادعة © وهذا لأن نقض الموادعة بالنبذ 
حائز » قال رسول الله يك : « يعقد عليهم أولاهم › ويرد عليهم أقصاهم » 2 . 

ولكن ينبغي أن ينبذ إليهم على سواء قبل اقتال » فلا يحل قنالهم قبل ذلك » تحرزا 
عن الغدر المحم بعموم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة ”2 . 

ثم يوضّح ذلك ويدلل عليه فيقول : فإذا أمّن الإمام قوما » ثم بدا له أن ينبذ إليهم 
فلا بأس بذلك لقوله تعالى : « فانيذ إِليْهِمْ عَلَى سَوَاء 4 لأن الأمان كان 
باعتبار النظر للمسلمين ليحفظوا قوة أنفسهم » وذلك يختص ببعض الأوقات » فإذا انقضى 
الوقت كان النظر والخيرية في النبذ إليهم ليتمكنوا من قتالمم بعدما ظهرت لمم الشوكة . 


و 
ره 


والنبذ لغة هو الطرح » قال الله تعالى : « فنبَذُوه وَرَاءَ ظهورهم » ” . وإغا 


(۱) «بدائع الصنائع » : 4517/9 . 

(۲) سورة الأنفال » الآية ( 8ه ). 

(۳) سورة محمدء الآية ( ٠١‏ ). 

(4) قال الإمام الدبوؤسي في « تأسيس النظر » ص ( 48 ) : « الأصل عند محمد أن البقاء على الشيء يجوز أن 
يُعغطى له حكم الابتداء . وعند أبي يوسف لا يُعْطى له حكم الابتداء إلا ني بعض المواضع » . 

(ه) تقدم تخريحه فيما سبق » ص ( 3٠5‏ ) . 

(5) «الأصل» كتاب السّير للإمام محمد ص ( ٠١١‏ ) » «المبسوط» : 5/٠١١‏ » « شرح السير 
الكبير » : 449/7 ء « فتح القدير » : ۲۹٤/٤‏ › « تبيين الحقائق » : 747/7 » « مرقاة المفاتيح » : 7١1/4‏ . 

(۷) سورة آل عمران» الآية (/ام١‏ ). 


VAY 


يتحقق طرح الأمان بإعلامهم وإعادتهم إلى ما كانوا عليه قبل الأمان » حتى إن كانوا 
م يبرحوا حصونهم فلا بأس بقتاهم بعد الإعلام » لأنهم في منعتهم » فصاروا كما 
كانوا . وإن نزلوا وصاروا في عسكر المسلمين فهم آمنون حتى يعودوا إلى مأمنهم 
كما كانوا » لأنهم نزلوا بسبب الأمان » فلو عمل النبذ في رفع أمانهم قبل أن يصيروا 
ممتنعين كان ذلك خيانة من المسلمين » وا لله لا يحب الخنائنين © . 

ويدلَ على هذا قوله تعالى : « وَإِنْ أَحَدّ مِنْ المُشْرِكِينَ استَجَارَكَ فأجره حتى 
يسْمَعْ كلام الله ثم أبلِغة مَأمَنَهُ 6 © . 

ويدل :عليه أيضا من السبة ا رواة سلب بن :عامس ال : كان ن ازية وبين 
الروم عهد » فكان يشير © نحو بلادهم كأنه يقول : حتى نفي بالعهد ثم نَغِيْر 
عليهم . قال : وإذا شيخ يقول : الله أكبر ! وفاءٌ لا غدر » وفاءٌ لا غدر » وكان هذا 
الشيخ عمرو بن عَبّسّة السلميّ » فقال معاوية : ما قولك : وفاء لا غدر ؟ قال : 
معت البي ظا يقول : « آّما رجل كان بينه وبين قوم عهد . فلا يحلّنَ عقدة ولا 
يشدّها حتى يمضي أَمدُها وينبل إليهم على سواء » فرحع معاوية بالناس © . 


. ٠٠١-۲۹٤/۱ : السير الكبير » مع شرح السرحسیي‎ « 01١ 

(۲) سورة التوبة » الآية (5 ) . 

(۳) هكذا هنا في « السير الكبير » بالشين المعحمة » وهو الموافق للسياق » ون الروايات الأخرى بالسين المهملة . 

0( آحرجه أبو داود في الجهاد : 57/4 54 » والترمذي ف المّير : 7١4 - ۲۰۲۳/١‏ وقال : « حديث حسن 
صحيح وروي موقوفا على عمرو » » والنسائي ف « الكبرى » » والإمام أحمد ني « المسند » : ١١1/4‏ ر 1١‏ ء 
رالطيالسي في « المسند » » ص ( ٠١١‏ ) » وابسن أبي شيبة في « المصنف » : 408/17 404 » والبيهقي في 
« السنن » : ۲۳۱/۹ » وف « شعب الإكان » : ۳۰۷/۸ و ۳۰۸ ۰ وأبو عَبَيّد في « الأموال > ص ( »)1١91١‏ 
وابن الحارود في « المنتقى » ص ( 7017 ) » وصححه ابن حبان » ص ( ٠٠١‏ ) من « موارد الظمآن » 
للهيثمي › وأخرحه ابن زبحويه : 401/١‏ . وانظر : « نصب الراية » للزيلعي : ۳۹۱/۳ . 


VARA 


وقال أيضاً : « كل موادعة من الموادعات لم يأحذ فيها الإمام جُعْلاً فله أن ينقضها 
متى شاء إذا رأى الحظ للمسلمين في ذلك » ولكن لا يقاتلهم من غير نبذ وإمهال 
عت بعل اللو ل لاله باون ال I‏ 

وقال : « ولو بدا للإمام بعد الموادعة أن القتال حير للمسلمين » فبعث إلى ملكهم . 
يبد إليه ققد ضار ذلك فضا » لأنه اليس على الأمة فق التحرز عن الغذر فرق ما أ 
به من النبذ إلى ملكهم وإخباره بأنه قاصد إلى قتاهم . ولكن لا ينبغي للمسلمين أن 
يغيروا عليهم ولا على أطراف مملكتهم حتى يحضي من الوقت مقدار ما يبعث الملك 
إلى ذلك الموضع مَنْ ينذرهم ؛ لأنا نعلم أن ملكهم بعدما وصل الخير إليه لا يتمكن 
من إيصال ذلك إلى أطراف مملكته إلا مدة » فلا يتم النبذ في حقهم حتى تمضي تلك 
المدة ”° » وبعد المضئ لا بأس بالإغارة عليهم . ولكن إن علم المسلمون يقينا أن القوم 
م يأتهم الخبر فالمستحب هم ألا يغيروا عليهم حتى يُعْلموهم » © . 

وكذلك الأمر في الموادعات أوالمعاهدات بعوض مالي » ولذلك قال الإمام محمد : 
« فإن وادعهم على شيء يؤدونه إليه ثم نظر فوحد موادعتهم شرا للمسلمين فإنه ينبذ 
إليهم ويبطل الموادعة » © , . 

وجاء في « شرح السير الكبير » ما يوضح ذلك » فقال السَرخسيي : 


« إن .كانت الموادعة على جُعْل ( مقابل مالي ) فله أن ينقضها متى شاء ياء 


(۱) «السثير الكبير » : ۱۷۰۹/۰ . 

(۲) كان ذلك في تلك الأيام ال يحتاج إلى مدة لإيصال الخبر » أما في عصرنا الحالي فقد تبدلت الأمور وأصبح 
بالإمكان الاتصال بكل من يريد في لحظات بوسائل الاتصال المتطورة . 

(۳) المرجع السابق : ۱۹۹۷/۰ و ۱۷۰۹ و ۱۷۸۸ . 


69 « كتاب السير » من « الأصل » للامام محمد » ص ( ٠١١‏ ) . 


۷۸۹ 


ولكن - ف القياس - يرد عليهم » بحصته ما بقي من المدة » من الحعل الذي أحذه » 
حتى لو وادعهم ثلاث سنين على ثلاثة آلاف دينار وقبضها كلها ثم أراد نتقض 
الموادعة بعد سنة » فعليه رد ثلثي المال » لأنهم إنما أعطوه ذلك بعقابلة الأمان في كل 
المدة » فإذا فات بعضها لزم الرد بقدر الفائت › لأنه لو بدا له عقب الموادعة أن 
ينقضها لزمه رد جميع المال » فكذلك إذا بدا له ذلك بعد مضي بعض المدة » ° . 

وي الاستحسان : يرد امال كله » لأنهم ما التزموا المال إلا بشرط أن يسلم لهم 
الموادعة في جميع المدة » والجزاء إنما يثبت باعتبار الشرط جملة » ولا يتوزع على 
أحزائه ... والموادعة في الأصل ليست من عقود المعاوضات ». .. ورا يكون خوفهم 
من بعض المدة دون بعض » فإذا نبذ إليهم في وقت خوفهم ومنعهم بعض المال لم 
يحصل شيء من مقصودهم بهذا الشرط » وذلك يودي إلى الغرور » فلهذا يرد المال 
كله إذا نبذ إليهم © . 

ج ‏ ويحكم نقض المعاهدات بالنبل جملة من القواعد اهامة تقدّمت الإشارة إليها 
في ثنايا كلام الإمام محمد ونحملها في القواعد الآتية الي تظهر ما للشريعة الإسلامية في 
ذلك من تميز وسَيّق ووفاء بالعهد ورعاية لمصالح المعاهدين وعدم إرهاقهم والإضرار 
بهم نتيجة نبد المعاهدة وإلغائها » ما لا يفكر فيه اليوم أولئك الذين يتشدقون بالشرعية 
الدولية والقانون الإنساني ليخفوا وراء ذلك أطماعهم الرخيصة . ومن هذه القواعد : 

١‏ - أن يكون النبذ على الوحه الذي كان عليه الأمان » فإن كان الأمان منتشرا 
 )۱(‏ « شرح الس الكبير » : 1.4/0 ۱۷۱۰ وانظر  :‏ تبن الحقائق » للزيلعي : ۲٤۲۹/۲‏ . 
(۲) المصدر السابق : ١۸۳/۲‏ - 584 . وهذا أيضا مذهب المالكية حيث قال ابن أبي زيد القيرواني : لو 


هادنهم الإمام على مال ثم بان له أنهم غرًوا با لمسلمين لم ينبذه حتى يرد ما أخذه منهم » وكذلك إن بان 
لمن بعده . انظر : « فتح العلي المالك » للشيخ محمد عليش : 5937/١‏ . 


۷۹ ٠ 


يجب أن يكون النبذ كذلك » وإن كان غير مندشر بأن أمّهم واحد من المسلمين سرا 
يكتفى بنبذ ذلك الواحد . 

؟” - بعد النبذ لا يجوز قتاهم حتى يمضي عليهم زمان يتمكن فيه ملكهم أو 
رئيسهم من إنفاذ الخبر إلى أطراف مملكته » وإن كانوا خرحوا من حصونهم وتفرقوا 
في البلاد » أو خربوا عضو اينع يسيب الأننان ب تى جود كلميو إن مأمنهم 
بمغادرة دار الإسلام يؤجلهم إلى وقت يتيسر عليهم اللحوق .مأمنهم في ذلك الوقت 
ولا يرهقهم في الأحل كي لا يؤدي إلى الإضرار بهم . 

. في المعاهدات مقابل عوض مالي ينبغى إعادة ما أخذ منهم عند نقض المعاهدة‎  ”* 

٤‏ - المصلحة ال تدعو لنقض المعاهدة ونبذها ليست تعبيرا غامضا . بل هي 
وصف منضبط بضوابط لتحقيق مقاصد شرعية محددة . 

©' - نقض المعاهدات في دائرة الجواز لا الوحوب » وتقدير ذلك يعود لإمام 
المسلمين عند وجود ما يدعو لذلك ضمن الضوابط السابقة © . ) 

وبعد بيان رأي الإمام محمد في نقض المعاهدات واستناده على عدم لزومها وبيان 
القواعد الى تحكم ذلك » تحدر الإشارة إلى أن فقهاء الحنفية لم ينفردوا بهذا الرأي › 
بل ذهب إلى هذا بعض المالكية كابن الماحشون وابن أبي زيد القيرواني وأبي بكر 
ابن العربي » وبعض الشافعية كالإمام الخطابي والسيوطي ”© وهو ما نص عليه الإمام 
(۱) انظر : « شرح السیر الکبیر » : ۲۸۷/۲ ر ١۷١۳ ۱۷۰۹ ۰۱۹1۹۷/۰ › ٤۹٩‏ اط 


۰ : ۸۷ «الخراج » لأبي يوسف ص ( ۲۲۲ ) » « فتح القدير » : ۲۹٤/٤‏ » « تبيين الحقائق » : 
۳ » « حاشية ابن عابدين » : ۱۳۲۳/٤‏ » « الفتا وی الهندية » : ۱۹۷/۲ . 


(۲) انظر : « أحكام القرآن » لابن العربي : ۸۷٦/۲‏ » « فتح العلي المالك » للشيخ محمد عليش : ۳۹۲/۱ › 


۷۹۱ 


الشافعي في المعاهدات المطلقة عن التوقيت حيث قال : ليس للإمام إن يهادن القوم من 
المشركين على النظر إلى غير مدو » هدنة مطلقة ... ولكن يهادنهم على أن الخيار إليه 
> حتى إن شاء أن ينبذ إليهم ‏ إن رأى قل | لا فيل + لأن الي في صالح 
أهل خيبر على أن يقرَّهم ما أقرّهم الله عر وحلّ . ثم أحرحهم عمر 4# لما ثبت عنده 
الأمر بإخراج اليهود من حزيرة العرب ”2 . 

وذهب إليه أيضاً من الحنابلة : شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية » 
حيث قالا : « وعامة عهود الني يه مع المشركين كانت مطلقة غير مؤقتة » جحائزة 
غير لا . بل إن بعضهم نقل الاتفاق على ذلك فقال ابن العربي : « عقد 
الصلح ليس بلازم للمسلمين » وإنما هو حائز باتفاقهم أجمعين › إذ يجوز من غير 
حلاف _ للامام أن يبعث إليهم فيقول : نبذت إليكم عهدكم فخذوا مي حذركم» 
وعقب على هذا بقوله : « وهذا عندي إذا كانوا هم الذين طلبوه › فإن طلبه 
المسلمون لمدة لم يجر تركه قبلها إلا باتفاق » " . 

وذهب ججمهور العلماء إلى أن المعاهدة عقد لازم يجب الوفاء به إلى مدته » للآيات 
عدت :الى تدعو إل لزنا رالد كما سيقت ناته التو کن ااك !ا 
يسلكن الطرف الآخر إلى عقده » إلا إذا حاف المسلمون منهم خيانة أو نقضا للعهد 


« الأشباه والنظائر » للسيوطي ص ( ٥۲۷‏ ) ء « معالم السنن » للخطابي : 554/4 » « أحكام أهل الذمة » 
لابن القيم : 478/7 وما بعدها » « مفيد العلوم ومبيد الهموم » للخوارزمي » ص ( 554 ) . وذهب إلى 
هذا من المعاصرين الشيخ محمود شلتوت لي كتابه « الإسلام عقيدة وشريعة » ص ( 158 ) . 

.1١١١-١١١/4 : «الأم» للشافعي‎ )١( 

(؟) «أحكام أهل الذمة» : 4۷۸/۲ » وانظر : « الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » لابن تيمية : 
0 . « الاحتيارات الفقهية » ص ( 57 ه ) . 


(۳) «أحكام القرآن» : ۸۷٩/۲‏ . 
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بأمارات ودلائل تدل على ذلك » فإنه ينبذ إليهم ويعلمهم بذلك قبل الإغارة عليهم . 
وقال ابن حامد من فقهاء الشافعية : ينتقض عهدهم إذا استشعر الإمام منهم خيانة » 
فلا يحتاج إلى النبذ والإنذار ”2 . 

وإذا كان الجمهور قد أحازوا النبذ عند توقع الخيانة والغدر » فيبقى وحه 
الاحتلاف بينهم وبين الإمام محمد والحنفية : أن الإمام محمد لم يحصر حواز النقض 
وو ا ايها عد يول ا ا ا 
المعاهدة المؤقتة ) 


وإن القواعد والاحراءات الى تكتنف نقض الام ا ست فن ا کر 
وشاهدا عدلاً على المبادئ العالية » الى حاء بها الإسلام في الحفاظ على العقود 
والتحرز عن الغدر والظلم » والتزم بها المسلمون في علاقاتهم مع الآحرين . ولذلك لا 
نحد بعد هذا ما يسوّغ ما ذهب إليه بعضهم من التعريض والهجوم على مذهب الحنفية 
بأن فيه خروجاً على مبداً الوفاء وإضعافا للمعاهدات ” » وواضح أن الوفاء بالعهد 
والمعاهدة يقتضي أن تكون المعاهدة قائمة وبعد نقضها بالطرق السابقة ة لم يعد هناك 


معاهدة يترتب عليها أثر . 


: » الشرح الكبير » للدردير مع « حاشية الدسوقي‎ « » 4988/١ : » انظر : «عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 
۲۲١٣ ۲۲٣/۱۸ : ٩ المهذب» مع« تكملة اجموع‎ « » ٠١17/4 : الأم » للشافعي‎ «1 
: ء « المغين» : 5117/9 4١ه > « الإنصاف‎ 8884 558/٠١ : » و ۲۳۲ » « روضة الطالبين‎ 
الإفصاح » لابن هبيرة : ©©» «رحمة الأمة في احتلاف‎ « » ٠١/8 : » كشاف القناع‎ « : 4 
الأئمة » للدمشقي ص ( ۳۹۸ ) » « الميزان الكبرى » للشعراني ل ا‎ 
. من مسائل الاتفاق إذا حمل قول الجمهور على بقاء المصلحة . وهو نظر حيد‎ 
og قير امن‎ OE o ( انظر : « العلاقات الدولية » للشيخ أبي زهرة ص‎ )۲( 
طبعة جامعة القاهرة » « آثار الحرب » د. الزحيلي ص ( 717 ) » « أحكام القانون الدولي في الشريعة‎ : 
. ) ١ ( الإسلامية » د. حامد سلطان » ص ( ۲۰۹ ) . وراحع فيما سبق ص ( 5551 ) تعليق‎ 


۷4۴ 


والقانون الدولي العام يواحه هذه المشكلة منذ وقت طويل تحت اسم شرط بقاء 
الشيء على حاله » أو نظرية الظروف الطارئة » ويترتب على تغير الظروف تغيرا 
اسان السماح بإنهاء المعاهدة بالإرادة المنفردة أو طلب إعادة النظر فيها ”© . وتاريخ 
القانون الدولي مليء بالأمثلة على الدول الي ألغت معاهدات أو نصوصاً فيها بإرادتها 
المنفردة ؛ فقد ألغست روسيا سنة ( ١۱۸۷م‏ ) أحكام معاهدة باريس لسنة 
( ١٠۱۸م‏ ) » وألغت ألمانيا في سنة ( ١٠۹٠م‏ ) نصوص عدم التسلح النواردة في 
معاهدة فرساي » كما ألغت مصر انفراديا في سنة ( 157١م‏ ) المعاهدة الإنحليزية 
المصرية لسنة ( 975١م‏ ) . وتوحد أمثلة عديدة أخحرى فى هذ الممحال © . 


(۱) انظر : « قواعد العلاقات الدولية > ص ( 555 - 45١‏ ) » وبالتفصيل رسالة « شرط بقاء الشيء على 
حاله » أو نظرية تغير الظروف ف القانون الدولي » كلاهما للدكتور حعفر عبدالسلام . 
(؟) انظر : « القانون الدولي العام » د. الشافعي محمد بشير » ص ( 755 ) › « مبادئ القانون الدولي العام » 


د. إحسان هندي » ص ( ١١5‏ ). 


۷۹٤ 


_ ا 1 مي RT E RL o EA‏ ب و و رو اا رم وا 1 ما 
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وفيه تمهيد وخمسة مباحث : 

المبحث الأول : تعريف السفارة ومشروعيتها . 
المبحث الناني : التطور التاريخي للسفارات . 
الممحث الثالث : وظائف الرسل السفراء . 
المبحث الرايع : امتيازات الرسل والسفراء . 


المىحث الخامس : انتهاء السفارة وامتيازات السفراء . 


O ET‏ ل O‏ م ب ب ا ال ا واوا جا CA‏ ل ا اممو ا مات تو RS E TE o er RS o e‏ مان مقا" RL‏ ا داش .ا لظا سا شا ل 


سے و 
کہ ي 


مهيدل : 

تعتبر السفارة والسفراء من أهم أدوات التعامل الدولي بين الأمم والشعوب › 
سواء في حال السلم والحرب . وهي من أقدم وسائل الاتصال . وقد أولى علماء 
المسلمين هذا الجانب اهتماما يتناسب ودوره في توطيد العلاقات الدولية وتنميتها 
وتحقيق المصالح العامة في إطار من العدالة والوفاء والأمن . وكان للإمام محمد بن 
الحسن الشيباني فضل الريادة والسبق في بحث وبحلية حوانب هامة من هذا النظام » في 
مواضع متفرقة من كتبه » أقام من خلاها نظاماً متناسقاً للتمثئيل السياسي » يظهر في 
أهمية السفراء والرسل ووظائفهم وما يتمتعون به من أمان في أنفسهم وأموالهم بدءا 
وانتهاء » والقواعد الي تحكم ذلك . 


وي هذا الفصل نتناول أهم هذه الجوانب في حمسة مباحث : 


المحث الا ول 
تع دف السقامرة و مس وعيتها 
نعرض في هذا المبحث لتعريف السفارة والمصطلحات الأخرى الي استعملها الإمام 


محمد بن الحسن وغيره من الفقهاء مع الإلماع إلى ما يستخدم حديثا من مصطلحات 4 
ثم نتناول مشروعية السفارة والأدلة ال تدل عليها وذلك في مطلبين اثنين . 
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المطلب الأول 
تعرس السعارة وما سصل ها 


استخدم الإمام محمد بن الحسن مصطلحَّي « الرسول » و « الرسالة » في مواضع 
كثيرة عند حديثه عن « أمان الرسول »22 و« أمن الرسول والمستأمن » 29 . وقد 
تأتي كلمة السفير أو البريد أو الموفد في أحيان ومواضع قليلة . وهذه تعبيرات 
ومصطلحات استخدمها علماء المسلمين » ولذلك ستلمع إلى هذه المصطلحات وما 
تؤديه من معنى ثم نبحث المصطلح الشائع في عصرنا الحالي وهو « الدبلوماسية » . 
أولا : السغارة والسعراء : 

السسيق والقاء و الزاف صل ,اسه يول على الاكسات : و الخلا .وسو ذلك 
قولحم : سَفر بين القوم سيفارة » فهو سافِرٌ وسَّفِير . إذا سعى في الإصلاح أو أصلح 
بين الناس ؛ لأنه أزال ما كان هناك من عداوة وخلاف . 

و « السّفير » على وزن فعيل.معنى فاعل . والجمع سفراء . مشل : فقيه وفقهاء . 
وهو المصلح بين القوم . فهو يكشف ما بينهم من الوحشة . 

و « السّفارة » هي النيابة والرسالة . وأصلها في اللغة : الإصلاح . وتعن : التوحه 
إلى القوم للقيام بينهم بالصلح على وجه التحديد . 

وف حديث على بن أبي طالب أنه قال لعثمان بن عفان رضي الله عنهما ‏ : 
« إن الناس قد اسْتسُفروني بينك وبينهم » أي : جعلوني سفيراً بينك وبينهم . 


. وما بعدها‎ ٤۷١/۲ : » انظر : « السير الكبير‎ )١( 
. وما بعدها‎ ) ٠١5 ( المصدر نفسه : ص‎ (۲( 
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وتطلق السّفارة أيضاً على مقام السفير . أي الدار الى يقيم فيها . وتجمع 
على سفارات . 

و« السّفرَة » : هم الملائكة . جمع سافر . وهو في الأصل : الكاتب » سمي به لأنه 
بین الشيء ويوضّحه ”" . ومنه قوله تعالى : « بأيدي سَفرَةٍ كرام بَرَرَةٍ 4 ” . 

هذا » وقد أصبحت كلمة « السفير » لقبا من ألقاب التشريف ف الدولة الإسلامية . 


وقد اسل لقا اق ص اة :الي ر كان يطلق غا فلي 
الان فوص الل ولرد لا عدن ا ةو لاو رها رة 
شهاب الدين بن فضل الله العُمَريّ فى « عرف التعريف » أنه من الألقاب الخاصة 
« بالتوامار» ( المشرف على الشؤون الكتابية للسلطان ) > كما قرر القلقشندي أنه 
كان يستعمل في بعض الدساتير الشامية لبعض التجار الخواحكية © وذلك لسفارتهم 
بين الملوك وترددهم في الممالك حلب المماليك والجواري ونحو ذلك . 


وقد دحل لفظ « السفير » ف تكوين كثير من الألقاب المركبة الى غلب استعماها 
في المكاتبات كقوطم : « سفير الأمة » و « سفير الدولة » © . 


(۱) انظر : « معجم مقاييس اللغة » : ۸۲/۳ » « الصحاح » : 5857/7 » « لسان العرب » : 559/4 717/0 ع 
« مفردات غريب القرآن » » ص ( 714 ) » « النهاية في غریب الحديث والأثر » : ۳۷۲/۲ » « تهذيب 
الأسماء واللغات » : ٠١١ - ٠٤۹/۳‏ ء ‏ المصباح المنير » : ۲۷۸/١‏ » « القاموس الإسلامي » : 707١/7‏ . 

(۲) سورة عبس ء الآیتان ( ۱١‏ و ۱١‏ ) . 

(۴) نسبة إلى الخواحا . وهو لفظ فارسي بمعنى المعلم أو الكاتب أو التاحر » ويطلق آيضا على الشيخ والسيد . 

(4) انظر : «الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآشار » د. حسن الباشاء ص ( ۳۲۲ ۲۲۳ )»2 
وراحع : « صبح الأعشى » للقلقشندي : ٠٠١/١‏ . وراحع الباب الذي عقده الشيخ عبدالحي الكتاني 
لرسل النبي هبط وسفرائه وصفاتهم وما أوصاهم به في « التراتيب الإدارية » : ١87/١‏ وما بعدهاء 
« القاموس الإسلامي » لأحمد عطية : 71١/7‏ . ظ 


/ 


وعرّف مجمع اللغة العربية بالقاهرة السفير ف القانون الدولي الحديث بأنه : 
« مبعوث ثل الدولة لدى رئيس الدولة المبعوث إليها » . 

وعرّف السّفارة بأنها : عمل السفير "© . 

وفي الاصطلاح الفقهي : تستخدم كلمة السفارة ويراد بها في أبواب السير 
والجهاد : إيفاد شخص معتمد للقيام.مهمة معينة . وهي بذلك لا تفرج عن 
الاستعمال اللغوي . | 

ويمكن تعريفها بأنها : بعث ولي الأمر لشخص معتمد من قَبله إلى حهة معينة 
مباشرة مهمة معينة ‏ . 

۶ 
نأسا : الرسول والرسالة : 

أصل الرَّمْل في اللغة : الانبعاث على التؤدة . ومنه الرسول المنبعث . وتصور منه 
تارة الرفْقٌ فقيل : على رسلك . إذا أمرته بالرفق » وتارة الانبعاث فاشتق منه الرسول . 

ويقال : رَاسَلهِ مُرَاسَلة فهو مراسل ورَسِيّل . وتراسّل القومٌ : أرسل بعضهم إلى 
بعض رسولا أو رسالة . 

والإرسال : التسليط » والإطلاق » والإهمال › والتوحيه . والاسم منه : الرسالة 
( بالكسر والفتح ) . ويكون الإرسال في الإنسان » وف الأشياء امحبوبة والمكروهة . 
وقد يكون الإرسال بالتسخير كإرسال الريح » وقد يكون ببعث من له اختيار 
كإرسال الرسل » وقد يكون بالتخلية وترك المنع كإرسال الشياطين . 


. 277/١ : » انظر : « المعجم الوسيط‎ )١( 
.) ١١۷-١١١ ( هاص‎ ١5١١ ) ٩ ( انظر : « جلة البحوث الفقهية المعاصرة » العدد‎ )۲( 
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والإرسال يفترق عن الإنفاذ في أن فيه تحميلاً لرسالة أو حبر أو ما شابه » وهذا يفرقه 
أيضا عن البعت فقن يعت ارج اة إل الآخر تخصه درن الاعت ودرة للتعويقه . 

والرسالة في الأصل : الكلام الذي أرسل إلى الغير . وحصت عند العلماء بالكلام 
المشتمل على قواعد علمية في موضوع واحد . 

وأرسلت فلانا : بعثته برسالة يؤديها . فهو مرس ورسول .. 

زرل جن وز رل بحن درق إل الت مر الک انبره اويل باد 
الرسالة بالتسليم أو القبض . وهو أيضا : المرسّل من الكفار برسالة أو كتاب إلى إمام 
- أي متتابعة - والرسول أيضا : الرسالة . 

ويطلق الرسول على الواحد والمثنى والجمع والمذكر والمونث . ويجمع على رسل 
و رسل و أرسل . 

وقد يفرق بعض العلماء بين الرسول والمرسّل بأن الرسول يقتضي إطلاق لسانه 
بالرسالة والمرسل يقتضي إطلاق غيره له . 

ورسل الله » تارة يُراد بها الملائكة » وتارة يراد بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ”° . 


والذي ننتهي إليه من هذه الاستعمالات اللغوية للكلمة أنها تشترك بصفة واحدة 


(۱) انظر : « الصّحاح » : 1709/4 ۰ « معجم مقاييس اللغة» : ۳۹۲/۲ » « الزاهر » » ص ( ٩۲‏ ) › 
« لسان العرب » : ۲۸١ - ۲۸٤/۱۱‏ » « الكليّات » : ٠١8 ٠١۷/١‏ ء «المصباح المنير» : 775/١‏ › 
« مفردات القرآن » » ص ( ١45‏ ) » « التعريفات» » ص ( ١48‏ ) » « الفروق اللغوية»ء 
ص ( ۲۲۲ 7378 ) » « تهذيب الأسماء واللغات » : ١77 ١7٠0/8‏ » «المعجم الوسيط » : 


. ۳۸٤/۱۲ : » بذل المجهود في حل سنن أبي داود‎ «0١ 
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هي الإطلاق والتوجيه ونقل الأخبار » وتختلف في طبيعة العمل الذي يقوم به كل 
رسول » فهو في الدين من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه ° . 

وعند الفقهاء : يطلق الرسول على من أمره المرسل بأداء الرسالة في عقد أو أمر 
آخر كتسليم المبيع وقبض الثمن » فهو يبلغ الرسالة فقط وليس وكيلا ولا يضيف 

وهو عند الملوك : رحل يرسّل بين ملكين في أمور خاصة من عقد صلح أو هدنة 
أو فداء أو تحالف » فيمثل المرميل كأنه هو ويتكلّم باسمه ”° . 

ومن هنا يتضح لنا أن هذه الكلمة اكتسبت فروقا من حيث العمل الذي يقوم به 
الرسول . وهي لا تشير في العلاقات الدبلوماسية إلى رتبة خاصة › وإنما على الرسول 
أداء الرسالة مهما كان نوعها وموضوعها ”° . 

هذا » وقد استعملت الكلمتان « السفير والرسول » اصطلاحا تمعنى واحد للموفد 
الدبلوماسي ‏ كما يسمى في عصرنا الحالي ‏ وإن غلب أحيانا المدلول الدييئ في استعمال 
كلمة الرسول » وغلب معنى الوساطة والإصلاح في استعمال كلمة السفير”" . 


ولذلك يرى بعض الباحثين أنه في الواقع العملي لم يكن هناك فرق بين السفير 


60 والارعال كن ازا ت د رای ل ت ا ر دة لحارم ا ال وت وني 
الرسول ويك . 
وعند الأصوليين : يطلق الإرسال جمعنى الإطلاق » أي غير المقيد بالاعتبار أو الإلغاء من قبل الشارع »› 
ومن هذا قوهم : المصلحة المرسلة . 

(۲) انظر : « كشاف اصطلاحات الفنون » للتهانوي : ۷۳/۳ - ۷١‏ » « الإرسال » » د. حسين الحبوري » 
ص ( ٠١ - ١١‏ )»7 النظم الدبلوماسية في الإسلام » » د. صلاح الدين المنحد » ص ( ١۳‏ ) . 

(۳( ` انظر : « القانون والعلاقات الدولية في الإسلام » » د. صبحي محمصاني » ص ( ۱۲۷ ) » « التراتيب 
الإدارية » , للكتاني : ۱۸۳/١‏ . 


والرسول . .معنى أنه لم يكن لأحدهما ميزة خاصة على الآحر » كأن يرسل الوزيرٌ 
- الرسول » ويرسل الملك السفيرٌ » أو كأن يحقّ للسفير تمثيل الملك ولا يحقّ ذلك 
للرسول . فهذا أمر لم يكن معروفا » وإنما كان الرسول والسفير رحلين يوفدان في 
مهمات شتى إلى الملوك فيسفران ويرسلان وعثلان الملك . أما الفهم الشائع القائل إن 
ال ار الرسول فبعيد عن الصواب » ومنشؤه المفهوم الحديث 
للسفير عند الغربيين © 
بينما يرى آخرون أن يخص المبعوث ذو المهمة المؤقتة.عمسمى « الرسول » وأن يطلق 
على المبعوث المقيم لقب « السفير » انطلاقا من أن السفارة بشقيها مقبولة في أحكام 
اا أ ا ا ا الا 
مسبج حي ري سي سد حي ب 


„7 


سين i‏ 
ع ٠‏ 
ثالنًا : الوقد والإقاد : 
الواو والفاء والدال : أصل صحيح يدل على إشراف وطلوع . يقال : وفد فلان على 
القوم أو على الأمير » ووفد إليهم ٠‏ يَفِد وفدا ووفادة وإفادة فهو وافد . أي : قم أو ورد 
رسولاً وخرج إلى ملك أو أمير . والوافد يجمع على وقد » وجمع الجمع : وُفودٌ » وأوفادٌ : 
ووُفدٌ . والاسم منه : الوقادة . ويقال : أوفدته فوفد . وأوفد على الشيء فهو موفِدٌ : 


شرف . والإيفاد : الإشراف والرفعة والإسراع ومنه يقال : ركب مود . 


)1( « النظم الدبلوماسية لي الإسلام » » د. المنجد »> ص ( ١5‏ ) . 
6 « قانون السلام في الإسلام » » د. الغنيمي » ص ( ٥۸١‏ ) . والشخنة : الجماعة فيها كفاية يقيمها 
السلطان في بلد ما لضبطه . 


انظر : « ترتيب القاموس المحيط » : 587/7 » « المعجم الوسيط » : 474/١‏ . 


A۰۴۳ 


والوفد : جماعة عختارة للتقدّم في لقاء ذوي الشأن . وهم أيضا : القوم يجتمعون 
ويَرِدُون البلاد . وكذلك الذين يقصدون الأمراء والملوك يستنجزون حاحة من 
الحوائج » من زيارة أو استرفاج واتتجاع وغير ذلك . 

والوفة أيضا د ارک لون كا ق فونه تفال : < يوم نحشر المنَقِينَ 
إلى الرَّحْمَن وَفدا . 

وف الحديث « وفد الله ثلاثة ... » ° . وفيه أيضا : « أجيزوا الوّفد بنحو ما 
كنت أجيزهم » ^ . 

والوَّفدٌ من الإبل : السابق لغيرها . والوفد من القطا : السابق الذي يتقدم سائرها 
حا اوقد اا ورو ال ا 


وبتحليل هذه التعريفات اللغوية نجد فيها عناصر ينبغي الإشارة إليها لأهميتها ف 


- الاختيار والتكريم » فالوفد جماعة مختارون مكرّمون . 


| . )۸١ ( سورة مريم » الآية‎ )١( 

(۲( قطعة من حديث أخرحه النسائي في الحج : ١١7/0‏ » وف الجهاد : ٠١/١‏ » والبيهقي : ۲٠۲/١‏ › وصححه 
الحاكم : + N SPSS ee‏ 

(۳) عن ابن عباس أن رسول 8 أرصى بثلاثة قال : « أخرجوا المشركين من جزيرة العرب , وأجيزوا 
الوفد ... » أخرحه البخاري ف الجهاد : ٠۷١/١‏ » ومسلم في الوصية : ۱۲۰۷/۳- ١708‏ . 

(4) انظر : « الصّحاح » : ٥٥۴۳/۲‏ » « معجم مقاييس اللغة » : ۱۲۹/٩‏ » « ترتيب القاموس المحيط » : 1۳١/٤‏ ء 
« لسان العرب » : ٤1٤/۳‏ س 4٦٥١‏ ا« النهاية ق غريب الخدت والأتسر 4ه 23٠١ IE‏ 
« مفردات القرآن » » ص ( ٥۲۸‏ ) » « بصائر ذوي التمييز » : ۲٠٠/١‏ » « المصباح المنير » : 555/7 »› 
« المجموع المغيث ف غريي القرآن والحديث » للأصفهاني : 58/7 . 


م١5‎ 


- وهم في الذروة من قومهم لاتصافهم بصفات تميزهم عن غيرهم وتؤهلهم للوفادة . 

- وهم أيضا أهل السبق والتقدّم على غيرهم بعملهم الذي يقومون به . 

- والعمل الذي يقومون به عمل هام هو الوفادة على الملوك والأمراء . 

- فهم كثلون غيرهم ممن أوفدهم وأرسلهم . 

- وغرض الوفادة محقيق هدف رفيع وحاحة هامة يستنجزونها . 

ومن الحدير بالذكر هنا أن السنة التاسعة من الهجرة ميت « سنة الوفود » لأن 
وفود العرب جاءت من أنحاء الجزيرة إلى رسول الله يك وأسلمت وبايعت . ودراسة 


هذا الجانب من السيرة النبوية يعطينا الدليل العملي على حسن سياسة النبي فا 
وحكمته في استقبال الوفود وإكرامهم » سواء كان ذلك في العلاقات الداخلية أو 
الدولية - بين المسلمين وغيرهم ‏ إذ أن بعض الوفود لم تكن قد أسلمت لما وفدت على 
لني # » وبعض القبائل كانت قد أرسلت وفدا كين حنيفة - وهم على شركهم ۲ 
وم يعرض هم الي يه بأذى رغم ما صدر منهم » لأنهم رسل وسفراء لقومهم © 


را الت 

ل . ويختلف البعث بحسب اختلاف ماعلق به » 
يقال : يعدت البعير : أنه وسيّرئه . وقوله تعالى  :‏ والموتى يَبِعَتْهُمْ الله »© © . 
أي يخرجهم ويسيرهم إلى القيامة . 


)١(‏ انظر : « السيرة النبوية » لابن هشام : ٥٦۰ _ ۰٥٥۹/۲‏ ء « الطبقات الكبرى » لابن سعد : /۲۹۱ وما 
بعدها » « زاد المعاد في هدي خير العباد » لابن قي قيم الجوزية : هوه وما بعدهاء « إمتاع الأسماع » 
للمقريزي : 445/1 وما بعدها » «عيون الأثر ن فنون المغازي والسّير » لابن سيد الناس : ۲۹۰/۲ وما بعدها . 


© سورة الأنعام . الآية ( ۳١‏ ) . 


Ao 


ويقال : بعثه وابتعثهمعنى » أي أرسله » فانبعث . وقوهم : كنت في بَعْث فلان و 
أي في حيشه الذي بعث معه . والبعوث : الجيوش . 

وبعثه ثا » وابتعثه : أرسله وحده » وبعث به : أرسله مع غيره . والبعث والبعيث 
- فعيل .ععنى مفعول ‏ المبعوث والرسول واحداً كان أو جماعة » والجمع بُعتَان وبُعوث . 
ولعت 2 التو العوترن اللاحصيوق 00 

وقد ورد البعث في القرآن الكريم على ثمانية معان هي : الإلهامٌ » وإحياء المونى في 
الدنيا » والإيقاظ من النوم » والتسليط » ونصب القيّم والحاكم » والتعَيينُ » والإخراج 
من القبور للحشر » والإرسال 27 . وهذا المعنى الأخير هو المراد في بحثنا هذا . ومنه 
قوله تعالى : « هُوَّ الذي بث في الاميين رَسُولا مه © ^ . 

والبعثة : هيئة ترسّل في عمل معيّن مؤقت » منها بعثة سياسية » وبعثة دراسية © . 


وبهذا يظهر لنا أن المبعوث .معنى الرسول والموفد . 


: فالبعث ضربان‎ )١( 
. بشري كبعث الإنسان في حاحة‎ 

1 وإفيّ » وذلك ضربان : أحدهما : إيجاد الأعيان والأحناس والأنواع من العَدَم » وذلك يختصُ به 
الباري 8# وم بقار عليه أحدا . والشاني : إحياء الموتى » وقد حص الله تعالى به بعض أوليائه 
كعيسى عليه الصلاة والسلام . 

(۲) انظر : « الصّحاح » : ۲۷۳/۱ » « معجم مقاييس اللغة » : 715/١‏ » « لسان العرب» : 41١5/7‏ 
7<« القاموس المحيط » : ۲۹۱/۱ » « بصائر ذوي التمييز » : ۲٠٤/۲‏ م ۲٠١‏ › «المفردات في 
غریب القرآن » . ص ( 7ه 5ه ) › « النهاية في غریب الحديث والأثر » : ۱۳۸/۱ - ۱۳۹ »7« تهذيب 
الأسماء واللغات » : ۲۸/۳ » « القاموس القويم للقرآن الكريم » : 74/٠١‏ - 75 . 

2 سورة الجمعة » الآية ( ۲ ) . 

. ٦۲/١ : » «المعجم الوسيط‎ )٤( 


۶ 
خامسا : البريد : 
الباء والراء والدال » أصول أربعة ؛ أحدها : حلاف الجر » والآخر : السكون 


والثبوت » والثالث : الملبوس » والرابع : الاضطراب والحركة . ومن هذا الأخير بريد 
العساكر › لأنه يجيء ويذهب © : 


قال ابن منظور : « البريد : الرّسّل على دواب البريد . والجمع برد وبرد . 


والإبراد * الإرسال € 


ومنه قول الرسول 4# : « إني لا أَخيْس العهّد ولا أخبس البُرّد  »‏ . أي : لا 
أحبس الرّسل الواردين على . قال الرمخحشري : البرد ‏ بالتسكين ‏ جمع بريد . وهو 
الرسول » مخفف من برد كرّسّل مخفف من رسل » وإنما حففه هنا ليزاوج العهد . 


EAE‏ حديث : « إذا ارتم إلي بريدا فأبردوه حَسّن الوجه 


حَسّن الاسم » . 


)01 انظر : « معجم مقاييس اللغة » لابن فارس : 541/١‏ - 7417 . وهذا يشير إلى أن أصل الكلمة عربي › 
بينما يرى بعضهم أنها كلمة دخيلة على العربية مأحوذة من السريانية 1893110110 .معنى رسول . وقيل 
مأحوذة من اللاتينية أو الفارسية » وأصلها في الفارسية « بُرَيْدَه دم » أي محذوف الذنب » أو دابّة البريد › 
أو حصان البريد الذي يحمل الرسائل . “مي بذلك لأن بغال البريد كانت محذوفة الأذناب كالعلامة ها . 

وعلى هذا : فالبريد هو البغلة أو الدابة المرتبة في الرباط لحمل الرسول . ثم “مني الرسول الذي يركبها 
« بريداً » . نه أطلق على المسافة بين كل محطة وأرى من محطات البريد . انظر المراحع الآنية . 

(۲) انظر تخريحه فيما سيأتي » ص ( ۸۱۲ ) تعليق ( ٠‏ ) . 

()2 أحرحه ابن بي شيبة : 749/17 » وعزاه الميثمي للبزار في « المسند » » وعزاه المناوي للطبراني . وذكره 
ابن حجر ف « المطالب العالية » وعزاه لعبد بن حميد . وسكت عنه البوصيري . وحسنه المناوي لطرقه . 
انظر بالتفصيل : « مجمع الزوائد » : ٤۷/۸‏ > « المطالب العالية » : ٤۲۲/۲‏ » « فيض القدير » : ۲۳۸-۲۳۷/۱ » 
« سلسلة الأحاديث الصحيحة » : ۱۸٤-۱۸۲/۳‏ . 


ا . a‏ , 4 
وإبراد البريد : إرساله . يقال : صاحب البريد قد أبرد إلى الأمير فهو مبرد . أي : مرسل 


والبريدية : هم الذين يحملون رسائل الملك وكتبه 7 . فهم إذن .ععنى الرسل 
والسفراء في اصطلاح الفقهاء ° . 

والذي ننتهي إليه بعد هذا العرض الموجز لمصطلحات السفارة والرسالة والإيفاد 
والبعث والبريد وما اشتق منها كالسفير والرسول والموفد والمبعوث : أنها تستعمل 
فعنى احا رتوو غرضا ورادا »وان القروق مها طف کا نهدا عسات 
عربية أصيلة ليس فيها شيء من العجمة وهي تؤدي معنى الكلمة الدارحة في عصرنا 
وهي كلمة « الدبلوماسية » الى دلت لغتنا العربية حديثا تأثراً بال ملصطلحات الأحنبية 
الفرنسية منها والإنحليزية . ولم يكن العرب والمسلمون بحاحة إلى هذه اللفظة 
الأعجمية لوجود لفظة عربية تعطي مدلوها وتغى عنها . 

رلك فد مص الان والكاب الت ارين سنن الهاي اأ 
لوفائها بالغرض ؛ فمنهم من استخدم مصطلح الرسول والرسالة أو السفارة © . 


6 انظر : « الصّحاح » : 4٤۷/۲‏ » « لسان العرب » : ۸٦/۳‏ 17م » « الفائق فن غريب الحديث » : 
١‏ »«النهاية ني غريب الحديث والأثر » : ١١١-٠٠١/١‏ «المغرب » : 588-0١‏ ء «المصباح 
امیر » : ٤۴۳/١‏ » « التراتيب الإدارية » للكتاني : ۱۹۱/۱ ٠۹٤‏ . « القاموس الإسلامي » : ۳١۰۹/۱‏ ع 
« دائرة المعارف الإسلامية » : ۱۷۹/۷ - ۱۸۲ ء « المفصّل في الألفاظ الفارسية المعرّبة » ص ( 1١7‏ 
١7‏ )ء « معجم البلدان» ۴۷/١‏ - ۴۸ » « المعجم الوسيط > : 4۸/١‏ » « الفخمري ف الآداب السلطانية » لابن 
طباطبا » ص ( ۸۸ - 849 ). 

(۲( انظر : « معيد النعم ومبيد النقم » لابن السبكي » ص ( 78 ) . 

(۳) وانظر : « الخراج » لأبي يوسف ص ( ۲۰۲-۲۰۱ ) . 

› انظر : « القانون الدولي العام » تأليف علي ماهر »> ص ( 40,7 ) » د. حامد سلطان وآخرين‎ )٤( 
» السفارة في الإسلام‎ « » ) 7٠٠١ و‎ ١55 ( أحكام القانون الدولي في الشريعة » » ص‎ « » ) ٠١۹ ( ص‎ 
وما بعدهاء « قواعد العلاقات‎ ) 7١ ( للشيخ محمد البنا » .مجلة لواء الإسلام › المحلد الأول » ص‎ 
. الدولية » » ص ( 148 ) » ولي مواضع أخرى عند الكلام على الشريعة الإسلامية‎ 


م/م 


ومتهم من استخدم مصظلح المبعوت السياني ° .ويعضهع اتتخدم مضطلحا آخر 
استوحاه من التراث العربي الإسلامي وهو « نظام الحضرتين  »‏ . 
اا :الا 

الدبلوماسية كلمة إنحليزية رعهه هام تعن التفاوض بين الدول » وتعنٍ كذلك اللباقة 
وحسن التدبير » والدبلوماسي (in‏ هو المشتغل بالدبلوماسية ( كالسفير أو وزير 
الخارجية ... إلح ) وهو أيضا اللبق وحَسّنُ التدبير والمعتمد السياسي في عاصمة ما ° . 

وهذه الكلمة مشتقة من اللفظة اليونانية « دبلوما » 121010708 ومعناها الوثيقة الي 
تطوى على نفسها وال كانت تصدر عن الشخص ذي السلطان في البلاد وتخول 
حاملها امتيازات خاصة . وانتقلت هذه الكلمة من اليونانية إلى اللاتينية ومنها إلى 
اللغات الأوربية كالإنحليزية والفرنسية » ثم منهما إلى اللغة العربية . 

وقد دحلت هذه الكلمة المعجّم الدول منذ أواسط القرن السابع عشر حين حلت 
حل كلمة المفاوضة 7168011808 » وقد تطور استعماها في أكثر من معنى عبر 
العصور المختلفة حتى أصبح مدلوها في العصر الحديث ينصرف إلى فن إدارة العلاقات 
الخارحية للدولة » أو هو .معنى آخر : ممارسة الدولة لسياستها الخارحية عن طريق 
المفاوضات وغيرها من الوسائل السلمية دونما حاحة إلى تنفيذ سياستها في اخيط 
الدولي عن طريق الالتجاء إلى الحرب . وثمة معان أخرى متنوعة تستعمل فيها كلمة 
الدبلو ماسية بحازا » إلا أن المدلول الذي أشرنا ا المعنى المألوف والأكثر شيوعا . 


. 7715 ۰۳۱۳/۱ : انظر : « التشريع الجنائي الإسلامي » عبدالقادر عودة‎ )١( 

)١(‏ انظر : « قانون السلام في الإسلام » د. الغنيمي ص ( 017 ) وما بعدها . وراحع « القانون الدبلوماسي 
الإسلامي » د. أبو الوفا » ص ( ۱۸٤‏ ) وما بعدها . 

(6) «المورد» قاموس إنحليزي عربي » تاليف منير البعلبكي » ص ( ۲۷١‏ ) » دار العلم للملايين » 
بيررت › ( ۱۹۹٩٩١‏ م) . 


ويستخدم لفظا « الدبلوماسي » و « السفير > .ععنى واحد » فهما مترادفان . وقد 
استقرٌ الاصطلاح في العصر الحديث على أن السفير هو المبعوث الذي توفده دولقه في 
الدبلوماسية مع ممثلي الدولة المرسل إليها » وهو بتعبير آخر - وكيل حكومته بتمثيلها 
لدى دولة أخرى في جميع المفاوضات الحامة ” » واختلف أساتذة القانون الدولي في 
ف 


المطلب الثاني 
مشروعمة السعارة 


نبتت مشروعية السفارة وإيفاد الرسل للقيام.مهمات ووظائف متنوعة بالقرآن 
الكريم وبالسنة النبوية » وعلى هذا أيضا دلت الضرورة والحاجة » فكان ذلك إجماعاً . 


اولا : فمن القران الكريم : 
آيات كريعة عرضت لأنواع من الرسل والوفادات في سياق الإقرار » ما يدل على 


)١(‏ انظر : «المدحل إلى القانون الدولي » , د. محمد عزيز شكري » ص ( 770-1159 ) » « مقومات 
السفراء » للأستاذ حسن فتح الباب » ص ( ا ۸ )» « قانون السلام » » د. الغنيمي › ص ( ٥۷۲‏ _ 
4 ) » د. عبدالعزيز سرحان » ص ( 1۹١‏ 1۹۲ ) » «الحمرب والسلم في شرعة الإسلام » 
د. حدوري » ص ( ۲۲۰ - ۲۲۱ ) « القانون الدبلوماسي » د. علي صادق أبو هيف » ص (۱۹ - ۱۸). 

(۲) راجع بالتفصيل : د. عبدالعزيز سرحان » ص ( 1۹۲ - 1۹۸ ) » د. حامد سلطان وآخرين » ص ( ۱۹۳ 

ظ - ٠١٠١‏ )»« قواعد العلاقات الدولية » د. حعفر عبدالسلام »> ص ( ٠١١۷ ٠١١‏ ) › «تطور 
الدبلوماسية عند العرب » د. سهيل الفتلاري » ص ( ٤-۳‏ ) . 


لم 


إلى سليمان اكل : < وإني مُرْميلَة لبهم بهادية ية فناظرة بم زجع المرْسَلُونَ .. 
لما جَاءَ سلَْمَان قال ادون بعال ما آتاني الله خير مَمَا آناكم بل نتم 
بتکم تفرَُون . ازجع لبهم فلنأتيهّم بجنود لا قبل لَهُمْ بها ولنخرجنهُم 
منهًا أَذِلة وَهُم صَاغْرُون 2" . 

ففي الآيات الكرعة بيان لإيفاد الرسل ومعهم المدايا » واستقبالهم من سايمان اليا › 
ثم عودتهم يحواب الرسالة ال أوفدوا من أحلهاء ثم بعد ذلك تحقق الغرض من 
السفارة أو الرسالة وتحدد هذا بموقف بلقيس واستجابتها للدعوة : 8 قَالَتْ رَبْ إني 
ظَلَمْت نفسيي وَأَسلمْت مَعْ سلَيْمَان لله رب العَالَمِينَ ب 20 

او ل 9 ون أَحَدَ مَنَ الْمُشْرِكِينَ اسكَجَارَلة فأجرهُ 
کے يكم کو الله نه آل ما ت بآ ر لآ رة ي0 

فإذا طلب الحربي الأمان فإنه يجاب إلى ذلك حتى يسمع كلام الله ويعرف دلائل 
ويد ومن دعسل متهنب دار الآسلام رولا فارسا أمنان.. وقد كان 
رسول الله 8 يعطى الأمان لمن جاءه مسترشداً أو في رسالة ‏ . 

وف هذا يقول الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله : « والغرض أن من قدم من دار 
الحرب إلى دار الإسلام ف أداء رسالة أو تحارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية 
أو نحو ذلك من الأسباب وطلب من الإمام أو نائبه أماناً أعطي أماناً ما دام مترددا في 


دار الإسلام » وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه » (° 5 


) 37-75 ( سورة النمل»ء الآيات‎ 2 )١( 

(۲) سورة النمل» الآية ( 44 ). 

(۳) سورة التوبة » الآية (5 ) . 

(4) انظر : « التفسير الكبير » للفخر الرازي : 771/1١5‏ . 


(ه) «تفسير ابن كثير » : ۳۳۸/۲ . 


م١١‎ 


والآية الكريمة السابقة وإن كانت عامة وليست خحاصة بالرسل أو السفراء إلا أن 


هؤلاء يدحلون في عموم مدلوها » لأن العيرة بعموم اللفظ . ويتأيد هذا بفعل البي 4ل 
كما سيأتي 7(" . 


© از‎ 
٠ 


ومن الآيات الي تدل على مشروعية السفارة قوله تعالى : 8 يا أَيْهَا الذين آمنو 
أوفوا بِالتُقَود 4© . وقد تقدم أنها تشمل عقد المعاهدات والحالفات ونحوها ^ ع 
وعقدها إغا يتم بواسطة السفارات الى يقوم بها الرسل والسفراء . ولما أفادت هذه الآية 
الكرعة حواز المعاهدات ومشروعيتها ‏ كما تقدم ‏ فإن ما يتوصل به إلى عقدها يكون 
550 لأن الوسائل الي يتوصل بها إلى المقاصد تأحذ أحكام المقاصد نفسها ° . 
5 السنة النبوية : 

أحاديث كثيرة تواردت ف مشروعية السفارة وبيان ما يتمتع به الرسل من أمان › 
كحديث أبي رافع ‏ مولى البي وي - قال : بعتن قريش إلى رسول الله 8 - فلما 
رأيت رسول الله 8# التي في قلي الإسلامٌ . فقلت : يا رسول الله ء إني والله لا 
أرحع إليهم أبداً . فقال رسول الله 8# : « إني لا خيس بالعهّد » ولا أَحْبس الْبَرْدَ » 
ولكن ارجع » فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع . قال : فذهبت ث٤‏ 
أتيت رسول الله و فأسلمت . قال بكير - الراوي - : وكان أبو رافع قبطياً » © . 


. ) 75-37١ ( قارن ب « القانون الدبلوماسي الإسلامي » د. أحمد أبو الوفا » ص‎ )١( 

(۲) سورة المائدة » الآية ( .)١‏ 

(۲) انظر فيما سبق » ص ( ۷۲١‏ ) . 

)٤(‏ انظر : « قواعد الأحكام في مصالح الأنام » للعز بن عبدالسلام : 1/١‏ وما بعدهاء « جلة البحوث 
الفقهية المعاصرة » عدد شوال , ( ١١5١ه‏ ). 

() أخرحه أبو دارد في المهاد » باب بستحن بالإمام في العهود : 77/4 ٦١‏ » والطّحاري في « معاني 
الآثار » : ۳۱۸/۲ » والحاکم : ۹۸/۳ » وابن حبان » ص ( ۳۹۳ ) » ورواه الإمام أحمد : 2/5 ع 


A1۲ 


تكلم بین يدي رسول الله چ عا ۾ يكن له أن يتكلم به : « لولا أنك رسول 
لقعلعاء ( وف رواية )0 لضربت عيقك ( 00 


ومن السنة الفعلية وحوادث السيرة النبوية : أن النبي فة بعث الرسل والسفراء 
بكتبه إلى ملوك وعظماء العالم يدعوهم إلى الإسلام » وأرسل إلى النحاشي رسولا 
ومعه كتابان يدعوه في أحدهما ال الإسلام » وي الكتاب الآحر : أن يزوحه أم 


-حبيبة > وأمره أن مت قرم قله من أصحابه ا" 
" 9 ّ 5 
وبعث عثمان بن عفان رسولا إلى قريش بمكة عام الحديبية ليبلغ قريشا أنه لم يأت 


لقتامها وإنغا حاء زائرأ للبيت معظما لحرمته » وكان قد بعث قبله خجراش بن أمية 


والطبراني : 707/١‏ وعزاه المنذري للنسائي ف « الكبرى » وسكت عنه هو والحاكم والدَمَبِي . 
وإسناده صحيح . 

ومعنى قوله : « لا أخيس بالعهد » أي : لا أنقض العهد وأفسده . قال الطيبي : المراد بالعهد هاهنا : 
اماف ار ا رون ا ا او وريه 2 وو وشو او 
انظر : « مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » : ۲۲/۸ . 

) ۸٤١ ( انظر فيما سيأتي تخريج الحديث برواياته المختلفة »> ص‎ 01١ 

66 انظر بالتفصيل : « سيرة ابن هشام » : 105/7 ء « طبقات ابن سعد » : 754/١‏ وما بعدها » « المصباح 
المضيّ ني كتاب النبي الأميّ ورسله إلى ملوك الأرض ... » لابن حديدة : ۱۹۳/۱ وما بعدها ء « زاد 
المعاد » لابن القيم : 1۸۸/۳ », «المحبّر » لابن حبيب » ص ( ۷١‏ ۷۷ ) » « التراتيب الإدارية » 
للكتاني : 187/١‏ وما بعدها » « مرويات غزوة الحديبية » للشيخ حافظ الحكمي » ص ( 7١7-١١1‏ . 
وراحع بحث الدكتور عزالدين إبراهيم عن « الدراسات المتعلقة برسائل النبي 85 إلى الملوك في عصره » 
المنشور ف الحزء السادس من « البحوث والدراسات المقدمة للمؤتمر الثالث للسيرة والسنة النبوية » دولة 
قطر » عام ( ١4.٠‏ ه )ء «المجتمع المدني في عهد النبوة » د. أكرم ضياء العمري » ص ( ٠١١‏ ) رما 
بعدها » « الجهاد والقتال ف السياسة الشرعية » د. محمد خير هيكل : ٥۲۸/١‏ وما بعدها . 


A1۴۳ 


الخزاعي وقد عقرت قريش مطيته وأرادت قتله فمنعهم الأحابيش . وبعث عُمَيْرَ بن 
وهب بالأمان لصفوان بن أمية . 
واستقبل رسل كفار قريش عام الحديبية - كما سبق وهم عروّة بن مسعود الثقفِي › 
والحليس بن علقمة الكناني » ومكرَرُ بن حفص ء وسَهيلٌ بن عمرو » وغيرهم .. 
واستقبل وفد نصارى حران » ورسول هرقل وهو في « تبوك  »‏ . 

وبهذا يتبين أن البي َه أول من أوفد السفراء في الإسلام وأول من استقبلهم › 
فكان ذلك دليلاً على مشروعية السفارة وحق الإيفاد الإيحابي والسلبي : 

۶ 
تألنا : ومن المعمول والضرورة : 

والمعقول والحاحة يدعوان كذلك إلى مشروعية السفارة » فإن العلاقات بين 
المسلمين وغيرهم تقتضي ذلك » سواء في حال السلم أو الحرب » إذ أن أمر الصلح أو 
القتال لا يلتئم إلا بالرسول 7" . 

2 
راعا : الإجماع : 

واستناداً إلى هذه الأدلة السابقة أجمع فقهاء المسلمين على مشروعية إعطاء الأمان 
لمان رميولا من ماك الأعتاء او تاج يلخ العا ةاوالصلحة رلك برذ ي 
كتبهم أبواباً للأمان والمستأمنين وأحكامهم . وهذا دليل على مشروعية السفارة 0 . 


. سيأتي تخريج هذه الوقائع في هذا البحث‎ )١( 
. ۲۹٩ انظر : « السير الكبير » مع شرح السسرخسبي : ۲۹۰/۲ و‎ )۲( 


(۲) وي هذا يقول القرطي في تفسير قوله تعالى : ١‏ وَإِنْ أَحَدّ من المُشْرِكِينَ امْتَجَارَكَ € : « وظاهر الآية 


إما هي فيمن يريد ماع القرآن والنظر في الإسلام ؛ فأما الإحارة لغير ذلك فإنما هي لمصلحة المسلمين 
والنظر فيما تعود عليهم به منفعته » . انظر : « الجامع لأحكام القرآن » : 75/8 . 


1م 


المبحث الثاني 


التطوس التامريخي للسقامرات 


Ta 


مهيل : 

أسلفنا فيما سبق أن بئ البشر لا يستطيع الواحد منهم أن يعيش .معزل عن 
الآخرين » ويصدق هذا شل الأ راشاعات كما رصيق على الأترا فار 
- بوصفها هيئة سياسية واجتماعية ‏ لا تستطيع أن تحيا.معزل عن سائر أعضاء الجماعة 
الدولية » لأن روابط التعاون والتكامل تربط الدول وشعوبها بعضها ببعض وتفرض 
عليهم ضرورة الاتصال . وهذا ينشى مختلف العلاقات . والأداة الي تنظم هذه 
العلاقات وتنمّيها هي التمثيل الخارجي للدولة بإيفاد الرسل والسفراء واستقباهم . 
كما أن هذا مظهر من مظاهر الشخصية الدولية » فإذا رغبت الدولة في ذلك فلها أن 
تتبادل التمثيل مع أي دولة ترغب هي الأحرى في ذلك » وأن تمتنع عن تبادله مع 
الدولة الى لا ترغب في الاتصال بها . ولذلك كانت الدبلوماسية قديمة قدم الشعوب 
ذاتها » وكانت من أقدم مظاهر العلاقات الدولية وأسبقها ”' . 

وف هذا المبحث إلماعات إلى تطور العلاقات الدبلوماسية © في القديم والحديث › 
ونجعل ذلك في ثلائة مطالب : 


)١(‏ انظر : « القانون الدولي العام » د. حامد سلطان » ص ( ٠۲۲ ٠۲١‏ )ء وكتابه الآخر مع الدكتورة 
عائشة راتب » و د. صلاح عامر »> ص ( ١57‏ ) » د. عبدالعزيز سرحان » ص ( 118 ) وما بعدها ء 
د. محمد حافظ غانم » ص ( 174 )» د. حسين جابر » ص ( 105150 ) » د. العناني » ص ( ۲۰٤‏ ۲۰۹ )› 
« السفارة في الإسلام » للشيخ محمد البنا » المرجع السابق نفسه . 

(( ` عند بحث هذه العلاقات عند غير المسلمين نستخدم لفظ « الدبلوماسية » لأنها هي الكلمة اليّ تعبر عن 
هذا » ونستخدم لفظ « السفارة والسفراء والرسل ... » عند المسلمين . 


6 


. 


المطلب الاول 


السعارة في العصور العدرمة 


۽ 2 
اولا : في مصر والحند والصين : 

كان نظام إرسال المبعوثين معروفا منذ أن استقرت الجماعات الإنسانية على أقاليم 
محدودة ؛ فعرفت مصر الفرعونية هذا النظام » وقامت بإرسال مبعوثيها إلى الحثيين 
وإلى البابيلونيين وإلى غيرهم من الجماعات لتحقيق أغراض شتى مثل عقد المعاهدات » 
أو عقد الزيجات بين أعضاء البيوت المالكة » وغير ذلك مما تدل عليه وثائق « تل 
العمارنة » الي عثر عليها سنة ( ۱۸۸۸ م ) المحفوظة الآن في المتحف البريطاني بلندن 
ومتحف الدولة ببرلين . 

وكذلك كان نظام المبعوثين معروفاً لدى المند القديمة . كما تدل على ذلك 
مجموعة القوانين الي تسمى قوانين « مانو» الى كانت تهدف إلى تحنب الحرب 
وتعزيز السلام » وتلقي تبعة المسؤولية في النهوض بهذه الأهداف على السفراء وما 
ينبغي أن يتحلوا به من الحكمة لتحقيق النجاح لمهمتهم . 

وتوحد شواهد قدليمة تدل على أن الصينيين قد استخدموا في بعض الأحوال 
مبعوثين دبلوماسيين في عهود ترجع إلى القرن الثالث قبل الميلاد © . 


)01 انظر : « القانون الدرلي العام » د. حامد سلطان » ص ( ١77‏ ) » د. حسي حابر » ص ( 155 ) » 
د. تحمود سامي حنينة » ص ( 5534 ) » « تاريخ النظم القانونية والاحتماعية» د. تحمد بدرء 


ص ( ۲۹ - 57060 ) . وراحع فيما سبق عن تطور العلاقات الدولية ص ( ١88‏ ) . 


ةلم 


۶ 

ازدهرت العلاقات الدولية بين المدن اليونانية الي تشكل وحدات سياسية مستقلة » 
فقامت بإيفاد البغقات والرسل فيما بينها ‏ و كان يظلق عليهم اسم « الرسل “ثم 
سرعان ما تغيّر هذا الاسم فصار « الرسل الدبلوماسيين » اشتقاقاً من اسم « دبلوما » 
الذي كان يطلق على التعليمات الى كانت تسلم لهؤلاء الرسل في ورقة أو ورقتين 
مطويتين . ولأن العلاقات العدائية كانت هي السائدة » نظراً لغلبة روح التنافس 
والاستعلاء على كل مدينة » ترتب على ذلك أن تكون السفارات مؤقتة وفي مناسبات 
مختلفة » لذا ميت ب « دبلوماسية المناسبات » أو « الدبلوماسية المؤقتة » . ولم تمنع 
صفة التوقيت هذه من نشأة قواعد تحكم التمثيل الدبلوماسي بين هذه المدن » فعرفت 
الحصانة الدبلوماسية ؛ فاستنادا إلى أوامر الدين تعتبر ذات السفير مقدسة لا تمس . واستقرٌ 
العرف بالإيفاد الإيجابي والسلي » كما عرف عندهم حق اللجوء السياسي . ويقتضي هذا 
أن توضع قواعد لاحتيار السفراء والدبلوماسيين وأعماهم الى يقومون بها . 

وتحاوز هذا التمثيل الدبلوماسي المدن الإغريقية نفسها ليكون حقاً للمجالس النيابية 
ال تمثل سكان المدينة نفسها © » وكان المجلس إذا لم يرض عن سلوك أعضاء البعثة 
لجا إلى مصادرة ممتلكاتهم ورميهم في غياهب السجون » وأحيانا يحكم عليهم 
بالموت . ولا كانت الجالس جاهلة بالأوضاع حارج نطاق مدنها وينطلق أعضاؤها 
أحياناً من الموى والعواطف » فإن هذا كان ينعكس على مبعوثي الدول الأحنبية في 
دولتهم ويعاملونهم معاملة سيئة للغاية 7 . 
(۱) انظر : « القانون الدولي » د. حامد سلطان » ص ( ١77‏ ) » « قواعد العلاقات الدولية » د. جعفر 

عبدالسلام » ص ( ۱۹۹ - ۱١۰‏ ) › د. محمود سامي جنينة » ص ( 7ه ر ۳٤۹‏ ) › د. عبدالعزيز 


سرحان » ص ( ۷۰۰ ) وما بعدها . 
(۲) « تطور الدبلوماسية عند العرب » د. سهيل فتلاري » ص ( ٥۲‏ ) . 


A1۷ 


الث : فى العصر الرومانى : 

ورشت الدولة الرومانية عن اليونان نظرة الاستعلاء والوطنية الضيّقة » وكان لهذا أثره ف 
أن تقوم العلاقة بينها وبين الشعوب الأحرى على العداء وأن لا تقبل بحوارها قيام أي دولة 
ذات سيادة حتى تنبادل معها التمثيل الدبلوماسي الذي يفترض أن توجد وحدات سياسية 
مستقلة وأن تدحل هذه الوحدات مع بعضها في علاقات سلمية » بل كانت روما تصدر 
الأوامر وتفرض شروطها وقوانينها على الأقاليم الى تخضعها . إلا أن بعض الكتاب 
يذهب إلى أن تلك الظاهرة لم تكن مانعا من عادة إرسال البعنات الدبلوماسية واستقبالها 
كما كان الخال في عهد اليونان وبخاصة في العصر الذي بدأ فيه تفكك الإمبراطورية 
وظهور وحدات سياسية أخرى في المجتمع الدولي » أو قبل ذلك بقليل » حيث شعرت 
هذه الإمبراطورية بأهمية الوظيفة الدبلوماسية من أحل كسب ود الشعوب الي كانت لا 
تزال خاضعة لنفوذها وسيطرتها . وعندئذ بدأت بوادر الدبلوماسية المحترفة الى كانت تقوم 
بجمع معلومات دقيقة عن الوضع الداحلي 35 الأقطار الأخرى > كما كان ذلك عامل ي 
الاهتمام بالصفات الي ينبغي أن يتصف بها المبعو ث الدبلوماسي غير الصفات التقليدية 
السابقة الى كان قوامها الخطابة أو البطولة كما كان الأمر عند الإغريق سابقاً . 

وهذا الذي حمل على تطور الدبلوماسية عندهم لم يحل دون إساءة المعاملة للمبعوثين 
الموفدين إليهم حيث لا يسمح هم بالدخول إلا بعد أن يسمح لهم مجلس الشيوخ في روما 
بطلب من قاضي التحقيق . وقد يرفض الطلب › ولا يتمتع اللبعوث عندئذ بأي حصانة 
شخصية » ويتهم بالتجسس » وينقل إلى منطقة الحدود » أو يتعرض للتعذيب والقسوة . 
ول ترق هذه المعاملة نحو الأحسن إلا بعد قرون وعند الاتصال بالحضارات الأحرى ‏ . 


6 انظر : د. عبدالعزيز سرحان » ص ( 50-5٠05‏ ) » د. حعفر عبدالسلام > ص ( )ع د. سهيل 
الفتلاري » ص ( 7ه 07 ) . 


^1۸ 


0 الاس : 

كان الفرس لا يحترمون الرسل الذين يأتون إليهم » ويعاملونهم معاملة سيئة ”© › 
ويحاولون الحصول منهم على معلومات تخص دولهم » ويلجؤون في سبيل ذلك إلى 
شتى الوسائل » فمنها تكليفهم بشرب الخمر أو إغراؤهم بالأموال . كما أنهم كانوا 
لا يثقون برسلهم › وكانوا يتبعونهم بحواسيس يتجسسون عليهم حتى قال أردشير : 
يجب على الملك إذا وجّه رسولا إلى ملك آخحر أن يردفه برسول آخر ء وان وجه 


رسولين أن يتبعهما اثنين ”© . 


المطلب الثاني 
السقارة عند العرب قبل الإسلام 


يذهب بعض الباحثين إلى أن التحريات الأثرية الي أحريت في وادي الرافدين 
والنيل والجزيرة العربية أثبتت حقيقة تطور السفارة ( الدبلوماسية ) عند الأقوام الي 
سكنت هذه المناطق من العالم القديم » فقد وحد بين الدول القديمة علاقات 
دبلوماسية كإرسال الرسل للمفاوضة وعقد المعاهدات » وتقرر احترام المبعوثين وعدم 
معاقبتهم » وتم تبادل المدايا . وكان للتجارة دورها في تطور هذه العلاقات على ما 
بحده بين العراق ومصر › وبين مصر واليمن وفلسطين وغيرها . 
)١(‏ وإن كان ذلك لا يعي تحاوز قاعدة عدم قتل الرسل » فلما حاء وفد المسلمين إلى ملك الفرس قبل رقعة 


القادسية ودعوه إلى الإسلام فغضب وأمرهم بالانصراف › وقال : لولا انكم ر سل لقتلتكم . انظر : 
« فتوح البلدان » للبلاذري : ۳۱١-۳۱٣/۲‏ . 


(۲) انظر : « تطور الدبلوماسية عند العرب » ص ( 7ه 5ه ) . 


^۸۱۹ 


وأما القبائل العربية قبيل دعوة الإسلام فقد عرفت كثيرا من أصول العلاقات الي 
تأثرت بأحلاقهم الى اشتهروا بها كالضيافة والجوار والكرم واحترام الرسل والسفراء 
وتأمينهم لأداء وظيفتهم ” » بل وأعطوا حق المرور للرسل يعبرون أراضيهم للوصول 
إلى دولة أحرى . وكان لهم علاقات مع الرومان والفرس والأحباش وغيرهم . 
وظهرت عندهم قواعد تدل على الاهتمام بالرسل والسفراء استقبالا وإيفادا وشروطا 
لن يوفدونهم لأغراض متعددة كالتهنئة والوساطة وعقد الأحلاف والتفاوض لحل 
المنازعات أو لتنظيم حالة الحرب أثناء قيامها . وحسبنا شاهدا على كثير من هذه 
الجوانب أن ننظر إلى مكة قبل الإسلام وما كانت تتمتع به من مكانة تجعلها حلقة 
الاتصال بالعا م يومذاك » فتستقبل الرسل وتوفدهم » وساعد على ذلك الأمنْ والأمان 
في الحرم » وتعظيم الكعبة » وتحريم القتال في الأشهر الحرم . وقد اخقص عدد من 
العرب بالقيام .عهمة الرسل واعتبروها صناعة لهم » ومن المعروف أن آخخر سفراء 
قريش في الجاهلية كان عمر بن الخطاب قبل أن يسلم » وكانت تلك السفارة في قبيلته 
« بوي عدي » » وقد يختص بعضهم بدولة معينة لمعرفته بلغة القوم وأحوالهم » بل 
يذهب بعضهم إلى أن مكة عرفت البعثات الدائمة » خحلافا لا ذهبت إليه الدراسات 


الغربية من أن التمثيل الدائم كان بعد معاهدة وستفاليا في القرن السابع عشر”" . 


() قال السرحسِي في « شرح السير لكي 4ه از وخا وال الرسلل اسن حى بلغو ارا ف 
الجاهلية والإسلام . وانظر : « المبسوط » له أيضا : ۰ . 

(۲) انظر بالتفصيل : « تطور الدبلوماسية عند العرب » د. سهيل الفتلاري » ص ( ٠١‏ ) » « السفارات 
الإسلامية إلى أوربا » د. إبراهيم العدوي » ص ( ١7‏ ) وما بعدها » « مقومات السفراء » للأستاذ حسن 
فتح الباب » ص ( ١7 - ١7‏ ) » « قانون السلام » د. الغنيمي » ص ( 015 - 01/8 ) » « القانون الدولي 


العام » د. سرحان ص ( ۷۰۷ ) . 


”م 


المطلي الثالك 
العلاقات الد.لوماسية في العصور الحدسة 


بدأت الدبلوماسية في العصور الحديئة تأخذ لها دا حيث ظهرت 
الدبلوماسية الدائمة في القرن الخامس عشر » وانتشرت السفارات الدائمة في إيطاليا في 
وربا » وكان لويس الحادي عشر ( ۱٤۸۳-۱٤۱٩‏ ) أول من فكر في ذلك ليكون 
له حواسيس دائمون لدى بلاط ملوك الدول الأحرى . وكانت الدبلوماسية تتميز في 
بداية هذه العصور بالوضوح واستقرار قواعد الحصانات » كما أصبح الممثلون 
الدبلوماسيون يمتثلون رؤساء الدول لا الدول نفسها ء» وكثر تدحل الدبلوماسيين في 
الشؤون الداحلية للدول الي استقبلتهم » وكثر لذلك التجسس والاشتراك في 
المؤامرات 7" » ولذلك كان المبعوثون يعاملون بحيطة وحذر من الدولة المعتمدة . 
ثمّ كانت الحرب العالمية الأولى إيذاناً.مرحلة جديدة في العلاقات الدبلوماسية 
تتميز. بالعلنية والاهتمام بالرأي العام الداحلي والعالمي » وانسعت وظيفة الدبلوماسية 
لتشمل الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . كما ظهرت دبلوماسية المنظمات 
الدولية » وازداد دور رؤساء الدول ووزراء الخارجية فيما يسمى دبلوماسية مؤتمرات 
القمة » ثم ظهرت الدبلوماسية الطائرة لتحقيق مهام معينة عاحلة . 
وما يذكر هنا أن حهوداً بذلت ف المرحلة المعاصرة لتقنين قواعد وقوانين العلاقات 
)١(‏ عرض الدكتور الفتلاري في كتابه « تطور الدبلوماسية عند العرب » كثيراً من أمثلة التدععل 
للدبلوماسيين الأحانب ف البلاد العربية الي استقبلتهم وطريقة معاملتهم الاستفزازية للعرب وتحكّمهم ف 


كثير من الأمور » وسرقتهم لكثير من الآثار العربية ... الخ انظر ص ( 17١‏ ) وما بعدها مسن 
الكاب المذ كور 1 


A۸۲۱١ 


الدبلوماسية ”2 . وهذا يلفت النظر إلى أن القانون الوضعي إنما جاءت جهوده متأخرة 
كثيرأ » حتى إن غروسيوس - وهو أبو القانون الدولي الأوربي - كان يعتقد أن نظام 
التمثيل الخارجي غير ضروري » بينما كان السبق للشريعة الإسلامية في هذا الممحال 
- كما ف غيره ‏ مع ما تتميز به أحكامها لأنها شرع منزّل من عند الله تعالى . 


الممحث اكاك 
وظائف السفراء 


تمهيد وإجمال : 

كانت السفارة في الدولة الإسلامية منذ عهد البي له تقوم لمدة مؤقتة لإنحاز غرض 
من الأغراض الي تتصل أساسا بالدعوة الإسلامية وتكاليفها » وتحقيق مصلحة تندرج 
تحت هذه الوظيفة » وليس لذلك حدّ في الشرع ”" » وإنها يتأثر بالعرف والحاحة الى 
تدعو إلى السفارة » وعندئذ تختلف مهمة السفير من زمن لآخر . 

ويمكن أن نحمل مهمات السفراء والأعمال الي يقومون بها أو يوفدون من أحلها في 
نشر الدعوة الإسلامية وتبليغها » كما كانت الحال في عهد الرسول غ وحلفائه الراشدين 
وما بعد ذلك » وكان القصد من السفارة في بعض الأحيان هو التفاوض على الصاح المؤبد 


» )»ع د. محمد عزيز شكري‎ ١77 1١514 ( انظر : « القانون الدولي » د. محمود حنينة » ص‎ )١( 
.) ٣۲٣۳ ( ص‎ 
» الطرق الحكمية ف السياسة الشرعية‎ « » ) ١5 - ٠١ ( انظر : « الحسبة في الإسلام » لابن تيمية » ص‎ )۲( 
لابن القيم » ص ( 758 ) حيث بينا أن عموم الولايات وخصوصها ليس هما حد في الشرع وإنغا يتلقى‎ 
. ذلك من الألفاظ والأحوال والعرف‎ 


م 


بعقد الذمة عند رفض الدحول في الإسلام » وإذا تم رفض هذين الأمرين فيكون من وظيفة 
الرسول تبليغ الإنذار قبل إعلان الجهاد والقتال » فيكون الرسول بهذا ممثلاً للخليفة . 

كما كانت السفارات تقوم أيضا بتسوية المشاكل الناجمة عن القتال مثل الهدنة 
وإحراء الفداء وتبادل الأسرى » أو تمحيص الوقائع وإحراء التحقيقات بشأن بعض 
الأموو كدذراة أحوال الأسرى وشكواهم ء أو بالعمل على الاطلاع على ما يجري في 
الجماعات الأجنبية بقصد تزويد أمراء المسلمين بالمعلومات الوافية عنهم . 


وكذلك كانت تتبادل السفراء بقصد العمل على إحراء الصلح وعقد المعاهدات 
وتسوية الخلافات وتسهيل المبادلات التجارية . أو لغير ذلك من الأغراض الأحرى 
كحمل اهدايا وتقديم التهاني والتعازي أو ترتيب مفاوضات الزواج وما شابه ذلك 
من الوظائف والمهمات 9 . 


وقد تناول الإمام محمد رحمه الله بعضا من هذه المهمات والوظائف للرّسل في 
مناسبات وأبواب مختلفة في « السير الكبير » » كما عرض أيضا لبحث مسألة تتعلق بتعدي 


أو بتحاوز الوظيفة والمهمة الى أوفد الرسول من أحلها » ونعرض هذا كله في مطلبين اثنين . 


6 انظر : « القانون والعلاقات الدولية » د. محمصاني » ص ( ١11 - ١15‏ ) » ” قواعد العلاقات الدولية » 
د. حعفر عبدالسلام » ص ( ۲٤۸‏ ) وما بعدهاء «الحرب والسلم في شرعة الإسلام » د. حدوري » 
ص ( ۳۲۷ 858 ) » « أحكام القانون الدولي في الشريعة » » د. حامد سلطان » ص ( 5٠٠١‏ )»2 
« النظم الدبلوماسية في الإسلام » د. المنجد . ص ( 15 ) وما بعدهاء « مبادئ القانون الدولي ي 
الإسلام » د. الجنزوري » ص ( 01١ - ٠٠١‏ ) » « تطور الدبلوماسية عند العرب » د. الفتلاري » ص 
۱١۸ - ١١١ (‏ ) » « القانون الدبلوماسي الإسلامي » د. أحمد أبو الوفاء ص ( ۲١١‏ ) وما بعدهاء 
« مقومات السفراء في الإسلام » حسن فتح الباب . ص ( ۴١ - ٠۹‏ ) » « أصول التنظيم الإسلامي » 
د. عبدا لله الأشعل » ص ( 7١5 - ۳١۷‏ ) » « السفارات ف النظام الإسلامي » د. حسن سفر » .ححلة 
الببحوث الفقهية المعاصرة » العدد التاسسع » سنة ( ٠٤١١‏ ه ) »> « سلطات الأمن والحصانات 


والاميازات » د. فاوي الملاح » ص ( ToeA -_ 1o1‏ ) و ( 11۹ ) وما بعدها . 


AYY 


المطلي الأول 
مهمات الرسل ووظائهم 


أولا : الدعوة إلى الإسلام : 

أمحنا فيما سبق إلى أن الإسلام دعوة للبشرية جميعها , ينبغي على المسلمين أن 
يحملوها للعالمين وأن يبلغوها لهم : عقيدة وعبادة ومنهج حياة . وقد روى الإمام محمد 
ابن الحسن عن عطاء بن يسار أن النبي يي بعث عليا ل مبعثاً فقال له : « امض ولا 
تلتفت ‏ أي لا تدغ شيئا ما آمرك به قال : يا رسول الله ! كيف أصنع بهم ؟ 
قال : إذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك , فإن قاتلوك فلا تقاتلهم حتى 
يقتلوا منكم قتيلا » فإن قتلوا منكم قتيلاً فلا تقاتلهم حتى تريّهم اه » ثم تقول 
هم : هل لكم إلى أن تقولوا : لا إله إلا الله ؟ فإن هم قالوا نعم فقل هم : هل لكم 
أن تصلوا ؟ فان قالوا نعم فقل هم : هل لكم أن تُخرجوا من أموالكم الصدقة ؟ 
فإن قالوا نعم فلا تبغ منهم غير ذلك , وا له لأن يهدي الله على يديك رجلاً خي 
ما طلعت عليه الشمس وغربت »22 . 

وف هذا بيان لأهم وظيفة يقوم بها الرسول أو المبعوث » وهي الدعوة إلى الإسلام 
والحرص على هداية الناس » تأسيا برسول الله © الذي بعت مصعب بن عُمَّير بن 
هاشم القرشي » أحد السابقين إلى الإسلام وصاحب الهجرتين ‏ إلى أهل المدينة » بعد 


(0) «السمير الكبير » : ١1‏ . وأخرحه الواقدي في « المغازي » : ۱۰۷۹/۳ - ۱۰۸۰ » ورواه ابن سعد ف 
« الطبقات » : ۱۹۹/۲ - ١7١‏ بغير هذا السياق » ورواه الطبراني . انظر : « مجمع الزوائد » : ه/غ 58 » 
« إمتاع الأسماع » للمقريزي : ۳/۱ . 


AY f 


بيعة العقبة » ليعلمهم الإسلام ويقرئهم القرآن » ويفققهم في الدين » فنزل على سعد 
ابن معاذ - وقيل على أسعد بن زرارة ‏ فكان يأتي الأنصار في دورهم وقبائلهم › 
فيدعوهم إلى الإسلام » ويقرأ عليهم القرآن » فيسلم الرحل والرحلان » حتى ظهر 
الإسلام وانتشر في دور الأنصار كلها . فلا عجب أن يلقب ب « مصعب الخير » لما 
كتب الله على يديه من الخير والدخمول في الاسلام .ثم بعث سول ال 8 
الرسل إلى الملوك والأمراء يدعوهم إلى الإسلام وكتب إليهم كتبا » فقد أحرج الإمام 
مسلم عن أنس أن ني الله وك « كب إلى كِسسْرَى » وإلى فيصر » وإلى النجاشي » 
وإلى كل حبار يدعوهم إلى الله تعالى » وليس بالنجاشي الذي صلى عليه 
ابي ويك » 29 . 

فكان أول رسول بعثه رسول الله ف عمرو بن أمية الضَّمْرِيّ إلى النجاشيّ ملك 
الحبشة » فأسلم النجاشي وكتب إلى البي َه بإحابته وتصديقه وإسلامه . 

وبعث دخية بن خليفة الكلبيّ إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام وبعث معه كتابا . 
وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصّرى ليدفعه إلى قيصر » فقرأه وسأل قومه أن يتبعوا 
محمدا © فأبواء وحافهم على ملكه ونفسه فلم يؤمن » وأظهر أنه فعل ذلك 
احتبارا لدينهم . 

وبعث عبدا لله بن حذافة السّهميّ إلى كسرى وكتب معه كتابا » وهو الذي مرق 
الكتاب فلما بلغ ذلك النيّ غه قال : اللهم مزق ملكه . 


2 ١77 ۱۱١/۳ : » طبقات ابن سعد‎ « » To 1/١ : » انظر بالتفصيل : « سيرة ابن هشام‎ )١( 
٠١۸۱/١ : »«أسد الغابة»‎ ١٤۷١ 1419/4 : » «الاستيعاب‎ » ۲١ ٤/۱ : » إمتاع الأسماع‎ 


8 » «الإصابة في معرفة الصحابة » : ١74 ١777/5‏ . 


(۲) انظر : « صحيح مسلم » كتاب الجهاد والسير » باب كتب البي 8 إلى ملوك الكفار : ٠١۹۷/۳‏ . 


AT 


وبعث حاطب بن أبي يَلْتَعَةَ إلى المفَوْقِس صاحب الإسكندرية عظيم القبط عصر 
يدعوه إلى الإسلام » وكتب معه كتاباً . فقرأه وقال له حيرا وأكرم رسول النبي ل 
وبعث معه بهلية . 

وبعث شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث العَمسّاني وكتب معه كتابا » فلما 
قرأه رمى به وقال : من ينتزع ملكي » وعزم على المسير إلى البي به فنهاه قيصر عن 
ذلك » ولا بلغ البي يي بره قال : باد ملكه ! . 

كما بعث أيضاً : سيط بن عمرو العامري إلى صاحب اليمامة هَوذَةَ بن علي 
الحنفي » وبعث حرير بن عبدا لله لبجل إلى دق الكلاع اليم » وغيرهم من عظماء 
ذلك الوقت من العرب والعجه " . 

وقد كان هذه السفارات والكتب أثرها في نشر الدعوة الإسلامية حيث 
استجاب عدد منهم ودخلوا في الإسلام » وكشفت عن مواقف الآخرين من الدعوة › 
وهذا يحدد طبيعة علاقة الدولة الإسلامية بهم بعد ذلك . 

وكانت رسائله ي مع رسله وسفرائه إلى عظماء العالم موجزة جامعة تحمل معنى 
راخدا وعق'الذعرة إل الاساام ٠‏ ونان و دة الرسالات ف اوغا ليكون هذا منظلقا 
للدعوة وإقامة للحجة على من يخاطبهم برسالته » ثم يضعهم أمام مسؤوليتهم عن 
الرعية لأن الرعية تبعٌ هم » وتنطوي كل كتبه ورسائله عليه الصلاة والسلام على 
القيم والمبادئ العالية في إطار من الصياغة بالحكمة والموعظة الحسنة . 


3 انظر بالتفصيل : « الطبقات الكبرى » لابن سعد : ۲0۸/۱ وما بعدها » « السيرة النبوية » : ۰/۲ وما بعدها‎ )١( 
وما بعدها » « التزاتيب‎ AA/Y 5 المصباح المضي » لابن حديدة : ۹/۱ وما بعدها ء « زاد المعاد » لابن القيم‎ « 
ع«عيون الأثر » لابن سيد‎ “0.4-5.١ : » الإدارية » للكتاني : 1۹-۱ > « إمتاع الأسماع‎ 
. ) ٠٠١-۲٤۲٤ ( الناس : ۳۲۹/۲ وما بعدها » « السيرة النبوية » لأبي الحسن الندوي » ص‎ 


5 


ونجترئ هنا برسالته 8# إلى هرقل عظيم الروم ؛ فقد أحرج الشيخان عن ابن 
عباس رضي الله عنهما في حديث طويل يحكي قصة أبي ا 
كتاب النبي ا لا فا 


ووو جاو نباب عو جياه ود 


ثم دعا بكتاب البي ب فقرأه › فإذا فيه 


« بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم . سلامٌ 
على من اتبع الهدى . أما بعد , فإني أدعوك بدعاية الإسلام . ألم تسْلمء أسلم 
يؤتك الله أجرك مرتين » وان توليت فإن عليك إثم الأرنسيين و « اهل الكتاب 
تعالوا إلى كَلِمَةٍ سواء بيننا نا يبتكم ألا نبد إلا الله ولا نرك به شيئا ولا يتخ 


جه اتير 


بخضنا عضا أرابا من دُون الله إن تولو فووا اشهدُوا بأنا مُسْلِمُونَ 4  »‏ . 


6 أخرحه البخاري اي الجهاد » باب دعاء البي 4# الناس إلى الإسلام : ١١١ - ٠١۹/١‏ » ومسلم أيضاً في 

الموضع السابق : ۱۳۹۲۳/۲۳- ٠۳۹۷‏ . 

رالأريسيون : اختلف في ضبطها على أوجه : أحدها بياءين بعد السين » والثاني : بياء واحدة بعد 
السين » وعلى الوحهين الهمزة مفتوحة والراء مكسورة مخففة . والثالث : الإريسين - بكسر الهمزة 
وتشديد الراء وبياء واحدة بعد السين . وي رواية أعمرى جحاءت : اليّريسيين . والمراد بهم على أشهر 
الأقوال : الفلاحون والزراعون . ومعناه : إن عليك إِثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك . ونه 
بهؤلاء على جميع الرعايا ء لأنهم الأغلب والأسرع انقيادا . وقيل : المراد بهم فرقة من النصارى هم أتياع 
« أريوس » المصري الذي نادى بالتوحيد والقول بأن عيسى عليه السلام ني الله وليس ابنأ له كما يزعم 
النصارى » وبقيت هذه الفرقة ظاهرة حتى حكمت المجامع المسيحية ضد أريوس ثم غلبت عقيدة التثليث . 
ورحح الطحاوي أنهم هم المعنيون بهذا الحديث . 

انظر : « شرح النووي على صحيح مسلم » : ٠٠١ - ۱١۹/۱۲‏ » «مشكل الآثار » للطحاوي : ۲٠٠/١‏ _ 
١‏ ء « السيرة النبوية » للندوي » ص ( ۲٠٤ - ۲٠١‏ ) . واقراً للمهندس اللواء أحمد عبدالوهاب رسالته عن 
« طائفة الموحدين من المسيحيين عبر القرون » » ( الناشر مكتبة وهبة بالقاهرة » 1١1٠٠‏ ه) . 


AYY 


, 
ثانيا : مَل الدولة الإسلامية لدى الدول الأجنية : 

شلك أن الرسول أو الشفين يعد مل للدولة الى أرسلفة: لد الذولة الرسل 
إليها . وهذه بدهية لا تحتاج إلى تعليق لأنها تستفاد من جرد تعيينه وبعثه إلى هذه 
الدولة © . وفي كلام الإمام محمد رحمه الله ما يشير إلى هذا المعنى حيث 
يجعل السفير كالأصيل فيما يصدر عنه لأن رسول المسلمين قائم مقامهم ولأن 
عبارة الرسول كعبارة المرسل كما يقول السرخسي . ونع بالدولة هنا : الحاكم 
أو الخليفة أو ولي الأمر الذي يمثل الدولة ويقوم بتنفيذ حكم الله في الأرض » فهذا 
الذي يمثله السفير أو الرسول في مهمته الى أوفده الخليفة أو الأمير للقيام 
واا 


قول الاجام عمد 1 ولو ا ال ا ادى 
حاجته ثم أخبرهم أن من أرسله آمنهم » فهذا باطل لأن رسول الواحد من عرض 
العسكر ”“ في مثل هذا لا يشبه رسول الأمير أو رسول جماعة المسلمين › فإن 
رسول الأمير ورسول جماعة المسلمين من أهل المنعة حيثما كانوا ورسوهم قائم 
مقامهم » فإذا أضاف الأمان إليهم كان صحيحا » وكذلك الأمير أمانه صحيح 
چ کو ت ءا کاو إلا غار اة لاد رسولة لها 


الاخبار بالأمان (( ۳( 


. ) 7١7 ( «القانون الدبلوماسي الإسلامي » د. أحمد أبو الوفا. ص‎ )١( 
: (؟) العْرض - بالضم - الجانب ؛ يقال : فلان سن عرض العشيرة  أي من شيقها لا من صميمها . انظر‎ 
. ال ل‎ » 


(۳( انظ + '« السير الكو مع شرع ال حى : ۲/ ¥۱ - Vo‏ » « الفتاوى الحندية » : 0 . 


AYA 


ا : حل الكتب والرسائل : 

وإن ما يقوم به الرسل والسفراء حمل رسالة شفوية أو كتاب من الخليفة إلى ملك 
دار الحرب أو بالعكس » وما تقدم آنفا من رسائل البي يي وكتبه شاهد على ذلك . 

وهذه الوظيفة من الوظائف الظاهرة في عصرنا هذا » وقد أشار إليها الإمام محمد 
فقال  :‏ لو أن رسول ملك أهل الحرب حاء إلى عسكر المسلمين فهو آمن حتى يلغ 
رسالته .منزلة مستأمن حاء للتجارة » ”© . فهذا صريح في أن مهمته حمل الرسالة 
وإبلاغها للمرسل إليه . 

وقال أيضا : « إذا أرسل أمير الععسكر رسولا إلى أمير حصن في حاجة له » فذهب 
الرسول وهو مسلم : فلما ب الرسالة قال : إنه أرسل على لسانى إليك الأمان » للك 
ولأهل مملكتك فافتح الباب . وأتاه بكتاب افتعله على لسان الأميرء أو قال ذلك 
قولا وحص التالةجان من السلية. .ى عالت افونه ا 
كعبارة المرسل € , 

وقال : لو حاء رسول أميرهم ‏ الكفار ‏ بكتاب مختوم إلى أمير العسكر إني قد 
ناقضتك العهد فليس ينبغي للمسلمين أن يعجلوا حتى يعلموا حقيقة ذلك » وإن كان 
الذي جاء بالكتاب رحلان من أهل الحرب فشهدا أن هذا كتاب الملك وحاتمه حازت 
شهادتهما على أهل الحرب ”" . 


. ه١ه/7‎ : » «السير الكبير‎ )١( 
.) ٤١١ ( المصدر نفسه . ص‎ )۲( 
المصدر نفسه » ص ( 417 ) . وهذه الرسائل والكتب لها أيضاً آثر ني الروابط العلمية . انظر : « سلطات‎ )5( 


الأمن والحصانات والامتيازات » د. فاوي الملاح » ص ( 5175 - 598 ) . 


۸۲۹ 


زعا + لقنا وض اد لمان رامد ةة والمماهرات» 

ومن وظائف الرسل أو السفراء : المفاوضة والمراوضة ‏ كما يقول الإمام محمد - 
على عقد الأمان للحربيين أو عقد الهدنة لوقف القتال وعقد الذمة » وهي في الأصل 
من اختصاص الإمام والخليفة » ولما كان السفير أو الرسول يمثل الخليفة ويعبر عنه 
- كما أسلفنا - فإنه يقوم عنه بهذه الوظائف » وقد تقدم آنفا أن أمير العسكر يرسل 
وول إل ایی الف ان . 

وقال الإمام محمد أيضاً : ولو أن الأمير أرسل إليهم من يخيرهم أنه آمنهم ثم رحع 
إليه فأخبره أنه قد أتاهم برسالته » فهم آمنون » وإن كانوا لا يعلمون أن الرسول قد 
بهم » لأن البناء على الظاهر واحب فيما لا يمكن الوقوف على حقيقته . والظاهر 
أن الرسوال مجنا يدل علئهم لا رج جى يودي ارا 

وقد يبعث الخليفة رسولاً أو موفدا فيدعو الحربيين أو الكفار إلى عقد الذمة سواء 
صرح بهذا أو كان أصل الوفادة للدعوة إلى الإسلام ولكنهم رفضوها . قال الإمام 
د انييف ااه ر على جمدي اوغا مين امبر كان إن 
الإسلام فأسلموا فهم أحرار » لأن التأمير يقتضي أن يكون فعل الأمير كفعل المأمور . 
وإن أبوا أن يسلموا فعرض عليهم الأمير أن يصيروا ذمة ففعلوا » فإنهم يكونون ذمة »› 
ولو لم يأمره الخليفة بشيء من ذلك » لأنه لما فوّض إليه أمر الحرب صار مفوّضا إليه 
وا كان ميق ا سائة تراه وما عع تعلق راه ی وا ارت 


ويقوم لسر ايقن بالدعوة إلى الصلح › وق هذا يقول الإامام محمد 0 ولو أن 


. ٤۷٥/۲ : » «السثير الكبير‎ )١( 
. ۲۱۸١ ۲۱۷۹/۰ : » السیر الكبير‎ « (۲) 


A۲۰ 


الإمام بعث إليهم من دار الإسلام مَنْ يدعوهم إلى الصلح فصالحوه على أن يؤمّنوهم 
على مال مطلقاً » ثم بدا للإمام أن ينبذ إليهم » فليس ينبغي أن يقاتلهم حتى يرد إليهم 
ما أحذوامنهم  »‏ . 

وقد بعث البي ويه عمير بن وهب إلى صفوان بن أمية بعد فتح مكة بالأمان › 
ثُمّ أعطاه مهلة وخيارا لمدة أربعة أشهر 9 . ومن شواهد هذه الوظيفة الي 
تقدمت فيما سبق ما كان من سفارات للمفاوضات بين النبي َه وكفار قريش 


خامسا : الإبلاخ بإنهاء المعاهدات أو نبذ العهود وفسخها : 

كما يقوم الرسول بعقد المعاهدات والصلح فإنه يقوم يمهمة فسخها أو الإبلاغ 
بانتهائها . قال الإمام محمد فيما تقدم آنفا : ولو كان الأمير والمسلمون آمنوهم ثم 
ارجا ا الع ورف انو قنتعيو ايت ف ي لمان أن 
يغيروا عليهم حتى يعلموا ذلك ... ولو حاء رسول أميرهم بكتاب عختوم إلى أمير 
العسكر : إني قد ناقضتك العهد » فليس ينبغي للمسلمين أن يعجلوا حتى يعلموا 
حقيقة ذلك » لأن الكتاب محتمل ولعله مفتعل . 

وإن كان الذي جاء بالكتاب رحلان من أهل الحرب فشهدا أن هذا كتاب الملك 
وخاتمه » جازت شهادتهما على أهل الحرب . 

ولو أن الأمير بعث إليهم عشرة معهم كتاب فيه نقض العهد »› فاحتمع أميرهم مع 
القوّاد والبطارقة فقرأ الرحل عليهم بالعربية وترجم الترجمان بلسانهم » ثم رحع الرسل 


. 19٠0/7 : المصدر نفسه‎ )١( 
. ) ۲ ( وفيما سبق ص ( 54 ) » تعليق‎ » ۱۹٩ - ۱۹۰/۱ : انظر : « التراتيب الإدارية » للكتاني‎ )۲( 


A1 


هذا » والتكليف بحسب الوسع " . 
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سادسا : مفاداة الاسرى : 

وهذه مهمة يقوم بها الرسل والسفراء أيضا . وقد تكررت الإشارة إليها في مواضع 

قي 

كثيرة عند الإمام محمد في « السير الكبير » فقال : « روى الأعرج أن سعد بن النعمان 
حرج معتورا بعد وقعة بدر » ومعه زوجته ؛ شيخان كبيران » وهو لا يخشى الذي 
كان » فحبسه أبو سفيان بمكة وقال : لا أرسله حتى يرسل محمد يك ابي عمروّ بن 
أبي سفيان » وكان أَمرَ يوم بدر » فمشى الخزرج إلى رسول الله يي وكلموه في ذلك 
فأرسله ففدوا به سعد بن النعمان » ° . 

وقال أيضاً : « فإن كان مع الرسّل - رسل المشركين - أسراء حاءوا بهم للمفاداة 
فشرطوا على المسلمين أن يردّوهم إن لم تتفق المفاداة » فهذا ما لا ينبغي للمسلمين أن 
يصالحوهم عليه » وأن يكتبوا به وثيقة » لأنهم ظالمون في حبس أحرار المسلمين › ولا 
وحه لردهم إلى دار الحرب بعد تمكننا من الانتزاع من أيديهم . وما يتعذر الوفاء به 
شرعا لا يجوز إعطاء العهد عليه » © . 


. ٤۷۸ - ٤۷1/۲ : » انظر : « السثير الكبير‎ )١( 

(۲) المصدر السابق : ٠١۹۱/١‏ > وانظر « سيرة ابن هشام» : 550/7 ٦١١‏ » «المغازي » للواقدي : 
«0١‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب » لابن عبدالبر : ٠٠١ ٠٠١/۲‏ » «الإصابة ل تمييز 
الصحابة » : ۸۷/١‏ - ۸۸ ء « أسد الغابة في معرفة الصحابة » لابن الأثير : ۳۷۷/۲ - ۳۷۸ . 

(؟) نفسهء ص ( ۱۷۸۸ ) . وانظر أيضاً : « كناب السّير» لشسيخ الإسلام أبي إسسحاق الفسزاري » 


ص ( ۲۲۲ )ء وراحع : « رسل الملوك ومن يصلح للرسالة » لابن الفراء ء ص ( 518 ) » « صبح 
الأعشى » للقلقشندي : 5 . 


م 


57 : الاطلاع وإعطاء المعلومات : 

من أهم وظائف السفراء حاليا الاطلاع على ما يجري في الدولة المستقبلة وجمع 
المعلرمات عن الدولة المعتمدين لديها » وبخاصة مع تطور وسائل الاتصال ومصادر 
المعلومات وطبيعة البعثات الدائمة . وقد اتخذت الدولة الإسلامية في عصورها السابقة 
الاحتياطات لمنع السفراء والمبعوثين والرسل الأحانب من الحصول على أية معلومات 
تفيد دولتهم » ولحأ المسلمون للجمع المعلومات عن العدو بالسماح لرسله بالتردد على 
بلاد المسلمين للتفاوض معهم » ومثل هذه المحادثات تساعد على استخلاص بعض 
الأخبار والمعلومات الى تتعلق بوضعهم العسكري والاقتصادي 29 . 

وقد تناول الإمام محمد رحمه الله - هذه الوظيفة بالبيان حيث عمد باب بعنوان 
« أَمّن الرسول والمستأمن إذا خيف أن يدل على بعض عورات المسلمين » قال فيه : 

« لو أن رسول ملك أهل الحرب جاء إلى عسكر المسلمين فهو آمن حتى يبلغ 
رسالته .عنزلة مستأمن حاء للتجارة » فإن أراد الرحوع فخاف الأمير أن يكونا 
اول يللين رر دلا عله السدو قاو با اة 
يحبسهما عنده حتى يأمّن من ذلك - أي يمنعهما من الرجوع ويجعل معهما حرسا 
يحرسونهما - 

إن قالا للإمام : حل سبيلنا وإنَا عندك بأمان » لم ينبغ له أن يخي سبيلهما » لأن 
الظاهر أنهما يدلان على ما رأيا من العورة » 7" . 


› سلطات الأمن والحصانات والامتيازات»‎ « » ) ۲٠۳ ( انظر : « القانون الدبلوماسي الإسلامي » » ص‎ )١( 
) . )۸۹ -۸۷ ( رسل الملوك » ص‎ « » ) 1۸١ - 1۷۹ ( ص‎ 


)۲( « السير الكبير » مع شرح السترعحسيي : ١٠١/۲‏ ١٠ء‏ . 


۸Y۴ 


فهذا صريح في أن الرسول قد يكون من وظيفتة الاطلاع والتعرف على أحوال 
الدولة الموفد إليها ومعرفة مواطن الضعف والقوة › إلا أن الدولة المسلمة ينبغي أن 
تكون يقظة حذرة وأن تأحذ من الأسباب المشروعة ما يجعلها تحافظ على أسرارها 
لملا ينفذ العدو إليها من موطن ضعف كما أشار الإمام محمد رحمه الله - . 


المطلب الثاني 
يحاوز الرسول حدود وظيفته 


إذا كان الرسول موفداً لأداء رسالة أو القيام بوظيفة محددة » فإنه قد يحدث أحيانا 
أن يتجاوز الحدود الى رسمت له لأداء مهمته أو يخطى في تصرفاته » فهل تعتبر الأفعال 
الى أتاها ملزمة للدولة الى أرسلته ؟ . 

من المعلوم أن القضاء الدولي يذهب إلى إمكانية تحمل الدولة لنتائج الأعمال 
غير المشروعة الي يرتكبها شخحص يثل الدولة ولكن خارج الحدود الي وضعت 
على مهمته 7" . 

وقد تناول الإمام محمد بن الحسن الشيباني هذه المسألة في « باب أمان الرسول » 
من كتابه ‏ السسّير الكبير » وافترض أن يكون الرسول مسلما أو غير مسلم وهو رسول 
الدولة الاساانيةاء كنا قن بكرن رسولاً موقد من الكفار :دهده اث الات ٠‏ 

ففي الحالة الأولى : يقول الإمام محمد : « فإذا أرسل أمير العسكر رسولاً إلى أمير 


)١(‏ عن « القانون الدبلوماسي الإسلامي » د. أحمد أبو الوفاء ص ( 4ه ) . وانظر : « تطور الدبلوماسية 


د. فاوي الملاح » ص ( 574 ) وما بعدها . 


AY 


حصن في حاجة » فذهب الرسول وهو مسلم » فلما بلغ الرسالة قال : إنه أرسل على 
لساني إليك الأمان » لك ولأهل مملكتك » فافتح الاب . وأناه بكتاب افتعله على 
اة الأميرى أو قال :ذلك قرلا وعد الفا تا سن اتسن فلا ضحم الاب 
دحل المسلمون وجعلوا يَسْبُونَ . فقال أمير الحصن : إن رسولكم أخبرنا أن أميركم أمننا » 
وشهد أولئك المسلمون على مقالته : فالقوم آمنون › يرد عليهم ما أحذ منهم» © . 

ويعلل المَرْحَسِيّ أمان القوم ورد ما أذ منهم » بقوله : « لأن عبارة الرسول 
كعبارة المرسيل » فكأنّ أمير العسكر أمنهم . 

فإن قيل : عبارة الرسول كعبارة المرسل فيما جعله رسولاً فيه » فأما فيما افتعله 
فلا . قلنا ‏ السَرْحسِيّ ‏ : هذا التمييز غير معتبر في حق المبعوث إليه » لأنه لا طريق له 
إلى ذلك . وإنما الذي فى وسعه الاعتماد على ما يخبر به الرسول » فلهذا يجعل ما أخبر 
به كأنه حق بعدما ثبت أنه رسول . وهذا لأن الواحب على المرسيل أن يختار لرسالته 
الأمينَ دون الخائن » والصادق دون الكاذب . فلو لم يجعل ما يخير الرسول به كأنه 
حقّ من حقهم أدى ذلك إلى الغرور » وذلك حرام » ”” . 

ول اال ا اة برل :ر كلك إن كسان اسول دتا أن ريا 
مستأمنا » 29 . أي : فالقوم كذلك آمنون ويرد عليهم ما أحذ منهم . 

ويعلّل المترْحسيىَ ذلك بأن ثبوت الأمان من جهة أمير العسكر » لا من جهة 
الرسول ؛ فإن الرسول في حصنهم غير ممتنع منهم › فلا يصح أمانه من جهة نفسه . 


. ٤۷١/۲ : » «السثير الكبير‎ )١( 

(۲) « شرح السیر الكبير » : ٤۷۲-٤۷۱/۲‏ . 

6) المصدر نفسه . وني كون الرسول غير مسلم انظر : « روضة الطالبين » : ۲۷۹/۱۰ » « تحرير الأحكام 
لابن جماعة » ص ( ۲۳٣١‏ ) . 


هم 


5-0-7 4 2 2 
نم هذا التقصير كان من جهة الأمير حين اختار لرسالته كافرا خائنا » وهو منهي 
ف لك 


آلا قر ی إل مساروي أن غم ك قال لأبي موسى ذه : مر كاتبك فليدحل 
المسجد وليقرأ هذا الكتاب . فقال : إن كاتي لا يدخل المسجد . قال : ولم ؟ 9 
هو ؟ قال : لاء ولكنه نصراني . فقال : سبحان الله » اتخذت بطانة من دون 
المؤمنين ؟ أما سمعت قوله تعالى : « لا تتخِذوا بطانة من دُونِكم لا يَأَلوتَكُم 
خالا 297:4 آي لش ردق اسا رر . 


كل ما تقدم يدل دلالة قاطعة على أن المبعوث أو الرسول المرسّل من دولة إلى 
دولة أخرى يلزم الدولة الأول بتصرفاته الخ درت غ فة ميعونا جى ولو 
بحاوز حدود سلطته أو القيود الموضوعة عليها » بل حتى ولو كان ذلك ضد إرادة 


| 
)١(‏ انظر بالتفصيل أقوال العلماء ي" تولية الكفار من أهل الذمة ف الولايات والوظائف العامة : « أحكام 
القرآن » للحصاص :9/7 ۱۰ و ٤٤-۳۹‏ و ۴٠١٠-٠٠١‏ «فتح القدير » لابن الهمام : 51/5 » 
« النهي عن الاستغانة والاستنصار في أمور المسلمين بأهل الذمة والكفار » للوارداني » ص ( ۸١‏ ) وما 
بعدها » « أحكنام آهل الملل » للخلال » ص ( 1١7-1١5‏ ) » « أحكام أهل الذمة » لابن القيم : 
01١‏ ”5 وما بعدهاء « الاستعانة بغير المسلمين ن الفقه الإسلامي » د. عبدالله الطريقي » ص ( ٠٠١‏ ) 
وما بعدها 7٠.‏ آهل الذمة والولايات العامة ف الفقه الاسلامي » تأليف نمر محمد الخليل . ص ( ١5١‏ ) 
وما بعدها . 
0 سورة آل عمران » الآية ( 1١4‏ ) . والقصة أخرجها البيهقي في « السنن » : 7٠١4/9‏ » وروى ابن أبي 
حاتم في « التفسير» : ٠٠٠/۲‏ وابن أبي شيبة في « المصنف » : ٠١۸/۸‏ والخلال في « أحكام آهل الملل » 
ص ( ۱١١‏ ) قصة عن عمر بهذا المعنى . وانظر : « تفسير ابن كثير » : ۳۹۸/۱ ء « كنز العمال » 
للمتقي الهندي : 77/7 » « سيرة عمر بن الخطاب » لابن الجوزي » ص ( 27 ) . 


)۳( « شرح السير الكبير» : 477/7 » « المبسوط » للسرخحسي : ۷۷/۷ . 


م 


سلطات الدولة نفسها رغبة في تحقيق الاستقرار والأمن القومي ”2 . وهكذا يقول 
الأقام تممه ايض + 

« إن كان الأمير قال : أمّنتهم ‏ أي أهل الحرب ‏ في بحلسه فلم يبلغهم ذلك حتى 
نهاهم الأمير أن يبلغوهم » فذهب رحل سمع ذلك من الأمير فأبلغهم إِيّاه » فإن كان 
الذي قال ذلك مسلم فهم آمنون ؛ لأنه لو كان کاذبا في أصل الخبر كانوا آمنين من 
حهته... فإذا كان صادقا ف أصل الخير ‏ إلا أنه أخبر به بعد تهبى الأميرت أولى أن 
يكونوا آمنین . 

فإن أبلغهم ذمي ذلك ؛ فإن كان سمع مقالة الأمير الأولى ولم يسمع مقالته الثانية 
فالقوم آمنون . لأن قول الإمام ف بحلسه أمرٌ لكل سامع بالتبليغ إليهم دلالة » والثابت 
بالدلالة كالثابت بالإفصاح » وبعد ثبوت ولاية التبليغ للسامع لا ينعزل ما لم يبلغه 
النهي » .منزلة عزل ال وكيل » لا يثبت العزل في حقّه ما لم يعلم به » فكان هذا مبلغا 
أمان الإمام إليهم بأمره . وعبارة الرسول في مغل هذا كعبارة المرسيل 7 . لأن 
المسلمين ائتمنوه على الرسالة » فإن ظهر منه حيانة فذلك على المسلمين . ألا ترى أن 
الإمام إذا وى قاضياً أْرَ المسلمين فأخطأ في إقامة حد يِن رجم أو قطع في سرقة كان 
ذلك على ييف مال السلميق. + لانم و لوه ذلك :على المسلميق + انظ وه واه 
عليهم دون أهل الحرب » ^ . 


>») ۳۹ ( تطور الدبلوماسية عند العرب» ص‎ « » ) ٠57 ( «القانون الدبلوماسي الإسلامي » ص‎ )١( 


« مبادئ القانون الدولي العام » د. عبدالعزيز سرحان » ص ( ۷١۹‏ ) . 
(۲) «السثير الكبير » : ۳٠٣۲/۱‏ . 
(۳) « شرح السير الكبير » : 180/7 . 


ATTY 


وفي الحال الثالفة ؛ وهي ما إذا كان الرسول من الكفار إلى المسلمين » يقول : 
« لو أن عسكر المسلمين أَنَوًا حصنا من حصون أهل الحرب فناهضوه » وقال لهم أهل 
الحصن : يخرج عشرة منا يعاملونكم على الأمان وقد رضينا ما صنعوا . فلما حرج 
لفغ سال ان ان يلمر التق و اعرا اسر ذلك :فاي المسالموة 
ذلك . وصالحهم العشرة على أن يؤمّنوهم خاصة وعيالاتهم » فتراضوا على ذلك . 
ثم دخلوا الحصن وفتحوا الباب » فدحل المسلمون يَسْبُون فقال أهل الحصن : 
أخيرنا العشرة بأنكم آمنتم الي » اس سير سس يسع 
ذلك أو كذبوهم» 9 .. 

ويعلل السرحسيى ذلك بأنه لم يؤخذ من المسلمين أمان لغير العشرة صراحة ولا 
دلالة . وأهل الحصن لا يدحلون في أمان العشرة عا انف بعت اد 
من كان تبعا له حقيقة فكيف يدخل من لم يكن تبعاً ؟ 


والعشرة وإن أخبروهم بأمان السبي كما زعموا فقد كذبوا في ذلك » والمشركون 
ا راس ا اتم جين را كافون لا نيجنا ور وضاروا وقد رن لا 
مغرورين من جهة المسلمين ‏ . 

وهذا بين الدلالة على أن رسول المشركين أو سفيرهم إذا تحاوز أو كذب في 
سفارته فإن ذلك يترتب عليه اثر تتحمله دولته . 


(0) «السير الكبير » : 451/15 . 

)۲( « شرح المثير الكبير » : 471/5 457 . وراحع أيضاً ص ( 478 - ٤٦1۹‏ و ٤۷۹ - ٤۷۸‏ ) لبيان 
الحكم فيما إذا كان ترجمانهم هو الذي ذكر لهم غير ما في كتاب المسلمين وأمانهم لمم »› وهو لا يختلف 
عن حكم المسألة نفسها في خيانة الرسول . 


ATA 


المبحث الراع 
امتيانرات الرسل والسفمراء 


يتمتع الرسل والسفراء في الإسلام بامتيازات الأمان لأشخاصهم ولمن يكون معهم 
إذا دخلوا دار الإسلام "2 » فلا يجوز الاعتداء عليهم ولا إهانتهم » ولا يجوز الاعتداء 
على أموالهم » كما يتمتعون أيضاً بامتيازات الإعفاء من العشور ( الضرائب ) لي 
حالات محددة . وتسري هذه الامتيازات مدة مكثهم في دار الإسلام » سواء كان 
ذلك في حال السلم أو الحرب . 

ويتناول هذا المبحث أساس هذه الامتيازات أو تكييفها , ثم أنواعها » كما عرض 
لها الإمام محمد بن الحسن ‏ رحمه الله - وذلك في مطلبين اثنين . 


المطلب الأول 
أساس الامّيا زات 


إن ما يذكر بالإكبار والإحلال للإمام محمد في هذا المقام أنه كان سباقا ورائدا في 


بحث الأساس الفلسفي والأصل في منح الامتيازات للرسل والسفراء في دار الإسلام 
- كشأنه في كل ما كتب فيه حيث أشار إلى استنادها على نظرية مقتضيات 


الوظيفة وضرورة أداء الرسالة , أو المهمة التي أوفد من أجلها الرسول › وجرى 
العرف مؤكدا ذلك . وهذا آخر ما قال به رجال القانون الدولي المعاصر . 


. إن كلمة «الأمان » هي ما يقابل كلمة « الحصانة » في الدبلوماسية الحديثة‎ )١( 


۸۳۹ 


قال الإمام محمد : « لو وحد المسلمون حربياً في دار الإسلام فقال : أنا رسول 
الملك إلى الخليفة ؛ فإن أخرج كتابا يشبه أن يكون كتابه » وادّعى أنه كتاب ملكهم » 
أو عرف أنه كتاب ملكهم » فهو آمن حتى يبل الرسالة ويرجع » © . 

ويعدل المسَرْحسِِيّ ذلك فيقول : « إن الرسل آمنون من الجانبين » وإن لم 
يستأمنوا . هكذا حرى الرسم في الجاهلية والإسلام ؛ فإن أمر الصلح أو القتال لا يلتمم 
إلا بالرسول » ولا بد من أن يكون الرسول آمناً ليتمكن من أداء الرسالة على 
وحهها » فلذلك يكون آمتا من غير شرط . ولكن إن شرط لهم ذلك وكتب به وثيقة 
فهو أحوط . 

وبيان الدليل على هذا الأمان.مجرد كونه رسولاً : أن رسول مُسَيلمة الكذاب 
تكلم بين يدي رسول الله 6 بم لم يكن له أن يتكلم به » فقال رسول الله ويك : 
« لولا أنك رسول لقتلتك » . وف رواية : « لولا أنك رسول لضربت عنقك  »‏ . 


وفي روايات هذا الحديث ما يضع قاعدة عامة في ذلك لا تختص بهذا الرسول 
الذي يخاطبه البي ييه » فقد قال عبدا لله بن مسعود طب : كنت عند رسول الله يي 


جالسا فجاءه ابن النواحة ورجل معه يقال له ابن وثال بن حَجْر » وافديْن من عند 


: الأصل » كتاب السثير للشيباني » ص ( 178 ) . وانظر‎ « » 04530١ : » «السسير الكبير‎ )١( 
. ) 71 ( احتلاف الفقهاء » للطبري » ص‎ « 

» ۴٠٠١/۷ : » أخخرحه ابو داود في الجهاد » باب في الرسل : 55/4 » والطحاري في « مشكل الآثار‎ 2)١( 
») ۳۹۳ ( ورافقه الذَهَبِيّ » وان حبان ص‎ ٥۳/۲ : وصححه الحاكم‎ » 179/٠١ : وعبدالرزاق‎ 
. ) 188 ( والخطيب البغدادي في « الأسماء المبهمة » ص‎ » ۳۸١/١ : والإمام أحمد‎ » ۲٠٠/۹ : والبيهقي‎ 
۸۹٥۷ ( وعزاه المنذري للنسائي في « السنن الكبرى » . ورواه الطبراني في « المعجم الكبير » برقم‎ 
»» وابن الجارود في « المنتقى‎ » ١١4 و‎ ١١5 و‎ ٠١5/0 : و8558 ) » وأبو يعلى في « المسند»‎ 
. ) ۳٤۹ ( ص‎ 


عم 


مسيلمة » فقال لهما رسول الله وك : أتشهدان أني رسول الله ؟ فقالا : أتشهد أنت 
أذ مسيلمة رسول الله ؟ فقال : ”ما وا لله لولا أن الرسل لا تقل لضربت 
أعناقكما » ”“ . وف رواية للحديث نفسه : « لو كنت قاتلا وَفدا لقتلتكما » © . 


ولد قال عدا ل به مرد ك مضت الستة أن لا تقل ار :. 


فتبين بهذا أن الرسول آمن » لأن مقصود الفريقين من الصلح والقتال لا يتم إلا 
بالرسل » وما لم يكونوا آمنين لا يتمكنون من أداء الرسالة على وجهها .ء فكانوا 
آمنين من غير شرط  »‏ . 


ففي هذه الأحاديث دلالة على حكم شرعي وهو أمان الرسل في أنفسهم وعدم 
قتلهم مهما صدر منهم ما يوحب ذلك لو لم يكونوا رسلا وسفراء » وقد علق 
البي يق هذا الأمان على وصفي فيهم وهو الرسالة » وهذا يؤذن بأن الرسالة أو 
السفارة نفسها هي علة ي أمانهم حتى لو ل يمتحوا آمانا خاصاً - كما سياتي.. + فان 


: ولي « معاني الآثار»‎ » ۳١٠/۷ : » أخرحه آبو داود في الموضع السابق » والطحاوي في « مشكل الآثار‎ )١( 
: وأبو يعلى‎ » ٤۸۷/۳ : 1ه » والبيهقي : ۲۱۱/۹ » والإمام أحمد‎ - ٥۲/۲۳ : والحاكم‎ ۳ 
وسكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ ابن حجر . انظر : « تلخيص‎ . ٠٠۰/۲ : وابن إسحاق‎ . ٥ 
. 75/8 » نيل الأوطار‎ « ۰ ۱٠۰٤ - ۱۰۲۳/۲ : » الحبير‎ 

6 أحرحه الدارمي ي الجهاد : ۲٠٠/۲‏ » والطحاوي في « مش كل الآثار » : ۲۹۹/۷ » وف « معاني 
الآثار » : ۲۱۲/۲۳ و ۳۱۸ » والإمام أحمد : ۳۹۱/۱ » وأبو يعلى : ٥۹/١‏ » والخطيب البغدادي في 
« الأسماء المبهمة » ص ( 185 ) » وانظر : « مجمع الزوائد » : 3١5/٠‏ . 

(5) أخخحرجه البيهقي : 75١7/9‏ ء والإمام أحمد : 541/١‏ . قال الطيي : « معناه : حجرت السنة على العادة 
الحارية فجعلتها سنة » » انظر : « مرقاة المفاتيح » لملا علي القاري : 77/8 . 

47/٠١١ : ©» وانظر : « المبسوط‎ . ۱۷۸۸ - ٠۷۸۷/١ و‎ ۲۹٩/۱ : «السّير الكبير » مع شرح السرحسیی‎ )٤( 
. ٠١۹/۰ : » ء « فتح القدير » : 507/4 » « البحر الرائق‎ 48 


A٤١ 


ترتيب الحكم على وصفي مشتق صالح لأن يكون علة للحكم » يومى إلى أن الوصف 
أو أصل الاشتقاق هو العلة في الحكو " . 

ويضهد هذا أيضا + أن التى 88 1 برض لأ عفان بن عرب ا قت ترش 
الصلح الذي كان بينها وبين رسول الله ويه » لأنه كان وافدا إليه من أهل مكة طالبا 
بحديد الصلح ؛ فلم يعرض له رسول الله فل بقتل ولا غيره » لأن من سنة الرسل أن 
TTD‏ 

وعلّل الإمام الاي أمان الرسل وعدم قتلهم وإ صدر منهم ما يوحب قتلهم 
لو لم يكونوا رسلا » فقال عقب تلك الأنفاديك: << فتاملنا هذه الكثار طب ال قرف 
على المراد عا فيها من رفع رسول الله 6 عن الوفود أن لا تقتل » وإن كان منها مشل 
الذي كان من ابن النرّاحة وصاحبه » ما يوحب قتلهما لو لم يكونا رسولين » 
فوجدنا الله عر وجل قد قال في كتابه لرسوله ييه وإ أحَد منَ المُشْركي 
اسْتجَارَكَ فأجرهُ حتى يَسْمَّعْ كلام اللو © © . أي : فَيْبَعَهُ . أي : يجب عليه 
لقا ويه ف املد E‏ ا انه 
بقاؤه على كفره الذي يوجب سَّفك دمه لو ل يأته طالباً لاستماع كلام الله » فحرّم 
بذلك سفك دمه حتى يخرج عن ذلك الطلب » ويصير إلى مأمنه » فيحلّ بعد ذلك 
سفك دمه » فكان مثل ذلك الرسلّ الذين يبلغون مَنْ أرسلهم عن رسول الله م 


(۱) انظر : « كشف الأسرار » : 747/5 » « تيسير التحرير » : 40/4 4١‏ » « مسلم الثبوت » مع « فواتح 
الرحموت » : 7595/79 ۲۹۷ > « نهاية السول » مع تعليقات الشيخ المطيعي : 57/5 - 58 . 

(۲) « شرح معاني الآثار » للطحاوي : ۳۱۷/۳ . 

(۳) سورة التوبة » الآية ( 5 ) . 


5( هكذا ني الأصل » ولعل الصواب : « سواء » . 
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جوابه هم فيما أرسلوهم فيه إليه منه » وسماعُهم كلام الله عر وجل ليكون من 
يصيرون إليه بذلك » يقبله فيدحل في الإبمان » أو لا يقبله فيبقى على حريته وعلى حل 
سفك دمه . فهذا عندنا هو المعنى الذي به رفع رسول الله يي عن الرسل القتّلَ وإن 
كان منهم ما يوحب لهم لو لم يكونوا رسلا . وا لله نسأله التوفيق » ”° . 


وي هذا العنى يقول العلامة فضل الله بسن حسن التورشيّ الحتضي تعليقا على 
الحديث نفسه : « وذلك لأنهم كما حملوا تبليغ الرسالة خملوا تبليغ الجواب » فلزمهم 
القيام بكلا الأمرين » فيصيرون برفض مآربهم موسومين بسمة الغدر » وكان 
ني ا لله يي أبعد الناس عن ذلك . ثم إن في تردد الرسل المصلحة الكلية » ومهما رد 
حبسهم أو التعرض هم بمكروه صار ذلك سببا لانقطاع السبل من الفتتين المختلفتين › 
وف ذلك من الفتنة والفساد مالا يخفى على ذي اللب موقعه » ° . 


الملك ف دار الإسلام فهو فم وما معه » علم أنه رسول أو لم يعْلم إلا أن يكون دحل 
بأمان 9" . فهو يشترط الإذن والأمان المسبق قبل دخوله دار الإسلام ليتمتع بامتيازات 


ا و ر ا 


وذهب جمهور العلماء إلى ما قال به الإمام محمد من أن رسول الكفار لو دحل 


)2 «مشكل الآثار » للإمام أبي حعفر الطحاوي : ۳١۲/۷‏ . وأحذ هذا المعنى الإمام الخطابي في « معام 
لسن :15/4 . وقال الشوكاني في « نيل الأوطار » : ٠١/۸‏ : إن الأحاديث تدل على تحريم 
قتل الرسل الواصلين من الكفار وإن تكلموا ب بكلمة الكفر في حضرة الإمام أو سائر المسلمين » وأنه يجب 
الوفاء بالعهد للكفار كما يجب للمسلمين لأن الرسالة تقتضي حوابا يصل على يد الرسول فكان ذلك 
عنزلة عقد العهد . 

ف انظر : « مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » لملا علي القاري : 77/8 . 

(۴) «احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( 78 ) . 


At 


لسفارةٍ لم يفتقر إلى عقد أمان » بل ذلك القصد يؤمنه » لأن الرسل لم تزل تأتي من 
غير سبق أمان » وهذه عادة جارية وعرف مستقرٌ . وانتظام المصالح يمنع من قتل 
رسول الكفار › لأنه لو قتل لفاتت مصلحة المراسلة »وهي مصلحة راجحة على ما قد 
يكون من مفسدة » وهذا جعل العز بن عبدالسلام ذلك مثالاً لزجيح الأفعال المشتملة 
على المصالح والمفاسد مع رححان المصالح فقال : « وحوب إحارة رسل الكفار مع 
كفرهم لمصلحة ما يتعلق بالرسالة من المصالح الخاصة والعامة  »‏ . 


وبهذا يقيم الجمهور أيضا امتيازات الرسل والسفراء على أساس مقتضيات الوظيفة 
وضرورة أداء الرسالة لتحقيق المصلحة 9" . 
ثلاث نظريات : نظرية امتداد الإقليم » ونظرية الصفة النيايبة أو التمثيلية » ونظرية مقتضى 
الوظيفة 7 . والاتحاه الحديث ميل إلى الدمع بين نظرية الصفة التمثيلية ومقتضى الوظيفة ° . 


6 انظر : « قواعد الأحكام في مصالح الأنام » للعز بن عبدالسلام : ۱۱۰/۱ 

)۲( انظر : « عقد الجواهر الثمينة» : 4۸٠/١‏ » « القوانين الفقهية» » ص ( ١17‏ ) » « الوحيز» : 
۲ هه« المهذب » مع « المجموع» : 78/١8‏ » « تحرير الأحكام» ص ( 184 ) » «المغي» : 
۰ < الشرح الكبير» : 11۷/٠١‏ >« كشاف القناع»: 99/8 ١٠٠.«الجدع»:‏ 
85/5 ؛ «البروض التطسي »4117/6 الل اتر ار 4 قلاع #اسيحة الله الل 
1 »»» « القانون الدبلوماسي الإسلامي » د. أبو الوفا» ص ( ٠٠١‏ ) وما بعدها . 

(۴) انظر : « القانون الدولي العام » د. حامد سلطان » ص ( ١7١‏ ) » د. محمد حافظ غانم ص ( 118 
٩۹‏ ) د. عبدالعزيز سرحان » ص ( 857 ) وما بعدها » د. محمد عزيز شكري ص ( ۳۳٣-۴۳۴۳١‏ ) » 
د. أبو هيف ص ( ٤۹۷‏ ) » وله أيضا « القانون الدبلوماسي » ص ( ١7١‏ ) وما بعد » « قانون السلام في 
الإسلام » ص ( 85ه  ٥۸۷‏ ) » « قواعد العلاقات الدولية ) » ص ( ۲۸۰ س 784 ١)‏ «القانون 
الدبلوماسي الإسلامي » د. أحمد أبو الوفا ص ( 7457 - ٠٠٠١‏ ) » « النظم الدولية في القانون والشريعة » 
ص ( ۲۲۸ - ۲۳۰ ) » « سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية » ص ( 7١‏ 45 ) . 

)٤(‏ ويرى الدكتور أحمد أبو الوفا أن فقهاء المسلمين استندوا منذ البداية إلى فكرتي صفة المبعوث التمثيلية 


40 


والنظرية الأولى نظرية افتراضية فقدت سندها في تبرير الحصانات . والنظرية الثانية 
لا تعطي تفسيرا أو أساسا للحصانات » فهي بدورها تحتاج إلى أساس . مع ما لي 0 
منهما من ابتعاد عن منطق الواقع وتناقض مع أحكام الإسلام . ولذلك كانت النظرية 
الثالئة أقرب النظريات إلى منطق النظرية الإسلامية ”° . 

وف هذا يقول الدكتور جعفر عبدالسلام : إن الشريعة الإسلامية ترفض نظرية 
الامتداد الإقليمي » لأن للدولة الإسلامية اختصاصا .عحاكمة الرسل » كما أن البعثات 
الدائمة لم توجد في الشريعة . وبالنسبة لنظرية الصفة التمثيلية » فهي أيضا بعيدة عن 
منطق إقرار الحصانات للرسل . 


ولعل أقرب تصوير لبناء الحصانة في الفقه الإسلامي هو ما تقول به نظرية 
الوظيفة . فالفقه الإسلامي يجحعل على عاتق الدولة تسهيل مهمة الرسول 
وتمكينه من أداء مهمته وتأمينه حتى يخرج من حدود الدولة الإسلامية » بغير 
أن تسمح له ممظهريات التمثيل الدبلوماسي الحديث . وفوق ذلك لا تلتزم 
الدولة الإسلامية بشيء”" . 


رضرورة الامتيازات لقيامه بوظائفه كأساس لمنحه هذه الامتيازات . ثم استشهد على ذلك بنصوص 
للفقهاء لا تساعد على القول بالصفة النيابية أو التمثيلية » وإنما تقتصر على مقتضيات الوظيفة فحسب . 
انظر كتابه « القانون الدبلوماسي الإسلامي » ص ( 7508 ) وما بعدها . 
)١(‏ انظر : « قانون السلام في الإسلام » د. الغنيمي » ص ( °۸۷ ) . 
)١(‏ « قواعد العلاقات الدولية » ص ( ۲۹۳ ) . وقارن ب « القانون الدبلوماسي » د. أحمد أبو الوفا 


ص ( ۲۰۹ ) . 
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الطب الثاني 
أنواع الاميازات 


سلفت الإشارة إلى أن الامتيازات الي يتمتع بها الرسل والسفراء متنوعة . فقد 
تكون ابات لأشخاصهم ومن يعههم رقد تعلق اتراق روما رة به مين 
إعفاءات » وقد تتعلق .عمدى خضوعهم للقضاء الإسلامي » كما يمكن أن تكون متصلة 
بالحقوق الشخصية للرسل والسفراء . ولذلك نعرض في هذا المطلب هذه الامتيازات 


ف أربعة فروع » بإذن الله تعالى . 


الفرع الأول 
الآمان أو الحصانة الشخصة 


أحاط الإسلام شخصية الرسول أو السفير الذي يفد إلى دار الإسلام بالأمان التاء 
والرعاية الكاملة » حيث يتمتع بعصمة الدم واحترام النفس ممجرد دخوله إليها وقبل 
استقباله من إمام المسلمين وخليفتهم . فلذا لا يجوز أن يقع أي عدوان أو اعتداء على 
حياته » أو تعذيب له أو حبس » حتى ولو لم يكن هناك شرط بين المسلمين ودولة 
السفير حيال ذلك » ومهما صدر عنه من قول يؤاخذ عليه لو لم يكن رسولا أو موفدا 
من قومه . ويستفيد الرسول هذه الامتیازات والأمان من كونه رسولاً كما يستفيد 
ذلك من عقد الأمان را أن ديا بوإن کا الوضع القانوني للسفير أو الرسول 
يتميز في بعض الحوانب عن الوضع القانوني للمستأمن العادي الذي دحل دار الإسلام 
بعقد أمان لتجارةٍ أو نحوها . 


^٤٦ 


وتظهر مكانة السفير وما يتمتع به من أمان واحتزام في استقبال الني و 
للسفراء والرسل الذين كانوا يَفِدون عليه لأغراض شتى » ففي صلح الحديبية عندما 
ورد عليه غدذ:من سقراء قریش كان من بعضهم تطاول على خلس رسول الله کا 
مثل عروة بن مسعود الثقفي ”2 الذي حاول أبو بكر الصديق نه أن يمنعه من ذلك 
فيرده إلى صوابه » ومنعهم النبي ويك أن يمسّوه بسوء » مع أن قريشا عقرت مطية 


ف . 
المسرّة عليهم » كأن يش ركهم معه في مكان جلوسه ويفرش طم رداءه » كما فعل مع 
مالك بن مره سفير مير اليميّ 7 » واستقبل وفدا أتاه من المغرب حيث أقبل على 
الوفد يحدثهم عن آفاق المستقبل وفتوحات المسلمين رغم تخوف الصحابة منهم : 
« تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله » ثم فارس فيفتحها الله » ثم تغزون الروم 
فيفتحها الله , ثم تغزون الدجال فيفتحه الله » 29 . 

15 حاء وفد بن حنيفة بكتاب مسيلمة الكذاب احتمل النبي وو ما كان منهم 
انهم روسل يا كما تدم افا 


)1( فقد كان عروة يكلم النبي وك وكلما كلمه أخذ بلحيته يك فيضرب المغيرة بن شعبة يده بنعل السيف 
ريقول له : أحر يدك عن لحية رسول في . وهذا وإن كان من عادة العرب لكن الوقار والتعظيم حلاف 
ذلك . وهذا قال ابن القيم وهو يعرض لبعض أحكام صلح الحديبية : إن فيها احتمال قلة أدب رسول 
الكفار وحهله وجفوته » ولا يقابل على ذلك » لما فيه من المصلحة العامة » و لم يقابل البي 8 عروة على 
أحذه بلحيته وقت حطابه . انظر : « زاد المعاد » 3٠8/8‏ . 

(۲) انظر : « مسند الإمام أحمد » ۳۲٣/٤‏ » « سيرة ابن هشام © : 1717/7 4 ۳۱ » «طبقات ابن سعد » : 9417-95/7 . 

(6) انظر : « سيرة ابن هشام » : 88/7 ه ‏ 4ه › « طبقات ابن سعد » : 7014/١‏ - 318 . 


. of : انظر : « صحيح مسلم » كتاب الفعن » باب ما يكون من فتوحات المسلمين‎ )٤( 


A4۷ 


ومن ذلك أيضا : ما كان يظهره الني ##ك للرسول أو الوافد عليه من احترام في 
الخنطاب » كما في قوله لصفوان بن أمية لما قدم عليه : « انزل أبا وهب ... » فكناه 
بذلك لأنه كان ذا شرف ومكانة . ولذلك قال العلماء : « وف هذا إحازة تكنية 
الكافر إذا كان ادها ذا شرف . وقد قال النبي ي : « إذا أتاكم كريم قوم 
فأكرموه » ” . ومن الإكرام دعاؤه بالتكنية  »‏ . | 

ومن خلال هذا كله نلمح نوع المعاملة الى كان البي كه يؤثْر بها أولعك الوافدين 
عليه . وهذا جانب من مظاهر الحضارة الإسلامية الى تعترف للسفير بالأمان أو 
الحصانة » وهي العناية والرعاية الي ينبغي أن يتمتع بها المبعرث وهو يؤدي مهمته في 
البلاد الي أرسل إليها © . 


وفيما يلي نحمل جوانب من القواعد والأحكاه المتعلقة بشخصية الرسول 
وامتيازاته كما عرض ها الإمام محمد رحمه الله : 


(1) حديث حسن » روي من طرق عدة . أخرحه ابن ماحة في الأدب : 157/9 ء والبيهقي : ۱١۸/۸‏ › 
والحاكم : 347/4 , والطيراني في « الأوسط » برقم ( ۰٤۱۲‏ ) ر ( ۰٥۷۸‏ )ر(7785)ء رف 
« الكبير» : 370/7 » والخطيب البغدادي : 44/7 » وأبو نعيم : ٠٠٠٠٠‏ » وأبو الشيخ الأصبهاني في 
« الأمثال “ ص ( 86 - 88 ) برقم ( ٠١١-٠١١‏ ) . وانظر : « فيض القدير » للمناري : ۲٤۲/١‏ _ 
47" » « مجمع الزوائد » : ١0/8‏ » « سلسلة الأحاديث الصحيحة » للألباني : ۲۰۸-۲۰۳/۳ . 

(۲) انظر : « التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد » لابن عبدالبر : ٠٠/۲‏ . 

(۲) انظر : « الحصانة الدبلوماسية في مفهوم السيرة النبوية » د. عبدالمادي التازي ص ( 551 ) من المجلد 
السادس من بحوث المؤتمر الثالث للسيرة والسنة النبوية » بدولة قطر » ( ٠٤٠٠١‏ ه) . 

ونشير هنا بإيجاز إلى أن تقرير هذا الأمان والحصانة للرسل منذ عهد البي © وحسن معاملته لهم يرد 
على من ادعی أن المسلمين يستبيحون لأنفسهم في ظروف معينة أن يهينوا المبعوثين السياسيين أو يأسروهم 
أر يقتلوهم إذا فشلوا في مهمتهم . وراحع : « آثار الحرب ف الفقه الاسلامي » د. الزحيلي » 
ص ( ۳۳۲ ). 


A4۸ 


يغبت الأمان للرسول بصفته رسولاً دون حاجة إلى استئمان أو عقد أمان إذا 
كان عه ما كبك أنهررهول اد كاة معو بالزسالة 6 يقي أو اة لطن 

لذلك قال الامام محمد :« لو أن ل ملك أهل الحرب جاء إلى عسكر 

ر 1 رسو 
المسلمين فهو آمن حتى يبلغ الرسالة » .عنزلة مستأمن جاء للنجارة » لأن في بجيء كل 
واحد منهما منفعة للمسلمين » 9 . 

قل يها :الى وبحت السلعوة ريا دار لأساف تقال اا رول اللاك إل 
الخليفة دخلت بغير أمان » فإن كان معروفا بالرسالة » أو أخرج كتاب الملك معه إلى 


الخليفة » أو كتاباً يشبه أن يكون كناب ملكهم » فهو آمن حتى يبل الرسالة . ويثبت 


له الأمان هاهنا بغالب الظن » فلعلّ الكتاب مُفتعَلٌ » ولكن لما لم يكن في وسعه فوق 
هذا » لأنه لا جد مسلمين في دار الإسلام ليستصحبهما ليشهدا على أنه رسول من 


لک ا 

ولأن ما لا يمكن الوقوف فيه على الحقيقة يجب العمل فيه بغالب الرأي » والذي 
يسبق إلى وهم كل واحدٍ في هذه الحالة أنه رسول . وتحكيم العلامة في مثل هذا 
أصلٌء قال الله تعالى : < وَلوْأَرَادُوا الخرُوج لأعَدَّوا له عْدَّة »© © . 


6 « السكير الكبير » : 5١6/7‏ . وني هذا قال ابن المهمام في « فتح القدير » : ٠٠٠۲/٤‏ : « إن الرسول لا 
يحتاج إلى أمان حاص بل بكونه رسولا يأمن » . 

› وهذا يشير إلى تفوق الإسلام في معاملة السفير وحصانته ما لا تتسع له قواعد القانون الدولي المعاصر‎ )١( 
حت بق ته الها هة درل كنا سيق درل آنضا نوائقة "ذولة الاستغبال :ولا استطيع اجى‎ 
. دحول أراضي دولة أخرى إلا .موحبها‎ 


(۳) سورة التوبةء الآية ( ٤١‏ ) . 


۸4۹ 


رقال الله تعالى : $ تَْرِفهُم بسِيمَاهُمٌ 4 ”" . فان لم يكن معه دليل على أنه رسو 
ر 

وهذا الذي قاله الإمام محمد هو أيضا ما ذهب إليه أبو يوسف حيث قال عن رحل 
من أهل الحرب يخرج من بلاده يريد الدخول إلى دار الإسلام فيمرٌ.عمسلحة من مسالح 
المسلمين “ على طريق أو عبر طريق فيؤخذ فيقول : أنا رسول الملك بعثين إلى ملك 
العرب » وهذا كتابه معي » وما معي من الدواب والمناع والرقيق فهدية إليه » فإنه 
يصدّق ويُقبل قوله إذا كان أمرا معروفا » فإن مثل ما معه لا يكون إلا على مثل ما 
ذكر من قوله إنها هدية من الملك إلى ملك العرب » ولا سبيل عليه ولا يتَعَرّض له ولا 
لما معه من المتاع والسلاح والرقيق والمال ... © . 


بل ينص الإمام أبو يوسف أيضا على طرق للدخول غير الطرق البرية فيقول : 


لو أن م ركبا من مراكب أهل الحرب حملته الريح من فيه حتى ألقته على ساحل 
مدينة من مدائن المسلمين فأخذوا ال ركب ومن فيه فقالوا : نحن رسل الملك وهذا 


. ) ۲۷۳ ( سورة البقرة › الآية‎ )١( 

000 « السير الكبير» : 5947/١‏ و ۱۷۸۹/١‏ «المبسوط » : ٩۳ 41/٠١‏ ع« الشف ف الفقاوى» 
للسغدي : 7١8/٠‏ . « حاشية ابن عابدين » ٠١١/٤‏ . وهذه المسألة الأخيرة فيها حلاف عند الحنفية » 
فعن الإمام أبي حنيفة روايتان : إحداهما أنه فيء لجميع المسلمين . وهو رأي أبي يوسف فيما رواه عنه 
بشر » وهو مذهب الإمام مالك . والأرى : أنه فيء لمن أذه » وبهذا قال الإمام محمد . وهو ظاهر 
مذهب أبي يوسف . 

انظر : المرحع السابق نفسه » و « فتح القدير » : 557/4 » « مختصر احتلاف العلماء » للجصاص : 
۸/۲ » « مختصر الطحاوي » ص ( 7397 ) . 
فة المستلحة تعن الجماعة . وهي أيضا موضع السلاح كالتّغر . ومنه قيل مسال المسلمين . 
)٤(‏ « الخراج » لأبي يوسف . ص ( ۲٠۳‏ ) . وانظر : « قانون السلام » د. الغنيمي ص ( 557 ) . 


AN ©» 


ابه معا ال ملك المرب بوه لقاع الاين ا كب هة ايه قيفي للترال 
الذي يأحذهم أن يبعث بهم وما معهم إلى الإمام » فإن كان الأمر على حلاف ما 
ذكروا كانوا فيئا الجميع المسلمين وما معهم » والأمر فيهم إلى الإمام » وهو في ذلك 


وقال الإمام مالك في رواية ابن وهب : ليس للعدو أن ينزلوا بأرض المسلمين إلا 
أن يكون رسولاً بعث لأمر ما مما بين المسلمين وعدوهم " . 

وهو أيضا قول الأوزاعي والشافعية فيمن دحل رسولا فإنه لا يتعرض له » 
وكذلك من وجدوه في دار الإسلام بغير سلاح وادّعى أنه رسول مبلّغ » وحتى لو 
كان معه سلاح إذا كان منفردا ليس في جماعة يمتنع عثلها » لأن حالهما تشبه ما ادّعياه 
مر طلب الأمان . ومن اذعى شيئا يشبه ما قال لا يعرف بغيره كان القول قوله 
مع يكينه . 

وقالوا أيضا : يقتل كل كافر إلا الرسل » أي : وإن كان معهم كتاب بتهديد أو 
قول بتهديد » إن اقتصروا على بحرد تبليغ الخير » لجريان السنة بعدم قتلهم » فإن 
حصل منهم تحسس أو خيانة أو سب للمسلمين جاز قتلهم ‏ . 

وبمثل هذا قزل اوا اام ای انه رسو حت رة اسا 
بذلك » ولكن لابدَّ أن يكون مع مدعي الرسالة - كما سبق ما يدل على صدقه لي 


. ) ۳۲ ( )ء و « اختلاف الفقهاء » للطبري ص‎ ٠٠١ ( انظر : « الخراج » لأبي يوسف ص‎ )١( 
. ١1/7 : (؟) انظر : « المدونة » للإمام مالك‎ 
» ۲۸۰ و‎ ۲٤٤/۱۰ : » «احتلاف الفقهاء» ص ( ۳۲ ) › «الأم » : 04 « روضة الطالبين‎ )۳( 


« تكملة الجموع» : ۷۸/١۸‏ > « الوحيز » : ١45/7‏ ء « الشرقاوي على التحرير “ : 404/۲ > «مغيٰ 
لمحتاج » : 45/4 7 » « تحرير الأحكام » ص ( ۲۳۷ ) . 
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: لو 
أنه رسول » إما كتاب يصحبه » أو شهادة أو قرينة » فحيتشفذ يكون آمنا حتى يبلغ 
رسالته » ثم يعود إلى مأمنه ° . 


ونختم هذه الفقرة بقول الشوكاني ‏ رحمه الله : « إن تأمين الرّأسل ثابت في 
الشريعة ثبوتا معلوما » فقد كان رسول الله يك يصل إليه الرس من الكفار ‏ فلا 
يتعرض لهم أحد من أصحابه » وكان ذلك طريقة مستمرة وسنة ظاهرة . وهكذا كان 
الأمر عند غير أهل الإسلام من ملوك الكفر ؛ فإن النبي كب كان يُراسلهم من غير 
تقدّم أمان منهم لرسله » فلا يتعرض طم متعرض . 

والحاصل : أنه لو قال قائل : إن تأمين الرسل قد اتفقت عليه الشرائع لم يكن ذلك 
بعيدا . وقد كان أيضاً معلوماً ذلك عند المشركين أهل الجاهلية عَبّدةَ الأوثان » ^ . 


انا : 

يغبت الأمان للرسول ولو كان دخوله إلى دار الإسلام دون اتفاق سابق مع 
المسلمين . وهذا واضح من النصوص السابقة عن الإمام محمد وعن أبي يوسف › فإن 
ديول 1 يكن اد اسايق وغل و يوار اعام لم لأف أنه رسول اء ا 
رسالة ملكهم إلى الخليفة 9" . 


00( انظر : « المحرر في الفقه » : 181١/1‏ › « الإنصاف » : ٠١9/4‏ , « الشرح الكبير » : ١٠/4هه ‏ 
۵ , « كشاف القناع» : ٠٠١/8‏ »«المبدع» : ۳۹٤/۳‏ » «الفرو ع »: ٠٠١/١‏ .«الروض 
النضير شرح بحمو ع الفقه الكبير» : 571/4 . 

6 « السيل الحرار » للشوكاني : 050/4 . وانظر : « الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير » للسياغي : 
4 » « الروضة الندية شرح الدرر البهية » لصديق حان : ٠٠۸/۲‏ . 

2-9 «السير الكبير » : ۱ رو ۱۷۸۹/9 » « المبسوط » : 41/٠١‏ » « الخراج » ص ( 7١7‏ ) » « البحر 


الرائق » : ه]؟ ١.‏ 1 
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وكذلك قال بعض الشافعية وبعض الحنابلة : دحوله لسفارة أو لسماع القرآن : 
أمانٌ بلا عقد » على الأصح في المذهب ”" . 


وقال الحسن بن زياد » وبعض الشافعية » وبعض الحنابلة : إنه يشترط أن يكون قد 
دحل بأمان » وباتفاق سابق قبل الدحول لتثبت له العصمة 7" . 
الا : 

يستفيد الرسول من الأمان ولو كانت طريقة أخذه والحصول عليه فيها شيء 
من الكذب أو المخادعة . وهذا ما يشير إليه قول الإمام محمد : فإن طلب الرّسّل 
الأمان لأنفسهم على أهليهم وأموالهم على أن يمكنونا من الحصن فأمناهم على 
ذلك » فإذا هم لا أهل لهم ولا مال » فهم آمنون خاصة دون من سواهم › لأن 
إعطاء الأمان يكون للموجود دون المعدوم » فإذا لم يوجد في الحصن شيء لهم من 
الأموال والأهلين » فالأمان في أنفسهم صادف الموحود » وفيما سوى ذلك 
صادف المعدوم ...29 . 
راسا : 

كما يستفيد الأمان أيضا ولو كان غرضه العبور من أرض دار الإسلام في طريقه 


إلى بلاد أخرى . وهذا ما نستفيده من قول الإمام محمد : لو أن حربيا استأمن 


: » «الإنصاف‎ » ۲۳٤١/١۸ : المهذب مع تكملة المجحموع»‎ « » ۲۳۷/١ : انظر : « مغن المحتاج»‎ )١( 
. 05/84 : » ء « الفروع » لابن مفلح : 1۲۷/۳ » « السيل الجرار‎ 4 

(۲) «اختلاف الفقهاء » للطبري ص ( ۳۳ ) » « المهذب » نفسه » « شرح السنة » للبغوي : 7١/١١‏ » 
« كشاف القناع»: ٠١١/۳‏ > «الفرو ع“ : ۲١١ ٠٠١/١‏ . وانظر : « القانون الدبلوماسي 


الإسلامي » ص ( 74 ) وما بعدها . 


(۳) «السیر الكبير » : ۱۸٠١/١‏ . 


Aor 


المسلمين لينفذ إلى دار حرب أخرى من دار الإسلام بأمان ليتجر فيهاء فإن كان 
استأمن المسلمين حين دحل أرض الإسلام و لم يذكر لهم دخول تلك الدار » فإنه يبطل 
ما كان وجب عليه من العشور » لأنه دحل دارا لا يجري فيها حكم المسلمين » فصار 
كما لو دخل دار نفسه ثم خرج . 

ولو كان استأمن المسلمين لينفذ إلى تلك الدار ويرحع إليهم فآمنوه على ذلك » 
فهذا أيضا والأول سواء » ويبطل عنه كل عشر وجب عليه . 

وهكذا لو استأمن على أن ينفذ إلى تلك الدار ويكون آمنا فيها من المسلمين » ثم 
يخرج إلى دار الإسلام آمنا حتى يرجع إلى داره فآمنوه على ذلك » فدخل إليهم بعدما 
وحب عليه العشور ثم حرج » لأنه لا يعشر لما مضى » ويعشره المسلمون إذا حرج 
من تلك الدار إلى دار الإسلام » لأن حكم المسلمين غير جار في دار الحرب الي خرج 
العا ) ۰ 

, 

خامسا : 

لا يجوز حبس الرسول أو السفير ومنعه من العودة إلى بلاده » وحتى عندما 
يخاف إمام المسلمين أن يكون هذا السفير قد اطلع على شيء من أسرار المسلمين 
العسكرية عندما كان في عسكر المسلمين » أو اطلع على عوراتهم » فاحتبسه 
الإمام لدفع هذا الضرر ء لا يجوز أن يكون في ذلك أذئ أو عدوان عليه أو 
تعذيب له . وهذا ما نص عليه الإمام محمد عندما قال : ولو أن رسول ملك أهل 
الحرب جاء إلى عسكر المسلمين فهو آمن حتى يلغ رسالته منزلة مستأمن جاء 
للتجارة . فإن أرادا الرحوع فخاف الأمير أن يكونا ‏ الرسول والمستأمن ‏ قد رأيا 


. 5١٠5/٠0 : المصدر السابق‎ )١( 


Ao 


للمسلمين عورة فيدلآن عليها العدرً » فلا بأس بأن يحبسهما عنده حتى يأمن ذلك 29 , 
لأ ق-حبسهما نظرا للمسلمين وذقعا للفاكة غنهم . وإذا ساق عبس الذاى ° 
لدفع فتنته وإن لم نتتحقق من خيانته » فلأن يجوز حبس هذين اول ... إلا أنه لا 
ينبغي له أن يقيّدهما ولا أن يَفِلّهِما لأن فيه تعذيبا هماء وهما في أمان منه » فلا 
کن له أن يعد هيا نما م يتتحقق منهما خيانة ... وعندئذ له أن منعهما من 
اجرد و غدل مهما سرا رمو هما .و ي هاا ادر تمدن با :فن 
حضر قتال وشغل عنهما الحرس وخاف انفلاتهما فلا بأس أن يقيّدهما حتى 
يذهب الشغل . لأن هذا موضع الضرر . فإذا ذهب ذلك الشغل حل قيودهما لأن 


افابت بالضوورة تدر بقدره > 


والذي يدل على منع حبس الرسول أو السفير حديث أبي رافع ‏ وهو مولى 
رسول الله وي - قال : بی تريش إل رسول الله وي - فلما رأيت رسول الله ويك 
لِْي في قلي الإسلامُ . فقلت : يا رسول الله » إني وا لله لا أرجع إليهم أبدا . فقال 
رسول الله 18# : ” إني لا حيس بالقهد ٠‏ ولا أخيسن ابر » ولكن ارجع ‏ 


(1) فسر السرحسِي الحبس هنا بأنه المنع من الرحوع عند الخوف منهما وأن يجعل معهما حرسا يحرسونهما » 
ولمن الراد اش اکب ل اسر ن اه نيا ا وعدا اهما بكرن اا فة رالات ار : 

(۲( الذاغر ب ما عرد سن العا وال وهو الاد زالي وات فلاف هو اليك الق 

ف السو الک ٠‏ هله 01¥ . وانظر فيما سبق ص ( 505 ) . ويي هذا دلالة لما يذهب إليه 
يعض اکان من أن حيس افر و هذه اال إا هر تقد عات اين القومى لد رة السا 
الأمر الذي يستنتج منه أن الدولة الإسلامية كانت تميل إلى تفضيل اعتبارات الأمن القومي على 
مقتضيات حصانة السفراء . وهذا شبيه .ما يجري عليه العمل الدولي المعاصر ؛ إذ أن الدولة تتجه إلى 
اعتبارات الأمن القومي على مقتضيات الحصانات والامتيازات الدبلوماسية . انظر : « بعض 
الاتحاهات ف القانون الدولي العام » د. الغنيمي ص ( ١١١‏ ) أشار إليه الدكتور فاوي الملاح في 
« سلطات الأمن والحصانات » ص ( ۷۲١‏ ) . 


Aoo 


رسول الله ويه فأسلمت » 29 . 


فالحديث نص في أن الرسول لا يُحْبّس ولا يُمْنع من العودة إلى بلاده عند انتهاء 
مهمته » لأن الرسالة تقتضي أن يعود الرسول أو السفير إلى بلاده لإبلاغ دولته يحواب 
رسالته من المسلمين فيما أرسلوه فيه » وحَبْسُه أو مُنعُه من العودة يتنافى مع هذا 
فلذلك كان ممتنعا 29 , 


مسالتان : وما صل بهذا مسألتان اثنتان نشير إليهما في هذه الفقرة : 

المسألة الأولى  :‏ إذا أسلم رسول الكفار إلى المسلمين فهل يؤمر بالعودة إلى بلاده 
ولا يحبس عند المسلمين كما في الحديث السابق ؟ أم أن ذلك حاص بتلك الواقعة في 
عهد البي غ ؟ 

وقع الخلاف في هذا » فقد تقدم رأي الإمام محمد في نظير هذه المسألة عند الكلام 
على الرهائن في المعاهدات ”2 . وقال أبو داود السجستاني عقب روايته لحديث أبي 
رافع السابق : « هذا كان في ذلك الزمان » فأما اليوم فلا يصلح » 2" . والمراد بهذا 
الكلام : أن من جاء من الكفار إلى الإمام رسولاً فأسلم وأراد أن لا يرجع إلى 
الكفار : لا يردّه الإمام إليهم » وأما أن رسول الله يِب م يحبس أبا رافع فهو من 


)١(‏ تقدم تخريجه فيما سبق ص ( ۸١١‏ ) تعليق ( ه ) . قال الطيبي في « شرح المشكاة » : والمراد بالعهد 
هاهنا : العادة الحارية المتعارفة بين الناس من أن الرسل لا يتعرض هم ممكروه . 

(۲) انظر : « مشكل الآثار » : 507/5 » « معالم السنن » : 55/4 » « نيل الأوطار » : ٠١/۸‏ » « مرقاة 
المفاتيح » : ۲۲/۸ . 

(۳) انظر فيما سبق ص ( 755 ) . 


. » سنن أبي داود » : 57/4 مع « معالم السئن‎ « )٤( 
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المغخصوص به ويك » لأنه وي كان على استيقان من عوده:مسلما » وكان في توقفه نمة 
من المفاسد مالا يخفى » حيث يكون سببا لاشتهار أن الني ا يحبس الرسل ‏ وإن لم 
يكن الحبس منه ‏ ولو اشتهر ذلك لانسد باب المراسلات.والمخاطبات الي توقف 
وو و و 


وقال ابن القاسم من المالكية : إذا أرسل ملك الروم لل الخلفة رسلا فن التروء 
ان شي کے على اتمسازين رای یندم ال ات ا ا 
لهم » أن يرذوا معهم إلى بلادهم . واستدل بأن البي 6 رد أبا حندل للمشركين في 
صلح الحديبية - كما تقدم ‏ واستدل أيضا بحديث أبي رافع السابق . وعشل هذا قال 
ابن قيم الجوزية من الحنابلة . 

وذهب ابن حبيب من المالكية أيضاً : إلى أنه يقبل إسلامه ولا يرد إليهم حتى وإن 
شرطوا آل يرد . لأن حديث أبي جندل الذي احتج به ابن القاسم لا حجة فيه لأنه نما 
رده 9 بالشرط الذي كان بينه وبينهم أن يرد إليه 
قيل : إن ذلك منسوخ بقوله تعالى : < وَإِمًا تحاف ين قوم خِيائة فانيذ ِليْهِمْ عَلَى 
سوآء رآء 4 . فلذلك حتى لو شرطوا أن یرد إليهم فلا ازن هذا الشرط . 

وقال في حديث أبي رافع : نما رده رسول الله يك لأنه لم.يكن أسلم بَعْدء وإنما 
حُبّب إليه الإسلام فأحبّ المقام عند رسول الله هيك . قال : فهذا تأويل الحديث › 
وإنما فيه : إن الرسول إذا رفض ما أرسل فيه وأنحبً المقام بلا إسلام لم يجز للإمام أن 
كن ل 


من ججاءه 0 عندهم 5 وقد 


- ۳٤/۸ : انظر : « بذل المجهود ني حل أبي داود » : ۳۸۰/۱۲ » وراحع « نيل الأوطار » للشوكاني‎ )١( 
1 ٤۳۹ - ٤۳۸/۷ : عون المعبود شرح سنن أبي داود » لأبي الطيب محمد شمس الحق‎ « > Yo 


(۲) سورة الأنفال » الآية ( مه ) . 


/اهم 


فهذان قولان للمالكية » والقول الثالث : أنه إن شرط ذلك يرد إليهم وإن لم 

يشترطوا فلا يرد ”° . 

وب 60011ذظص0 
الدبلوماسي عن قوانين الدولة الموفد إليها يجوز في حال الضرورة القصوى حجزه 
وی ل حا او و ا او و ةا ا 
ويمكن اعتباره شخحصا غير مرغوب فيه » وإبعاده عن البلاد . 

المسألة الثانية  :‏ أن الإمام محمدًا ‏ رحمه الله - يفرّق بين الرسول أو السفير الحربي 
الكافر كفرا أصلياً وبين السفير الحربي الذي كان مسلما ثم ارتدٌ وقدم إلينا رسولا أو 
بأمان » فالأول يمكن من الرجوع إلى بلاده » والثاني لا يمكن من الرجوع إلى دار 
الحرب . وف هذا يقول : 

« ألا ترى أن المرتدٌ لو دحل إلينا بأمان » رسولا أو غير رسول > لم ندعه يرحع إلى 
دار الحرب » ولكن نعرض عليه الإسلام إن أسلم وإلا قتل › نت ا 
قصاصا إذا لَحِق بدار الحرب ثم دحل إلينا بأمان ٠,‏ 


N‏ أصل الإسلاء . ألا ترى أنه من دحل 
منهم إلينا بأمان رسولاً أو غير رسول مكناه من الرجوع إلى داره » فقد كانوا ينون 
يمس اع ليواي ااا ايع عور چ 


« 
دا 0 0 


(۱) انظر : «اليان والتحصيل » لابن رشد : to/Y‏ فاا ا عرو و و 
۹/۳ . 


(۲) «مبادئ القانون الدولي العام » د. محمد حافظ غانم » ص ( ۱۸۷ ) . 


)2 انظر : « شرح السّير الكبير » للسرحسي : ٠۷١۷/١‏ . 


AoA 


وعرض المالكية هذه المسألة , فقال العتبي القرطي : وسألته ‏ الإمام مالك عن 
العدو يرسلون رجلا إلى المسلمين للهدنة فإذا هو ممن نزع إليهم من المسلمين وارتدٌ في 
دارهم » أَيستئاب آم برد إليهم ؟ قال : إن كان أَمّن فليْردٌ إليهم ولْيِوَفً له بالعهد » 
ان كاة حاء يقير اناد و هد تاب فاو ابول فل + اله حال ا 
دار الإسلام 7 . 

قال ابن رشد : اعتلف إذا أن الرجل على أنه خربى فانكشف على أنه مركت ... 
تفيل :له الأباة وله بابر كان ا وجو قول ابن اقاس واد 
قولي أشهب . 

وقيل : لا أمان له وإن اشترط أن لي الأمان وإن كنت مرتداً . وإلى هذا ذهب ابن 
حبيب في « الواضحة » وحكاه عن مطرّف وابن الماحشون وابن عبدالحكم 
وأصبغ وأشهب . 

وقيل : لا أمان له إلا أن يشترط . روي ذلك عن ابن القاسم » وهو دليل قول 
الأوزاعي وسحنون ومن يرى أن الحارب من المسلمين إذا امتنع فأمّن على أن ينزل أل 
له الأمان . 

وما ذهب إليه ابن حبيب أظهر الأقوال » لأنه إن لم يشترط فلا يكون له الأمان › 
د قد انكشف من حاله حلاف ما من :عليه وإن اشترط فالشسرظ إفا هنو إيطال 


9 8 ر 
حدّ الله فيه إن كان مرتدا 9" . 


. 3١/7 : «المستخخرجة من الأسمعة » المعروفة ب « العتبية » محمد العتبي القرطبي‎ )١( 


499 «البيان والتحصيل » لابن رشد : 77/5 . 


A۹ 


۶ 


سادسا : 


تسري هذه الامتيازات على أهل السفير أو الرسول فيتمتعون بالحماية الشخصية 
والأمان أثناء وجحودهم في دار الإسلام ؛ وإن كان الأمان للذرية فإنه يشمل الأولاد 


وأولادهم من البنين والبنات . وف هذا يقول الإمام محمد : 


فإن طلب الرسل الأمان لأنفسهم على أهليهم وأموالهم فأمناهم على ذلك › 
فالأمان على الموجود منهم ... وإن أومنوا على ذراريهم فيتناول ذلك الأولادَ وأولاد 
الأولاد » وأولاد البنين وأولاد البنات في ذلك سواء . ألا ترى أن الله تعالى سى 
عيسى ابن مريم ‏ صلوات الله عليهما ‏ من ذرية آدم اكان ؟ 29 . 

والنسل .منزلة الذريّة . فأما اسم الأولاد فيتناول البنين والبنات وأولادهم عند 
الإمام محمد » ويختص بأولاد الصّلب عند أبي حنيفة قياساً » وأما في الاستحسان 
فيتناول الذكور والإناث » لأن مبنى الأمان على التوسع ° . 

وكذلك في مذهب الالكية والشافعية والحنبلية : تتمتع أسرة الرسول بالأمان 
حتى يغادروا دار الإسلام ويبلغوا مأمنهم » وأما من كان منهم في دار الحرب فلا 
يسري عليه الأمان إلا أن يشترطه لهم © » إلا أن بعض الشافعية اشترطوا لتمتع أهل 
الرسول بالأمان في دار الإسلام أن يكون ذلك مشروطا لهم قبل دخوله دار الإسلام 


. بتصرف يسير‎ ١8١5 ”السیر الكبير » : ۱۸۱۰/۰ ۔‎ )١( 
.)١8١50( المصدر نفسه ص‎ )۲( 
انظر : « روضة الطالبين » : ۲۸۹/۱۰ »«المهذب مع اجموع» : 7354/18 » « تحرير الأحكام»‎ )6 


ص ( ۲۳١‏ ) » « حاشية قليوبي على المحلي » : ۲۲٠/٤‏ » « الكاف » لابن عبدالير : 481/١‏ › 
« الفرو ع » : "٠0/5‏ > « القانون الدبلوماسي الإسلامي » د. أحمد أبو الوفا » ص 495 4۳۷ . 


A » 


إن كان الأمان ممنوحا من غير الإمام أو نائبه » أما إن كان ممنوحاً من أحدهما فلا 


يشترط لذلك تقدم شرط في هذا . 


وقي القانون الدولي الحديث ؛ لم تفطن الدول الغربية إلى أن الغدر بالرسل الذين 
يحرون بين الفريقين المتقاتلين بالصلح › أو يحملون الرسائل بغية وقف القتال لمدة 
مؤقتة » لنقل المرحى والقتلى » لم تفطن إلى أن هذا الغدر كبيرة إلا أخيراً في 
سنة ( ۱۹٠۷‏ ) وسنة ( ١449‏ م ) في اتفاقية حنيف الخاصة بأسرى الحرب » وف 
اتفاقية فينا لعام ( ١97١‏ م ) الخاصة بالعلاقات والحصانات الدبلوماسية . والتاريخ 
شاهد صادق على ما كان يلقاه سفراء الرسول كه من سوء معاملة وأذى من بعض 
الدول الى أوفدوا إليها » كما يشهد على أن الصليبيين كانوا يقتلون رسل المسلمين . 
وكان صلاح الدين لا يعاملهم بالمثل استمساكا بأوامر الدين الحنيف وبقواعد الشرف 
والفضيلة والمئل العليا . و هذا أصل ثابت في الإسلام منذ ظهر وقامت عليه الدولة 
الإسلامية في كل المراحل أثناء قوتها وضعفها » وهو أصل ما تطرق إلى القانون الدولي 
الأوربي من قواعد التمثيل الدبلوماسي بل زاد المسلمون على القواعد الي كانت 
معروفة من قبلهم » وسيأتي أمثلة كثيرة على هذا ° . 


. انظر : « حاشية قليوبي » الموضع نفسه‎ )١( 

(5) انظر : « الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام » للمستشار علي عامر » ص ( ۳۲۷ ۳۲۸ ) ؛ 
« الشرع الدولي في الإسلام » د. بحيب أرمنازي » ص ( ١78 - ١77‏ ) ء « مبادئ القانون الدولي العام » 
د. سرحان » ص ( ۷۰۸ - ۷۰۹ ) « تطور الدبلوماسية عند العرب » د. الفتلاري » ص ( 87-48١‏ ) » 
« القانون الدبلوماسي الإسلامي » د. أبو الوفا » ص ( 545 ) وما بعدها » « سلطات الأمن والحصانات 


والامتيازات الدبلوماسية » د. فاوي الملاح » ص ( 1۸۷ » 1۹١‏ ). 


أكم 


الفرع الماني 
الامّنازات المالية 


۾ ۶ 
اولا : 

القاعدة العامة أن أموال السفراء والرسل مصونة كصيانة أموال المستأمنين » بل 
يغبت ذلك هم من باب أولى » لأن الأمان ثبت لهم في أنفسهم بوصفهم رسلاً دون 
حاحة إلى عقد أمان جديد ‏ كما سبق وإذا ثبتت العصمة في النفس أصالة فإنها 
ت ن الال ها 4 إذ الف اضر ق التعلن م رالال يذل ن أجل اشقا الس . 
ولذلك لا يجوز أحذ أموال السفراء ولا اغتنامها ولا الاعتداء عليها 29 . 

فإذا اشترط الأمان على ارال تا انسوفن ةا كد ادها es‏ 
بالشرط » ولذلك قال الإمام محمد : « فإن طلب الرسل الأمان لأنفسهم على أهليهم 
وأموالهم على أن يمكنونا من الحصن فأمناهم على ذلك » فإذا هم لا أهل لمم ولا 
مال » فهم آمنون خخاصة دون مَنْ سواهم » لأن إعطاء الأمان يكون للموحود ... وإن 
ادّعوا أن جميع ما في الحصن من الأموال لهم وحلفوا على ذلك فالقول قوم ء لأنه لا 
بمكن الوقوف على ذلك إلا من حهتهم »”" . 

وإذا كانت أموالهم مصونة فإن المسلم إذا أتلف للسفير شيعا من ماله ضمنه لهء 


ويضمن قيمة مره وخنزيره إذا أتلفهما › لأنهما مال في حق الذمي ينتفع به » مع 


. ٤۴۲١ انظر « بدائع الصنائع » : 4515/9 و‎ )١( 
. ۱۸۱١/١ : » السیر الكبير‎ « (۲( 


A۲ 


أنهما ليسا مالأ في حق المسلم ”© » إلا أن يكون المتِفُ لما إماماً لا يرى أنها تضمن › 
أو أن يتلفها الإمام عقوبة له لإظهار الخمر في بلاد المسلمين » فلا ضمان عندئذ فيما 
صنع » وهو من أحكام الاجتهاد 0 


وكذلك ذهب جهور الفقهاء إلى أن الحربي إذا دحل دار الإسلام بأمان في رسالة 


ونحوها ثبت له الأمان في نفسه وماله الذي يحتاج إليه مدة أمانه » ويكون حكمه 
حكم المهادّن وأهل الذمة فيما يجب له وعليه » لأنه مثلهم في الأمان » حتى إنه لو عاد 
إلى بلاده بطل الأمان في نفسه وبقي الأمان في ماله لاحتصاص المبطل للأمان بالنفس - 
على الصحيح ‏ . ولكن لا يحب إلا ضمان المال المتقوم في نظر الإسلام ‏ » فلا 


e 
a“ 


(۲) 


(1) 


4 


يضمن الخمر والخنزير لأنهما ليسا .كال متقوم عند الجمهور © . 


انظر : « المشير الكبير » مع شرح السراحسيي : / ۱ - ۳ » «تبيین الحقائق » : ۲٠٠/١‏ » 
« حاشية ابن عابدين » : ١0/4‏ » « بجمع الضمانات » ص ( ٠١١ - ٠۳۰‏ ) » « اللباب في شرح الكتاب » : 
١45-05‏ . وانظر : « الضمان في الفقه الإسلامي » للشيخ علي الخفيف » ص ( 48 - 48 ) . 

انظر : « شرح السّير الكبير » : نفسه ص ( ٠١٤١١ ٠١٤۳‏ )»7 فتاوى قاضي حان » بهامش 
« الفتاوى الهندية » : 041/7 » « مجمع الضمانات » ص ( ١5١‏ ) . 

لمال المتقوّم هو ما كان محرزاً بالفعل ومحلاً لانتفاع معتاد فرعا خال الع رالا عار .وغ المتقوم هر إن 
لم يكن ممل وكا لأحد » أو كان مملوكا ولكنه لا ينتفع به ني حال السعة والاختيار . على حلاف بين 
الحنفية والجمهور . انظر : « الهداية » وشروحها : ۱۸١/١‏ » « بداية اللمجتهد» : 8714/79 , « الملكية 
ومدى تدحل الدولة في تقييدها » لكاتب هذا البحث » الفقرتان رقم ( ٠٠٠١‏ و )٠١١‏ . 

انظر : « روضة الطالبين » : ۲۸۰/۱۰ و ۲۸۹- ۲۹١‏ ء«المهذب مع تكملةالمجموع»: ۲۳٣/۱۸‏ » 
« تحرير الأحكام» ص ( ۲۳۸ ) » «المغين » : ۹/1۰ » أحكام أهل الملل » للخلال ص ۰ ل 
<١‏ الفروع » : ٠٠٠١/١‏ » « الإنصاف » : 7308/4 » « مطالب أولي النهى » : 587/7 . وراحع 


« القانون الدبلوماسي الإسلامي » د. أحمد أبو الوفاء » ص ( 381:5 595 ) . 


3م 


ونص بعض الفقهاء ‏ كالشافعية ‏ على أن الأمان لا يتعدى إلى ما خلفه الكافر فى 
دار الحرب من أهل ومال إلا إذا شرط له ذلك 9" . 
انا : ظ 

ويتمتع السفراء أو الرسل أيضا بالإعفاء من العشور ( الضرائب المالية ) على 
ما معهم من الأموال والمتاع الذي يدحلون به إلى دار الإسلام دون قصد التجارة › 
وإنما يقصد به الاستعمال في الأمور الشخصية » أو يدخلون به لتبادل المدايا مع الدولة 
الموفد إليها . ولذلك إذا دحل الحربي دار الإسلام وقال : أنا رسول الملك بعثئ إلى 
ملك العرب » وهذا كتابه معي » وما معي من الدوابٌ والمحاع فهدية إليه » فإنه 
يصدّق ويقبل قوله إذا كان أمرا معروفاً » ... ولا سبيل عليه ولا عرض له ولا لما 
معه من المتاع والسلاح والرقيق والمال إلا أن يكون معه شيء له خاصة حمله للتجارة › 
فإنه إذا مر به على العاشر عشره . ولا يؤخذ من الرسول ولا من الذي أعطي 
ا ر ا بن متاع التجارة . فأما غير ذلك من متاعهم فلا 
غر فة 

وبقرر الإمام محمد قاعدة التعامل في ذلك . فيقول : فإن كانوا لا يأحذون من 
تحارنا شيعا لم نأحذ من تحارهم أيضاً شيعا » لأن الأحذ بطريق الحازاة . فإن شرطوا في 
أناف:الرسل الا اعد عاشر الان س غه + فان كا يماظلوة رتال عا + 
فينبغي للمسلمين أن يشترطوا لهم هذا ويوفوا به » لأن هذا شرط موافق لحكم الشرع 
فيجب الوفاء به . وإن كانوا يشترطون لرسلنا مثل هذا ثم لا يفون به فينبغي لنا ألا 
)0 « تحرير الأحكام » ص ( 757 ) » « روضة الطالبين » : 589/٠١‏ ء « نهاية المحتاج» : ۸۱/۸- ۸۲ء 


« مغين المحتاج » : ٤‏ »: « شرح امحلي على المنهاج » مع حاشيي قليوبي وعميرة : 5 . 
(۲) انظر : «الخراج » لأبي يوسف › ص ( 7١5-5١7‏ ) . 


A٦ ٤ 


نقبل هذا الشرط لرسلهم » فإن قبلناه فينبغي لنا أن نفي هم بذلك » لأنه لا رحصة في 
غدر الأمان » وما يفعلونه برسلنا بعد الشرط غدرٌ منهم » وبغدرهم لا يباح لنا أن 
نغدر بهم © . ويعفى كذلك من الجزية إن مكث سنة في دار الإسلام ما لم يشترط 
ذلك عليه ° . 


وذهب جمهرر الفقهاء أيضاً إلى إعفاء المستأمن من أي التزامات مالية أو ضرائب 
مقابل الأمان ودخوله دار الإسلام لأداء رسالة أو تجارة يحتاحها المسلمون » لأن في 


وفي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد : أنه يؤحذ منهم العْشر مطلقاء سواء 
أحذوه منا إذا دخلنا إليهم أو لم يأخذوه . وهو قول الإمام مالك 7" . 

هذا » وقد قال الأوزاعي والشافعي وبعض الحنابلة : لا يجوز أن يقيم المستأمن 
والرسول المشرك سنة في دار الإسلام بغير حزية » لقول الله تعالى : ( حتى يعطوا 
الجزية عن ياد وَهُمْ صَاغرُونَ © © . 

ونصّ أكثر علماء الحنابلة على أن السفير أو الرسول يقيم في دار الإسلام مدة 
الأمان والهدنة دول حزية . قال ابو بكر الأثرم : وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد »› لأنه 


٠٠١/١ : وانظر أيضا : « الحجة على أهل المدينة » للإمام محمد‎ » ۱۷۹١ - ٠۷۹٠/١ : » «السير الكبير‎ )١( 
. وما بعدها‎ 

6 « ردامحتار » مع « حاشية ابن عابدين » : ١١/4‏ » « فتح القدير » : ۲١۱/٤‏ » 7 تبيين الحقائق » : ۲۹۸/۳ 5 
« البحر الرائق » : ٠١۹/۰‏ . 

(6) انظر : « المهذب مع تكملة امجموع » : ۲۱۹/۱۸ ۲۲١‏ «مغي الحتاج » : 747/4 » «المغين » : 
۸۹٩ _ ۰‏ » « أحكام أهل الملل » للخلال » ص ( ۷۲ ) وما بعدهاء « أحكام أهل الذمة » : ١59/١‏ » 


« الإفصاح » : ۲۹۷/۲ » « المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد » : ٠١۱/۱‏ . 


. ) ۲۹ ( سورة التوبة» الآية‎ )٤( 


A" 


قيل له : قال الأوزاعي : لا يترك المشرك في دار الإسلام إلا أن يسلم أو يؤدي الجزية › 
فقال أحمد : إذا أمنته فهو على ما امه . وظاهر هذا أنه حالف قول الأوزاعي . 
وشرط بعضهم أن لا تزيد مدة إقامته على عشر سنين . 

ووجه القول الأول في إعفائه مطلمًا عن شرط المدة : أن هذا كافر أبيح له الإقامة 
في دار الإسلام من غير التزام حزية » فلم تلزمه » كالنساء والصبيان » ولأن الرسول 
لو كان ممن لا يجوز أحذ الجزية منه يستوي فى حقه السّئة فما دونها في أن الجزية لا 
تؤحذ منه في المدتين » فإذا حازت له الإقامة فى إحداهما حازت في الأخرى قياساً لما 
عليها . وقوله تعالى : < حتى يعطوا الجزية 4 أي : يلتزمونها » ول برذ حقيقة 
الإعطاء » وهذا خصوص منها بالاتفاق › فإنه يجوز له الإقامة من غير التزام ها > ولأن 
الآية تخصصت .ما دون الحول » فنقيس على الح الملتخصوص ”22 . 

وفي القانون الدولي الحديث لم تستقر الحصانة المالية أو الامتيازات السابقة إلا بعد 
اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية » ووضعت على ذلك بعض القيود والاستثناءات › 
وكانت الدول فيما سبق تحري على إعطاء المبعوثين إعفاءات مالية من مختلف 
الضرائب والرسوم الي تفرضها الدولة على مواطنيها أو على من يقيمون فيها » وذلك 
على سبيل الجاملة وعلى أساس المعاملة بالمثل ° . 


(۱) انظر : «المهذب »: ۲۲١/١۸‏ » «المغين» : 6759-8٠‏ »« مغين المحتاج»: «TeV‏ 
« المقنع » : 518/١‏ » «الفروع “ : ۲٤۹/١‏ ومعه « تصحيح الفرو ع »» « الشرح الكبير» : ٠١٤4/٠١‏ » 
« الإنصاف » : ۲٠٠٣/٤‏ > « مطالب أولي التهي © oA.‏ » « امحرر في الفقه » : ۲ »۰ « كشاف 
القناع » : ٠٠١/۳‏ . 

(۲) انظر : « قواعد العلاقات الدولية » د. حعفر عبدالسلام »> ص ( 77١‏ - 774 ) » « القانون الدولي العام » 


د. محمد حافظ غانم » ص ( ۹۲-۱١‏ ) » « قانون السلام في الإسلام » د. الغنيمي ص ( ٠٠١‏ ) . 


م 


تالا : 

وأساس منح السفراء والرسل هذه الامتيازات الالية بالإعفاء من الرسوم 
والضرائب إنما يقوم على قاعدة البجازاة ( أو المعاملة بالمثل ) الي أشار إليها الإمام 
عوك رقو ا ن خر غ انق انان ال ل الا اة فاضي ال سو شيا + 
فإن كانوا يعاملون رسلنا .مئل هذا فينبغي للمسلمين أن يشترطوا لهم هذا 


2000 نة‎ e 


وقال في بيان ذلك : إنما ينبغي للعاشر أن ينظر إلى ما يأحذه أهل الحرب من تجار 
المسلمين » فإن كانوا يأحذون الخمّس أحذ منهم مثله » وإن كانوا يأخذون العشر 
أخذ منهم العشر » وإن كانوا يأخذون أقلَّ من العشر أخذ منهم ما يأحذون من تجار 

وإن كانوا يأحذون من تحار المسلمين » من المرأة والمكاتب وغيرهم » أخذ منهم »› 
القليل » وإن كانوا يأحذون من قليل المال وكثيره أحذت كما يأحذون . 

وإن كنا لا ندري كم يأحذون من تحار المسلمين » أو كنا لا ندري هل يأخحذون 
منهم أم لا » فإننا نأحذ منهم العشرَ . 

ودليل هذا : أن عمر بن الخطاب ذه سأل : كم يأحذ أهل الحرب من تجار 
المسلمين ؟ فقالوا : العشر › فقال عمر : خذوا من جارهم العشر . 


)4 «السير الكبير » : ۱۷۹۰/۰ . 


AY 


وروي عنه أيضا أنه قال لَعُشَّاره : خذوا منهم ما يأحذون منا » فإن أعياكم ذلك 
فخذوا منهم العشر © . 
الحربيين فيما يؤخذ منهم » أو يعفون إعفاء تأت إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك › 
تشجيعا لدحو هم بتجازة تشتدٌ حاحة السلمين ال 


وفي العصر الحديث : تكاد الأحكام الى انتهى إليها وفاق فيينا تكون تقنيناً لما 
ذهب إليه الفقه الإسلامي منذ خمسة عشر قرنا في تأسيس الامتيازات المالية 
والإعفاءات على مبدأ المعاملة بالمثل كما أشرنا ^ . 

, 
راعا : 

أما الأموال الخاصة بالرسول الحربي التي يدخل بها إلى دار الإسلام للعجارة : 
فإنها لا تتمتع بالإعفاء من الضرائب أو العشور إذا كانت تبلغ مائ درهم » ما لم 
يكن ذلك معاملة بالمثل . ولذلك قال الإمام محمد : الحربي بعر بأقل من مائي درهم » 
لا يؤخذ منه شيء » فإن كانوا يأخذون من تار المسلمين من أقل من مائيّ درهم 


فيؤخذ منهم كما يأحذون © . 


: السّير الكبير » مع شرح السرحسيي‎ 7 ) 188 - ٠۸۲ ( انظر : «الأصل» للامام محمدء ص‎ )١( 
.)١45-1١147( ء «الخراج » ص‎ 71١55-15175454 ۰ ۱۷۹۱-۰ / ° 

(۲) انظر : « المهذب » للشيرازي ‏ المرجع السابق » « المغين » لابن قدامة : ۸۸/٠٠١‏ » « أحكام أهل 
الذمة » : -117/١‏ 178 ء « المنح الشافيات » : ٠٠۲/١‏ ء « القانون الدبلوماسي الإسلامي » د. أحمد 
أبو الوفا » ص ( ۳١١‏ ) » « آثار الحرب بي الفقه الإسلامي » ص ( ۳٤٣١-۲٤۲۰‏ ). 

(۲) انظر : « قانون السلام في الإسلام » د. الغنيمي » ص ( 559 ) . 

. 7١75/8 : » شرح السیر الكبير‎ « » ) ١85 ( انظر : « الأصل » . ص‎ )٤( 


A۸ 


وهو أيضاً ما ذهب إليه أبو يوسف حيث قال عن الحربي يدحل رسولاً إلى بلاد 
المسلمين ومعه مال وسلاح ورقيق هدية لملك المسلمين : لا يتعرض له ولا لما معه من 
المتاع والرقيق والسلاح والمال إلا أن يكون معه شيء له خاصة حمله للتجارة » فإذا مر 
به على العاشر عشره . 

ثم قال : ولا يوخذ من الرسول الذي بعث به ملك الروم » ولا من الذي قد 
أعطي أمانا عُشْْرٌ إلا ما كان معهما من متاع التجارة © . 

وهر ال شار نهنا إل ما تقذ آنفا من ان الأفاء مدا رى أن ارين إذا شرطوا 
في أمان الرسل آلآ يأخذ عاشر المسلمين منهم شيعا » فإن كانوا يعاملون رسلنا بعشل 
هذا فينبغي للمسلمين أن يشترطوا ذلك لهم وأن يوفوا به » لأن هذا شرط موافق 
لحكن الكرع يجيب الاد ا ظ 

وكذلك قال الحنابلة : إن جاء الحربي منتقلا إلينا بأهله وماله لم نأخذ منه شيعا إلا 
من تحارة معه . نص على ذلك أحمد ^ . 


وني الوقت الحاضر تتجه الدول إلى منع المبعرث الدبلوماسي من مزاولة 
مهنة التجارة , لأنها تتنافى وطبيعة العمل الذي يقوم به » فإذا قام .ممارسة نشاط 


(۱) انظر : « الخراج » لأبي يوسف » ص ( 3٠١8-15١5‏ ). 

6 «السير الكبيز مع شرح الس عسي : ۱۷۹١ - ٥‏ . وقارن ب « القانون الدبلوماسي الإسلامي » 
د. أحمد أبو الوفا » ص ( 75154 ) تعليق )١(‏ حيث يذهب إلى أنه يصعب قبول هذا الرأي لما فيه من 
حرو ج بوظيفة المبعوث عن الحدود المعروفة المستقرة » إذ ليس من وظائفهم التجارة » ولا يجوز أن نقنن 
مبداً المعاملة بالمثل بهذا الخصوص . 

(5) انظر:«أحكام أهمل الذمة» لابن القيم : ١/م١١‏ «أحكام أهل الملل » للخلال › 


. ) ٦٤ - ٦۲ ( ص‎ 


۸۹ 


تحاري أو مهي بغرض الكسب الشخصي » فمن الطبيعي ألا يتمتع بالإعفاءات 
السابق ذكرها 29 . 
ء۶ 

خامسا : 

وما يتصل بالحوانب المالية كذلك : أن رسول الحربيين إلى دار الإسلام عندما يريد 
الرحوع إلى دار الحرب فإنه لا يازك يخرج منها ومعه كراع أو سلاح أو رقيق قد 
اشتراهم في دار الإسلام » ولا .عا يصنع منه السلاح ولا بشيء ثما يكون قوة لهم على 
المسلمين إلا أن يكون ذلك مما أدخله معه بعينه فيجوز أن يخرج به » وماعدا ذلك 
فإنه يحبر على بيعه في دار الإسلام ويرد إليه الثمن . 
يترك يخرج بذلك . وإن كان أبدله بخير منه رد عليه سلاحه ورد ذلك على صاحبه الذي أبدله. 

وأما إذا أراد أن يخرج معه متاع غير الكراع والسلاح أو ما أشبه ذلك » كأن 
يكون معه ثياب ومتاع وما أشبهه فإنه لا يمنع من ذلك ©" . 


وقد أجمع الفقهاء على أن حربياً لو دحل دار الإسلام بأمان فاشترى بهائم أو ثيابا 
أن له الخروج بها معه إلى دار الحرب » وليس للامام منعه من ذلك ©" . 


)١(‏ انظر : « تطور الدبلوماسية عند العرب » د. سهيل الفتلاري » ص ( ۷١‏ ) » « القانون الدبلوماسي 
الإسلامي » د. أحمد أبو الوفاء ص ( ۳١١‏ - ۳۹۲ ) » « المدحل إلى القانون الدولي » د. محمد عزيز 
شكري » ص ( ۳۳۲ ) » « القانون الدولي » د. حسئئ حابر » ص ( ١77‏ ) . 

(۲) انظر : « الأصل » للامام محمد » « كتاب السّير» ص ( 178-١175‏ ) » « السّير الكبير » مع شرح 
السسرّحسيي : ۱۲٤۳ - ١747/4‏ ء « الخراج » لأبي يوسف › ص ( 3١54‏ ) » «المبسوط » : 41/٠١١‏ 
۲ » « فتح القدير » : ٠٠۲/١‏ » « احتلاف الفقهاء » للطبري ص ( ١ه‏ ) . 

(۳) «احتلاف الفقهاء » ص ( ٠١‏ ) . 


A۷۰ 


ثم اختلفوا في غير ذلك ؛ فقال الأوزاعي : إن دحل إلينا بالسلاح والكراع فإنه 
يرحع به إذا كان قد أومن على ذلك » ولا خرج به إن كان اشتراه من دار الإسلام . 
وقال الشافعي وأبو ثور : لا يمنع من حمل الثياب والرقيق » فأما الكراع والسلاح فلم 
يرخص أحذ ق.بيعهما له 20 . 

وقال الإمام مالك : كل ما هو قوة على أهل الإسلام » مما يتقوؤن به لي 
حروبهم من كراع أو سلاح » أو شيء مما يكلم أنه قوة في الحرب فإنهم لا 
يباقون ذلك 29 . 

ومثل هذه الحدود يجب أن تراعيها الدول الآن » وبخاصة بعد سوء استخدام 
المعوتيخ للاغيازاث اة على اللقصوص > وقانهم بالتمنارة ي أنحاين أكيرة امير © .+ 
فقد يستغلون الميزة الخاصة بالإعفاء من الرسوم الجمركية في تهريب مواد قد تكشف 
أسرار الدولة الحربية » ما يضر بأمنها القومي © . 


۶ 


سادسا : 

ولا ينبغي أن يبايع الرسول ولا الداخل معه بأمان بشيء من الخمر واخنزير ولا 
الربا وما أشبه ذلك » لأن حكمه حكم الإسلام وأهله إذ أن المستأمنين في دار 
الإسلام .منزلة الذميين في المعاملات » ولا يحل أن يبايع في دار الإسلام ما حرم الله 


. 851/4 : و ١ه ) » وانظر : « السيل الحرار » للشوكاني‎ ٠١ ( انظر : « اختلاف الفقهاء » ص‎ )١( 

. ۲۷٠/٤ : «المدونة » للإمام مالك‎ 4١ 

(6) « قواعد العلاقات الدولية » ص ( ۲۹۲ ) . 

(4) انظر : « السفارات الإسلامية إلى أوربا » د. إبراهيم العدري » ص ( ٠.‏ ) » « سلطات الأمن والحصانات 


والامتيازات الدبلوماسية » د. فاوي الملاح » ص ( ۷۲۲ - ۷۲٣‏ ) . 


A۸۷۱1 


تعالى » لأن دار الإسلام محل إحراء الأحكام الشرعية » فلا يحل لمسلم أن يعقد مع 
المستأمن من العقود إلا ما يحل من العقود مع المسلمين © . 

وهذا الحكم مسألة إجماعية . فقد قال الطبري : وأجمع العلماء » لا حلاف 
مبايعة المستأمن المسلم في دار الإسلام ما يفسخ من مبايعات المسلمين الفاسدة ”° . 

ر 

ساعا : 

ولعله ما يتصل بالامتيازات المالية للسفراء والرسل ‏ وإن لم يكن منها ‏ ما حرت 
به السنة من إكرام الوفود والرسل باهدايا وقبول هداياهم أيضاً . وقد تناول الإمام 


لو أن أمير العسكر بعث رسولاً إلى ملكهم ‏ ملك المشركين ‏ في حاحة » فأحازه 
اللك يحائزة » وأخرجها الرسول إلى العسكر » أو إلى دار الإسلام » فذلك سال له 
خاصة » لأن هذه الجائزة للرسول ما كانت لرغبة أو لرهبة » بل للإنسانية والمروءة . 
ألا ترى أن رسول الله وي كان يجير الوفود والرسل الذين يأتونه ”© » وأوصى أن 
تفعل :ذلك بعد © . ولا يظن أحد أن ذلك كله كان لرغبة أو رهبة . 


» ع «الحداية‎ 84/٠١ : » «المبسوط‎ » ) 7١5 ( «الخراج » » ص‎ 1١ : شرح السثير الكبير»‎ « )١( 
› 495/97 : أحكام القرآن » للحصاص‎ « » ١19/5 : » وشروحها : 4۸۸/۸ » « حاشية ابن عابدين‎ 
. ) 5١4 ( وراحع فيما سبق ص‎ 
185/4 : » اختلاف الفقهاء » ص ( له ) » وانظر : « المقدمات الممهدات » : 199/9 , «الأم‎ « 6 
. 1/۱ : » أحكام أهل الذمة‎ « ٠ ) 4 ( المحلى » : 509/7 » « الأشباه والنظائر » للسيوطي ص‎ « ) 
. 1744 1745/4 : السیر الكبير » مع شرح السار سی‎ « (۲) 
حعل الني يك إكرام الوفد بالهدية حقا له على الدولة الي تستقبله » وهذا أمر لم تصل إليه العلاقات‎ 050 


AYY 


وكذلك إن كان الرسول أهدى إلى ملكهم بهدية فعوّضه بأضعاف ذلك أو باعهم 
5 1 2 قہ 8 
متاعه بأضعاف قيمته » فذلك كله سالم له ».عنزلة من دحل دار الحرب بامان 
وعامَلهم فأحذ مالا بطيب أنفسهم ا 


ال أيضا نو نابعث ملك الو إلى امي اة وها طق عن الرسيمولت 
دة ا بان ان ا زيف فسا اتان أن الى صني شبعلية:وسلم 
كان يقبل هدية المشركين في الابتداء على ما روي أنه أهدى إلى أبي سفيان تمر 
عجوة واستهداه أَدَمَا ”© . ثم لما ظهر منهم بحاوزة الح في طلب العوض أبى قبول 
الهدية منهم بعد ذلك » وقال : « إنا لا نقبل رن المشركين » ”" . فبهذا تبين أن 


المعاصرة والقانون الحديث الذي يعتبر ذلك من قبيل المحاملات غير الملزمة » فقد أتى رسول هرقل إلى 
ابي 8 وهو ف « تبوك » بكتاب هرقل » فناوله رحلا فقرأه فلما أن فرغ من قراءة كتابه قال : إن لك 
حا » إنك رسول » ولو وجدنا عندنا جائزة حوزناك بها » إنا سّفر» فقام رجحل فقال : آنا أحوزه » ففتح 
رحله فأتى بحلة فوضعها لي حجري . فقلت : من صاحب هذه الجائزة ؟ فقالوا : عثمان . فقال 
رسول الله ف : من يُنزل هذا ( يضيفه ) ؟ فقال رحسل من الأنصار : أنا . فذهب بي الأنصاري » 
فكنت معه . 
أخرجه الإمام أحمد : ٤٤۲ ٤٤۱/۳‏ » وأبو عُيّيّْد ص ( ۲۸۸ ) وابن زنحويه : ۱۲۴۳/۱ ٠۲١‏ › 
وقال ابن كثير في « البداية والنهاية » : ه/ه١ ١5‏ : « إسناده لا بأس به» . 
وانظر أمثلة أحرى لإجازة الني ويك الوفود بالحدايا في « شرح السير الكبير » : 48/7 . 

()2 عن ابن عباس أن رسول الله فيك أوصى بثلاثة » قال : « أخرجوا المشركين من جزيرة العرب › وأجيزوا 
الوفد بحو ها كنت أجيزهم » . قال ابن عباس : وسكت عن الثالثة أو قالها فأنسريتها . 
أخرجه البخاري ف الجهاد : ۱۷١/١‏ ء وف الجزية والموادعة : 770/1 - ۲۷١‏ » ومسلم في الوصية : 
ع//اه؟١8-1ه7١.‏ 

هه أخرحه أبو عُبَيْد في « الأموال » ص ( ۲۹۰ ) . وانظر : « شرح السير الكبير » : 5١‏ »«اللمبسوط» : 
«٠‏ بمجموعة الوثائق السياسية » د. محمد حميد الله ص ( ۷١‏ )» « التراتيب الإدارية» 
للكتاني : ۱۹۸/۱. 


(۳) أخحرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ : ١57/4‏ عن عياض الحاشعي » والطيالسي أيضا برقم ( ٠١8‏ ) > 


AYY 


للأمير رأيا في قبول ذلك » ولأن في القبول معنى التأليف . ولي الرد إظهار معنى 
الغلظة والعداوة . 


ِ 9 
وإذا طمع في إسلامهم فهو مندوب إلى أن يؤلفهم فيقبل المدية » ويُهدِي إليهم . 


عملا بقوله عليه الصلاة والسلام : « تهادوا تَحَابُوا 0 


(00 


والطحاوي في « مشكل الآثار » : ۳۹۹/٩‏ » وأبو عبد ني « الأموال» » ص ( ۲۸۹ ) > رالبيهقي : 
١ 1/۹‏ » والطبري في « تهذيب الآثار » : ١67/١‏ بهذا اللفظ » وأحرحه أبو داود ف الإمارة » باب 
الإمام يقبل هدايا المش ر كين : ۲٠١۸/٤‏ »ء والترمذي في السّير» باب ما حاء ن قبول هدايا المشر كين : 
٥‏ بلفظ « إني نهيت عن رند المشركين » . قال الرمذي : « هذا حديث حسن صحيح » وابن 
الجارود » ص ( ۳۷١‏ ) » وعزاه ابن حجر في « المطالب العالية » : ۲۲١/۲‏ للحارث بن أبي أسامة 
أيضأً . ومعنى قوله : إني نهيت عن رند المشركين » يعن هداياهم . وقد روي عن النبي ف أنه كان يقبل 
من المشركين هداياهم . وذكر في هذا الحديث الكراهية » واحتمل أن يكون هذا بعدما كان يقبل منهم به 
ی عن و 

وعلل الطّحاري ذلك بتباين الفريقين من الكفار والمشركين واختلاف حالما ف الكفر فقبل من أهل الكتاب 
ورد هدية أهل الشرك . وعثله قال الخطابي في «معالم السنن» : 758/4 . وراحع : « تحفة الأحوذي» : 
1٠٠١-6‏ « تفسير القرطي » : ۱۹۹/۱۳ ع « أحكام القرآن » لابن العربي : ١470/7‏ . 

وقال أبو عبَيد في « الأموال > ص ( ۲۹١‏ ) : كان قبول الهدية ف الهدنة الي بين رسول الله #8 وأهل 
مكة وكذلك قبوله هدية المقرقس وصاحب الإسكندرية » وذلك قبل فتح مكة » وأما مع الحاربة فلا تقبل 
الهدية منهم . 
حديث حسن روي عن عدد من الصحابة من طرق » أخحرحه البخاري في «الأدب المفرد » 
ص ( ١74‏ ) » والنسائي في « الكنى » ٠‏ والطبراني في « الأوسط » : ١1١9/8‏ » وأبو يعلى ف 
« المسند » : 4٠١/١‏ والبيهقي في « السنن » : ١79/5‏ » وف « شعب الإيمان» : 4794/5 » والحاكم 
في « علوم الحديث » ص ( ٠١‏ ) » وأبو الشيخ في « الأمثال في الحديث النبوي » ص ( 77 ) » وأخرجحه 
الأمام مالك رسلا :44/2 قال ابن عبتالين هنا صل م وجوه قحان كلها 

وانظر : « نصب الراية » ۱۲۰/۶ - ۱۲١‏ » « تلخيص الحبير » : 14/۳ ۷١‏ » « مجمع الزوائد » : 
4 » « فيض القدير » للمناوي : ۲۷٠/١‏ » « إرواء الغليل » للألباني : 44/5 - ۷> . 


AV٤ 


وإذا لم يطمع في إسلامهم فله أن يُظّهر معنى الغلظة والشدّة عليهم برد المدية . 
فإن قبلها كان ذلك فيعاً للمسلمين » لأنه ما أهدى إليه بعينه أو لنفسه بل لَنعيِه » 
ومنعنه إنغا تكون بالمسلمين » فكان هذا منزلة المال المصاب بقوة المسلمين . وهذا 
بخلاف ما كان لرسول الله فا من الهدية » فإن قوته ومنعته لم تكن بالمسلمين » على ما 


و 
5 


قال الله تعالی : ل والله عن فن الاس 0 فلاا كات الهدية له خاصة . 

م الذي حَمَل المشرك على الإهداء إليه : خوفه منه » وطَلَبُ الرفق به وبأهل 
فلكنه .وفكنه من ذلك :بعسكرة + فكانت المدية بينه وبين آهل العسكر ^ , 

وف الأمر بإحازة الوفود والرسل بالهدايا كما أمر البي ر عناية بهم وإكرام يتفق 
مع مكانتهم ويحقق مصلحة » لذلك قال العلماء : هذا أمرٌ منه غي بإحازة الوفود 
وضيافتهم وإ كرامهم تطبييا لنفوسهم > وترغيباً لغيرهم من المؤلفة قلوبهم ونحوهم › 

إعانة على سفرهم . قال القاضي عياض : قال الغلماءغ سوا كان الوقفد لين أو 

كفاراً » لأن الكافر إا يَفِد غالبا فيما يتعلق تعصالحنا ومصالحهه © . 

وقد أجل الوزير ابن هبيرة مذاهب العلماء في ذلك فقال : هدايا أمراء الجيوش › 
هل يختصون بها أو تكون كهيئة مال الفيء ؟ ‏ 

قال مالك : تكون غنيمة فيها الخمس . وهكذا إن أهدى إلى أمير من أمراء 
المسلمين » لأن ذلك على وجه الخوف » فإن أهدى العدو إلى رجحل من المسلمين ليس 
بأمير » فلا بأس بأخذها » وتكون له دون أهل العسكر ( وهو قول الأوزاعي » ورواه 
محمد بن الحسن عن أبي حنيفة ) . 


. ) ٦۷ ( سورة المائدة » الآية‎ )١( 


(۲) «السیر الكبير » مع شرح السترحسيي : ۱۲۳۷/۲- ٠٠٤١‏ . 


“مام 


وقال أبو يوسف : ما أهدى ملك الروم إلى أمير اليش في دار الحرب فهو له 
خاصة » وكذلك ما يعطي الرسول » ولم يذكر عن أبي حنيفة خلافاً . 

وقال الشافعي : إذا أهدى أحد إلى الوالي هدية » فإن كانت لشيء مايه حجنا 
أو باطلاً فحرامٌ على الوالي أخذها » لأنه يحرم عليه أن يأذ على خلاص الحق حعلاً 
وقد ألزمه الله ذلك » فحرام عليه أن يأحذ بالباطل » وَالجعْل على الباطل حرام . فإن 
أهدى إليه من غير هذين المعنيين أحدٌ من ولاته تفضلاً وشكرا فلا يُقبل » وإن قبلها 
كانت منه في الصدقات › لا يسعه عندي غيره » إلا أن يكافئه عليه بقدر مايسعه . 
وإن كانت من رحل لا سلطان له ولیس بالبلد الذي به سلطانه شكرا على إحسان 
كان منه فأحب أن يقبلها ويجعلها لأهل الولاية » أو يدعها ولا يأخذ على الخير 
مكافأة » فإن أحذها وتموّطها لم تحرم عليه . 


وعن أحمد روايتان : إحداهما لا يختص بها من أهديت إليه » بل هي غنيمة فيها 
الخمس » والأخرى يختص بها الإمام © . 


وقال ابن حزم : وما وهب أهل الحرب للمسلم الرسول » أو التاحر عندهم » فهو 
حلال » وهبة صحيحة » ما لم يكن مال مسلم أو ذمي ” . 


(۳) انظر : « شرح النووي على صحيح مسلم » : 44/١١‏ » « إكمال إكمال المعلم » للاي : ٠٠٠۱/٤‏ . 

: » «الإفصاح عن معاني الصحاح » لابن هبيرة : ۲۸۸/۲ - ۲۸۹ › وانظر : « مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » لأبي عبدا لله محمد بن عبدال رمن الدمشقي‎ « » 444 - ۳ 
وه ء « الميزان الكبرى » للشعراني : ۱۸۳/۲ › « تحرير‎ - ٥۸/۲ : » العثماني » ص ( 594 )» «الأم‎ 
» ٥۹۰ البيان والتحصيل » لابن رشد : ؟975/9ه ب‎ 7») 3١١ - ۲۰۹ ( الأحكام » لابن جماعة » ص‎ 
» ٤۸۷ ٤۸١1/١ : حواهر العقود » للأسيوطي‎ « > ١7١ - ١7١/8 : » الخرشي على مختصر خليل‎ « 
. ) ۲۷۸-۲۷۱ ( أقضية رسول الله وي » لابن الطلاع » ص‎ 


(؟) انظر : «المحلى » لابن حزم : ۳۰۹/۷ . 


كلام 


المرع انالك 
مدى خضوع الرسل للمضاء الإسلامي 


بميز الإمام محمد رحمه الله - بين ما إذا كانت دعوى المعاملات المالية وغيرها 
في دار الإسلام . 


۶ 


اولا : 
ثم ترافع أصحابها إلى القاضي المسلم في دار الإسلام » فإنه لا ينظر فيها » ولا يسمع 
الدعوى » ولا يقضي بينهم » لأن القضاء فيها يستدعي الولاية » ولا ولاية عليهم 
وهم في دار الحرب حيث لا بحري عليهم أحكام الإسلام . 

وأما ما كان من تلك المعاملات المالية في دار الإسلام » فإن المستأمن إذا دحل لسفارة 
أو غيرها » فإنه يخضع فيها للقضاء » ويحكم عليه القاضي المسلم إذا ترافع إليه في ذلك . 

وأما القضايا الحنائية الى وقعت في دار الإسلام » فإن السفير يخضع فيها لأحكام 
الا ااك رمق مها كان بلقا توق العباد » ويُدْرأ عنه الحدٌ إذا 
كان من حقوق الله تعالى . ولا يعن هذا أن يفلت من العقوبة » بل إنه يوجع عقوبة 
إن در عنه الحد أو سقط عنه » ويضمن الدية في القتل العمد في ماله » وتكون الدية 
على العاقلة في القتل الخطأ . 

والأحكام في هذه المسألة تقدمت تفصيلاً في العلاقة بالمستأمنين » وهي تنصب 
عليهم أساساً » ومن باب أولى تنطبق على السفير أو الرسول » لأن شأنه أعظم › 


AVY 


ولذلك لم يوقع عليه الإمام محمد وشيخه أبو حنيفة عقوبة القتل ‏ كما تقدم ‏ لأن 
الرسل لا تقتل . 

وحسبنا هنا الإشارة ‏ مع هذا الذي تقدم ‏ إلى أن هناك ثلاثة مذاهب في خضوع 
السفير للقضاء الإسلامي والحكم عليه : 

( أوها ) : أن تقام عليه الحدود كلها إذا رفعت إلى القاضي المسلم عدا حد 
الشرب . وهو مذهب الأوزاعي وأبي يوسف ف قوله الثاني . 

( والثاني ) : لا تقام عليه الحدود . إلا حدّ القذف . وإن كان يضمن السرقة 
ويعاقب هما دون الح . وهو مذهب أبي حنيفة . والقول الأول لأبي يوسف . 

( والثالث ) : مذهب الإمام محمد بن الحسن والشافعي في التفريق بين ما كان 
ا له فلا يقام عليه » وبين ما كان حقا للعبد فيؤاخذ به . وأنه أيضاً لا توقع عليه 
عقوبة القتل " . 

وي هذا الصدد ذهب بعض الفقهاء والكاتبين المعاصرين إلى أن السفراء يتمتعون 
بالحصانة ولا يخضعون لقضاء الدولة الي تستقبلهم » بينما ذهب آخرون إلى أنهم لا 
يتمتعون بهذه الميزة فهم يخضعون لقضاء الدولة الي تستقبلهم » وتوقع عليهم العقوبة 
القررة شرعا ؛ وقد يفرق بعضهم بين عقوبات الحدود وعقوبات التعزير فيعفيهم من 
هذه الأخيرة ؛ وإن كان هذا لا يعن أنه لا يتخذ أي إحراء ضد المبعوث الذي يرتكب 
الجريمة » فإن على سلطات الدولة الإسلامية أن تتحذ من الأمور ما يكفل إرجاع الحق 
ال ا 


. والمراحع المشار إليها فيها‎ ) 1۲۳ - 11٤ ( انظر بالتفصيل فيما سبق » ص‎ )١( 
داك‎ TY yg TAYA ۱| : انظر : بالتفصيل : « التشريع الجنائي الإسلامي » عبدالقادر عودة‎ (۲) 


AYA 


تاتا : 
وما يتصل بخضوع الرسل للقضاء الإسلامي : أداء الشهادة ”© . فإذا كان 
رسول بلاد الكفار أو سفيرهم في دار الإسلام فهل تقبل شهادته إذا أدلى بها آم لا ؟ 


عرض الإمام محمد لهذا في « باب أمان الرسول » من كتابه « السير الكبير » فقال : 
# ولو حا رسول انور ركان عقوم آل ابر اکر + ابي قد دك امد 
فليس ينبغي للمسلمين أن يعجلوا حتى يعلموا حقيقة ذلك . وإن كان الذي جاء 
بالكتاب رجلان من أهل الحرب فشهدا أن هذا الكتاب كتاب الملك وخاتمة » جازت 


شهادتهما على أهل الحرب » لأن الرسوليّن عندنا في أمان » والقوم كذلك قبل أن يتم 
النبذ » وشهادة أهل الحرب على أمثاهم من أهل دارهم حجة تامة . وبعد مام التبذ 


« الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي » الحزء الأول « الحرية » للشيخ محمد أبو زهرة » ص ( ۳١١‏ ) وما 
بعدها » « العلاقات الدولية فن الإسلام » له أيضاء ص ( ۲ ۳ )» « أثار الحرب ي الفقه الإإسلامي » 
د. وهبة الزحيلي » ص ( 758 - .7 )ء وله أيضا : « العلاقات الدولية في الإسلام » » ص ( ٠١٠١‏ ( 5 
« القانون والعلاقات الدولية » د. محمصاني » ص ( ۲ _ ۱۳۳ ) » « قانون السلام في الإسلام “ د. 
الغنيمي ص ( ٦٠١‏ - 11۷ ) » « قواعد العلاقات الدولية » د. جعفر عبدالسلام »> ص ( ۲۸۷ 
۸ )ء « القانون الدبلوماسي الإسلامي » د. أحمد أبو الوفا» ص ( 505 - 4١4‏ ). 

6 الشهادة : الشين والماء والدال » أصل يدل على حضور وعلم وإعلام » لا يخرج شيء من فروعه عن 
هذا . ومن ذلك : الشهادة » يقال : شهد يشهد شهادة » والمشهد : محضر الناس . والشاهد في اللغة 
عبارة عن الحاضر . والشهادة عند الحنفية : إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القاضي . 
واحداً وإن اختلفت ف بعض الحوانب . انظر بالتفصيل : « المبسوط »: ۱١١ - ١١١/۱١‏ 0« فتح 
القدير » : ۲/١‏ » « شرح حدود ابن عرفة» : 5 » « حاشية قليوبي وعميرة » : 718/4 » 
« كشاف القناع » : ۳۹۹/۱ » « معجم مقابيس اللغة » : ۲۲۱/۳ > « التعریفات » ص ( »)١١9‏ 
« وسائل الإثبات لي الشريعة الإسلامية » د. محمد مصطفى الزحيلي » ص ( 9-1( 


۸۷۹ 


بشهادتهم لا بأس بقتلهم واسترقاقهم ‏ إلا أن يكون اللذان شهدا بالكاب ممن لا 
بحوز شهادتهما منهم » أو من أهل الذمة أو المسلمين » فحيئذ لا يحل للمسلمين أن 
يعجلوا بقتالحم » لأن شهادة هؤلاء ليست بحجة قي الأحكام » © . 

وعلى ذلك : فإن الرسول غير مكلف ساداء الشسهادة ألا »إلا إذا كانت هذه 
الشهادة متعلقة بالأمان الذي مُنِح له » حيث حاء في « السّير الكبير » : لابد من 
شهادة رحلين إذا شهدا على أمان غيرهما إلا في حق الرسول خاصة إذا علم المسلمون 
أنه قد أخبرهم بالأمان » لأن المسلمين ائتمنوه على الرسالة » فإذا ظهر منه خيانة 
فلك على البلىن © . 

ومن هذا يظهر أن شهادة الحربيين صحيحة على أمثاهم » وأن شهادة الذميين تقبل 
على الذميين » وعند جمهور الفقهاء يُشترط أن يكون الشاهد مسلماً ‏ فلا تقبل 
شهادة الكافر مطلقا عندهم . 


وقال الحنابلة والظاهرية : تقبل شهادة الكافر في الوصية في السفر إذا لم يكن غيره © . 


60 « السثير الكبير» : ٤۷۷/۲‏ - 418 وراحع أيضاً ص ( 435 ) وما بعدها فقد فصّل القول ي حكم 
شهادة غير المسلمين على بعضهم عند احتلاف الدار وعند تباينها . 

(۲) ”شرح السّير الكبير» : 480/7 » « تطور الدبلوماسية عند العرب » » ص ( ١١۹‏ ) » وانظر : « القانون 
الدبلوماسي الإسلامي » د. أحمد أبو الوفاء ص ( 4549 40١‏ ) . 

2( انظر : « السير الكبير » : ٠٠٠٠/١‏ » « بدائع الصنائع » : 4057/8 ٠٠١۸‏ » « تكملة حاشية ابن 
عابدين » : ٩۲/۷‏ > « حاشية الدسوقي على الدردير » : ١16/4‏ »« المهذب مع تكملة المجحموع» : 
4 أحكام آهل الملل » ص ( ١47 ١77‏ ) » « مسائل الإمام أحمد » رواية ابنه عبدالله : 
1504-57 ء «المغني » : ٠۲/١۲‏ 1ه » « المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد» : 
58٠١-5‏ » « الحلى » : 4١7 - ٠٠١/۹‏ » « أحكام القرآن » للحصاص : 4۸۹/۲ وما بعدهاء 


« وسائل الإثبات » لأستاذنا الدكتور محمد الزحيلي » ص ( ١78‏ ) وما بعدها . 


AA‘ 


وفي القانون الدولي لا يكره الممشل الدبلوماسي على أداء الشهادة أمام محاكم 
الدولة الموفد إليها » وإنما يمكن طلبه لتأديتها » وله أن يتقدم لذلك إذا شاء » وقد 
يتقدم لأدائها من تلقاء TOY‏ 


الفرع الرادم 
امتيازات تتعلى بالحقوق الشخصية والحقوق العامة 


وما يتمتع به الرسل والسفراء : حريتهم في ممارسة شعائرهم الدينية » وحريتهم في 
التنقل في الدولة الإسلامية . 
۾ 2 
اولا : 

حقهم في تمارسة شعائرهم الدينية ؛ فقد كانت الوفود تفد على البي ف فيدعوها 
ال الإسلام ولا ينع أحدا من أعضائها من ممارسة عباداته » ولا يعنف أحدا أو يلومه 
إذا لم يؤمن . وحسبنا أن نشير إلى شاهدين اثنين يدلان على ذلك » لنرى بعدها ما 
ينص عليه الإمام محمد رحمه الله . 

أحرج ابن إسحاق قال : حدثئ محمد بن حعفر بن الزبير قال : قدم وفد نصارى 
نحران على رسول الله #6 المدينة » فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصر ء عليهم 
ثياب الحبّرات 7" » في جمال رجال بن الحارث بن كعب . قال : يقول بعض من 
رآهم من أصحاب البي ظا يومئذ : ما رأينا وَفْداً مثلهم » وقد حانت صلاتهم › 


6 انظر : « القانون الدولي العام » د. حنينة » ص ( 755 ) » د. محمد عزيز شكري » ص ( 747 ) . 


(۲( الحبرات جمع لكلمة حبرة » وهي نوع من ثياب آهل اليمن . 


A^! 


57 ا سر با سر 7 8 
فقاموا في مسجد رسول الله ي يصلون › فقال رسول الله ظا : دعوهم ؛ فصلوا 
إلى المشرق ”2 . 

وأحرج الإمام أحمد عن سعيد بن أبي راشد أن التنوّخي رسول هرقل إلى النبي ولك 
i OED‏ 
اا ا اي . فضحك 

5-7 7 ا م هام ورهة ع مث صر مم اال اام 

لني 4# وقال : ( إذلك لا تهاري مَنْ حيبت ولك الله يري مَنْ يَشَاءُ وُو 
أعلم بالمهتاين ITS‏ ) 

مر او اا با ا 
السكنى › وقد استحق قى ذلك بالاجارة ا 
إظهار أعلام الدين » وذلك بأن يبنيه كنيسة يجتمعون فيها لصلاتهم . 


فإن أراد أن يجعل هذا البيت صومعة يتخلى فيها كما يتخلى أصحاب الصوامع مُنع من 
ذلك في أمصار المسلمين ؛ لأن هذا شيء يشتهر » فهو نزلة اتخاذ الكنيسة لجماعتهم 7 
وهذا التفريق بين حرية المستأمن أو السفير فى أداء عباداته وممارسة شعائره » وبين 


الإعلان عن شعائره في دار الإسلام قال به جمهور الفقهاء » وبعضهم فرّق كذلك بين 


)١(‏ أخرحه ابن إسحاق في « السيرة » : 5/4/١‏ » ومن طريقه : الطبري في « التفسير» : ٠١١/١‏ › والبغوي 
أيضا ف « التفسير » : وعزاة اليوط لابن المنذر . انظر : « الدر المنشور » : ٠٤١-١٤١/۲‏ . 

)١(‏ أنخرحه الإمام أحمد: 447/4 ء وتقدم تخريجه آنفاء ص ( ٠٠١‏ ) تعليق ( ١‏ ) » والآية لن سورة 
القصص › أية ( 5ه ) . 

(۳) «السیر الكبير » مع شرح الي ٠5/4‏ ء « بدائع الصنائع » : ٤۳۳٣/۹‏ - 173717 . 


م/م 


ما إذا كان في مصر من أمصار المسلمين › وبين ما إذا كان ذلك في القرى أو البلاد 
البعيدة عنهم . ونصّ فقهاء الشافعية على أن من دحل منهم لتجارة أو رسالة لم يمكن 
من إظهار حمر ولا خنزير » ولا يأذن له الإمام في حملهما إلى دار الإسلام ” . 

وما حدر ذكره في هذا المقام : أن المعاهّد والمستأمن في م ركز أقوى من مركز 
الذمي فيما يتمتع به - والسفير من باب أولى - ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 
« إن المعاهّد له أن يُظهر في داره ما شاء من أمر دينه الذي لا يؤذينا » والذميّ ليس له 
أن يُظهِر في دار الإسلام شيعاً من دينه الباطل وإن ل يُوْذِنَا .. » © . 

2 
انا : 

حق الرسل والسفراء في الإقامة في دار الإسلام للقيام بمهمتهم › وحقهم في 
التنقل داخل الأراضي الإسلامية : إذ لا يتم القيام بالوظيفة الموفدين من أجلها إلا إذا 
سمح لهم بالإقامة » إلا أن الإمام محمدًا وفقهاء الحنفية حدّدوا ذلك بمدة سنة » ثم 


بعد ذلك ينهي إليه الخليفة إنذارا بالخروج » فإن لم يفعل يصبح من أهل الذمة وتطيق 
عليه أحكامهم 7" . 


وكذلك يتمتع الرسول بحق الذهاب والمجيء أو التنقل في داحل حدود الدولة 
الإسلامية كما يتمتع بذلك الذمي والمستأمن » بل هو من باب أولى » لأنه يتمتع ما لا 


» انظر : « مختصر احتلاف العلماء » للحصاص : 491/5 4۹۸ › « احتلاف الفقهاء» للطبري‎ )١( 

ص ( ۲۳۳ ) وما بعدهاء «الأم» : ۱۲۷/۲ - ۱۲۸ ۰ « مغن المحتاج» : ۲۵١۸ ۲۰٣۷/۲‏ » « فتارى 

. الرملي » : 5١ - ١۸/٤‏ » « روضة الطالبين » : 501/٠١‏ » «أحكام أهل الذمة»: 7١/5‏ وما 
بعدها » « زاد المعاد » : 1۳۸/۳ » « كشاف القناع » : ١١17/5‏ وما بعدها . 

)2 انظر : « اقتضاء الصراط المستقيم » لابن تيمية ص ( ٠١‏ ) » « أحكام أهل الذمة » : 8١7/7‏ لابن القيم . 


(۳) انظر فيما سبق ص ( 4079-40٠0‏ ). 


مم 


يتمتع به المستأمن العادي الذي دحل لتجارة ونحوها كما يجوز لهم دحول المساحد› 
لأن الرسول وو لم يمنعهم من دخول المسجد النبوي لعرض الإسلام عليهم ونحو ذلك 
كما تقدم . وهذا واضح في كتابات الإمام محمد بن الحسن عن أمان الرسول ودخوله 
إلى أمير العسكر ومروره بمسالح المسلمين 9" » وسواء كان دخوله من طريق البر أو 
الجر افد اغا 


وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء إلا أن الحنبلية لم يحددوا الإقامة بسنةٍ » بل يجوز 
عندهم عقد الأمان للرسول مدة مطلقة » ومقيدة عمدة قصيرة وطويلة › بخلاف المدنة . 
وعند الشافعية لا تزيد المدة على أربعة أشهر . ولا يجوز دحوم أرض الحرم ولو كان 
ذلك للعبور ‏ أما سائر أرض الحجاز فلا بمكن من الإقامة فيها أكثر من ثلاثة أيام : 
ولا يمكنون من دخول المساجد إلا بإذن عند الشافعي » وقال مالك وأحمد ‏ في رواية - 
يجوز مطلقا "" . 


وفي هذا يقول الإمام الذهلوي : « قال أهل العلم : لا يجوز لكافر أن يدحل 
الكرم قال .سواء کان اا كن ذا چا روا سن دو لکیل 


)١(‏ انظر : « شرح السير الكبير » : ٠٠١/۲‏ وما بعدهاء « تحفة الفقهاء» : 41/8 ه « أحكام القرآن» 
للحصاص : ۸۸/۳ . 

(۲) انظر المذاهب بالتفصيل مع الأدلة في : « تحفة الفقهاء » : ٥۹1/۳‏ » « الخرشي على خخليل» : ١514/9‏ » 
« الأم » : 1774/4 ۰٠۲١‏ « مغن المحتاج» : 47/4 7 » « روضة الطالبين » : ۳۰۸/۱۰ ۰۹١۳ء‏ 
« تكملة المجموع» : ۳٠٠/١۸‏ »« الأحكام السلطانية » للماوردي » ص ( ١ه‏ ) » «المغين» : 
٠‏ » «المبدع » : ۳۹۳/۳ « كشاف القناع » : ٠١1/8‏ « الإنصاف » : 789/4 ۱٣٤۲ء‏ 
« أحكام آهل الذمة » : ١75/١‏ وما بعدها » « شرح النووي على مسلم » : ۳۹٤ 9417/١١‏ » « شرح 
الاي على مسلم » : 06/4 +70 » « أحكام القرآن » للحصاص : 88/8 - ٩۰‏ » « تفسسير 
البغوي » : 52/4 » « تفسير القرطبي » : 4/8 ٠١‏ > « المسائل الى انفرد بها الإمام الشافعي » ع 
ص .)١95(‏ 


م/م 


الإمام وهو في الحرم فلا يأذن في دخوله » بل يخرج الإمام إليه » أو يبعث من 
يمح زسالتهة:. 

ثم يعلق على ذلك قائلاً : قد صم في غير حديث أن النبي وك أدحل الكفار في 
مسجده ؛ من ذلك ربط ثُمّامة بن انال بسارية من سواري المسجد © . فقال 
الشافعي : لا يدخلن المسجد إلا بإذن مسلم . وقال آخرون : يجوز له الدحول ولو 
بغير إذن . وتأويل الآية على قوهم ‏ أي قوله تعالى  :‏ إِنمَا المُشْرِكون نجس فلا 


6 
ر يي ر ر ق لي 


يقربُوا المَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامهم هَذَا © أنهم أخيفوا بالجزية . 

أقرل ‏ الدهلوي - لا ريب أن مواطن العبادة المعدّة للمسلمين ينبغي تنزيهها من 
أدران المشركين » فهم الذين لا يتطهرون من جنابة ولا يغتسلون من محاسة »› فإن 
كان تلويئهم لمساجد المسلمين بالنجاسات أو استهزاؤهم بالعبادة مظنوناً فذلك 
مفسدة » وكلّ مفسدة ممنوعة ما لم يعارضها مَظِنة إسلام مَنْ دحل منهم المسجد » لما 
يسمعه ويراه من المسلمين » فإن تلك المفسدة مغتفرة بحنب هذه المصلحة الى لا يقدر 
قدرها » وأما إذا كان تلويثهم المسجد غير مظنون فلا وجه للمنع » ولا سيما قد تقرر 
أنه يي كان ينزل كثيراً من وفود المشركين في مسجده الشريف » وهو أفضل من 
غيره من المساحد غير المسجد الحرام » 27 . 


ملم انظر حديث ثمامة في « صحيح البخاري » كتاب المغازي » باب رفد بن حنيفة وحديث ثمامة : ۸۷/۸ » 
و «صحيح مسلم » كتاب الحهاد والسّير» باب ربط الأسير وحبسه وحواز المن عليه : ۱۳۸۹/۲ - ۱۳۸۷ . 
(۲) «المسوى من أحاديث الموطاً » للامام الدهلوي : 707/7 وما بعدها . وانظر له أيضا : « حجة الله 


البالغة » : ٠07/7‏ » وراجع : « الروضة الندية شرح الدرر البهية » : لصِلّيق حان : 517/7 - 814 . 


م 


المطلب الثالك 
آثار الاعتداء على امتبازات الرسل 


إذا كانت القاعدة تقرر أن الرسل والسفراء دائماً في أمان » سواء في السلم أو 
الحرب » حتى يؤدوا الرسالة ويقوموا عهمتهم على الوحه الأكمل › فإنه قد يوفع 
ااا اغعداء على الرسول عن قثن اخذاءالسلبين الذين ارفك الهم الرضترل ع أن قد 
يقع الاعتداء عليه فعلاً بحبسه أو التهديد بقتله » وعندئنر يكون للدولة الموفدة أن تتخذ 
من المواقف ما يعيد الأمر إلى نصابه في تأديب أصحاب العدوان وقتالهم لتخليص 
السفير وإنقاذه من الأعداء . وقد يقع الاعتداء من بعض المسلمين على رسول الأعداء 
طا .وقد تناول"الاناء عمد رمه الله ب هتين الاقراطين الح ` 
۾ ۶ 
اولا : 

فالافتراض الأول تناوله الإمام محمد من خلال حديثه عن الرهائن في الموادعة › 
وعليه فرع السرحسيى مسألة السفراء حيث جاء قوهما : « ... ألا ترى أن الإمام لو 
ا a‏ 
يدخل إليهم رسولاً » فإن للإمام أن يجبره على ذلك » إلا أن يكون أكبر الرأي منه إن 
بعث إليهم رسولاً قتلوه » فحيتئلر لا ينبغي له أن يبعث من المسلمين أحداً ولا يُكْرِهَه 
على لل 


م قال الإمام رسيي : ” ... وكذلنك إن أرسل إليهسم رسلا لحاجحة برضاء 


)١(‏ «السير الكبير » مع شرح السرحسيي ٠۷١۸/١٠:‏ . وانظر ما يدل على ذلك في حبر بيعة الرضوان 
e‏ 


441 


الرسل أو بغير رضاهم فحبسوهم وقالوا للمسلمين : إن قاتلتمونا قتلنا رسلكم › فلا 
بأس بقتاهم . وهذا لأنه ليس في شيء من ذلك إخخفارٌ من الإمام لقوم من المسلمين › 
إغا فيه مظلمة يظلم المشركون بها المسلمين » وللعوف من ذلك لا يتعذر على 
المسلمين القتال معهم » 7" . 

وهذا الذي ذهب إليه الإمام محمد رحمه الله يستدل عليه كما وقع في عهد 
البي وي حيث كانت غزوة مُْنََ ‏ في السنة الثامنة للهجرة » ردأ على الاعتداء على 
رسول البي غ إلى ملك بصرى ” © . قال ابن سعد : « بعث رسول الله وك الحارث 
ابن عُمَيْر الأزديّ أحد بن طسو إلى ملك بصرى بكتاب » فلما نزل مؤتة عرض له 
شرَحبيّل بن عمرو الغساني ف فقتله و لم يُقتل لرسول الله يله رسولٌ غيره » فاشتدٌ ذلك 
عليه وندب الناس فأسرعوا وعسكروا بالحرزف » وهم ثلاثة آلاف ... وأوصاهم 
رسول الله ب أن يأتوا مقتل الحارث بن عُمَير وأن يَدْعوا مَنْ هناك إلى الإسلام فإن 
أحابوا وإلا استعانوا عليهم با لله وقاتلوهم . وخرج رسول الله ا مشيّعاً لهم حتى 
بلغ ثنيّة الداع فوقف وودّعهم ... ” 


() المرحع نفسه » ص ( ٠۷٠١ - ١759‏ ) . وانظر : « القانون الدبلوماسي الإسلامي » »> ص ( 477 ) وما 
بعدها » « قواعد العلاقات الدولية » » ص ( ۲۸١ - ۲۸١‏ ) » « مبادئ القانون الدولي الإسلامي » 
د. الجنزرري » ص ( 577 ) . 

(۲) مؤتة ‏ بضم اليم بعدها همزة ‏ قرية من قرى البلقاء بالشام دون دمشق » وهي تقع الآن في الأردن . 
وان 6 . 

)2 بصْرَى ‏ بضم الباء والألف المقصورة ‏ بلدة بالشام من أعمال دمشق وهي قصبة حوران . انظر : « معجم 
البلدان » : 4٤١/۲‏ . 

(4) انظر هذه الغزوة بالتفصيل في : « طبقات ابن سعد » : ۱۲۸/۲ - ۱۳۰ » « سيرة ابن هشام » : ۳۸۳/۳ء 
« المغازي » للواقدي : 1/1 48 «١»‏ إمتاع الأسماع » : ۲١۲١-١‏ » « البداية والنهاية » : 


7037-1 » وانظر : « صحيح البخاري » : ٩۱٩-۰۱۰/۷‏ . 


AAY 


وكذلك كان سبب بيعة الرضوان عام صلح الحديبية أن رسول الله وي دعا راش 
ابن أميّة الخرَاعِيَ حين نزل الحلديبية » فبعثه إلى قريش بمكة وحمله على جمل له ليلغ 
أشرافهم عنه ما حاء له ».فعقروا به جمل رسول الله ويك وأرادوا قتله » فمنعته 
الاعاش التسلرااسيلة كن اتن سول 89:51 غا سول ا0 8 عرب 
الخطاب ليبعئه إلى مكة فقال : يا رسول الله إني أحاف قريشاً على نفسي » وليس 
e‏ 1100111 
ادك على رجحل هو أعرّ بها م : عدمان بن عفان . فدعا رسول الله يي عثمان 
فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم أت لحربي ‏ وا جاء زائراً هذا 
البيت معطا رمق قخرج عثمان إل مكة فلقيه أبات بن سخيد ين الناض بحين 
دحل مكة » أو قبل أن يدحلها » فحمله على دابته وأحاره حتى بلغ رسالة 
رسول الله 8# . فقال عظماء:قريش لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله 6 : إن 
شعت أن رف بات نطف به افقال ما كفك أل کي رف ب 
رسول الله يله » فاحتبسته قريش عندها » فبلغ رسول الله ويه والمسلمين أن عثمان 
قد قتل » فقال رسول الله # : « لا نبرح حتى نناجز القوم » » ودعا الناس إلى البيعة 
فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة » بايعوا البي وه على الموت . وقال بعضهم : بل 
بايعوه على ما استطاعوا » أو على ألا يفرّوا ° , 


)١(‏ الأحابيش جمع أخبوشة وهي اللجماعة من الناس . وأحابيش قرييش : جماعة من قرييش وكنانة وخزاعة 
احتمعوا عند حبشي » وهو حبل بأسفل مكة وتحالفوا . انظر : « المعجم الوسيط » : ٠١١/١‏ . 

(۲) انظر : « سيرة ابن هشام » : 7١4/7‏ - ۳۱۰ » و « طبقات ابن سعد» : ٩۷ - ٩٩/۲‏ » 7 الاكتفاء ي 
مغازي رسول الله ُ والئلاثة الخلفاء » : ۲۳۸/۲ » « إمتاع الأسماع » : 7894/١‏ ۲۹۱ » « تفسير 
البغوي » : 4/7 ٠٠١ - 3٠١‏ » « تفسير الطبري » : ۸1/۲١‏ » « مرويات غزوة الحديبية » للشيخ حافظ 


عبدا لله الحكمي » ص ( ۱۳۳ ) وما بعدها . 


AAA 


۶ 

انبا : 
وفي الافنراض الثاني › وهو وقوع أذى من بعض المسلمين على رسول الكفار › 
تناول الإمام محمد هذه المسألة من خلال مسائل وأبواب الأمان والمعاهدات . فلو أن 
سرية من سرايا المسلمين صا حوا أهل حصن من الكفار » فجاء أهل سرية ثانية 
فقاتلوهم وظفروا بهم » ثم علموا بعد ذلك بالأمان : فعليهم رد ما أخذوا وضمان ما 
استهلكوا من أموالهم . وديات من قتلوا منهم تكون على عواقلهم ‏ » لأنه ظهر أن 
القوم كانوا مستأمنين وأن نفوسهم وأموالهم كانت معصومة متقومة » فكل من قتل 


واستدل الإمام محمد على ذلك بأنه بلغه أن رجلين من المشركين جاءا إلى 
رسول الله ييه مستأمنين فأجازهما بحلتين ‏ » ثم حرجا من عنده فلقيهما قوم من 
م 


فوداهُما بدية حرَّين مسلمدٍ 

)١(‏ العواقل : جمع لكلمة « عاقلة » . والعاقلة ني اللغة : جمع عاقل » وهم الذين يُغرمون الدية . وإنما سميت 
الدية عقلاً لأن الإبل الى كانت تدفع دية كانت تَعْقَل بفناء ول المقتول » أو لأنها تعقل الدماء وتمسكها 
عن السفك . والعاقلة عند الحنفية هم : أهل الديوان لمن هو منهم » وقبيلته الى تحميه ممن ليس منهم . 
وعند أكثر الفقهاء العاقلة هي : العصبات من آهل العشيرة . 

انظر : « المصباح المنیر » : 4717/7 ٠۲١‏ » « التعريفات » للجرحاني » ص ( ۱۸۸ ) » « تهذيب الأسماء 

واللغات » : القسم الثاني ج۲ ص ( 77 - 74 ) » « معجحم المصطلحات » د. نزيه حماد »> ص ( ١51١‏ ) . 

69 أي أعطاهما حلتين جائزة وهدية . والحلة ‏ بضم الحاو لا تكون إلا ثوبين من جنس واحد . انظر : 
« المصباح المنير » : ١58/١‏ . 

(م) «السّير الكبير » : 485/7 . قال السرحسيي تعليقا على هذه الحادئة : هكذا ذكر محمد الحديث . ولي 
كتب المغازي أن الرحلين كانا من ب عامر » قتلهما عمرو بن أمية الضَّمّري حين انصرف من بعر معونة » 
وقد فعل بنو عامر بأصحابه ما فعلوا . انظر : « شرح السير الكبير» : الموضع السابق نفسه . 


A۸۹ 


الممحث الخامس 
انتهاء السامرة وامتبامرات السفراء 


أخحنا فيما سبق إلى أن السفارة يترتب عليها آثار تتعلق بامتيازات السفراء » وأن 
هذه الامتيازات إنما منحت هم ليتمكنوا من أداء وظيفتهم وقد استقر العرف على 
ذلك . وكما أن هذه الامتيازات تبدأ مع بدء السفارة فإنها كذلك تنتهي بانتهائها . 
ولذلك نعقد هذا المبحث لبيان انتهاء مهمة السفير أو الرسول وما يترتب على ذلك 
من آثار مع الإلماع إلى أحكام وقواعد التعامل مع الرسول عند انتهاء وظيفته . وذلك 


المطلب الأول 


السعارة المؤقّة والدائمة 


۶ 
أولا : السغارة المؤقتة : 

1 يكو شيل السقراء اها اقيم سيق و :بل كان اون ره 
بوظيفته ثم يعود إلى بلاده » وتنتهي مهمته عندئذ . وبذلك كانت السفارة مؤقتة › إذ 
ْ أن طبيعة العلاقات بين الدول وصعوبة المواصلات لى تكن تسمح بالتمثيل الدائم »› 


رراحع القصة وتخريجها ني : « صحيح البخاري » : ۳۲۹/۷ - 514 مع « فتح الباري » » « المغازي » 
للواقدي : 547/١‏ وما بعدهاء « سيرة ابن هشام » : 188/١‏ ۲۰۳ » « طبقات ابن سعد » : 01/9 


وما بعدها » « إمتاع الأسماع » للمقريزي : ١7١/١‏ وما بعدها . 


A۹ ٠» 


كما أن الحاحة لم تكن تدعو إلى أكثر من هذه السفارات المؤقتة » الى تسمى حاليا 
السفارة الطائرة . ولذلك كان التمثيل السياسي أو السفارة في الدولة الإسلامية مؤقنا 
ينتهي بانتهاء مهمة الرسول . 

والأصل في ذلك عند الإمام محمد وعلماء الحنفية ‏ أن الحربي إذا دحل دار 
الاس نامان واه سكن من وة الا شين الأ ي أو اا قاق الاش 
يصير بالإقامة الدائمة عونا للأعداء » وقد يتجسس على المسلمين . وف هذا ضرر 
کا O‏ 

وي هذا يقول الإمام الجصاص : « قال أصحابنا : لا ينبغي للإمام أن يترك الحربي 


في دار الإسلام مقيما بغير عذر ولا سبب يوجب إقامته » © . 


قم 


كما أن إقامة المسلمين في بلاد الكفار لا تجوز ما لم يكن هناك سبب يدعو للإقامة › 
كأداء رسالة أو للدعوة إلى الله » أو الجهاد أو التجارة المشروعة ونحو ذلك مما فيه 
مصلحة للمسلمين راححة » وهذه كلها إنما تكون بإقامة مؤقتة للحاحة أو للضرورة 
الى تقدّر بقدرها » وبشرط أن يكون قادرا على إظهار شعائر دبنه ودعوته . 

وقد حذر البي يك من الإقامة بين الكفار لما يترتب على ذلك من آثار » فقال : 
«أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أَظْهّرٍ المشر كين » 7" . 


. 84/5 : أحكام القرآن » للجصاص‎ « )١( 

9 . :زوك هنذا الحديه عرصلا ونوضولا افا اج انر اود و لواف جاب ف اة 
المشركون ؟ : 455/9 » والترمذي لي السّير» باب ما حاء في كراهية المقام بين أظهر المشر كين : 
٠6‏ : والنسائي في القسامة » باب القود : 51/8 » والطبراني في « الكبير » : 748/7 » والحاكم 
في « المستدرك » : ١51/7”‏ ء والبيهقي : ۱۳۱/۸ و ١47/9‏ ء وابن أبي شيبة : 555/١7‏ » وابن حزم 
في « الحلى » : 544/7 » والمرسل أصح كما قال البخاري والترمذي وله شواهد كثيرة . انظر بالتفصيل : 


م١5‎ 


قال ابن حزم : « من دحل إل لغير جهاد أو رسالة من الأمير » فإقامة ساعة 


إقامة » ”“ . أي هي إقامة منهي عنها » كما في الحديث السابق » مهما كانت هذه 
الإقامة قصيرة ما لم تكن لسبب مشروع كالذي أشار إليه ^ . 


تاا : السعارة الدائمة : 


ذهب بعض الحنابلة إلى أنه جوز عقد الأمان للرسول والمستأمن مطلقا دون تقييد 


عدة » ويجوز مقيدا ممدة » سواء كانت المدة طويلة أو قصيرة » بخلاف الحدنة الي لا 
تجوز إلا مؤقتة » لأن ف جوازها مطلقا تركا للجهاد " . 


ف 


000 


وهذا يعطي الدولة الإسلامية حق منح الدول الأحرى تمثيلاً دائماً كما هو 


« تخريج أحاديث الكشاف » للزيلعي : 01/١‏ + - 405 » « إرواء الغليل » للألباني : ۳۰/۰ ۳۳ » 
« شرح السنة » للبغوي بتعليق الأرناؤوط : 744/٠١‏ - 740 » « جامع الأصول» لابن الأثير : 455/5 - 455 . 
انظر : « امحلى » لابن حزم : ۳٤۹/۷‏ . 

راحع حكم الإقامة في دار الكفر في « أحكام القرآن » للحصاص : 747/7 744 » ولابن العربي : 
0١‏ وما بعدها » «المقدمات الممهدات » لابن رشد : ١54 ٠١١/۲‏ » «المعيار المعرب » 
للونشريسي : ١11‏ > « فتاوى الرملي » : :]مه oft‏ » « المغي » لابن قدامة : O‏ 
o۷‏ > « الفروع » لابن مفلح : ۱۹۷/٦١‏ - ۱۹۸ « مغن المحتاج » للخطيب الشربيي : 2 
« منهاج أهل الحق والاتباع » للشيخ ابن سحمان » ص ( ۸۰ - 88 ) » « الدفاع عن أهل السنة 
والإتباع » للشيخ حمد بن عتيق » ص ( ٠١١‏ ) وما بعدهاء « الفتاوى السعدية » للشيخ عبدالر حمن 
السعدي ص ( ٩۳‏ ) وما بعدها » « الولاء والبراء » د. محمد سعيد القحطاني » ص ( ۲۷١‏ ) وما بعدها » 
« حكم الاستعانة بغير المسلمين » د. عبدالله الطريقي ص ( ۷۸ - ۷۹ ) » « دراسات فقهية » د. نزيه 
حماد » ص ( ١54‏ ) وما بعدهاء من خلال يمحث الحجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام » « الجهاد 
والقتال في السياسة الشرعية » د. محمد خير هيكل : ٦۸۷/١‏ - 1۹۲ . ) 

انظر : « المغين » : 458/٠١‏ » «المبدع» : ۳۹۳/۳ » «المحرر لي الفقه» : ۱۸١/۲‏ › « كشاف 
القناع » : ٠٠١/۳‏ . 


۸۹۲ 


الخال ق العصر ا اضر رهن افا اليه العاضزون من لاخو تمن ميق 
للمصلحة » ويدعم هذا فكرة تَحدّدٍ الأمان المعطى للممثل السياسي بطريق صريح 
e‏ 


إذا O‏ 
يتمتع بالامتيازات › ولكنه بلغ مأمنه دون اعتداء عليه . 


ويدل على هذا أن عبدا لله بن مسعود 5ه استند على ذلك ف قتل ابن النوّاحة 
رسول مسيلمة سابقا - بعد أن ظفر به وهو ليس رسولاً ؛ فعن حارثة بن مُضَرّب أنه 
أتى عبدًا لله بن مسعود فقال : ما بين وبين أحد من العرب جنة © » وإني مررت 
ممسجد لبن حنيفة » فإذا هم يؤمنون بمسيلمة . فأرسل إليهم عبذا لله » فجيء بهم › 
فاستتابهم غير ابن النوّاحة » قال له : سمعت رسول الله و يقول : « لولا أنك 
رسول لضربت عنقك » » وأنت ا ا 
عنقه في السوق . ثم قال : من أراد أن ينظر إلى ابن النوّاحة قتيلا في السوق ^ . 


)۱( انظر : « آثار الحرب» ص ( ۳۳١‏ و ۲٠١‏ ) » « العلاقات الدولية في الإسلام » د. الزحيلي » 
ص ( ٠١١‏ ) » « قانون السلام لي الإسلام » د. الغنيمي ص ( 578 ) » « حكم الاستعانة بغير 
المسلمين » د. عبدا لله الطريقي » ص ( ۳۱۱-۳۱۰ ) . 

)۲( حنة - بكسر الحاء المهملة على وزن عة : الحقد والغضب . ويقال : إما هي الإحة » بكسر الحمزة 
وسكون الحاء . 


)2 تقدم تخريجه فيما سبق ص ( ۸4۰ ) ء تعليق ( ۲ ) . 


۸۹۲ 


وأخرج الطحاوي عن ابن معز المسّعديّ "© » قال : حرحت أُسّقد © فرساً لي 
بالشجر » فمررت على مسجد من مساجد بي حنيفة فسمعتهم يشهدون أن مسيلمة 
رسول الله » فرحعت إلى عبدا لله بن مسعود ڪه فذكرت له أمرهم » فبعث الشرّط 
فأخذوهم وحيء بهم إليه » قنابوا ورحعوا عما قالوا » وقالوا : لا نعود . فخلى 
سبيلهم » وقدّم رحلا منهم يقال له عبدا لله بن النرّاحة فضرب عنقه » فقال الناس : 
أحذت قوما في أمر واحد » فخليت سبيل بعضهم وقتلت بعضهم ! فقال : كنت عند 
رجول لك فق E‏ عه وريد رسيم بال لله امن ونال ين حجن 
وافدين من عند مسيلمة . فقال هما رسول الله يي : « أتشهدان أني رسول الله » ؟ 
فقالا : أتشهد أنت أن مسيلمة رسول الله ؟ فقال : « آمنت با لله وبرسوله ء لو 
كنت قاتلا وفدا لقتلتكما » فلذلك قتلت هذا ©" . 


قال الإمام الخطّابي : « ويشبه أن يكون مذهب ابن مسعود في قتله من غير 
استتابة : أنه رأى قول البي يي : « لولا أنك رسول لضربت عنقك » حكما منه 
بقتله لولا علة الرسالة . فلما ظفر به وقد ارتفعت العلة أمضاه فيه ولم يستأنف له 
حكم سائر المرتدين » 9 . 


)١(‏ ف الأصل : معير . والتصحيح من « أسد الغابة » لابن الأثير : 545/5 » و « كشف الأستار عن رحال 
معاني الآثار » » ص ( ۱۳۸ ) » وهو عبدا لله بن معيزء درك البي © ولم یره . روى عنه أبو وائل » 
يروي عن عبدا لله بن مسعود . 

(؟5) ف « معاني الآثار » : أستبق . والتصحيح من « مشكل الآثار » وغيره . ومعنى «أُسَقد فرساً » 
اتوت 

(9) انظر تخريحه فيما سبق ص ( 84١‏ ) تعليق ( " ) . 

(4) انظر : « معالم السنن » للخطابي : 55/4 بهامش « مختصر سنن أبي داود » للمنذري . 


۸۹ ٤ 


المطلب الثاني 
قواعد معاملة السفير عند اتهاء مهمه 


أشار الإمام محمد بن الحسن إلى جملة من الأحكام والقواعد الى تعامل بها الدولة 
الإسلامية سفير الدولة الأحنبية عند انتهاء مهمته » وبعضها يتعلق بالسفير المسلم . 
وفيما يلي إيجاز لأهم هذه القواعد : 


أولا : النفقة على السثير عند عودته : 

إذا أراد سفير أهل الكفر العودة إلى بلاده » وكان إمام المسلمين قد حاف منه أن 
يكون رأئ غورة للمسلمين أو اطلع على أسرارهم الحربية > فله أن يوخر عودته إلى 
أن يأمن مما كان حاف منه . فإن وصل الإمام إلى مأمنه في دار الإسلام ثم أمر 
الرسول بالانصراف فسأله أن يعطيه مالا يتجهز به إلى بلاده » فإنه ينبغي له أن يعطيه 
من النفقة ما يبلغه إلى المكان الذي كان قد أكرهه على مغادرته . 

وتكون هذه النفقة من بيت مال المسلمين » لأن هذا الإجراء إنما كان لمصلحة 
المسلمين والنظر لهم » فلذلك تكون النفقة من بيت ماهم ” . 


نيا : حمابة الرسول وإبلاغه مأمنه : 

إذا أراد الإمام تخلية رسول الكفار الذي كان قد تم حجزه مؤقتا احتياطاً للمصلحة 
- كما سبق آنفاً - بعد أن أصبح المسلمون في أمن ما كانوا يخافون منه » وكان 
الرسول في موضع يخاف فيه » فينبغي لإمام المسلمين أن ينظر له ويراعي مصلحته 


(۱) انظر : « شرح السیر الكبير » : ١۱۷/۲‏ - 518 . 


A۸٩٥ 


الأمنية » ولا ملي سبيله إلا في موضع لا يخاف عليه فيه » لأنه تحت ولايته وني أمانه » 
وهو مأمور بدفع الظلم عنه . فكما ينظر لمصلحة المسلمين يما يزيل الخوف عنهم . 
فكذلك ينظر لمصلحة الرسول . 

وهذا يشبه ما لو كان إمام المسلمين قد حمل الرسول معه قي البحر » فلما انتهى 
إلى حزيرة أَمِنَ فيها » فإنه لا يجوز أن يتركه في تلك الزيرة » ولكن يحمله إلى موضع 
لا يخاف عليه فيه ثمّ يعطيه ما يكفيه لجهازه وسفره . فكذلك يفعل في تخلية سبيله في 
مكان يأمن فيه » 29 . 

وقال عن المستأمن ‏ وهذا ينطبق على الرسول من باب أولى ‏ الذي يطلب الأمان 
على شرط أن يعرضوا عليه الإسلام لمدة يراها حتى ينظر لنفسه » وانقضت المدة ولم 
يسلمأنه يبلغ أدنى مأمن له من أرض الحرب ”2 . 

وإن كان لا يأمن عليه من اللصوص - أو غيرهم - فينبغي له أن يرسل معه حرسا 
ليبلغه إلى مأمنه » لأن ذلك على الإمام . ولكنه رعا لا يقدر على مباشرته بنفسه › 
فيستعين عليه بقوم من المسلمين . 

فان كان لا يبلغ مأمنه حتى يبلغ موضعاً يخاف فيه الذين أرسلوا معه » فإنه ينبني 
أن يرسل معه إلى أبعد موضع يأمن فيه أهل الإسلام » ثم يخلي سبيله » ليس عليه غير 
ذلك » لأن فيما وراء ذلك تعريض المسلمين للهلاك . وذلك لا يحل له لدفع الخوف 
عن المشركين . ظ 

ثم إن أحبر المسلمين على أن يذهبوا معه إلى ا موضع الذي يخافون فيه فقّتلوا كان 


)ه١9( المرحع نفسه. ص‎ )١( 


(0) نفسه »ص .)90١54(‏ 


۸۹٦ 


هو السّاعي ف دمهم . وإن تركه ليذهب وحده فأصيب لم يكن هو ساعياً في دمه . 
فكان هذا أهون الأمرين . والله أعلم " . 

وكذلك نص الشافعية على أن المعتبر في إبلاغ الكافر المأمن ‏ عند نبذ العهد إليه أو 
طرده مثلاً - أن يمنعه الإمام ويحميه من المسلمين ومن أهل عهدهم » ويلحقه بدار 
الحرب . إلا أن منهم من قال : يلحقه بأول دار الكفر › فلا يلزم إلحاقه ببلده الذي 
يسكنه فوق ذلك » إلا أن يكون بين أول بلاد الكفر وبلده الذي يسكنه بلد 
للمسلمين يحتاج إلى المرور عليه . وقال بعضهم : بل يلزمه أن يلحقه.عهسكنه 
ولا يكتفي بإلحاقه ببلاد الكفر . وإن كان له مسكنان ؛ فالإمام خير في إبلاغه 
E EE‏ 


ثالثا : متح السفير مهلة للمغادرة : 

بمنح الرسول عند انتهاء مهمته في الدولة الإسلامية مهلة للمغادرة دون أن تسقط 
عنه الامتيازات الي كان يتمتع بها بوصفه رسولا لدولته . وهذه قاعدة عامة لي 
التعامل مع المستأمنين العاديين » وتنطبق من باب أولى على الرسل والسفراء وفي هذا 
يقول الإمام محمد بن الحسن : « وإذا أطال المستأمن الْْقَام في دارنا يتقدم إليه الإمام في 
الخروج » ويوقت له في ذلك وقتا » ولا يرهقه على وجه يؤدي إلى الإضرار به » "© ؛ 
لأنه ناظر من الحانيين » فكما بمنعه من إطالة المقام بغير حراج » نظراً منه للمسلمين » 


.)595١-5١9( المرجع نفسه ›» ص‎ )١( 

0( انظر : « روضة الطالبين » للنووي : ۳۳۸/۱۰ - ۳۳۹ » « مغن المحتاج » : ۲٠۹/٤‏ » « حاشية القليوبي 
على المحلي » : 717/4 » «الأم» : 1١1/4‏ و ٠٠١‏ « أحكام القرآن » للشافعي : 514/7 ٠١‏ 
« مختصر اَن » : ۱۹۹/١‏ » « قواعد العلاقات الدولية ف القانون الدولي ولي الشريعة الإسلامية » د. حعفر 
عبدالسلام » ص ( 745 ) » « القانون الدبلوماسي الإسلامي » د. أحمد أبو الوفا » ص ( ٠١١-١۲٤‏ ) . 

)2 «السير الكبير » : ۱۸١۷/١‏ . 
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م يرهقه في التوقيت بتقصير المدة نظرا منه للمستأمن » خصوصا إذا كان له معاملات 
يحتاج في اقتضائها إلى مدة مديدة 9" . 


وف هذا ما يدل على تفوق الإمام محمد على كل علماء القانون الدولي وعلى ما 
يجري العمل عليه بين الدول من إعطاء المبعوث مهلة قصيرة لمغادرة البلاد عند انتهاء 
عمله أو عند طلب المغادرة » مما قد يوقعه في الحرج والضيق . 


3 : السبت من قيام الرسول يوظيفته : 

ونظرا لما يتزتب على عمل الرسول وقيامه بوظيفته من آثار في العلاقات بين 
السلمين وغيرهم سلما وحربا > فإن الإمام محمدا يشير إلى أن أمير المسلمين أو أمير 
عسكرهم إذا بعث رسولا إلى غير المسلمين لإبلاغهم بالأمان أو بإنهاء معاهدة بينهم › 
فإنه لا يتزتب الأثر على هذه الرسالة إلا بعد التأكد والتثبت من القيام كمهمة الإبلاغ 
والإنذار ولذلك يقول الإمام محمد : 


« لو أن الأمير أرسل إلى الكفار من يخبرهم أنه آمنهم » ثم رحع إليه فأخيره أنه قد 
أتاهم برسالته فهم آمنون . وإن كانوا لا يعلمون أن الرسول قد بلّغهم فلا يجوز 
للمسلمين أن يغيروا عليهم حتى ينبذوا إليهم . ولو كان الرسول والأمير آمنوهم ثم 
بعثوا رحلا ينبذ إليهم ويخبرهم أنهم قد نقضوا العهد » فرجع الرسول وذكر أنه قد 
أخبرهم بذلك : فليس ينبغي للمسلمين أن يغيروا عليهم حتى يعلموا ذلك » فإن أغار 
عليهم المسلمون قبل التثبت » فقالوا : م يبلغنا ما حاء به رسولكم » فالقول قوم › 
لأنهم أنكروا نبذ الأمان > وفيه تمسّكٌ بالأصل المعلوم » © , 
015 انظر : « شرح السسير الكبير» : 1871/8 ۲۲٣١‏ »7 الجامع الصغير » ص ( 75 ) » « فح 


القدیر » : ٣٠۲/٤‏ » « الدر المختار » للحصكفي : ٠١۸/٤‏ . 
)١(‏ «السثير الكبير » : ٤۷١-٤۷٥/۲‏ . 
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وكذلك ينطبق هذا على ما لو جاء الرسول من الكفار إلى المسلمين بنقض المعاهدة 
مئلاً » قال الإمام محمد : 

« ولو جاء رسول أميرهم بكتاب مختوم إلى أمير عسكر المسلمين : إني قد ناقضتك 
لغيه ١‏ ناس بنش الین أن مار ك لرا ت ات ونا كان اننا 
جاء بالكتاب رجلان من أهل الحرب فشهدا أن هذا الكتاب كتاب الملك وحاتمه ع 
حازت شهادتهما على أهل الحرب . إلا أن يكون اللذان شهدا بالكتاب ممن لا تجوز 
شهادتهما منهم › أو من أهل الذمة » أو من المسلمين » فحينئذ لا يمحل للمسلمين أن 
يعجلوا بقتالهم , لأن شهادة هؤلاء ليست بحجة في الأحكام ء وَبْذ الأمان لا ينبت 
عثل هذه الشهادة » ° . 

والذي ننتهي إليه بعد هذه الدراسة لنظام السفارة في الإسلام من خلال آراء الإمام 
محمد ين اخس وآراء غير من الفقهاء: أن هذا التطام نظام ميدع حلاق: »وكات 
للإمام محمد فضل السبق في تحلية كثير من أحكامه الي لم يستقرٌ العمل عليها إلا في 
فترات متأخرة من هذا القرن بعد مؤتمر فينا عن العلاقات الدبلوماسية عام ١951١‏ م › 
كما أنه انفرد ببحث مسائل وقواعد لم يتطرق إليها القانون الحديث »ء أو لم يلتفت 
إليها ويولها الأهمية . 

وبهذا نغلق الباب الأول عن العلاقات الدولية وقت السلم » لنفتح الباب الثاني عن 
العلاقات الدولية وقت الحرب » والله الموفق . 


)1( المرجع السابق : ص ( ٤۷۷‏ - 478 ) . وانظر : « القانون الدبلوماسي الإسلامي " ص ( (YTT-T\‏ 
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ب بإ م 1 hk E‏ ا ج1171 1 E‏ ا ا 


الباب الثاني 


أثر الإمام محمد بن الحسن في العلاقات الدولية 
وقت الحرب 


وفبه تمهيد › واررعة فصول 


الفصل الاول : تعر الحهاد ومشروعيته . 
الفصل الثانى : قواعد السياسية الحربية . 
الفصل الثالث : القواعد العليا في القكقال 
( قواعد القانون الدولى الإنسانى ) . 


الفصل الرابع : آثار الحرب . 


CED EEOOED COED COND CEE EEO CED EDED OED EHED CED EE EEL‏ ا ا 
ا DODD DED‏ 2 1 12 2 2 2 2 2 12 1 1 121 12 12 1 2 2 12 2 2 1 2 ز2 12 2 12 1 12 1 1 1 1 | | | | | || اا اذ أذ اا اا 


جيه “سملل او 
ر f‏ : 


لیل : 

ألمعنا فيما سبق إلى أن « علم السّير » » الذي أرسى الإمامٌ محمد بن الحسن أصوله 
زق افده سد لاله عش قزنا يتناو ل بصوزة ركيسة غلاقة المسلميق برهم وسرت 
معهم في حال السلم والحرب . وأن هذا العلم إنما سمي بذلك لأن معظم موضوعه هو 
السَيّر إلى العدو والقصد إليه بالجهاد والقتال . 

وهذا يعن أن الموضوع الرئيس في هذا العلم هو الجهاد ؛ والحرب حزء من 
الجهاد » أولاها الإمام محمد عناية كبرى تظهر في كتابيه « السّير الصغير » و « السير 
الكبير » وهما خاصّان بهذا الموضوع كما هو واضح من عنوانيهما . وعقد كتابا لهذا 
في « الموطأ » » وفي « الجامع الصغير » » كما اعتنى بهذا في كتابه « الأصل » فعقد 
لذلك أبوابا ترج ها بعنوان:* ابوات ارق أرض الخرب©6:وتساول بالبيحك 
الأحكام الخاصة بتنظيم الجهاد وآدابه » وكيفية البدء فيه » وما يترتب عليه من آثار › 
كما تناول القواعد العامة والخاصة في القتال » وعرض لكثير من المسائل الى قد 
يعتبرها بعضهم من القضايا الى اهتم بها القانون الدولي المعاصر بعد مراحل من التطور 
كقانون النزاعات المسلحة . مما يدل على علو كعبه ‏ رحمه الله في هذا الشأن مع ما 
ر واا رلو ل 

وسنتناول في هذا الباب أثر الإمام محمد بن الحسن في العلاقات الدولية وقت 


الحرب في أربعة فصول : 


DCDCDC EDC EDC EDC DCE EDC DCO NEO EDO ED CED CEES “AED CD‏ ا ا ا ا 
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الفصل الأول 


تعرس الجهاد ومشروعيتّه 


ونه مصححمان : 
المسحث الأول : تعريف اهاد . 


ب ب 1 1 ا E‏ و بم بج ب ا ا و ا و ف 
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ند : 

ويتناول هذا الفصل نبذه موجزة عن الجهاد ومعناه وما يتصل به من ألفاظ 
ومصطلحات » مع إيجاز لمراحل مشروعيته وحكمه وصفته » من خلال كتابات 
الأماء تمد بن ال عا ده ترون ا للق ياوا اا 
العلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم وقت الحرب . وجدير بالذكر هنا أن الإيجاز 
رائدنا ومنهجنا » إذ يمكن أن يتسع القول في هذا لأكثر ما أمحنا إليه . ولكن بحثنا ليس 
خاصاً بموضوع الحهاد حتى نفيض فيه بأكثر مما عرضنا له ٩‏ . 


وسنتناول هذه الحوانب التي أ معنا إليها آنفا في مبحثين اثنين : 
المحث الا ول 


إن كلمة الجهاد مصطلح إسلامي أو حقيقة شرعية ذات معنى محدّد » يستعملها 
الفقهاء » كما يستعملون غيرها من الكلمات الي تؤدي معناها أو جزءا منه 
كالقتال والحرب والغزو ... ونبحث هذه المصطلحات ف مطلبين اثنين أحدهما 
نخصصه للجهاد › والثاني لسائر الكلمات الأخرى . 


)١(‏ وللتفصيل تراحع رسالة الدكتور محمد حير هيكل عن « الجهاد والقتال في السياسة الشرعية » وهي 
موسوعة فريدة في المهاد والقتال ي الشريعة الإسلامية والسياسة الشرعية » ومن أهم المراحع المعاصرة لي 
الموضوع . انظر كلمة الدكتور محمد الزحيلي في مقدمة الرسالة » طبع دار البيارق » بيروت » 4١14‏ ١ه‏ . 


۰¥ 


م 


المطلب الاول 


تعريف الحهاد 


تكررت كلمة الجهاد ومشتقاتها في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف » وحاءت 
بصيغة الاسم والفعل » وبصيغة الخطاب » وبصيغة الأمر للواحد واللجماعة » وبصيغة 
الخير وغير ذلك من الصيغ . وسنعرض لعناها في اللغة ثم في الاصطلاح الشرعي العام 
في القرآن والسنة » ثم نبين معناها في الاصطلاح الفقهي . 
م ۶ 
اولا : الجهاد فى اللغة : 

أصل مادة اشتقاق هذه الكلمة هي حروف الحيم واللهاء والدال » و (الجهد) › 
أصله المشقة . ثم يحمل عليه ما يقاربه من المعاني . يقال : جَهَدْت نفسي وأجهدتها 5 
إذا حمّلتها فوق طاقتها . وأحهذت الدَّابّة » إذا حملت عليها في السّير فوق طاقتها . 

وقيل : هو المبالغة والغاية . تقول : جَهّد الرحل في كذا , أي جد فيه و بالغ . 
قال الله تعالى : « وَأَقِسَمُوا باللهِ جَهَدَ أَيْمَانِهِمَ (© . أي : حلفوا واحتهدوا ف 
الحجلف أن يأتوا على أبلغ ما في نفوسهم . 

و( الجهْد  )‏ بالضم ‏ الوسّع والطاقة . قال الله تعالى : « وَالْذِينَ لا يَجَدُونٌ 
إلا جهدهم ¢ ” . 


)0 سورة الأنعام . الآية ( ٠١9‏ ) » وسورة النحل » الآية ( 58 ) » وسورة النور » الآية ( 7ه ) »و سورة 


فاطر » الآية ( ٤١‏ ) . 


(۲) سورة التوبة » الآية ( 4/ ) . وقرأ الأعرج بالفتح « حهدهم » انظر : « تفسير البغوي » : ۷۹/٤‏ . 


وجَهَدَه : حمّله فوق طاقته . ومنه قول عمر : « ورجل يجهد أن يحمل سلاحه من 
الضعف » أي يجهد نفسه ويكلفها مشقة في حمل السلاح . 

وقيل : هما لغتان في الوسع والطاقة ... فأما في المشقة والغاية فالفتح لا غير . 

وقيل بالضم والفتح في كل منهما . وقيل بالضم لغة قريش وأهل الحجاز » وبالفتح 
لخ رخ 

ومادة « جهد » حيث وجدت فيها معنى المبالغة . 

والاجتهاد : أحذ النفس ببذل الطاقة وتحمل المشقة . يقال : جَهَّدْت رأيي 
واحهدته: اة ق الفكر.. 

وجاهد في الحرب » واجتهد جهاداً وبجاهدة : جد وبالغ وبذل وسعه وطاقته ليبلغ 
بحهوده ويصل إلى غايته . 

وعنافة المد جاه جما فاج وحاهك فق سيل الله 

فالجهاد وامجاهدة مصدران لقولك : جاهدت العدو , إذا قاباته في تحمل الجهّد, 
أو بذل كل واحدٍ منكما جُهُّده . أي طاقته » في دفع صاحبه . ثمّ غلب استعماله في 
الشرع على قتال الكفار خاصة ”“ . وهو في اللغة ‏ كما لاحظنا ‏ أعم من هذا المعنى 
الفقهي الذي سنوضحه تاليا . 


)١(‏ انظر بالتفصيل : « الصّحاح » : 450/7 » « لسان العرب » : ١86 ٠۳۳/۳‏ ء « النهاية في غريب 
الحديث » : ۳٠۹/١‏ » « معاني القرآن » للفراء : 447/١‏ » « تفسير البغخوي » : ۷۹/٤‏ » « مفردات 
غريب القرآن » ص ( ٠١١‏ ) » « معجم مقابيس اللغة » : A۷ 485/١‏ «الكقّات » : ۱۷١/۲‏ › 
لرا ي ا ١7١-49‏ »«أنيس الفقهاء» ص ( ١8١‏ ) » « طلبة الطلبة » 
ص ( ٠٠١‏ ) « المصباح المنير » : 1١7/١‏ »7 النظم المستعذب » : ۲۹۸/۲ » «المطلع على أبواب 
المقنع » ص ( ٠١5‏ ) » « التوقيف على مهمات التعاريف » ص ( 7٠١‏ ) » « الدر النقي شرح آلفاظ 
مختصر الخرقي » : 70/8 » « المعجم الوسيط » : ١417/١‏ . 


۹۹ 


8 : الجهاد في الاصطلاح الشرعي العام : 

جاءت كلمة « الجهاد » في القرآن الكريم والسنة النبوية معان ومستويات مختلفة › 
نشير إليها في فقرتين اثنتين : 

أ معاني الجهاد في القرآن والسنة : وردت كلمة الجهاد في الكتاب والسنة 
بأربعة معان تدل على أربعة أنواع هي : 

"١‏ الجهاد بالنفس › وهو جهاد الكفار بالخروج للقتال ومباشرته بالنفس » ومن 
ذلك بيان ما افترض الله من الجهاد » وذكر الثواب الجزيل لمن قام به » والعقاب لمن 
قعد عنه » ومنه أيضا التحريض والأمر » ومنه الإخبار بعورات العدو وما يعلمه من 
مكايد الحرب وسداد الرأي وإرشاد المسلمين إلى الأؤلى والأصلح في أمر الحروب › 
والآيات والأحاديث ف ذلك كثيرة تعر على الحصر . 

5" الجهاد بالكلمة أو القول : وهو يشمل مجحاهدة الكفار والمنافقين بالحجة 
والبرهان والبيان » كما قال الله تعالى : 9« ييه ا التبي جَاهِدٍ الكقارَ 
وَالمَُافِقِينَ 4 ”2 » وقال : « وَجَاهِدَهُمْ به جهادا كبيرا 4 ” . أي جاهدهم 
بهذا القرآن وهو القول البليغ لإقامة الحجة عليهم . كما يشمل أيضا حض الناس على 
الجهاد وترغيبهم فيه وبيان فضائله هم . 

یل أنه كز کل رغ امان انام اطا ۷ ت أن جم لكات 
الحق » بل يعارضها معارضة شديدة تحمله على السطوة والأذى لصاحب هذه الكلمة - 
فقد قال رسول الله ## : « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر » 9 . 


. ) 9 ( سورة التوبة » الآية ( ۷۳ ) » والتحريم » الآية‎ )١( 
. ) سورة الفرقان » الآية ( 7ه‎ )۲( 


(۳) روي عن عدد من الصحابة من طرق بألفاظ متقاربة » فأخرحه أبو داود في الملاحم » باب الأمر والنهي : 


۹1۰ 


71 101 لرن هه عا على 
صاحبه بالاستقامة والصلاح . كما في قوله تعالى : ( وَمّن جَاهَد فإنمًا يُجَاهِد 
َيِه 4 ٠"‏ وقوله : $ وَالذِْينَ جَاهَدُوا فِينا اينهم سبلنا © ° . 

 ”8‏ الجهاد با مال » ويكون على وجهين : أحدهما إنفاق المال في إعداد الكراع 
والسلاح والالة والزاد وما جرى بجحراه ما يحتاج إليه لنفسه ورانا ل لاد عت 
غيره ممن يجاهد » ومعونته بالزاد والعدّة ونحوها . قال الله تعالى : < وَجَاهِدُوا 
اناكم وأنفيكم في سيل الله 4 ^ . 

وقد جمع البي غه أنواع الحهاد : بالنفس والمال واللسان في سياق واحد فقال : 
« جاهدوا المشر كين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكي  »‏ . ۰ 


۱/١‏ والترمذي ف الفعن » باب ما جاء في أفضل الحهاد : ۳٠١/١‏ » والنسائي ف البيعة » باب فضل 
من تكلم بالحق : ۷ وابن ع ماحة ل الفعن » باب الأمر بالمعروف : ۱۳۲۹/۲ » والطبراني في 
« الكبير » ۰ ۳۳ والحاكم : 6/.ه » والبغوي ف « التفسير » : ۲۳۹/۱ » والإمام أحمد : ١9/5‏ 
و ۲٠٦-۲۰۱/۰‏ » والحميدي : ۳۳۲/۲ . وأبو محمد البخاري عن أبي حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة 
عن أبيه « جامع المسانيد » : 5 . وانظر : « سلسلة الأحاديث الصحيحة » : ۸۰7/۱ تم 
« صحيح الجامع الصغير وزيادته » : 784/١‏ . 

. ) ١( سورة العنكبوت › الآية‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت » الآية ( ٦١‏ ) . 

() سورة التوبة » الآية ( 4١‏ ) . 

6 أخرحه ابو داود ف الجهاد : 777/8 » والنسائي في الجهاد : ۷/۲ » وصححمه ابن حبان ص ( ۲۹۰ ) 
من « موارد الظطمآن » » والحاكم : ۸١/١‏ ووافقه الذَهَبي . والدارمي في الجهاد : 5١7/7‏ » والإمام 
أحمد : 4/7 317ء والبيهقي : في « السنن » : 9/ ٠‏ » والبغوي في « شرح السنة » اا" . 
وانظر : « فيض القدير » للمناوي : ۳٤٤/۳‏ » « المرقاة شرح المشكاة » : ۲۸۹/۷ . 
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وفسّر الي يتك الجهاد لمن سأله عنه ‏ كما في حديث عمرو بن عَبَّسّة 5ه فقال : 
« أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم ¢ 7 

ومن هذه النصوص يظهر جليا أن الجهاد في الشرع ذو مفهوم عام يشمل القتال 

وغينٍ عن البيان هنا أن أحاديث الجهاد في السنة النبوية أحذت دائرة أوسع » 
وخصها العلماء.مؤلفات وكتب استقصوا فيها أحكامه » كما أن كتب الحديث 
« كالصحاح» و « السنن » لا تخلو من أبواب « الجهاد والسّير والمغازي » . وحسبنا 
هنا هذه الإشارة الموجزة إذ أن التفصيل في ذلك يخرج بنا عن موضوع البحث . 

ب مستويات الجهاد في القرآن والسنة : 


وفي القرآن الكريم والسنة النبوية وردت كلمة « الجهاد » تدل على مستويات 


١77/١١ : وعبدالرزاق في « المصنف»‎ » ١١4/4 : » قطعة من حديث أخرحه الإمام أحمد في « المسند‎ )١( 
_ 4.1/١ : » ي روايته لكتاب « الجامع » لمعمر بن راشد » ومحمد بن نصر لي « تعظيم قدر الصلاة‎ 
والبيهقي في « الشعب » : ۱/ذ۸٤ » قال الهيشمي في « المجمع» : ١/9ه : « رواه أحمد والطبراني‎ » ۲ 
رواه أحمد بإسناد‎ « : ٠١١/۲ : » ي « الكبير » ورحاله ثقات » . وقال المنذري في « التزغيب والتزهيب‎ 
صحيح » ورواته محتج بهم في الصحيح ؛ والطبراني وغيره » ورواه البيهقي عن أبي قلابة عن رحل من‎ 
أهل الشام عن أبيه » . ظ‎ 

69 انظر بالتفصيل : « أحكام القرآن » للجصاص : ١١18/7‏ » « تفسير القرطبي » : 44/١7‏ » « تفسير 
المنار » : ٣٠٣۰/۱‏ رما بعدها » « الوحوه والنظائر » للدامغاني : ۲۳۲/۱ - 7*7 ء « زاد المعاد » لابن 
القيم : ٦/۳‏ وما بعدها » « فتح الباري » : 7/5 » « المقدمات الممهدات » لابن رشد : ٣٤۲ 41/١‏ 
« شرح السيوطي على سنن النسائي » : ۷/١‏ » « المرقاة شرح المشكاة » : ۲۸۸/۷ 784 » « الجهاد 
طريق النصر » للشيخ عبدا لله غوشة » ص ( ١١ - ٠١‏ ) » « منهج الإسلام في الحرب والسلام » عثمان 
ضميرية »> ص ( ٠١۹ - ٠١١‏ ) » « الجهاد والقتال في السياسة الشرعية » د. محمد حير هيكل : ۰/۱ 
وما بعدها . 


۹1۲ 


ئلائة : هي مجاهده النفس 1 وبجاهده الشيطان 1 وبجاهده العدو الظاهر : وتدحل 
اواو مل :ان ای اوک 


 ”١‏ أما جهاد النفس » فيكون ببذل الجهد في حمل النفس على تعلم الهدى ودين 
الحق والعمل به والدعوة إليه » والصبر عن السوء والشر إذا مالت إليه النفس › > قال 
رسول الله ييه : « المجاهد من جاهد نفسه في الله » وف لفظ : « في سبيل الله » . 


۴ وجهاد الشيطان باستفراغ الوسع في مخالفته ودفع وساوسه وما يزينه من 
کے ات و هوات رما یاک سالك ورا ترق ان قر كدي تال الله 
تعالى : ظ إن الشَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌَ فَانَخِذُوهُ عَدُوَْ  )‏ . وني هذا تنبيه على أنه 
ينبغي استفراغ الجهد في محاربته . 


۴ وجهاد العدوٌ الظاهر هو بذل الجهد في مقاتلة الأعداء من الكفار . كما في قوله 


© وى 2 


تعالى  :‏ لا يسوي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ َير اولي الضّرَرٍ وَالمُجَاهِدُونَ 
في سيل الله بأنوالهم نيهم فَضَلٍ الله الْمُجَاهِد هين باموالهم وأنضيهم 
على القاعد عِلِينَ دَرَجَة وَكلاً وَعَدَ اللّهُ الحُسَى وَفضَل الله المج هِدِينَ على 
الا ا والآيات والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصى . 


. ) ۷۸( سورةالحجء الآية‎ )١( 

)۲( قطعة من حديث أخرجه الترمذي في فضائل الجهاد : 7٠٠/٠‏ وقال : « حديث حسن صحيح » وصححه ابن 
حبان برقم ( ۲١‏ ) من « موارد الظمآن » » والحاكم : ١١/١‏ ووافقه الذهَبي » وأخرحه الإمام أحمد : ۲۰/۱ - 
١‏ » والطبراني في « الكبير» ١۹/۱۸‏ » والبغوي في « شرح السنة » : ٠٠۳/١١‏ » وابن المبارك في ” اهاد » 
ص ( ١57‏ ) » وأخرج أبو داود أصل هذا الحديث في الجهاد : ۳٣٤/۳‏ درن هذه القطعة . قال الفيئمي لي 
« المجمع » : ۲۹۸/۳ : « رواه البزار والطبراني ورجال البزار ثقات » . وحوّد ابن تيمية إسناده ؛ رصححه الألباني . 
انظر : « الإبمان لابن تيمية » ص ( 7 ) مع تعليق الألباني » « سلسلة الأحاديث الصحيحة » : 85-8 . 

(۳) سورة فاطر » الآية ("5 ) . 
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5-0 
ثالنًا : الحهاد في اصطلاح المْمّهاء : 

عرف الحنفية الجهاد بأنه : الدعاءٌ إلى الدين الحق » والقتال مع من امتنع ول يقبله : 
إما بالنفس أو بالمال 29 . 

وعرفه العلامة الكاساني فقال : بذل الوسع والطاقة بالقتال ف سبيل الله عر وحلً 
بالنفس والمال واللسان أو غير ذلك » أو المبالغة فى ذلك ^ . 

وفصل ابن الكمال في التعريف فقال : الجهاد هو بذل الوسع في القتال في 
سبيل | لله مباشرة أو معاونة عمال » أو رأي » أو تكثير سواد أو غير ذلك © . 

وعرفه المالكية بأنه : قتال مسلم كافرا غيرٌ ذي عه لإعلاء كلمة الله » أو 
حضوره له » أو دحول أرضه له ^ , 

وقال أبو الوليد بن رشار : معنى الجهاد في سبيل الله : المبالغة ف إتعاب النفس 
في ذات الله وإعلاء كلمته الى حعلها الله طريقا إلى الجنة وسبيلاً إليها © . 


وعرفه الشافعية بأنه : بذل الجهد في قتال الكفار”' . أو قتال الكفار لنصرة 


» ۷١/١ : » البحر الرائق‎ « » ۲۷۹/٤ : انظر : « تحفة الفقهاء» : 44۹۹/۳ > « العناية على الحداية»‎ )١( 
: » مجمع الأنهر‎ « » ١71/4 : » رسائل ابن نيم » ص ( ۹ ) « حاشية ابن عابدين على الدر المختار‎ « 
. ۱۸۸/۲ : » الفتارى المندية‎ « » ١14/4 : » اللباب شرح الكتاب‎ « » 7 

(۲) « بداتع الصنائع » : 4۲۹۹/۹٩‏ . وعنه أخذ العَيني في « عمدة القاري » : 78/١4‏ » والمولى عبدالحكيم في 

« حاشية الدرر » : ١75/١‏ . 

(۴) نقله في « الدر المختار » : ١7١1/14‏ . 

(14) ”حدود ابن عرفة » مع شرح الرصّاع : 737١/١‏ . وعنه أحذ الدردير في « الشرح الصغير» : ٩/۳‏ 
والخرشي في « شرح مختصر لیل » : ١١ - ٠١17/7‏ . وانظر : « شرح الزرقاني على الموطاً» : 7/7 . 

(ه) «المقدمات الممهدات » لابن رشد : 0١‏ . رانظر : « مواهب الحليل من أدلة خليل » للشنقيطي : 5 . 

(5) انظر : « فتح الباري » لابن حجر : ۳/١‏ . ونقله عنه الشوكاني في « نيل الأوطار » : ۲۳۹/۷ . 


۹۱٤ 


0 


الإسلام 9 . ولذلك ترجم له الشيرازي في « التنبيه » ب « قتال ندا وعبر 
بعضهم ب « السّير » وبعضهم جمع بينهما فقال « الجهاد والسير » ©" . 

وعرفه الحنابلة بأنه : قتال الكفار خاصة . أي ل 
الطريق وغيرهم » فبينه وبين القتال عموم مطاق ”2 . 


وقد نص الفقهاء في غالبية كتبهم على أن المهاد يطلق أيضاً - كما حاء في المعنى 
الشرعي العام على جحاهدة النفس والشيطان والفسّاق والمنافقين . ولكنه عند 
الإطلاق ينصرف إلى قتال الكفار لإعلاء كلمة الله 2 . ولهذا قال العلامة أبو الوليد 
ابن رشد : « كل من أتعب نفسه في ذات الله فقد حاهد في سبيله » إلا أن الجهاد في 
سبيل الله إذا أطلق فلا يقع بإطلاقه إلا على مجاهدة الكفار بالسيف حتى يدخلوا في 
الإسلام أو يُعْطُوا الجزية عن يد وهم صاغرون » ”2 . 


6 انظر : « إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري » للقسطلاني : 71/0 » « حاشية الشرقاري على 
التحرير » : ٤۳۸/۲‏ . 

(۲) انظر : « التنبيه » للشيرازي » ص ( ١514‏ ) . 

(۳) انظر : « حاشية الشرقاوي على التحرير » : ٤۳۷/۲‏ » « شرح السنة » للبغوي : 740/٠١‏ › « مواهب 
الصّمد في حل ألفاظ الزّبد » للفشي : 5 » « الغاية القصوى » للبيضاوي : 447/7 » « نهاية 
امحتاج » للرملي : 8/ه؛ » « مغبي الحتاج » : 3١8/8‏ . 

(4) انظر : «المبدع» : 8.1/8 .« كشاف القناع » : ۸/۲ « شرح منتهى الإرادات » :۹/۲ 
« مطالب أولي النهى » : 44۷/۲ » « المطلع على أبواب المقنع » ص ( ۲١۹‏ ) » «الدر النقي في شرح 
ألفاظ الخرفي » : ۷٦٥/۳‏ . 

(5) انظر المراحع الفقهية السابقة » « إرشاد الساري » للقسطلاني : 71/0 » « التوقيف على مهمات 
التعاريف » للمناري » ص ( 7١١‏ ) . 

() انظر : « المقدمات الممهدات » لابن رشد : 7437/١‏ » رانظر : « مواهب ابحليل » للشنقيطي : ۲۹۲/۲ › 
NE O‏ ا عدا لار من من باغ ومرتد 
زلف کیا بر نف وی آمب اهمد ا الها ا را . وقال ابن عبدالسلام : « لا 
شك ف أنه حهاد » وإنما لا مزية له » . 
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وبهذا يتحدد الجهاد بقتال الكفار والمرتدين دون أنواع أحرى من القتال 
المشروع . وهذا ما أوسعه الإمام محمد بن الحسن محا فى كتبه : « السّير الكبير » 
و« السير الصغير» و « الأصل » . وأما سائر ما تكلم عنه من طريقة معاملة الذميين 
والمستأمنين وقتال البغاة والحاريين فهو يدخل في موضوع علم « السّير » أو القانون 
الدولي الإسلامي كما سلف في الباب الأول من هذا البحث 29 . 


هذا . واللجهاد لفظ إسلامي م يعرف أنه ورد في أيّ نص جاهلي » لا .معنى 
الحرب » ولا.معنى القتال » ولا بغيرهما . والذي ينبغي التنبيه عليه وتوجيه الأنظار 
إليه : أن « الجهاد » لا يضاف إلى أي لفظ آخر » في الاستعمال الاصطلاحي » فليس 
هناك جهاد مقدس » وإنما هناك جهاد » فضلاً عن أن يكون هناك جهاد غير مقدس . 
فالجهاد لفظ دين حالص » لا يستعمل إلا إذا كانت الشروط الواردة في الشريعة 
الغراءاقد استوفيج تى تكوق ارب مشروعة "تعتديل تكون الريب جهادا ., 

كذلك لا يقال « جهاد مشروع » . فليس عندنا جهاد مشروع وغير مشروع »› 
راغا عندنا جهاد لیس غير » وإذا لم : تستجمع الحرب الشروط الشرعية » فليست 
حهاداً ف سبيل الله 29 . 


س 
س 


ثم قال : « وصرّح ابن أبي ناحي أنه الشهرر. قال ابن عبدالسلام تقلا عن ان شغبان + جهاد 
ا محاريين أفضل من جهاد الكفار › لأنه واقع فساد بين المسلمون ‏ مود إلى ضعفهم . »> وتغيير كثير من 
أحكامهم » والبداية بإزالته أولى من الاشتغال بدفع أذىّ منفصل عنهم » . وراحع أيضا : « شرح حدود 
ابن عرفة » للرصاع : 0١‏ « القوانين الفقهية » لابن حزيء » ص ( ٠١١‏ ) . وراحع « أهمية 
الجهاد لي نشر الدعوة الإسلامية » د. علي العلياني » ص ( ١١7‏ ) وما بعدها ء « من أحل نظرية في 
القانون الدرلي الإسلامي » أدمون رباط » ص ( 7١‏ ) من الترجمة العربية . 

)١(‏ راحع تفصيلاً لأنواع القتال في الإسلام وما يصدق عليه تعريف الجهاد في كتاب « الجهاد والقعال نن 
السياسة الشرعية » د. محمد خير هيكل : 0١‏ ومابعدها. 

)۲( انظر : « اللجهاد والحقوق الدولية العامة في الإسلام » للأستاذ ظافر القاسمي » ص ( 27-85 ) . 


٩۹۱٦ 


المطلب الثاني 
المصطلحات ذات الصلة الاد 


ونعرض في هذا المطلب لأهم المصطلحات الأخرى ذات الصلة بالجهاد › الي 
يستعملها الإمام محمد وغيره من العلماء ‏ رحمهم الله معنى الجهاد » أو معني يتصل 
به » كأن يكون حزءا منه أو من مقتضياته وتوابعه . مثل : القتال › والحرب »ع 
والرباط » والغزو . 


بم 


أولا : القتال : 

القاف والقاء واللام أصل صحيح يدل على إذلال وإماتة . يقال : قله قلا 
وتالا . وقاتله مقائّلة وقتالاً . والقلة - بالكسر ‏ الحال أو الهيئة الى يُقتل عليها» 
يقال : قتله قنلة سَوء . والقتلة - بالفتح ‏ المرة الواحدة . والقتلى : جمع قتيل » على 
وزن فعيل .معنى مفعول للمفرد المذكر والمونث . 

ويقال : قتل الشيءَ حبرا أو علماً » أي : عَلمه وتحققه . قال تعالى : $ وما 
قتلوه يُقِيناً 4 ”“ . أي لم يحيطوا به علما . والمقاتلة ‏ بالكسر والفتح - المقاتلون 
الذين يأحذون في القتال » لأن الفعل واقع من كل واحد . وعليه فهو فاعل ومفعول 
في حالة واحدة » كما تقول مهادن ومهادن . 

وأما الذين يصلحون للقتال و لم يشرعوا فيه فبالكسر لا غير مقاتلة - لأن الفعل لم 
يقع عليهم فلم يكونوا مفعولين » فلم يجز الفتح . 


.) ١١ا/‎ ( سورة النساءء الآية‎ )١( 


والمقاتلة ‏ بالفتح ‏ أيضا : المْحاريّة وتحرّي القدل . والاقتعال كالمقائلة . ويقال : 
استقتل الرحل : أسلم نفسه للقتل ووطنها ولم يبال بالموت . 

قال الراغب الأصفهاني : أصل القتل إزالة الروح عن الجسد كالموت » لكن إن 
اعتبر بفعل المتولي لذلك يقال : قَثْنٌّ » وإذا اعتير بقرت الحياة يقال : موت . قال الل 
تعالى : « أفإن مات أو قَيِلَ . 

والقتل : الدعاء عليهم . وهو من الله تعالى إيجاد ذلك » ومنه قوله تعالى : « فيل 
الخْرَاصُونَ 4 ”" . وقيل معنى الآية : لن الخرّاصون وطردوا . 

وقيل ؛ القِتلٌ العدو » وأصله لقال . 

وجاءت كلمة القتل ومشتقاتها في القرآن الكريم وتكررت أكثر من مائة مرة › 
بعضها بمعنى الوَأد » وبعضها بمعنى شغل الأولاد بما يصدّهم عن العلم وتحرّي ما 
يقتضي الحياة الأبدية » وبعضها بمعنى العمليات القتالية أو الحربية ولكن في بضع آيات 
كرعة » فلم تستخدم كثيرا في هذا المعنى » ولم تأخذ صفة المصطلح العام المشتهر كما 
هو الحال في مصطلح « الجهاد » © . 


.)١1414( سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات » الآية ( ٠١‏ ) . 

)۳( انظر هذه المعاني في « الصحاح » : / 17۹A - 1Y۹‏ » « ترتيب القاموس المحيط » : ٥٦٠/۳‏ ء « لسان 
العرب » : ٥٥۲ 5417/١١‏ ء « مفردات القرآن » ص ( ۳۹۴۳ ) » « بصائر ذوي التمييز » ۲۳۸/٤‏ _ 
3 « المغُْرب » : ٠١۸/۲‏ » « معجم مقاييس اللغة » : 55/0 ١۷‏ » « النظم المستعذب » : 
5 :ب« المصباح المنير » : 440/7 » « التوقيف على مهمات التعاريف » ص ( 4/ه ) . 
انظر : « منهج الإسلام في المحرب والسلام » ص ( ٠١54‏ ) » « الجهاد والحقوق الدولية العامة » 


. ) ٩۲ - ۹۱ ( ص‎ 


۹۹۸ 


رن 

الحاء والراء والباء أصول ثلاثة : أحدها السلب » والآخر بعض احالس » والثالث 
دويبة . والأول من هذه الأصول هو موضوع البحث الأساس في هذه الفقرة . 
فالخرُب نقيض السّلم . ولفظها مؤنث لأنها بمعنى الحاربة وأصلها الصفة كأنها مقائلة 
حَرْبٌ » وقد تذكر ذهاباً إلى أنها.معنى القتال » وجمعها حروب . 

وهي مشتقة من ارب وهو انيار ترب الاير ابييل 
يقال : حربته ماله » وقد حرب ماله حربا » فهو خرب وحريب e‏ 
ماله كله وسلِب . ثم ليشي كل سلب را 


والحرب : المقاتلة والمنازلة » والتباعد والبغضاء . ويقال : قتل حال الحرب » أي 
حال القتال . ) 

وقد حاربه محاربة وحرابا 3 ومحاربوا واحتربوا وحاربوا > كلها بمعنى واحد 

ورحل مِحُراب وحَرْب : محارب لعدوه » أو قائم بأمر الحرب مباشر لها . 


الوب , التحريش وإنارة ا حرب . يقال فان را . إذا خر جه 


تحريشاً بإنسان فأولع به وبعداوته . وحرّبته ‏ أيضاً - أغضبته وحملته على الغضب . 
وقول أبي حنيفة : « كانت مكة إِذْ ذاك حرباً » أي دار حرب . 
ودار الحرب : بلاد المشركين الذين لا صلح بينهم وبين المسلمين . 
و 
وقال الحرائي في تعريف الحرب : دفعٌ بشدَةٍ عن اتساع المدافع ما يطلب منه 
الخروج فلا يسمح به » ويدافع عنه بأشدٌ مستطاع . 


ومن الأصل الثاني لمادة « حرب » : المحراب » ويجمع على محاريب . وهو صدر 


۹۱۹ 


الجلس أو هو أشرف المجالس » حيث يجلس الملوك والسادات والعظماء . ومنه محراب 
المصلى . وهو أرفع مكان في المسجد أو صدره . وهو عند العامة : الذي يقيمه الناس 
اليوم مقام الإمام ف المسجد 00 , 


وجاءت كلمة« الحرب » في القرآن الكريم في ستة مواضع بصيغة الفعسل 
والمصدر » .معنيين انين : 


SRE e e‏ :اا 


Ee 


لااو برب تن اله وروا 0 . يعني بالحرب الكفر . واي قوله 
تعالى : ١‏ إنمَا جرآء اين يحارِبون الله وَرَسُولهُ 4 9 , يعي بانحارية الكفر 
بالل ووضولة. وق قولة :تفال << وَإِرْصّادا لمن حَارَبٍ الله وَرَسُولَهُ » © . 


أي كفر يا لله ووسو ل 290 , 


_ ٠٠١/١ : » ترتيب القاموس المحيط‎ « » ٠١9 -7١8/١ : » انظر هذه المعاني بالتفصيل في : « الصّحاح‎ )١( 
: » لسان العرب » : ۳۰۸-۳۰۲/۱ » « معجم مقاييس اللغة » : 48/5 48 > « المغرب‎ « » ۱ 
ای‎ ١717/١ : » «الکلیات » : ۱۸۷/۲ ر 507/4 »« المصباح المنير‎ ۰ ۱۹۱-۰۱۱ 
: » بصائر ذري التمييز‎ « » ) 1١7 ( المفردات في غريب القرآن » ص‎ « » ) ۲۲١ ( أبواب المقنع » ص‎ 
» » التوقيف على مهمات التعاريف‎ « » ٠١۸ - 501/١ : » النهاية في غریب الحديث والأثر‎ « . ۲ 
. ) ۲۷۲ ( ص‎ 

(۲) سورة البقرة › الآيتان ( ۲۷۸ -۔ ۲۷۹ ) . 

(۳) سورة المائدة » الآية ( ۳۳ ) . 

() سورة التوبة » الآية ( ٠١١‏ ) . 

() انظر هذه المعاني في « الأشباه والنظائر » لمقاتل بن سليمان » ص ( ۳۲۸ ) » « الوحوه والنظائر لألفاظ 
كتاب الله » للدامغاني : 541/١‏ » « روح المعاني » للآلوسي : ۳/۳ » « تفسير البغري» : 840/١‏ » 
« بصائر ذوي التمييز » : ٤٤٤/۲‏ » « محاسن التأويل » للقاسمي : 7771/8 » « تفسير المنار » : ٠١۲/۳‏ . 


۰ 


( والمعنى الثاني ) للحرب في القرآن الكريم هو القتال » وجاءت بهذا المعنى ثلاث 
خَلَفَهُمَ © ”" . وقوله تعالى : 9 كلما أُوْقدوا نارا للْحَرْبٍ أطفأهَا الله ¢ © 


چ 2 مھ ارا متهم عرسم 09 
2 
ثالنا : الزباط : 
00 3 
الراء والباء والطاء أصل واحد يدل على شد وئبات . ومن ذلك 8 ربطت الشيء 
ومن الباب أيضا : الرّباط.. وهو اسم من رابْطاً مرابطة ‏ من باب قاتل ‏ وهو 
ملازمة تغر العدو 4 كأنهم قد ربطوا هناك فثبتوا بهو لازموه 5 وأصله أن يربط كن 


يقال : ارتبطت الفرس للرّباط . ويقال إن الوباط من الخيل الخمْس من الدواب 
فما فوقها . فهو اسم للمربوطات إلا أنه لا يستعمل إلا" في الخيل . 

وقد جاء الرّباط في القرآن الكريم وفي السنة النبوية بهذه المعاني › فقال الله 
تعالى : « يا ايها الين آمنوا اضيروا وَصَابرَا وَرَابطوا واتقوا الله لَعَلَكُم 
تلن 4" . فقد حاء في تفسيرها : اصبروا على دينكم وصابروا عدوكم . أي : 
أقيموا على جهاده بالحرب . 


. ) سورة الأنفال » الآية ( ۷ه‎ )١( 
.) ٦٤ ( سورة المائدة » الآية‎ )۲( 
.) ٤( سورة محمد الآية‎ )۳( 


. ) ٠٠٠١ ( سورة آل عمران » الآية‎ )٤( 


۹۲۱ 


وقال تعالى : < وأعدوا لهم ما استطعتم من قَوَةٍ ون راط الخيْل ي . 
جمع ربيط .ععنى مربوط . وهو ما يرتبط ويحبس للجهاد عليه في سبيل الله تعالى ‏ . 

وقال هة : « إسباغ الوضوء على المكاره » وكثرة الخطا إلى المساجد » وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة » فذلكم الرّباط  »‏ . أي ان المواظبة على الطهارة والصلاة 
والعبادة كالجهاد في سبيل الله لأن الرباط في الأصل : الإقامة على جهاد العدوٌ 
بالحرب وإعدادها » فشبه به ما ذكر من الأفعال الصالحة والعبادة . 


وعرف ابن عرق راط بان : الام حيث شى المد بأرض الاسام اتی ۵ 


وقال الباحي هو : أن يترك الرحل وطنه ويلزم ثغرأ من الثغور المخوفة لمعنى الحفط 
وتكثير السواد . 

وأماامن كان وطنه الشف +فليست إقامعه.رباطا قيما:رواة ابن يب عن مالك ب 
ووحه ذلك : أن يحبس نفسه ويقيم هذا الوجه خاصة » فإن أقام لغير ذلك فإنه .منزلة 
تصرفاته » فلم يربط نفسه لمدافعة العدو . وليس كذلك رباط الخيل ؛ فإن جمهور 
الناس يستغ عن اتخاذها ©2 . 


.) "٠ ( سورة الأنفال › الآية‎ )١( 

(۲) انظر : « معجم مقاييس اللغة» : 4۷۸/۲ » « لسان العرب » :8.7/10 ۳٠۳‏ » «ترتيب القاموس 
الحيط » : ۲۸۹/۲ ۰ « الكليّات » : 5514/1 » « المغرب » : 717/١‏ » « المصباح المنیر ٠٠١/۱ : ٩‏ » 
« النهاية في غریب الحديث » : ۱۸۰/۲ - ۱۸٩‏ ء « مفردات القرآن » ص ( ۱۸١ - ۱۸۰١‏ ) › « بصائر 
ذوي التمييز » : ۳٠/۳‏ » « الروض النضير » للسياغي : 5714/4 » « تفسير ابن كثير » : ١/ه؛4‏ »2 
« شرح حدود ابن عرفة » : ۲۲۳/۱ . ١‏ 

(۳) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في الطهارة » باب فضل الوضوء : ۲٠۹/۱‏ . 

(4) انظر : « حدود ابن عرفة » بشرح الرصاع : ۲۲۲/۱ و 7374 . 


(ه) انظر : «المنتقى شرح الموطأ » للباحي : ٠١۲-۱۹۱/۳‏ . 


۹۲۲ 


خاصة » وأنه لولا ذلك لأمكنه المقام بغير ذلك من البلدان : له حكم الرباط ”2 . 


وافتتح الإمام محمد بن الحسن ‏ رهه | لله كتابه « السير الكبير » بباب عن 
« فضيلة الرباط » أوسع فيه القول في فضل الرباط والمرابطين وعلاقة ذلك بالجهاد . 
وروی بإسناده عن مكحول أن سلمان الفارسي مر بشرَحبيل بن السُمّط » وهو 
مرابط قلعةٍ بأرض فارس فقال : ألا أحدثك بحديث سعته من رسول الله فيك يكون 
لك عونا على منزلك هذا ؟ قال : بلى . قال : سمعت رسول الله َي يقول : « لرباط 
يوم خيرٌ من صيام شهر وقيامه . ومن مات وهو مرابط أجير من فتنة القبر وني له 
عمله كأحسن ما كان يعمل إلى يوم القيامة » 7(" . 

قال السَرْحسِىَ تعليقا على الحديث : « والمرابطة المذكورة في الحديث عبارة عن 
المقام في ثغر العدو لإعزاز الدين » ودفع شر المشر كين عن المسلمين . 


وأصل الكلمة من ربط الخيل . قال الله تعالى : « وَمِن رياط الخيل » ^ . 
فالمسلم يربط خيله حيث يسكن من الثغر لهب العدرّ به » وكذلك يفعل عدوه . 
وهذا سمّى مرابطة , لأن ما كان على وزن المفاعلة يجري بين اثنين غالبا » ©© , 


. 77ه‎ - 57١/7 : » البيان والتحصيل‎ « » 8586 8515/١ : » انظر : « المقدمات الممهدات‎ )١( 

(۲) «السير الكبير» : 5/١‏ . وأخرحه الحاكم : ۸٠/۲‏ بهذا اللفظ وصححه ء والطحاوي في « مشكل 
الآثار » : 84/5 ء وعبدالرزاق : ۲۸۲/١‏ ء وأبو نعيم في « الحلية » : ۱۹١/١‏ . وأخرحه مسلم بنحوه 
ي الإمارة » باب فضل الرباط : 167/5 . وراجع التعليق على « مشكل الآثار » في الموضع السابق » 
« جحمع الزوائد » : ۲۹۰/۰ . ) 0 

(۳) سورة الأنفال » الآية ( 5١‏ ) . ظ 

)٤(‏ « شرح السّير الكبير » للسرحسي : 7/١‏ . وانظر الفصل بكامله من ص ( ٦‏ - ۳۷ ) » « حاشية ابن 
عابدين » : ١71/4‏ . 


۲۴ 


وقال الكمال بن الهمام : « ومن توابع الجهادٍ : الرباط . وهو الإقامة في مكان 
| يتوقع هجومٌ العدرّ فيه لقصدٍ دفعه اله تعالى : والأحاديث في فضله كثيرة ... » () 1 


ثم قال : « واحتلة ؛ المشايخ في امحل الذي يتحقق فيه الرباط ؛ فإنه لا يتحقق في 


كل مكان . ففي « النوازل » : أن يكون في موضع لا يكون وراءه إسلام » لأن ما 
دونه لو كان رباطا فكل المسلمين ف بلادهم مرابطون . 


وقال بعضهم : إذا أغار العدو على موضع مرة » يكون ذلك الموضع رباطا إلى 
أربعين سنة » وإذا أغاروا مرتين يكون رباطا إلى مائة وعشرين سنة » وإذا أغاروا ثلاث 
مرات يكون رباطا إلى يوم القيامة . قال في : « الفتاوى الكبرى » : والمختار هو الأول . 


واعلم أن ما ذكر من كون محل الرباط ما وراء المسلمين ذكر في حديث عن معاذ بن 
أنس عنه عليه الصلاة والسلام : « مَنْ حرس مِنْ وراء المسلمين في سبيل ١‏ لله متطوّعا 
لا يأخذه سلطان » م يرَ النار بعينيه إلا تحلة القسم , فإن الله سبحانه لا شريك له 
يقول : ١‏ وَإن منكم إلا وَارِدُهَا 4 » ” . وليس يستلزم كون ذلك باعتبار المكان ؛ 
فقد وردت أحاديث كثيرة ليس فيها سوى الحراسة في سبيل الله » ° . 


)١(‏ «فتح القدير “ لابن الهمام : TVA‏ . وقد جمع الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله جملة مفيدة من الأحاديث 
والروايات بأسانيدها في فضل الرباط في « التفسير» : ٤٤۸ - 445/١‏ » وكذلك المتقي الهندي في « كنز 
العمال » : ٣٣٣ ٣۲٣٢/۲‏ . 

(۲) أخرحه الإمام أحمد : ۳١۷/۳‏ » وأبو يعلى : ۱۷۹/۲ . وعزاه الميثمي للطبراني في « الكبير » وزاد المتقي 
الهندي عزوه للبخاري لي « تاريخه » . 

قال الميئمي : « وف أحد إسنادّي أحمد : ابن هيعة وهو أحسن حالاً من رشدين » » وقال المنذري : 

« لا بأس بإسناده في المتابعات » . وقال ابن الهمام : « وفيه لين محتمل في المتابعات » . انظر : « مجمع 
الزوائد » : ۲۸۷/١‏ » « التزغيب والترهيب » للمنذري : ۲٤۸/۲‏ » « كنز العمال » للمتقي الهندي : ٠۲٤/٤‏ . 

(۳) «فتح القدير » : 708/4 . وانظر : « الدر المختار » مع « حاشية ابن عابدين » : ١71/4‏ » « الفتاوى 
الهندية » : ۱۹۳/۲ » « البحر الرائق » : ۷۷/١‏ . 


۲4 


راسا : الغزو : 

الغو - بفتح الغين وسكون المعجمة ‏ أصل معناه : طلب الشيء . يقال : ما 
مغزاك من هذا الأمر . أي ما مطلبك ؟ ويقال : غَرَوْتَ العدرٌ أغزوه غَرُواً . أي 
قصدته للقتال » والفاعل غاز » ويجمع على غَرَا وغَزِيّ وغرّّ وغرّاء . والغازي 
هو الطالب لذلك الشيء . وسمي غازياً لطلبه العدو . وإنما يكون غزو العدو 
قي بلاده . 

يقال : أَعْرَيَّْهِ » أي بعثته للغزو . وَالَغرّى والَغْرَاة : المقصد والموضع الذي يقصده 
الغازي » ويجمع على المغازي . والغزي : اللقصود بالغزو . 

والغزوة والغزاة والّغزاة والغزوات والمغازي معني واحد ء وهو قصد 
العدو للقتال . ظ 

وفي اصطلاح أهل السير : هو الجيش القاصد لقتال الكفار الذي كان فيه 
البي ف . فإن لم يكن فيه سمي : سرية ”2 . 

وقد جاءت هذه الكلمة بصيغة الجمع « غرى » مرة واحدة في القرآن الكريم 
< إِذَا ضَربُواً في الأرض أو كانوا غرّى 4 ” . وتكررت في الحديث بأكثر من 
صيغة ممعنى القتال والجهاد . 


(۱) انظر : « معجم مقاييس اللغة » : 415/4 » « الصّحاح » : 5447/5 » « لسان العرب » : ١17/1١8‏ 
© « ترتيب القاموس المحيط » : ۳۹۱/۳ , ۳۹۲ » «الْغْرب » : ٠١۲/۲‏ » « طلبة الطلبة » 
ص ( ٠١١‏ ) » « النظم المستعذب » : 718/7 » « كشاف اصطلاحات الفنون » ٠١99/8‏ » « المصباح 
المنير » : 447/7 » « المفردات في غريب القرآن » ص ( ۳٠١‏ ) » « النهاية في غريب الحديث » : 
51/6" » « لغات التنبيه » ص ( ١74‏ ) . 


(۲) سورة آل عمرانء الآية(95١).‏ 


1° 


قال الكمال بن الهمام : « الغزو : قصد العدوٌ للقتال . وحص في عرف الشرع 
بقتال الكفار » 29 . 

ولتلك هد امام مدا وبعضن :التقهاء طلورذا كلمنة القرو مراد للجهناة ةوف 
غير كتب الفقه تسمي « المغازي  »‏ . 
الموازنة بين هذه المصطلحات : 

وبعد هذا العرض السريع هذه المصطلحات الى جاءت في كتابات الإمام محمد بن 
الحسن وغيره من الفقهاء ‏ رحمهم الله ليع إلماعة موجزة إلى أن الكلمة الي شاع 
استعماطا أكثر من غيرها وغدت مصطلحا فنيا شاملا دقيقا يدل على موضوعه أمهانا 
هي كلمة « الجهاد » . بينما استعملت الكلمات الأخرى : الحرب » والقتال » والغزو 
في مواضع قليلة ععنى الجهاد القتالي للأعداء دون أن تحمل في طياتها أي معنىّ من 
معاني الظلم والعدوان والسعي وراء المنافع المادية والدوافع الشخصية والمطامع 
والشرور والأهواء الى تدفع للقتال » ما تحمله كلمة الحرب عند غير المسلمين . 

وهذا فالإسلام يستبدل بتلك الألفاظ لفظا آخر هو « الجهاد » . وف هذا يقول 
العلامة أبو الأعلى المودودي رحمه الله : 

« والإسلام يتجنب الكلمات الشائعة في دعوته وبيان منهجه العملي بل يؤثر لذلك 
لغة من المصطلحات خاصة » لفلا يقع الالتباس بين دعوته وما إليها من الأفكار 
والتصورات » وبين الأفكار والتصورات الشائعة الرائجة » « فالجهاد » أيضا سن 


. ۲۷۷/٤ : «فتح القدير شرح المداية » لابن الهمام‎ )١( 
انظر : « شرح السير الكبير » : 0/5 » « فتح القدير » لابن الهمام : 7171/14 وما بعدها ء « البيان‎ 4) 
. ١ : والتحصيل » لابن رشد المالكي : 1ه > « الكافي ف فقه أهل المدينة » لابن عبدالبر‎ 


4 


الكلمات الى اصطلح عليها الإسلام لأداء مهمته وتبيين تفاصيل دعوته » فأنت ترى 
أن الإسلام قد بحنب لفظة « الحرب » وغيرها من الكلمات الى تؤدي معنى القتال في 
اللغة العربية » واستبدل بها كلمة ( واههدم5 ) في اللغة الإنكليزية » غير أن لفظة 
الجهاد أبلغ منها تأثيراً وأكثر منها إحاطة بالمعنى المقصود , فما الذي أفضى بالإسلام 
إلى أن يختار هذه الكلمة الجديدة صارفا وحهه عن الكلمات القديمة الرائجة ؟ 

الذي أراه وأحزم به : أنه ليس لذلك إلا سبب واحد وهو أن لفظة الحرب 
W۳ (‏ ) كانت ولا تزال تطلق على القتال الذي يشب فيبه وتستعر ناره بين الرحال 
والأحزاب والشعوب لمآرب شخصية وأغراض ذاتية . والغايات الي ترمي إليها أمشال 
هذه الحروب لا تعدو أن تكون محرد أغراض شخصية أو اجتماعية » لا تكون فيها 
رائحة لفكرة أو انتصار لمبدأ » وما أن القتال المشروع في الإسلام » ليس من قبيل هذه 
الحروب » لم يكن له بد من ترك هذه اللفظة « الحرب » البتة » فإن الإسلام لا ينظر 
إلى مصلحة أمة دون أمة » ولا يقصد إلى النهوض بشعب دون شعب › وكذلك لا 
يهمه في قليل ولا كثير أن تملك الأرض » وتستولي عليها هذه المملكة أو تلك » وإنما 
تهمه سعادة البشر وفلاحهم ... ET‏ هذه الغاية السامية يريد الإإسلام أن يستخدم 
جميع القوى والوسائل الي يمكن استخدامها لإحداث انقلاب عالمي شامل › ويبذل 
الجهد المستطاع للوصول إلى هذه الغاية العظمى » ويسمي هذا الكفاح المستمر › 
واستنفاد القوى البالغ واستخدام شتى الوسائل المستطاعة : « الجهاد » » فالجهاد كلمة 
جامعة تشمل جميع أنواع السعي وبذل الجهد . وإذا عرفت هذا فلا تعجب إذا قلت : 
إن تغيير وجهات أنظار الناس وتبديل ميولهم ونزعاتهم وإحداث انقلاب عقلي 
وفكري بواسطة مرهفات الأقلام : من أنواع الجهاد » كما أن القضاء على نظم الحياة 
اله الا عد اليف وتام تقلام ديد على اقواعف المتدال والنضقة »ابض 


۹۲۷ 


من أصناف الجهاد » وكذلك بذل الأموال وتحمل المشاق ومكابدة الشدائد أيضاً 
فصول وأبواب مهمة من كتاب « الجهاد العظيم » ©" . 

وبعد هذا البيان للمصطلحات الثلاث نحد أن الأفضل هو استعمال كلمة « الجهاد 
في سبيل الله » ولكننا استعملنا كلمة الحرب في المعنى نفسه دون أن نحملها المعاني 
التي قد تظهر لبعضهم من المطامع والشرور والأهواء الي تدفع للقتال » مما تحمله كلمة 
الحرب عند غير المسلمين . 

وفي القانون الدولي التقليدي يمكن تعريف الحرب من الناحية القانونية بأنها : 
صراع مسلح بين الدول لتحقيق غرض سياسي » أو للدفاع عن المصالح الوطنية ° . 

وما أسهل ادعاء بعض الدول أنها تدافع عن مصالحها » وما أسهل أن تختلق لذلك 
الأسباب الواهية » يحدوها حب السيطرة وبسط النفوذ والاستعلاء . ولذلك قال 
يعض القانوتين + ۷ وال تغرف ار مانا فرط العموضن د 

ومن جه ةأخرى يفرق القانونيون بينالغفزو والاحتلال الحربسي 
والفتح والاستيلاء . 


فالغزو : عبارة عن إغارة حيوش دولة على إقليم العدو . أو هو جرد دحول قوات 
الدولة امحاربة في إقليم دولة العدو . 


. ) ٠١-٠۳ ( رسالة « الحهاد » لأبي الأعلى المودردي » ضمن ثلاث رسائل للبنا وسيد قطب » مقتطفات من ص‎ )١( 
ااه ) », د. محمد‎ ٥۳١ ( انظر بالتفصيل : « القانون الدولي العام » د. عبدالعزيز سرحان » ص‎ )۲( 
» د. حسي حابر‎ ۰) 5١50 ( حافظ غانم »> ص ( 558 150 ) » د. محمود سامي حنينة » ص‎ 
» ص ( ۲۹۳ ) » الشافعي بشير » ص ( ۳۹> ) » « قواعمد العلاقات الدولية » د. حعفر عبدالسلام‎ 


. ) 1۹٦١ - 1۹ ٤ ( ص‎ 


۹۲۸ 


والاحتلال الحربي : هو الغزو مضافا إليه وضع الإقليم المغزو تحت السيطرة الفعلية 
للقوات المغيرة . 

وأما الاستيلاء : فهو إدخال الدولة فى حيازتها المادية إقليما غير مملوك لدولة 
أخرى بنية فرض سيادتها عليه . 

والفتح : هو إحضاع إقليم تابع للعذى إغتضاعا ثاما وض ضمّه إلى إقليم الدولة اليّ 
أحضعته صراحة أو ضمنا ”“ . فهو يكون بين دولتين من العائلة الدولية وهي الدولة 
الأوربية المسيحية والدول المتمدنة الي قبلت بعد ذلك في العائلة الدولية » ويقتضي 
احتلال الدولة وضم إقليمها » ولكن ميثاق الأمم المتحدة على أن الفتح لا يترتب عليه 
أي اثر ” 

وبالمقارنة جما سلف من تعريف الجهاد في الإسلام وتعريف الحرب والقتال ... الخ 
يمكن أن يقال : إن التباين واقع بين ما ذهب إليه الفقهاء المسلمون وبين ما ذهب إليه 
القانونيون ني معاني تلك المصطلحات . فمثلاً : ما ذهب إليه علماء القانون الدولي في 
معنى الفتح لا نظير له في العلاقات الإسلامية » لأن بلاد المسلمين في حكم البلد الواحد ‏ 
كما تقدّم ‏ هي دار الإسلام . ولا يجوز أن تكون الحرب بين إقليمين مسلمين . 

أما الاستيلاء : فيمكن مقارنته بالأحكام الإسلامية » فإن ملكية الحربيين ليست 
معصومة في الإسلام » والأراضي الموات ‏ الي لا يقوم أحد على استصلاحها أو 
استغلانها ‏ يجوز تملكها لمن يحبيها طبقا للأحكام الشرعية 9 


)١(‏ انظر : « القانون الدولي العام » د. محمود سامي حنينة » ص ( 557 ل ٠١١‏ ) » « مصنفة النظلم 
الإسلامية » د. مصطفى كمال ورصفي » ص ( ۳۹۹ ) . 

(۲) المرحع السابق نفسه . 

(۳) انظر : « مصنفة النظم الإسلامية » د. مصطفى كمال وصفي » ص ( 599 50٠‏ ). 


۹۹ 


المبحش الثانى 
مشسروعية الحهاد وغاته 


ونتناول في هذا المبحث التطور التاريخي للمراحل الى شرع فيها الجهاد » ثم بيان 
حكم اللجهاد » وغايته » وطبيعته أو وصفه » في أربعة مطالب . 


المطلب الأول 
مراحل تشريع الجهاد 


انتهينا فيما سلف إلى أن الجهاد يطلق .معنيين » أحدهما معنى عام يشمل كل ما ) 
يبذله المسلم من جهد مجاهدة النفس والشيطان والأعداء » والآحر حاص بالجهاد 
للأعداء قنالاً هم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية . ولما كان تشريع الجهاد بأنواعه 
ومستوياته قد جاء تحقيقاً للحكمة الربانية في مواحهة الواقع الذي عاصره النبي 85 
وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم » بأحكام مرحلية تواجه كل مرحلة عا تتطلبها وا 
يتفق مع قدرة المسلمين وعلاقتهم مع الأعداء » فقد نزل الأمر بالجهاد مرتباً متدرجا 
وفق خخطوات الإعداد التربوي هذه الأمة الي حمّلها الله تعالى مسؤولية إبلاغ هذا 
الدين للعالمين . ظ ظ 

وبمكن أن نحمل هذه المراحل الي مرّ بها الجهاد .ما المع إليه الإمام السَرْحَسِيّ في 
« شرح السّير الكبير » وفي « شرح السّير الصغير » » فكان أساساً لمن كتب في مراحل 
تشريع الجهاد من بعده : 


۴۰ 


: بدأ الوحي يتنزل على رسول الله ب منذ أن فاجأه جبريل الا بقوله تعالى‎ - ١ 
. اقرأ بام رَبك الذي خَلّقَ 4 © . وم يأمره إذ ذاك يتبليغ الرسالة والدعوة‎ $ 
لم أمره الله سبحانه وتعالى بتبليغ الرسالة وإنذار قومه بقوله انها المدار 6 فم‎ 
فأَنذِرْ 4 'ء فبداً بدعوة أهل بيته » ثم بدعوة عشيرته الأقربين وقومه بالحسنى‎ 
: والموعظة » وأمره مع ذلك بالصفح والإعراض عن المشركين . فقال تعالى‎ 
فَاصْدَع بم نوْمَرُوَأَعْرِضْ عَن الْمُشْرِكِينَ 4 " . وقال : « فاصّفح‎ 3 
. © ©» الصّفْحّ الجَمِيلَ‎ 

اا برع نالا ان لازال N RAR‏ بالأحسن 
قال ا : < ولا تجَاولوا اهل الكتاب إلا بالقي هِي اخسن ور 
ادع إلى سَبيل رَبك بالكمَةٍ ول الحسنة 3 وَجَاولهُم بالتي 
TT‏ 

ون هافن ال خان المتصلنين: ى مكة الكرمة 2 يكن هناك آم مهاد قال دفعا أو 
هجوماً . رالذلك قال الاسام الحمتاض +< تلف الأسة أن القعال كان محطبورا 
قبل الحمجرة » ° . 


.)١( سورة العلق , الآية‎ )١( 

(۲) سورةلمدثرء الآية (١و ٣‏ ). 

٠ )۳(‏ سورة الحجرء الآية ( ٩٤‏ ) . 

.) 86 ( سورة الحجرء الآية‎ )٤( 

(ه) سورة العنكبوت » الآية (45 ) . 

(1) سورة النحل» الآية ( ٠١١‏ ) . 

(۷) «أحكام القرآن » للحصاص : ۲٠١۷/۲۳‏ . 


۹۳۱ 


ويدل على هذا قوله تعالى : < فاعف عَنهُمْ وَاصفح » © . وقوله : < فإن 
تولوا فإِنمًا عَلَيكَ اَل الْمُبِينُ 4 © . وقوله : « وَإِذَا خَاطَبَهُم الجاهلون 
قالوا سّلاماً 4 ^ . 


ولكن كبر على المشركين ما يدعوهم إليه . فناصبوه العداء » وتفتنوا في صنوف 
الإيذاء والبلاء » يصبونهما على المؤمنين » حتى وصل بهم الأمر أن يتآمروا على 
البي وك لتصفيته حسدياً . كل هذا والقرآن يتنزل على رسول الله 6 يأمره بالصبر 
والصفح والكف › ول يأذن له بقتال : « ألم تر إلى الذِين قبل لهم كفوا أيديكم 
وَأَقبِمُوا الصّلاة وات الركاة 0:4 وا قال عدا هن بن عونك وأصحاب اله : 
ا زرل الله کا ی عزة وض مكتركوة فلم اص ت ا شل غه ا 
والسلام : « إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم » © . 

وقد كانت نفوس بعض المسلمين تتشوف إلى الإذن بالجهاد ليميلوا على المش ر كين 
ميلة واحدة وليدفعوا. ين ا ر 
نضلة ليلة بيعة العقبة : « وا لله الذي بعثك بالحق إن شعت لنميانٌ على أهل نو غندا 
بأسيافنا ؟ فقال رسول الله 8# : « لم نؤمر بذلك » ولكن ارجعوا إلى رحالكم » ° . 


. ) ١۳ سورة المائدة , الآية,(‎ )١( 

(۲) سورة النحل » الآية ( 86 ) . 

(۳) سورة الفرقان » الآية ( 51 ) . 

. ) سورة النساءء الآية ( لال‎ )٤( 
. ١1/9 : » و 507 » ورواه البيهقي في « السنن‎ ۲ 

)ا( أخخر جه الإمام أحمد في « المسند » : 4٦۲/۳‏ > وابن إسحاق في « السيرة » : 4/١‏ ا دق 
« الطبقات » : ۲۲۳/١‏ » والطبري ف « تاريخه » : ۳٦٤/۲‏ . 


۹۳۲ 


۳ ثم أذن ا لله تعالى لنبيه ويك بالهجرة إلى المدينة » وبدا بتأسيس الحتمع الإسلامي 
الجديد في المدينة » وبدأ عهدٌ للاسلام حديد . ومع هذا لم يشرع الجهاد القتالي في 
أول العهد بالمدينة » وإنغا كان هناك أيضا أمرٌ بالكفٌ والصبر الجميل » ما زاد في عناد 
المشركين وزاد ني كيدهم وعدوانهم وتآمرهم . وعند ذلك أذن الله تعالى للمسلمين 
اقتال دفعا » فقال سبحانه وتعالى ٠‏ أن لين يقاتلون انهم ظلِمُوا وإِنْ, الله 
على نصْرِهم لقلويرٌ . الِين أَخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغيْرٍ حَق إلا ' أن يقولواً 

نا الله € ”2 . فكانت هذه الآية الكرعة أول آية نزلت في الجهاد - كما قال غير 
واحد من العلماء ‏ فيها إذن بالقتال لدفع العدوان ورده عن المؤمنين » لم يكن فيها 
وحوب ولا أمر . 

› ثم فرض القتال على المسلمين بعد ذلك إذا كانت البداية من الكفار‎ - ٤ 
جا کال قال من الي درو عن | ماله تقال انث بان + نالوا‎ 
. 2" © في سبيل الله الذِينَ يقاتلونكم ولا تَْتَدُوا إن الله ل يجب المُعتدين‎ 
والاعتداء المنهي عنه في الآية هو قتل النساء والذراري ممن لا يقاتلون - كما قال ابن‎ 
- حرير وغيره من السلف‎ 


م وروا بال من طلب ماهم ولا م ل تسا + ( واد ر 


ِلسّلم قا جنم لها & © . 


قال الحيشمي في « المجمع » : 45/17 : « رواه أحمد والطبراني » ورحال أحمد رحال الصحيح غير ابن 
إسحاق وقد صرح بالسماع » . 
وانظر : « فقه السيرة » للغزالي » ص ( ١١١‏ ) بتخخريج الألباني » « زاد المعاد » : 4۸/۳ بتعليق الشيخ الأرناؤوط . 
)١(‏ سورةالحجء الآية ( ۳۹ ) . 
(۲) سورة البقرة , الآية ( ٠١۰‏ ) . 
(۳) سورة الأنفال › الآية ( ٦١‏ ) . 


۳۴ 


© ثم أمر الله تعالى المسلمين بالقتال فى بعض الأزمنة والأمكنة دون غيرها : 
فأمر بالقتال يشرط انسلاخ الأشهر الحرم » كما قال تعالى : « فإذا انسلخ الأشهر هر 


و ار ار 


الحرم فاقتلوا الْمُْرِكِينَ © " . 
e‏ 3 ولا تقاتلوهُم عِندَ المَسجد الْحَرام 
حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فَاقتلُوهُمْ كَذَلِكَ جَرَاءُ الْكافِرِينَ 4 . 
1 - ثم أمروا بالقتال مطلقاً للمشركين كافة » إذ هم يقاتلونهم كافة . فقال الله 
تعالى  :‏ وَكَايَلوا في سَبيل الل وَاعلَمُوا اَن الله سمي عَلِيم © ^ . 
وقال  :‏ وقاتلوا المشْرِكِينَ كافة كما يُقَاتَلُوَكه كافة 4 © . 
وقال تعالى : 3 قَاِلُوا الْذِنَ لا يُؤينون الله ولا يوم الاخر ولا يُحَرَمُون 


ما حرم الله وَرَسُولهُ ولا ينون دين الْحَقَّ مِنَ الذين أوتوأ اكاب حى 
يَعْطُوا الجزية عن يا وهه صاغرون 4 ”© . 


فكانت هذه المرحلة الأخيرة الى استقر عليها أمر الجهاد , إذ أن سورة التوبة 
- وفيها آية السيف أو الجزية - من أواخر القرآن الكريم نزولا ° . 


. ) سورة التوبة » الآية ( ه‎ )١( 

(۲) سورة البقرة › الآية ( 1١9١‏ ) . 

(۳) سورة البقرة » الآية ( ۲٤٤‏ ) . 

(4) 2 سورة التوبة » الآية ( 4" ). 

(*) سورة التوبة › الآية ( ۲۹ ). 

(1) انظر : « شرح السّير الكبير» للسرحسي : ١84--188/١‏ ار ٠‏ و ٣‏ ء « العناية 
على الهداية » : 787/4 » « أحكام القرآن » للحصاص : ۲١۹/۱‏ 7508 » وله أيضا : « متصر 
اختلاف العلماء » 470/7 458 » « حاشية ابن عابدين » : ١77/4‏ . وراحع هذه المعاني نفسها 
بالتفصيل عند أثمة المذاهب في « المقدمات الممهدات » لابن رشد : ۳٤۲/۱‏ - 747 » « أحكام القرآن » 
لابن العربي : ٠١7/١‏ » وله أيضاً : « القبس شرح الموطاً » : ٥۷۹/۲‏ » « تفسير القرطي » : ۳۸/۳ » « حاشية 


۳٤ 


قال الإمام أبو جعفر الطحاوي : « فأمر بقتال المخالفين لدين الإسلام كافة » حتى 
لا يكون دين إلا دين | لله تعالى الذي تعبّد به عباده » © : 


وهذا هو الذي حلص إليه أيضا العلامة امحقق ابن قيّم الجوزية - رحمه الله حيث 
قال بعد أن تتبع السياق التاريخي ديه وك مع الكفار والمنافقين من حين بعِث إلى حين 
لقي الله عر وجل : « فاستقرٌ أمر الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام : 
ا و 


وأهل ذمة . لا 


فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام : مسلمٌ مؤمن به » ومسالم له آمِنْ ‏ أهل ذمة - 
وكناك ارت 29 . 


وفيما تقدم عرضنا رأي الإمام محمد في العلاقات مع المسالمين الدسيون:» المستاسين 
والمعاهدين › وسنعرض رأيه - فيما يأتي - في علاقة المسلمين با لمحاربين . والله الموفق 


الصاوي على الشرح الصغير » : ٩/۳‏ » « أحكام القرآن » : ۷/۲ هاء«الأم» : 8/4 4م كلاهما 
للشافعي » « العزيز شرح الوجيز » للرافعي : 541/1١‏ « روضة الطالبين » : ٠4/٠‏ ارا عد اير 
امحتاج » ٠ YA:‏ :ب « نهاية المحتاج » : ٤/۸‏ » « سنن البيهقي » AEN‏ : 7 شعب 
الإجمان » : ١71/8‏ وما بعدهاء» و « شعب الإيمان » للحليمي : ٤11/۲‏ 457 »7 507 
القيم : ۷۱/۲۳ - ۷۲ و ٠١۸‏ رما بعدها » « السياسة الشرعية » لابن تيمية » ص ( ٠١١-۱۰۲‏ ) > وله 
أيضاً : « الواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » : 50/١‏ وما بعدها » « البحر الزخار » لابن المرتضى : 
۹ ,ء « الحاوي للفتاوى » للسيوطي : ۳۸۱-۱ . وراحع : « في ظلال القرآن » : ١م‏ - 
٩‏ ر ۷۱۰-۷۱٤/۲‏ ۰ و ۱٤۳۹/۳‏ وما بعدهاء « القتال في الإسلام » لأحمد نارء ص ( 73١-١8‏ )> 
« أهمية الجهاد في نشر الدعوة » د. العلياني »> ص ( ۱۳١‏ ) وما بعدهاء «ما منهج الإسلام ف الحرب 
والسلام » عثمان جمعة »> ص ( )٠‏ وما بعدها » « الجهاد والقتال في السياسة الشرعية » د. محمد 
هيكل : ۳۷۱/۱ وما بعدها » « أدب الحرب والسلم » د. أحمد العمري » ص ( ۱۲۳ ) وما بعدها . 

)2 «اخختلاف العلماء » للإمام الطحاري » اختصار الخصّاص : 477/9 . 

(۲( انظر : « زاد المعاد في هدي حير العباد » لابن 5 قيم الجوزية r:‏ ا . 


0 


المطلب الثاني 
حكم الجهاد 


من ذلك حتى يحتاج إل 7 


رادل على امل الرحرب ار النرضية o CE‏ فمن الآيات 


ير بر 


الكربمة ؛ قوله تعالى : $ فاقتلوا المشركن ك وَجَدتَمُوهُم وخذوهم 
واحصروهم واقعدوا ل كم صل 4 . 


وقوله تعالى  :‏ فقالوا أَِمة الكفر إِنْهُم لا أَيْمَان لهم لَعلَهُم يَنتَهُونَ © ^ . 
وقوله تعالى : 8 وَكَاتَلُوهُمْ حتی لا تكون فة وَيَكُونَ الدّينُ كله لله » © . 
رقوله تعالى : $ كتب عَلَيَكُم لقتال وهو كره نكم 4 © . 

وقوله تعالى : < وَقَاتَُوا المُشرِكِينَ كاقة كما يُقاتَلُونَكُمْ كاقَةَ 4 © . 


oz 8 


كد : + انفِروا خِفافا وتالا ' وَجَاهِدُوا يأموالكم وأنفيكم فِي 


سبيل الله 27 


(1) 


O) 
(۲) 
(٤( 
(0 
(1) 
(۷) 


» الجامع الصغیر » » ص ( 5759 ) » « شرح الجامع الصغير » للعتابي‎ « » A¥/۱ ee 
. 7/٠١١ : » «المبسوط‎ » ) ۲٠٦۳ ( ورقة‎ 

سورة التوبة » الآية ( ٠‏ ) . 

سورة التوبة » الآية ( ١7‏ ) . 

سورة الأنفال » الآية ( 39 ) . 

سورة البقرة » الآية ( 5١5‏ ). 

سورة التوبة » الآية ( 35 ) . 

سورة التوبة » الآية ( 4١‏ ) . 


0 


وقال عليه الصلاة والسلام : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله » ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة . فإذا فعلوا ذلك فقد 
عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله » ° . 

وقال : « الجهاد ماض إلى يوم القيامة » ”2 أي : فريضة نافذة لا يتصور نسخخحها . 


والأمر المطلق فى هذه الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة يقتضي اللزوم . 
فاقتضى هذا أن الجهاد فريضة مُحْكَمّة يكفر جاحدها » ثبتت فرضيتها بالكتاب 
والسنة والإجماع 7" . 


وقد أجمع علماء المسلمين وفقهاء الأمة الإسلامية ‏ منذ العصور الأولى - على هذه 


)1( حر جه البحاري في الإيمان » باب « فإن تابوا وأقاموا الصلاة ... » : ۷١/١‏ > ومس لم في الإيمان › باب 
الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله : ٠۴/١‏ . 
(۲) تقدم تخريحه فيما سبق ص ( ۲۸۷ ) » تعليق ( ١‏ ) . 
() انظر : « شرح السّير الكبير » : 184/١‏ » «المبسوط» : 7/٠١‏ »7 الاختيار لتعليل المختار» : 
8/4 » « الحداية وشروحها وحواشيها » : ۲۷۸/٤‏ - ۲۸۰ ء 7 تبيين الحقائق » : ۲٤۱/۳‏ » « حاشية 
ابن عابدين » : ١77/4‏ - 174 » « أحكام القرآن » للحصاص : ١١8 1١15/5‏ . 
ومن العجيب أن بعض المعاصرين يلقي الكلام على عواهنه بحجة التفرقة بين الجهاد والحرب فيقول : 
« لا شبهة أن الحرب ني الشريعة عرّمة تحرعاً قطعياً لا ريب فيه بين جميع الفقهاء والمذاهب . بل إنئي 
أذهب مخلصا إلى القول بأن الشريعة الإسلامية لا تعرف الحرب العدوانية » وإنما تعرف الجهاد » وهو 
مشروع إذا توافرت أسبابه وحالاته » . انظر : « النظرية العامة للنزاعات الدولية المسلحة » تأليف السيد 
أبو عطية » ص ( ۲٤‏ - 70 ) طبع مؤسسة الثقافة الجامعية . 
وهذا الكلام فيه حلط كبير » فأما أن الحرب محرمة تحرعا قطعياً لا ريب فيه عند جميع الفقهاء » فهذا 
افتراء على جميع الفقهاء - رحمهم الله . وأما أن الحرب العدوانية لا تعرفها الشريعة فهذا صحيح لي 
حدود أن الشريعة ليس فيها عدوان قطعاً » والجهاد ليس عدواناً أو ابتداء بالعدوان ‏ كما يظن بعضهم ‏ . 
رأما قوله : إنما تعرف اللمهاد إذا توفرت أسبابه . فإن احهاد لا يكون إلا مشروعا » فليس هناك جهاد غير 
مشروع كما أسلفنا في مبحث سابق . 


ف 


الفرضية . ولكن وقع الخلاف بينهم - بعد ذلك وع هلا الرس و کت »هل 
هو فرض عين أو فرض كفاية © ؟ 


والأمر فيه لا يخلو من أحد وحهين : إما أن يكون النفير عاما 2 » وإما أن لا 


يكون 3 لأن الكفار مستقرون ببلادهم م يبدؤونا بالقعال اللا 
الجهاد في هاتين الحالتين : 


أولا : أن لا مكون التفير عاما : 


٠١‏ ذهب جمهرر الفقهاء ؛ أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن ومالك 


والشافعي وأحمد وسائر الفقهاء إلى أن المجبهاد فرض كفاية إن لم يكن النفير عاماً » إذا 


فام به ب 


(1) 


(۲) 


بعض المكلفين ممن يتأدى بهم الفرض » وتحصل بهم الكفاية » سقط الوحوب 


الفرض ي اللغة يستعمل .معنى التقدير رالبيان » ومعنى القطع » كما يستعمل في معان أحرى . رفي 
اصطلاح فقهاء الحنفية : هو ما ثبت وجوبه بدليل قطعي لا شبهة فيه » أو هو فعل يستحق الذمٌ تا ركه 
مطلقا من غير عذر . وقال غيرهم : هو المطلوب طلباً حازماً » ويرادفه عندهم الواحب . 
رالفرض نوعان : فرض عين وفرض كفاية » والأول هو ما يطلب فعله من كل فرد من المكلفين بعينه › 
والثاني ما يطلب فعله من مجموع المكلفين دون نظر بالذات إلى فاعله . 
انظر بالتفصيل : « التعريفات » ص ( ۲۱۳ ) » « ميزان الأصول » ص (( ۲١‏ و ۲۸ ۳٤‏ ) » 
« كشف الأسرار » : ۲۰۰/۲ » « أصول السرحسيي » : 1١1١١‏ » « شرح الكوكب المنیر » : ٠٠٠١/۱‏ 
وما بعدها » « الفروق » للقرافي 11o : Say‏ — 1111« 
« التوقيف على مهمات التعاريف » ص ( هه - (oof‏ . 

معنى النفير أن يخبر أهل مدينة أن العدو قد حاء يريد اير ذراريكم أو أموالكم . فهو التحريض 
على الجهاد . ٠‏ 
والنفير العام : أن يتاج إلى يع المسلمين » فلا يحصل المقصود ‏ وهو إعزاز الدين ‏ إلا بالجميع . 
انظر : « السّير الكبير » : ١‏ ر 494 »«الاختيار لتعليل المختار » : ١84/5‏ » « الفعارى 


الهندية » : ۲ ذخا . 


۹۴۸ 


عن الباقين وكانوا في سعة من تركه ء لأن المطلوب حصوله في نفسه من مجموع 
المكلفين . وإن م يقم به أحد من المكلفين بقي الطاب موجها إلى الجميع للقيام به » 
وعندئذ يأئم كل قادر إن م يجاهد . فالخطاب بالفرضية في ابتدائه موجه إلى الجميع 
من القادرين على القيام به كفرض العين » أو إلى بحموعهم ثم يختلفان في أن فرض 
الكفاية يسقط بفعل بعض الناس له » وفرض العين لا يسقط عن أحد بفعل غيره © . 


وف هذا يقول السرْحسييّ : « إل فرضية القتال لمقصود إعزاز الدين وقهر 
المشركين . فإذا حصل المقصود بالبعض سقط عن الباقين ... إذ لو افترض على كل 
مسلم بعينه - وهو فرض غير موقت بوقت - لم يتفرغ أحد لشغل آخر من كمسب أو 
َعلّم » وبدون سائر الأشغال لا يتم أمر الجهاد أيضا . فلهذا كان على الكفاية » حتى 
لو احتمعوا على تركه اشتركوا في المأثم » وإذا حصل المقصود بالبعض سقط 
عن الباقين . 


01١‏ من طبيعة الفرض الكفائي أنه لا يمكن أن يقوم به كل أفراد الأمة في وقست واحد وإلا لزم انشغال الأمة 
بالقيام بواحب واحد دون بقية الواحبات » كأن تنفر الأمة كلها عن بكرة أبيها مثلاً للجهاد » فمن يبقى 
إذن للقيام ببقية الأعمال الضرورية لحياتها ؟ 

من أحل هذا فكّر علماء الشريعة في فكرة الاكتفاء والنيابة فيما يتعلق بالتصدي لتنفيذ هذه الفروض . 
ومن هنا حاءت تسميتها بأنها « كفائية » أي يكفي بأن يقوم بعض الأمة بأدائها . رهي لا تقل أهمية عن 
الفروض العَْييّة من حيث نظرة الدين إليها » ولا تختلف عنها في طبيعتها من حيث أن كلا منها مقصود 
للشارع ومتحتم حصوله » إلا أن فرض العين تتكرر مصلحته بتكرره » وفرض الكفاية لا تتكرر مصلحته 
بتكرره » ولا يقصد به عين من يتولاه ويقوم به . 

انظر : « حاشية ابن عابدين » : 1717/4 » « الفروق » للقراني : ١/15١11-ل7١١1»«النشور‏ في 
القواعد » للز ركشي : 77/8 » « العزيز شرح الوجيز » للرافعي : ۲٣١-۱‏ » « الغيائي » 
للجويئ » ص ( ۲۹۸ ۔ 704 ) « شرح الكوكب المنير » : 7377/١‏ - 775 مع مراحع التحقيق بحاشيته » 
« النظريات السياسية الإسلامية » د. محمد ضياء الدين الريس » ص ( ۱۷۹-۱۷۸ ) . ) 


۹۳٩ 


وف مثل هذا يجب على الإمام النظر للمسلمين » لأنه منصوبُ لذلك نائب عن 
جماعتهم » فعليه أن لا يعطل الثغور »ولا يدع الدعاء إلى الدين » وحث المسلمين على 
الجهاد » وإذا ندب الناس إلى ذلك فعليهم ألا يعصوه بالامتناع من الخروج › ولا 
ينبغي أن يدع المشركين بغير دعوة إلى الإسلام أو إعطاء حزية إذا تمككن من ذلك » 
لأن التكليف بحسب الوّسّع . وإن كانوا قوما لا تقبل منهم الحزية كعبدة الأوثان من 
العرب والمرتدين فإنه يدعوهم إلى الإسلام فإن أبوا فالقتل » 29 . 


والدليل على أنه فرض كفاية : من القرآن الكو وم اة اة وم 
المعقول أيضا 


فمن القرآن الكريم : قوله تعالى : 9لا يسوي القاعِدُون مِنَ الْمُؤْمِِينَ 


ا تر تخر رای سیف ان وأنضيهم فضّل الله 
المجاهدين بأموّالهم وأنضيهم عَلَى القاعدين درجة ة وكلا وعد الله 


الح 4 . 

فلو کان الجهاد فرضا على كل أحدنق نفس فا كان القاعدون موعودين 
بالحسنى » بل كانوا يكونون مذمومين مستحقين للعقاب ب ركه ” » لأن القعود عن 
القيام بالفرض يكون حراما ° , 


: » وانظر : « الاحتيار لتعليل المختار‎ . 197918-8١ : شرح السير الكبير » للسرحسي‎ « )١( 
, ۲٤۱/۳ : » تبيين الحقائق‎ 7 » ۱۸٩ - ٤ 

(۲) سورة النساء ء الآية ( ه40 ). 

(۳) «أححكام القرآن » للحصاص : ۱۱١/۳‏ . وانظر : « تفسير القرطبي » : 741/9 - 744 » « زاد المسير » 
لابن الجوزي : 107/1 - 170 » « روح المعاني » للآلوسي : ۱۲۱/١‏ - 178 » « شرح الأبي على 
صحيح مسلم » : 740/9 . ظ 

6 انظر : « بدائع الصنائع » : ٠٠٠١/4‏ . 


4*٠ 


وقوله تعالى ( وما كان المُؤْمِنون لينفرُوا كافة فلولا : رن كل فِرقةٍ مَنهُم 
طَأئْقَة ليَفقَهُوا في الدين ولِينذيروا قَومَهم إِذَا رجعوا إِليِهِم لَعَلَهُم يَحَذْرُونَ © © . 

فالآية تدل على أن الجهاد ليس على الأعيان وأنه فرض كفاية » إِذْ لو نفرَّ الكل 
لضاع مَنْ وراءهم من العيال » فليخرج فريق منهم للجهاد › وليم فريق يتفقهون في 
الدين ويحفظون الحريم » حتى إذا عاد النافرون أعلمهم المقيمون ما تعلموه من أحكا 
الشرع وما تَحدّد نزوله على البي ي ”" . 


ب - ومن السنة النبوية : 


ركان ؤي تاره يخرج وتارة يبعث غيره حتى قال : « وددت أن لا تخرج سرية أو 
جيش إلا وأنا معهم » ولكن لا أجد ما أحملهم ولا تطيب أنفسهم بالتخلف عني , 
روات أن الف و سيل لاحن اف ثم أحيا لم أقعل » ^ . 
فقال : « يبوث من كل رجلين أحدهما , والأجرٌ بينهما » © . 
ولو كان الجهاد فرض عين في هذه الحال لكان لا يتوهم منه غي القعود عنه بحال ) 
ولا أذن لغيره بالتخلف عنه حال © . 


.) ٠۲۲ ( سورة التوبة » الآية‎ )١( 

(۲) «تفسير القرطي > : ۲۳۹/۸ . وانظر : « تفسير البغوي» : ١١1/4‏ » « أسباب التزول » للواحدي » ص ( 5 7١‏ ) . 

(2)6 أخخرجه الإمام أحمد : 474/4 » وبنحوه أخرجه الإمام محمد بن الحسن لي روايته « للموطأ » : ۸۸/۲ » وأخرحه 
الشيخان بلفظ آخر . انظر : « صحيح البخاري» : ١١/١‏ »و «صحيح مسلم » : ۱٤۹٩ - ۱٤۹۰/۳‏ : 

6 أحرحه مسلم في الإمارة » باب فضل إعانة الغازي : ٠١١۷/۳‏ . 

22 « بدائع الصنائع » : ٤١٠١/۹‏ . 


۹٤۱ 


ج ‏ ومن المعقول : 


أن المراد من الجهاد والمقصود به هو دفع ع كدر ق كه رك 
كلمة الدين وإعزاز الإسلام والمسلمين » وأن يأمن المسلمون ويتمكنوا من القيام 
عصال دينهم ودنياهم » فهو مقصود في نفسه لا باعتبار الفاعل » فلو جعل فرضاً في 
كل وقت على كل واحدٍ عاد على موضوعه ومقصوده بالنقض والإبطال » إذ لو 
اشتغل الكل بالجهاد لم يتفرغوا للقيام.مصالح دينهم ودنياهم » وانقطعت مادة الجهاد 
لو را به وبري موسو ضيه 
وتركه للعجز عن القيام به ”2 » وهذا ينبغي أن يتولى البعض الجهاد » والبعض التجارة 
والزراعة والصناعة اليّ تقوم بها المصالح » فكان فرض كفاية 29 . 


وحدير بالذكر هنا الإشارة إلى أن الإمام مالكا رحمه الله يقول : الجهاد 


)١(‏ يقول الكمال ابن الهمام في « فتح القدير» : ۲۸۰/٤‏ : « ولا يخفى أن لزوم ما ذكر إنما يثبت إذا لزم من 
كونه فرض عين أن يخر ج الكل من الأمصار دفعة واحدة . وليس ذلك لازماً » بل يكون كالحج على 
الكل ولا يخرج الكل » بل يلزم كل واحد أن يخرج » ففي مرة طائفة » وف مرة طائفة أخمرى وهككذا . 
رهذا لا يستلزم تعطيل المعاش . فالمعوّل عليه في الدليل آية ‏ لا يَسْتَوِي القَاعِدُونَ 4 . 

(۲) انظر : « المبسوط » : 7/٠١‏ » « الاختيار لتعليل المختار » : ١805/4‏ » « تبيين الحقائق » : ۲٤۲/۳‏ 
« الهداية وشروحها» : ۲۸٠/٤‏ » « حاشية ابن عابدين » : ١714 - ١77/4‏ » « المقدمات الممهدات» : 
0١‏ » « الكافي » لابن عبدالبر : ۳۹۸/۱ » وله أيضاً « التمهيد » : ۲۲۷/۲۲ - ۲۲۸ » « التفريع » 
لابن الجلاب : ۷/١‏ » « القوانين الفقهية » ص ( ٠١١‏ ) » و « حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير» : 175/7 » « حاشية الصاوي على الشرح الصغير » : ۹/۳ ٠١‏ «الأم» : ۹۰/4 » 
« روضة الطالبين » : ٠ 0.8/٠١‏ « نهاية المحتاج » : 8/ه 4‏ 5 » « الغاية القصوى في دراية الفتوى » : 
۲ »:« تحرير الأحكام » ص ( ١١9‏ )» «المغيني» : ۳۰۹/۹ ۳۹۰ «المبدع» : 5.9/8 
« الإنصاف » : ١١5/4‏ » « مختصر اختلاف العلماء » للحصاص : 0.9/5 5٠١‏ » « الإفصاح » لابن 
هبيرة : ۲۷۳/۲ » « التمهيد » لابن عبدالبر : 507/1 - ۳۰۲ و 5717/78 - ۲۲۸ ء « الروضة الندية » 
لصديق حان : 4۷۸/۲ - ٠۷۹‏ » « أصول الدين » لأبي منصور البغدادي » ص ( ١84‏ ) . 


۹۲ 


فرض بالأموال والأنفس » فإن منعهم الضرر ء أو عاهة بأنفسهم » لم يسقط عنهم 
الفرض بأموالهه ° 5 


وفي هذا كله يقول الإمام الشافعي ‏ رحمه الله - : « فإذا كان فرض الجهاد على 
مَنْ ُرض عليه محتملاً لأن يكون كفرض الصلاة وغيرها عامًاً [ عينياً ] » ومحتملا لأن 
يكون على غير العموم ؛ دل كتاب الله عر وجل وسنة نبيه ب على أن فرض الجهاد 
إنغا هو على أن يقوم به من فيه كفاية للقيام به حتى يجتمع أمران ؛ أحدهما : أن 
يكون يإزاء العدو المحوف على المسلمين من ينعه » والآخر : أن يجاهد من المسلمين 
مر في جهاده كفاية » فإذا قام بهذا من المسلمين مَنْ فيه الكفاية به حرج المتخحلف 
سوب نوترك واف حون نهر لاحي رار تيان على a‏ 
قال الله عر وجل : ١‏ لا وی القاعدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ َير ولي در 
َالْمُجَاهِدُونَ في سيل الله بأنوالهم انوم فصل الله الْمُجَاهِدِينَ 


ل م 


ِمْوَالِهِم وأنفسيهم على القاعدين دَرَجَة 4 ° . 


وبين إذ وعد الله عر وحل القاعدين غير أولي الضرر الحسنى أنهم لا يأثمون 


)01 « مختصر اختلاف الفقهاء » للحصاص : ٥۰۹/۳‏ » « التمهيد » لابن عبدالیر : ٠ ۳/٠۸‏ . وقال الجصاص 
في « أحكام القرآن » : ۷/۲ : « فأوجب فرض الجهاد بالمال والنفس جميعا » فمن كان له مال وهو 
مريض أو مقعد » أو ضعيف لا يصلح للقتال › » فعليه الجهاد ماله بان يعطيه غيره فيغزو به » كما أن مَنْ له 
قوة ولد » وأمكنه الجهاد بنفسه كان عليه الحهاد بنفسه وإن لم يكن ذا مال ويسار بعد بعد أن يجد ما يبلغه . 
ومن قوي على القتال وله مال فعليه الجهاد بالنفس والمال . ومن كان عاجزا ينفسه مُعْدماً » فعليه الجهاد 
بالنصح الله ولرسوله » . 

وكذلك المنصوص عن الإمام أحمد بن حنبل ‏ في رواية أبي الحكم عنه ‏ أن من عجز عن الجهاد ببدنه 
وهو قادر على الجهاد ماله : يحب عليه الجهاد .ماله . وهو الذي قطع به القاضي أبو يعلى . انظر : 
« الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » للبعلي » ص ( ٠٠١‏ ) 


(۲) سورة النساءء الآية ( 88 ) . 


۳ 


بالتخلف » ويوعدون الحسنى بالتخلف » بل وعدهم ‏ لما وسّع عليهم من التحلف _ 
الحسنى إن كانوا مؤمنين لم يتخلفوا شكا ولا سوء نية وإن تركوا الفضل ف الغزو . 
وأبان الله عر وجل في قوله في النشير حين أمرنا بالنفير : $ قروا قافا 
وثقالا 4" . وقال عر وجل  :‏ إلا تنيروا يُعَذَبْكُم عذابا أليما 4 ” . وقال 
تعالى : $ وَمَا كان المُؤْمنون لِيَنفِرُوا كاقة 4 ” . فأعلمهم أذ فرض الجهاد على 
الكفاية من ا مجاهدين . 
ولم يعر رسول الله ويك غزاة علمتها إلا تخلف عنه فيها بَشَرٌ ؛ فغزا بدرا وتخلف 
عنه رحال معروفون . وكذلك تخلف عنه عام الفتح » وغيره من غزواته که » وقال 
في غزوة تبوك » وف جهيزه للجمع للروم : « ليخرج من كل رجلين رجل فيخلف 
الباقي الغازي في أهله وماله » . 
ذكرت . وأبان اذ لر تخلفوا مع شا شی A:‏ يُعَذبكُم 
عذابا ليما م 9) . يعت - وا لله تعالى أعلم - إلا إن تركتم النفير کلکم عذبتكم . 
ففرض الجهاد ‏ على ما وصفت - يرج المتختلفين من المأثم القائم بالكفاية فيه › 


ويأفوة ا إذا شارا ما © 


. ) 4١( سورة التوبةء الآية‎ )١( 

(۲) سورة التوبةء الآية ( ۳۹ ) . 

(۲) سورة التوبة » الآية ( ٠١١‏ ) . 

. ) ۳۹ ( سورة التوبة » الآية‎ )٤( 

() «الأم» للشافعي : ٩۹۰/٤‏ واتظر اله ايا ف القن فب : « أحكام القرآن » : ۳۲/۲ هم 


« الرسالة » ص ( ۳٠۹-۱1‏ )2 وراحع « سنن البيهقي » : A-۹‏ . 
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وأما كيفية القيام بفرض الكفاية في الجهاد » فيقول الكاساني : « وإذا كان فرضا 
على الكفاية ؛ فلا ينبغي للإمام أن يخلي ثغرا من الثغور من جماعة من الغزاة فيهم غنى 
وكفاية لقتال العدو » فإذا قاموا به سقط عن الباقين . 

وإن ضعف أهل ثغر عن مقاومة الكفرة وخيف عليهم من العدو » فعلى مَن 
وراءهم من المسلمين » الأقرب فالأقرب » أن ينفروا إليهم وأن يمدوهم بالسلاح 
والكراع والمال » لما ذكرنا أنه فرض على الناس كلهم من هو من أهل الجهاد » لكن 
الفرض يسقط عنهم بحصول الكفاية بالبعض فما لم يحصل لا يسقط »27 . 

وتحصل الكفاية عند الإمام محمد رحمه الله في القيام بفرضية الجهاد بأن يندب 
الإمامٌ الناسَ للجهاد ويحثهم عليه حسب القدرة والطاقة » وفي هذا يقول : « وفي مشل 
هذا يجب على الإمام النظر للمسلمين » لأنه منصوب لذلك نائب عن جماعتهم . 
فعليه أن لا يعطّل الثغور , ولا يدع الدعاء إلى الدين » وحث المسلمين على الجهاد . 
وإذا ندب الناس إلى ذلك فعليهم أن لا يعصوه بالامتناع من الخروج . ولا ينبغي أن 
يَدَع المشركين بغير دعوة إلى الإسلام أو إعطاء جزية إذا تمككن من ذلك » لأن 
التكليف بحسب الوسع » 7" . 

رار هذا انض إناد لی الول ورج لتك الاأضوليين الدين 
قالوا : إن الجهاد دعوة قهريّة » فيجب إقامته بحسب الإمكان » حتى لا يبقى 
إلا مسلم أو مسالم » ولا يختص بأمد معلوم في الزمان » مرة في السنة أو غيرها » 
ولا يعطل إذا أمكنت الزيادة . وأما ما ذكره الفقهاء - كم سيأتي ‏ فإنه حمول على 


: الفتاوى الهندية»‎ « » ١74/4 : » «بدائع الصنائع» : 8 . وانظر : « حاشية ابن عابدين‎ )١( 


. A۹ - YAA/Y 


؟) «السیر الکبیر » : ۱۸۹/۱ . وانظر : « تفسير القرطي » : ١41/8‏ › « فتح الباري » : 78/1 . 


1٥ 


العادة الغالبة . وهي أن الأموال والعْدّد لا تتأتى لتجهيز الجنود في السنة أكثر 
1 

وذهب بعض المفكرين المعاصرين إلى قريب نما يراه الامام محمد بن الحسن فيما 
تحصل به الكفاية في الجهاد » فيقول أستاذنا الدكتور مصطفى كمال وصفي 
- رحمه الله : « ومن أهم ما يوحبه الإسلام أن نقوم ببث الهيبة الإسلامية كل سنة » 
بإظهار القوة العسكرية الإسلامية على الحدود ؛ فإن القيام بالغزو ( الجهاد ) الآن 
محفوف بالقيود الدولية » كما رأيناه من أن ميثاق الأمم المتحدة بمنع الغزو وآثاره . 
اقللا سيدا اليه الياطلي اديت ليع أراضي المسلمين والجهاد 
لنصرة أقلياتهم المغلوبة . وهو عمل يسهل مع مضي الوقت وزيادة النفوذ الدولي » 
إن يكن صعبا في البداية » كما يحب بث نشاط الدعوة والتوعية بصورة فكّالة موازية 
للحرب المضادة على الأقل » © . ظ 

ونص كثير من فقهاء المذاهب على أن الكفاية في الجهاد تحصل بشيئين : 
أحدهما ليحك E‏ تداس روز انهم سن ع الكفار 
a ES‏ الخنادق ونحوهما . ويرتب في كل ناحية 
انيرا لد اران 

ثانيهما : أن يدخل الإمام دار الكفر غازيا بنفسه » أو بجيش يوسر عليه مَنْ يصلح 
الك وات ,اق م نرد انسل + 


2» ٠١٠۱/۱۱ : «العزيز شرح الوحيز » للرافعي‎ » ) ۲٠۹-۰ ٠.۷ ( انظر : « الغيائي » للحويي » ص‎ )١( 
أهمية الجهاد في‎ « » ۲۸/١ : » وراحع « فتح الباري‎ . ۲٠۹ - ۲0۸/٠١ : روضة الطالبين » للنووي‎ « 
. (TY -۱ ( نشر الدعوة الإسلامية » د. علي العلياني » ص‎ 


(۲) انظر : « مصنفة النظم الإسلامية » د. مصطفى كمال وصفي » ص ( 518 - 741 ) . 
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ويستحب أن يبدأ بقتال منْ يلي دار الإسلام من الكفار › فإن كان الخوف من 
الأبعدين أكثر بدأ بهم . ولا يجوز إخلاء سنةٍ عن جهاد إلا لضرورة » بأن يكون في 
المسلمين ضعف وف العدرٌ كثرة » ويخاف من ابتدائهم الاستتصال › أو لعذر بأن يعر 
الزاد ولا تتوفر الأدوات » فيؤحره إلى زوال ذلك العذر » أو يتوقع إسلام قوم 
فيستميلهم بترك القتال ”© . ۰ 

۲ مذهب بعض التابعين : 

ذهب سعيد بن المسيب - رحمه الله إلى أن الجهاد فرض عين مطلقاً على كل مسلم » 
قوله تعالى  :‏ انْفِرُوا خِفَافاً وَثقَالاً وَجَاهِدُوا بأموالكم وأنضيكم في 
سَبيل الله ^ . 

وقوله تعالى : < كيب عَلَيْكم القَِالُ وهو كره لكم 4 ^ . 

وقوله ويك : « مَنْ مات ول بغر وم يحلّث نفسه بالغزو » مات على شعبة 
من النفاق » 9 . 


(0) انظر : « المبمسوط» : 73/٠١‏ »2 بدائع الصنائع » : ٤٠٠١/۹‏ » « حاشية ابن عابدين » : ١15/4‏ ع 
« بجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر » ومعه « در المنتقى شرح اللتقى » : 11/7 » « حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير » : ١777/7‏ » « الشرح الصغير » مع « حاشية الصاري » : ٠١ ٩/۳‏ » « الكائٍ » لابن 
عبدالير : 894/١‏ ۳۹۹ » « عقد الجواهر الثمينة » : 4514/١‏ »«الأم» : 91/4 »« نهايةالمحتاج» : 
4 » « روضة الطالبين » : ۲۰۸/۱۰ - ٠ ۲١۹‏ « تكملة المجموع شرح المهذب»: 6۸/۱۸ - 4۹ » 
« مغو المحتاج» : 5.09/4 ۲٠١‏ » « حاشية الشرقاري على التحرير » : 458/7 » « الغاية 
القصوى » : ٩٤۳/۲‏ » « العزيز شرح الوحيز » : 74/١١‏ » « فتاوى الرملي » : 45/4 - 40 بهامش 
« الفتاوى الكبرى » لابن حجر الميتمي . « المغين » : 350/9 » «المبدع» : ۲٠۹/۳‏ » « المحرر» : 
۲ .ع «الإنصاف » : .1١١7-51157/84‏ 

(۲) سورة التوبة » الاية ( 4١‏ ) . 

(۳) سورة البقرة » الآية ( 5١5‏ ). 


. ٠١١۷/۳ : أنخرجه مسلم في الإمارة » باب ذم من مات ولم يغز‎ )٤( 


۷ 


كما استدل بجميع أدلة الجمهور الى استدلوا بها على الكفاية » وحملها على 
الدلالة على فرض العين » وقال : إن القاعدين الموعودين بالحسنى ‏ في آية سورة 
النساء السابقة ‏ كانوا حرّاسا في سبيل الله » فهم يقومون بفريضة الحهاد أيضاً 

وقال الدّاوودي : هو فرض عين على من يلي الكفار © . 

وأجاب الجمهور عن ذلك بأن الوعيد في آية « إلا تَنفروا ۰ ونحوها إنما 
هو لمن عينه البي ي » فإنه بعد التعيين تنعين عليه الإحابة فيكون الجهاد في حقه فرض 
عين . ولذلك قال السَهيْليَ : إنه كان فرض عين على الأنصار دون غيرهم في عهد 
النبي يه » لأنهم بايعوه على الجهاد ° . 

: وحكي عن ابن عمر وسفيان الشؤري وابن شبرمة وعطاء وعبدا لله بن حي‎  ”* 
. أن الجهاد تطوع وليس فرضا » وأن القائمين به من المسلمين أنصار الله‎ 


وقال سحنون ‏ من علماء المالكية ‏ : صار الجهاد تطوعا بعد فتح مكة . 


واستدل بعضهم على هذا بأن قوله تعالى O‏ 
على الندب لا الوحوب » كقوله تعالى : ( كيب عَلَيكُمْ ذا حَضَرَ أَحَدَكُم 
المَوْتْ إن ترك خيرا الوصية لِلْوَادَيْنِ وَالأقرَبِينَ 4 ^ . فهي للندب . وبأن 
الآيات الي تدل على الوحوب مخصوصة » حيث حص النبي ييه فثفات 


: » ء «المغين » مع « الشرح الك بر‎ ٠ vr: » «الميدع‎ » ) ٠١١ ( انظر : « القوانين الفقهي > ص‎ )١( 
«نهاية الحتاج » : 45/48 - 45 » « تفسير القرطبي » : 78/7 › « رحمة الأمة في‎ » ۳٠١-۰ 
. ٠۷١/۲ : » المیزان الكبرى‎ « » ) 78١ ( اختلاف الأئمة » ص‎ 
: فتح الباري » لابن حجر‎ « » ) ١١4 ( انظر : « مغيٰ المحتاج » : 4/4« تحرير الأحكام» ص‎ 6 
. وفيه أقوال أخرى لبعض العلماء‎ . 5 


(۳) سورة البقرة » الآية ( )٠۸٠١‏ . 


۹۸ 


لا يجوز قتلها كالنساء والصبيان » وعلى هذا فالآيات بعد التخصيص لا تدل 
ل 
وأجيب عن ذلك بأن التخصيص المعتبر عند علماء الأصول هو قصر العام على 
وأما أن العمومات المخصوصة لا يثبت بها الفرض لأن العام الملخصوص ظيْ 
الدلالة » فجوابه : أن المخرّج من الصبيان وابحانين تخصوص بالعقل » على ما عرف › 
فلم يكن من قبيل المخصوص » وذلك أن النص مقترن .ها يقيده بغيرهم » وهم من بحيث 
2 0ور E‏ ل و“ رب ا ا .عر ف 
يحارب » لقوله تعالى  :‏ وقاتلوا المشركِينَ كآفة كما يقاتلونكم كآفة ¢ . 
فكان الأمر ابتداءً بقتال من كان بحيث يحارب من المش ركين . 
وهذا كله على افتراض صحة النقل عمّن نقّل هذا المذهب عنهم › فإنه نقل بصيغة 
الحكاية والتمريض » ومن نفى الفرضية منهم فإن كلامه يحمل على نفي فرضية العين 
لا الكفاية . كما أن المنقول عن النؤري أنه كان يقول : الجهاد ليس بفرض › ولكن 
لا يسع الناس أن يجمعوا على ت ركه » ويجزئ فيه بعضهم عن بعض . 
فإن كان هذا قوله فإن مذهبه : أنه فرض على الكفاية وهو موافق لمذهب الجمهور . 
)١(‏ افق الأصوليون على أن اللفظ العام يستغرق جيع ما يصدق عليه من الأفراد . واختلفوا في صفة دلالته 
قبل التخصيص هل هي قطعية أو ظنية ؟ فذهب فريق كالشافعية إلى أنه ظَيٍ الدلالة » وذهب الحنفية إلى أنه 
التخصيص . ولا تثبت به الفرضية عندهم . 
انظر « كشف الأسرار » للبخاري : 41/١‏ وما بعدهاء « أصول السرحسيي » : 17/١‏ » « التلويح على 


التوضيح » : ١47/١‏ »« نهاية السول » : 45/7 ء « شرح الكوكب المنير» : ١١١/۳‏ » « الفصول في 
الأصول » للحصاص : ۳۹/۱ -/7” » « أصول الفقه » للشيخ محمد أبو النور زهير : ۲٠١-۲۰۹/۲‏ . 


)۲( سورة التوبة › الآية ( 1" ) . 


۹4۹ 


وقد حمل بعض العلماء ‏ كابن عطية الغرناطي - قول الثؤري على أنه وقع جوابا 
على سؤال سائل » وقد قام المسلمون بالجهاد »› فقال له : ذلك تطوع 
E‏ صل بهم الكداية + 

ربهذا يقي مذهب الثوري وغيره مع مذهب المدمهور . والله أعلم ”2 . 
8 : أن مكون النفير عاما : 

ذهب الإمام محمد وهو اتفاق من جميع العلماء ‏ إلى أن اللجهاد عند النفير العام فرض 
عين على كل قادر مستطيع من المكلفين بالجهاد » لأن المقصود ‏ وهو دفع الكفار ‏ لا 
يحصل إلا بهم جميعا » فالقادر على الجهاد يباشر الجهاد بنفسه » وغير القادر من المكلفين 
يخرج مع المجاهدين لتكثير سوادهم وإرهاب العدوّ . وعندئذ يخرج الابن بغير إذن والديه › 
والمرأة بغير إذن زوجها , لأن الخروج في مثل هذه الحال فرض عين على كل أحد 

وما يفوته بترك هذه الفريضة لا يمكنه استدراكه » أما ما قد يفوته بالخروج ها بغير 
إذن الوالدين ‏ مثلاً ‏ فيمكن استدراكه بعد هذا » فيشتغل عا هو الأهم . 

ولأن الضرر قي ت ركه الخروج للجهاد أعم » فإن ذلك يتعدى إليه وإلى والديه وإلى 

ولأنه لا يحل لوالديه أن ينهياه عن هذا الخروج » فيكون له أن يخرج ليسقط به 
الاثم عنه وعنهما » ولا طاعة هما عليه فيما كانا عاصيين فيه ° . 


(۱) انظر بالتفصيل : « السير الكبير » : ۱۸۷/۱ » « فتح القدير » : 7179/4 78٠‏ » « البحر الرائق » : 
٥‏ ., « أحكام القرآن » للحصاص : ١١6 - ١١١/۳‏ » وله أيضا : « مختصر احتلاف العلماء » : 
۳ » « القوانين الفقهية » ص ( ١5١‏ ) » « بداية المجتهد ونهاية المقتصد » : ۳۸۰/۱ س ۳۸۱» 
« تفسير ابن عطية » : ۲۱۷/۲ - ۲۱۸ » « تفسير القرطبي » : ۳۸/۳ » « التمهيد » لابن عبدالير : 
5804-5088 »7 أحكام القرآن » لابن العربي : ٠١5/١‏ . 
(۲) « شرح السشير الكبير » للسرحسي : ١494/١‏ . وانظر : « الهداية وشروحها» : »۲۸١ ۲۸۰/٤‏ 
« البحر الرائق » : ۷۸/۰ » « بدائع الصنائع » : 1/9١570؟‏ . 


q4 0 


» ونصّ الإمام محمد وعلماء الحنفية وغيرهم ‏ رجهم الله على أن الجهاد 
يتعين في الحالات الآتية : 

-١‏ أن يهجم العدو فجأة على بلدة معينة من بلاد المسلمين » أو أن يحيط بها 
ويدخلها . فيجب عيناً على أهل تلك البلدة » وعلى من يكون قريبا منهم » إن لم 
يكن بأهلها كفاية © . وكذلك يجب على من يقرب من هؤلاء القريبين إن لم يكن 
من يقرب كفاية » أو تكاسلوا وعصوا فلم يجاهدوا » إلى أن يفترض على جميع أهل 
الأرض من المسلمين على هذا التزتيب » إذ أن بلاد الإسلام كلها عنزلة البلدة الواحدة . 


وكأن معنى هذا أنه إذا دام الحرب والجهاد بقدر ما يصل الأبعدون وبلغهم الخبرء 
وإلا فهو تكليف .ما لا يطاق . ولا يأثم بعدم الخروج للجهاد من عزم عليه ولم يخرج 
لعدم حرو ج الناس وتكاسلهم » أو قعود السلطان أو منعه ° 5 


والدليل على أن الجهاد فرض عين في هذه الحال هو قوله تعالى : $ انفِروا 
خفافا وتالا & © . 


. وعند بعض الشافعية يجب عليهم وإن كان فيهم كفاية » لأن القريب منهم كالحاضر معهم » فيجب عليه‎ )١( 
. 5 : انظر : « حاشية الشرقاوي على التحرير » : ۳4/۲ » « العزيز شرح الوحيز»‎ 

68 انظر : « شرح السير الكبير » : #أهه» ١‏ » «الهداية وشروحها» : ۸۰/٤‏ ۲۸۲ » «الفتاوى 
الندية » : ۱۸۸/۲ و00٠9١1-‏ ۱۹۱ ۰ « تبيين الحقائق » : ۲۲۱/۲۳ ۲٤۲‏ » « حاشية ابن عابدين » : 
۱۲١ - ٤‏ » « حاشية عبدالحليم على الدرر » : ۱۷۳/۱ » « الكافي » لابن عبدالبر : 518/١‏ » وله 
أيضاً « التمهيد » : ۲۲۷/۲۲ » « الدسوقي على الشرح الكبير » : 174/7 « مواهب الجايل» : 
۲ ,» « روضة الطالبين » : ۲٠١ 1١14/٠١‏ » « مغن الحتاج » : 5١9/4‏ »7« نهاية المحتاج» : 
4 5هء« تحرير الأحكام» ص (5١١)ء‏ «المغين»: 531/٠١‏ «المبدع»: ۳۰۹/۳ › 
« الاحتيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » للبعلي » ص ( ٠715‏ ) . 


49 سورة التوبة » الآية ( 5١‏ ) . 


۹۱ 


يل ؟ الرادر كبانا را و قل :هاا ورج موقل فر أعساء: 
و اض و 
وقيل : « حفافا » : من السلاح مقلين منه » و « ثقالا» : مستكثرين منه . وقيل : 
عزابا ومرضى ' 


قال ابن الهمام : وينبغي أن يقال قول آخر ؛ وهو كل من هذه الأحوال . أي : 
انفروا مع كل حال من هذه الأحوال . وحاصلها : أنه يعذر أخدا + فأفاد العبنية . 

وأبدى أيضا : أن العيبيّة في حال النفير العام إنغا تستفاد من الإجماع » لأنه من 
إغاثة الملهوف والمظلوم 2 . 

يقول العلامة الكاساني : « إذا عم النفير » بأن هجم العدو على بل فهو فرض 
عين » يفترض على كل واحد من آحاد المسلمين » ممن هو قادر عليه ؛ لقوله سبحانه 
وتعالى : 8 انقِرُوا خفافا رمالا 4 ' . وقوله سبحانه وتعالى : « ما كان لأمُْل 


سام © ر > © لير 


ت ا 
بأنفسسهم لو ا 


بقيام البعض به » فإذا عم النفير لا يتحقق القيام به إلا بالكل » فبقي فرضاً على الك 
عينا .منزلة الصوم والصلاة ... » © . 


. انظر هذه الأقوال وأقوالاً غيرها في « تفسير البغوي » : +/*ه  4ه‎ )١( 

(۲) « فتح القدير » لابن الحمام: ۲۸١/١‏ ۲۸۲ . وانظر : « الأحكام السلطانية » للمارردي » 
ص (75). 

265 سورة التوبة » الآية ( 4١‏ ) . 

٠ )4(‏ سورة التوبة ء الآية ( ٠٠١‏ ) . 

9 « بدائع الصنائع » للكاساني : 4501/8 : 


1o۲ 


ويقول الإمام الحصّاص : « معلومٌ في اعتقاد جميع المسلمين ؛ أنه إذا حاف أهل 
الغغور من العدوّ » ولم تكن فيهم مقاومة لم » فخافوا على بلادهم وأنفسهم 
وذراريهم : أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن 
المسلمين . وهذا لا حلاف فيه بين الأمة ؛ إذ ليس من قول أحدٍ من المسلمين إباحة 


E 5 5 5 5 -‏ )۱( 
القعود عنهم حتى يستبيحوا دماء المسلمين وسبي ذراريهم “ 5 


ونختم هذا بنص لإمام الحرمين الحويي يبدي فيه نظرا سديداً في علة كون الحهاد في 
هذه الحال فرضاً عينيا وإباحة توظيف الأموال لذلك » يقول فيه : 

« إذا وَطِىَ الكفار ديار الإسلام » فقد اتفق حَمّلة الشريعة قاطبة على أنه يتعين 
على المسلمين أن يخقوا ويطيروا إلى مُدَافعتهم زرافات ووحدانا »> حتى انهو إلى أن 
السك لرن عه نريقة طاغة الاد :ويادروة اهاد غلى الاستنذاد. »و إذا كان 
هذا دين الله عر وجل » دين الأمة ومذهب الأئمة » فأي مقدار للأموال في هجوم 
أمثال هذه الأهوال لو مسّت إليها الحاحة » وأموال الدنيا لو قوبلت بقطرة دم لم 
تَعِْلُها ولم توازنها ٠‏ فإذاً وحب تعريض الهج للتوى وتعيّن في حاولة المدافعة التهاوي 
على ورطات الكدى ومصادمة العدا . ومن أبدى في ذلك ترذ فقد ظلم واعتدى  »‏ . 


)4)١(‏ «أحكام القرآن » للحصاص : ١١54/7‏ . ونص المالكية أيضا على وحوب القتال لاستنقاذ الأسرى من يد 
العدو » وقال الإمام مالك : على الناس أن يفدوا الأسرى بجميع أموالهم . وقيّد ابن عرفة ذلك .ما إذا لم 
خش استيلاء العدو بذلك . وقرّر وحوب استنقاذهم بالقتال أو الفداء قاتلا : فإنا لله وإنا إليه راجعون 
على ما حل بالخلق في ترك إخوانهم في أسر العدوّ » وبأيديهم خزائن الأموال » وأصول الأحوال » والقدرة . 

انظر : « أحكام القرآن » لابن العربي : 4094/5 ٠٠١‏ » « بدائع السلك » لابن الأزرق : 0178/7 . 
لهم 

(۲) «غياث الأمم في التياث الظلم » للإمام الجويين » ص ( 508 154 ) . وراجع : « العزيز شرح 
الوحيز » : 555/١١‏ ۳۹۷ . 


1o۴ 


- أن يعيّن ولي الأمر قوما ويستنفرهم للجهاد › فيصبح الجهاد ف حقّهم فرضاً 

ااا O‏ ومن 
إذن أبيه للجهاد العَيِنِيَ حتى ولو لم يأذن له أبواه : 

« وإذا لم يكن النفير عام وأمره السام بالخروج قيحر کرو ا 
بالخروج مع ذلك فليطعه لأن العام ا عله سحا ق مشر هدا آبيةوامة.. 

يعن : أن من كان مكتوب الاسم في الديوان فعليه طاعة الإمام في الخروج على 
الوجه الذي يكون على المملوك لسيده . ظ 

ألا ترى أنه يجبره على الخروج » شاء أو أبى » وأنه يتبعه في السفر والإقامة » فكما أن على 
العبد طاعة مولاه في الخروج وإن كره ذلك أبواه » فكذلك الحندي في طاعة الإمام ا" 

ويدل على هذا قوله تعالى : < ايها الذي آمنوا ما لكم إِذَا قيل لكم انِروا 
في سيبل الله اثاقلتم إلى الأرْض أَرَضِيتَمْ بالْحياة اليا مِنَ الأخِرَة قم ماع 
الحيَّاةٍ و الدّنيا في الاَخْرَة إلا قلي ¢ ° . 


سے : ر TY‏ 
فاقتضى ظاهر الآية وجوب النفير على من يستنفر ° . 


8 ٺا ل 5 ٠‏ لع صل لس 

وقال رسول الله 5 : « لا هجرة بعد الفهح . ولكن جهادٌ ونية وإذا 
استنفرتم فانفروا » ° . 

أي : إذا طلبكم الإمام إلى الغزو فاخرحوا إليه وحوبا . وهذا دليل على أن الجهاد 
6 يتعين على من عينه الإمام ا" 
)01 «الشواكي امم فرع ا 
(۲) صورة التوبة » الآية ( 98 ) . 
)۳( « أحكام القرآن » للحصاص : ١١7/7‏ » وانظر : « تفسير البغوي » : 48/14 . 


. ۱١۸۸/۳ : ومسلم في الإمارة » باب المبايعة بعد فتح مكة‎ » ۳۷/١ : أخخحرحه البخاري في الجهاد » باب وجوب النفير‎ )٤( 
. 594/5 : » فتح الباري‎ « » ٥۷/١ : » انظر : « إرشاد الساري‎ )5( 


10٤ 


وبهذا يظهر التناسق بين الآية الكريمة السابقة والحديث الشريف » في أنه عند 
الحاجة إذا استنفر الإمام قوما فعليهم أن ينفروا دون تثاقل » حيث صار ذلك واجبا 
عليهم طاعة للإمام . ولا حلاف في هذا بين أهل العلم ° . 


إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان . حرم على من حضر الانصراف 
والفرار » وتعيّن عليه المقام والثبات » إذ قد تعيّن عليه الجهاد › إلا أن يكون متحرفا 


ر ر | 


وبدل على هذا قوله تیال : 9 يأيها الذينَ آمنوا إذا لقيتم فة فائيتوا 
وَاذْكروا الله كثيرا عَلَّكُم تفْلِحُونَ 4 " . 


سح سی نے 


وقوله تعالى : « ييا لذن آمنوأ ذا يتم اين قروا رحا فلا تولوهُم 
الأديار . وَمَن بوهم يمي دُبْرَهُ إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فة فقذ بَآء 
عضب مَنَ الله ارايت ورتين المع 016 

وتواردت أحاديث كثيرة عن البي 6# في وجوب الثبات وتحريم الفرار من الزحف 
لأنه كبيرة من الكبائر » وله أثره على الصف المسلم وعلى الجهاد ‏ . 

وهذا مذهب جمهور الفقهاء حيث قالوا بأن الجهاد في هذه الحال يصبح فرض 


عين » ونقل ابن هبيرة الاتفاق على ذلك 27 . 


› 4514/١ : » انظر : « مواهب الحليل من أدلة حلیل » : 1798/7 ۲۹۹ » «عقد الجواهر الثمينة‎ 40١ 
: «المْحلّى » لابن حزم‎ 811/٠١ : المغيني»‎ « ٠۷١/۲ : » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ « 
. ۱٤۲/۸ : » أحكام القرآن » للجصاص : ۱۱۳/۳ » « تفسير القرطي‎ «« ,» 7 

(۲) سورة الأنفال» الآية ( ه15 ) . 

(۳) سورة الأنفال , الآيتان ( ١١‏ و ١١‏ ) . 

. ) ۱۰٤۸-۱۰۳۷ ( انظر فيما سيأتي » ص‎ )٤( 

(ه) انظر : « روضة الطالبين » : ۲٤۸ - ۲٤۷/۱۰‏ › « مغن المحتاج » : ۲٠۹ ۲۱۸/٤‏ »› «للمغيي » 


۹0٥ 


المطلب الثالث 


أولا : القاعدة العامة في غادة الحهاد : 

إن القاعدة الأساسية الي ينبغي ألا تغيب عن أذهاننا أبدا هي أن الإسلام هو قاعدة 
الحياة البشرية » وهو ضرورة إنسانية فطرية » فإن الكون کله قد أسلم لبارئه » ولا بد 
للإنسان ‏ حتى يكون متناسقا مع نفسه ومع الكون من حوله ‏ أن يخضع ويسلم لله 
سبحانه وتعالى » وإلا عاش في حال من الاضطراب والتمزق والقلق ... وهكذا يصبح 
الإسلام منهجا عاما للبشرية في الأرض كلها » ختم الله تعالى به جميع الدعوات 
وجوه ها علنها + وتاسعا فا فلا شل من الاي دنا غيره ولا منوا واف 
ومن حق البشرية إذن أن تستمع لهذا المنهج وأن تتبينه دون أن يقف أحد في طريقها 
يصدّها عنه ويثير الشبهات حوله » ولا بد أن تثرك البشرية بعدها في حرية تامة لاعتناقه : 
إذا أرادته » دون إكراه » وعندئذ يجب ألا تفتن عنه ولا تضطهد من أجله , وإن لم تفعل 
فهي تخضع لنظامه العام وتساله بعقد الذمة وأداء الجزية . وينشاً عن هذا أن واحب 
الجماعة المسلمة هو تحطيم كل قوة تعتزض طريق الدعوة وإبلاغها للناس في حرية » أو 
تهدد حرية اعتناق العقيدة وتفتن الناس عنها » ليكون الدين كله لله » ععنى استعلاء الدين 
ورفع كلمة الله وتبليغها ‏ لا.معنى إكراه أحد على الدين إذ 8 لآ إكرَاه في الدين € . 


لابن قدامة : ٠و(‏ « الشرح الكبير » للمقدسي : ۰ .»«المحلى » لابن حزم : ۲۹۲/۷ 27914 
« الإفصاح » لابن هبيرة : 777/7 « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ص ( ۳۸١‏ )» « أحكام القرآن » لابن 
العربي : ۸٤٤-7۲‏ ۰ « أحكام القرآن » للحصاص : ٤۷/۳‏ - 59 > « الغيائي » للجوين » ص ( 750 ) »2 
« منهج الإسلام في الحرب والسلام » ص ( )١55-١6٠١‏ . 
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ومن هنا حدّد الإسلام غاية الجهاد بأن يكون « في سبيل الله » ”“ لتكون 
كلمة الله هي العليا » دون أن يشوب هذا المقصد غاية أحرى من حب الغلبة أو 
الشهرة أو الظهور أو التسلط ... أو ... أو .. 

يقول الأستاذ أبو الأعلى المودودي : « لكن الجهاد ليس بجهاد لا غاية له » وإنما 
هو الاد ى سا الله وقد ا مهه اقرط لذ ك نه اب اء ولك اسا مدن 
الكلمات الى اصطلح عليها الإسلام لتبيين فكرته وإيضاح تعاليمه . وقد انخدع كثير 
أ من الناس بمدلوله اللغوي الظاهر » وحسبوا أن إحضاع الناس لعقيدة الإاسلام 
وإكراههم على قبوها هو « الجهاد في سبيل الله » » وذلك أن ضيق صدورهم وعدم 
اتساع بحال تفكيرهم يعوقهم أن يَسسْمُوا بأنفسهم فوق ذلك ويحلّقوا في سماء أوسع من 
سمائهم . لكن الحق أن « سبيل الله » في المصطلح الإسلامي أرحب وأوسع بكثير ما 
يتصورون » وأسمى غاية وأبعد مراما مما يظنون ويزعمون . 

فالذي يتطلبه الإسلام أنه إذا قام رجحل أو جماعة من المسلمين تبذل جهودها 
وتستنفذ ما عليها للقضاء على النظم البالية الباطلة وتكوين نظام حديد حسب الفكرة 
الإسلامية فعليها أن تكون بحردة عن كل غرض » مبرأة من كل هوى أو نزعة 
شخصية » لا تقصد من وراء جهودها وما تبذل في سبيل غايتها من النفوس والنفائس 
إلا تأسيس نظام عادل » يقوم بالقسط والحق بين الناس » ولا تبتغي بها بدلا في هذه 
الحياة الفانية » ولا يكون من هم الإنسان ‏ خلال الكفاح المستمر والجهاد المتواصل لإعلاء 
كلمّة الب انال هلها أو يريا أ سعة ان ريه حو و هارن بال أشنا هده 
الجهود البالغة والمساعي الغالية أن يسمو بنفسه وعشيرته ويستبد بزمام الأمر ويتبوا منصب 
الطواغيت الفحرة » بعدما يعزل غيره من الحبابرة والمستكبرين عن مناصبهم » ° . 
)١(‏ وردت كلمة في سبيل الله مرتبطة بالجهاد ف القرآن الكريم أكثر من ثلاثين مرة . 


(۲) «الجهاد ي سبيل الله » للمودودي » ص ( 17-١١5‏ ) . وانظر : « في ظلال القرآن » لسيد قطب : ١471/7‏ 
وما بعدها ء « أهمية الجهاد في نشر العقيدة الإسلامية » د. علي العلياني » ص ( ١58‏ ) وما بعدها . 


باه ة 


وهذا البيان لغاية الجهاد وأنه في سبيل الله هو ما أوضحه القرآن الكريم والسنة 


النبوية اديه كراد تعالى : 9 اين آمنوا يُقَاتِلُونَ فِي سيبل الله 
والذينَ كفروا يُقَاتَلُونَ في سَبيل الطاغوت » © . 


وقال تعالى : < وقاتلوا في سبيل الله اين يُقَاتِلُونَكُمْ وَل َعْتَدُوا إن الله 


لا ر ا چ 0 ا 


ه مع 


وقال تعالى : ل« ايها انين منوا هَل أذلّكم على َجارة تنجيكم من غنات أليم . 
تؤمنون 5 وَرَسُولِهِ وَتَجَاهِدُونَ فِي 5 الله e‏ ¢ . 


عن الرجل يقال فمما بو a‏ 
قال : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا » فهو في سبيل الله » 9 . 


وهو يبتغي عرّضاً من الدنيا ؟ فقال : لا أجر له » فأعادها ثلاثاً > كل ذلك يقول 


لا أجر له » © . 

. )۷١( سورة النساءء الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة » الآية .)١960(‏ 

(۳) سورة الصف › الآيتان ١١-٠٠١ ١‏ ) . 

)٤(‏ أخرحه البخاري في الجهاد » باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا : ۲۷/١‏ - ۲۸ » ومسلم في 
الإمارة » الباب نفسه : ٠١١۳١ -١٠١١۲/۳‏ . 

: ووافقه الذَهَبي » والبيهقي‎ ۸١/۲ : رصححه الحاكم‎ » ۳١١ أخرحه الإمام أحمد : ۲۹۰/۲ ر‎ )٥( 


sS CE ES ۱۹/4‏ 
ومحمد بن الحسن في « السير لسير الكبير » : ٠١/١‏ » وابن المبارك في « الجهاد » ص ( ١۱۸١‏ ۱۸۷ ) » 
وصححه ابن حبان ص ( 7865 ) من « موارد الظمآن » . 


۹۸ 


ثانيا : أسباب إعلان الجهاد : 
غ ا ا ببيان الأسباب الى يجاهد المسلم من اا كه 
ثما ينضوي تحت شعار وكلمة « في سبيل الله » : 


- نشر الدعوة الإسلامية : لأن الإسلام دعوة إنسانية عالمية » وهو كلمة الله 
الأخيرة للبشرية كلها فيجب إبلاغ هذه الكلمة للناس جميعا ليختاروا عن قناعة وإرادة 
جم م وا ES SE‏ 
قوى البغي والشر والعدوان والباطل أمام حَمّلة الرسالة الإلهية » كما تضع أمامها 
العقبات والعراقيل المادية والمعنوية » وتضغط على أصحاب الدعوة وتمنعهم منها ‏ كما 
حدث فعلاً ف عهد الرسول ا - ل ا ل 
والتخلية بينها وبين من يريد اعتناقها ليكون الدين كله لله لله : $ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَىَ لا 
تكون فِتنة وَيُكون الدّينُ لله إن انتهّوا فلا عُدْوَانَ إلا على الظَالِمِينَ ¢ . 


« يُسألونَكَ عَنِ الشَهْرٍ الْحَرَا م قال فيه قل قتا فب كبيرٌ وصد عن 


سبيل الله وكفرٌ به والمَسجد الحرام وإخراج أَهلِهِ منه أكبرٌ عند الله وَالفتنة 
أكَبر مِنَ القتل 4 ° . 

يقول العلامة الكاساني : « إن القتال ما فرض لعينه » بل للدعوة إلى الإسلام . 
والدعوة دعوتان : دعوة بالبنان وهي القتال » ودعوة بالبيان وهو اللسان › 


وذلك بالت لتبليغ 0 


.) ۱۹۳ ( سورة البقرة » الآية‎ )١( 
. ) ۲٠۷ ( سورة البقرة » الآية‎ )۲( 


. 4 : انظر : « بدائع الصنائع « للكاساني‎ (١ 
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وهذا الباعث أو السبب هو أول الأسباب وأهمها » وقد جاءت الأحاديث النبوية ‏ 
توضح ذلك وتفسر الآيات الكريمة السابقة » ومن ذلك ما رواه الإمام محمد بن 
الحسن ‏ رحمه الله - عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : كان النبي وي إذا أمّر أميرا 
على حيش أو سرية أوصاه وقال : « إذا لقيت عدوّك فادعهم إلى الإسلام فإن 
أجابوك فاقبل منهم ‏ فإن أَبَوا فسَلّهم الجزية » فإن أبوا فاستعن با لله وقاتلهم » 22 . 

وهذا الحديث واضح الدلالة في أن الجهاد مع العدو عندما نلقاه كان له هدف هو 
الدعوة إلى الإسلام أولا فإ قبل ذلك وإلا فالجزية » فإن أبى فالقتال . 


ويؤيد ذلك حديث أبي هريرة خب : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة . فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله  »‏ . 

وقد تقدم آنفاً أن الحهاد فرض كفاية إذا لم يهاجم الأعداء ديار المسلمين أو يعتدوا 
غلبو ٠‏ واا ل يكن اهاد ى هذه الال ردا للعتوان ودف له فاب أن یکر ل 
غاية وهدف . وما ذاك إلا ما أشارت إليه الآيات والأحاديث وهو منع فتنة الكفر 
والشرك » ودعوة الناس إلى الإسلام . وهذا يقتضي أيضا أن تصبح ديارهم حزءا من 
ار الإنتلام لعا ار عن 0 , 


وغينٍ عن البيان هنا أن هذا لا يعن أبدا إكراه الناس على الدين والعقيدة » فإن 


(۱) وأخرجه أيضاً مسلم ف الجهاد : ٠۳١۷/۳‏ . 

(۲) أخحرجه البخاري في الإبمان : ۷١/١‏ » والبخاري في الإيمان : 07/١‏ . 

ْ (۳) قال الماوردي في « الأحكام السلطانية > ص ( ٠١‏ ) : « وتصير بلادهم إذا أسلموا دار الإسلام » يجري 
عليهم حكم الإسلام » . وانظر : « السیر الكبير» مع شرح السرخحسیی : ۱۱٤۹/٤‏ و ۲۱۸۱/۰ ر ٣۲۲۳ء‏ 
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اهاد ليس لإكراه الناس على الدخول ف الإسلام قهرأ » كما سلف » ولا يجوز بدا 
أن يقع الخلط بين هذا وذاك » فينبغي التفرقة بين الدحول في الدين الإسلامي عقيدة 
وإعانا » وبين الخضوع للإسلام بالتزام نظامه القانوني ؛ فمن الجليّ أنه لا يقبل من 
مواطن عدم الخضوع للنظام القانوني الذي يعيش في كَنَفِه » وإكراهّه على هذا 
قشر لبد كرما ف انيد عقيدة ولمانا ؛ إذ أن القرآن الكريم يقرر قاعدة أساسية 
في هذا بقوله تعالى  :‏ لا إكرَاءَ في الذين قد تبن الرَشْدُ مِنَ الغيّ . وهي 
تنفي جنس الإكراه وتستبعد وقوعه . وقد تقدم أن الله سبحانه وتعالى جعل الحكمة 
والموعظة الحسنة سبيلاً للدعوة » وأن مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام هي البلاغ 
والبيان والإقناع . 

ولو كان الإكراه حائزا » أو لو كان الجهاد لإكراه الناس على الدحول في الدين لما 
كانت الجزية مشروعة إذا لم يقبل الكفار الإسلام . وفي هذا يقول الإمام محمد بن 
الحسن : « إن الكفر وإن كان من أعظم الجنايات » فهو بين العبد وبين ربه » فأمًا ما 
صمل في الدنيا فهر مشروع لمنفعة تعود على الاد ... »29 . 

الدفاع لردٌ أي اعتداء وقع على المسلمين › أو يتوقع أن يقع عليهم › في 
ديارهم أو نفوسهم أو أعراضهم أو أموالهم . وذلك أن الإسلام وإن كان يدعو إلى 
السلم وعيل إليه إذا رغب فيه غير المسلمين بموادعة أو غيرها من الصلح › فإنه في 
الوقت نفسه لا يقف موقفا سلبيا أمام التحديات الى تحابه المسلمين » أو أمام 
الاعتداءات ال تقع على الضروريات الخمس للإنسان » وهي الدين والنفس والعرض 
والعقل والمال . ولا يدعو الإسلام إلى السّلم الرخيصة فيقف مكتوف اليدين أمام 


. ) 505 ( سورة البقرة ء الآية‎ )١( 
.) ٠١١-١۱۳٤ ( وانظر : « منهج الإسلام في الحرب والسلام » ص‎ . ١4١5/4 : » «السير الكبير‎ )۲( 
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عدوان الآخرين . بل إنه ليدعو أتباعه هنا إلى الجهاد ورد العدوان بكل وسيلة 
ر و عل .مو قد دون د ا فة أو ماله أو عرد شهدا له انحر ياء 
ولذلك يجب الدفاع عن البلاد والأعراض والأموال › واستنقاذ ما يستولي عليه 


الأعداء . وفي هذا يقول الإمام محمد بن الحسن : 


« إذا دحل المشركون دار الإسلام فأخذوا الأموال والذراري والنساء » ثم علم 
بهم جماعة المسلمين » وهم عليهم قوة » فالواحب عليهم أن يتبعوهم ما داموا في دار 
الإسلام » لا يَسّعهم إلا ذلك » لأنهم إنما يتمكنون من المقام في دار الإسلام بالتناصرء وني 
ترك التناصر ظهور العدرٌ عليهم . فلا يحل لهم ذلك . والذين وقع الظهور عليهم صاروا 
مظلومين » ويفتزض على المسلمين دفع الظلم عن المظلوم › والأحذ على يدي الظالم . 

فإن دخلوا بهم دار الحرب » نظر : فإن كان الذي قي أيديهم ذراري المسلمين › 
فالواحب على المسلمين أيضا أن يتبعوهم » إذا كان غالب رأيهم أنهم يَفَوَرْنَ على 
استنقاذ الذراري من أيديهم إن أدركوهم . ما لم يدحلوا حصونهم . فأما إذا دخلوا 
حصونهم : فإن أتاهم المسلمون حتى يقاتلوهم لاستنقاذ الذراري » فذلك فضلٌ 
أحذوا به » وإن تركوهم رَحَوْتَ أن يكونوا في سعة من ذلك » لأن الظاهر أنهم 
بعدما وصلوا إلى مأمنهم ودخلوا حصونهم يعجز المسلمون عن استنقاذ الذراري من 
أيديهم إلا بالمبالغة في الجهد وبذل النفوس والأموال في ذلك » فإن فعلوه فهو العزيمة › 
وإن تركوه لدفع الحرج والمشقة عن أنفسهم كان لهم في ذلك رخصة . 

فأما إذا كان ما ظهروا عليه المال دون الذراري : فإذا دخلوا دار الحرب وسع 
المسلمين أن قرف بنك ذلك ر اا ری نهو ت 0 


(۱) انظر : « السیر الكبير » مع شرح السسرحسي : ۲۰۷/۱ ۔ 708 . 
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وهذه المسألة وقع الإجماع عليها عند العلماء » فقد تقدم أن الجهاد يكون فرض 
عين على كل قادر من المسلمين عند هجوم الأعداء ومباغتتهم لديار المسلمين 3 . 
هذاء ولا تقتصر مشروعية الجهاد هنا دفعاً عن المسلمين وردأ للعدوان الواقع 
عليهم . بل إن الجهاد أيضا يكون لردٌ العدوان الذي يقع من الحربيين على أهل ذمة 
المسلمين والمستأمنين والمعاهدين في دار الإسلام واستنقاذهم من الظلم أو الأسر . 
وقد تناول الإمام محمد بن الحسن هذه السالة بالبحث وغقد لها بابا مستقلاً في 
« السير الكبير » هو « باب ما يحب من النصرة للمستأمنين وأهل الذمة » . قال فيه : 
« الأصل أنه يحب على إمام المسلمين أن ينصر المستأمنين ما داموا في دارنا » وأن 
ينصفهم ممن يظلمهم » كما يجب عليه ذلك في حق أهل الذمة » لأنهم تحت ولايته ما 
داموا في دار الإسلام » فكان حكمهم كحكم أهل الذمة » ” . 

وهذا الدفاع عن أهل الذمة يبيح للمسلمين أن ينقضوا العهد مع الحربيين الذين 
ظهروا على أهل ذمتنا للدفاع عنهم كالدفاع عن المسلمين " . 

وقال أيضاً في الدفاع عنهم والنصرة لهم مع بيان أن مركز أهل الذمة أقوى وحقهم 
أوحب حيث يجب الدفع عنهم كالمسلمين في كل حال بخلاف المستأمنين الذين 
استأمنوا ليجتازوا إلى أرض أخرى من خلال ديار المسلمين : « ولو كان أهل مَنْعَةٍ 
دخلوا إلينا بأمان ليجتازوا إلى أرض أخرى فيقاتلوا أهلها » ثم أغار عليهم في دار 


(۱) انظر فيما سبق ص ( 10١‏ ) . 
6 « السير الكبير » مع شرح الستراخحسيي : ١801/0‏ : 


(۳) المرجع نفسه.» ص ( ۱۸١١‏ ) . 
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بخلاف أهل الذمة » لأن أهل الذمة صاروا منا دارا » وقد التزموا حكم الإسلام فيما 
يرجع إلى المعاملات . فيجب على الإمام نصرتهم » كما يجب عليه نصرة المسلمين . 
فأما المستأمنون فهم من أهل دار الحزب » إلا أنهم للحال في دارنا بأمان » وإنما يحب 
علينا نصرتهم ودَفمٌ ظلم مَنْ هو مِنْ أهل دارنا عنهم » والذين ظلموهم هناك ليسوا 
من أهل دارنا ولا تحت ولايتنا الل 

وقال في شأن المعاهدين :« لو أن قوما من هل الحرب هم منعة دخلوا دارنا بأمان 
N ERT‏ 
الشرط » حتى إذا أغار عليهم أهل:الحرب فعلينا القيام بدفع الظلم عنهم » لقوله ل : 
« المؤمنون عند شروطهم » ”" . وهذاإلأن الالتزام بسبب الأمان التزام بالشرط » 7" . 

وكثل هذا قال الإمام الشافعي. والحنابلة حيث جعلوا للذميين والمستأمئين حق 
الدفاع عنهم والقتال دون ذلك © . 


وقد تواردت الآيات القرآنية الكربمة فى بيان هذا ا انياب القتال كقوله 


ستبحانة و تعالى كش نما ناکم الله عن لين قائلو كم في الدين وأخرجوكم 
من ویار کم وَظاهَرُوا على إخراجكم أن تولوْهُم ومن د وهم قأوتسيِك 
هم الظالِمون ¢ 9 


) ) ٠۸١١ ( المرحع السابق » ص‎ )١( 

(۲) انظر تخريحه فيما سبق ص ( ۷٤۱‏ ) » تعليق ( ۳ ) . 

(۳) المرجع السابق نفسه ص ( ١8017‏ ) » وانظر أيضا : ص ( ۱۸۹۱- 1897). 

)٤(‏ انظر : « الأم » : 7٠17/0‏ » «المهذب مع تكملة المجموع » للنروي : ۱۹۷/۱۸ - ۱۹۸ « أحكام أهل 
الملل » للخلال » ص ( ۲۳١‏ - ۲۳۷ )» « المغين » : 575/1١‏ . 

(5) 2 سورة الممتحنة » الآية ( 9 ) . 


1٤ 


رقوله تعالى  :‏ واوا في سيل الله الفرين بوتكم ولا تعدوأ إن الله 
لا بجت الد ين * ' . 

وقوله تعالى ف وَكَاِلُوهُمْ حتى لا تكون فتئة ويكون الدَين لله فإن انتهوا 
فلا عُدْوَانَ إلا عَلَى الظَالِمِينَ . الشهر الْحَرَامُ بالشهرٍ الحَرَ ام وَالْحُرْمَات 
قِصّا ص فمَنِ اغى عَلَيْكم فاعتدوا علي بثل ما اغتدى عَليْكم واتقو وا الله 
وَاعْلَمُوا أن الله مع المتقِينَ ¢ . 

وتشير الآيات الكريمة إلى شرطين في الدفاع الشرعي › ( أحدهما ) : شرط 
الازوم » أي لزوم فعل الدفاع لردٌ العدوان . فقوله تعالى  :‏ وقالوا في سَبيل الله 
اين يقاتلوتكة € يعن أن قتالنا هم كان بسبب قتالهم لناء والآية الثانية « فإن 
انتهواً قلا عُدُوَانَ إلا عَلَى الظَالِمِينَ € تعن ألا نقوم بقتال أو نستمر في قتال ما 
ذم الك ققد كذ | ا ی اللاي ت نه ا 
ا 

( والشرط الثاني ) : هو شرط التناسب . .معنى أن يكون ردٌ العدوان متناسبا مع 
الفعل الذي مورس به العدوان » ولا يجوز التريد في هذا الصدد » وهو ما تشير إليه 
الآية الكريمة بوضوح : ۶ بمثل ما اعتدى عليكم »4 © . 

۳ ومن أسباب الجهاد والقتال أيضا : حماية دار الإسلام وبلاد المسلمين › 


O)‏ الكو م 

(۲) سورة البقرة » الآية ( ١91‏ و9854١).‏ 

45 سورة البقرة » الآية ( 8 ١9‏ ) . وانظر : « قواعد العلاقات الدولية في القانون الدولي والشريعة الإسلامية » 
ص ( 1۹۱ - 1۹۲ )» « الوسيط ف القانون الدوليى العام » : ۲۸۱/۱ - ۲۸۲ ء كلاهما للدكتور حعفر 
عبدالسلام » « القانون والعلاقات الدولية في الإسلام » د. صبحي محمصاني » ص ( ١98 -۱۹ ٤‏ ). 
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وإنقاذ المستضعفين من المسلمين في أي دولة كانوا » وذلك لأن الإسلام يعتبر بلاد 
لين كلهاذارا واحدة ردا وخا فت هات و اهاد دوه إن افدر غدل 
يد السلمين : وب اد سراد إن كان موا :. ظ 

وما يدل على أن حماية دار الإسلام سبب لإعلان الجهاد ما رواه الإمام محمد بن 
.الحسن عن عبدا لله بن أنيس : أن الني فيك بعثه سّرية وحده إلى حالد بن سفيان بن 
نيح ادلي لما بلغه أنه يجمع الجيش لقتال النبي في وغزو المسلمين . قال 5ه : دعاني 
رسول الله يه نقال : ” إنه قد بلغني أن خالد بن سفيان بن نييح يجمع لي الناس 
ليغزوني وهو بِعْرّنة " , فاته فاقتله » . فقلت : يا رسول الله إني لا أعرفه . فقال : 
« إنك إذا رأيته هته » » وكنت لا أهاب الرجال » فخرحت متوشحا بسيفي حتى 
وقعت عليه وهو بعرنة مع ظعن يرتاد هن منزلاً » فلما رأيته وحدت ما وصف لي 
رسول الله يي » فأقبلت نحوه » فلما انتهيت إليه قال : مَن الرحلٌ ؟ قلت : رحل من 
العرب سمع بك ويجمعك لهذا الرحل فجاءك هذا . قال : أجل »ء أنا في ذلك . 

قال : فمشيت معه شيئا حتى إذا أمكنين حملت عليه السيف حتى قنلقه » ثم حرحت 
فكنت أسير الليل وأتوارى النهار حتى جئت المدينة وقدمت على رسول الله ويك 
فرآني فقال : « فلح الوجة  »‏ وهذا لفظ يتكلم به العرب خطابا لمن نال المراد وفاز 
ال نقات «وجهاة الكريم يا سول انل ,اجره شري فد ال عضا 
وقال : « تخصّر بهذه يا ابن أنيس فإن المتخصرين في الجنة قليل » " . ظ 


. غرنة : بضم العين وفتح الراء » واد في عرفات‎ )١( 
والقصة أخرجها : أبو داود في باب : صلاة الطالب : ۷۲/۲ - 7/7 » وابن‎ . ۲۹۹ - 557/١ : «السمير الكبير»‎ )۲( 
» ه١‎ 50/79 : » وابن سعد في « الطبقات‎ » 45١/7 : إسحاق ف « السيرة » : 519/7 5786 » والإمام أحمد‎ 


والواقدي في « المغازي » : ١/81ه‏ _ ممه »> وابن حبان ص ( ١55 ١5٠‏ ) من « موارد الظمآن » › 
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وكذلك يعتير الإسلام المسلمين جميعا أمة واحدة يجب حمايتهم والدفاع عنهم 
لاستنقاذ المستضعفين منهم في أي بل كانوا » فقد يقع عليهم ظلم ويحيق بهم حيف 
ف دولة جائرة . وعندئذ يجب على المسلمين أن يهبوا لنجدتهم والدفاع عنهم › 
ولا يجوز أن يتركوهم ليقاسوا أنواعاً من الضيم أو الذل والهوان والضياع ينزله بهم 
أعداء الإسلام . 


التق من جال واا رلت از ONE‏ 
القرية لقال طلا اتل نا من َك رواجم ا من لك تر © . 
نيدل فل اتا : مناصرة البي ف لحلفائه من خزاعة » لما استنصروا بالرسول کا 
على قريش وبني بكر ”" . 
ولا يبمنع من القيام بهذه النصرة والحماية والدفاع إلا وحود ميثشاق بين المسلمين 
وبين الدولة الى ينتمي ليها هؤلاء السلمون المستضعفون , فقد قال الله تعالى : + وإن 
اسَنصرُوكُم في الدين فَعَلَيْكُم النْصِرُ إلا على قوم بينكم وبَيْنهُم مِيثاق € . 


وأبو نعيم في « الحلية » : ؟/ه - 5 » والكلاعي في « الاكتفاء » : 1 ا ابن ر 
إسناده حسن . انظر : « فتح الباري » : ۲ ء « بذل المجهود في حل سنن أبي داود » : 559/5 ؛ 
« البداية والنهاية » لابن كثير : ۱٤۱ - ١40/5‏ ع « مجمع الزوائد » : 3١54 - 7٠15/5‏ . 

. ) ۷١ ( سورة النساءء الآية‎ )١( 

(۲) انظر فيما سبق ص ( 565 ) تعليق ( 4 ) . 

(۳) سورة الأنفال » الآية ( 77 ) . ويستدل بعض الكاتيين بالآية الكريمة على إعلان الجهاد من أحل استنقاذ غير 
المسلمين ولو لم يكونوا من آهل النمة أو المستأمنين . ولا يصح لهم هذا الاستشهاد » لأن سياق الآية في المؤمنين 
انين لم يهاحروا إلى دار الإسلام » قال تعالى : « وَالَرينَ آمنُوا ولم يُهَاجِرُوا ما كم من وَلايَتهِم من شيء 
حى يُهَاجرُوأ وإإن استَنصَرُوكُمْ في الدَين فََلَيْكُمُ النصرُ إل عَلَىَ قوم يكم ويَدِنهمَ مياق 4 . 


۹1۷ 


ولذلك تقدم فيما سبق أنه يحب على المسلمين نبذ الميثاق أو المعاهدة من أحل 
استنقاذ المسلمين 9(" . 


٤‏ - احافظة على العهود والمواثيق : فقد أمر الله المسلمين بالوفاء بالعهود 
والمواثيق لما ها من حرمة » فلا يجوز التلاعب بها ولا نقضها كما لا يجوز أن تتحذ 
وسيلة لغدر أو خيانة ... لكن كثيرين ممن عاهدهم الرسول الكريم وعاهدهم 
المسلمون بدرت منهم مظاهر نقض المواثيق ونكثوا عهودهم وخرحوا عن مقتضياتها . 
فوحب جهادهم . وقد تقدم ما أشار إليه الإمام محمد بن الحسن في قتال النبي يك 
ليهود لما نقضوا الموادعة معه » وكذلك فعل مع كفار قريش لما نقضوا صلح الحديبية © . 

ولذلك يجب قتال كل من يفعل ذلك . قال الله تعالى  :‏ ألا تَقَابَلونَ فما 
نكثوا أَيْمَائَهُمْ وَهَمّوا بإخراج الرّسُول وَهُم بَدَمُوكُمْ وَل مرو ... © © . 

©" درء الفتنة ومنع البغي في الداخل والخارج : يشرع الجهاد أيضاً لمنع الفان 
التي قد تحدث داخل امجتمع المسلم أو خارجه فتهدد أمنه وكيانه ونظامه الإسلامي » 
ومن هنا وحدنا الإسلام يجاهد ويحارب لدفع هذه الفتن الي قد تحدث » وهي ثلاثة 


فتن : الردة » والبغي » وقطع الطريق ( الحرابة ) © . 


. ) ۷۸٦ ( انظر فيما سبق ص‎ )١( 

(۲) انظر فيما سبق ص ( ۷۷۲ ) تعليق ( ١‏ ) . 

)2 سورة التوبة » الآية ١7١‏ ) . 

0( الردة : هي رحوع قوم حكم بإسلامهم عن الإسلام » والحرابة : هي احتماع جماعة بقوة وشوكة يحمي 
بعضهم بعضا لقطع طريق ومقاتلة المسلمين وأخذ أموالحم » والبغي : هو خروج طائفة من المسلمين على 
الإمام رمخالفة رأي الحماعة والانفراد .مذهب لهم . وقد كتب ني هذه الثلاثة الماوردي في « الأحكام 
السلطانية > ص ( ١‏ - 56 ) . وراجع « التشريع الجنائي الإسلامي » للشهيد عبدالقادر عودة : ٠۳۸/۲‏ 
وما بعدها . 


۹۸ 


فإذا ارت قوم عن الإسلام ‏ سواء ولدوا على فطرة الإسلام أو أسلموا عن كفر › 
فالكل في حكم الردة سواء ‏ وأصروا على ذلك ولم يتوبوا » وحب جهادهم حتى 
يعودوا إلى الإسلام أو بقتلوا » قال رسول الله َي : « من بدّل دينه فاقتلوه » ”2 . 

وكذلك فعل أبو بكر الصديق له حيث قاتل المرتدين ومانعي الزكاة ‏ . 

وكذلك يشرع الجهاد لرد البغاة عن بغيهم » فإذا بغت طائفة وخالفت جماعة 
المسلمين وتحيزت بدار تميزت فيها ومنعت ما عليها من الحقوق أو بدأت بقتال فيجب 

عندئذ قتالها حتى تفيء إلى أمر الله . قال الله تعالى  :‏ وإن طاتِقتان من المُؤْنينَ 
لوا َمْلِسُوأ هما قن بعت إِحدَاهُمَا عَلَى الأخرى فَقَاَلُو الي تبي 
حت تفي إلى أثر اله إن أت فصلا يما ذل قرطو إ۵ اله 
يُحِبْ المُقسِطِينَ © ^ . 


أما الحاربون الذين يجتمعون على قطع الطريق وإشهار الج رامد جرد 
والنفوس ومنع السابلة فهم الحاربون الذي قال الله تعالى فيهم : 9 إِنما جَرَاءُ الذين 
ُحَاريُون الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرْض سادا أن يتوا أو واا 
8 م ek‏ 
طم اديه وَأَرْجُلَهُم مَنْ خلافو أو ينوا مِنَّ الأرْض » ^ . 

وهؤلاء يجب منعهم من ذلك ولو بالقتال حسب حالم وحسب ما فعلوه كما هو 


. YY : أنخرحه البخاري في استتابة المرتدين » باب حكم المرتد‎ )١( 

(۲) انظر : « صحيح البحاري » مع « فتح الباري » : ٠٠۰/۱۳‏ > و«صحيح مسلم»: ١/5-51هء‏ 
« تفسير البغوي » : 59/7 - ۷۰ و ٠١۷-١٠١/٤‏ . وراحع « حروب الردة » للكلاعي رحمه الله . 

(۴) سورة الحجرات › الآية ( ٩‏ ) . 


(4) سورة المائدة » الآية ( 51 ) . 


۹۹ 


وقد عقد الإمام محمد بن الحسن أبوابا في « السّير الكبير » وفي « الأصل » وغيرهما 
لبيان أحكام المرتدين والبغاة وا محاريين » وتفصيل القول في هذا يخرج عن نطاق 
البحث » فحسبنا هذه الإشارة الموجزة ° . 

هذا » وقد توسّع بعض المعاصرين في أسباب إعلان الجهاد وأدخل بعضهم فيها ما لا 
يساعد الدليل عليه تأثرا ببعض الاتجحاهات المعاصرة . وأغفل بعضهم أسباباً شرعية لإعلان 
الجهاد والقتال كالجهاد لنشر الدعوة الإسلامية وإخضاع الكفار لحكم الإسلام وشريعته › 
ظنا منهم أن في ذلك إكراهاً على الدين » مع أن بينهما فارقاً كبيراً كما تقدم آنفاً © . 


المطلب الرااع 
طبيعة المهاد 


أسلفنا عند الحديث عن حكم الجهاد أن الإمام محمد نص على أن « الجهاد واحب 
على المسلمين إلا أنهم في سعة من ذلك حتى يحتاج إليهم » . 


ثم قال : « كان الثؤري يقول : القتال مع المشركين ليس بفرض إلا أن تكون 


(۱) انظر مثلاً : « شرح السّير الكبير » : ۱۹۱۰/۰ ۲٠۲١‏ «الأصل » ص ( 1917 ) وما بعدهاء 
« الجامع الصغير » » ص ( ۲٤۸‏ ) وما بعدها ء « المبمسوط» : 73/٠١‏ »7 يجمع الأنهر » : 5057/١‏ . 
وبعض الفقهاء يتناول هذه المباحث في الحدود والجنايات . 

؟) انظر تفصيلاً هذه الاتجاهات وعرضا لكثير من الآراء ني « الجهاد والقتال ف السياسية الشرعية » د. محمد 
خير هيكل : ۸/۱ وما بعدها» وراحع « أهمية الجهاد في نشر الدعوة » د. علي العلياني » 
ص ( ٠١۸‏ ) وما بعدها » « منهج الإسلام في الحرب والسلام » عثمان ضميرية »> ص ( 1١517 - ۱۲١‏ ). 


(۳) انظر : « السیر الكبير » : ۱۸۷/١‏ > « الجامع الصغير » » ص ( ۳۹ ) » « المبسوط » : ٠‏ . 


V۰ 


وهذا كلام موجز دقيق يحدّد طبيعة الجهاد عند الإمام محمد بن الحسن ومعه جماهير 
الفقهاء والعلماء » وعند الإمام الثؤريّ . ومن هذا الوصف ننطلق لبحث طبيعة الجهاد 
هل هو جهاد هجومي لطلب الأعداء وقتالهم بعد الدعوة والإنذارء أم أنه جهاد 
دفاعي ورد للعدوان الذي يقع على المسلمين فحسب » إذ لا يجوز البدء بالقتال ما لم 
يكن هناك عدوان واقع على المسلمين أو متوقع أن يقع عليهم , أم أن الجهاد قد يكون 
دفعاً للأعداء وقد يكون هجوماً عليهم أو طلباً لهم في واقع الأمر وحقيقته ؟ ومع هذا 
وذاك فإن الجهاد أصلاً هو « الجهاد في سبيل الله » وكفى . 
أولا : مذهب الإمام محمد وجماهير الْمّهاء : 

نص فقهاء الحنفية صراحة على أن الجهاد وقتال الكفار فرض كفاية ابتداء مناء 
حيث يفترض علينا أن نبدأهم بالقتال بعد بلوغ الدعوة » وإن لم يقاتلونا أو يبدؤونا 
بالقتال » لعموم الأدلة الى أوجبت القتال والجهاد للكفار » ولم تقيد الوحوب 
ببداءتهم ”“ . وقد تقدمت الإشارة إلى كثير من هذه الأدلة في المطلب السابق عن 
حكم الجهاد . وهذا مذهب الأئمة الأربعة ‏ رحمهم الله لم يخالف في هذا أحد منهم 
و فل عه نص صرت ان .أن اهاد طا للأعداء لبس رتا © 


0( انظر : « المبسوط » : ۲/1۰ » « فتح القدير » ومعه « العناية على الهداية» : YAY/‘‏ » « ثبيين 
الحقائق » : 741/8 «١‏ مجمع الأنهر » : 1۳۲/١‏ » « حاشية ابن عابدين » : ١57/4‏ » « الفتاوى 
الهندية » : ۱۸۹/۲ » « البحر الرائق » : 75/0 - ۷۷ » « اللباب شرح الكتاب » : ١١6/4‏ » « أحكام 
القرآن » للحصاص : 1١14 - ١١7/7‏ » 184 » « مرقاة المفاتيح » للملا علي القاري : ۲۸۸/۷ . وانظر 
ما قاله الإمام الشافعي أيضا في « الأم » : 91/4 . 


(۲) انظر فيما سبق ص ( 9517 ) وما بعدها . 
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انا مزعي ستاو ر 

نقل الإمام محمد بن الحسن وغيره عن الإمام سفيان الثوريّ أنه كان يقول : الققال 

مع المشركين ليس بفرض » إلا أن تكون البداية منهم » فحيتشذ يجب تتام دفعا ؛ 
لظاهر قوله تعالى : < فإن قاتلوكم فَاقتلُوهُمْ » © . 

رقوله : < وَقَاتَلوا المُشْرِكِينَ كافة كما يُقَاتِلُوئكُم كاف 4 © . 

وهذا يعت أن الثوّريّ يفرّق بين حالتين : 

إحداهما : أن يبدأ الأعداء بقتالنا » وهنا يكون الجهاد فرضاً لدفع العدوان » 
فالجهاد في هذه الحال دفاعي . 

والثانية : أن لا يبدأ الأعداء بالقتال » وهنا يكون الجهاد غير مفروض وإنما يكون 
نفلا . وهذه الحالة فحسب هي موضع الخلاف بينه وبين جمهور الفقهاء ؛ فم 
يقولون بالفرضية وهو لا يقول بها . 

وقد رد الإمام محمد بن الحسن قول الثؤري في أن الجهاد لا يكون فرضاً فيما إذا 
لم يبدأ المشركون القتال بالأدلة الى سلفت ممالا نجد حاحة لإعادتهاء كما أن 
الحصّاص روى أن أبا عبيد القاسم بن سلام ذكر أن سفيان اوري كان يقول : « الجهاد 
ليس بفرض » ولكن لا يسع الناس أن يجمعوا على ت ركه » ويجزئ فيه بعضهم عن 
بعض » فإن كان هذا قول سفيان فإن مذهبه أنه فرض على الكفاية » وهو موافق 
لمذهب الحنفية وغيرهم ” 


. ) ۱۹۱١ سورة البقرة » الآية(‎ )١( 
. ) ۳١ ( سورة التوبة › الآية‎ )۲( 


(۳) انظر : « أحكام القرآن » للحصاص : ١١7/7‏ . 


۹۷۲ 


۶ ااا 
ورأى بعض الكاتبين المعاصرين أن الإسلام لا يبيح الجهاد المحومي أو جهاد 
فيشرع عندئذ الجهاد دفعا لعدوانهم علينا ”° . 


واحتجوا على ما ذهبوا إليه ببعض الايات القرآنية الى اقتطعوها من 
سياقها لتعطي - بذلك - المعنى الذي يريدونه » وببعض الآيات الى حاءت في 
مرحلة معينة من مراحل تشريع الجهاد كال توحب قتال الكفار عندما 
يبدؤون هم بالقتال . 

كما استدلوا بأن النبي کک لم يقاتل إلا من قاتله » وأن كل من هادنه لم يقاتله » إذ 
أن البدء بالقتال يعتير عدوانا » وقد نهى الله تعالى عن العدوان » وقد يويد بعضهم 
هذا يما ذهب إليه اوري من أن الجهاد ليس فرضا إلا في حال الدفاع » كما أن 
بعضهم استدل بأن بعض الفقهاء جعل العلة في قتال المشركين هي الحاربة والمقاتلة 
وليس الكفر » لأن الني كه نهى عن قتل النساء والأطفال » فليس الكفر سبباً للقتال 


6 ذهب إلى هذا : الشيخ عبدالوهاب حلاف » وتابعه على ريه كثير من المعاصرين الذين كتبوا في هذا ممن 
ذهبوا إلى أن الأصل في العلاقات بين المسلمين وغيرهم هو السّلم » كالشيخ محمد أبو زهرة والدكتور محمد 
عبدا لله دراز » والأستاذ عبدالرحمن عزام » والمستشار علي علي منصور » والدكتور وهبة الزحيلي » 
والدكتور حامد سلطان » والدكتور محمد طلعت الغنيمي » والدكتور صبحي محمصاني » والأستاذ ظافر 


القاسمي » وغيرهم . وانظر فيما سبق ص ( 4١5‏ ) . 
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إحمال مناقشة رأي المعاصرين : 

والذي يظهر أن هذا الذي استدلوا به لا يساعدهم على ما ذهبوا إليه » وحسبنا أن 
نشير في هذا الموضع إلى الأمور الآتية إجمالاً : 

١‏ - إن الآيات الكرعة الى استدلوا بها تتحدث عن مرحلة من مراحل الجهاد» 
وهي مرحلة الأمر بالجهاد عند القتال أو العدوان . وقد أغفل أصحاب هذا الاتماه 
الآيات الكريمة الأخرى الي استقر عليها حكم الجهاد كما تقدم . 

؟” - الحهاد ليس عدوانا » لأنه قيام بفريضة فرضها الله تعالى » وهي ذروة سنام 
الإسلام » ولا يكون القتال فيها إلا بعد الدعوة للإسلام أو الخضوع لنظامه بالالتزام 
بالجزية وعقد الذمة . ولذلك لا يحوز وصف الجحهاد بأنه عدوان . وأما العدوان الذي 
نهت عنه الآية الكررعة < ولا تَعْتَدُوا © فهو كماوال جهور السرين عمل چن 
ليس من المقاتلة كالنساء والصبيان مثلاً » وسيأتي تفصيله . 

6" ه.وأا أن النى 2 ل شال إلا عن قله ,وطالب روه كانت دقع للفتوان 
فهذا لا يدل على ما ذهبوا إليه » لأن بعضا من حروبه عليه الصلاة والسلام كانت بدءا 
وم تكن ردًا » كما أن هذا لا يعن أن الجهاد المجومي غير مشروع » لأن الأدلة الأحرى 
من القرآن والسنة تدل على مشروعيته . وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يحملون 
الدعوة والإسلام للناس ويقاتلونهم حتى يسلموا أو يخضعوا للإسلام بدفع الجزية دون 
إكراه هم على العقيدة » ودون أن يحتج أحد منهم على الكفار بأنهم قد اعتدوا عليهم . 

٤‏ - كما أن الذين لم يقاتلهم الرسول به من هادنه من الكفار » إغما كان ذلك 
بسبب الهدنة والمعاهدة » إذ يجب الوفاء بالمعاهدة ولا يجوز القتال أثناءها ما لم ينقضها 
الأعداء . ويبقى ما عدا هذه الحال على الأصل فى وجوب الجهاد ومشروعية طلب الكفار . 


۹۷4 


©" - وأما احتجاحهم بأن سبب القتال أو علة القتال هي الحاربة وليست الكفر 
بدليل أنه يمتنع في القتال قتل من لا يقاتل كالنساء والصبيان . فإن هذا من الخلط بين 
علة الجهاد والعلة في القتل » فإن علة الجهاد والقتال هي حمل الدعوة ونشرها وإحضاع 
الناس للاسلام حسب الخيارات الى يدعى إليها قبل القتال . أما القتل نفسه فالعلة فيه هو 
المقاتلة © . .معنى : أننا نقاتل ونحاهد , لأن الجهاد مشروع للأسباب الي تقدمت » ولكن 
عند القتال والحهاد لا يجوز قتل من ليسوا من أهل القتال » إذ لا يقت إلا من يقاتل - كما 
سيأتي تفصيله ‏ وهذا ما نص عليه الفقهاء » فقال ابن تيمية - رحمه الله - : 


0 وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد ٠‏ ومقصوده هو أن يكون الدين 
كله لله ؛ وأن تكون كلمة الله هي العليا ؛ فمن منع هذا قوتل باتفاق المسلمين . وأما 
من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة » كالنساء والصبيان » والراهب والشيخ الكبير › 
فعله » وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع مجرد الكفر ‏ إلا النساء والصبيان لكونهم 
مالا للمسلمين والأول هو الصواب » لأن القتال لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله ... 


وهذا أوحبت الشريعة قتال الكفار » ولم توجحب قتل المقدور عليهم منهم » 7" . 


- والقتل إما أن يكون للمحاربة كما يقول علماؤنا- رحمهم الله‎ « : 70/٠١ : » يقول السرحسيي في « المبسوط‎ )١( 
أو للشرك كما يقوله الخصم » . فكلامه واضح في أن الكلام على علة القتل وليس علة الجهاد أو الباعث‎ 
عليه . وتفريق العلماء بين القتل والقتال واضح غاية الوضوح » لذلك قال العلامة بدر الدين العيني في‎ 
. » عمدة القاري شرح صحيح البخاري » : 7/11 : « المقاتلة لا تستلزم القتل‎ « 

(۲) الرّمِن : ذو العاهة الذي لا يستطيع المشي . 

(۳) انطر : « السياسة الشرعية » لشيخ الإسلام ابن تيمية » ص ( ٠١7-١١5‏ ) › « بحمو ع الفتاوى » : 5/78 58 388 . 
وقد اكتفيت هنا بهذا النص عن ابن تيمية ‏ رحمه الله » لأن بعضهم يبي على كلام له في هذا الشأن 
يظن أن ابن تيمية لا يقول بابهاد الفحومي ونم طلب الأعداء ومقاتاتهم ما لم يقاتلوا » كما فهموا ذلك 
من رسالته عن « القتال » وهي بحملتها مبنية على هذا التفريق » وبذلك يسقط تمسكهم بكلامه ‏ رحمه الله - . 
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5 - وأما استنادهم على رأي سفيان الور رحمه الله » فإنه لا يفيدهم ف هذا 
خا لالد هنم من يدع الأعداء ب لقتال وا قال اده لبس زه :ونيم قار 
كبير . فهو ينفي الفرضية ويجيز المحوم تطوعا أو نفلا » وهم بمنعون البدء والمجوم 
أصلا . ولذلك فهم يضعون كلام الإمام سفيان فی غير موضعه ويستدلون به على ما 
لا يدل عليه . | 

۷ - إن اتفاق الفقهاء على أن الجهاد فرض كفاية - كما تقدم ‏ يعني مشروعية 
الجهاد أو القتال الهجومي , لأن الدفاع عند مفاجأة الأعداء وعدوانهم علينا : فرض 
عين » فالقول .نع القتال ال مجومي إلغاء لحكم نص عليه العلماء بالإجماع . 

ولعل التفصيل في هذه المسألة يخرج بنا عن نطاق البحث » فحسبنا هذه اللمحات 
السريعة لنصل منها إلى أن الإسلام شرع الجهاد لغاية أساسية هي حمل الدعوة 
ونشرها » فهو جهاد في سبيل الله » ويندرج تحت هذا أسباب لشرعية القتال . وأن 
الإسلام شرع الجهاد دفعا للأعداء ؛ كما شرعه تطلباً وإن لم يبدؤونا بالقعال . وإن 
كنا اليوم - لأسباب أو لظروف معيّنة - عاحزين عن القيام بهذا الواحب » فإنه لا 
تجوز لنا بحال من الأحوال أن نحمل عجزنا هذا وتقصيرنا على الإسلام نفسه , ولا أن 
نحاول التكلف والتعسف في الاستدلال ووضع كلام العلماء في غير موضعه تبريراً لم 
يريده بعضهم من قصر الجهاد على حال الدفاع دون غيرها » تأثراً ببتعض الأفكار 
والاتحاهات الى لا يخفى ما وراءها " . 


انظر : « بحلة مجمع الفقه الإسلامي » الحزء الرابع » ١5١‏ ه ء ص ( ۲۹۱ ) وما بعدها ضمن مداخلة 
للد كتور عابد السفياني . 

0 انظر تفصيلاً أكثر ومناقشة ني : « دلالة النصوص رالإجماع على فرض القتال للكفر والدفاع » للشيخ 
سليمان بن حمدان » ص ( ه ) وما بعدها , « في ظلال القرآن » لسيد قطب : ١577/‏ وما بعدهاء 
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ولذلك م يَرْضٍ سيد قطب - رحمه الله - للإسلام هذه الانهزامية المتمثلة في أنه لا 
يجوز الجهاد إلا في حال الدفاع فحسب ... واتبع منهجا آخر بين فيه الملابسات » الي 
جعلت ما يقع من حروب حروبا دفاعية » فأبان أن الدين هو إعلان عام لتحرير 
الإنسان في الأرض من العبودية للعباد » وذلك بإعلان ألوهية الله وحده وربوبيته 
للعاملين ... وهذا الإعلان يأحذ صورة الحركة » يحانب البيان النظري » ليواحه الواقع 
البشري بوسائل مكافئة » ليزيل العقبات المادية الى تقف أمامه وتحول بين الاستماع 
إلى البيان واعتناق العقيدة بحرية دون إكراه » وعندئذ ندرك حتمية الانطلاق الح ركي 
مع الجهاد بالبيان والكلمة ‏ للإسلام وأنه ليس محرد حركة دفاعية بالمعنى الضيق 
المفهوم من اصطلاح الحرب الدفاعية اليوم » وإذا كان لا بد من أن نقول إنه حركة 
دفاعية » فعندئذ لا بد أن نوسع مفهوم كلمة الدفاع لنعتبره دفاعا عن الإنسان ذاته 
ضد جميع العوامل الي تقيد حريته وتعوق محرره . 


ويسأل الذين يقولون لا جهاد إلا بعد اعتداء » يسأهم قائلاً : ترى لو كان أبو 


« الجهاد في سبيل الله » للمودردي » ص ( ۲۲ ) وما بعدها » » وله أيضاً : « شريعة الإسلام في الحهاد 
رالعلاقات الدولية » ص ( +7 ) وما بعدها » « القتال في الإسلام » لأحمد نارء ص ( 58١-51١)؛‏ 
« أهمية الجهاد ل نشر الدعوة الإسلامية » د. علي العلياني » ص ( 7١8‏ - 544 ) » « الجهاد رالقتال لي 
السياسة الشرعية » د. محمد خير هيكل : 205/١‏ وما بعدهاء و ١570/7‏ وما بعدهاء « أدب الحرب 
والسلم في سورة الأنفال » د. أحمد جمال العمري » ص ( ۳۰۰ - ۳٠۲‏ ) › « صور وعبر من اللمهاد 
النبوي » للعلامة الحقق الدكتور محمد فوزي فيض الله » ص ( ٠١‏ ) رما بعدهاء « بجموعة بجوث 
فقهية » د. عبدالكريم زيدان » ص ( 8ه 5١‏ ) »«المجتمع المدني » د. آكرم ضياء العمري » 
ص ( 50 ) وما بعدها » « العلاقات الدولية في الإسلام على ضوء الإعجاز البياني في سورة التوبة » 
د. كامل الدقس » ص ( ٠٤١‏ ) وما بعدهاء « جلة المجمع الفقهي » مجلد ( ۷ ) ج( ٤‏ ) » ص ( ۲۹۳ ) رما 
بعدها » « بحلة البحوث الإسلامية » العدد ( ٤١‏ ) سنة ٠٤١٠١‏ مقال "مماحة الشيخ ابن باز بعنوان « الجهاد ليس 
للدفاع فقط » ص ( ۷ - ۳۸ ) ء « الجهاد في الإسلام » صالح اللحيدان » ص ( ٠١7‏ ) وما بعدها . 
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بكر وعمر وعثمان ود قد أينوا عدوان الروم والفرس على الجزيرة » أكانوا يقعدون 
إذن عن دفع المد الإسلامي إلى أطراف الأرض ؟ وكيف كانوا يدفعون هذا المد 
وأمام الدعوة تلك العقبات من أنظمة الدولة السياسية وأنظمة المجتمع العنصرية 
والطبقية والاقتصادية ... ؟ 


ثم » إن حدية الآيات والأحاديث في الجهاد ‏ وقد سبق بعضها ‏ ودلالتهاء 
وحدية الوقائع الجهادية في صدر الإسلام وفي تاريخه تمدع أن يحول قي النفس ذلك 
التفسير الذي يحاوله المهزومون أمام ضغط الواقع الحاضر وأمام المجوم الاستشراقي 
الماكر على الجهاد الإسلامي . 

نعم ... إن الإسلام في الواقع قد فرضت عليه الحرب فرضا ... وقام المسلمون 
بالجهاد دفاعا ‏ كما سبق وهنا يلتقي الرأيان السابقان » فالإسلام لا بدّ له أن يدافع 
وقد وقع الاعتداء عليه ... والإسلام لا بد أن يجاهد لتحرير الإنسان ... وقي كلا 
الا يعدا فده واو ا ر عند تقرف قود كفا الت 
سيجاهد ويدخل المعركة حتما ... ولكنها في نهاية الطريق تبدو هائلة شاسعة » تغيّر 
الفاغ والفهومات الإسلاسة شرا كبيرا مفظيرا : 

إن هناك مسافة هائلة بين اعتبار الإسلام منهجا إلهياً حاء ليقرر حقيقة الألوهية 
والربوبية » وليزيل العقبات كلها من طريقه ليخاطب وجدان الأفراد وعقوم دون حواحز 
مصطنعة ... هناك مسافة هائلة بين اعتبار الإسلام على هذا النحو واعتباره نظاما محلياً في 


وطن بعينه ومن حقه فقط أن يدفع الهجوم عليه في داحل حدوده الإقليمية ... © . 


. ٠٤١٤١-١٤۳۳ / : انظر : « يي ظلال القرآن » لسيد قطب » مقتطفات من‎ )١( 


۹⁄۸ 


i O N CG ل ل ل ل حا ا‎ Tj TBE CENG BE ABE RO OOO POR ND NRL OL r OE ا ل‎ O DL OL TOL E 70 3 ب‎ E 
ا ا‎ E RP ا‎ A O E a روف لح عزوق م وو لو م ل يت ا ا‎ SS a A PL و مد ريه‎ BT و‎ 


وفيه مبحثان : 
المسحث الأول : تنظيم السياسة الحربية العامة . 


الممحث الثانى : مقدمات القتال وإدارة المعركة . 
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المحث الا ول 
تنظيم السياسة ا حربية العامة 


للحرب في الإسلام تنظيم رائع وآداب عالية وأحكام ضابطة لسيرها وإدارتها . 
فهي آداب الجندية الحقة في الجهاد » وقد تناول الإمام محمد بن الحسن كثيراً من 
القواعد المتعلقة بهذا التنظيم قبل بدء الحرب » نحتزئ منها بأربعة قواعد » نعرض لما 
في المطالب الأربعة الآتية : 


لا يقوم النظام الإسلامي إلا بحماعة تحمله وتدافع عنه وتحاهد في سبيله » ولا ينتظم 
أمر الجماعة والجهاد إلا بإمارة أو قيادة 29 » ولا تظهر فائدة القيادة إلا بالطاعة لما . 
وقد تناول الإمام محمد بن الحسن بالبحث ضرورة تعيين القائد في الجهاد وأبرز 
أهمية القيادة وأهم صفات القائد وواجباته . ولذلك نليع في هذا المطلب إلى أهم 
هذه المسائل . 


)١(‏ من المعاني اللغوية لكمة ( القيادة ) : القيام على أمر ايش وتدبير شؤونه . وف الاصطلاح : هي الإدارة 
واحترامهم وولاءهم وتعاونهم . انظر : « القيادة العسكرية ف عهد الرسول وق » د. عبدا لله محمد الرشيد 
ص ( ١١‏ )ء والمراحع المشار إليها فيه . 


۹۸۱ 


قال الإمام محمد : « ينبغي للإمام إذا بعث : يه 29 » قلت أو كثرت »ء أن لا 


- 


يبعنهم حتى يؤمّر عليهم بعضهم ء اقتداءً برسول الله هه فإنه داوم على بعث السرايا 
, ٍ : ا ل e‏ 
وأمر عليهم في كل مرة . ولو جاز تركه لفعله مرة تعليما للجواز . 


ولأنهم يحتاحون إلى احتماع الرأي والكلمة » وإغا يحصل ذلك إذا أمّر عليهم بعضهم 
حتى إذا أمرهم بشيء أطاعوه في ذلك . وفي اجتماع كلمة المسلمين وتأليف قلوبهم على 
القيادة نصرٌ على أعدائهم . قال الله تعالى : « وَإِن يُرِيدُوا أن يَحْدَعُوِكَ فإنّ حَسْبِكَ 
الله هُوَ الذي يدك بنصره وَبِالْمُؤْمِنِينَ > وألف بين قلوبهم 4 " . 

وروی الإمام محمد عن أبي سّلمة بن عبدالرحمن بن عوف ذه أن النبي ف قال : 
« إذا اجتمع ثلاثة نفر في سفر فليؤمُهم أكثرهم قرآنا وإن كان أصغرهم > فإذا 
مهم فهو أميرهم » . ثم قال : فذلك أمير أمَّره رسول الله عو 7" . 


)0 السريّة ني اللغة على وزن فَعِيْلة بمعنى فاعل » وهي : طائفة من اخيش يبلغ أقصاها أربعمائة تبث إلى 
العدر . كوا بذلك لأنهم يكونون حلاصة العسكر وخيارهم » من الشيء السّري النفيس . وقيل ”موا 
بذلك لأنهم يُسرون بالليل ويكمنون بالنهار . 
وقال بعضهم : السرية قطعة من الجيش من مائة إلى مسمائة » فما زاد عن کان نی دا 
فإن زاد على الثمانمائة سمي « حيشا » فإن زاد على الأربعة آلاف سمي « جَحْفلا » » و « الخميس » : 
اليش العظيم . وما افترق من السسريّة يسمى « بعفا » » و« الكتيبة » : ما اجتمع ولم ينتشر . وهناك 
تفصيلات وتسميات أخرى غير هذه تختلف من عصر لآخر . 

انظر : « شرح السّير الكبير» : ۳۳/١‏ و58 » «المبسوط » : 4/٠١‏ »«الزاهر » للأزهري › 

ص ۲۸٤(‏ ) » « نهاية المحتاج » للرملي : 51/8 » « النهاية في غريب الحديث والأثر » لابن الأثير : 
5 ب « مختصر سياسة الحروب » للهرثئمي » ص ( 739-378 ) . 

(۲) سورة الأنفال» من الآيتين ( 51 و 55 ) . 


(۳) أخخرحه ابن أبي شيبة في « المصنف » : 0 مرسلاً . ون الأصل عند الإمام محمد : روى عبدالرحمن 


۹۸۲ 


وكذلك إن كانا رحلين ليس معهما غيرهما › فالأفضل أن يؤمّر أحدهما على 
صاحبه » لأن ذلك أحرى أن يتطاوعا ولا يختلفا . وفي هذا روى الإمام محمد حديث 
سلمان بن عامر أن الني به كان في بعض أسفاره » فأسرى من تحت الليل فتقطع الناس 
- أي تفرّقوا - في غلبة النوم » فمالت رَاحِلْنَا أبي بكر وأبي عبيدة ‏ رضي الله عنهما - بهما 
إلى شجرة فجعلتا تصيبان منها وهما نائمان » فاستيقظا وقد مضى البي وَيهُ وأصحابه 
ونزلوا » فلما كانا بحيث يسمعهما النبي ظا ناداهما : ألا هل أمّرتما ؟ قالا : بلى يا 
رسول الله . فقال : ألا قد رشدتما ‏ أي أصبتما الراب , 


وقال العلامة الكاساني في بيان أول ما يفعله الإمام عند بعث الجيش أو السرية 
للجهاد  :‏ أن يؤمّر عليهم أميرا » لأن البي يي ما بعث جيشاً إلا وأمّر عليهم أميراً . 


ولأن الحاحة إلى الأمير ماسّة » لأنه لا بد من تنفيذ الأحكام وسياسة الرعية » ولا 
يقوم ذلك إلا بالأمير لتعذر الرحوع في كل حادثة إلى الإمام » 9" . 


ابن عوف . والتصويب من « المصنف » و « تقريب التهذيب » » ورواه البزار عن عمر بن الخطاب وعن 
أبي هريرة . انظر : « مجمع الزوائد » : ٠٠٠/١‏ . وراحع « كنز العمال » : ۷١۷ - ۷٠١/١‏ ففيه جملة 
أحاديث بهذا المعنى . ۰ 

: » وراحع « الفتاوى الحندية‎ . 4/٠١ : » المبسوط‎ ۱۷١ و‎ ٦١ - ٦١/١ : » انظر : « السير الكبير‎ )١( 
) . ۲ 

(۲) «بدائع الصنائع » : ٤۳۰۳/۹‏ 4504 . 
وراحع ما قاله فقهاء المذاهب حيال ضرورة القيادة عا لا يخرج عما سبق في « الأحكام 
السلطانية » للمارردي » ص ( ٠١‏ ) » ولأبي يعلى »> ص ( ۲۳ ) » « السياسة الشرعية » لابن 
تيمية » ص ( ١7/8‏ ) وما بعدها » « تحرير الأحكام » لابن جماعة » ص ( 84 و ١١١‏ ) › « روضة 
الطالبين » : ۲۳۸/٠٠١‏ ء « نهاية المحتاج » : 5١1/8‏ » « المهذب مع تكملة المجحموع»: ٥۹/۱۸‏ » 
« الغاية القصوى ف دراية الفتوى » للبيضاوي : 4٤4۷/۲‏ » «المغي » : 758/٠١‏ «السيل 
الجرار » : ٥۲١/4‏ . 


۹۸۳ 


صعات المائر 
أجمل الإمام محمد الصفات الي ينبغي أن يتحلى بها القائد فقال : 


« ينبغي أن يؤمّر على الحند : العاقلٌ الفاضل › العام بالحرب » الرفيق . ومن يكون 
ا > لقوله غيم : « اسمعوا 
وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حب حَبشي كأن رأسه زبيبة » 29 . وقوله : « إن أَمّير 
عليكم er a A‏ 

ثم زاد ذلك بيانا فقال : « وينبغي أن يُسسْتعمّل على ذلك قيادة الجيش ‏ الصا 
البصير بأمر الحرب » الحَسّن التدبير في أمرها ‏ الورع المتشفق على جنده » السخحي 
الشجاع » تمن لا يقتحم بهم في المهالك › ولا ممن يمنعهم عن الفرصة إذا رأوها » لأن 
الإمام ناظر لمم » وتمام النظر أن يؤمر عليهم من جرّبه بهذه الخصال › فإنه إذا كان 
يعنعهم من الفرصة يفوتهم ما لا يقدرون على إدراكه » على ما قيل : الفرصة خلسة . 
وإذا اقتحم في المهالك من جرأته لم يجدوا بدا من متابعته » ثم يخرج هو بقوته » ورا 
لا يقدرون على مثل ما قدر هو فيهلكون . 

وروی ف تأييد هذا حديث عمر كه فإنه كان يكتب إلى عمّاله : « لا تستعملوا 
البَرّاء ين مالك على حيش من حيوش المسلمين + فإنه مَهَلْكة من الملك يقدم 


(002 


بهم ... فقد نهى عمر ذه عن تأميره لجرأته فإنه كان يقتحم المهالك ولا 


يباللي بها . 


. ٠١١/١۴ : أخرجه البخاري في الأحكام » باب السمع والطاعة‎ )١( 
. 4٤٤/۲ : أخر جه مسلم في الحج » باب استحباب رمي جمرة العقبة‎ 66 
. 590/17 » أخرحهابن سعد ف « الطبقات » : ۱۹/۷ . وانظر : « كنز العمال‎ )۳( 
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ويحكى عن نصر بن سيّار - مقرب البرامكة الذي أخرجه أبو مسلم الخراساني عن 
مرو - أنه قال : احتمع عظماء العجم على أن من كان صاحب حيش فينبغي أن 
يكون فيه عشر من خصال البهائم : شجاعة كشجاعة الديك » وتحذن كتحئن 
الدحاحة ‏ يعن الشفقة ‏ » وقلب كقلب الأسد ء وغارة كغارة الذئب » وحملة 
كحملة الخنزير » وصبر كصير الكلب ‏ أي على الجراحة ‏ وحرص كحرص 
الكركي » وروغان كروغان التعلب ‏ أي اليل - وحذر كحذر الغراب » وميمّن 
كسمن الدَأَيّة الى لا ترى مهزولة أبدا» ‏ . 

وقال العلامة الكاساني : « يندب أن يكون الذي يوسر عليهم عللما بالخلال 
والحرام » عدلاً عارفا بوجوه السياسات بصيراً بتدبير الحروب وأسبابها » لأنه لو لم 
يكن بهذة الضفة له خضل هنا تنص له الأمير © . 


مجلس الشورى والمادة : 

وقد له ركون اتير ليق اا حبرة عسكرية » ولذلك ينبغي الاستعانة بأهل 
الخيرة واتكاة وزير مساقد لك كنا أن المراة قن رة دار هة ار الحرب 
وصولا إلى أحسن التتائج . وقد تناول الإمام محمد هذه الحالات بالبحث فقال : 


« فإن كان الأمير لا صر له بأمر الحرب فليجعل الإمام معه وزيرا يبصّره ذلك . 


)١(‏ «السّير الكبير » مع شرح السرحسيي : 1١/١‏ 1۳ 6 58 » «المبسوط » : 4/٠١‏ » « الفقاورى 
الهندية » : ۱۹۲/۲ . 

(2)0 «بداتع الصنائع » : 4/9 45٠0‏ . وانظر أيضا : « الأحكام السلطانية » للمارردي » ص ( 47 ) » ولأبي 
يعلى » ص ( ۳١‏ ) » « تحرير الأحكام » ص ( ١57‏ ) » « بداتع السلك في طباتع الملك »لابن الأزرق : 
۲ .ء « قواعد الأحكام » للعز بن عبدالملام : ۷١/١‏ 78 » « السياسة الشرعية » لابن تيمية › 
ص ( ۹ ٠١‏ ) » « مختصر سياسة الحسروب » للهرثمي »> ص ( ١۷‏ س ۱۸ ) › « السيل الجرار » 
للشو كاني : ٥۲١ - ٠٠٠/٤‏ » « القيادة العسكرية في عهد الرسول ظا » » ص ( ۲۹ ) وما بعدها . 
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قال الله تعالى : < وَاجْعَل لي وزيرام من أَهْلِي . هَارُونَ أخِي . اشدد 
به اُڙري ¢ . 


فإن لم يجعل معه وزيرا » فليدّع الأمير قوما من السريّة ييصرون ذلك فيشاورهم 
فيأخذ بقوهم › لأن البي ييه كان يشاور الصحابة . وبذلك أمر ”° » قال الله تعالى : 


6ه ثر هم 


« وشاورهم فِي الأمْرٍ © " . 

فقد روى الإمام محمد عن عبدالرحمن بن جبير الحضرمي أن أبا بكر هه جهز 
الجيوش بعد رسول الله 8# وحعل على بعضها شُرَحْبيل بن حَسنة أميراً » وأمّر على 
بعضها يزيد , بن أبي سفيان » وعلى بعضها عمرو بن العاص ‏ رضوان الله عليهم - 
فانطلقوا حتى نزلوا بالشام » وجمعت لهم الروم جموعا عظيمة من مدائن الشام ‏ 
ووصل الخبر إلى أبي بكر ذَهنه فأرسل إلى خالد ب بن الوليد » وهو بالعراق » أن انصرف 
بثلاثة آلاف فارس فَأمِدٌ بهم إخوانك بالشام » فأقبل خالد يمن معه » فوجد المسلمين 
معسكرين الحا بية © » فنزل على الأمراء الثلائة » واجتمع أمراء المسلمين في خباء 
يبرمون أمر الحرب بينهم ؛ وعندهم رحل يقال له « قضاعة » قد بعثوه فاحتس لهم أمر 


القوم ع ثم جاءهم فخلوا به لمعرفة الخبر دون أن ي ينتشر ذلك بين ايش .: 


(۱) سورة طه الآيات ( ۰۲۹ ۳١۰۳۰‏ ) . 

6 وار الک رنت رة الى ف اسا ي ادت کن ررقت و ي خر 
بدر وأحد والخندق وبي المصطلق . انظر مثلاً : « صحيح مسلم » : ۱٤۰۳/۳‏ 1404« سنن 
الرزمذي » : ۳۷۳/١‏ » « مرويات غزوة بدر » لأحمد باوزير » ص ( ٠١١‏ ) » « مرويات غزوة أحد » › 
ص ( 5١‏ ) .«مرويات غزوة الحديبية » د. حافظ الحكمي » ص ( ۲۷١‏ س ۲۷۸ ) » « الجهاد 
الإسلامي » دراسة علمية » د. أحمد غنيم » ص ( 95-89 ) . 

(۳) سورة آل عمران » الآية ( ٠١۹‏ ) . 

)٤(‏ بكسر الباء وتخفيف الياء » قرية في حوران حنوب دمشق » ينسب إليها أحد أبواب مدينة دمشق القدكة ع 
وأصبحت الآن متصلة مدينة دمشق . انظر : « معجم البلدان » : 91/7 ٩۲‏ » « مراصد الاطلاع » : 
0١‏ »« فتوح البلدان » : ۷۰۳/۳ . 
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فأقبل أبو سفيان وهم بحتمعون » فقال : السلام عليكم . فقالوا : وعليك السلام 
لا تقربنا - لأنهم كانوا يتهمونه بأنه لم يحسن إسلامه ‏ فقال أبو سفيان : ما كنت 
أرى أن أعيش حتى أكون بحضرة قوم من قريش يُبُرمون أمر حربهم وأنا بينهم ولا 
يُحْطيروني أمرهم - وكان أبو سفيان مشهورا بالرأي في الحرب - 

فقال بعضهم : هل لكم في رأي شيخكم » فإن له رأياً في الحرب . قالوا : 
نعم . فدعوه فدخل . فقالوا : أَشْر علينا ؛ وبعد نقاش بينهم أشار عليهم بخطة › 
مراك ند نصحو واه ف ی كانت يدا للد ا 
أول الفتح ”" . ظ 

هذا » وقد تناول المفسرون وفقهاء المذاهب وعلماء السياسة الشرعية بالبحث 
أهمية الشورى وبخاصة في أمر الحرب والقتال وما لم ينزل فيه وحيٌ وغير ذلك ما 
يحتاج إلى المشورة وأبانوا عن الحكمة في أمر الله تعالى لنبيه يك بالشورى مع أن 
الوحي يتنزل عليه » ليكون ذلك سنة لمن بعده يقتدي به فيها » واستخراجا للرأي 
وتأليفا للقلوب » والبحث في هذا بتوسع يخرج بنا عن المقصود ء فتكفي هذه 


الإشارة الموجزة © . 


. ه١‎ 47/١ : » انظر : « السير الكبير‎ )١( 
: » تفسير القرطبي‎ « > ١714/7 : » وما بعدهاء « تفسير البغري‎ ۳٤۳/۷ : » انظر : « تفسير الطبري‎ )۲( 
- 47 ( أحكام القرآن » لابن العربي : ۲۹۷/۱ ۔ ۲۹۹ » « الأحكام السلطانية » ص‎ « » 7601-4 
» مختصر سياسة الحروب‎ « » ۲١۸ - ٠٠٠/۷ : و 185-150 ) » « نيل الأوطار » للشوكاني‎ 44 
. ) ۲۲ ۲۱ ( للهرنمي » ص‎ 
٠۳١ ( وعن أهمية الشورى ف التخطيط للمعركة » انظر : « اقتباس النظام العسكري » » ص‎ 


۸ ) » منشورات الشؤون الدينية بدولة قفطر . 
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المطلب الثاني 
طاعة السادة 


الطاعة هي امتثال الأمر وإنفاذه بلا تردد في العسر واليسر » والمنشط والكرّه » وني 
كل حال . ولا كانت الطاعة سبباً لاتنظام أمور القيادة وطريقا من طرق تنظيم 
الجندية أولاها الإمام محمد بن الحسن عناية خاصة في كتابه « السير الكبير » فعقد لما 
بابا بعنوان « ما يجب من طاعة الوالي وما لا يجب » 27 وعرض ها في مواضع أخحرى 
في « باب الإمارة » ”“ . وف هذه الفقرة نتناول أهم ما أشار إليه في هذين الموضعين . 
أهمية طاعة القائد : 

نظرا لما للطاعة من أهمية في الجهاد يخاصة فقد نص الإمام محمد على أن الخليفة 
يأمر الناس بطاعة قائد الجند أو أميرهم وعدم مخالفته » لأن طاعته من طاعة الله 
تعالى » إذ أن القائد نائب عن الإمام أو الخليفة » وطاعة الإمام لازمة واحبة فكانت 
طاعة القائد لازمة ؛ لقوله تعالى : < أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُول وَأَوْلِي 
الأمر مِنكم ¢ ° . 


والمراد بأولي الأمر : الأمراء » عند بعض المفسرين » والعلماء عند بعضهه ° 


)١(‏ «السير الكبير » : ١55/١‏ وما بعدها. 

(۲) المرجع نفسه » ص ( ٦٤-٦۳‏ ). 

(۴) سورة النساءء الآية ( ۹ ) . 

)٤(‏ ذهب إلى الرأي الأول أبو هريرة ذ#ه وميمون بن مهران وغيره » ونقل الثاني عن حابر ه ومجاهد وعطاء 
رالحسن وأبي العالية رحمهم الله . وجمع بعض العلماء المعنيين فقالوا : المراد بهم العلماء والأمراء لأن الاسم 
يتناوهما » فللأمراء تدبير أمر اليش والقتال » وللعلماء حفظ الشريعة وما يجوز ومالا يجوز . انظر : «الخراج» 


۹۸۸ 


وعن أبي هريرة ضيه أن رسول الله يي قال : « من أطاعني فقد أطاع ا لله 
ومّنْ عصاني فقد عصى الله » ومن أطاع أميري فقد أطاعني › ومن عصى أميري 
فقد عصاني  »‏ . 


ر 1 

ففرضية الطاعة ثابتة بنص مقطو ع فيه » لا تجوز مخالفته » والتدبير الحسن في 
الحرب لا تظهر فائدته إلا بالطاعة » إذ أن المعصية والمخالفة تؤدي إلى التنازع 
والفشل ”© » وقد حذر الله تعالى من ذلك فقال : $ ولا تنازّعوا فتفشلوا » © . 


والأصل في هذا : ما روي أن البي يه أمر الرمَاةَ يوم أحد أن يقوموا مموضع ولا 
يبرحوا من مراكزهم . فلما نظروا إلى المشركين وقد انهزموا » ذهبوا يطلبون الغنيمة 
فكانت هزعة المسلمين في ناحيتهم 7 ع كماقال الله تعالى : « حتى إذا فشيلتم 


ىا ص ص ~0 9 
0 
ب 


٠ 0‏ ف مده م قعل 6 ص سال 5 
وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد مآ أراكم ما تجبون ¢ ” . 


لأبي يوسف » ص ( ۲٠١‏ ) » « تفسير الطبري » : 540/8 وما بعدها » « تفسير الفخر الرازي » : ١544/٠١‏ › 
« تفسير عبدالر زاق » : 177/١‏ » «المصنف » لابن أبي شيبة : 7177/17 » « فتح الباري» : 784/8 › 
« السياسة الشرعية » لابن تيمية » ص ( 555 ) » وله أيضا : « المنتقى من منهاج الاعتدال » ص ( ۱۷۷ ) . 

)١(‏ أخرحه البخاري ف الجهاد » باب يقاتل من وراء الإمام : ١١7/5‏ » ومسلم في الإمارة » باب وجحوب 
طاعة الأمراء : 455/17 ١‏ . 

(۲) انظر : « السیر الكبير » : 57/١‏ - 54 و ١50‏ ۰ « بدائع الصنائع » : 4504/9 . 

5 سورة الأنفال , الآية ( 55 ). 

63 إشارة إلى حديث البراء ده أن الي 6 جعل على الرماة يوم أحد ‏ وكانوا خمسين رحلا عبدا لله بن 
حبير . وقال : « إن رأيعمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حعى أرسل إليكم » وإن رأيعمونا 
هزمنا القوم وأوطأناهم , فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم . » قال : فهزمهم الله .. فقال أصحاب عبدا لله 
ابن حبير : الغنيمة » أي قوم الغتيمة » ظَهّر أصحابكم . فقال عبدا لله بن حبر : أنسيتم ما قال لكم 
رسول الله © ؟ قالوا : وا لله لنأتينٌ الناس فلنصيينٌ من الغنيمة . فأتوهم فصرفت وحوههم »ء وآقبلوا 
منهزمين » . أخرجه البخاري ف غزوة أحد : 749/17 »ء وانظر : « تفسير البغخوي » : ١١۸/۲‏ . 


() سورة آل عمران الآية ( ٠١١‏ ) . 


۹۸۹ 


مدى الطاعة وحدودها : 

وطاعة القيادة مشروطة بشرطين » ( أحدهما ) : أن تكون في حدود المعروف 
المشروع الذي لم يرد نص بتحربمه » ولا يكون من الحرم عندما يرد إلى أحكام 
الشريعة وقواعدها » حتى ولو حالف ذلك رأي من توجه إليه الأمرء ما لم يكن ذلك 
معصية أو هلاكا , فإنه لا طاعة عندئذ . ( والشرط الثاني ) : أن تكون في حدود 
الطاقة والاستطاعة 7" . 

وقد تناول الإمام محمد رحمه الله - هذا الجانب وأوضحه بأحسن بيان فقال : 
« وإذا دحل العسكرٌ دار الحرب للقتال - بتوفيق الله عر وجل - فأمرهم أميرهم بشيء 
من أمر الحرب » فإن كان فيما أمرهم به منفعة لهم فعليهم أن يطيعوه › لقوله تعالى : 
$ أطيعوا الله وَأَطِيعُوا الرسُول وَأُوْلِي الأمر نكم ©" . 

وكذلك إن أمرهم بشيء لا يدرون أيتتفعون به أم لا . فعليهم أن يطيعوه › لأن 
فرضية الطاعة ثابتة بنص مقطوع به » وما ترد لهم من الرأي في أن ما أمر به متتفع به 
أو غير منتفع لا يصلح معارضا للنص المقطوع . 

وقد تكون طاعة الأمير في الكف عن القتال حيرا من كثير من القتال . وقد يكون 
الظاهر الذي يعتمده الجند يدلهم على شيء › والأمر في الحقيقة بخلاف ذلك عند 
الأمير » ولا يرى الصواب في أن يُطْلِع على ما هو الحقيقة عامّة الجند . فلهذا كان 
عليهم الطاعة ما لم يأمرهم بأمر يخافون فيه الهلكة وعلى ذلك أكثر رأي جماعتهم › لا 


(۱( انظر أيضا ما كتبه العز بن عبدالسلام في « قواعد الأحكام » : ؟//اه ١٠١ ١‏ تحت عنوان « قاعدة فيمن 
تحب طاعته ومن تحوز طاعته ومن لا تحوز طاعته » . 


(۲) سورة النساء الآية ( 9ه ) . 


۹۹۰ 


يشكون في ذلك . فإن كان هكذا فلا طاعة له عليهم » لقوله َه : « لا طاعة 
لخلوق في معصية الخالق » 7" . 
عليهم أميرهم فأجحج نارا وقال : قد أمرتم بطاعي فاقتحموها . فمنهم من قال : 
ندخلها . ومنهم من قال : لا ندخلها » فإنا أسلمنا فرارأ من النار . فلما رجعوا إلى 
رسول الله وي أخبروه بذلك فقال : « لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا › إنما الطاعة 
في المعروف ا" 

فإذا كان عندهم أنهم لو أطاعوه هلكوا . كان أمره إياهم الك سا ت 
إهلاكهم وا ستخحفافاً بهم . وقد ذم | لله تعالى الطاعة في ذلك فقال : $ فا 5 ا 
قَومَهُ فَأطاعوه إِنْهُمْ كانوا قَؤْما فَاميقِينَ 4 ^ . 

وإن كان الناس في ذلك الأمر مختلفين ؛ فمنهم من يقول : فيه الهلكة ومنهم من 
يقول : فيه النجاة » فليطيعوا الأمير في ذلك » لأن الاحتهاد لا يعارض النص » ولأن 
الامتناع من الطاعة فتح لباب اللائمة عليهم » وفي إظهار الطاعة قطع ذلك عنهم › 
فعليهم أن يطيعوه » إلا أن يأمرهم بأمر ظاهر لا يكاد يخفى على أحد أنه هلكة » أو 


» وف رواية : « لا طاعة لأحد في معصية الله » » وقد روي هذا الحديث عن عدد من الصحابة من طرق‎ )١( 
› ) ٠١٠١ ( والطيالسي ص‎ » 44/٠١ : » فأخرجه ابن أبي شيبة : 547/17 ء والبغوي في « شرح السنة‎ 
› 3١5/1 : » ء روفي « الأرسط‎ ۱٦١/۱۸ » والطبراني في « الكبير‎ » 55/0 » 181/١ : والامام أحمد‎ 
» 177 ووافقه الذهَّبي » والبيهقي : ۱۲۲/۳ ر‎ ٠٤۳/۳ : وعبدالرزاق : ۳۸۲/۲ » وصححه الحاكم‎ 
سلسلة‎ « » ۲۲٠/١ : » وعزاه الهيئمي أيضاً للبزار وقال رحاله رحال الصحيح . انظر : « مجمع الزوائد‎ 
. 7601 - "00/9 : » الأحاديث الصحيحة‎ 

(۲) أخخرجه البخخاري في أخبار الآحاد : ۲۳۲/۱۲ ء ومسلم في الإمارة : ١159/7‏ . 


(۳) سورة الزحرف .» الآية ( ٠4‏ ) . 


۹۹۱ 


أمرهم .ععصية » فحيئئذ لا طاعة عليهم في ذلك . ولكن ينبغي أن يصبروا ولا يخرحوا 
على أميرهم » لحديث ابن عباس ڪل قال : « مَنْ أتاه من أميره ما يكرهه فليصبر › 
فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية » 29 . 


f 


فلا طاعة للأمير على جنده فيما هو معصية ولا فيما كان وجه الخطأ فيه ينا » فأما 
فيما سوى ذلك فينبغي أن يطيعوه لملا يفشلوا ويتنازعوا " . 

وقد جاء التحذير من العصيان فيما لا يتيقن فيه الخطأ من الأمير » فقد أمر البي ك 
بأن يُنادى يوم خيبر حين نهاهم عن القتال » فقيل له : استشهد فلان . فقال اة : 
أبعدما نهيت عن القتال ؟ قالوا : نعم . فقال : « لا تحلّ الجنة لعاص  »‏ » فمع 
درحة الشهادة قال غ في حقه ما قال ليبيّن أن العصيان فيما لا يتيقن فيه الخطاً من 
الأمير لا يحلّ حال » “° . 
أمثلة تطبيقية أخرى : 

علاوة على تلك الأمثلة الي تقدمت في وحوب طاعة قائد الجند . يذكر الإمام 
محمد رحمه الله أمثلة أخرى كثيرة نحتزئ ببعضها » مع الإشارة إلى أن ذلك لا يعن 


)١(‏ أخخرحه البخاري في الأحكام » باب السمع والطاعة : ۱۲١/١١‏ » ومسلم لي الإمارة » باب وحوب 
ملازمة جماعة المسلمين : ۱٤۷۷/۳‏ . 

(۲) انظر : « السیر الكبير » : 155/1 ۱۹۸ » « الفتاوى الحندية » : ۱۹۳-۱۹۲/۲ . 

(۳) أخخعرحه أبو داود في « المراسيل » ص ( ١7-1١7‏ ) » والواقدي في « المغازي » : 549/7 . وأحرحه 
بغير هذا السياق سعيد بن منصور في « السنن » : ١44/7‏ » والحاكم في « المستدرك » : ٠٠١/۲‏ وابن 
أبي عاصم في « السنة » : ٠٠٠/۲‏ و 504 ء والطبراني في « الكبير » : 45/7 و ۲۲۷/۷ وعزاه الميثمي 
بي « المجمع » : 4١1/+‏ لأحمد والطبراني وقال : « وإسناد أحمد حسن » . وقارن بتعليق الألباني على 
« كتاب السنة » لابن أبي عاصم ف الموضع السابق . 

(4) « شرح السير الكبير » : 54-0١‏ و ٠٤١۷/٤‏ ء وانظر : « بدائع الصنائع » : 4704/9 . 


۹۹۲ 


الحصر في هذه الأمثلة » ولكنها مندرحة تحت القاعدة السابقة في مدى الطاعة 
وحدوها » وهي أيضا تتسع لأمثلة وجوانب أخرى . قال الإمام محمد : 

« إذا نادى الأمير أن يكون فلانٌ وحنده ف الميمنة » وفلان وجنده في المقدّمة ع 
وفلان وجنده في الميسرة » وفلان وجنده في الساقة © . فلا ينبغي لأحد أن يترك 
الموضع الذي أمره بالكون فيه » لأن هذا من التدبير الحسن في أمر الحرب » وإنما تظهر 
فائدته بالطاعة » . 

ثم قال : « وإن نادى منادي الأمير : أن السّاقة غدا على أهل الكوفة فلا يتخلفنٌ 

رحل من أهل الديوان ولا من المطوّعة 7" » فعليهم طاعته . إلا أن يكون الأمر 
المتنهور أ نه إذا نادى بهذا يريد أهل الديوان خاصة » فحينكذ : الشابت بالعرف 
كالثابت بالنص .. » 7 . 


و .6 
إذا صدرت من أحد الجنود عخالفة للقائد » فإنه لا بد من أن يقوم القائد .معاللجة هذه 
المخالفة أو العصيان للأوامر ومساءلة من صدر منه ذلك » ولكن لا يبادره بالعقوبة › لأن 


الوقاية من الوقوع في المخالفة حير من العقوبة . وقد عالج الإمام محمد رحمه الله ذلك 


. السّاقة جمع سائق »وهم الذين يسوقون حيش الغزاة ويكونون من ورائه بحفظونه‎ )١( 
. 4714/7 : انظر : « النهاية » لابن الأثير‎ 
آهل الديوان : ما أحري عليهم من رزق أو راتب وثبتت أساميهم في الجريدة . والمطوّعة : ما خرجحوا‎ )۲( 
. ) 5 ( تعليق رقم‎ » ١59/١ : » طائعين متبرعين بغير أحر . انظر : « السير الكبير‎ 
وهذه العبارة الأخيرة نص قاعدة فقهية نحد لها نظائر كثيرة في كشب‎ . ١594 - ٠١۸/١ : » «السير الكبير‎ )6( 
» بحلة الأحكام العدلية‎ « » 786/١ : » السرحسييّ وغيره - رحمهم الله - . وانظر : « فتاوى قاضي خان‎ 
» القاعدة رقم ( ه: ) »« القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير » : تأليف علي الندري‎ 


.) ۸٩ ( ص‎ 


۹۹۳ 


مبينا الطريقة المتدرجة في هذا من بيان وإنذار وتأديب ؛)وقديكون التأديب حرمانه من 


سهمه إن حرج عاصياً » كما أنه يسمع عذره إن كان له عذر في المخالفة » فقال : 


١‏ - فإن عصاه عاص » فليتقدّم إليه الأمير » وإلى سائر الجند جميعا أنه يؤدّب من 
حالف أَمْره بعد ذلك . فيكون ذلك إنذارا منه . يعن : لا ينبغي له أن يعاقب ف المرة الأولى » 
لأن هذه عثرة منه » وقد قال النبى 4# : « أقيلُوا ذوي الهيئات عفراتهم » 2 .. وبيان 
هذا في قوله تعالى : « وقد قدمت إليكم بالوعِيا © 2 . 

"١‏ - فإن عصاه بعد ذلك من غير عذر » فما أحسن أدبه في ذلك ! ليكون ذلك 
فطاما له وزحرا لغيره عن إساءة الأدب لمخالفة أمره » فإن امتناع الناس ما لا يحل 
لمخافة العقوبة أكثرٌ من امتناعهم حوفا من الله تعالى . وبه ورد الأثر © : « إِنّ ١‏ لله 
يرع بالسلطان فوق ها يَرَعٌ بالقرآن » © . 


۴ - وإن حرج جماعة من الجند دون أمر القائد وإذنه فرأى الأمير أن يحرمهم 


› » روي هذا الحديث عن عدد من الصحابة وبألفاظ متقاربة » فأحرجه البخاري ف « الأدب المفرد‎ 224١ 
: والإمام جمد‎ › ) ٠٠١ ( وابن حبان » ص‎ » ۲٠۳/١ : وأبو داود في الحدود‎ ») ٠١١ ( ص‎ 
وعزه المنذري للنسائي في‎ ٠١۷ ر‎ ٠٤١ ر‎ ١47/5 : » والطحاري لي « مشكل الآثار‎ > 1.11/5 
الكبرى » . وقد ذكر هذا الحديث ضمن الأحاديث الي استخرجها الحافظ القزويي من « مصابيح‎ « 
السنة » للبغوي وقال : إنها موضوعة . ورد على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله » انظر جوابه لن‎ 
وراحع تعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط على « شرح مشكل‎ . ) ١ ( مصابيح السنة » : 047/7 تعليق‎ « 
. الآثار » » في الموضع السابق‎ 

(۲) سورة قءالآية(8؟1). 

(6) انظر : « السیر الكبير » : ١59/١‏ » « الفتاوى المندية » : ٠۹۳-۱۹۲/۲‏ . 

: اثر مروي عن عثمان بن عفان ضه » ويسوقه بعضهم على أنه حديث مرفوع . وهو ليس كذلك . انظر‎ )٤( 
للخطيب عن‎ ۷١٠/١ : » طبعة دار الشعب ) » وعزاه في « الكنز‎ ( . ٠١9/0 : تفسير ابن كثير»‎ « 
. عمر ڪه موقوفا‎ 


۹۹ ٤ 


سهمهم ما أصابوا » ثم ولي قائد آخر يرى ما صنع الأول جر أبن ستيه ذلك 
ولم يرده » لأنه أمضى باجتهاده فعلا نهدا فيه . فإن عند بعض الفقهاء يحرم العصاة 
حظهم مما أصابوا ليكون افا لل عن ا 


٤‏ - وإن ادّعى من عصى الأمير عذرا يعتذر به وحلف على ذلك فلا سبيل له 
عليه » لأنه أخبر بخبر محتمل للصدق وأكد ذلك بيمينه » فينبغي أن يكف عنه » إذ 
ليس هاهنا خصم ينازعه في ذلك . وإنما لا يجعل اليمين في جانب المدعي في 
الخصومات » لأن الخصم ينازعه في ذلك . والشرع جعل اليمين في حانب المنكر 
دون ال 


هذا > والذي عرض له الإمام محمد بن الحسن في وحوب الطاعة وأثرها 
وحدودها ء موضع اتفاق بين العلماء فيما ذكروه في آداب الجندية وعرض له 
أصحاب كتب الأحكام السلطانية والسياسة الشرعية . ولولا خشية الإطالة لأثبتنا 


نصوصهم حال دلق . 


(۱) المصدر السابق : ۱۸١/١‏ . وانظر ما قاله ابن فرحون ل كتابه « تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج 
الأحكام » : 14/۲ . 

(۲) المصدر نفسه : ١59/١‏ . 

(۳) انظر في هذا : « مساتل الإمام أحمد » رواية عبدا لله : ۸6٩/۲‏ و 867 و 1ه ء «فتح الباري» : ۱۲۱/۱۳ - ٠۲۲‏ > 
« شرح النووي على صحيح مسلم » : ۲۳۱-۲ » « نیل الأرطار » : 7588/97 71 » «العزيز شرح 
الوحيز » : 780/11 » « الأحكام السلطانية » للماوردي » ص ( 44 ) » ولأبي يعلى » ص ( 48 ) » ” إعلام 
الموقعين عن رب العالمين » : 4۸/١‏ » «المبدع شرح المقنع » : 749/17 » « كشاف القناع » : 51/7 815 2 
« المغن » : ۰ : « تحرير الأحكام » ص ( 85 ر 5)ء «المقدمات الممهدات » لابن رشد : ١أهوه”‏ « 
« الروض النضير » للسياغي : ١7 - ٠١/0‏ » « بدائع السلك » لابن الأزرق : 017/7 . وراجع : «الجهاد : 
دراسة علمية » د. أحمد غنيم » ص ( ۱۲۷ - ۱١۳١‏ ) » « شريعة الإسلام في الجهاد والعلاقات الدولية » 


للمودودي » ص ( )۱۸١-۱۸٤‏ . 


1 


المطلى الثالث 
نظربة الرذع » والاستعداد 


يأمر الله تعالى بإعداد القوة والاستعداد بدرجة قصوى ليكون ذلك سبباً لردع 
الأعداء وإرهابهم قبل وقوع الحرب والقتال . وتعتير نظرية الردع مفتاح الاستاتيجية 
المعاصرة الت وصل إليها الفكر العسكري العالمي بعد معاناة قاسية وطويلة في حروب 
طاحنة اكتوى العالم بنارها خلال الحربين العالميتين » ثم وجد أخيرا الوسيلة لمنع وقوع 
مثل هذه المآسي . وهي استراتيجية الدّدْعَ © . 

وهذه النظرية هي أول نظرية حربية في الإسلام منذ حمسة عشر قرنا » أرساها 
القرآن الكريم وأوضح معانيها النبي كه في كثير من الأحاديث . وتناو ها العلماء 
بالبحث بأسلوب يتفق مع العصر الذي يعيشون فيه . 

ونحد هذه النظرية عن الإمام محمد بن الحسن ‏ رحمه الله فقد تناول في مفتتح 
كتابه « السير الكبير » هذا الجانب بالبحث » فعرض للإعداد والاستعداد وأهميته 
وصوره وأساليبه » ليخلص إلى أن الهدف من هذا الإعداد هو إرهاب العدرٌ وردعه › 


ما نو ججحزه بالمقتطفات الآتية ممزوجة بشرح السرخحسي , ونحعلها في فقرتين : 


)١(‏ انظر : « العسكرية الإسلامية ونهضتنا الحضارية > ص ( ۹۸ ) وما بعدها » « الجانب العسكري من حياة 
الرسول © » للواء ال ركن محمد جمال الدين تحفوظ » ص ( 018 514 ) ضمن الجزء الرابع من 
« البحوث والدراسات » المقدمة للمؤتمر العالمي الشالث للسيرة النبوية » قطرء ( ٠٤١١‏ ه ) « اقتباس 
النظام العسكري » ص ( ۱۱۸ - ۱۱۹ ) وهو يشمل ثلاث بحرث للواء محمود شيت خخطاب » واللواء 
جمال محفوظ » وعبداللطيف زايد . 


۹۹٦ 


: نظرية الردع‎ - ١ 
أمر الله تعالى المؤمنين بإعداد السلاح والكراع والاستعداد بكل أنواعه قبل وقت‎ 
القتال إرهاباً للعدرٌ وردعا له .عا بمنعه من التفكير ف الاعتداء على المسلمين » فقال‎ 
4 رهد‎ ٠ لي 9 و “ت ا اك ق ار ؟‎ 2 5 1 
سبحانه وتعالى : 9 وأعدوا لهم ما استطعتم من قوةٍ ومن رياط الخيل ترهبود‎ 


ع قر اس ر اق 


به عَدُوَ الله وَعَدُوَكُمْ وَآحَرِينَ من دُونهم لا تعلمونهم م الله يَعْلَمُهُمْ وَمَا 
تفقوأ من شيء في سَبيل الله يُوَف إِلَيَكُم ونم لا تظْلَمُونَ 4 © . 

وعن حابر بن عبدا لله ب قال عليه الصلاة والسلام : « أعطيت حمسا لم يُعْطهن 
أحدٌ قبلي : نصرت بالرّعب مسيرة شهر .. »^ . 

وقد أشار الإمام محمد رحمه الله إلى أن كل ما فيه إرهاب للعدو وإخافة له 
ينبغي القيام به » فذكر عن أبي أسيد السّاعديّ أن النبي يه قال يوم بدر :«إذا 
أكثب وكم فارموهم › ولا تسلُوا السيوف حتى تغشوهُم » ”" ففيه بيان أنه لا ينبغي 
للمجاهد أن يسل سيفه حتى يصير من العدو بحيث تصل إليه ضربته » لا لأن ذلك 
مكروه فى الدين » ولكنه من مكايدة العدو » فيريق السيف مخوف للعدو في أول ما 


يقع بصره عليه 27 . 


. ) 5١ ( سورة الأنفال » الآية‎ )١( 

(۲) أخخرحه البخاري في التيمم : ٠٠١/١‏ › ومسلم في المساحد : 370/١‏ . 

© اقرع ابرحاودق اهاد بات ق ع اليرت لد اللقاء :41/4 وأعرصه اناري ابا بلقل : 
« إذا أكشبوكم فارموهم واستبْقوا تَبلّكم » ل المغازي » باب رقم ( ۱۰ ) : ۳٠٠/۷‏ . وقوله : 
« أكثبوكم » معناه عَشَرْكم . وأصله من الكثب » وهو القرب . يقول : إذا دنوا منكم فارموهم ولا 
ترموهم على بعد . انظر : « معام السنن » للخطابي : ٠١/4‏ . 

() «السير الكبير » مع شرح السرّحسي : ١۸/١‏ - 4ه » وانظر : « أحكام القرآن » للحصاص : 58/5 » 
« الاختيار لتعليل المختار » : 718/84 . 


۹۹۷ 


وذكر أيضا : أن عمر بن الخطابه كتب إلى حنده : « أن وفروا الأظافير في 
أرض العدو فإنها سلاح » © ثم قال : وهذا مندوب إليه للمجاهدين فى دار الحرب 
- وإن كان قص الأظافر من الفطرة ‏ لأنه إذا سقط السلاح من يده وقرب العدوّ منه 
رعا يتمكن من دفعه بأظافيره ‏ . وهو نظير قصّ الشوارب فإنه سنة »ثم المجاهد 
ف دار الحرب مندوب إليه أن يوفر شاربه ليكون أهيب لي عين العدرٌ فيحصل 
به الارهاب ^ . ظ 


وروی الخصّاص بسنده عن الحكم بن عمير قال : « أمرنا رسول الله وك أن لا 
نحفي الأظفار في الجهاد » وقال : إن القوة في الأظفار » ثم قال : فهذا يدل على أن 
جميع ما يقوي على العدو فهو مأمور بإعداده ° . 


ومن ذلك أيضا : أن بعض الفقهاء ذهب إلى جواز الخضاب بالّواد فى الجهاد » 
لأنه أهيب ف صدور الأعداء 3 . 


وهذا الذي ذهب إليه الإمام محمد رحمه الله - نص عليه العلماء أيضاً » فجعلوا كاء 


ما فيه إرهاب للعدو سببا للأحر . وني هذا تحريض على الأخذ به . فعن عبدا لله ابن الإمام 


٠٠١/۲ : عزاه ابن حجر لمسدّد بسند منقطع . وضعَفه البوصيري . انظر : « المطالب العالية » لابن حجر‎ )١( 
. مع تعليق المحقق‎ 

(۲) رغم تطور وسائل الحرب والقتال كما هو معروف » فإن هناك حالات يتم فيها الاشتباك بين أفراد القوات 
المتحاربة بالسلاح الأبيض › والمواحهة بينهم واردة في حالات كثيرة . 

(۳) «السكير الكبير » : ۱۱۳-١۱۲/۱‏ . 

)٤(‏ «أحكام القرآن » للحصاص : 1۸/۳ . وقد ضعف أبو حاتم الرازي أحاديث الحكم بن عمير . انظر : « المرح 
والتعديل » : ١76/7‏ ء « الإصابة » لابن حجر : ۱۰۸/۲ » « الاستيعاب » لابن عبدالير : 750/١‏ . 

)2 « التعليق الممجحد على موطاً محمد » للكنوي : 54/5 » « فتح الباري » : 4949/5 »«المجموع»: ۴١۲/۱‏ » 
« الأحكام السلطانية » ص ( ۲۶۸ ) » « الآداب الشرعية » لابن مفلح : ٠٠۴۳/۳‏ . 


۹۹۸ 


أحمد بن حنبل ”2 قال : سألت أبي عن فضل استقبال الرسول « السفير » إذا حرج في بلاد 
العدو ؟ وفي الوالي يقدم فينادى في الناس : اخرجوا فاستقبلوا واليكم بالسلاح ؟ 

فقال أبي : كل ما كان ترهيبا للعدو وغيظاً لهم » فإن في ذلك أجرا » يقول اله 
تعالى : $ ولا َون مَوْطِئا يغيظ الكفار ولا ناون مِنْ عَدُوَ نيْلاً إلا كيب 
لهم ب بو عمل صالِح 4 ”" . 

وقال الإمام أحمد أيضا : كل ما كان أنكى في العدرٌ فهو أفضل ي أعمال الجهاد ©" . 

فهذه أمثلة على بعض ما ينبغي فِعْلهِ تحقيقاً لردع الأعداء وإرهابهم امالا للآية 
الكرعة. السابقة » وتكتمل هذه الأمثلة عا سيأتي من الكلام على الاستعداد وأنواعه 
أيضا :]قا يد ينبغي الإشارة قبل ذلك إلى أنه لا بد من التأكيد على ما تتميز به 
استراتيجية الردع الإسلامي من نوايا سامية . فالمعروف أن نظرية الرذع المعاصرة 
ظهرت وارتبطت « بالتوازن النووي » » فطالما كان هناك توازن بين القوتين العظميين 
قلقو النووية فن اعمال تا ارب نيما يكرن يدا هذا بسي قندرة کا 
حانب على الرد والانتقام إذا وجهت عليه ار ال ار 

لكننا لو تصوّرنا أن إحدى القوتين تمكنت من إحراز تفوق ساحق على الأخحرى 
بحيث يختلَ التوازن - وهذا أمر وارد تماما ‏ فالمتوقع أن تندلع الحرب النووية فورا بالنظر 
إلى ما يسود العلاقات الدولية من توتر وتناقضات في المصالح . 


أما الأمة الإسلامية فإنها إذا تملكت القوة المتفوقة على أعدائها حتى يصبح ميزان 


. 8514 - ۸۳۲۳/۲ : انظر : « مسائل الإمام أحمد بن حنيل » رواية ابنه عبدا لله‎ 4١9 
.) ١١١ ( سورة التوبة» الآية‎ )۲( 


45 انظر : « مسائل الإمام أحمد » رواية أبي داود » ص ( 378 ) . 
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القوى في صالحها فإن ذلك لا يغريها باستخدام تلك القوة ضدّهم ما داموا ممتنعين عن 
العدوان عليها . فهي لا تتعدّى حدود الرّدع ما دام يحقق هدفه » وهو إخافة العدو 
ومنعه من استخدام القوة "© . 


۲ - الاستعداد والإعداد : 


وأما الاستعداد والإعداد الذي أشارت إليه الآية الكرعة وأمرت به : #« وأعدذوا 
لهم ما استطعتم من قو ... © © » فإن الإمام محمدا ‏ رحمه الله - قد أوفى على 
الغاية في بحثه من حوانب متعددة يتضمن كل ما بعكن أن يساعد على الظفر والنصر 
في المعركة والتهيؤ ها قبل وقوعها : 

في إعداد القوة والسلاح والفروسية › عقد الإمام محمد باباً قائماً بذاته روى فيه 
عن عتبة بن أبي حكيم © قال : ذْكِرَّت القوس عند رسول الله ويك فقال : « ما 
سبقها سلاحٌ قط إلى خير  »‏ يعي أنها أقوى آلات الماد وة هنذا حت 
نتان عل ل از وفي ذلك جاءت أحاديث وآثار منها حديث عقبة بن 
عامر أن النبي يي قال في قوله تعالى  :‏ وأعدوا لهم ما استطعتم من وو .. 4 : 
« ألا إن القرة الرمي » قاللها ثلا ©. 


)6 انظر : «الحانب العسكري من حياة الرسول ف » ص ( 1٠١-114‏ ) ضمن « اقباس النظام 
العسكري » للواء جمال محفوظ وآحرين » وهو أيضاً فن مجموعة « البحوث والدراسات للمؤتمر الشالث 
للسيرة والسنة النبوية » : 0-۹/۶ . 

(۲) سورة الأنفال, الآية ( 5١‏ ). 

. » عتبة بن أبي حكيم من الطبقة السادسة » صدوق يخطى كتير . « تقريب التهذيب‎ 2١ 

6 وأحرحه الديلمي عن ابن عباس قال : ما مد الناس أيديهم إلى شيء من السلاح إلا وللقوس عليه فضلٌ . 
انظر : « كنز العمال » : ٠٠٠١/١‏ » وأشار السيوطي إلى ضعفه . 

)٥(‏ أنخرجه مسلم في الإمارة ع باب فضل الرمي : ٠١۲۲/۳‏ . وقال الحصاص : ومعنى قوله : « ألا إن القوة 


Von 


وروى عنه أيضاً عن البي وك قال : « إن الله يُدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة : 
صانعه الذي يحتسب به › ومنبله › والرامي به » ”" . 


وعنه أيضا : « كل لهو ابن آدم باطل إلا ثلاثة : تأديبه فرسه › وملاعبته أهله › 
ورميه عن قوسه» '' . 


وذكر الإمام محمد عن عمر 5ه أنه قال  :‏ علّموا أولادكم السباحة والفروسية › 


ومروهم بالا حتفاء بين الأغراض “ ۳( 1 


بل عموم اللفظ شامل لحميع ما يستعان به على العدو من سائر أنواع السلاح وآلات الحرب . انظر : 
« أحكام القرآن » : ٦۸/۳‏ » وراحع : « تفسير البغوي » : ۳۷۱/۳ > « تفسير الفخحر الرازي» : 
۱۹۲-6 » « روح لمعاني » للآلوسي : ۲٦-۲٤/۱۰‏ . 

(۱) أخرجه عبدالرزاق : 451/١١‏ » وابن أبي شيبة : ۳۲۰/۰ و 544 » والترمذي في فضائل الجهاد : ٠٠٠/۰‏ 
وقال : « حديث حسن » . وابن ماحة ف الجهاد : 150/7 ء والدارمي في الجهاد أيضا : ٠٠١ ۲۰٤/۲‏ » 
والإمام أحمد : ٠١٤/٤‏ » والطيالسي » ص ( ٠١١‏ ) » والبغوي لي « التفسير » : ۳۷۲/۳ » والجممصاص 
ني « أحكام القرآن » : 1۸/۳ » وسعيد بن منصور : 171/7 » وابن الجارود » ص ( ٠٠١‏ ) . وراجع 
جملة أحاديث وروايات عن ذلك ف « كنز العمال » : 548/84 - 555 » وفي « الدر المنثور » : ۸٤/٤‏ . 

6 أخرجه أبو داود في الجهاد » باب الرمي : ۳۷١/۳‏ » والترمذي في فضائل الجهاد : ۲٣۹ ۲٣٣/۰‏ 
وقال : « هذا حديث حسن » » والنسائي في الخيل : ۲۲۲/۱ - ۲۲۳ ء وابن ماحة في الجهاد : ۹۰/۲ › 
والإمام أحمد : ١544/4‏ » والبغوي في « التفسير» : ۳۷۲/۲ » وصححه الحاكم : 405/7 ووافقه 
الذهَبي » وأخرجه سعيد بن منصور : \VY/۲‏ > وابن أبي شيبة : 500/٠‏ » وعبدالرزاق : 15 »2 
واليبهقي في « السنن » : ٠‏ » ون « شعب الإبمان» : 754/8 » والطحاري في « المشكل » : 771/١‏ . 
رالطبراني في « الكبير » : ۳٤۲/۱۷‏ » وف « الأوسط » : 40/8 » وابن الجارود » ص ( 559 ) . 

e+ + اس‎ ٠. ما‎ 20 ٠ 8 7 

(۴) أخرحه القراب في فضائل الرمي » برقم ( ٠١‏ ) دون قوله : ومروهم بالاحتفاء . وانظر : « التعليق الممجد 
على موطاً حمد» : 577/8 » « كنز العمال » برقم ( ۱١۳۸١‏ ) » «الدر المنشور » : 85/4 » 
« الفروسية » لابن القيم »> ص ( 5 - ٠١‏ ) . 


١٠١ 


ااا اک ها علي ا نير سنوت إل هرا اليد 
نفسه ذلك » لما فيه من إعزاز الدين وقهر المشركين . وهذا قال ك لأصحابه د يوم 
فتح مكة : « أفطروا فإنه يوم قتال » 7 . فالأفضل للمجاهد إذا كان يقاتل العدو في 
شهر رمضان أن يفطر » فإن الصوم رعا يضعفه عن شيء من القتال . والخللٌ الذي 
يتمكن بذلك لا يمكنه تداركه في غير هذا الوقت . وهو يتمكن من أداء الصوم في 


)5( 


ج 


1 


عل ومن أيام 


وأما المرابطة بالنفس وبالخيل ونحوها . فإنها كذلك من أهم مظاهر الاستعداد 
للجهاد » وقد تقدم فيما سبق الإشارة إلى معنى الرباط وعناية الإمام محمد ببحثه وبيان 
فضيلته » وساق لتأييد ذلك هقد عن اوبات ,تخا هنا الاشارة ال ةا اا 
بنظرية الردع السالفة » إذ أن تهيئة أسباب الردع إنما يكون قبل القتال نفسه » ولذلك 
افتتح الإمام محمد رحمه الله - كتابه « السير الكبير » بباب عقده عن « فضيلة الرباط » ©©, 


وأما درجة الاستعداد القصوى © ؛ بالحث على الجهاد والاستنفار الدائم له 
والتأهب على أقصى درجات التأهب والاستعداد للحركة والانطلاق نحو الخطر » فإن 


6 عراوااق SE E‏ 77 لحت ون a E Ee‏ 
مرسلاً ورجاله ثقات » ورواه أبو نعيم لي تاريخ أصبهان» : ٤۸/۲‏ ا عن ابي بيد 
الخدري طهه مرفوعا : « إنكم مصبّحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا » . 

6 « السثير الكبير » مع شرح السسَرْخحسِي : ۱۱۳-۱۱۲/۱ و .1١484/4‏ 

() انظر : « شرح السير الكبير » : ٦/١‏ وما بعدها » وراحع « الحرب والسلم في شرعة الإسلام » د. ميد 
خدرري »ص ( ۱۱١ - ۱۱٤‏ ) › وفيما سبق ص ( ٩۲۱‏ ). 

)٤(‏ تعن درحة الاستعداد القصوى في الاصطلاح العسكري الحديث : أعلى درجات الاستعداد القتالي حيث 
تكون القوة كاملة التجهيز بأفرادها وأسلحتها ومعداتها وذائرها ووسائل النقل للحركة فورا إلى المنطقة 
المهددة .مجرد صدور الأمر إليها . انظر : « العسكرية الإسلامية ونهضتنا الحديئة » للواء الركن محمد جال 
حفوظ » ص ( 8١‏ ). 


١٠١ 


الإمام محمدا أشار إلى ذلك وساق عدداً من الروايات المؤيّدة لهذا » فروى عن عمر بن 
ا لخطاب 5ه أنه كان يهتف بأهل مكة فيقول : « يا أهل مكة » يا أهل البلدة › ألا 
التمسوا الأضعاف المضاعفة في الجنود المجندة والجيوش السائرة . ألا وإن لكم العَشر 
وهم الأضعاف المضاعفة » . 

وهذه خخطبة الاستنفار لتحريض الناس على الجهاد والاستعداد له » وقد فعله النبي وي 
في مواطن » كما قال تعالى : $ يَأيهَا النبي حَرَض الْمُؤْمِنِينَ عَلَى القتتال . 
ثم اقتدى به عمر 5ه في تحريضه أهل مكة » فحثهم على الجهاد وتحصيل أعلى الدرحات 
لكي لا يتخلفوا عن الجهاد معتمدين على أنهم جيران بيت الله وسكان حَرَمه . 

ثم روى عن عثمان بن عفان اه أنه قال : « يا أهل المدينة حذوا بحظكم من الجهاد في 
سبيل الله » ألا ترون إلى إخوانكم من أهل الشام وأهل مصر وأهل العراق » فوا لله 
يَءٌ يعمل اجکی ق سيول لله عير ا ألا :يوم عله ق به ماتا قائما لا 
يفطر ولا يفتر » 29 . 

وأبان عن هذا الاستعداد غاية البيان فيما رواه عن عمر بن الخطاب طف أنه قال : 
« حير الناس هو رجحل من أهل البادية »> صاحب صرّمة إبل أو غنم » قدم بإبله أو 
غنمه إلى مصر من الأمصار فباعها ثم أنفقها في سبيل الله » فكان مسلحة بين 
المسلمين وبين 5 0 . فذاك حير الناس 0 


. ) ٠١ ( سورة الأنفال» الآية‎ )١( 

(۲) المرحم السابق » ص ( ١١-٠١‏ ) . 

(۳) الصرمة ‏ بالكسر ‏ القطعة من الإبل ما بين العشرين إلى الثلائين أو إلى الخمسين والأربعين » أو ما بين 
العشرة والأربعين . انظر : « ترتيب القاموس المحيط » : ۸۱۸/۲ . 

(4) المسلحة هي الثغر الذي يوضع فيه السلاح أو من يحمل السلاح . « شرح السثّير الكبير » : ٠٠/۱‏ . 

0( أحرحه أيضا : ابن أبي شيبة في « المصنف » : r/o‏ . 


۰۰۴۳ 


كول ال خي د ره لج العا على هة ال ا وفنا جع عر د 
صاحب الصرمة خير الناس لأنه بذل نفسه وماله لمنفعة المسلمين » وخير الناس من نفع 
الناس . وقد قال عليه الصلاة والسلام : « خير الناس رجل نمسك بعنان فرسه في 
سبيل الله كلما سمع هَيْعَة طار إليها » 22 . 

ويدل الحديث على معنى الاستعداد الكامل والمستمر للانطلاق .عجرد الإشارة » 
فالفارس « الممسك بعنان فرسه » لن يكون بحاحة - إذا رأى خخطرا أو جاءته الإشارة ‏ 
N E DAG‏ 
بها فعلاً . أن كل ما سوف يفعله هو الانطلاق الذي احتار له الحديث لف ظ 
اليا سرع أشكال الخركة على الإطلاق ف 

ثم أبان الإمام محمد عن أصول التربية على القوة وحذر من التنعم والترف › 
فروى عن عمر ذه أنه قال : « لا تزال هذه الأمة على شرعة من الإسلام حسنة » هم 
فيها لعدوهم قاهرون وعليه ظاهرون ما لم يصبغوا الشعر ويلبسوا المعصّفر ويشاركوا 
الذين كفروا في صغارهم . فإن فعلوا ذلك كانوا قينا أن ينتصف منهم عدوهم »22 , 

ثم قال : وكتب عمر إلى حليفته بالشام : « انظر من قبلك فمرهم فلينتعلوا وليحتفوا 

؟ عن 9 َ2 a‏ 5 ا 

وليأتزروا وليرتدوا وليؤدبوا الخيل » ولا يظهر صليب › ولا يجاورنهم الخنازير » ولا 

يقعدون على مائدة يشرب عليها الخمر › وإياكم وأخلاق الأعاحم »2 يعن : في 

: اليّعَة‎ . ١٠١4 ٠١١۳/۳ : قطعة من حديث أخرحه مسلم ف الإمارة » باب فضل الجهاد والرباط‎ )١( 
. الصوت عند حضور العدو‎ 

(۲) انظر : « الجانب العسكري من حياة الرسول له » » للواء الركن محمد جمال محفوظ . ص ( ١77‏ ) من 
« اقتباس النظام العسكري » . 

.3١4 17/١ : » «السیر الكبير‎ )۳( 

(4) أحرحه عبدالرزاق رالبيهقي . انظر : « كنز العمال » : 451/4 . 


١٠١٠+ 


التنعم وإظهار التجبر . وف هذا وذاك بيان النصرة لهذه الأمة ما داموا مشتغلين 
بالجهاد » فإذا انشغلوا بالدنيا واتبعوا اللذات والشهوات وأعرضوا عن الجهاد يظفر 
0 

ولذلك جاء التحذير من الانشغال عن الجهاد والتقاعس عنه بسبب الانشغال 
بالدنيا ومتاعها » إذ أن ذلك سبب في ضعف الأمة أمام أعدائها يطيعهم فيها وينزع 
هيبتها من صدورهم »› فيكون ذلك طريقا إلى الذلة . وفي هذا روى الإمام تحمد عن 
معبدٍ قال : « إذا زرعت هذه الأمة نزع منهم النصر وقذف في قلوبهم الرعب > . 

والواها ككف قاو ها لعفم وه اودع E‏ ل O‏ - يم ™ 
< إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين © ٠‏ . 
أهو التعرّب ؟ ( الإقامة بالبادية وترك المجرة ) قال : لاء ولكنه الزرع © . 

وتأويل الحديثين واحد » فإذا اشتغلت هذه الأمة بالزراعة وانصرفوا عن الجهاد 
أصلاً نزع منهم النصر » فأما إذا اشتغل بعضهم بالزراعة وبعضهم بالجهاد فلا بأس 
به » وينبغي أن يكونوا كذلك حتى يتقوّى المقاتل ما يكتسبه الزارع » ويأمن الزارع 
عا يذب عنه المدافع ° . 

وروى عن ابن عمر موقوفا  :‏ إذا تبايعتم بالعين » واتبعتم أذناب البقر » وكرهتم 
الجهاد » ذللتم حتى يطمع فيكم عد وكم » © . وعنه أيضا قال : معت رسول الله ويك 


.)هال-ه5(ر)١4-١( «السير الكبير » » ص‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران الآية ( ٠٤۹‏ ) . 

(۳) وأخخحرجه ابن ابي حاتم في « التفسير » : 555/7 . وانظر : « الدر المنثور » : ۳٤۲/۲‏ . 

(4)» «السير الكبير » : ٠۲١-٠۱۹/۱‏ . 

)°( أحرجه أيضا البيهقي في « السئن » : .و «اليين » جمع عينة » وهي نوع من البيوع أحدثه 


«0 


يقول : « إذا تبايعتم بالعينة .»وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع › وت ركتم 
الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم » 29 . 


ولا يقتصر الاستعداد للحرب البرية فقط › بل يشمل الحرب البحرية . وقد 
عرض الإمام محمد رحمه الله للغزو في البحر وبين فضله » فروى عن محاهد عن 
تيع وهو ابن امرأة كعب ‏ عن كعسبو قال : « إذا وضع الرَّحْلٌ رِجلّهِ في السفينة 
حرج من خطاياه كيوم ولدته أمه ء والمائد فيه كالمتشحط بدمه في سبيل الله » 
والغريق فيه له مثل أحر شهيدين » والصابر فيه كالملك على رأسه التاج » ° . 


قال محمد : وبه نأحذ » فنقول : لا بأس بغزو البحرء وهو أعظم أجرا من غيره › 
أنه ادوا 


البخلاء من أكلة الربا للتحرز عن محض الربا . وصورة ذلك أن يبيع سلعة بثمن موحل ويسلمها إلى 
المشاري + ثم يشاريها بائعها قبل قيض الثمن بتقد حال أقل من ذلك القدر . 

انظر : « حاشية ابن عابدين » اللي ري على مرج لخي : ۱۲ معجم 
المصطلحات الاقتصادية » ص ( ۲١۷-۲۰۹٣‏ ). 

› ۲۸/۲ : والإمام جمد‎ , ٠١١ 49/8 : أخحرحه أبو داود في البيوع » باب ف النهي عن العينة‎ )١( 
ETE ۲۰۹/۰ وأبو نعيم في «الحلية»: ۳۱۲/۱ و ۳۱۹/۳ ر‎ › ۳٠١/١ : والبيهقي‎ 
وصححه ابن القطان وضعفه آخرون . وله‎ . ٠٠۷/١ : والبزار » وأبو يعلى‎ » 77/١7 : الطبراني‎ 
تلخيص الحبير » : ۱۹/۳ » «الجوهر‎ « » ١715/8 : » شواهد يتقوى بها . انظر : « نصب الراية‎ 
وراجع‎ . ١۷ - ٠١/١ : سلسلة الأحاديث الصحيحة » للألباني‎ « » ۷/١ : النقي » لابن النزكماني‎ 
فتح الباري » : 4/0 ه ففيه توجيه لمعنى الحديث أيضا كما هو عند السرحسيي‎ « 

(۲) وأخرحه أيضاً : سعيد بن منصور في ” السنن » عن تبيع عن كعب : ١95/7‏ وبنحوه عن سعيد بن هلال 
عن كعب موقوفا أيضا ص ١١4‏ . 

(۳) انظر : « السیر الكبير » : 70/١‏ و ۱ وراحع فيه أيضا شرحا هذا الأثر تي ص ( ۳۲ ) › وانظر : « الحرب 
رالسلم بي شرعة الإسلام » د. بجيد حدوري » ص ( 177-16١‏ ) . وعن أحاديث الجهاد في البحر وأهميته 
وفضله راحع : « كنز العمال » : ۳۳١ ۳۳٤۲/٤‏ » « المصنف » لابن أبي شيبة : 4/8 ٠٠١ - ١‏ . 


١١١ كه‎ 


وهو أيضاً ما نص عليها فقهاء الحنابلة حيث قالوا : وغزو البحر أفضل من 
غزو البر ” . 


شمول أنواع الإعداد : وإن ما تقدم كله مع ما سبق في بيان أداب الجندية وسياسة 
الحرب ليشير إلى أن الاستعداد يشمل أنواعا كثيرة دينية وأدبية وعلمية وخلقية ومادية 
وإدارية وفنية ومالية . والبحث في تفصيل هذا كله يخرج بنا عن الموضوع » وتكفي 
هذه الإلماعة لتدل على ما وراءها 7" . 


المطلب الرابع 
الاستطلاع والتعرف على أحوال العدو 


أمحنا آنفا إلى أهمية الإعداد والاستعداد للجهاد ومواجهة الأعلذاء. وخا واي 
أن يكون بين يدي القائد معلومات صحيحة صادقة سليمة عن الأعداء من حيث 
كفاءتهم القتالية وأسلحتهم وأساليب قتالهم ومصادر قوتهم وأهدافهم ... إلى غير 
ذلك من المعلومات الضرورية من أحل التخطيط للمعركة . وعملية جمع تلك 
المعلومات تسمى « الاستطلاع » ويقوم بها عادة أفراد أو دوريات قليلة العدد » يتسم 


)01( انظر بالتفصيل : « المغنٍ » : «٠‏ الشرح الكبير » : «6٠‏ كشاف القناع » : ٣٤/۳‏ 5 

(۲( انظر بالتفصيل : « القتال في الإسلام » لأحمد نار » ص ( ۰ ) وما بعدهاء ففيه تفصيل واسع › « منهج 
الإسلام في الحرب والسلام » ص ( 94 )> «الحهاد والقتال في السياسة الشرعية » : ۰/۲ وما 
بعدها » « الجهاد والحقوق الدولية العامة » ص ( 777 ) وما بعدهاء « الجهاد في التفكير الإسلامي » 
ص ( ١ه‏ ) وما بعدهاء « العلاقة الدولية في الحروب الإسلامية » ص ( ١182-1511‏ ) » « الجهاد 
الإسلامي » دراسة علمية » ص ( 47 ) وما بعدها » « العبقرية العسكرية في غزوات الرسول © » 
للعقيد محمد فرج ٠»‏ ص ( ١*١‏ ) وما بعدها . 


a: 


الواحد منهم بالصبر والتحمل والانضباط والشجاعة والذكاء » ويحرصون على أداء 
مهمتهم بسرية تامة ويتجنبون القتال © . 

وقد عن الإمام محمد بن الحسن - رحمه الله بهذه الناحية وأشار إلى أهميتها وما ينبغي 
ف القيام بها » وإلى صفات من يكلفون بها » فقد تقدم قبل قليل أن أمراء الجيوش الي 
بعثها أبو بكر ضف إلى الشام ا ا يبرمون أمر الحرب بينهم » وعندهم رحل 
يقال له « قضاعة » قد بعثوه فاجتس لحم أمر القوم ”© » ثم جايهم فخلوا به » ”° . 

ويعلق السّرْحَسِيّ على ذلك فيقول : « وهكذا ينبغي لأمير اليش أن يبععث 
حاسوسا يأتيه بما يعزم عليه العدو من الرأي » وأن يخلو به إذا رجع لكيلا يشتهر هو , 
ولكيلا يقف جميع الجيش على ما قصده العدو » فلا يصير ذلك سببا للحبنهم » © . 

وروی الإمام محمد أيضا أن رسول الله ويك بعث عبدا لله بن أنيس سريّة وحده إلى 
حالد بن سفيان الْذَّ » لما بلغه أنه يجمع له الجيوش لقتاله © . 


وقال أيضا : لا بأس للإمام أن يبعث الرحل الواحد سرية - أو الاثنين أو الثلاثة _ 
إذا كان محتملا لذلك » لما روي أن البي عليه الصلاة والسلام بعث حذيفة بن اليمان 
في بعض أيام الخندق سرية وحده » وبعث عبدا لله بن أنيس مدر رانو عن ويف 


دحية الكلى سرية وحده » وبعث ابن مسعود وخبابا قير 


)١(‏ انظر بالتفصيل : « العسكرية الإسلامية ونهضتنا الحضارية » » ص ( ۱١۷‏ - ۱۲۸ ) » « اقتباس النظام 
العسكري » ص ( ٠١١‏ - 177 ) » كلاهما للواء الركن محمد جمال الدين محفوظ » « العبقرية العسكرية 
في غزوات الرسول » للعقيد محمد فرج » ص ( 7014 7505 ) . 

69 أ ابعقوة او ا 

(۳) «السير الكبير » : 45/١‏ . 

(+) « شرح السير الكبير » للسرحسي » الموضع السابق . 

. ) 7 ( وما بعدها . وانظر فيما سبق ص ( 455 ) » تعليق‎ » 757/١ : » شرح السیر الكبير‎ « )٥( 


۰۸ 


لساري ا وا ا ب 

أو يكون المراد : بيان الأفضل أن لا يخرج أقل من ثلاثة » ليتمكنوا من أداء الصلاة 
جماعة على هيئتها , بأن يتقدم أحدهم ويصطف الاثنان حلفه . 

وعلق السَرْسيي على ذلك فقال : ومن حيث المعنى نقول : ليس المقصود من 
بعث السرايا القتال فقط » بل تارة يكون المقصود أن يتجسس خبر الأعداء » فيأتيه .ما 
فوم لد من 2 . وگن الواحد من الدخول بينهم لتحصيل هذا المقصود أظهر 
من تمكن الثلاثة . 

وقد يكون المقصود : أن يأتيه أحدهما بالخبر » وبمكث الآخر بين الأعداء ليقف 
على ما يتجدد لهم من الرأي بعدما ينفصل ع: عنهم الواحد . وهذا يتم بائنين . 

وقد يكون المقصود القتال » أو التوصل إلى قتل بعض المبارزين منهم غيلة ع 
وبالثلاثة فصاعدا يحصل هذا المقصود . وهذا كان الرأي فيه إلى الأمير يعمل يما فيه 
نظر للمسلمين 27 . 

وقد كان هذا واقعاً عمليا في حروب النبي كه فقد كان يُعنى أشد العناية بهذه 
الناحية » وله في ذلك فراسة هي مضرب الأمشال في هذا لجال » ففي غزوة بدر 
مثلاً - عندما وحد شيخا من العرب عند أحد المياه سأله عن قريش وعن محمد › 


3 5 ۲ 
ليعرف الأخبار عن قريش ' 


60 « السير الكبير » مع شرح السرحسي : 1 ١‏ . وانظر : « الفتاوى الهندية » : ۲ . 
(؟) انظر القصة كاملة في « سيرة ابن هشام » : 11٦/١‏ » « البداية والنهاية » : ۲٦4/۳‏ » « إمتاع الأسماع » 
للمقريزي : 7/١‏ . ورواها مسلم مختصرة في كتاب الجهاد والسير : 5/7 ١14٠١‏ . 


١٠) 


وكان رسول الله ظا قد بعث بَسْبسَ بن عمرو عینا ( متحسسا ورقيباً ) ينظر ما 
صنعت عير أبي سفيان » فجاء وما في البيت عند رسول الله ويك أحد غير أنس بن 
مالك فحدّنُه الحديث . أي خير أبي سفيان والعيْر 2 . 

وعندما عسكر بأصحابه عند ماء بدر بعث ثلاثة من رجاله المعتمدين » هم الرَبَيرُ 
ابن العرّام » وعلي بن أبي طالبو » وسعدٌ بن أبي وقاص » على رأس جماعة من 
المسلمين ليستطلعوا جليّة الأخبار ويعرفوا شيئا عن مصير قافلة أبي سفيان » فقبضوا 
على اثنين من سقاة قريش ٠»‏ جاؤوا بهما إلى رسول الله يي معتقدين أنهما من أتباع 
أبي سفيان » إلا أنهما أكدا انتماءهما للجيش القرشي الذي يعسكر الآن قريب من 
المسلمين » تحجبهم التلال والكثبان عنهم » وضربوهما ظنا منهما أنهما يكذبان ... 
ركان يك يصلي » فلما سلّم » قال لهم : إذا صدقاكم ضربتموهما وإذا كذباكم 
تركتموهما » صَدَقا وا لله » إنهما لقريش » أخبراني عن قريش ؟ قالا : هم وا لله وراء 
هذا الكثيب الذي ترى بالعْدُوّة القصوى . فقال رسول الله و : كم القوم ؟ قالا : 
كثير » قال : ما عِدَّنّهم ؟ قالا » لا ندري . قال : كم ينحرون من الإبل كل يوم ؟ 
تالا :يوسا تببها ويوما عضر + تقال .رسول ا۵ © اقرع اين التستعمائة 
والألف » قال لهم : فمن فيهم من أشراف قريش ؟ قالا : عُتْبّة بن ربيعة » وشَيبَةٌ بن 
ربيعة » وأبو البختري بن هشام » وحكيم بن حرام ... 9" . 


ر( ای سل © كانه ار يان رت نه لل دلو ورخ نيل ا 
« السيرة النبوية » لابن هشام : 5١17/١‏ » « البداية والنهاية » لابن كثير : ۲۷۷/۳ . 

(۲) انظر : « السيرة النبوية » لابن هشام : 11١/١‏ - 11۷ » « طبقات ابن سعد » ٠١/۲‏ » « عيون الأثر » 
لابن سيد الناس : ۲۹۹/۱ ٠٠١‏ » « إمتاع الأسماع » : 7/١‏ /الاء « شرح النووي على صحيح 
مسلم » : ۱۲٤/۱۳‏ . وراحع « المسند » للإمام أحمد : ۱۹۲/۲ ١97‏ بتحقيق الشيخ أحمد شاكر › 
« البداية والنهاية » ٠٠٠/۳‏ . 


ونلاحظ من هذه الحاورة والأسئلة دقة البي اك في التعرّف على الأعداء ليكون 
على بينة من قوتهم وقادتهم وموقعهم . 

وهذه كلها مع غيرها ‏ أمور على غاية الأهمية و م يكتف الق بذلك » بل أرسل 
عمار بن ياسر وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما ‏ فأطافا بالمشركين في معسكرهم ليطلعوا 
على أخبارهم وحالهم » ثم رجعا إلى النبي يي وقالا : يا رسول الله : القوم مذعورون 
فزعون » إن الرس لَيريد أن يصهل فيضرب وجهه وإن السماء تسح عليهم ° . 

بل إن الاهتمام .معرفة أخبار العدو » لإحكام الحصار والأمر ضده » تمتد إلى ما قبل 
هذه الغزوة حيث كان للبي به من يستطلع له أخبار مكة » وهم جماعة بقيادة عمه 
العباس بن عبدالمطلب ذه الذي كان فيما يبدو يخفي إسلامه » وبشير بن سفياد 
العتكى » وكانت هذه الجماعة وكأنها تعمل في سرّية تامة » كانت مثالاً عفا كرعاً لم 
تذهب إليه » وكانت أعماها محصورة فيما ينبغي معرفته عن العدو بطرق شريفة لا 
تتنافى مع الخلق والشرع » ومن ذلك : الإشراف على المؤمنين سرأ ف مكة » وبث 
الذغوة سرا والقيَاء مهمة الراسلة والبليغ بين الهساحريق فق الدينة وذويه قي سكة 
وبين النبي قي وبين المومنين الأخفياء في مكة » وجمع الأخبار الصادقة وتبليغها 
للنبي َي بدقة ونظام 7" . 

وف غزوة الأحزاب أيضا أراد يي أن يكشف خبر قريظة فقال : من يأتينا بخير 
القوم ؟ فقال الزبير : أنا  »‏ ثلاثاً ‏ ثم قال النبي وي : « إن لكل نبي حواري وإن 


حواري الزبير » ثم ذهب الزبير إلى قريظة مرتين أو ثلاثا » بكل حذر حتى لا يعرف 


00( انظر : « إمتاع الأسماع » للمقريزي : 1 وعم ف تود 6 رمل معطا دیا : 
(۲) انظر : «الاستيعاب في معرفة الأصحاب » لابن عبدالبر : ۸۱۲/۲ ۰ « تفسير ابن كثير» : ٥٤۳/١‏ » 
« التراتيب الإدارية » للكتاني : ۳۹۳/١‏ » « القتال في الإسلام » لأحمد نار »> ص ( ١١۹-۱۹۸‏ ). 


١٠١١١ 


أمره أحد » لذلك عندما سأله ابنه عبدا لله قائلا : رأيتك تختلف إلى قريظة ؟! قال له : 
أو هل رأيتئ يا بئ ؟ قال : نعم 9" . 

ولما اشتد الحصار على المسلمين وتمالأت عليهم الطوائف ثم وقع بين الأحزاب 
الاحتلاف » وحذرت كل طائفة من الأخرى وأرسل الله تعالى عليهم الريح » واشتد 
البرد تلك الليلة » انتدب الني به من يأتيه بخبر قريش » فانتدب له حذيفة بن اليمان 
بعد تكراره طلب ذلك » وقال له : يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ما 
يصنعون ولا تحدئن شيا حتى تأتينا » فذهب ودحل - في قصة مشهورة تعتبر من 
أروع الأمثلة في التعرف على العدو واليقظة والحذر ‏ فلما قال أبو سفيان » وقتها : يا 
معشر قريش لينظر كل امرئ من جليسه . قال حذيفة : فأحذت بيد الرحل الذي 
كان إلى جني فقلت : من أنت ؟ قال : فلان بن فلان » وفي هذا أكبر التمويه على 
هذه العملية الفدائية بحق "° . ) 

وهكذا كانت عادته عليه الصلاة والسلام في كل غزواته » أن يكثر من العيون الي 
تأتي له بالأحبار » حتى أنه أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة يهود وكتابتهم » وقال له : 
إني لا آمن يهود على كتابي » فلم عر نصف شهر حتى تعلم لغتهم وکتابتهم » فكان 
يكتب إلى يهود » وإذا كتبوا إلى البي يك قرأ كتابهم ‏ وني هذا معرفة للعدو وتعرف 
على لغته ليمكن أيضا الاطلاع على ما يكتبونه وما ينشرونه 9© . 


. ٠٠٦ القصة مجموع حديثين في البخاري » انظر : « فتح الباري » : ۷۹/۷ ر‎ )١( 

(۲) انظر : « فتح الباري » : 407/17 » « سيرة ابن هشام » : ۱۹٤/۲‏ . 

(۳) «فتوح البلدان » للبلاذري : ۸۳/۳ . 

(4) انر تفصيلاً لكثير من الوقائع في التعرف على أخبار العدرٌ وإذكاء العيون ربعئها للتجسس عليه لن : 
« التراتيب الإدارية » للكتاني : 530/١‏ 3817 . 


٠١١ 


وهذا الذي أشار إليه الإمام محمد في أهمية الاستطلاع وجمع المعلومات وأهميته في 
سير المعركة » هو ما ذهب إليه سائر الفقهاء فيما بعد . حيث أبرزوا أهمية هذا 
الجانب وجعلوه من واحبات قائد الجيش اقتداء برسول الله و الذي كان يبعث 
العيون يأتونه بخبر عدوّه , ويُطلع الطلائع » ويبيّت الحرس 7" . 

وسئل الإمام أحمد ‏ رحمه الله عن الطلائع فقال : بعث النبي فة طليعة . 
کل ھا كان وة الت ف ا ك 

ولذلك نص الفقهاء على أنه إذا عاقد الإمام واحدا من الكفار على أن يدله على 
شيء من أسرار الكفار أو أن يأتيه بخبر عنهم على أن يعطيه جعلاً على ذلك » فإنه 
يستحق هذه الحعالة ‏ . 

وهذا يعن جواز إسناد هذه المهمة إلى غير المسلمين عند الحاجة إلى ذلك مع الأمن 
من الخيانة . وفي هذا يقول الإمام الخطابي ‏ رحمه الله - في شرحه لحديث صلح 
ا د ووت ببق له عدا هو عبرا 6 قول 

« فيه استحباب تقديم الطلائع وبعث العيون بين يدي اللبيش » والأحذ بالحزم والاحتياط 
في أمر العدوّ » لملا ينالوا فرصة فيهجموا على المسلمين في حال غِرّة وأوّان غفلة . 


وفيه : أن البي ف أرسل الخزاعي وبعثه عينا » ثم صدّقه في قوله » وقبل خبره وهو 


)١(‏ انظر : «الأحكام السلطانية » للمارردي » ص ( 45 ) » ولأبي يعلى » ص ( ٤٤‏ ) » « المهذب مع 
تكملة المجمموع»: 07/١8‏ » « زاد المعاد» : 45/8 «تحرير الأحكام» ص ( ٠١۹‏ ) >« نيل 
الأرطار » : ۲۹٦/۷‏ - ۲۹۷ » « مختصر سياسة الحروب » للهرثمي » ص ( ۲۳ - ۲١‏ ر ٠١ - ٤۸‏ )» 
« مفيد النعم ومبيد النقم » للسبكي ص ( ١١١‏ ) » « تفسير القرطي » : ١١17/5‏ . 

(۲) « مسمائل الإمام أحمد » رواية ابنه عبدا لله : ۸۳۲/۲ . 


(6) انظر : « مغين المحتاج » : 74١-04‏ »2 نهاية امحتاج » : ۸۳/۸ - 85 » « روضة الطالبين » : ]هم . 


۳ 


كافر . وذلك لأن خزاعة كانوا عيبة نصح رسول الله و » مؤمنهم وكافرهم , 
للف كانت بينهم في الجاهلية . ولعله أيضاً : لم جد من المسلمين من ينوب عنه في تعرّف 
الخبر والتجسس والبحث عن أمر العدو . ثم إن ذلك أمرٌ لا يكاد يتحققه إلا مَنْ لأبس 
العدو وداخلهم واستبطن سرهم . وهذا العنى متعذر وجوده غالباً في المسلمين » 22 . 
وقد تقدم ‏ فيما سبق أن خزاعة دحلت في حلف النبي يه وعهده يوم صلح 
الحديبية » فهم حلفاء للرسول ف ومنهم من كان كافرا » ومنهم من كان مسلماً 
اشتهر إسلامه ومنهم من لم يشتهر إسلامه » ولذلك قال الحافظ ابن حجر العَسْقَلانِيَ 
متعقبا الخطابي : « ويحتمل أن يكون الخزاعي الذكور كان قفد أسلم .وال يشتهر إسلامه 
حيتئذ ؛ فليس ما قاله دليلاً على ما ادعاه » وا لله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب » ©© . 


المبحث الثاني 


مقدمات القتال وإدامرةالمم حكة 


أنحنا فيما سبق إلى أن النظام الإسلامي يقوم على مشروعية عليا تقيّد جميع 
التصرفات ف الدولة الإسلامية . ولذلك فإن القتال منذ أن يبدأ إلى أن ينتهي يخضع 
لسلطان عدد من الأحكام الدقيقة الي تضبط كل شيء يتعلق بالحرب . 


)١(‏ انظر : « معالم السنن » للحطابي : 4 ( مع عختصر المنذري ) . وقال العَيني” أيضا : « وفيه استنصاح 
بعض المعاهدين وأهل الذمة إذا دلت القرائن على نصحهم وشهدت التحربة بإيئارهم آهل الإسلام على 
غيرهم ولو كانوا من آهل دينهم . وفيه حواز استنصاح بعض ملوك العدو استظهاراً على غيرهم » ولا يعد 
ذلك مسن موالاة الكفار » ولا من موادّة أعداء الله تعالى » بل من قبيل استخدامهم وتقليل شوكة 
جمعهم ... » انظر : « عمدة القاري » : ١59/١5‏ . 

(۲) انظر : « فتح الباري » لابن حجر : 757/٠‏ . 


١1 


وبالرحوع إلى ما كتبه الفقهاء يتضح مدى الدقة في ضبط كل تصرفات المجاهدين 
وحركاتهم في القتال » مهما صغرت »› بضوابط الدين والخلق والقانون » وهي 
قطاعات ثلاثة » لا تشكل وحدة واحدة إلا في الإسلام » كما يتضح أيضا كيف أن 
غاية القتال والجهاد » ووسائل الحرب ونتائجها » قد وسمت بطابع الأمر الإلهي من 
أجل المساعدة في نشر العقيدة والدعوة الإسلامية © . 

وتأسيساً على ذلك فإن هذا المبحث يتناول جملة من الضوابط والأسس لي بدء 
الال ار امغر كه باو هخ بطي + 


المطلب الأول 


الدعوة قبل السال 
( الإنذار وإعلان الحرب ) 


ألمعنا فيما سبق إلى أن الجهاد إنما شرع لإعلاء كلمة الله تعالى ولتقرير ألوهيته في 
الأرض » ول يشرع لتحقيق المصالح المادية أو السيطرة » وأن الإسلام يوحب الوفاء 
ويحرّم الغدر أشدّ التحريم . ولذلك كانت الدعوة إلى الإسلام أو الخضوع لسلطانه 
بعقد الجرية تسبق القتال والحرب » لأن القتال لازم فلا بد من أن يفعله المسلمون › 
وفقله غلل جد عدوة قرعا قله مده اكه هو ةنك الدع ا 7 واا 


. ) ۳٣-۲١ ( انظر : « من أجل نظرية في القانون الدولي الإسلامي » ص‎ )١( 
. ۲۸٤/٤ : انظر : « فتح القدير » لابن الحمام‎ )۲( 


١ ١ 6 


وقد تناول الإمام محمد بن الحسن ‏ رحمه الله « الدعاء إلى الإسلام » بكشير من 
التفصيل في بابين اثنين من « السّير الكبير » وقي مواضع مختلفة في كتبه الأحرى 
ويحكم هذه المسألة عنده قاعدة عامة واستثناء من هذه القاعدة ثم ما يترتب على 
مخالفة القاعدة . وهذا سنبحث مذهبه من خلال ذلك إن شاء الله تعالى - 
۾ # 
اولا : الماعدة العامة : 

ا لاه ا قتال من لم تبلغهم دعوة الإسلام ولا من 
بلغتهم الدعوة إذا كانوا لا يدرون أنا نقبل منهم الحزية حتى ندعوهم إلى الإسلام أو 
الجزية . أما بعد بلوغ الدعوة فإن شاؤوا دَعوهم وإن شازوا قاتلوهم بغير دعوة » وف 
هذا يقول الإمام محمد 

١‏ - إذا لقي المسلمون المشركين ؛ فإن كانوا قوما لم يبلغهم الإسلام › فليس 
ينبغي لهم أن يقاتلوهم حتى يدعوهم إلى الإسلام » ليعرفوا أنهم على ماذا يقاتلون . 
لقوله تعالى  :‏ ومَا كنا مُعَذْبِينَ حَتى نبِعَثْ رَسُولاً © *" . 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ : ما قاتل رسول الله يي قوماً حتى دعاهم 
إلى الإسلام 9 . 


. ) ٠١ ( سورةالإسراءء الآية‎ )١( 

(۲) أخرحه آبو یوسف في «الخراج ٩‏ » ص ( ۲۰۷ ) » وابن أبي شيبة : ۳٠۰/۱۲‏ » وعبدالرزاق : ۲۱۸/١‏ › 
والطحاري : ۲۰۷/۲ » والييهقي : ۱١۷/۹‏ » والتارمي في السير: ۲۱۷/۲ » والامام مد : ۲۳۱/۱ » ۲۳ء 
وأبو يعلى : 57/7 55 » وابن شاهين في « ناسخ الحديث ومنسوخه » ص ( ۳۱۹ و ۴۷۰ )ع 
والحازمي في « الاعتبار » ص ( ۳٠۳‏ ) » وصححه الحاكم : ٠١/١‏ . وأصله في الصحيحين من طريق أبي 
معبد عن ابن عباس في مبعث معاذ إلى اليمن . انظر : « عقود الجواهر المنيفة » : ١47/١‏ . وقال الميثمي 
في « مجمع الزوائد » : ٠١٤/١‏ : « رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني بأسائئيد . ورحال أحدها رحال 
الصحيح » . وانظر : « نصب الراية » للزيلعي : ۳۷۸/۳ » « التمهيد » لابن عبدالير : ۲۱۸/۲ - 3١9‏ . 


١١5 


وبهذا أوصى رسول الله وي أمراء الجيوش فقال : « وإذا لقيتم عدوكم من 
المشركين فادعرهم إلى الإسلام » " . 


وهذا لأنهم رعا يظنون أننا الهم طيعا ق اتراو ذراريهم › ولو علموا 
أنا نقاتلهم على الدين رعا أحابوا إلى ذلك وانقادوا للحق من غير أن تقع الحاحة إلى 
القتال . وف تقدّم عرض الإسلام عليهم دعاءٌ إلى سبيل الله تعالى بالحكمة والموعظة 
الحسنة » فلهذا يجب تقديم الدعوة والبداية بها ° . 


وال :لر ان ارما عن المشركين كانرا ققاضية سن الأرطن 1 تلهم السلا > 


ولم يذعوا إليه » أتاهم المسلمون : لم يسع المسلمين أن يقاتلوهم حتى يدعوهم إلى 
الإسلام لما روينا في ادن 


وروى عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا قاتلت قوما فادعهم إذا ل 
تبْلغْهم الدعوة » فإن كانت قد بَلَغْتهم الدعوة فإن شعت فادعهم » وإن شعت فلا 


ص 
o‏ 


DPT: 


عهم . ثم قال : وبه نأحذ ”° . 


. قطعة من حديث بريدة أحرجه الإمام مسلم . وتقدم فيما سبق أكثر من مرة‎ )١( 

(۲) انظر : « السير الكبير » مع شرح السرحسيي : 70/١‏ - ۷۷ » « شرح السّير الصغير » ضمن « المبسوط » : 
١ ١‏ » « كتاب الآثار » ص ( ۱۸۹ ) . رانظر : « مختصر الطحاري » » ص ( »2)185--4١‏ 
« مختصر احتلاف العلماء » : 475/7 » « تبيين الحقائق » مع « حاشية الشلي » : ۲٤۳ ۲٤۲/۳‏ ؛ 
« فتح القدير » : ۲۸١ - ۲۸٤/٤‏ » ومعه « العناية على الحداية » » « البحر الرائق » : ١/0‏ » « حاشية 
ابن عابدین » : 17/5 » « مجمع الأنهر » ومعه « در المنتقى » : ٦۳٤/۲‏ » « الفتاوى الهندية » : ۱۹۳/۲ + 
« كشف الرمز عن بايا الكنز » للحموي » ورقة ( 44 ) » « فتاوى قاضي خان » : 09/7 بهامش 
الهندية » « روضة القضاة » للسمناني : ٠۲۳۷/۲‏ . 

(۳) «السير الكبير » : ۲۲۳۱/١‏ . 

4 « كتاب الآثار » للإمام محمد بن الحسن » ص ( 114 ) » ورواه أيضا الحسن بن زياد في مسنده عن أبي حنيفة » 
والخوارزمي لي « جامع المسانيد » : ۲۹٤/۲‏ . وانظر : « عقود الجواهر المنيفة » للزبيدي : ١90/١‏ . 


114¥ 


ويفصل العلامة الكاساني ذلك فيقول : « وأما بيان ما يجب على الغزاة 
الافتتاح به حالة الوقعة ولقاء العدو ؛ فنقول ‏ وبالله التوفيق ‏ : إن الأمر فيه 
لا يخلو من أحد وجهين : إما إن كانت الدعوة قد بلغتهم » وإما إن كانت لم 
باهم مان كات التغتوة ل تلهم تابي لاام بالتعرة إل ااك 
باللسان » لقول الله تبارك وتعالى  :‏ اذْعٌ إلى سَبيل ريك بالحكمة والمَوْعظة 
الحسنة وَجَادِلهُم بالتي هي أَحْسَنْ # © . ولا يجوز م القتال قبل الدعرة لأن 
الإعان وإن وحب عليهم قبل بلوغ الدعوة.عجرد العقل فاستحقوا القتعل 
بالامتناع » لكن | لله تبارك وتعالى حرم قتالطهم قبل بعث الرسول عليه الصلاة 
والسلام وبلوغ الدعوة إياهم فضلاً منه وقطعا لمعذرتهم بالكلية » وإن كان لا 
عذر لهم في الحقيقة ؛ لما أقام الله سبحانه وتعالى من الدلائل العقلية الي لو 
تأملوها حقّ التأمل ونظروا فيها لَعَرَفوا حى الله تبارك وتعالى عليهم » لكن تفضّل 
عله وزرا الرسل لر تاه وسلانه فا ان لكلا بكي هسم ی 
عذر فيقولون $ رَيْنا َلآ أرْسلت إِليْنا رَسُولا فتتبع ياك © ”" . وإن لم يكن 
هم أن شرلا للق ى اطفيقة لا با 

ولأن القتال ما فرض لعينه » بل للدعوة إلى الإسلام » والدعوة دعوتان : دعوة 
بالبنان وهي القتال » ودعوة بالبيان وهو اللسان » وذلك بالتبليغ . والثانية أهون من 
الأولى » لأن في القتال مخاطرة الروح والنفس والمال » وليس في دعوة التبليغ شيء من 
ذلك » فإذا احتمل حصول المقصود بأهون الدعوتين لزم الافتتاح بها  »‏ . 


.) ٠١١ ( سورة النحل» الآية‎ )١( 
. ) ٤۷ ( وسورة القصص › الآية‎ . ) ٠١١ ( سورة طهء الآية‎ )۲( 


() «» بدائع الصنائع » للكاساني : 4/۹ Tool T°‏ . 


۱۰۹۸ 


 ”‏ فإن كان بلغهم الإسلام » ولكن لا يدرون أنا نقبل منهم الجزية : فينبغي أن 
لا نقاتلهم حتى ندعوّهم إلى إعطاء الجزية » به أمر رسول الله وي أمراءً الجيوش ١‏ 
وهو آخر ما ينهي به القدال » قال الله تعالى : < حتى يُعْطُوا الجزية عَن يّد 
رَهُمْ صَاغِرُونَ © © . 

وفيه التزام بعض أحكام المسلمين والانقياد هم في المعاملات » فيجب عرضه عليهم 
إذا لم يعلموا به . إلا أن يكونوا قوما لا تقبل منهم الجزية كالمرتدين وعَبّدَة الأوثان من 
العَرّب ‏ » فإذا أبوا الإسلام قويّلوا من غير أن يعرض عليهم إعطاء الجزية » ”" . 

۳ فأما إن بلغتهم الدعوة حقيقة . بأن دعي كل مشرك ممن نقاتله » أو 
حكما » بأن استفاض الإسلام شرقا وغرباً وانتشر » وعرف كل مشرك حقيقة الدعوة 
وإلى ماذا يدعى وعلى ماذا يقاتل » فإن ذلك يقوم مقام دعوة كل مشرك » ففي هذه 
الحالة يجوز قتالهم دون تحديد للدعوة 9 . وفي هذا يقول الإمام محمد : 

فإن بلغتهم الدعوة : فإن شاء المسلمون دعوهم دعاء مستقبلاً على سبيل الإعذار 
والإنذار » وإن شاؤوا قاتلوهم بغير دعوة لعلمهم .ما يطلب منهم . ورمما يكون في 
تقديم الدعاء ضرر بالمسلمين » فلا بأس بأن يقاتلوهم من غير دعوة . 


. ) ۲۹ ( سورة التوبة » الآية‎ )١( 

(۲) راحع فيما سبق ص ( ٤۷۳‏ ) وما بعدها. 

06 انظر : « السير الكبير » مع شرح السرحسيي : ۷۷-۷١/١۱‏ . 

(4) انظر : « تبيين الحقائق » : 747/7 » « فتح القدير » : 7825/4 ء « مجمع الأنهر » : 570/١‏ . وما يجدر 
ذكره في مقام اشتهار الإسلام ومعرفته حكما أن نلاحظ حقيقة هذه المعرفة هل هي معرفة بحقيقة الإسلام 
كما أنزله الله تعالى على نبيه # ومعرفة حقيقة ما يدعى إليه المش ركون . أم أنها معرفة شبهات حول 
الإسلام أثارها الحاقدون ورجال الكنيسة وغيرهم لتشويه حقيقة الإسلام في نفوس أتباعهم تحقيقاً لمآرب 


شخصية لهم وصدًا عن دين الله تعالى ؟ 


والذي روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : « ما قاتل رسول الله يك 
قوما حتى يدعوهم » ”© . وعن طلحة هه : « كان رسول الله 8# لا يقاتل المشركين 
حتى يدعوّهم » ° . 

فتأويله : أن البي غه أول مَنْ حاءهم بالإسلام في ذلك الوقت » وما كان أكثرهم 
يعلم أنه إلى ماذا يدعرهم . فلهذا كان تقديم الدعاء . وهكذا نقل عن إبراهيم 
النخعي أنه سئل عن دعاء الدّيلم ؟ فقال : قد علموا الدعاء ° . يريد به : أن زماننا 
مخالف لزمان البي يه في هذا الحكم . 

أو أن ذلك كان عن رسول الله 8 على وجه التألف هم رحاء أن يتوبوا من غير 
أن يكوة ذلك الذعاف راجا + التو إل ما رزوی أنه کان قا اشر كين جر 
الصلاة فيصلي بأصحابه » ثم يعود إلى موضعه فيدعوهم ؟ ومعلومٌ أن هذا لم يكن إلا 
على وجه التألف . 

وعن عطاء بن يسار أن الني يك بعث علا 5ه مبعثا فقال له : امض ولا تلتفت . 
قال : يا رسول الله ! كيف أصنع بهم ؟ قال : «إذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهى 
حتى يقاتلوك › فإن قاتلوك فلا تقاتلهم حتى يقتلوا منكم قلا , فإن قتلوا منكم 
قتيلا فلا تقاتلوهم حتى تريّهم إيّاه » ثم تقول لهم : هل لكم إلى أن تقولوا : لا إله 
إلا الله ؟ فان هم قالوا نعم فقل هم : هل لكم أن تصِلُوا ؟ فإن قالوا نعم فقل هم : 
هل لكم أن تخرجوا من أموالكم الصدقة ؟ فإن قالوا نعم » فلا تبغ منهم 


(۱) تقدم تخريحه قبل قليل . 

(۲) انظر : « المصنف» لابن أبي شيبة : 3515/١117‏ . 

)۳( أخترجه أبو يوسف ف « الخراج » » ص ( ۲۰۷ ) » والطحاوي في « معاني الآثار » : ۲۰۹/۳ > وأبن أبي شيبة : 
۲ وعبدالرزاق : ٠‏ . وهو يضاً مذهب الحسن البصري . انظر « الخراج » الموضع نفسه . 


١١ ۰ 


غير ذلك . وا لله لأن يهدي الله على يديك رجلا خيرٌ لك نما طلعت عليه 
الشمس وغربت  »‏ . 

ولو أن هنذا کل ها لامكل أنه كان على رجه ااا مدن غير أن 
بكون وا 

وعن عبدالر من بن عائذ قال : كان رسول الله © إذا بعث بعفاً قال : « تألفوا 
الناس وتأنوا بهم , ولا تغيروا عليهم حتى تدعوهم › فما على الأرض من أهل بيت 
من مَدَرِ ولا وبر » إلا أن تأتوني بهم مسلمين أحب إليّ من أن تأتوني بأبسائهم 
ونسائهم وتقتلوا رجاهم  »‏ . 

وعن أبي عثمان النهدي قال : كنا نَدْعُو ونَدَعٌ © . أي ندعو تارة وندع الدعاء 
تارة ونغير عليهم . 

فدلٌ أن كلّ ذلك حَسَنٌّ » يدعون مرة بعد مرة إذا كان يطمع في إكانهم › فأما إذا 
كان لا يطمع في ذلك فلا بأس أن يغيروا عليهم بغير دعوة 7 . 


قال السَرْحَسِيّ : وقد بينا أن المبالغة في الإنذار قد تنفع » وإن تركوا ذلك فَحَسّنٌ 


(۱) تقدم تخريحه فيما سبق ص ( 854 ) . 

(۲) أنخرحه مسدّد والحارث بن أبي أسامة مرسلاً » وابن مندة والبغوي وابن عساكر . انظر : « المطالب 
العالية » لابن حجر : ١57/7‏ مع تعليق المحقق » « كنز العمال » : ٤1۹/٤‏ . 

(۲) أنخرحه الطحاري ف « شرح معاني الآثار » : ۲۰۹/۳ : وسعيد بن منصور في « السنن » : 5١5/7‏ 
وابن أبي شيبة : ۳٠٤/١١‏ . وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في « فتح الباري» : ٠١8/5‏ . وانظر : 
« عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة » : ١95/١‏ . 

(4) انظر : « السسير الكبير » مع شرح السرخحسيي : ۷۷/۱ هلاء « كاب الآثار» ص ( ۱۸۹ ) »› 
« الأصل » للإمام محمد ء ص ( ٠١8‏ ) تحقيق بحيد حدرري . 


۲۹ 


أيضا ؛ لأنهم رعا لا يَقَوَوَْ عليهم إذا قدّموا الإنذار والدعاء , ولا بأس أن يغيروا 
عليهم ليلا أو نهار بغير دعوة ‏ لما روي أن البي #8 أغار على بن المصطلق وهم 
غارون غافلون ونِعَمُهم على الماء تسقى ° . وعهد إلى أسامة بن زيد 5ه أن يغيروا 
على اا سباح عاق 0 م 


وكان رسول الله م إذا أراد أن يغير على قوم صبحهم واستمع النداء » فإن ل 
يسمع أغار عليهم » وخرج إلى أهل خيبر وقد خرج العمال ومعهم المساحي 
والكائل فما رارع ولو رون قو لون غ واه عي واي .فلا 
قالوا ذلك قال رسول الله ويك : « الله أكبر > خربت خيبر » إنا إذا نزلنا بساحة قوم 
فساء صباح المنذرين © ئ 


وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي بعد أن ساق الروايات الى توحب الدعوة قبل 
القتال وما يعارضها من روايات أخرى : « وهكذا كان أبو حنيفة وأبو يوسف وخمد 
- رحمة الله عليهم أجمعين ‏ يقولون : كل قوم قد بلغتهم الدعوة فأراد الإمام قتالهم ‏ 


. والمراحع الفقهية ف الفقرة السابقة‎ . 5١ و‎ 5/٠١ : » انظر : « المبسوط‎ )١( 

(۲) انظر : « صحيح البخاري » كتاب العتق : ١7١/0‏ » « صحيح مسلم » كتاب الجهاد » باب حواز 
الإغارة على الكفار : ٠١١۹/۳‏ . 

6 آنا أو الى د بالضم ثم السكون + موضع بالشام في أرض:فلمتطين + انظر + معي البلدات »:: ۱ . 

(4) أخرحه أبو داود ي الجهاد » باب لي الحرق في بلاد العدو : 4١9/5‏ ء وابن ماحة في باب التحريق بأرض 
العدر : 148/7 » والإمام مالك في « المدونة » : ۸/۲ و ۰۹ والإمام أحمد: ۲٠٠١/١‏ ؛ والطحاري في 
« معاني الآثار » ۲۰۸/۲۳ » رابن عبدالبر في « التمهيد » : ۲۲٠/۲‏ . 1 

(5) انظر : « صحيح البخاري » كتاب الجهاد : ١814/6‏ », و« صحيح مسلم » باب غزوة خيبر : 
١117-١1‏ . وقوله : « المكاتل » جمع يكل » وهو الزنبيل الكبير . وقوله « الممساحي » جمع 


۲۲ 


فله أن يغير عليهم » وليس عليه أن يدعوهم » وكل قوم م تبلغهم الدعوة » فلا ينبغي 
قتالهم حتى يتبين لهم المعنى الذي عليه يقاتلون » والمعنى الذي إليه يُدْعَوْنَ » 29 , 

وقال الكاساني : « فإن كانت الدعوة قد بلغتهم » جاز لهم أن يفتتحوا القتال مسن 
غير تجديد الدعوة » لما بينا أن الحجة لازمة » والعذر ‏ في الحقيقة ‏ منقطع » وشبهة 
العذر انقطعت بالتبليغ مرة » لكن ‏ مع هذا الأفضل أن لا يفتتحوا القتال إلا بعد 
تحديد الدعوة لرجاء الإحابة فى الجملة » ^ . 

هذا » ونما سبق عن استحباب الدعوة مرة أخرى لمن بلغتهم للتأكيد يؤخل أن 
ذلك مشروط بشرطين : ( أحدهما ) : أن لا يكون في تقديم الدعوة ضرر على 
المسلمين » أما إذا كان في تقديم الدعوة ضرر على المسلمين » بأن علموا أنهم لو 
قدّموا الدعوة يستعدّون للقتال أو يحتالون بحيلة أو يتحصنون » فلا يستحب تقديم 
الدعوة مرة أخرى » لأنها قد سبقت . 

( والشرط الثاني ) : أن يطمع فيهم ما يعون إليه » أما إذا كان لا يطمع فيهم ما 
يعون إليه فلا يشتغلون بالدعوة ^ . 


انما : الاسيناء من الماعدة : 


إن ما تقدم في وحوب الدعوة أو استحبابها في بعض الحالات إنما هو القاعدة 
العامة غنديا كاضر السلفوة اشر كينع آنا ق جال هجورم الكقار جلى المسلميت 


. ١95/١ : » وانظر : « عقود الجواهر المنيفة‎ . 7١١/7 : شرح معاني الآثار » للطحاري‎ « )١( 
1 ۳.0/۹ : انظر : « بدائع الصنائع » للكاساني‎ 69 
SIE : » حاشية ابن عابدين‎ « » ۲٤۳/۳ : » تبيين الحقائق‎ « > ١۹۳/۲ : » انظر : « الفتاوى الحندية‎ (١ 


« مجمع الأنهر » ومعه « در المنتقى » : مه > « فتح القدير » : م . 


1۲۳ 


وقتالهم فإنهم يدفعونهم دون أن يوحهوا إليهم اتشر رها شك اا 
القاعدة العامة في وجوب الدعوة علاوة على الشرطين السابقين في استحباب الدعوة . 
وف هذا يقول الإمام محمد : 

« لو أن قوماً من أهل الحرب الذين ل يبلغهم الإسلام ولا الدعوة أتوا المسلمين في 
دارهم : يقاتلهم المسلمون بغير دعوة ليدفعوا عن أنفسهم ... لأن المسلم لو شهر 
سيفه على مسلم حل للمشهور عليه السيف قتله للدفع عن نفسه › فهاهنا أَوْلى . 
والمعنى في ذلك : أنهم لو اشتغلوا بالدعوة إلى الإسلام فرعا يأتي السبي والقتل على 
حرم المسلمين وأموالهم وأنفسهم » فلا يجب الدعاء . بخلاف ما إذا كانوا يغزون في 
بلادهم » فإنه لا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوهم حتى يدعوهم › لأنهم لا يقاتلون 
دفعا» وإنما لأجل الإسلام » فلا بد من الدعاء إلى الإسلام » © . 
الا : الآثار المترتبة على مخالفة القاعدة فى الدعوة : 

إن تحاوز اليش الإسلامي قاعدة الدعوة قبل القتال فإن ذلك يعتبر مخالفة تستلزم 
الإثم » لأن النهي قد ورد عن النبي ظا في قتال من نحاصرهم قبل الدعوة إلى 
الإسلام » حتى ولو كانت الدعوة قد شاعت في بعض البلاد » لأن شيوعها وظهورها 
ف بعض البلاد لا يعتبر شيوعاً في الكل ^ . 

هذا من حيث الحكم الدياني » أما من حيث الحكم القضائي : فإن تلك المخالفة 
قد تستلزم الضمان في بعض الحالات » وقد تستلزم إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل 


فتح البلاد بالقتال . وهذا ما نبحثه في فقرتين اثنتين : 


. 7785-7786 : «السير الكبير » مع شرح الستراحسي‎ )١( 
. ۱۸۷/٤ : (؟) انظر : « الاختيار لتعليل المختار » للموصلي‎ 


€ 


: في النفوس والأموال‎ ١ 

تناول الإمام محمد رحمه الله هذه المسألة بالبيان وفرّق بين ما إذا قاتلهم قبل بلوغ 
الدعوة وبعد بلوغها » وما يتزتب على ذلك في النفوس والأموال . والحربي في هذا 
واحد من أصناف ثلاثة : 

أ صنف ل تبلغهم الدعوة ولم يُسْلِمُوا ؛ فإن قاتل المسلمون المشركين الذين لم 
تبلغهم الدعوة قبل أن يدعوهم فظهروا عليهم › فقد أخطأ المسلمون في ذلك » لأن 
الواجب عليهم الدعاء إلى الإسلام » فينبغي للامام أن يعرض عليهم الإسلام » فإن 
أسلموا حلى سبيلهم » لأنهم غير راغبين عن الإسلام » فصاروا كأنهم وقعوا في أيدي 
المسلمين بعدما أسلموا » فيجب تخلية سبيلهم ورد أموالهم وأراضيهم . 

فإن آبوا الإسلام حعلهم ذمة يؤدُون الخراج » ولم يردّهم حربا بعدما ظفر بهم . 
فإن رأى الإمام قسمتهم أو قتل مقاتلتهم ففعل ذلك › ثم رفع ذلك إلى حاكم آخر 
يرى ما صنع باطلاً : أحاز ما صنع مِنْ ذلك » لأن الإمام حكم فيهم بالقسمة في 
موضع الاجتهاد .. 

م لا يحب ضمان من َيل منهم ولا ما تلف من أمواههم » لأن العصمة المقومة 
تكون بالإحراز » وذلك لم يوحد في حقهم » ولئن كانت العصمة بالدين » فهو غير 
موحود في حقهم أيضا لأنهم يعتقدون باطلاً واعتقاد الناطال ر فا تيار لا 
ع ا ا 

ب وصنف بلغتهم الدعوة ول يدروا ما هي ؛ فلو أن قوماً من أهل الحرب بلغهم 
الإسلام ولم يدروا كيف هوء فغزاهم المسلمون فدعوا إلى أن يسلموا ”© فأبى الأمير 


(۱) انظر : « شرح السیر الكبير » : ۲۲۳۱/١‏ ۔ ۲۲۲۲ » 7 المبسوط » : ۳۰/۱۰۔ ٣۱‏ . 
(۲) سياق الكلام يفهم منه أن المشر كين دعوا المسلمين وطلبوا منهم أن يعرضوا عليهم الإسلام ليسلموا . 


١ ١ Yo 


الذي على المسلمين أن يجيبهم إلى ذلك حتى قاتلهم وظهر عليهم . فإنه ينبغي أن 
يعرض عليهم الإسلام » فإذا أسلموا خلى سييلهم وسلم لهم أموالحم وذراريهم 
وأراضيهم » لأن القتال شرع لأجل الإسلام على ما قال رسول الله ع : « أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ...»© اتكادييني ق 
الإسلام » فإن أسلموا صاروا كأنهم أسلموا قبل قبل الظهور عليهم فبقوا أحراراً كما 
كانوا . وإن أبوا أن يسلموا جعلوا ذمة . فإن أحطا الإمام فسباهم وخمسهم 
وقسمهم » أو لم يفعل » فإنه ينبغي أن يرجع عن خخطته فيعرض عليهم الإسلام » فإن 
النتهوا صل سل راط التعمة شه رر غا ارات 

وإن أبوا أن يسلموا حازت قسمتهم » ولا يجعلهم ذمة بعد ذلك » لأن الأمان لم 
شك ل مركا يديم انان من القسمة . 

فإن جهل الإمام فقتل مقاتلتهم قبل أن يعرض عليهم الإسلام » فلا شيء عليه في 
ذلك » لأن قتلهم كان وهم أهل حرب لا أمان لمم فلا يكون في قتلهم شيء . 

ولو قتلهم بعدما أسلموا : فإن كان قتلهم بعدما أخرجحهم إلى دار الإسلام ضمن 
قيمتهم فيكونون فيئأ لمن أصابهم » إلا أنه يسقط القصاص لأحل الشبهة » لأنه قتلهم 
عن رأي واجتهاد ولم يقتل جزافا . 

E SE iA‏ > لأن التقوم 


بالإحراز بدار الإإسلام وم يو جحد . 


كان القوم قد عرض ذلك الأمر عليهم » وعرفوا إلى ما يذعون فلما أتاهم المسلمون 


. 7/١ : أخرجه البخاري : ١/هلاء ومسلم‎ )١( 


۰۲٦ 


وحاصروهم قالوا هم : نحن نسم فاعرضوا علينا الإسلام حتى نحيبكم إليه . فإ 
الإمام ينبغي له أن يفعل ذلك » لأنهم رعا يسلمون فيكفيه ذلك مؤنة القتال . 
حائز لهم » فالتقصير حاء من قبلهم حيث لم يسلموا » فلم يحرم قتلهم وسبيهم 7 . 
"” . في الأرض : 

تقدم آنفا قول الإمام محمد أن قوما من أهل الحرب إذا بلغهم الإسلام ول يدروا 
كيف هو ء وغزاهم المسلمون وأبوا أن يجيبوهم إلى الدعوة حتى قاتلوهم وظهروا 
أموالهم وذراريهم وأراضيّهم " . 

ونحد شبيها بهذا القول في الواقع التاريخي للفتوحات الإسلامية في عهدها الأول 
بالنسبة للحربيين حتى ولو لم يسلموا » حيث يجب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل 
الفتح والظهور على الأعداء » ثم تكون بعد ذلك الدعوة وما يعقبها من استجابة أو 
رفض يؤدي إلى القتال . وإليك ما ينبت ذلك : 

لما استخلف عمر بن عبدالعزيز كه قال أهل سَمَرقند © لسليمان بن أبي السّري 
- عامل عمر على تلك البلاد - : إن قتيبة بن مسلم قد غدر بنا وظلمنا وأحذ بلادنا ‏ 


(۱) انظر : « شرح السیر الكبير » : 7771/6 ۲۲٣٣‏ . 

(۲) انظر : « السیر الكبير » : ۲۲٣۲/١‏ . 

(۳) سمرقند بلد مشهور ف جمهورية أوزباكستان › على بعد ( ۱۳۰ ) ميلاً حنوب شرق بخاری . فتحت في 
عهد معارية صلحاً على يد سعيد بن عثمان بن عفان » ثم أعاد فتحها قتيبة بن مسلم في حلافة الوليد سنة 
٩۳ (‏ ه) . انظر : « معجم البلدان » : ۲٠١ _ ۲٤٦/۳‏ »« الموسوعة العربية » لفريق من الأساتذة 


ص ( 4١7 - 4١5‏ ) » « القاموس الإسلامي » لأحمد عطية : 4917/9 480 . 


1۷ 


وقد أظهر الله العدل والإنصاف . فَأذّْنْ لنا فَلْيَفِدُ منا وفد إلى أمير المؤمنين يشكو 
ظلامتنا » فإن كان لنا حق أعطيناه » فإن بنا إلى ذلك حاحة . فأذِن لهم » فوحّهوا 
منهم قوما فقدموا على عمر » فرفعوا إليه أن قتيبة دحل مدينتهم وأسكنها المسلمين 
على غدر . ظ 

فكتب عمر إلى سليمان بن أبي السري : إن أهل سمرقدد قد شكوا إل ظلما 
أصابهم » وتحاملاً من قتيبة عليهم حتى أخرحهم من أرضهم . فإذا أتاك كتابي 
فأَحْلِسْ هم القاضي » فلينظر في أمرهم » فإن قضى لهم فأحرحهم إلى معسكرهم كما 
كانوا وكنتم قبل أن ظهر عليهم قتيبة . 

قال : فأجلس هم القاضي حميع بن حاضر الناحي » فحكم بإخراج المسلمين إلى 
معسكرهم وينابذوهم بعد ذلك على سواء » فيكون صلحا جديداً أو ظفرا عنوة . 
فقال أهل سمرقند : قد خالطنا هؤلاء القوم وأقمنا معهم وأمنونا وأمناهم » فإن حكم 
لنا عدنا إلى الحرب ولا ندري لمن يكون الظفر . وإن لم يكن لنا كنا قد احتلبنا عداوة 
في المنازعة » فنرضى .ما كان ولا بُحدّد حربا » فتركوا الأمر على ما كان »› ورضوا 


ولم ينازعوا "2 . 


)١(‏ انظر : « تاريخ الطبري » : 558/5 - ٥1۹‏ ء « فتوح البلدان » للبلاذري : ۱۹/۳ » « الكامل » لابن 
الأثير : ۱۹۳-۱۹۲/٤‏ . 
وهذا الحكم الذي أصدره القاضي المسلم ضد حيش المسلمين المنتصر لا تحد له نظيرا في التاريخ كله › إذ 
لاد جيك مرج من يلد اخ کک مدره ار يسدر قاض بن ال اللي اح للد بل انهه 
ليبار كون ذلك الاحتلال ويسعون إلى مزيد من السيطرة . ۰ 
هذا الحكم الذي ينطق بالعدالة والسمو والرفعة يعتبره المستشرق القذر فان فلوتن حكما ينطوي على 
حبث !! فيقول : « ولا ارتقى عمر بن عبدالعزيز عرش الخلافة شكا إليه أهل سمرقند تلك الحالة الججمائرة » 
فأمر أحد قضاته بالنظر في هذه المسألة » فقضى بينهم بحكم يكاد يخفي ما انطوى عليه من الخبث حتى 


۰۸ 


ولعل هذا الحكم يستند إلى حديث ابي بن كعب ذه قال : بعث رسول الله يك 
بعغا إلى اللات رالرى ماغاروا عاى جي من العرريم ف ا مالي رر 
فقالوا : يا رسول الله أغاروا علينا بغير دعاء . فسأل أهل السرية فصدّقوهم . فقال : 
« رذُوهم إلى مأمنهم ثم ادعوهم »”" . 
مذاهب العلماء في الدعوة قبل الفثال : 

وبعد أن عرضنا لرأي الإمام محمد بن الحسن نوجز مذاهب العلماء في مسألة 
الدعوة للإسلام قبل بدء القتال . 


قال الإمام أبو جعفر الطبري : « أجمعت الحجة أن رسول الله 6 لم يقاتل أعداءه 


على أشد الناس نزاهة » وذلك أن يتقابل الفريقان من العرب ومن أهل سمرفند تحت أسوار المدينة » وأن 
يووا بالقوة أو أن تعقد معهم غالفة خديدة . ومعنى ذلك أنه إذا اتتصر العرب ( وهو ما كان راجحا » 
فإن سكان سمرقند كانوا لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم في أسوارهم ) عاملوا أهل سمرقند معاملة من 
فتحت بلادهم عنوة .. ومن الجلي أن حكم ذلك القاضي لم يغير تلك الحالة في شيء» . 

وما أظن هذا المستشرق كان يفكر بعقله وهو يكتب هذا الكلام والافتراء . فقد أشار إلى مرحعه في 
ذلك » وهو الطبري والبلاذري » وقد رأينا أنه ليس في هذين المرحعين أن يتقابل الفريقان تحت أسوار 
المدينة ‏ كما زعم فلوتن - وإنما فيه حروج اليش المسلم من المدينة وهذا يعي أن أهل سمرقند يتحصنون ي 
حصونهم ويمكنهم أن يدافعوا عن أنفسهم » ولعله أصبح واضحا أن الخبث ينضح من كلام الخبيث فلوتن 
وليس من حكم القاضي المسلم . ومن العجيب أن مترجمي كاب فلوتن لم يعلقا على هذا ولو بكلمة 
واحدة » بل هما يكيلان المديح والثناء للمؤلف على كتابه هذا . 

: عزاه ابن حجر للحارث بن أبي أسامة في « مسنده » وقال البوصيري : فيه الواقدي وهو ضعيف . انظر‎ )١( 
كنز العمال » للمتقي الهندي : 4794/5 » وأحرج أبو الشيخ‎ « » ١07/7 : المطالب العالية » لابن حجر‎ « 
عن ابي بن كعب قال : أتي رسول الله وي بأسارى » فقال : هل دعيتم إلى الإسلام ؟ قالوا : لا . فخلّى‎ 
: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ € (الأنعام » 19 )» ثم قال‎  : سبيلهم » ثم قرأ‎ 
. 7017/8 : توه اجن د انهه لم يدعوا » . انظر : « الدر المنشور » للسيوطي‎ E 
. ولم يذكر إسناده لينظر فيه . وا لله أعلم‎ 


١٠١6 


من أهل الشرك إلا بعد إظهار الدعوة وإقامة الحجة »› وأنه وي كان يأمر أمراء سراياه 
بدعوة من مم تبلغه الدعوة 1 

ثم احتلفوا في وحوب الدعوة على منْ في عصره من المسلمين عند حاربة أهل الشرك » . 

فقال الإمام مالك بن أنس عندما سئل عن الروم أَيُدْعَونَ قبل أن يقاتلوا ؟ قال : 
أحب إل أن لا يقاتلوا حتى يُدْعَوا إن أطيق ذلك . 

وقال أيضا : أما ما قارب من الدروب فالدعوة مطروحة » لعلمهم ما يدعون إليه 
وما هم عليه من البغض والعداوة للدين وأهله » ومن طول معارضتهم للجيوش 
ومحاربتهم لم » فلتطلّب غرَّتهم ولا تُحدث هم الدعوة إلا تحذيراً وأحذ عدةٍ محاربة 
المسلمين » ومنعا لما رجاه المسلمون من الظهور عليهم . 

وأما مَنْ بعد وحيف ألا تكون ناحيته من أَعْلّمتك » فإن الدعوة أقطع للشك م 
للجهاد » يبلغ ذلك بك وبه ما بلغ » وبه تنال علم ما هو عليه في الإحابة لك . ولعله 
أن لا يكون عالماً وإن ظننت أنه عام . فالدعوة أرب إلا أن يعجل المسلمون عن أن 
يدعوهم لأنهم بدؤونا بالقتال > وطهذا قال : وإن عاجلك على أن تدعوه ا ار 


)1( « احتلاف الفقهاء “ للطبري » ص ( ۲ ) » وانظر : « الخراج » لأبي يوسف › ص ( ۲۰۷ ) › و « بداية 
المحتهد » : 785/١‏ . 

(۲) انظر أقوال الإمام مالك والروايات المنقولة عنه وعن علماء المذهب بالتفصيل في : « المدونة » : 7/7 - 4 » 
« البيان والتحصيل » : ۲ -- ۷ر 7/8م ‏ 86 ء « المقدمات الممهدات » : ٣١٠۲/١‏ »> « التمهيد 
لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » : 5١/7‏ - 7071 ء « القوانين الفقهية » ص ( ٠١١‏ ) › « الكان في 
فقه آهل المدينة» : 4.7/١‏ > « عقد الجواهر الثمينة » : 4517/١‏ » « حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير » : 1717/7 » « الشرح الصغير » : ١4/5‏ ع « المنتقى » للباحي : ۲۱۷/۳ - ۲٠۸‏ » « القبس 
شرح الموطاً » لابن العربي : 5 » « بداية امجتهد»: 58/١‏ » « التفريع » لابن الجلاب : 
0١‏ » « الرسالة الفقهية » لابن أبي زيد القيرواني » ص ( ١83‏ ) . 


١ ١“ ٠ 


ومن امن اهل ا لمرد عن نيان أن النغوة لحه ب نونو يكير دعر ةفر 
وغيموا » فذلك ماض » وليس على المسلمين رده » وإن كانوا قد أساؤوا بذلك . 

ووحه ذلك : أن حاهم من الكفر يحكم بإمضاء قتلهم واسترقاقهم » وإنما كان 
يحب تقديم الدعوة رحاء أن ينتقلوا عن ذلك » فإذا صادف القتل والاسترقاق الكفر 
الأصلي دون عهدٍ : مضى عليهم . والله أعلم ° . 

وقال الإمام الشافعي ‏ بعد أن ساق الروايات في الدعوة وحكم قتال المشركين ‏ : 
« و فما وضفنا من هذا كله ( البيات والغارات ) ما يذل غلى أن الدعناء للمش ر كين 
إلى الإسلام أو إلى الحزية إنما هو واحب لمن لم تبلغه الدعوة » فأما مَنْ بلغته الدعوة : 
فللمسلمين قتله قبل أن يُدْعى » وإن دَعَوه فذلك هم › من قبل أنهم إذا كان لهم ترك 
قتاله تمدو تطول فترّْكُ قتاله إلى أن يدعى أقرب . 

فأما من لم تبلغه دعوة المسلمين فلا يجوز أن يقاتلوا حتى يذعوا إلى الإيمان , إن كانوا 
من غير أهل الكتاب » أو إلى الإيمان أو إعطاء الجزية إن كانوا من أهل الكتاب . 

ولا أعلم أحداً لم تبلغه الدعوة اليوم إلا أن يكون من وراء عدوّنا الذين يقاتلوننا 
أمة من المشركين » فلعل أولفك أن لا تكون الدعوة بلغتهم › فإن قتل أحد من 
المسلمين أحداً من المشركين ل تبلغه الدعوة وَدَاهُ ( دفع ديته ) إن كان نصرانيا أو 


يهوديا دية نصراني أو يهودي » وإن کان وثنيا أو بحوسيا دية اجوسي » ٩‏ : 


60 انظر : « المنتقى » الموضع السابق » وراجع : « الميزان الكبرى » للشعراني : ١77/7‏ » « الإفصاح » لابن 
هبيرة : 774/7 » « رحمة الأمة » للدمشقي » ص ( ۳۸۲ ) ففيها أيضا : أنه لا دية على من قشل من لم 
تبلغه الدعوة عند الإمام مالك موافقة لمذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد خلافا للشافعي كما سيأتي . 

>۸۲ - 1۷/۱۸ : وانظر بالتفصيل : « المهذب » مع تكملة المجموع‎ » ١517/4 : «الأم» للإمام الشافعي‎ )٠( 
» روضة الطالبين » : ۳۲۹/۱۰ » « تحرير الأحكام» ص ( ۱۷۲ ) » « الأحكام السلطانية‎ « 


١١ "١ 


وقال الإمام أحمد بن حنبل : يقاتل أهل الكتاب ولا يُدْعَوْن قبل القعال » لأن 
الدعوة قد بلغت وانتشرت . ولكن إن جاز أن يكون قومٌ خلف الرّوم وخلف الترك 
على هذه الصفة : لم يجز قتالمم قبل الدعوة وذلك لحديث بريدة : « ... وإذا لقيت 
عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال ... » . وهذا يحتمل أنه كان 
في بدء الأمر قبل انتشار الدعوة وظهور الإسلام » فأما اليوم فقد انتشرت الدعوة 
فاستغني بذلك عن الدعاء عند القتال . 


وقال : كان البي # يدعو إلى الإسلام قبل أن يحارب » حتى أظهر الله الدينَ : 
وعلا الإسلامٌ » ولا أعرف اليوم أحداً يدعى » قد بلغت الدعوة كل أحدء 
إنما كانت الدعوة في أول الإسلام » وإن دعا فلا بأس . ويجتمل أن يحمل 
الأمر بالدعوة فى حديث بريدة على الاستحباب » فإنها مستحبة في كل حال ... ومن 
قتل قبل الدعاء لم يضمن لأنه لا إيمان له ولا أمان » فلم يضمن كنساء من بلغته 
الدعوة وصبيانهم ‏ . 


وقال إسحاق بن راهويه : إن تقدّم إليهم في الدعوة فحسرٌ » يكون ذلك أهيب 
وأحدر أن يبين هم إرادة المسلمين في العدل عليهم © . 


ص ( ۲۷ ) » « شرح السنة » للبغوي : 81/١١‏ » « الإفصاح » لابن هبيرة : 774/7 » « أصول 
وة ن تمر ااي اص ةم 

۳۸۱ 81/9/٠١ : «مسائل أحمد وإسحاق » للمروزي : 5( مخطوط مصور ) » «المغين » لابن قدامة‎ )١( 
» ١75/4 : » باختصار » ودون عرض للأدلة لأن معظمها سبق ف المذاهب الأخرى . وانظر أيضاً : « الإنصاف‎ 
«المحرر لن الفقه» : 1107/9 ع‎ » ٥۲۷ و‎ ١٠١/۲ : » مطالب أولي النهى‎ « » ٠۲/۳ : كشاف القداع»‎ « 
وعشل قول الإمام أحمد قال سفيان اوري فيما رواه عنه عبدا لله بن المبارك‎ » ۲۷١/۲ : الافصاح»‎ « 
.)0١ رحمه الله . انظر : ” عقود الدمان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان » للصالحي » ص ر‎ - 


(۲) انظر : « مسائل الإمام أحمد وإسحاق » : VY‏ . 


١١" ؟‎ 


وخلاصة القول في ذلك : أنه لا يجوز قتال من لم تبلغه الدعوة ولا من بلغته 
الدعوة وهو لا يعلم أنه تقبل منه الجزية إذا كان من أهلها حتى يدعى إلى الإسلام أو 
الجزية ( الذمة ) فإن بلغته الدعوة وهو يعلم أنه تقبل منه اللجزية ويعلم ما يدعى إليه › 
فيحوز قتاله دون دعوة » والدعوة هنا استسيابا ‏ وهذا الاستحباف مشروط يبشرطين 
كما سبق عند الإمام محمد بن الحسن وعلماء الحنفية . 

وأوجحب بعض العلماء الدعوة مطلقاً سواء بلغته الدعوة أو لم تبلغه » وبعضهم لم 
يوجبها مطلقا وذهب إلى أن وجوب الدعوة منسوخ . 

وذهب بعضهم إلى أنه كلما جاء إمام بعد إمام أحدث دعوة لال الراك . 

وسبب الاختلاف في تلك الأقوال : ما ورد في الأحاديث من احتلاف الحكم 
بحسب الوقائع من الشارع ومن أمراء الغزوات ومن الصحابة وغيرهم من بعدهم › 
فقد ثبت ف الأحاديث الصحيحة الأمر بالدعوة قبل القتال » وثبت من فعله ويك أنه 
كان يبت العدو ويغير عليهم . فذهب الجمهور إلى أن هذا الفعل ناسخ للقول وأن 
ذلك كان في أول الإسلام قبل أن تنتشر الدعوة » ومن العلماء من رجح القول على 


)١(‏ انظر حمل هذه الأقوال وأدلتها علاوة على المراحع السابقة في « الخراج » لأبي يوسف › ص ( 73١7‏ ) »؛ 
« شرح معاني الآثار » للطحاري : ۲١٠/۳‏ وما بعدها ‏ « مختصر اححلاف العلماء » للطحاري أيضا » 
احتصار الحصّاص : 475/8 » « الروض النضير » للسياغي : /517 » « البحر الزحار » لابن المرتضى : 
5 » ۳۹۱ ۰ « شرح النووي على صحيح مسلم » : 51/1١7‏ » « فتح الباري » لابن حجر : 
۱٠۸/١‏ « رحمة الأمة » للدمشقي » ص ( 587 ) » « الميزان الكبرى » للشعراني : ۱۷١/۲‏ » « نيل 
الأرطار » للشو كاني : 767/17 ء « بداية المحتهد » لابن رشد : 585/١‏ » « الاعتبار في الناسخ والمنسوخ 
من الآثار » للحازمي » ص ( 5١6 7١7‏ ) » « ناسخ الحديث ومنسوخه » لابن شاهين » ص ( ۲۹۹ - 
4 ) ء « رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار » للجعبري » ص ( ٠٠١‏ ۲۹۷ ) » « الروضة الندية » 


لصديق حان : ٤۸٥/۲‏ - 485 . 


۴۳۴ 


الأدلة » إذ هي تجتمع بوجوب الدعوة قبل القتال لمن لم تبلغهم الدعوة » فإن بلختهم ٠‏ 


كان الوحوب منسوخا وبقي الاستحباب ”2 . والله أعلم . 


مصمون الدعوة وموضوعها : 

وأما موضوع الدعوة الي توجه للكفار قبل بدء القتال » فقد جمع الحديث الشريف 
O‏ رئيس سي بوم 
سليمان بن بريدة عن أبيه ظيِه قال : 

ب ا خا 
نفسه » وأوصى من معه من المسلمين حيرا » ثم قال : 

« اغزوا باسم الله وفي سبيل الله . قاتلوا مَنْ كفر با لله » لا تغلوا ولا تغلرروا» 
ولا موا ولا تقتلوا وليداً . وإذا لقيتم عدركم من المشركين فادعرهم إلى ثلاث 
خصال : ادعرهم إلى الإسلام › فإن أسلموا قبلا منهم وفوا عتهسم وأخشيروهم 
أنهم من المسلمين , هم ماهم وعليهم ما عليهم , ثم ادعرهم إلى التحول من 
دارهم إلى دار المهاجرين ‏ وف لفظ : دار الإسلام ‏ فإن فعلوا فاقبلوا منهم وكفوا 
عنهم . وإلا فأخبروهم أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى الذي 
يجري على المؤمنين » وليس هم في الفيء ولا في الغنيمة نصيب _ إلا أن يجاهدوا مع 
المسلمين ‏ فإن أَبَوا ذلك فادعوهم إلى إعطاء الجزية » فإن فعلوا ذلك فاقبلوا منهم 
وكفوا عنهم - وني لفظ : فأخبروهم أنهم ذمة ‏ وإن أبوا أن يعطوا الجزية فانبذوا 
إليهم ثم قاتلوهم , وإذا حاصرتم أهل حصن أو مدينة فأرادوكم أن تعطوهم 


. ٠۷١/۲ : » الميزان الكبرى‎ « » "85/١ : » انظر : « بداية المجتهد‎ )١( 


1۰۳€ 


ذمّة ا لله تعالى وذمّة رسوله يِب فلا تعطوهم ذمة الله تعالى ولا ذمة رسوله > ولكن 
أعطوهم ذِمَمَكُم وذِمَمَ آبانکم » فإنكم إن تخفروا ذثمكم وذمم آبائكم أهون من 
أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله 8 » © . 

وأخرج أبو يوسف عن سليمان بن بريدة أيضا : أن عمر بن الخنطابظفء كان إذا 
اجتمع إليه حيش من أهل الإبمان بعث عليهم رجحلا من أهل الفقه والعلم . فاجتمع 
إليه حيش فبعث عليهم سلمة بن قيس » فقال : « سر بسم الله تقاتل في سبيل الله من 
كفر با لله » فإذا لقيتم عد وكم من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال : ادعوهم إلى 
الإسلام » فإن أسلموا فاختاروا دارهم فعليهم في أمواههم الزكاة » وليس لمم في فيء 
المسلمين نصيب » وإن اختاروا أن يكونوا معكم فلهم مشل الذي لكم وعليهم مشل 
الذي عليكم » فإن أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية » فإن أقروا بالجزية فقاتلوا عدوهم 
من ورائهم وفرّغوهم لخراحهم ولا تكلفوهم فوق طاقتهم » فإن ابوا فقاتلوهم 
فإن الله ناص ركم عليهم ... »2 . 

وأخرج أيضاً عن أبي اَي قال : لما غزا سلما للش ركين من أهل فارس قال 
سجاه ا حتى أدعوّهم كما كنت أسمع رسول الله يي يدعرهم » فأتاهم 
فقال : إنا ندعو كم إلى الإسلام » فإن أسلمتم فلكم مثل مالنا وعليكم مثل ما علينا . 
وإن أبيتم فأعطونا الجزية عن يدٍ وأتتم صاغرون . وإن أبيتم قاتلناكم . فقالوا : أما 


»)١854( وني « الآثار»ء ص‎ ) ٩۳ ( أنخرجه الإمام محمد بن الحسن ني « الأصل » كتاب السير » ص‎ )١( 
» 58/١ : » وما بعدهاء وني « السثير الكبير‎ 5/٠١ : وف « السسّير الصغير » : ضمن المبسوط للسرخسي‎ 
وأخرحه الجماعة إلا البخاري . وقد تقدم‎ . ۲۹٤ - ۲۹۲/۲ : وانظر : « جامع المسانيد » للخوارزمي‎ 
ايها اميق وماسات اأ ورف افا ى عفن الرواباك ذو الأخري..‎ 

(۲( آحرحه أبو يوسف في « الخراج » » ص ( ۲۰۹- ۲۱۰ ) . وسعيد بن منصور في « السئن » : ١80/5‏ 


يطول 


ه” ئ ١‏ 


الإسلام فلا نسلم » وأما الجزية فلا نعطيها » وأما القتال فإنا نقاتلكم . فدعاهم 
كذلك ثلاثا فأبوا عليه » فقال للناس : انْهَدُوا إليهم . فنهدوا إليها ففتحوه © . 

ففي هذه الأحاديث الشريفة وما في معناها ما يدل على أن دعوة غير المسلمين 
قبل قتاهم تتضمن خيارات ثلاثة مرتبة : 

أو لا لتر ل ريا كاردا رار ابن دوي 
عليهم أحكام الإسلام . 

الى سروس يبه ب 
الجزية وقبول عقد الذمة - كما سبق وعندئذ يكون لهم حقوق يتمتعون بها» 
وعليهم واحبات يلتزمون بها › مع بقائهم على دينهم لا يكرهون على تغييره . 

ثالث : فإن رفضوا هذين الخيارين » فلم ببق عندئذ إلا القعال ”° وهنا يلتزم 
المسلمون بكل آداب الجهاد وأحكامه . وكان ذلك كله واقعاً تاريخياً يصدّق الدعوة 
ويشهد لها كما رأينا آنفا . 


وف القانون الدولي : لكي يكون بدء الحرب أمرا قانونيا يجب إعلانها قبل بدء 


(۱) أخرحه أبو يوسف في « الخراج » » ص ( 7١17‏ ) » وتقدم تخريجه فيما سبق ص ( ١‏ ) . رمعنى 
انهدوا : انهضوا . 

(۲) وبهذا يظهر أنه من التجارز أو التسامح لي التعبير تساحا غير سليم ما ذهب إليه بعضهم ف ترتيب هذه 
الخصال أو الخيارات » حيث قال الشيخ أبو زهرة ‏ رحمه الله : « وللاحتياط للدماء تقدموا لمن 
#جارررنهم يخيرونهم بين أمور ثلاثة : العهد حتى يأمنوا الاعتداء » أر الإسلام حتى يكونوا جميعا إخواناً ان 
ظله » فإن رفضوا العهد والاسلام ... لم يبق إلا القتال » . انظر : « العلاقات الدرلية في الإسلام » للشيخ 
محمد أبر زهرة »> ص ( 5١‏ ) » وكذلك تقديمه لكتاب « السّير الكبير » للإمام محمد بن الحسن » ص 
( 17 ) » طبعة جامعة القاهرة . وتابعه على ذلك الدكتور حامد سلطان في كتابه « أحكام القانون الدولي 
في الشريعة الإسلامية > ص ( ۲٤۸‏ ) . 


۰۴٦ 


القتال » وتقرر هذا ف اتفاقية لاهاي بشأن بدء القتال سنة ( ۱۹۰۷ م ) حيث نصت 
على أنه يجب أن لا يبدأ القتال إلا بعد إعلان أو إنذار نهائي مشروط يتضمن 
الاستجابة إلى شروط معينة . ولكن الدول لم تستجب في أكثر الأحيان إلى مضمون 
هذه الاتفاقية حتى وصفها البعض بأنها اتفاقية مهجورة . وعارض بعضهم ضرورة 
الإعلان لأنه يحرم الدولة من عنصر المفاحأة في الحرب . 

وعلى كل حال تبدا الحرب إما بإعلان الحرب أو بإنذار نهائي » كما تبدأ بتوحيه 
أعمال الحرب دون إعلان أو إنذار » وتترتب عليها آثارها وإن كانت مخالفة لقواعد 
القانون الدولي ا" 


وف بيان فضل الإسلام وتفوقه في هذا الجانب وتأثيره على القانون الدولي 
المعاصر يقول البارون ميشيل دي توب : « إننا نعلم تاريخ مبدأ إعلان الحرب لي 
العصر الحالي » إذ هو كقاعدة دولية لم يتحقق إلا في سنة ( 11٠01‏ ) في مؤتمر لاهاي 
الثاني » وهو مبداً من مبادئ الفروسية » ولكن لا أثر له في القرون الوسطى الأوربية . 
بل إن حذوره متغلغلة في الشرق الإسلامي » . 

ثم تكلم عن صيغة إعلان الحرب وقال : إنه وجدها في كتاب الماوردي « الأحكام 
السلطانية » . واستمر يقول : « فماذا كان في أوربا يومذاك - أي في القرن العاشر 
المسيحي ‏ لقد كان هذا الزمن أتعس الأوقات في أوربا ... لقد ساعد العالم الإسلامي 
في سبيل إفراغ الإنسانية الصحيحة على البشرية البائسة مساعدة يجب أن ينظر 
إليها بعين التقدير السامي باعتبارها أسمى مما تم في أوربا الرومانية والجرمانية 


)١(‏ انظر بالتفصيل : « مبادئ القانون الدرلي » د. محمد حافظ غانم » ص ( 555-555 ) » د. نحمود سامي 
حنينة » ص ( 778-575 ) » د. حسن حابر » ص ( ۲۹۲ - ۲۹۳ ) » د. أبو هیف ء ص ( 1۹٩‏ - 
۷ )ء « قواعد العلاقات الدولية » د. حعفر عبدالسلام » ص ( 7١8-1١9‏ ) . 


١ ١ /ا”‎ 


والبيزنطية خلال القرون الوسطى ولقد استفاد العالم الأوربي من الإسلام فوائد جمة 
رة ا06 

إعلان الحرب قبل البدء » وتقدم فيما سبق أن حروسيوس تأثر بآراء الإامام محمد بن 
الحسن الشيباني - رحمه الله . 


المطلب التانى 
السات ورم المرار 


أمحنا ‏ فيما سبق إلى رغبة الإسلام في السلم واحتناب القتال حيثما كف 
الآخرون عن التعرض للمسلمين ودعوتهم » ولم يقفوا أمام إبلاغ كلمة الله للعالمين 2 
أما عندما يفرض على المسلمين القتال » فإنه يرغب عندئنٍ في الثبات عند اللقاء . 
ويرشد إلى هذا قوله ك : « لا تعمنوا لقاء العدو . وسلوا الله العافية » فإذا 
3 ۋا« ب )۲( 
لقيعموهم فاثبتوا » 7" . 
إن من أعظم أسباب النصر » ومن أهم مبادئ إدارة المعركة أن يثبت المجحاهدون 
أمام زحف الأعداء » فيكون ذلك قوة لهم مع قوتهم » والثبات في المعركة وعدم الفرار 
)۱( نقلاً عن « الشريعة والقانون الدولي العام » للمستشار علي منصور » ص ( ۲۹۷ - ۲۹۸ ) . والجدير 
بالذكر أن ما أشار إليه البارون توب من وحود النظرية في كتاب الماوردي لا يعن أنها ليست عند غيره » 
فهي كما رأينا مقررة في النصوص الشرعية والسيرة النبوية والواقع التاريخي وقد نص كل العلماء على 


66 أحرحه البخاري في الحهاد » باب كان النبي 88 إذا لم يقاتل : ١١١/1‏ > ومسلم في باب كراهية تمي لقاء 
العدو : ۱۳۹۲/۳ . 


١ ١ "8 


لن يقدم أ حلا أو يقصر عمرا » ولئن وجد المسلم أ لأ وشدّة في هذا فإن عدوه كذلك يجد 
علد ولك نارق عا يكهما أن لوس وجو بن ال هال ة وأجرا ن اا 
ونصراً في الدنيا » كما في قوله تعالى  :‏ ولا تهنوا فِي ابْتغاء القوم إن تكونوا 
تَألْمُونَ فإنهم يَأَلَمُونَ كما تألموث وَترْجُونَ مِنَّ اللو ما لا يَرْجُونَ 4 " . 

وقد تناول الإمام محمد رحمه الله - هذه المسألة بالبحث » وفصّل فى ذلك تفصيلا 
حسنا » فرق فيه بين حالتين : 

الأولى : أن يكون عدد المسلمين أكثر من عدد الكفار » أو مثل عددهم »› أو 
نصف عددهم » وم قوة على القتال ومعهم سلاح يقاتلون به . ففي هذه الحالة يجب 
الثبات ولا يجوز هم الفرار . وكذلك يجب عليهم الثبات إذا بلغ عددهم اثني عشر ألفا 
وكانت كلمتهم واحدة مهما بلغ عدد الأعداء . 

والحالة الثانية : أن يكون عدد الكفار يزيد عن ضعف عدد ملين الذين م 
يبلغوا اث عشر ألفا » أو لم يكن بهم قوة على أعدائهم ولا معهم سلاح يقاتلون به : 
ففي هذه الحالة يجوز لهم الفرار » ولا يحب عليهم الثبات » ولا بأس بالصبر والثبات في 
هذه الحال ولا يكون في ذلك إلقاء باليد إلى التهلكة . 

ونثبت هنا ما قاله الإمام محمد بيانا لذلك ممزوجا مع شرح المترْحَسِيٌ ‏ رحمهما ا لله قال: 

لاله اسع ليجل من المسطلمين ج وة أن فر هن رحلق من المكر كين وعدا لقولة 
ر او وو وو و“ ET‏ ا E‏ ل 20 ا 
تعالى : « ومن يولهم يَوْمَئِلِ بره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فة فقد باء 


ہے ار عر ر رم ني 


بغضبو من الله ومَأوَاهُ جهنم ويئس المَصِيرٌ 4 © 


.) ١٠١85 ( سورة النساءء الآية‎ )١( 


(۲) سورة الأنفال › الآية ( ١١‏ ). 


۹ 


وفيها تقديم وتأخير معناه : ومن يولهم يومئذ دبره فقد باء بغضب من الله ومأواه 
جهنم ويئس المصير إلا متحرفا لقتال أو متحيزاً إلى فئة - أي سريّة - للقتال بالكرّة على 
العدو من جانب أخخر ... 

واختلف أهل التفسير ؛ فقال قتادة والضحَّاك : كان هذا يوم بدر خاصة إذ لم 
يكن للمسلمين فئة ينحازون إليها غير رسول الله يي وكان معهم . وأكثر العلماء 
على أنه م ينسخ هذا الحكم » بل هو حكم باق إلى يوم القيامة . ويدل على هذا : أن 
الاية نزلت بعد القتال وانقضاء الحرب وذهاب اليوم ما فيه وقد ثبت أن الفرار من 


الزحف كبيرة من الكبائر » وفي هذا نص يرفع الخلاف في المسألة 29 . 


ويدل على أن الفرار من الكبائر ما قال رسول الله هه : « اجتنبوا السبع 
الموبقات » قالوا : وما هن يا رسول الله ؟ قال : « الشرك بالله » والسّحر › وقعل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » والتولي يوم 
الزحف › وقذف المخْصّنات المؤمنات الغافلات  »‏ . 


ثم إن كان عدد ا لمسلمين مثل نصف عدد المشركين : لا يحل لهم الفرار منهم . 
وكان الحكم في الابتداء أنهم إذا كانوا مثل عُشْر المشركين لا يحل لهم أن يفرّوا » كما 


)١(‏ انظر تفصيل أقوال العلماء في أن الآية محكمة غير منسوخة وأنها ليست خاصة بيوم بدر في : « تفسير 
الطبري » : 477/11 - ٠‏ 5 4 » « تفسير البغوي » : ۳۳۷/۳ - ۳۳۸ » « أحكام القرآن » للشافعي : 
5 - 45 » وللجصاص : ٤۸ - ٤۷/۳‏ » ولابن العربي : ۸۷۷/۲ › ۸٤٤ - ۸٤۳‏ وللكيا الممراس : 
۳ » « مشكل الآثار » للطحاوي : 559/7 850 ء « المحلى » لابن حزم : ۲۹۲/۷ 3794 
« في ظلال القرآن » لسيد قطب : 7.١441 ٠٤۸۷/۳‏ من هدي سورة الأنفال » د. محمد أمين 
المصري » ص ( ۲٠۸‏ ) وما بعدها . 


(۲) أخحرجه البخاري ف التفسير » سورة الفرقان : 44۲/۸ »> ومسلم في الإيمان : 40/١‏ . 


١ f 


قال الله تعالى  :‏ إن يكن مُنكم عِشْرُونَ صَايرُونَ يَغْلِبوا هتين » ° . و 
أخير الله أنه غالب فليس له أن يفم . 
ثم حفف الأمر فقال < الآنّ خقف الله نكم وَعَلِم أن فيكم صحفا فإن 

يكن منكم مَة صَابرَة يَعْلبُوا مَِيْنِ وإن يكن منكم ألف يلوا لين 
بإذن الله وَاللهُ مع الصابرِينَ 0017 

وهذا إذا كان بهم قوة للقتال ؛ بأن كانت معهم الأسلحة » فأما مَنْ لا سلاح له 
فلا بأس بأن يفرّ من معه السلاح » وكذلك لا بأس بأن يفر من يرمي إذا لم يكن معه 
آلة الرمي . ألا ترى أن له أن يفرٌ من باب الحصن » ومن الموضع الذي يرمى فيه 
بالمنجنيق لعجزه عن المقام في ذلك الموضع ؟ 


وعلى هذا لا بأس بأن يفرّ الواحد من الثلاثة » إلا أن يكون المسلمون اث عشر 
الفا ع كليم احا تا ل عرز لم افر بى افدر وإن كر لأن 
البي ا قال : « لن يُغْلَب اثنا عشر ألفا من قلة إذا كانت كلمتهم واحدة »2 . 
ومن كان غالبا فليس له أن يفرّ » ففي هذا دليل على أنه لا يحل للغزاة أن ينهزموا وإن 
كثر العدو إذا بلغوا هذا المبلغ » لأن من لا غلب فهو غالب » ولكن هذا إذا كانت 
كلمتهم واحدة » فقد كان المسلمون يوم حنين اث عشر ألفا » ثم ولوا منهزمين كما 


.) ٠١ ( سورة الأنفال , الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال » الآية ( 55 ). 

(۳) قطعة من حديث ابن عباس : « خير الصحابة أربعة » وخير السرايا أربعمائة » وخير الجيوش أربعة 
آلاف... » » أحرحه أيضاً : أبو داود ل الجهاد » باب ما يستحب من الجيوش : 4١0/7‏ دون القطعة 
الأحيرة منه » والترمذي في السير : ۱١١ ٠٠١/١‏ › وقال : حديث حسن غريب » وأخرحه الدارمي في 
السير : 7١0/7‏ ء وصححه الحاكم : 557/١‏ و 01/7 ٠‏ ووافقه دحي » وانظر : تعليق الشيخ أحمد شاكر على 
الحديث ف الموضع السابق من « سنن أبي داود » . وراحع « البيان والتحصيل » لابن رشد : 015/7 . 


1۰4۱ 


قال تعالى : « ثم وليتم مَدْبِرِينَ © ” » ولكن لم تكن كلمتهم واحدة » لاختلاط 


e 
مر‎ 


المنافقين والذين أظهروا الإسلام من أهل مكة بهم يومئذ » ولم بحسن إسلامهم بعد . 
وذكر الإمام محمد عن ابن عمر هه قال : بعث رسول الله يك سريّة قبل نحا وأنا 

فيهم . فحاص الناس حيصة ‏ يعن انهزموا من العدو ‏ فلما قدمنا المدينة قلنا : نحن 

الفرّآرون . فقال يك : « بل أنتم العكارون في سبيل الله . أنا لكم فئة » © . 


والمراد بالعكار : الراحع إلى القتال في سبيل الله . يعن : كان هذا منكم تحيزا 
إل » أنا لكم فئة لترجعوا معي إلى الجهاد في سبيل الله . 


قال محمد رحمه الله قل أبو عُبَيّد الثقفي » وهو أبو المختار » يوم قس 
الناطف ”" » وأبى أن يرحع حتى قتِل . فقال عمر 5ه : « يرحم الله أبا عبيد !لو 
انحاز إل كنت له فئة » ° . 


ففي هذا بيان أنه لا بأس بالانهزام إذا أتى المسلمين من العدو مالا يطيقونه › ولا 


.) 55 ( سورة التوبة » الآية‎ )١( 

(۲) أنخرحه البخاري ف « الأدب المفرد » ص ( ۲۸۷ ) › وأبو داود في الجهاد : 488/5 » والترمذي في 
الجهاد : ۳۷۸/١‏ - ۳۷۹ وقال : هذا حديث حسن غريب » والشافعي في « المسند» : ١١5/7‏ › وف 
«الأم » : ۱۹۳/٤‏ » والإمام أحمد : ٠٠١/۲‏ ر 1١١‏ ء وسعيد بن منصور : 7937٠0١-51‏ » والبغوي 
في « التفسير» : 788/5 » وني « شرح السسنة » : ٠ 54 534/1١‏ والفزاري في « السير» 
ص ( 3١‏ ) » والبيهقي في « السنن » : ۷١/۹‏ » رفي « شعب الإيمان » : ۲٤۸/۸‏ » وابن أبي شيبة في 
« المصنف » : ٥۳١ ٠٠۴٠/۱۲‏ » والطّحاوي في « مش كل الآثار » : 7807/7 ء وابن الجارود» 
ص ( ۲٠۰‏ )ء والحميدي : ۲۰۲/۲ . 

(۳) فس الناطف : موضع قريب من الكوفة بالعراق على شاطئ الفرات الشرقي كانت به وقعة بين المسلمين 
والفرس سنة ثلاث عشرة للهجرة ويعرف أيضا ب « يوم الجسر » . انظر : « معجم البلدان » : 549/4 . 

: وابن أبي شيبة : 585/17 » والطبري لي « التفسير»‎ » ٠١٠/١ : » أخخرحه عبدالر زاق في « المصضنف‎ )٤( 
.1717/8 والبغوي في « التفسير » : ۳۳۸/۳ » وابن المبارك في « الجهاد » ص ( ۱۸۹ ) » والبيهقي:‎ » ۳ 


€۲ 


بأس بالصبر أيضا » بخلاف ما يقوله بعض الناس : إنه إلقاء النفس في التهلكة . بل في 
هذا تحقيق بذل النفس لابتغاء مرضاة الله تعالى » فقد فعله غير واحدٍ من 

سه م 5 م اكه عن 5 يا سه 
بذلك » فعرفنا أنه لا بأس به . والله الموفق » © , 


وقال العلامة الكاساني : « وعلى هذا : الغزاة إذا جاءهم جمعٌ من المشركين لا 
طاقة لمم به » وحافوهم أن يقتلوهم فلا بأس هم أن ينحازوا إلى بعض أمصار المسلمين 
أو إلى بعض جيوشهم . والحكم في هذا الباب لغالب الرأي وأكبر الظن دون العدد . 


فإن غلب على ظن الغزاة أنهم يقاومونهم : يلزمهم الثبات » وإن كانوا أقلّ عددا 
منهم . وإن كان غالب ظنهم أنهم يُغلبون فلا بأس أن ينحازوا إلى المسلمين ليستعينوا 
بهم » وإن كانوا أكثر عددا من الكفرة . وكذا الواحد من الغزاة ليس معه سلاح مع 
اين متهم معهما سلاج أو مع واحد متهم من الكثرة ونه ملاح لا باس أن يولي 
دو اة 

1 و وود کو و و‎ 1 TT 

رامل ير رار عا Ca a‏ او 
متحيزا إلى فة فقد بء بغضَّبٍ من الله وَمَأُوَاه جهنم ويس المبِيرٌ 4 © . 
فنهى الومنين نهيأ عام عن تولية الأدبار » وأوعد عليه » ثم استتنى سبحانه وتعالى من يولي 


٤ 
و“ ر ھە و” م‎ 


دبره لجهة تخصوصة فقال  :‏ إلا متحرفا لقتال أَوْ مُتَحَيّزا إلى فة € والاستناء 


)١(‏ الدَيّر : الزنابير والنحل . وحمي الدبر : الذي حماه الدبر » وهو عاصم بن ثابت بن الأقلح » قدل 5ه يوم 
الرحيع سنة ثلاث للهجرة عندما غدرت عضل والقارة بوفد الي َة الذي بعثه إليهم لتعليمهم الإسلام . 
انظر القصة في صحيح البخحاري » كتاب الجهاد » باب هل يستأسر الرجل : ١0/4‏ « سيرة ابن 
هشام » : ۱٦۹/۲‏ ۱۷۰. 

(۲) « شرح السير الكبير » : 8/١‏ و ۱۲۳ ٠٠١‏ . وانظر : « أحكام القرآن » للحصاص : ٤۷/۳‏ - 48 . 


2غ( سورة الأنفال . الآية ( ١١‏ ) . 


من الحظر إباحة » فكان المحظور تولية خصوصة » وهي أن يولي دبره غير متحرف 
لقتال ولا متحي إلى فئة » فبقيت التولية إلى حهة التحرّف والتحيّر مستثناة من الحظر 
TT‏ ب" 
مذهب الجمهور : 

وبعد بيان رأي الإمام محمد ومذهب الحنفية يحمل أن نعرض مذاهب الفقهاء في 
هذه المسألة ‏ بإيجاز - وفيها ما هو موضع اتفاق في الجملة وما هو موضع خلاف . 


وفي هذا يقول الإمام أبو جحعفر الطبري : 


« أجمعوا أن الطائفة من المسلمين , أو الجيش منهم ء إذا لقوا عدوا مثل 
غد أل اکر حم کن الساموة سحاد غك اله كن أذ حر ا 
أن يولوا عنهم . 


واختلفوا فيمن يستحق وعيد الله تبارك وتعالى بتوليعه عن عدوه والحال اليّ 
يجوز فيها التولية » ”© . 


فقال الإمام مالك في الرجل يلقى العدو » العشرة أو نحو ذلك ( أيقاتلهم وحده 


)011 انظر : « بدائع الصنائع » للكاساني : 4701/9 - ٤٠٠۲‏ بحذف بعض العبارات الى تقدمت عن الإمام 
محمد رحمه الله - . وراحع أيضا : « تحفة الفقهاء » للسمرقندي : ٠٠٦ ٠٠١/۳‏ » « فتح القدير » : 
٠/4‏ * ء « مشكل الآثار » : ۲۰۷/۲ 85٠.6‏ ء « الفتاوى الحندية » : ۱۹۳/۲ . 
(۲( « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ۲۱ - ۲۲ ) . وقال ابن هبيرة : « إذا التقى الزحفان وحب على 
ش المسلمين الحاضرين الثبات » وحرم عليهم الانصراف والفرار » إذ قد تعين عليهم . إلا أن يكون متحرفا 
لقتال أو متحيزأ إلى فعة » أو يكون الواحد مع ثلاثة » أو المائة مع ثلاثماقة » فإنه أبيح لهم الفرار » ولم 
الثبات » لاسيما مع غلبة ظنهم بالظهور » . انظر : « الإفصاح عن معاني الصحاح » لابن هبيرة : 
5 » وراجع « الميزان الكبرى » للشعراني : ١75/7‏ » « رحمة الأمة في احتلاف الأئمة » للدمشقي » 
ص ( ۳۸١‏ ) » « البحر الزخخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار » لابن المرتضى : 4031/5 - >٠۲‏ . 


ك١‎ 


أو ينصرف إلى عسكره ؟ قال : ذلك له واسع » فإن ل يكن له قوة على قتالهم فأحب 
ذلك إلي أن ينصرف إلى عسكره . 
وسفل الإناع سالك أيضا + هل يلقه أن عر من القطاب كه قال« آنا فة 


وقال في القوم يلون العدو أو يكونون في حرس وهم يسير › أيقاتلون آم ينصرفون 
فيؤؤنون أصحابهم ؟ قال : إن كانوا يقوون على قتالهم قاتلوهم وإلا انصرفوا إلى 
أصحابهم فآذنوهم ”© وهذا مالم يبلغ عدد المسلمين اث عشر ألفا > فإن بلغ ذلك م 
يحل لهم الفرار وإن زاد عدد المشركين 7" . 

وقال الإمام الشافعي بعد أن ساق الآيات الكرعة وتأويل ابن عباس لما : « ... فإذا 
غزا المسلمون أو غزوا فتهيؤوا للقتال فلقوا ضعفهم من العدو : جره اھ نابرلا 
عنهم إلا متحرفين إلى فئة » فإن كان المش ركون أكثر من ضعفهم : لم أحب لهم أن 
يوأرااعتهع بولا پر حب السخط عندي من الله عر وعلا ‏ لو ولوا عنهم إلى غير 
الق ف لقال وال إل هة + لان يننا أن اف عر وج إغا وجب سعط غلى من 
ترك فَرْضّه » وأنّ فرض الله عر وجل في الجهاد إنغا هو على أن يجاهد المسلمون 


. ) ۲۲-۲۱ ( انظر : « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص‎ )١( 
و لالمه  84ه » « المقدمات الممهدات » له‎ ٥۷١/۲ : انظر بالتفصيل : « البيان والتحصيل » لابن رشد‎ )۲( 
: الكائي » لابن عبدالير‎ « » ) ٠١١ ( القوانين الفقهية » لابن حزيء » ص‎ « » ٠١٠١ - 7417/١ : أيضا‎ 
الدسوقي على‎ « » ٠٠١/۳ : » «الخرشي على خليل‎ » 470/١ : «عقد الجواهر الثمينة»‎ :» 0 
: أحكام القرآن » لابن العربي‎ « » ١4 ١8/7 : » الشرح الكبير » : ۱۷۸/۲ - ۱۷۹ » « الشرح الصغير‎ 
. ) ١85 ( الرسالة الفقهية » للقيرواني » ص‎ « » ۸۷۸ - 8 


١ ١ ه؛‎ 


ضعفهم من العدو , ويأئم المسلمون لو أطلّ عدر على أحد من المسلمين وهم يقدرون 
على الخروج إليه بلا تضييع لما خلفهم من ثغرهم إذا كان العدو ضعفهم وأقلٌ . 

وإذا في المسلمون العدو فكثرهم العدو » أو قووا عليهم وإ ن لم يكثروهم .مكيدة 
أو غيرها » فولى المسلمون غير متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة رحوت أن لا 
يأثموا . ولا يخرجون - وا لله تعالى أعلم ‏ من المأثم إلا بأن لا يولوا العدو دبرا إلا وهم 
ينوون أحد الأمرين من التحرف إلى القتال أو التحيز إلى فئة ... » ”© . 

وقال ابن قدامة الحنبلي : « إذا التقى المسلمون والكفار وحب الثبات وحرم 
الفرار ... وإغما يحب بشرطين : 

أحدهما : أن يكون الكفار لا يزيدون على ضعف المسلمين » فإن زادوا عليه جاز الفرار . 

الثاني : أن لا يقصد بفراره التحيّر إلى فئة » ولا التحرّف لقتال » فإن قص د أحد 
هذين فهو مباح له ... 

ودا كان العدو ا كر .من ضعف السلمين فغلب فل طن السلمين الف + فالأول 
هم الثبات » لما في ذلك من المصلحة › وإن انصرفوا حاز › لأنهم لا يأمنون العطب » 
والحكم على مظنته » وهو كونهم أف من نصف عددهم » ولذلك لزمهم الثبات إذا 
كانوا أكثر من النصف » وإن غلب على ظنهم الحلاك فيه . ويحتمل أن يلزمهم الثبات 


)١(‏ «الأم» للشافعي : 45/4 45 وانظر : « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( 78-77 ) » 7 المهذب »مع 
« تكملة المجموع » : ۷۲/۱۸ - ۷٦‏ » « روضة الطالبين » : ۲٤۸ - ۲٤۷/۱۰‏ » « الوحيز » للغزالي : ۱۹۲/۲ » 
« نهاية امحتاج » : 1٦/۸‏ - 1۷ » « مغن الحتاج » : «۲۲۹-٤‏ رر الأحكام » ص ( ۱۷۸ - ۱۷۹ )2 
« حاشية الشرقاري على التحرير » : 407/7 454 » « شرح السنة » للبغوي : ۷١ 59/١١‏ » « الغاية 
القصوى » للبيضاري : 449/7 » « مفيد النعم ومييد النقم» لابن السبكي » ص ( 04 ) » « العزيز شرح 
الوحيز » : ٤۰٥١ 401/١7‏ » « قواعد الأحكام » : 1١7-11١ /١‏ . 


۱۰٤٦ 


إن غلب على ظنهم الظفر لما فيه من المصلحة » وإن غلب على ظنهم اللاك في الإقامة 
والنجاة في الانصراف : فالأؤلى لهم الانصراف › وإن ثبتوا حازء لأن لهم غرضاً في 
الشهادة » ويجوز أن يَغلبوا أيضا . وإن غلب على ظنهم ال هلاكُ في الإقامة والانصراف : 
فالأولى هم الثبات لينالوا درجة الشهداء ... ولأنه يجوز أن يغلبوا أيضاً... »29 . 


وللإمام ابن حزم فهْم لآية الأنفال السابقة ة عن وجوب الثبات , يتفق وعزة المسلم 
وروح الجندية الحقة » أقنطف منه ما يلي ( مع حذف العبارات القاسية ) قال : ولا يحل 
لسلم أن يفر عن مشرك ولا عن مش ركيْن ولو كثر عددهم أصلا » لکن ينوي في رحوعه 
التحيّز إلى جماعة المسلمين إن رحا البلوغ إل > أو ينوي الكرّ إلى القتال » فإن لم ينو إلا 
ا gE 2 O‏ ا els ee‏ 

لين كفروا رخفا فلا تَوَلُوهُم م الأدبار . ومن يولهم يميا و دبره إلا حرفا لقتال 
ا ا رماوا جه وبل المي : 

قال قوم : إن الفرار مباح له من ثلاثة فصاعداً . وهذا خطأ . واحتجوا بقوله 
تعالى : « الآنّ حَقَف الله عنكم وَعَلِمَ أن فيكم صعْفا فإن يكن منكم مب 
صَايرة يليوا يكين إن یکن م آلف يليو لين بان الل 4 » وليسس 
في الآية نص ولا دليلٌ بإباحة الفرار عن العدد المذكور » وإنما فيها أن الله تعالى علم 
أذ فنا ضعنا وعدا حق إن قينا لضا »زلا قري إلا وفيه شعف بالإضافة إلى ها 


هو أقوى منهء إلا الله تعالى » فهو القوي الذي لا يضعٌف ولا يُغلب . 


116/9 : » باختصار . وانظر أيضا : « المحرر ف الفقه‎ 44-٠ : «المغيني» لابن قدامة‎ )١( 
» 47 40/9 : » كشاف القناع‎ « » ۲۰٠/١ : » ء۰ «المبدع » : ۳۱۱/۳ ۳۱۷ » « الفروع‎ ۱ 
. ٠١١-٠۲٤/٤ : » الإنصاف‎ 7» ۳۱۸ - ۳۱۱/۲ ۰ ه١5‎ - ۰۱٤/۲ : » مطالب أولي النهى‎ « 

(۲) سورة الأنفال » الآيتان ( ٠١‏ و )١١‏ . 


(۳) سورة الأنفال» الآية ( 55 ). 


14۷ 


وفيها أن الله تعالى خفف عنا » فله الحمد » وما زال ربنا سبحانه وتعالى رحيماً بنا 
يخفف عنا في جميع الأعمال الى ألرَمنا . 

وفيها : أنه إن كان منا مائة صابرون يغلبوا مائتين » وإن يكن منا ألف يغلبوا ألفين 
بإذن الله » وهذا حقّ » وليس فيه أن المائة لا تغلب أكثر من مائتين ولا أقلّ » أصلا , 
بل قد تغلب ثلاثمائة » نعم » وألفين وثلاثة آلاف ... وليس فيها أن الألف لا يغلبون 
إلا ألفين فقط لا أقل ولا أكثر ... ومن ادعى هذا في الآية فقد أبطل وادّعى ما ليس 
فيها من أثر ولا إشارة ولا نص ولا دليل » بل قد قال الله عر وحلٌ : « كم من فة 
ليل غلبت فة كثيرة يإذن الله وَاللّهُ مَعّ الصّابرِينَ © © . 

نه سال اين غ من جار القران» فيقول :الى أن فارسا بطلا شاكي السلاح قويا 
لقي ثلاثة من شيوخ اليهود الحربيين هرمى مرضى رجّالة عزلاً ... أله أن يقر عنهم ؟ ! 

ثم يؤيّد ابن حزم رأيه في عدم الفرار مطلقاً بعموم الآيات والأحاديث ‏ الي سبق طرف 
منها في هذه الفقرة - ويروي عن البراء بن عازب أن رحلا لو حمل على كنيبة وهم ألف الم 
يكن ذلك إلقاء باليد إلى التهلكة » بل التهلكة أن يصيب الرحل الذنب » فيلقي بيده 
ويقول : لا توبة لي » كما أن أبا أيوب الأنصاري وأبا موسى الأشعري - رضي الله عنهما - 
م ينكرا أن يحمل الرجل وحده على العسكر الحرار ويثبت حتى يقتل ‏ . 

وسأل رحل من الضحابة رسول الك © ما يشدلك :ات مو ده فال +« غدسة 

يده في العدوٌ حاسرا » فنزع الرحل درعه ودخل في العدو حتى قتل ضف 29 . 
0 سورة البقرة » الآية ( ۲٤۹‏ ) . 


(۲) انظر : « تفسير الطبري » : ٥۸۳/۳‏ وما بعدها ء « تفسير البغوي» : 5١1/١‏ ۲۱۷ » « تفسير ابن 


قير € : ۲۳۰-۲۲۹/۱ . 


(۳) انظر : «المحلى » لابن حزم : ۲۹۲/۷ - ۲۹٤۲‏ . والحديث آخرحه ابن أبي شيبة : ۳۳۸/١‏ . 


€۸ 


المطلب الثالك 
الشّعار ( كلمة السّر ) 


من ضروريات إدارة المعركة والقتال : « الشعار » أو « كلمة السّر » . وهي كلمة 
يومية متجددة عند القتال وأثناء الليل يتعارف بها المسلمون أو الجنود عند الالتحام 
يرفعون بها صوتهم ليتميز العدو عن غيره . وقد كان للمسلمين في كل موقعة من 
الغزوات « كلمة سر » أو « شعار » معين » يوقظ في النفوس عوامل العزة وكوامن 
القوة ودوافع العمل » ويحبي فيها الشجاعة والإقدام » ويبعث الحرم والعزم فضلا عن 
كونه غارفا بن 00 

وقد تناول الإمام محمد بن الحسن ‏ رحمه الله - هذه الناحية بالبحث وأبان عن 


ضرورتها وطريقة انتقاء كلمة السر فقال : 


« وينبغي أن يتخخذ كل قوم شعارا إذا حرجواا في مغازيهم حتى إن ضلّ رحل عن 
أصحابه نادى بشعارهم . وكذلك ينبغي أن يكون لأهل كل راية شعار معروف › 
حتى إذا ضلّ رحل عن أهل رايته نادى بشعازره فيتمكن من الرجوع إل 

وليس ذلك بواحب في الدين » حتى لو لم يقعلوا لم يألموا » ولكنه أفضل وأقوى 
على الحرب » وأقرب إلى موافقة ما حاءت يه الآثار على ما روى سينان بن وبرة 


« انظر : « بذل المجهود ي حل أبي داود »اللسهارتفوركي؛ : 5/1 »> « منهج الإسلام في الحرب والسلام‎ 4)١١ 
» القتال في الإنسلام » لأحمد ناز » ص ( ۳۳۳ ) » « الجهاد طريق النصر‎ « » ) 7١١ ( » عثمان ضميرية‎ 


للشيخ عبدا لله غوشة » ص ( .)153--15٠0‏ 


٠١8 


أ 5 3 ت كر .يه 0ه ب انق كه mj | ١‏ ° 
الجهني قال : كنا مع رسول الله ويك في غزوة المريسيع ”“ » وهي غزاة ب المصطلق 4 
وكان شعارنا : يا منصور امت ”° . 


وعن عائشة رضي الله عنها قال : حعل رسول الله ی شعار المهاحرين 
[ يوم بدر ] : يا بني عبدالرحمن . والخزرج : يا بي عبدالله . والأؤس :يا 


بول غا 
وقال لهم رسول الله ويك ليلة في حرب الأحزاب : « إن بم الليلة فشعاركم : 
حم لا يُنصّرون » © , 


)١(‏ المريسيع ‏ بضم الميم وفتح الراء ‏ ماء لبي خزاعة على ساحل البحر الأ حمر › وبنو المصطلق ‏ بضم الميم 
وسكون الصاد المهملة وفتح الطاء وكسر اللام - لقب لجذيكة بن سعد » بطن من خزاعة . انظر : « فح 
الباري » : ٤۳١/۷‏ . ) 

(۲) رواه من طريق محمد بن الحسن : الطبراني في « المعحم الكبير » و « الأوسط » : ٠١/۷‏ > وذكره ابن 
هشام في « السيرة » : ۲۹4/۲ . وقال الميثمي في « مجمع الزوائد » : ١47/7‏ : « رواه الطبراني في 
الأرسط والكبير» وإسناد الكبير حسن » . وانظر : « مرويات غزوة بي المصطلق » تأليف إبراهيم قربي 6 
ص ( ۱١۲-۱۰۹‏ ) . 

ري معنى هذا الشعار يقول السرحسي : معناه قد ظفرت بالعدو فاقتل من شعت منهم . 

(۳) رواه البيهقي : 551/5 » وابن إسحاق : 109/7 . 

6 أخر حه ابن أبي شيبة : 4 » وأبو داود في الجهاد » باب الرحل ينادي بالشعار : 407/5 » 
رالترمذي في باب ما حاء في الشعار : 774/0 » وصححه الحاكم على شرط الشيخين : ٠١۷/۲‏ »ع 
وابن الجارود » ص ( ٠٠١‏ ) . وهو حديث صحيح روي من طرق عن عدد من الصحابة . انظر 
بالتفصيل : « تخريج أحاديث الكشاف » للزيلعي : 88-0١‏ » « الكافي الشاف » لابن حجر ء 
ص ( 4 ) » « جامع الأصول » لابن الأثير : 7/7ه ‏ ۷4ء مع تعليق الحقق . وقال السرحسي في 
معنى الحديث : هو قَسّمْ للتأكيد أن الأعداء لا ينصرون . وراحع : « معالم السنن » للخطابي : 
۷۳ ء « شرح السنة » للبغوي : 05/١١‏ . 


) » 0۰ 


وكان شعارهم يوم حنين : ياأصحاب سورة البقرة . وبه ناداهم 
رمول 1ل ها سوب ل ون شنال با اصحات سور الق ال أن 
عبدا لله ورسوله . سائرٌ اليوم . وجعل يتقدم في نحر العدو » فرجع إليه المسلمون 
حين ”معوا صوته ا 

وف رواية : كان شعارهم يومئذ : حم لا يُنصّرون . فلما ثاب المسلمون - 
رحعوا إليه - تولى المشركون . فقال رسول الله وك : « انهزموا وياسين » . 

يقول السَرْحَسِىَ تعليقا على هذه الروايات الى ساقها الإمام محمد : « فالحاصل : 
أن الشعار هو العلامة » فالخيار قي ذلك إلى إمام المسلمين » إلا أنه ينبغي له أن يختار 
كلمة دالة على قرحم على العدرٌ بطريق التفاؤل » فقد كان رسول الله يه يعجبه 
E‏ 


وعن كلمة السر أو الشعار يقول الإمام أبو بكر بن العربي المالكي : « الاشتهار 
بالعلامة في الحرب سنة ماضية » وهي هيئة باقية » قصد بها الميبة على العدو › 
والإغلاظ على الكفار » والتحريض للمؤمنين » والأعمال بلنيات . وهذا من باب 


الجليّات لا يفتقر إلى برهان » ^ . 


. ١80/5 : انظر : « مجمع الزوائد » للهيئمي‎ )١( 
وعن التفاؤل وأثره الي رفع معنويات ا‎ . ۷١ - ۷۳/١ : «السّير الكبير » مع شرح السرحسري‎ )۲( 
٠ ٠)۸٠ -۷۹4( واقعية من السيرة النبوية . انظر : « شرح السير» ص‎ 


(۳) « أحكام القرآن » لابن العربي : ۲۹۷/١‏ › وراحع : « سنن البيهقي » : 5517/9 587 » « تحرير 
الأحكام » لابن جماعة » ص ( ١5١‏ ) » « الأحكام السلطانية » للماوردي » ص ( ۳١‏ ) » « مطالب أولي 


النهى » للرحيباني : 47/7 © . 


١٠٠١6١ 


المطلب الراع 
الألوبة والرابات 


من المظاهر التنظيمية في الجيش أن يكون له راية أو لواء يقاتل الجنود تحته » واللواء 
هر الم لكبو الي يكوك للسلطات » ولا یکوت إلا واحداً في کل حيش » برحصوة 
إليه عند حاجتهم إلى رفع أمورهم إلى السلطان . أما الراية فهي العم الصغير يكون 
لكل قائد تجتمع جماعة تحت إمرته 9" . 

وقد تناو ل امام عمدب رهه الاح ايحت ١ال‏ ابات و اة :© ما موف 
اتخاذها وتاريخ ذلك وصفتها والحكمة منها فقال : « وينبغي أن تكون ألوية الملسلمين 
بيضاً والرايات سودا » على هذا جاءت الأخبار ؛ فقد روي عن راشد بن سعد طخ 
قال : كانت راية البي يي سوداءً ولواؤه أبيض ”© . وقال عروة بن الزبير - رضي الله 
عنهما ‏ كانت راية رسول الله بيك سوداء من برد لعائشة. يدعى العقاب » ° . 


» ويذكر بعض علماء اللغة أن الراية واللواء مترادفان‎ » ۷۲ - 71١/١ : شرح السير الكبير » للسرحسي‎ « )١( 
. كلاهما يعن العلم الذي يحمل في الحروب » مأحوذ من العلامة » لأنه به يعرف موضع تقدم الجيش‎ 
مشارق الأنوار » للقاضي‎ « » ۳۲٠/١ : » تحفة الأحوذي‎ « 0١ : انظر : « المغرب » للمطرزي‎ 
. 774/1 : مرقاة المفاتيح » للقاري‎ « » ۲۲١/۷ : طرح التثريب » للعراقي‎ « » 517/١ : عياض‎ 
يرواه الأمام عمد مرسلاً ..ؤرواء البيهقي موصولاً عن ابن عباس : 557/5 » والبغوي في « شرح‎ -)6( 
وأبو الشيخ في « أخلاق الني 8ه وآدابه » ص ( ۰ ) » وفيه حيان بن‎ > 6.4/٠١ : » السسنئة‎ 
. ٩٤۱/۲ : عبيدا لله » مختلف فيه . لکن تابعه يزيد بن حيان عند التزمذي : ۳۲۹/۰ » وابن ماحة‎ 
» ۳۲۹/۰ : تحفة الأحوذي»‎ « › ۲٦۸/۷ : نيل الأوطار » للشوكاني‎ « » ۳۲٠/١ : » وانظر : « بجمع الزوائد‎ 
. ۱۳۷-۱۳١/۰ : » سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ « 


[فة انظر 1 « المصنف » لابن أبي شيبة : 1ه . وراحع « مرقاة المفاتيح » : التق 00 


1۰0۲ 


واختلفت الروايات في أن الني كه متى اتخذ الرايات ؟ فقال الزهري : ما كانت 

راية قط حتى كانت يوم خيبر » لما كانت الألوية . وذكر عن سَلَمَةَ بن الأكوع طب 
١‏ 9 د 

قال : والله لقد رأيتيٰ وإني لأعدو في إثر علي هه فما أدركته حتى انتهى إلى الحصن 
يوم خيير . فخحرحت غادية يهود ‏ يعن الذي يغدون من العمال ‏ قال : ففتحوا بابهم 
الذي يلي المسلمين . وكانت لهم حصون من ورائها حدر ثلاثة » يخافون البَيّات 
اة عا كابر هوف جرا من حم كيبي الاق ق ا رج 
أصحروا للمسلمين ‏ أي خرجوا إلى الصحراء ‏ ثم ذكر في آخر الحديث : أن 
البي غ فرق الرايات 29 . فهذا يعن أن الرايات إنما كانت يومئذ »ء وإنما كانت 
الألوية قبل ذلك . 


وذكر غير الزُعري أن راية رسول الله ويك يوم بدر كانت سوداء © . ففي هذا 
بيان أن الراية كانت قبل خيبر . 

وقال المرحسبئ تعليقاً على كلام الإمام محمد : وإنما استحب في الرايات السواد 
لأنه عم لأصحاب القتال » وكل قوم يقاتلون عند رايتهم وإذا تفرقوا في حال القتال 
يتمكنون من الرجوع إلى رايتهم » والسواد في ضوء النهار أبن وأشهر من غيره 
حصوصا في الغبار » فلهذا استحب ذلك . فأما من حيث الشرع : فلا بأس بأن تجعل 


الرايات بيضا أو 2 أو حرا )0 8 


20( اسم حصن من حصون اليهود ل خيبر . 

69 «الستير الك : 7/١‏ ”0 . وانظر : « السسيرة النبوية « لابن هشام : م > « المغازي » 
للواقدي : 519/7 . 

)2 انظر : « مجمع الزوائد » : ۳۲۲-٥‏ » « مرويات غزوة بدر » لأحمد محمد باوزير > ص ( ۱۱۸-۱۱۳). 


. ) 3١8 ( «السير الكبير » : الموضع السابق . وانظر : « الخراج » لأبي يوسف » ص‎ )٤( 


106۴ 


ولقد كان المسلمون يتفانون في الدفاع عن اللواء » لأنه رمز ثباتهم وقوتهم › وإذا 
امیت جانا حه خرن مله وى كلها كان الل اف مر کات الوب 
مطمئنة والقوة المعنوية عالية . 

والحكمة في اتخاذ اللواء والراية ليقاتل تحتهما : أن الإنسان يحب أن يظهر قوته 
وشجاعته إذا کان بمرأى ومسمع من قومه ‏ ما لم يكن رياء ‏ بخلاف ما إذا كان في 
غير قومه ١‏ فإنه لا يفعل كفعله بين قومه لما جبلت عليه النفوس من محبة ظهور 
المحاسن . وهذا كان رسول الله يه يُفرد كل قبيلة من القبائل التي غزت معه في غزوة 
الفتح بأميرها ورايتها » وكذلك كان يفعل الخلفاء من بعده ‏ . 


المطلب الخامس 


إن من أساليب إدارة المعركة وأسباب نجاحها الحرص على القوة والبعد عن أسباب 
الفشل » ولذلك يستحسن الكتمان لملا يستدل العدو على الجيش المسلم . وفي هذا 


« ولا يستحب رفع الصوت في الحرب » من غير أن يكون ذلك مكروها من وجه 


» تحرير الأحكام » ص ( 157 ) » «المصنف‎ « » ۲۷١ - 777/17 : انظر : « نيل الأوطار » للشوكاني‎ )١( 
- 517/5 : » مجمع الزوائد » : ۳۲۱/۰ - ۳۲۲ » « سنن البيهقي‎ « » ه١‎ 4 - ٩۱۲/۱۲ : لابن أبي شيبة‎ 
- 145/5 : الروض النضير » للسياغي‎ « » ۲٦۸ - 717/1 : منتقى الأخبار » للمجد ابن تيمية‎ « » 51 
» الجهاد طريق النصر‎ « » ) ۷١ 7/7 ( »ع «مستند الأحناد في آلات الجهاد » لابن جماعة » ص‎ 15 


للشيخ عبدا لله غوشة » ص ( 177 ) . 


١٠٠١# 


الدين . ولكنه فشلٌ إذا لم يكن فيه منفعة . ورا يدل على الجيش فلهذا لا يستحب . 
قراءة القرآن » وعند الجنائز » وعند الرّحف 29 أي القتال . 


وعن قيس بن عُبَّادٍ قال : كان أصحاب رسول الله يك يكرهون الصوت عند 


الفلاثة : الجنائز » والقتال » والذكر ^ . 


أما إن كان في رفع الصوت تحريض ومنفعة للمسلمين فلا بأس به » فإن المبارزين 


يزدادون نشاطا برفع الصوت » وربما يكون فيه إرهاب للعدو ” . على ما قال 


رسول الله وه : « صوت أبي طلحة في الحرب خير من فئة » © . 


(010 


(0 


(00 


(0 


اورجه ابن ای ا 80 مهبر .ونيو تر رک اشاق طن ان وی ا ون 
مختصرا : ١١١/۲‏ وصححه على شرط الشيخين . وانظر : « كنز العمال » : ٩٥/۷‏ » « الدر المتشور » 
للسيوطي : 75/15 . 

أخرحه ابن أبي شيبة : 570/٠١١‏ و ٤1۲/١١‏ » وابن المبارك في « الزهد » ص ( ۸۳ ) » ووكيع لي 
« الزهد » برقم ( ۲۱۱ ) » والبيهقي : 74/4 و ٠١۳/۹‏ » وأخرجه مختصرا : أبو داود في الجهاد » باب 
فيما يؤمر بالصمت : ۷/٤‏ » وصححه الحاكم : ١١7/7‏ على شرط الشيخين » وهو أصح من المرفوع 
السابق . قال أبو داود : الصوت عند القتال هو أن ينادي بعضهم بعضاً » أو يفعل أحدهم فعلاً له أثر 
فيصيح ويعرف نفسه عن طريق الفخر والعجب . 

«السير الكبير» مع شرح السرسيي : 0١‏ . وانظر : « فتاوى قاضي خحان » : ٥٦۰/۳‏ بهامش 
« الفتاوى اهندية » » « البحر الرائق » : ۸۲/١‏ . 

آحرحه الإمام أحمد : ۲٦۱/۳‏ » وصححه الحاكم على شرط مسلم : 707/8 . وأحرحه سعيد بن 
منصور : ۳۲۰/۲ ء وابن أبي شيبة : 4717/17 . وقال الحيئمي في المجمع» : ۳٠۲/۹‏ بعد أن ساق له 
روايتين : « رواه أحمد وأبو يعلى » ورحال الرواية الأولى رحال الصحيح » . 

ورواية السر حي للحديث بلفظ : « صوت أبي دحانة في الحرب فة » . ولم أحده فيما بين يدي من 


ونما يتصل بهذا التحريض على القتال وبعث النشاط في نفوس الجنود : الأناشيد ‏ 
والأشعار الي تنظم الروح المعنوية العسكرية في نفوس المجاهدين وتبعث فيهم 
الحماس » وتثير عواطفهم فتجعلهم يقدمون على الجهاد إقدام البواسل 27 . وقد كان 
رسول الله وو يرتحر أثناء الجهاد وأثناء العمل مع أصحابه ببعض الأناشيد . وعقد 
البخاري ‏ رحمه الله - بابا في صحيحه عن « الرَّجّز في الحرب ورفع الصوت في حفر 
الخندق » روى فيه عن البراء 5ه قال : « رأيت رسول الله يي يوم الخندق وهو ينقل 


التزاب حتى وارى التراب شعر صدره » وهو رجز برّحز عبدا لله : 


الهم للا أنت ما اهتديها ولاسرتا ولاصليبا 
فسأانُ سكينة علي 3 وت الأقدام انلا 


إن الأعداء قد بشو عليما E‏ دييا 


۲ 5 ٠ 
. "7 » يرفع بها صوته‎ 


» » انظر : « القتال في الإسلام » لأحمد نار »> ص ( ۲۳۱ - ۲۳۳ ) » « منهج الإسلام في الحرب والسلام‎ )١( 
.) ١8٠١ ( شريعة الإسلام في الجهاد والعلاقات الدولية » للمودردي » ص‎ «» ) 7١١-7١9 ( ص‎ 


(۲) « صحيح البخاري » كتاب الجهاد : ١١1/7‏ . وانظر : « فتح الباري » في الموضع نفسه ففيه إشارة إلى 
أمثلة أحر ى 


١ ١ كه‎ 


E N E N O a i‏ :71711 ات ا E OE RE E E UT o FEET‏ 1/1 ام E O O E a I‏ باطو E O‏ ا لاقل سه الف ا 


الفصل الثالث 
التواعد العليا فى قانون السال 


( قواعد القانون الدولي الإنسانى ( 


وفيه تمهيد وخمسة مباحث : 

المىحث الأول : تحديد المقاتلين ومن لا يجوز قتلهم . 

المبحث الماني : مدى مشروعية وسائل العنف وأعمال الإغاظة . 
الممحث الثالث : تحريم المثلة والتحريق . 

المبحث الرابع : مدى مشروعية الخداع الحربي . 


اا ا م ا ا ا ا ا ات 


يتكون قانون القتال من القواعد العامة والخاصة الى تحكم سلوك الدول المتحاربة › 
وترجع هذه القواعد إلى قاعدة « الضرورة » . وقد اهتم فقهاء الشريعة الإسلامية 
اهتماما بالغا بهذه القاعدة وضوابطها واستئناءاتها فقالوا : « الضرورات تبيح 
المحظورات » 2" و « الضرورات تقدر بقدرها » 2 و « ما جاز لعذر بطل بزواله » ^ 
و الاي قو ل م اة الور . 

وهذه القواعد العامة في الضرورات بعامة › إلا أن الضرورة الحربية بخاصة قد جاء 
النص عليها في القرآن الكريم بقوله تعالى : < وقاتلوا فِي سَبيل الله الذِين 
الوک ولا تدرا إن الله ل به التي 4 . فإذا كانت الحرب نفسها 
ضرورة احتماعية ”© فإن هذه الضرورة تقدر بقدرها وتقيد بعدم العدوان والتجاوز . 


ويقصد بالضرورة الحربية : الوسائل ال تؤدي إلى التسليم الكامل أو الجزئي من 


») 85 ( من جلة الأحكام العدلية . وانظر : « الأشباه والنظائر » لابن نجيم » ص‎ ) ٠١ ( نص القاعدة‎ )١( 
ء « درر الحكام شرح محلة‎ ۲۲١ - ۳۱۷/۲ : وللسيوطي » ص ( 85 ) » « النثور ف القواعد » للز ركشي‎ 
. ) ١57 ١17١ ( ء « شرح القواعد الفقهية » للزرقا » ص‎ ۳۳/١ : » الأحكام العدلية‎ 

(۲) فص القاعدة ( ۲١‏ ) من اجحلة . وانظر : المراحع السابقة فيما يلي صفحاتها . 

(۴) نص القاعدة ( ۲۲ ) من المحلة . وانظر أيضا المراحع السابقة . 

» شرح القواعد الفقهية » للزرقا‎ « » ۳۸/١ : » من المحلة . وانظر : « درر الحكام‎ ) 3١ ( نص القاعدة‎ )٤( 
. ) ۱۹۸-۱۹۹ ( ص‎ 

(ه) سورة البقرة » الآية ( ٠١١‏ ) . 

(1) انظر : « مقدمة ابن خلدون» ٤۷۹/١‏ وما بعدهاء « بدائع السلك في طبائع الملك » لابن الأزرق : 
01 » « العلاقات السياسية الدولية » د. أحمد سويلم العمري » ص ٠١ ١7‏ ) › « منهج الإسلام 


في الحرب والسلام » عثمان ضميرية » ص ( ۳-۱( . 


١ ١ 6 


قبل العدو بأسرع وقت ممكن وبطرق القهر المنظمة الي لا تتعارض مع القانون أو 
العرف » وماازاد عن تلك الوسائل فهو محم لأنه حارج عن الضرورة الحربية . 
ويندرج تحتها كثير من المسائل الى يفردها الكتاب بالتقسيم مغل المعاملة الإنسانية 
وتحريم وسائل الغدر والخيانة » ومدى مشروعية عمليات الخداع الحربي ”“ . وهو 
ما يسمى بالقانون الدولي الإنساني 0 

وقد تناؤل الإمام محمد بن الحسن ‏ رحمه الله - هذه المسائل وغيرها وأفاض القول 
فيها واستقصى ضوابطها وفرع عليها فروعا كثيرة ما لم يسبق إليه . ولذلك يتناول 
هذا الفصل أهم تلك القواعد في المباحث الآتية : 


المبحث الأول 


تحديد المقاتلين » وم ن يجو قتلهم 


چ سے ن 
7 7 4 


مهايند : 

إذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد في سبيل الله تعالى » ومقصوده أن يكون 
الدين كله لله ؛ وأن تكون كلمة الله هي العلياء فإن من منع هذا قوتل 
باتفاق المسلمين » وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة فلا يقتل عند جمهور 


» د. علي صادق أبو هيف‎ » ) ۳۲۲ - ۳۱١ ( انظر : « القانون الدولي » د. حسيٰ حابر » ص‎ )١( 
ص ( ۷۹۰ ) وما بعد . ظ‎ 

(۲) والقانون الدولي الإنساني فرع من فروع القانون الدولي العام يتكون من القواعد الخاصة بحقوق الإنسان 
واحترام آدميته . انظر : « مبادئ القانون الدولي العام » د. عبدالعزيز سرحان » ص ( ٠١‏ ) » وله أيضا : 


« مقدمة لدراسة ضمانات حقوق الإنسان » ص ( ه ) . 


١ ٠ “٠ه‎ 


العلماء ”“ لأن الآدمي خلق معصوم الدم ليمكنه تحمل أعباء التكليف » وإباحة القتل 
عارض بسبب الحرابة لدفع شره » ومن لا يتحقق منه القتال ييقى على أصل العصمة ° . 

يقول العلامة الكاساني : والأصل في هذا أن كل من كان من أهل القتال يحل قتله 
سواء قاتل أو لم يقاتل » وكل من لم يكن من أهل القتال لا يحل قتله إلا إذا قاتل > 


حقيقة أو معنى ( بالرأي والطاعة والتحريض وأشباه ذلك 9 5 


م 


ويقول الإمام الطبري : إن الفقهاء أجمعوا على أن قتل مقاتلة المشركين جائز مقبلا 
أوعنيرا الم قط اماتا أو يسع أو يوس , 

وبذلك يكون الإسلام قد أرسى القواعد الأساسية في التفرقة بين المقاتلين من 
الأعداء ”© الذين ترجه إليهم الأعمال الحربية فيحلّ قتلهم » وغير المقاتلين الذين لا 


> ٠۹۱ - ٥۹۰/۲ : وانظر : « القبس شرح الموطأ » لابن العربي‎ » ) ٠١١ ( «السياسة الشرعية » لابن تيمية > ص‎ )١( 
. ۲۲٠/۳ : شرح معاني الآثار » للطحاري‎ « 

(؟) انظر : « تبيين الحقائق » للزيلعي : ٠۲٠/۳‏ . 

(۳) « بدائع الصنائع » للكاساني : ٤۳٠۸/۹‏ . 

(4) «اختلاف الفقهاء » للطيري » ص ( 5 ) . 

(ه) الأعداء > جمع لكلمة عدو . قال علماء اللغة : العين والدال والحرف المعتل » أصل واحد ترحع إليه فروع 
الكلمة . وهو يدل على التحاوز في الشيء ومنافاة الاتهام . قدارة يعتبر بالقلب فيقال لمه : العداوة 
والمعاداة . وتارة في الإحلال بالعدالة فيقال : العدوان . 

ومن ذلك : رحل عدر » وقوم عدو » وقد يجمع على دى وأعداء . والعدو ضد الصديق الموالي › 
فهو ذو العداوة » ويطلق على الواحد والجمع والمذكر والمونث . والعدارة هي ما يتمكن ف القلب من 
قصد الإضرار والانتقام . 

والعِدًا : المتباعدون » والغرباء » كالأعداء . والعِدّى : الأعداء » يقال : قوم عِدَى : إذا كانوا متباعدين 
لا أرحام بينهم ولا حلف . وعدئ : إذا كانوا حرباً . وفرّق بعضهم بينهما فجعلها بالكسر للأعداء 
الذين نقاتلهم » وبالضم للأعداء الذين لا نقاتلهم . 

وقد وردت العداوة في القرآن الكريم على أوحهٍ منها : عداوة اليهود للمؤمنين » وعداوة بين أصناف 


١٠١ك١‎ 


توجحه إل الحرب فلا يحل قتلهم » فقصر القتال على الذين يقاتلون حقيقة أو 
حكما» وهم العسكريون ومَنْ في حكمهم » ومنع من قصد قتل المدنيين الذين لا 
يش رة ق القتال. :ون كارا نيعا يشر رق و ضتفة القداء المستامين.. 

وفي تحديد المقاتلين يقول الإمام محمد رحمه الله : 


« المقاتلة : كل من بلغ مبلغ الرحال ”“ . والبلوغ قد يكون بالعلامة كالاحتلام 
والإحبال » وقد يكون بالسن . فإذا علم أنه لم يحتلم » وهو ابن أقل من همس عشرة 
سنة + فهو من الذرية دوق القائلة + قاتل أو ل يقاتل + وكذلك الساء . 


وذوو الأعذار من العميان والرّمنى ومقطوعي الأيدي والأرحل : إن كانوا 
يباشرون القتال فهم من جملة المقاتلة » وإن كانوا لا يباشرون القتال فليسوا من المقاتلة . 


والمريض والمغمى عليه من جملة المقاتلة . ومن كان في الحصن من الرحال الزارعين 
الذين لم يقاتلوا قط فهم من جملة المقاتلة . 


والشيخ الكبير الذي لا يطيق القتال » ولا رأي له في الحرب » فهو ليس من 
المقاتلة » ولهذا لا يجوز قتله › ممنزلة الأعمى والمقعد . فإن كان أحد من هؤلاء رأس 


من الكافرين أنفسهم » وعداوة إبليس لآدم » وعداوة الكافر الحربي للمسلم » والكفار أعداء الله ... الخ 
انظر : « الصّحاح » : 7414/1 » « معجم مقاييس اللغة » : 49/4  ”‏ 757 » « القاموس المحيط » : 
74/6 - ۱۷۰ ء « لسان العرب » : ۳۱/۱۰ ٤۳‏ » « مفردات القرآن» » ص ( ۳۲۹ ۳۲۷ )2 
« بصائر ذوي التمييز » 5١/54‏ 4 » « المصباح المنير » : ۳۹۷/۲ » « التعريفات» ص ( ١94١‏ ) » 
« الكليّات » : 10/8 » « المعجم الوسيط » : ۰۸۸/۲ ۔ ٥۸۹‏ . 
)١(‏ المقاتلة ‏ بالكسر والفتح ‏ اسم فاعل ومفعول : الذين يأحذون ف القتال » لأن الفعل واقع من كل واحارٍ 
وعليه » فهو فاعل ومفعول ف حالة واحدة . وأما الذين يصلحون للقتال و لم يشرعوا في القتال فالبكسر لا 
غير » لأن الفعل لم يقع عليهم فلم يكونوا مفعولين » فلم يجز الفتح . انظر : « المصباح المنير » : 440/5 . 


1۰۲۴ 


الحصن . ويصدرون عن رأيه فهو من جملة المقاتلة » وإن كان لا يباشر القتال . وهذا 
حاز قتله إذا أسر ° . 

والضابط في التفريق بين المقاتلة وغيرهم : أن من كان له بنية صالحة للقتال إذا 
أراد القتال فهو من المقاتلة . وحتى لو كان لا يباشر القعال بسبب حلول آفة على 
شرف الزوال تمنعه من مباشرة القتال مؤقتا . وأما غير المقاتلة فهم كل مَنْ لم يكن له 
بنية صالحة للقتال وإن باشر القتال بخلاف العادة » وكذلك من حلت به آفة تمنعه من 
القتال وتعْجرُه عن ذلك وليست على شرف الزوال © . 

وقد تناول الإمام محمد بن الحسن - رحمه الله - هذه المسألة بالتفصيل » وعقد لها بايين 
اثنين في « السير الكبير » » كما عرض ها في « الأصل > و « الموطأ » وفي « السير الصغير » " . 

والعمدة في أحكام من يجوز قتلهم في الحرب ومن لا يجوز هي مع الأحاديث 
الصحيحة الكثيرة الخاصة بأصناف منهم ‏ وصية أبي بكر الصديق له لوان ا 
سفيان لما بعثه على أحد الجيوش » فقد روى الإمام محمد بن الحسن من طرق › 
عن ابن عمر وغيره » قال : 

بعث أبو بكر الصديق يزيد بن أبي سفيان على حيش » فخرج معه يمشي وهو 
يوصيه . فقال : يا خليفة رسول الله ! أنا الراكب وأنت الماشي » فإمًا أن تركب وإما 
أن أنزل . فقال أبو بكر ذه : ما أنا بالذي أركب ولا أنت بالذي تنزل » إني 
اسب خطاي ده ق سبل اشر ف قال : 


. ۲۹۲ - ۲۹۰/۲ : » «السیر الكبير » : ۱۸۰۷/۰ - ۱۸۰۹ . وانظر : « فتح القدير‎ )١( 

(۲) هذا الضابط مستخحلص من تعليل السرحسي لحواز قتل المقاتلين في الموضع السابق من « شرح السير الكبير > . 

)( انظر : « السسير الكبير» مع شرح السسرحسيي : ١415/4‏ ومابعد» ١4184‏ وما يعدهاء «الأصل»» ص ( ٠٠١‏ 
ر ۱۰۹و ۱۳۲ و ۲٤۹‏ )»« الموطأ » مع التعليق المد : ۳۷١/۳‏ «المبسوط » : 3-9۰ . 


۳ 


إني موصيك بعشر فاحفظهن : 

١‏ - إنك ستلقى أقواماً زعموا أنهم قد فرّغوا أنفسهم لله في الصوامع » كَذَرْهُهْ 
وما فرغوا أنفسهم له . 

ا وساف أقواما قد اقرا ار ساط زؤر سه من ال اقاذلقوهيا والنسسيقت 
- يعن الشمامسة ‏ . 

۴ - ولا تقتلن مولودا ( صبيا ) . 

١ ولا امرأة‎ - ٤ 

© - ولا شيخا كبيرا ( هرما ) . 

٦‏ - ۸ - ولا تَقَطَعنّ شجرا بدا مره إلا لنفع » ولا تخرف نخلاً "© » ولا تَقُطَعَنَ 
كرما . ( وي لفظ : لا تخربن عامرا ولا تغرقن نخلا ولا تحرقنه ) » وف آخر ( لا تعقرّن 
شجرة إلا شجرا ينعكم قتالا أو يحجز بينكم وبين المش ركين ) : 

٠١ -‏ - ولا تذْبحنّ بعيرا أو بقرة ولا شاة » ولا ما سوى ذلك من المواشي إلا 
لأكل » وي رواية « ولا تهدموا بيعة » . 


وزاد في رواية أخحرى : « ولا تغلنَ ١‏ ولا تبن › ولا ته دن ولا تعد 7 » 7 


- لي رواية ابن حزم : « ولا تحرقن نحلاً  بالمهملة  ولا تغرقّنه » وني « الموطأ » : « لا تحرقنٌ نحلاً  بالمهملة‎ )١( 
: » ولا تفرقنه » قال الشيخ أحمد شاكر : وهو الصحيح » أما رواية « نخلاً » فغلط . وانظر : « المحلى‎ 
. ) ۲ ( تعليق‎ ۷ 

(۲) ساق الإمام محمد هذه الوصية من طرق مختلفة وبألفاظ ف « السّير الكبير» : ۳۹/۱ وما بعدها . وقد جمعت 
معظمها في السياق . وأخرحها أيضا بسند مرسل : الإمام مالك ف «الموطأ» : ٤٤۷/۲‏ - 44۸ » وإ «للدونة» : 
؟// » وسعيد بن منصور : ۲٤۱/۲‏ » وعبدالرزاق : ١19/0‏ » وابن أبي شيبة : ۳۸۳/۱۲ 384 » وابن 


١١54 


وسنعرض فيما يلي لأهم الأحكام الي تناوها الإمام محمد بن الحسن وبحثها لبيان 
من يجوز قتله فى الجهاد ومن لا يجوز . والحال لا يخلو إما أن يكون حال القتال » أو 
حال ما بعد الفراغ من القتال » وهي حال ما بعد الأحذ والأسر . ونتناول ذلك في 


المطلب الأول 
من لا جوز قتلهم حال المَتّال 


وهذه الحال يحكمها قاعدة عامة تمنع قصد غير المقاتلين بالقتل » واستثناء من هذه 
القاعدة في بعض الحالات . 
O.‏ 
اولا ‏ القاعدة العامة : 

وهي أنه لا يح في حال القتال َل امرأو ولا صي » ولا شيخ فان مُقْمَد » ولا 
يابس الشّقّ » ولا أعمى » ولا مقطوع اليد والرّحُل من حلاف » ولا مقطوع اليد 
اليمنى » ولا معتوه ولا بحنون » ولا راهب في صومعة › ولا سائح في الجبال لا يمخالط 


الناس » ولا قوم في دار أو كنيسة ترهبوا وأطبقوا عليهم الباب » إلا أن يكون أحد من 
هؤلاء ملكا أو ممن يقدر على القتال أو يحرّض عليه » أو له رأي في الحرب » أو مال 


زنحويه في « الأموال» : 478/7 4۷۹ » والبيهقي : 85/9 و 84 و ٩١‏ » وأبو بكر المروزي ل 
« مسند الصدّيق » ص ( 55-0 ) ٠‏ والبغوي في « شرح السنة » : ۱ -44 . ولكثير من فقراتها 
شواهد من الأحاديث الصحيحة . وانظر : « مختصر اختلاف العلماء » للحصاص : 477/5 » « كنز 
العمال » : 477/84 - 475 « نصب الراية » للزيلعي : ۹/۳ « نيل الأوطار » : ۲۸۲/۷ » « إرواء 


. ١4 -1١1/٠ : » الغليل‎ 


يحث به على الحرب » أو يكون الشيخ الكبير السنّ من يحتال للحرب فلا يؤمن شرّه ‏ 
فصار بذلك من المقاتلين . فإن لم يكونوا كذلك فلا يقتلون » لأنه وقع الأمن مِنْ أن 
يقاتلوا.عال ولا رأي 7(" . ظ 

وفيما يلي تفصيل القول في حكم هذه الأصناف من غير المقاتلين في حال القتال : 

: النساء‎ . ١ 
قال الإمام محمد : « لا ينبغي أن يقتل النساء من أهل الحرب » ولا الصبيان ولا‎ 
امجانين ولا الشيخ الفاني ؛ لقوله تعالى : < وَقَاتَلُواً في سيل الله الْذِينَ‎ 
يقاټلونکه 4 . وهؤلاء لا يقاتلون . وحين استعظم رسول الله ي قتل النساء‎ 
أشار إلى هذا بقوله : « هاه » ما كانت هذه تقاتل » أدرك خالداً فقل له : لا تقتلرءً‎ 

ذريّة ولا عسيفاً  »‏ . 


ولأن الكفر وإن كان من أعظم الجنايات فهو بين العبد وبين ره - جل وعلا 
وحزاء مثل هذه الجناية يؤخر إلى دار الجزاء » فأما ما عل في الدنيا فهو مشروع 


(۱) انظر : « شرح السّير الكبير » : ١410/4‏ و ١4784‏ :7« الأصل » كتاب السّير » ص ( ١١8-174‏ و 
۹ )ء « الاحتيار لتعليل المختار » : ١84 ١88/14‏ » « الفتاوى الحندية » : ۱۹٤/۲‏ ء « الفتاوى 
الخانية » : ٠١۸/۳‏ بهامش الفتاوى المندية » « روضة القضاة » : ٠٠١١/۲‏ .2 

(۲) سورة البقرة ء الآية ( ٠۹۰‏ ) . 

(۳) أخرحه أبو داود ف الجهاد » باب ف قتل النساء : ١7/4‏ » والنسائي في « الكبرى » كتاب السير » باب 
قتل العسيف : ۱۸١/١‏ » وابن ماحة لي الجهاد » باب الغارة : 448/7 ء وعبدالرزاق : ٠١٠/١‏ » وابن 
أبي شيبة : ۳۸۲/۱۲ » وسعيد بن منصور : ۲۳۸/۲ . وأحمد : 488/17 » والحارث بن أبي أسامة : 
5 » وأبو عيَيّْد في « الأموال : ص ( 4۸ ) » والطحاوي ن « مشكل الآثار » : ٠١//519؛‏ 
و ٤۳۸‏ » وصححه الحاكم على شرط الشيخين : ۱۲۲/۲ » وابن حبان » ص ( ۳۹۸ ) من «« موارد 
الظمآن » » والبيهقي : ۸۲/۹ . وانظر : « نصب الراية » : ۳۸۷/۳ » « فتح الباري » : ٠٤۷/١‏ 
۸ » « تلخيص الحبير » : ٠١7/4‏ ء « المطالب العالية » : ۱۷۲/۲ » « إرواء الغليل » : ٠٠/١‏ . 


لمنفعة تعود إلى العباد » وذلك دفع فتنة القتال » وينعدم ذلك في حق مَنْ لا يقاتل » بل 
منفعة المسلمين في إبقائهم ليكونوا أرقاء للمسلمين » ”" . 


رأى ف بعض مغازيه امرأة مقتولة » فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان ” 


ثم قال الإمام محمد : وبهذا نأحذ ابي لجال و سردمو كاي اي 
ولا شيخ فان إلا أن تقاتل المرأة فتقة 0 


وروي أيضا عن لسن قال نهى رسول ف 8ا عن قل النساء © . 


رفن ابن کب بن نالك عق غ أن رول اه © 0 بهد إل ان اي الى 
نهاه عن قتل النساء والولدان . وفي لفظ : « نهى عن قتل النساء والولدان إذ بعث إلى 
ابن أبي الحقيق » © , 


(0) «السير الكبير » : ١4١5/84‏ . 

: وانظر‎ » ) 7١١ ( وأحرحه أبو يوسف في «الخراج » ص‎ » ۲۷١/۳ : «الموطا » برواية الإمام محمد‎ 4١ 
والحديث أخرجه‎ . 55/٠١١ : » «المبسوط‎ » ) ۲٤۸ ( شرح الملا علي القاري على موطأ محمد » ورقة‎ « 
. ١471/7 : ء ومسلم في باب تحريم قتل النساء‎ ١48/5 ... البخاري ف الجهاد » باب قتل الصبيان‎ 

(۳) «موطاً محمد » الموضع نفسه . وصرّح العلماء بأن النهي عن قتل النساء والصبيان من الأحاديث المتواترة . 
انظر : « نظم المتناثر من الحديث المتواتر » للكتاني » ص ( ١44‏ ) . 

(4) أنخرجه الإمام محمد في « الأصل » كتاب السّير »> ص ( 18 ) » وأبو يوسف في « الخراج » ص ( 7١١‏ )» 
رابن أبي شيبة ۳۸۱/۱۲ . وهو حديث مرسل . 

(ه) احرحه ابن أبي شيبة : 781/17- ۲۸۲ » وعبدالرزاق : ۲۰۲/۰ » وسعيد بن منصور : ۲۳۹/۲ » ومالك في 
« الموطأ » : 441/7 » و « المدونة» : ۷/۲ ء والشافعي في «الأم » : 1557/4 ء وفي « السنن ٩‏ : ۲۷۳/۲ › 
والبيهقي : ۷۷/۹ » والحميدي : 5880/7 » والإسماعيلي في مستخرحه »› وأبو داود جمعناه » وابن حبان 
من حديث الزهري مرسلاً . قال الهيئمي  :‏ رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح » . انظر : « بجمع 
الزوائد » : ٠٠١/١‏ » « نيل الأوطار » للشوكاني : 780/17 » « فتح الباري » لابن حجر : ٠٤١/١‏ . 


۰۹۷ 


وعن أنس أن رسول الله © قال : « انطلقوا باسم الله وبا لله » وعلى ملة 
١‏ - - :. م 82 

رسول الله ؛ لا تقتلوا شيخا فانيا » ولا طفلا صغيرا , ولا امرأة › ولا تغلوا , 
وضموا غنائمكم » وأصلحوا وأحسينوا , إن الله يحب الحسنين »© . 

تلكم هي القاعدة العامة في تحريم قتل نساء الكفار في الحرب والعلة في ذلك . فإذا 
انتفت العلة في المنع انتفى عندئذ التحريم » ولذلك إذا اشيركت المرأة في القعال 
وباشرته حقيقة أو حكما فإنه يجوز قتلها . وف هذا يقول الإمام محمد : 

« فإن قاتل واحد من هؤلاء ‏ النساء والصبيان ‏ فلا بأس بقتله » لأنهم باشروا 
السبب الذي به وجب قتالهم . وإذا كان يباح قتلٌ من له بنية صالحة للمحاربة وعم 
القتال منه » فلأن يباح قتل مَنْ وحد منه حقيقة القتال كان أولى » 9 . 

ولا حلاف بين علماء الحنفية في أن المرأة إذا باشرت القتال حقيقة » أو حرّضت على 
لال أر دلت على عوزات لل لين أن كان الكقان يعون :راهنا ومتتتورتها 3 
الحرب » أو كانت مطاعة فيهم » كأن تكون ملكة ؛ فإنها تقتل » لوحود القتال من حيث 
المعنى . وفي قتلها ‏ وهي بهذه الصفة - كسر لشوكة الكفار ودفع للفساد ب" 


60 أحرحه أبو داود في الجهاد » باب دعاء المشركين : 4۱۸/۳ » وابن أبي شيبة : ۲۸۳/۱۲ » ومن طريقه : 
البيهقي : 40/9 » وابن حزم في « المحلى » : ۲۹۷/۷ . 
وفيه خحالد بن الفرز - بكسر الفاء وفتحها وسكون الراء بعدها زاي كما ف التقريب ‏ قال عنه ابن 
معين : ليس بذاك » وذكره ابن حبان في « الثقات» . وانظر : « نصب الراية » : 385/8 » « نيل 
الأوطار » : ۲۸٠/۷‏ » « الحلى » : الموضع نفسه » « تهذيب التهذيب » للحافظ ابن حجر : ٩۷/٣‏ 1 
2( « السير الكبير » : 1410/4 - ۱٤۱١‏ ر ۷۱1/۲ ۰ وأخرج سعيد بن منصور وعبدالر زاق عن الضحاك 
مرسلاً : « نهى رسول الله ل عن فل النساء والولدان إلا من عدا بالمسيف » انظر : ”سنن سعيد يبن 
منصور » : ۳۹/۲ » « المصنف » لعبدالرزاق : ۲٠۲/۰‏ . 


اسه انظر : « التعليق الممجد على موطأ محمد » : ۲۷١/۳‏ » « شرح موطأ محمد » للقاري » ورقة ( ۲٤۷‏ و ۲٤۸‏ )» 
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قال الإمام محمد رحمه الله فإن أعانت المرأة المقاتلين فلا بأس بقتلها » وكذلك 
إن كانت تعن بشتم رسول الله يي فلا بأس بقتلها » الحديث أبي إسحاق الهممداني 
قال : حاء رحل إلى رسول الله وي وقال : إني معت امرأة من يهود وهي تشتمك 4 


١ 


وا لله يا رسول الله إنها محسنة إل ؛ فقتلتها . فأهدر البي غا دمها ”' . 

وانغدل أيضا ديف عم بن عَاِي » فإنه لما سمع عصماء بنت مروان تؤذي 
البي كيه وتعيب الإسلام و تحر تمض على قتال رسول الله قال : اللهم إن لك علي 
نذرا إن رددت رسول الله ظط إلى المدينة ‏ وكان ذلك بعد حروجه إلى غزوة بدر- 
لأقتلنها .. إلى أن قتلها ليلاً » ثم أصبح وصلى الصبح مع رسول الله ته فلما نظر إليه 
قال : « أقتلت بنت مروان ؟ » قال : نعم » فهل علي في ذلك شيء ؟ فقال 
رسول الله ييه : « لا ينتطح فيه عنزان » . ثم التفت إلى من حوله فقال : « إذا 
أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله ورسوله فانظروا إلى عمير » '" . 


« فتح القدير » لابن الحهمام : ۲۹۲/٤‏ » « بدائع الصنائع » : 9/. 40 « شرح معاني الآثار » 
للطحاري : ۲۲۰/۳ - 774 » وله أيضاً « مختصر اختلاف العلماء » : ٤٥٥/۳‏ 408 » « الفتارى 
الخانية » : ٥٥۹/۲۳‏ » « الفتاوى الهندية » : ١914/7‏ . 

)01 أحر ج القصة أبو داود عن ابن عباس وعن علي » « سنن أبي داود » کتاب الحدود : 119/5- ۲٠١‏ 
وسكت عنها المنذري » وعبدا لله بن الإمام أحمد ف روايته عن أبيه » كما ذكرها الخلال في « أحكام آهل 
الملل» ص ( ۲١۷‏ ) . وانظر : « الصارم المسلول » لابن تيمية » ص ( 1١‏ ) . 

(۲) أخخرج القصة ابن سعد في « الطبقات » : ۲۷/۲ - ۲۸ بسند مرسل » والخطيب في « تاريخ بغداد » : 
44/1 ء والواقدي : 177/١‏ - 174 » وأخرجها ابن عساكر وابن عدي وابن السّكن » والعسكري في 
الأمثال » والحيثم الشاشي في « مسسنده » . انظر : « الإصابة » لابن حجر : ۷۲۱/٤‏ - ۷۲۲ » 7« كنز 
العمال » : 1١١١/١5‏ »ع« كشف الخفاء » : 7 ء وقوى ابن تيمية الاستشهاد بهذه القصة . انظر : 
« الصارم المسلول » ص ( 45 - 1١1‏ ) . ومعنى ” لا ينتطح فيها عنزان » : لا يمري فيها خف ولا 
نزاع . انظر : « النهاية » لابن الأثير : ۷٤/١‏ . 


۱۰۹۹۹ 


ثم ذكر الإمام محمد رحمه الله أمثلة أخرى ووقائع تدل على ذلك "© . 
ولذلك قال الإمام أو خر الاو غق حديث النهي عن قتل المرأة : 
« فكان في هذا الحديث قول رسول الله ويه في المرأة : « ما كانت هذه تقاتل » . 


للقتال » فمن كان كذلك حل قتله من رحل وامرأة » 29 . 


واتفق الفقهاء على أنه لا جوز قتل النساء في حرب ولا في غيرها إلا أن يقاتلن 
حترقة او سكم > نن عد امم الالو عضيو لين لوانت 


وذهب بعض فقهاء المالكية إلى أن المرأة وإن كانت مقاتلة » فإنها لا تقتل إلا في 
حال المقاتلة فقط ” » وعقب ابن العربي على هذا الرأي فقال : والصحيح حواز 


)١(‏ انظر : « السير الكبير » : 8411/4 ١47١-1‏ . وراحع أيضاً « الصارم المسلول على شاتم الرسول » لابن 
تيمية »> ص ( 5١‏ ) وما بعد » « سنن البيهقي » : ۸۲/۹ . ظ 

(۲) «مشكلالآثار » للطحاوي : 4۳۹/۱۰ . 

(۳) انظر : « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ۸- 4 ) » «المدونة » للامام مالك : ۷/۲ › « حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير » : ١75/7‏ » « عقد الجواهر الشمينة » : 458/١‏ »« البيان والتحصيل » : 
57 » «المنتقى شرح الموطأ » للباحي : ۱١۷ - ٠١١/۳‏ » « القبس شرح الموطأ » لابن العربي : 
o4۲ 0‏ وله أيضا #حكاء القرآن » : ٠٠١/١‏ » « روضة الطالبين » للنووي : ۲٤۳/٠١‏ » 
« مغين المحتاج » : ۲۲۲/۲ » « الأم » للشافعي : ٠١١ - ١57/4‏ ء وله أيضاً : « الرسالة » ص ( 148 
۰ )ء«مختصر لري » : ١85/9‏ بهامش كتاب الأم » « الأحكام السلطانية » ص ( 4١‏ )» 
« الملهذب مع تكملة المحموع» : ۷۷/١۸‏ › «المغين » لابن قدامة : ٠٥٠١ - ١۳١۲/۸‏ » «المبدع » : 
۲۲۳۴-۳ » « رحمة الأمة في احتلاف الأئمة » » ص ( 587 ) » « مختصر احتلاف العلماء » : 
٥/۳‏ » « الإفصاح » : ۲۷٤/۲‏ » « العدة على إحكام الأحكام » للصنعاني : 575/4 » « تفسير 
القرطبي » : 518/7 . 


قتلهن إذا قاتلن على الإطلاق في حال المقاتلة وبعدها » لعموم قوله تعالى : # وَقَاتَلوا 
في سَبيل الله انين يُقَاتَلُونَكُمْ 4 . وللمرأة آثار عظيمة في القتال : منها 
الإمداد بالأموال » ومنها التحريض على القتال » فقد كن بحرن ناشرات شعورهن > 
نادبات مثيرات للثأر » معيّرات بالفرار » وذلك يبيح قتلهن " . 


ومن هذا يعلم حكم النساء اللائي يشتركن ف القتال في جيوش الأعداء حيث تجند 
بعض الدول النساء كما تفعل أمريكا وإسرائيل وغيرهما › فيش كن في القتال اشتراكا 
۲ . الصميان : 

إذا لم يقاتل الصبيّ فإنه لا يقتل » لأن الني #ه نهى عن قتل الذرية © وهم الصبيان ‏ 
وقد جاء في وصية أبي بكر وه قوله : « ولا تقتلن مولودا» وما من أحد إلا وهو مولود » 
لكن المراد الصيّ » سمّاه العرب مولودا لقرب عهده بالولادة . والمراد به إذا كان لا يقاتل › 


وقد فسّره بذلك في الطريق الآخر من وصية أبي بكر فقال : « لا تقتلن صغيرا ضرعا »*. 


. ) ٠١١ ( صورة البقرة » الآية‎ )١( 
. ٠٠١-٠١٤/١ : انظر : « أحكام القرآن » لابن العربي‎ (۲( 
الذرة : على فمْليّة » مأحوذة من الذَّرٌ وهم الصغار . وتكون واحداً وجمعا » وفيها ثلاث لغات » أفصحها‎ )( 
ضم الذال وبها قرأ السبعة » والثانية : كسرها » ويروى ذلك عن زيد بن ثابت » والثالئة : فتح الذال مع‎ 
تخفيف الراء على وزن كرِيْمّة » وبها قرأ أبان بن عثمان . وتجمع على ذريات وعلى ذراري . وتطلق على‎ 
. الآباء بحازا . وبعضهم يجعل الذرية من ( ذَرَأ ) الله الخلقَ » وترك همزها للتخفيف‎ 
٤ رتقدم فيما سبق أن الذرية عند الإمام محمد رحمه الله هم : من لم يحتلم وكان دون الخامسة عشرة‎ 
< . سواء قاتل أو لم يقاتل‎ 
. ۱۸٠۷/٤ : » شرح السير‎ « » ۲۰۷/١ : انظر : « المصباح المنير » للفيومي‎ 
. الضعيف‎  نيتحتفب‎  عرضلاو‎ . 5 5/٠١ : » «المبسوط‎ » 7١1/7 و‎ 47/١ : » «السسير الكبير‎ )٤( 
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وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الني وكا كان يوصي أمراء الأحناد إذا وََّهِهِم 
بتقوى الله ومن معهم من المسلمين حيرا » ويقول : « اغزوا باسم الله تقاتلون من 
كفر با لله > اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ء ولا تمثلوا . ولا تقتلوا امرأة ولا وليداً » 
وف رواية : « ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع  »‏ . 

وقي الأحاديث الي وردت آنفا في النهي عن قنل النساء حاء أيضاً النهي عن قتل الصبيان . 

وعن الأسود بن سَريْع نه قال : غزوت مع رسول الله يك أربع غزوات فتناول 
اصحابة الذرية 111 المقاتلة » فبلغ ذلك رسول الله وكا فاشتدٌ ذلك عليه › 
فقال : « ألا ما بال أقوام قتلوا المقاتلة , ثم تناولوا الذرية » , ون رواية « ما بال 
أقوام بلغ بهم القعل إلى أن قتلوا اللرية › ألا لا تقتلن ذريئئةء ألا لا 
تقتلن ذرية » ©" . 


(۱) أنخرجه أبو يوسف في « الخراج » ص ( ۲۱۲ ) » والإمام أحمد : 7٠٠0/١‏ » والبزار برقم ( ١717‏ ) من 
« كشف الأستار » » والطبراني في « الكبير » : ۲۲٠١/١١‏ » وني « الأوسط » : 10/0 » وأبو يعلى : 
۸۲-۳ » والطّحاوي ف « معاني الآثار »ع و 6 و وي « مشكل الآثار » : هله « 
والبيهقي : 10/4 › وأخرحه ابن أبي شيبة مقتصرا على أصحاب الصوامع : ۳۸۷/١١‏ » وكذلك : ابن 
حزم في « المْحلى » : ۲۹۷/۷ . ) 

ولي إسناده إبراهيم بن إسماعيل وهو ضعيف » ووثقه أحمد . وللحديث شواهد يتقوى بها . وانظر : 
« مجمع الزوائد » : ۳۱٦/۰‏ ۳۱۷ » « تلخيص الخحبير » : ٠١7/4‏ » تعليقات الشيخ شعيب الأرناؤوط 
على « مشكل الآثار » الموضع السابق نقسه . 

(۲) أخخرجه الإمام أحمد : 456/8 و ۲٤/٤‏ » وصححه الحاكم : ١7/9‏ على شرط الشيخين » وصححه 
ابن حبان » ص ( ۳۹۹ ) من « موارد الظمآن » » وأحرحه الدارمي : ۲۲۲/۲ » والبيهقي : ۷۷/۹ » 
والطبراني : ۲٠۰/۱‏ > والطحاوي في « مشكل الآثار » : ٤‏ و ۱٤‏ » وابن أبي شيبة : 585/1١7‏ › 
وعبدالرزاق : ۲۰۲/۰ . قال الميئمي : « رواه أحمد بأسانيد » والطبراني في الكبير والأوسط كذلك ... 
وبعض أسانيد أحمد رحاله رحال الصحيح » . انظر : « مجمع الزوائد » : °/11 . 
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وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله ويك إذا بعث سرية أو حيشا 
قال : « لا تقتلوا وليداً » 29 . 
a A‏ ل : ا ا الاو 
وعن عطية القرَظي قال : عرضنا على البي ف يوم قريظة فكان من أنبت قيِل ومن 
ا ی خلى سك 
وعن زيد بن وهب قال : أتانا كتاب عمر : لا تغلواء ولا تغدرواء ولا تقتلوا 
وليدا » واتقوا الله في الفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب ^ . 


وعن يحيى بن يحيى الغساني قال : كتبت إلى عمر بن عبدالعزيز أسأله عن 
ف الآية « وقاتلوا فِي سَبيل الله اين يُقَاتلونكم ولا تَعْتَدُوا إِنّ الله 
لا بحب TS‏ 4 

قال : فكتب إلى أن ذلك في النساء والذرية ومن لم ينصب لك الحرب منهم "2 . 

ثم قال الإمام محمد رحمه الله : « فإن قاتل الصبياكٌ فلا بأس بقتلهم › لأنهم 
باشروا السبب الذي به وحب قتالهم » وإذا كان يباح قتل من كان له بنية صالحة 


(۱) اخرحه مسلم . 

(۲) أنخرجه الإمام محمد في « الأصل » کتاب السّیر » ص ( ۹۸ ) » وأبو داود : ۲۳۲/١‏ » والترمذي : ۲۰۸/١‏ › 
وقال : « حديث حسن صحيح » » والنسائي : ١55/5‏ » وابن ماحة : 255/7 ء والدارمي : 777/7 2 
والإمام أحمد : 71/4 » وابن أبي شيبة : ۳۸٤/۱۲‏ » وسعيد بن منصور : ۲۳۹/۲ » والييهقي : 77/9 » وابن 
حزم : ۲۹۹/۷ ۰ ويحمى بن آدم » ص ( ٤۸‏ ) » وابن الجارود في « المنتقی » » ص ( 558 ) . 

(5) أخرحهابن أبي شيبة : 5 » والبيهقي : 91/9 » وسعيد بن منصور : ۲۳۹/۲ » وانظر : 
« المدونة » : ۷/۲ . 

.) ١5٠ ( سورة البقرة » الآية‎ )٤( 

› والطبري ف التفسير : 57/7 » ورواه أيضا عن ابن عباس وغيره‎ » ۲۸١/٠۲ : أحرحه ابن أبي شيبة‎ )٥( 
. ۲٠۷/۱ : وانظر : « شرح معاني الآثار » للطحاوي : ۲۲۰/۳ - ۲۲۱ › « أحكام القرآن » للحصاص‎ 
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للمحاربة يُتَوَهَّم القتال منه » فلأن يباح قتل من وُحد منه حقيقة القتال كان أولى . 
وإن قتل أحدٌ منهم إنسانا ثم أخذه المسلمون فلا ينبغي أن يقتلوه » لأن قتله إنما أبيح 
لدفع قتاله » وقد اندفع حين وقع الظهورٌ عليه . وهذا لأنه ما كان مخاطبا » فلا يكون 
ف يعجر يفن يه ا ا 
ظ ونقل الإمام النووي ‏ رحمه الله إجماع العلماء على تحريم قتل النساء والصبيان 
إذا لم يقاتلوا » فإن قاتلوا : قال جماهير العلماء يقتلون ° 

وجاء هذا مفصّلا فيما نقله الطبري من أقوال العلماء في المسألة حيث قال : «ثةً 
احتلفوا في ذلك إذا قاتلوا ‏ أي النساء والأطفال ‏ مع المشركين ؛ 

فقال مالك » وسئل عن نساء العدو وصبيانهم يكونون على الحصون يرمون بالحجارة 
ويعينون على المسلمين أيقتلون ؟ فقال : نهى رسول الله 5 عن قتل النساء والصبيان . 

وقال الأوزاعي : إذا قاتلت المرأة والغلام قبلا في القتال » فإذا أسرا لم يقتلا . 

وقال الشؤري : أما المرأة فتقتل إذا قاتلت » وأما الصبيان فيكره قتلهم . 

وقال الشافعي : لا يجوز لأحد من المسلمين أن يعمد قتل النساء والولدان ... وإن 
قاتل النساء أو من لم يبلغ الحلم لم يتوق ضربهم بالسلاح » وذلك أن ذلك إذا لم 
يتوق من المسلم إذا أراد دم المسلم كان ذلك من نساء المشركين ومن لم يبلغ الحلم 
منهم أَوْلى ألا يتوقى » وكانوا قد زايلوا الحال الى نهى عن قتلهم فيها .فإذا أسِروا أو 


60 « السثير الكبير » : 755/4 » « بدائع الصنائع » : ۳۰۸/۹ » « الفتاوى المندية » : 154/7« الفسارى 
الخانية » : ٥٥۹/۳‏ » « أحكام القرآن » للحصاص : ۲١۸-۲٣۷/۱‏ . | 

(۲) « شرح صحيح مسلم» للنوري : 4۸/١١‏ » و« معالم الستن » للخطابي : ١7/4‏ » وقال البغوي في 
« شرح السنة » : 4۷/١١‏ : « والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يُقتتل نساء أهل الحرب وصبياتهم » 
إلا أن يقاتلوا فيدْفعوا بالقتل » . وانظر : « العزیز شرح الوحیز » : 590/١‏ . 
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هربوا أو جرحوا وكانوا تمن لا يقاتل فلا يقتلون » لأنهم قد زايلوا الحال الي أبيحت 
فيها دماؤهم » وعادوا إلى أصل حكمهم بأنهم منوعون من أن يقصد قتلهم . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن كان مع المشركين امرأة تقاتل » أو صي » أو 
بحنون » أو رَمِن أو شيخ كبير » فلا بأس إذا كان من هؤلاء أحد يقاتل المسلمين مع 
المشركين أن يقتله المسلمون  »‏ . 

وقال الشوكاني عقب أحاديث الكف عن قصد النساء والصبيان والرهبان بالقتل : 
« وأحاديث الباب تدل على أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان . وإلى هذا ذهب مالك 
والأوزاعي » فلا جوز ذلك عندهما بحال من الأحوال » حتى لو ترس أهل الحرب 
بالنساء والصبيان » أو تحصّنوا حصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان لم جز 
رميهم ولا تحريقهم . 

وذهب الشافعي والكوفيون إلى الجمع بين الأحاديث المذكورة فقالوا : إذا قاتلت 
المرأة حاز قتلها . 

وقال ابن حبيب من المالكية : لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت إلا إن باشرت 
القتل أو قصدت إليه » ويدل على هذا ما رواه أبو داود في « المراسيل » عن عكرمة : 
« أن البي به مر بامرأة مقتولة يوم حنين » فقال : من قتل هذه ؟ فقال رحل : أنايا 


60 « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( 8 4 ) . وانظر : «المدونة » للامام مالك : ۷-۲ 
« الموطأ » : ٤٤۷/۲‏ » « موطأ محمد » : ١ _ ٠۷١/۳‏ « التفريع » لابن الجلاب : لل 
« تفسير القرطبي » : 5 « الأم » للشافعي : ٠١١ - ١51/4‏ » « المغيي » لابن قدامة : ١ه‏ 
« الإنصاف » للمرداوي : ٠١۹-۱۲۸/۶‏ . « امحلی » لابن حزم : 795/17 . وقد اتفق ابن حزم مع 


الجمهور ف تحريم قتل النساء والولدان » وخحالفهم في سائر الأصناف الأخرى فأباح قتلها في حال القتال . 


١ ؛.‎ Vo 


رسول الله » غنمتها فأردفتها خلفي » فأرادت قتلي فقتلها » فلم ينكر عليه 


رسول الله ويك 2 . 


ونقل عن ابن بطّال : أنه اتفق الجميع على المنع من القصد إلى قنل النساء 
والولدان ؛ أما النساء فلضعفهن »› وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفر › ولاق 


استبقائهم جميعا من الانتفاع إما بالرق أو بالفداء فيمن يجوز أن يفادى به . 


قال ابن حجر في « فنح الباري » : « وقد حكى الحازميّ قولاً يحواز قشل النساء 
والصبيان على ظاهر حديث الصعب » وزعم أنه ناسخ لأحاديث النهي . وهو غريب  »‏ . 


وأما الحكمة من عدم قتل النساء والصبيان ‏ بعد أن عرفنا تعليل الحكم ‏ فهي ما 
أشار إليها العلامة ابن دقيق العيد حيث قال : « ولعل سر هذا الحكم أن الأصل عدم 
إتلاف النفوس » وإنما أبيح منه ما يقتضيه دفع المفسدة . ومن لا يقاتل ولا يتأهل 
للقتال في العادة ليس في إحداث الضرر كالمقاتلين » فرّجع إلى الأصل فيهم » وهو 
المنع . هذا مع مالي نفوس النساء والصبيان من الميل ( إلى ما يدّعون إليه من 
الإبمان ) » وعدم التشبث الشديد يما يكونون عليه كثيرا أو غالبا » فرفع عنهم القتل 
لعدم مفسدة المقاتلة في الحال الحاضر » ورجاء هدايتهم عند بقائهم » 7" . 


» ۳۸٤/۱۲ : وأرسله أيضا الييهقي : 4 » وابن أبي شيبة‎ » ) ٠١١ ( أنخرحه أبو داود في « المراسيل » ص‎ )١( 
» ١417/4 : عن عبدال رمن بن يحبى الأنصاري » وذكره السرعسي عنه وعن الحسن‎ ۲٠٠/١ : وعبدالرزاق‎ 
رواه أحمد والطبراني وف إسنادهما الححاج‎ « : ۳٠٠١/١ : » ووصله الطبراني » وقال الهيثمي لي «المجمع‎ 
٠۷۲/۲ : ابن أرطاة وهو مدلّس » » والحارث بن بي أسامة : ۱۹۸/۲ » « المطالب العالية » لابن حجر‎ 
. ۲۸۱/۷ : » مع تعليق المحقق . وانظر : « نيل الأوطار‎ 

(۲) ”نيل الأوطار » للشوكاني : ۲۸١ - ۲۸٠/۷‏ . وانظر : « فتح الباري » : ١48 ١141/5‏ › « الاعتبار 
ي الناسخ والمنسوخ من الآثار » للحازمي » ص ( 37٠8 1١5‏ ) . 

(۳) انظر : « إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام » لابن دقيق العيد : 57٠/4‏ 07 مع حاشية الصنعاني عليه . 


۱۰۷٦ 


: الرهبان وأصحاب الصوامع‎ . “٣ 

ولا يقتل الرهبان ورحال الدين الذين انقطعوا عن الناس في الصوامع ‏ » بحيث ١‏ 
يقاتلون ولا يساعدون في القتال . وهم أول من أوصى أبو بكر له بعدم قتلهم . 
والرهبان أو رحال الدين هؤلاء قسمان : 

( القسم الأول ) : أصحاب الصوامع والسيّاحون في الجبال » الذين لا يخالطون 
الناس » وإنما ينقطعون للعبادة في صوامعهم وأماكنهم » فيكونون في دار أو كنيسة › 
أغلقوا على أنفسهم الأبواب وانعزلوا فلا ينزلون إلى الناس ولا يصعد الناس إليهم . 
فهؤلاء لا يُقتلون لوقوع الأمن مِنْ حانبهم » فإنهم لا يقاتلون بنفس أو مال ولا 
رأي . ولأن المبيح للقتل شرّهم من حيث الحاربة » فإذا أغلقوا الباب على 
أنفسهم اندفع شرهم مباشرة وتسبيباً » ولأنه لا يرحى لمثلهم نسل فلا يكونون 
عونا للمشركين . 

وهذا القسم هو الراد في وصية أبى بكر حيت قال : «إنك ستلقى أقواما 
زعموا أنهم قد فرغوا أنفسهم لله في الصوامع » فذرهم وما فرغوا أنفسهم له » . 

ويدل أيضا على منع قتلهم : حديث ابن عباس السابق في النهي عن قتل الصبيان 
وأصحاب الصوامع وفيه : « ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع  »‏ . 


)01 الرّهْيّان هم عبّاد النصارى . يقال : ترهّب الراهب » انقطع للعبادة . والصوامع : جمع صومعة وهي كل 
بناء متصل متلاصق » وهي مساكن الرهبان . انظر : « مفردات القرآن » ص ( ۲۸٩‏ س ۲۸١‏ ) » 
« المصباح المنير » : ۲٠۹/۱‏ » « القاموس القويم للقرآن الكريم » : ۳۸۳/۱ . 

› قال الطحاوي : « ولا نعلمه روي عن الني ف في النهي عن قتل أصحاب الصوامع غير هذا الحديث‎ )١( 
. » وكان مداره على إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة . وقد روي عن أبي بكر #ه ما يوافق هذا المعنى‎ 
. ) ١ ( انظر : « مشكل الآثار » : 475/1 » وفيما سبق ص ( ۱۰۷۲ ) » تعليق‎ 


١ . /ا/ا‎ 


( والقسم الثاني ) : وهم الذين أشار إليهم أبو بكر الصديق هه بقوله : « وستلقى 
أقواماً قد حلقوا أوساط رؤوسهم من الشّعر » فافلقوها بالسيف »> . والمراد بهم الشمامسة "© . 

وقد أشار إلى هذا في الحديث من طريق آخر فقال : « تركوا شعورا كالعصائب » 
وهؤلاء يصدر الناس عن رأيهم ني القتال » ويحئونهم على ذلك أو يدون على عورات 
المسلمين ويتجسسون عليهم » فهم محاربون تسبيباً » بل هم أئمة الكفر » فقتلهم أولى 
مين كل رهم كما ماف 3 وضبية E‏ و7شاشتر يوا مزق اعد 
الخ اظن مها بالبسرف - أي وسط رؤوسهم الحلوقة ‏ والله لفن أقتل رحلا منهم 
ا i‏ فقاتلوا 

ئِمَة الكفر إِنْهُم لا أَيْمَانَ لَهُمْ © ^ . 

راكد انام عمد هذا الس فال :واا اقيثو والسماسة وال خرن 
الذين يخالطون الناس فلا بأس بقتلهم , لأنهم من جملة المقاتلة » ما برأيهم أو بنفسهم 
إن تمكنوا من ذلك » فيجوز قتلهم وإن م ير منهم القتال باعتبار أن حقيقة مباشرة 
القتال تما لا يطلع عليه كل أحد في كل وقت ومكان » فالبنية الصالحة لذلك مع 
السبب الحامل عليه يُقام مَقامه » مالم يغلب عليه دليل ظاهر يكنعه منه . 


وغل هذا خا اا بحن ررغ كز ن مواد أنه قال » م نر 
الجيوش يهيجون الرهبان الذين على الأعمدة » ول نزل ننهى عن قتلهم إلا أن يقاتلوا 


)١(‏ الشماس من رؤوس النصارى . وهو الذي يحلق وسط رأسه ويلزم الييعَة . قال ابن سيده : هذا اللفظ ليس 
. بعربي صحيح . والحمع خمامسة . ألحقوا ة ادل لر . وقال السر حسي : هم منزلة العلوية 
فينا . انظر : « لسان العرب » : ١١4/56‏ » « شرح السير الكبير » : 4١/١‏ . وراحع : « المحازات النبوية » 
للشريف الرضي » ص ( 7ه 5ه ) . 

(۲) سورة التوبة » الآية ( ١1‏ ) . 


. ۲4۱/۲ : » «سئن سعيد بن منصور‎  )5( 


۰۷۸ 


وعلى هذا تحمل الرواية الثانية عن أبي حنيفة » فقد قال أبو يوسف ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 
سألت أبا حنيفة عن قتل أصحاب الصوامع والرهيان ؟ فرأى قتلهم حسنا » لأنهم 
فرغوا أنفسهم لنوع من أنواع الكفر » فيفتغن الناس بهم › فيد حلون تحت قوله تعالى : 
١‏ توا به افر َه لا انما لهلهم وة ) © . 

وتأويل هذه الرواية عن أبي حنيفة فيما إذا كانوا يخالطون الاس إما خروجا 
إليهم » أو إذنا لهم في الدحول عليهم » وكانوا يحثونهم على قتال المسلمين والصير 
على دينهم . وهذا هو الصنف الثاني منهم . 

وروي عنه أيضا رواية أخرى أجاز فيها قنل الرهبان ما لم تفتتح البلاد ويقع الظفر بهم " . 


وف المعنى نفسه نقل الإمام الحصّاص عن محمد بن حعفر بن الزبير قال : أمر أبو 
بكر كه بقتال الشمامسة لأنهم يشهدون القتال » وإن الرهبان من رأيهم أن لا 
تقائلوا فام ابو بكر يان لا تلو 9 


واتفق العلماء على أن من كان من أهل الصوامع والرهبان ذا رأي وتدبير في 
الحرب وجب قتلهم 9 . ووراء ذلك تفصيلات نشير إليها بعرض أقوالهم فيها : 


.) ١7 ( سورة التوبة , الآية‎ )١( 

(۲) انظر : « شرح السیر الكبير » : ۱٤۳۱ ۱٤۲۹/٤ ٠ 47 - 41/١‏ »7 الخخراج» » ص ( ۲۱۲ ) »7 اخشلاف 
الفقهاء » للطبري » ص ( ۱۸١‏ ) . وراحع أيضا « مختصر اختلاف العلماء » للطحاري : ٤٠٥/۳‏ 401 › 
« بدائع الصنائع » : 4708/9 » « فتح القدير » :  » ۲۹۲/٤‏ تيبين الحقائق » وحاشية الشلبي : ۲٤١/۳‏ › « 
الاختيار لتعليل المحتار » : ۱۸۹/٤‏ » « البحر الرائق » : 84/0 » « الفتاوى المندية » : ١44/7‏ » « حاشية ابن 
عابدين » : ۱۳۲/۲ » « مجمع الأنهر » : 387/١‏ » « الفتارى الخانية » : 089/8 - ٠٦١‏ . 

(۳) انظر : « أحكام القرآن » للحصاص : 501/١‏ . 

› » رحمة الأمة في اختلاف الأئمة‎ « » ۲۷٤/۲ : انظر : « الإفصاح عن معاني الصحاح » لابن هبيرة‎ )٤( 


ص ( ۳۸۲ ) » «الميزان الكبرى » : ۲ _ ١75‏ » « البحر الزحار » : ۹۷/٩‏ . 


١١/6 


قال الإمام مالك : يكره قتل الرهبان الحبّسين في الصوامع والديارات » فقد روى 
أشهب أن مالكا ‏ رحمه الله ستل عن الرهبان » فقيل : إنهم يعتزلون ف ديارات 
ليس في صوامع » أَيُسْبُون ؟ قال : لا أرى أن يُهِاحُوا . فقيل له : سواء عليك الرهبان 
في الدّيارات أو أصحاب الصوامع ؟ قال : هاه » يقول الله سبحانه وتعالى : « ذَلِكَ 
بان مِنهُم قِسَيسِينَ وَرهبَانا انهم لا يَستَكْبرُونَ 4 . وم بر أن يُهِاحُوا . فقيل 
له :+ فال هاف من الساء قال + التسناء دنات واه ادي آلا روت + 

قال ابن رشد الحد تعليقا على ذلك : إنما سأله عن الرهبان إذا اعتزلوا في الدٌيارات 
ولم يغتزلوا في الصوامع » لما روي عن رسول الله يي من نهيه عن قتل أصحاب 
الصوامع في حديث ابن عباس ” . فرأى مالك لرهبان الديارات حكم رهبان 
الصوامع » لاستوائهم في العلة الى من أحلها نهى عن قتلهم › وهي اعتزالهم لأهل 
دينهم » وتر معونتهم لهم بقتال أو رأي 

واستدل أيضاً بظاهر قوله تعالى : < قِسّيسِينَ وَرُهْبَانا © » إذ لم يخص لبهم 
موضعا من موضع . وقد روي عن الني يك أنه نهى عن قتل الرهبان » ولم ينه عن 
قتلهم خير عندهم » بل هم أبعد من الله » لاستبصارهم في كفرهم » وإنما نهى عن قتلهم 
لاعتزالهم أهل دينهم وترك معونتهم لهم بيد أو رأي ؛ مع أنه ظاهر قوله كك : « قَايَلُوا 
اين لآ يُؤْمِنونَ ياللّه ولا بالْيوْم الآخر ‏ 9 , لأن المقاتلة مفاعلة من الفريقين › 
ودليل ذلك قول الرسول # في المرأة ال وقف عليها وهي مقتولة فقال : « ها كانت 
هذه تقاتل » إذ يدل ذلك من قوله على أنه إنغا يقتل من أهل الكفر من يقاتل . 
)١(‏ سورة المائدة › الآية ( 7م ). 
(۲) تقدم تخريحه آنفاء ص ( ۱۰۷۲ ) تعليق ( ١‏ ) . 


(۳) سورة التوبة › الآية ( 79 ) . 


١ ولّمء.‎ 


وقد روي عن الإمام مالك رواية أخرى فيها أن الرهبان يلون » لأن فيهم التدبير 
والبغض للدين » فهم أنكأ من غير © 1 

وقال الأوزاعي في العلج يوحد في أرض الروم ف بيت قد.طبّق عليه » له كوّة ينظر 
منها ليس في صومعة › قال : هذا راهب قد حبس نفسه › فلا يقل ولا يَسْبّى › ولا 
يعرضون لما في بيته من مال أو متاع ° . 

وقال الإمام الشافعي : « ويترك قتل الرهبان.» وسواءٍ رهبان الصوامع ورهبان 
الديارات والصحارى . و کل من يحبس نفسه بالترهب تر كنا قتله »› اتباعا لأبي 
بكر رضي الله تعالى عنه » وذلك أنه إذا كان لنا أندنتد ع قتنل الرحال المقاتلين بعد 
المقدرة وقتل الرحال في بعض الحالات - لم نكن آنمين بترك الرلهبان إن شاء | لله تعالى . 


وإفا قلنا هذا تَبَعا لا قياسا . ولو أنا زعمنا أنا تزككا قتل الرهبان لأنهم في معنى مَنْ 
لا يقاتل تركنا قتل المرضى حين نغير عليهم والرهبنبان وأهل الجين والأحرار والعبيد 
وأهل الصناعات الذين لا يقاتلون . 


فإن قال قائل : ما دل على أنه يقتل مَْ لا قال منه من المشركين ؟ قيل : قتل 
أصحاب رسول الله خا يوم حنين دريد بن الصّمّة » وهو في شجار مطروح لا 


)١(‏ انظر : «المدونة » : 5/7 -/7ء « البيان والتحصيل » : ۰۲۰/۲ ر ٠۳١‏ ر ٠٦٠ ٠١۸‏ «الكان في فقه آهل 
المدينة » : 4.7/١‏ » « اخشلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ٠۷۹‏ ) » «عقد الجواهر الثمينة» : 458/١‏ » 
« الشرح الكبير » مع « حاشية الدسوقي » : 7175/4 ۱۷۷ » « الشرح الصغير » : ١6/8‏ » « جواهر 
الإکلیل » : ۲۰۲۳/۱ » « مواهب الحليل » : 01/7*- 307 » « القوانين الفقهية »» ص ( ٠١١‏ ) » «أحكام 
القرآن » لابن العربي : ٠١5/١‏ » « المنتقى شرح الموطأ » : ۱۹۷/۲ - 178 » « القبس شرح الموطأ » : ٥۹۱/۲‏ 
و 937 » «التفريع » لابن الجلاب : -531/١‏ 387 ء « تفسير القرطي» : 54/7 . 


49 «احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ١175‏ ). وانظر : « مختصر احتلاف الفقهاء » للطحاوي : 408/5 - 405. 


١٠١م١‎ 


ستطيع أن ت حالس ودر كاة كلد ولح وا من خسن وات ٠‏ فلح بحب 
رسول الله ويك تله » ولم أعلم أحدا من المسلمين عاب أن نقتل من رجمال المشركين 
من عدا الرهبان ... » 9" . 

وعند الحنابلة أيضا : لا يقتل الراهب ولو خالط الناس فى أحد الأقوال . وف قول 
آخر : مالم يخالطهم » استدلالاً بوصية أبي بكر الصديق 5ه » وبقول عمر 5 : 
« ستمرون على قوم في صوامع لحم احتبسوا أنفسهم فيها » فدعوهم حتى يبعثهم الله 
على ضلاهم » » ولأنهم لا يقاتلون تدينا » فأشبهوا مَنْ لا يقدر على القتال ‏ . 


: ) الشيوخ ( كبار السن‎ . ٤ 

الشيوخ قسمان › ( أحدهما ) الشيخ الفاني وهو من كبرت سنه فأصبح غير قادر 
على القتال ولا التحريض عليه بالصياح مثلاً عند التقاء الميوش أو عند التقاء الصفين » أو 
غير ذلك من وسائل التحريض » ولیس له نسل ولا يرجى ذلك منه » أو خرف عقله 
وزال فأصبح لا يعقل » فهو في حكم المجنون . وهذا القسم لا يحل قتله › لحديث 


)١(‏ «الأم» للشافعي : 1١1/4‏ » ونقل الطبري هذا عنه في « اختلاف الفقهاء » ص ( ١١‏ ) . وذكر الإمام 
الشافعي في « سير الواقدي » من كتاب الأم : ۱۹۷/٤‏ أنه يجوز قتل الرهبان . وانظر : « المهذب » مع 
« تكملة المجموع » : ۷۸/1۸ » « روضة الطالبين » : ۰ م « مغن الحتاج » : + ,» 7« نهاية 
المحتاج » : 1٤/۸‏ » « الأحكام السلطانية > ص ( 4١‏ ) » « تحرير الأحكام » ص ( ١87‏ ) » « البحر 
الزحار » لابن المرتضى : 7937/7 » « الغاية القصوى في دراية الفتوى » : 4594/7 › « حاشية الشرقاري 
على التحرير » : 454/7 » « حاشية البجيرمي على المنهج » : 755/4 » « العزيز شرح الوحيز » : 
۲۳ وما بعدها . 

(۲) انظر : « المغين» : ٠٣٤/۱٠۰‏ > «المیدع » : ۴۳۲۲/۴ «الفروع » : ۲٠١/١‏ «الإنصاف» : ۱4-6“ 
« كشاف القناع » عع « المحرر في الفقه » : ١77/7‏ » « مطالب أولي النهى » : ١۱۷/۲‏ - ۱۸١ء١‏ ع 


« الإفصاح » : ۲۷٤/۲‏ » « مساتل الإمام أحمد » رواية هانۍ : ١١8/١‏ . 


١ ١مم‎ 


سليمان بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله وي إذا بعث سرية يقول : « لا تقتلوا 
شيخا كبيرا (( لل 


وعن أنس عن ابي ب : « لا تقتلوا شيخا فانيا r‏ 


وعن راشد بن سعد قال : « نهى رسول الله يي عن قتل النساء والذرية والشيخ 
الكبير الذي لا حراك به » 9" . 


وف وصية أبي بكر الصديق ڪج قال  :‏ ولا تقتلوا شيخا كبيراً » . 


والشيخ الكبير الفاني داحل في عموم قوله تعالى : « وقاتلوا فِي سبيل الله 
الذينَ يقاتلونكم ولا تَعبَدُوا إن الله لا يحب المَعْتلوينَ 4 “ . وهو ليس من 
شأنه القتال فكان قتله من العدوان المنهي عنه . 


( والقسم الثاني ) : الشيخ الكامل العقل الذي له رأي في الحرب أو يقدر على 
لقتال أو التحريض عليه . وهذا يجوز قتله » فقد روي أن ربِيعَة بن رفيْع السلمي ذه 
أدرك دُرَيْدَ بن الصَّمّة يوم حنين وهو شيخ كبير » فقتله ولم يدكر النبي و ذلك ”2 › 


. ) ١ ( تعليق‎ ) ٠١70 ( هذا في رواية أبي حنيفة وأبي داود » وأصله في صحيح مسلم وقد تقدم تخريجه ص‎ )١( 
» شرح مسند أبي حنيفة » للملا علي القاري‎ « » 7١4/7 : انظر : « شرح معاني الآثار » للطحاوي‎ 
ص ( ۲۳۸ ) » « الجوهر النقي » لابن التركماني : 17/9 حيث قال : وهذا السند رجاله ثقات ما حلا‎ 
. ابن عابس‎ 

(۲) تقدم تخريجه في ص ( ٠١58‏ ) تعليق ( ١‏ ) . 

)۳( آحرحه ابن أبي شيبة : ۳۸۸/۱۲ ومن طريقه ابن حزم في « الحلى » : ۲۹۷/۷ . وهو مرسل . 

. ) ٠۹١ ( سورة البقرة » الآية‎ )٤( 

() نخبر مقتل دريد ي الصحيحين »› فأخرحه البخاري : ٤۲ ٤۱/۸‏ » ومسلم : ۱۹٤٤ - ۱۹٤۳/۳‏ من 
حديث آبي موسى الأشعري . والقصة مطولة في سيرة ابن إسحاق . انظر : « تلخيص الحبير» : 
4 ع « سنن البيهقي » : ۹۲/۹ » « معاني الآثار » : ۲۲٠/۲۳‏ . 


1۰۸۳ 


لأنه كان ذا رأي قي الحرب » حيث أشار على المشركين أذ ووو للق إل جلياء 
د العدو بسيوفهم على متون الخيل » فلم يقبلوا رأيه ‏ 
وقاتلوا مع أهاليهم » وكان ذلك سبب انهزامهم . وفي هذا يقول ذُرَيْدٌ بن 
الفمة نفس 
ذلمًا عصونی کت منهم وقد ارى ةين 
واتفق العلماء على أن الشيخ الفاني إذا كان له رأي في الحرب وتدبير فيها فإنه 
يتل » وإن لم يكن له رأي ولا تدبير » فقال الشؤريّ والأوزاعي ومالك وأحمد 


وقال الشافعى في أظهر القولين : إنه يقتل . وإليه ذهب ابن المنذر وابن حزمء 
وهو الأؤلى عند المرَنِيّ » وذهب إليه ابن العربي من المالكية © . 


›» ۳۷۰/۳ : «الموطاً » برواية محمد‎ » ١430/4 و 5/لاالاء‎ 4# 0/0١ حورت الكو کو‎ « 4١١ 
20 فتح القدير » : 741/4 > « تبيين الحقائق » وحاشية شية الشلي : مه‎ <2 ٠ : المبمسوط»‎ « 
مختصر‎ « » 57/١ : » مجمع الأنهر‎ « » 84/٠ : » البحر الرائق‎ « » ۱۸۹/٤ : » الاحتيار لتعليل المخختار‎ « 
. 398/5 : » البحر الزخار‎ « » ) ٩ ( احتلاف العلماء » : 157/7 » « اختلاف الفقهاء » للطبري » ص‎ 

(۲) انظر : « مختصر اختلاف العلماء » : ٤٥٦١ ٤٠٠٥/۳‏ » « الإفصاح » : ۲۷٤/۲‏ » «الميزان الكبرى » : 
5 »6« رحمة الأمة» ص ( ۳۸۲ ) » «المحلى » : 5347/19 ۲۹۷ » «المنتقى شرح الموطا » : 
9/8 » « القبس شرح الموطاً » : ۹٠/۲‏ » « أحكام القرآن» : ٠١7/١‏ كلاهما لابن العربي › 

« التفريع » : 557/١‏ » « تفسير القرطبي » : 549/7 » « بداية اجتهد » : 784/7 » « عقد الجواهر 
الشمينة » : 458/١‏ » « العزيز شرح الوجيز » : 5847/17 » « روضة الطالبين » : 547/٠١‏ » « البحر 


الزخار » : 748/5 » « معالم السنن » : ١7/4‏ » « مرقاة المفاتيح » للقاري : 551/1 . 


١١45 


واستدلوا لهذا القول الأخير في قتل الشيوخ بحديث سمرة بن جندب عن الي فيه 
أنه قال : « اقتلوا شيوخ المشركين » واستحيوا شرْخهم » 22 . 

وبقوله تعالى : $ فاقتلوا المُشْرِكِينَ حَيْث وَجَدتَمُوَهُمْ . وهو نص عام 
يتناول بعمومه الشيوخ إلا أن يسلموا » وليس هناك حجة في ترك قتلهم يستثنى بها » 
ولأنه كافر لا نفع في حياته فيقتل ‏ . 

وأبدى الشوكاني رأياً فيه تحفظ فقال : ١‏ لفن ب نات 
یدل عليه بعد اتصافه بوصفي يُوجحب عدم حواز ة لشن كر نه ا ل لها 
أو امرأة » إلا أن يقال : إِنَّ لحوق الضرر بالمسلمين .ما يَصّدّر عنه من الرأي قد يكون 
أشد من مقاتلة المقاتل . ولكن هذا رأي محرد » والتخصيص للأدلة ممجرد الرأي لا 
يصح عند المنصفين » 9© . 

وقد عرض الإمام أبو جعفر الطحاوي هذا الخلاف فقال : « ذهب قوم إلى أنه لا 
بأس بقتل الشيخ الكبير في الحرب . واحتجوا في ذلك بحديث مقتل ذُرَيْد بن الصمّة › 
وبأنه كان حيئذ في حال من لا يقاتل » فلما قتل وهو شيخ كبير فان لا يدفع عن 
نفسه » فلم يعب رسول الله يك عليه قتله » دل ذلك على أن الشيخ الفاني يقتل في 
دار الحرب » وأ حكمه في ذلك حكم الشبّان لا حكم النسوان . 


)١(‏ أنخخرحه أبو داود في باب قتل النساء : ١7/4‏ » والترمذي ف السّير : ۲٠۷/١‏ وقال : « حديث حسن 
صحيح غريب » » والإمام أحمد : ٠١/١‏ وهو من رواية الحسن عن سمرة » ولم يسمع منه إلا حديث 
العقيقة على المشهور . 

(۲) سورة التوبة » الآية ( © ) . 

ف انظر هذه الأدلة في : « فتح القدير » : 590/4 741« لحلّى » : 597/17 ۲۹۷ ء « المغيني » : 
۰ ء « شرح معاني الآثار » : ۲۲٤/۳‏ » « بداية المجتهد » : ۳۸٤/۲‏ . 

0( « السيل الحرار » للشوكاني : 077/4 . وانظر : « المْحلّى » لابن حزم : ۲۹۹/۷ فقد شلد النكير على 
تقسيم الشيوخ الكبار إلى ذي رأي يقتل وغير ذي رأي فلا يقتل . 


هلم ۱۰ 


وخالفهم في ذلك آخرون »ء فقالوا : لا ينبغي قتل الشيوخ في دار الحرب » وهم في 
ذلك كالنساء والذرية . واحتجوا في ذلك بحديث سليمان بن بريدة ‏ السابق ‏ « لإا 
'تقتلوا شيخا كبيرأ » ففيه المنع من قتل الشيوخ . وقد قال ## في حديث المرأة 
المقتولة : « ما كانت هذه تقاتل » فدل ذلك على أن مَنْ أبيح قتله هو الذي يقاتل » 
ولكن لما روي حديث دريد هذا » وهذه الأحاديث الأحر : وحب أن تصحح ولا 
يدفع بعضها ببعض ؛ فالنهي في قتل الشيوخ في دار الحرب ثابت في الشيوخ الذين لا 
معونة لهم على شيء من أمر الحرب » من قتال ولا أي . وحديث دريد يحمل على 
الشيوخ الذين لهم معونة في الحرب » كما كان لدريد » فلا بأس بقتلهم وإن لم 
يكونوا يقاتلون » لأن تلك المعونة الي تكون منهم أشد من كثير من القتال » ولعل 
القتال لا يلتعم إلا بها » فإذا كان ذلك كذلك » قيلوا . 

والدليل على ذلك قول رسول الله ويك في حديث رباح السابق في المرأة المقتولة : 
« ما كانت هذه تقاتل » أي : فلا تقل » فإنها لا تقاتل » فإذا قاتلت قلت › 
وارتفعت العلة الى لها مع قتلها . 

فهذا الذي ذكرنا هو الذي يوجبه تصحيح معاني هذه الآثار . 

ولما حرت السنة على ترك قتل أصحاب الصوامع الذين حبسوا أنفسهم عن الناس 
وانفصلوا عنهم » وأمِن المسلمون من ناحيتهم » دل ذلك أيضاً على أن كل من أمن 
المسلمون من ناحيته من امرأة » أو شيخ فان » أو صي » كذلك أيضا لا يقتلون . 

فهذا وجه هذا الباب فيما ذكرنا بزعا قول مد بن احسن »وهو قباس قود 


أبي حنيفة وأبي يوسف 4 رحمة الله عليهم أجمعين » 22 . 
)١(‏ « شرح معاني الآثار » للطحاوي : ۲۲۲/۳ ۔ ۲۲٠‏ باختصار . 


SÎ 


وبهذا تظهر قوة مذهب الجمهور ورجحانه ابتداء » فإذا ناقشنا أدلة الذين قالوا 
جواز قتل الشيوخ أصبح مذهب الجمهور في غاية القوة والرجحان لما يلي : 

١‏ - إن الأحاديث السابقة » ووصية أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما ‏ تدل على 
أن الشيوخ الكبار في السنّ لا يقتلون . 

؟” - إن المقاتلة تكون لمن يقاتّل ‏ كما تقدم ‏ وهؤلاء لا يقاتلون فلذلك لا 
يقتلون » إذ الأصل في الآدمي أنه معصوم الدم » وإباحة قتله لعارض الحرابة ودفع 
شره » ولا يتحقق ذلك منهم بالقتال فبقوا على أصل العصمة . 

۴ إن حديث « اقتلوا شيوخ المشركين » الذي احتجوا به » لا يعارض حديث 
النهي عن قتل الشيوخ » لأنه حديث منقطع » فهو من رواية الحسن عن سمرة بن 
جندب ول يثبت له منه ماع فيه » وفيه أيضاً الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف . أو هو 
على الأقلّ أضعف من حديث النهي عن تل الشيوخ . 

٤‏ - ولو سلم الحديث من الضعف وكان صحيحاً وحب تخصيصه › لأنه عام في 

© - كذلك فسّر العلماء « الشيوخ » في الحديث بأنهم « البالغون » فقال ابن الأثير : 
المراد بالشيوخ في هذا الحديث : الرحال الَسَانَّ أهل الجلّد والقوة على القتال لا الحرم . 
والمراد بالشرّخ الصبيان أو الصغار الذين لم يدركوا » فالمراد : اقتلوا البالغين من الكفار في 
القتال واستبقوا صبيانهم أحياء بالاسترقاق فلا تقتلوهم . وعندئذ لا معارضة بين الأحاديث . 

١‏ - إن قوله تعالى : « فاقتلوا المُشْرِكِينَ 4 عام خصوص بالذمي والنساء 
حديث » فكيف وقد جاء الخبر بشأنه . 


١ . /اللّم‎ 


إلا أنه قد يعارض النهي السابق ظاهرا بحديث الصّعب بن حَثامّة قال : سقل 
رسول الله ظط عن أهل الدار من المش ركين يبيتون » فيصاب من ذراريهم ونسائهم . 
فقال عليه الصلاة والسلام : « هم منهم » وفي لفظ « هم من آبائهم » 7(" . 

فيجب دفعا للمعارضة حَمّله على مَوْرد السؤال » وهم اليتون » وذلك أن فيه 
ضرورة عدم العلم والقصد إلى الصغار بأنفسهم » لأن التبييت يكون معه ذلك . 
وحكى الحازمي عن طائفة من العلماء أن حديث الصعب منسوخ . 


۷ - بل يقال أيضا : إن النصوص مقيدة ابتداءً من يقاتل وهم المحاربون . 


۸ - أما قياسهم قتل الشيوخ على من لا منفعة فيه من الكفار فيقتل › فهو قياس 
منتقض بالعجوز الي لا نفع فيها فإنها لا تقتل اتفاقاً ”° . 


5 . الزمْنى أو أصحاب العاهات : 


ذهب الإمام محمد بن الحسن وشيخاه أبو حنيفة » وأبو يوسف إلى أنه لا يجوز قتل 
أصحاب الأعذار من العميان والزَّمْنَى أصحاب العاهات ”" كالمقعدين ومقطوعي 


الأيدي والأرحل من حلاف » ويابس الشّقٌ » إذا لم يكن لهم رأي ولا تدبير في 


. ١١58/7 : ومسلم في باب حواز قتل النساء‎ > ١ 47/7 : أنخرحه البخاري ف الحهاد » باب أهل الدار يبيتون‎ )١( 
: » تبيين الحقائق‎ «» 0١ - 4/4 : » فتح القدير‎ « » ١/4 : انظر : « شرح السسير الكبير»‎ (۲) 
ء « الاعتبار في الناسخ والمنسوخ‎ 057/1٠١ : » بداية المحتهد » : ۳۸۲/۲ - 784 » « المغن‎ « » ١ عه غ‎ 
وما بعدها » « البحر الزحار » : 548/5 » « النهاية في غريب الحديث » لابن‎ ) ۳٠١ ( من الآثار » ص‎ 
. ٠٠۲/۷ : ء « مرقاة المفاتيح » للقاري‎ ٠١۷/۲ : الأثير‎ 
الرّمُنى » مثل مَرُضى » يقال : رمن الشخخص زَمَنا ورَمَانة » فهو رمن من باب تعب وهو مرض يدوم‎ )۳( 
. زمانا طويلا . ويقال : أزمنه الله فهو مرم‎ 


والعاهة : الآفة » والجمع عاهات . انظر : « المصباح المنير » : 785/١‏ و 451/7 . 


۱۰۸۸ 


الحرب » لأن المبيح للقتل هو المقاتلة » وهؤلاء لا يتحقق منهم ذلك . كما أنه لا 
نكاية منهم للمسلمين . وكذلك لا يقتل المجنون لأنه غير مكلف , إلا أن يكون واحد 
من هؤلاء يقاتل فلا حلاف ف أنه يقتل 27 . 

قال في « السّير الكبير » : « ولا يقتل منهم الأعمى » والمقعد , ولا يابس الشّقّ ‏ 
ولا مقطوع اليد والرّحل من حلاف » ولا مقطوع اليد اليمنى خاصة ؛ لأنه وقع 
الأمن من قتالهم » وعقب السسرْحسيىّ على ذلك فقال : « ومراده من هذا إذا كانوا لا 
يقاتلون مال ولا برأي » 9" . 

ثم قال الإمام محمد : « فإن كان أقطع اليد اليسرى أو أقطع إحدى الرحلين فهو 
من يقاتل » لأن مباشرة القتال في الغالب تكون باليد اليمنى . فأما إذا كانت صحيحة 
منه فهو على وجه يمكنه المشي » كان من جملة المقاتلة فيقتل . والأحرس والأصم › 
والذي يجن ويفيق » في حال إفاقته يقتل ؛ لأنه من يقاتل » وله بنية صالحة للقتال » 
واعتقاده يحمله على القتال » فيقتل دفعا لشرّه » 9 . 

وقال أيضا : « وذوو الأعذار من العميان والرّمنى ومقطوعي الأيدي والأرحل › 
إن كانوا يباشرون القتال فهم من جملة المقاتلة » لأنه كانت هم بنية صالحة للقتال وإنها 
خرجوا عن ذلك بحلول الآفة » فإن لم تعجزهم الآفة عن القتال كانوا مقاتلة باعتبار 
الأصل » وإن كانوا لا يباشرون القتال فليسوا من المقاتلة . 


)١(‏ انظر : «الاختيار لتعليل المختار » : ١894 - ۱۸۸/٤‏ ء « بدائع الصنائع» : ٤۳٠۷/۹‏ » « الفتاوى 
الخانية » : ۰۰۸/۳ ۔ ٥٥۹‏ ء « الفتاوى الندية » : ۱۹٤/۲‏ » « فتح القدير » : ۲۹۰/4 - ۲۹۱ » « تبيين 
الحقائق » : ۲۲۰/۳ » « اللياب شرح الكتاب » : ١70/4‏ ء « مختصر الطحاري » » ص ( ۲۸۳ ) » 
« مختصر احتلاف العلماء » له أيضا : ٤٥٥/۳‏ . 

(۲) «السير الكبير » مع شرح السسرحسيي : ١479/4‏ . 

(۳) «السثير الكبير » : ١451/4‏ . 


۸۹ 


والمريض والمغمى عليه من جملة المقاتلة » لأن له بنية صالحة للقتال » وما حل به 
عارض على شرف الزوال فلا يخرج به من أن يكون من المقاتلة » وإن كان لا يقاتل 
في الحال » جخلاف العميان » فإن ما حل بهم ليس على شرف الزوال » فإذا أعجزهم 
عن القتال خرحوا عن أن يكونوا من جملة المقاتلة  »‏ . 

وبعد بيان رأي الإمام محمد رحمه الله - نشير إلى أن العلماء اتفقوا على أنه إذا 
كان الأعمى والمقعد ذا رأي وتدبير وحب تَتلهما وكذلك إذا قاتلا في المعركةء إلا 
أن ابن شاس من المالكية نقل قولاً بصيغة التمريض أن الأعمى والرَّمِن لا يقتلان بوجه . 


واختلفوا فيما وراء ذلك › إذا لم يكن لهم رأي ولا تدبير ولا اشتراك في الحرب › 
كالاحتلاف الواقع في الشيوخ كبار السن » فقال أبو حنيفة وأصحابه والشوريّ 
والأوزاعي ومالك وأحمد وأبو ثور : لا يجوز قتلهم . 


وعن الشافعي قولان : أظهرهما أنه يجوز قتلهم ويجوز إبقاؤهم › وإليه ذهب 
سحنون من المالكية وابن حزم » لعموم قوله تعالى  :‏ فاقتلوا المشْرِكِينَ حَيِثْ 


و اق مھ © 


وجدتموهم 4 › ولأنهم أحرار مكلفون فجاز قتلهم كغيرهم من الكفار © : 


. ۷١۱۷/۲ و‎ ) ۱۸٠۰۸ ( المصدر السابق » ص‎ )١( 

(۲) سورة التوبة » الآية ( ١‏ ) . 

)۲( انظر بالتفصيل : « حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» : ۱۷۷-٤4‏ » «عقد الجواهر الثمينة» : 459/١١‏ »ع 
« مواهب الحلیل ٩‏ : ۳۰۱/۲ - ۳۰۲ » « روضة الطالبین 545/٠١ : ٩‏ - 544 « مغين المحتاج» : 7377/4 » 
« نهاية انحتاج » : 14/۸ › « المغئ » : ٠٠١ ۰۳٤/۱۰‏ « الإنصاف » : ۱۲۸/٤‏ ۔ ۱۲۹ « كشاف 
القناع » : ٤٤/۳‏ » « مختصر احتلاف العلماء» : ٠١١ ٠٥١/۳‏ » « الإفصاح » : 7374/1 , « رحمة 
الأمة » » ص ( ۲۸۲ ) » « المحلى » : ۲۹۹/۷ - ۲۹۷ » « الميزان الكبرى » : 177/7 » « تحرير الأحكام 
في تدبير أهل الإإسلام > ص ( ۱۸۳ ) » « المعيار المعرب » للونشريسي : ١١١7‏ > « مسائل 
الإمام أحمد » » رواية أبي داود » ص ( 7371/755١‏ ) . 


١٠و‎ 


وقال ابن العربي : « الصحيح عندي أن تعتبر أحواللهم » فإن كان فيهم إذايّة قتلوا » 
وإلا تركوا وما هم بسبيله من الزمانة » © . 


7 العسماء والملاحون : 
جاءت النصوص .كنع قتل العسفاء ° والفلاحين »> فقد تقدم حديث رباح بن 
الربيع : « لا تقتلن ذرية ولا عسيفا  »‏ وأثر زيد بن وهب في كتاب عمر ظله 


« .. واتقوا الله في الفلاحين الذين لا ينه بون لكم الحرب » © 


وروی أيوب عن رحل عن أبيه قال : « بعث رسول الله وه سرية كنت فيها 
فنهانا أن نقتل العسفاء والوصفاء » 27 . 


وعن حابر بن عبدا لله قال : كانوا لا يقتلون تحار المشركين ”2 . 


٠١١-٠٠١/١ : «أحكام القرآن » لابن العربي‎ )١( 

(۲) العُسَفَاءِ جمع عسيف - بعين وسين مهملة - مثل أحير وزناً ومعنىّ . يقال : عَسَفَه عَسُفا من باب 
قرت اناه قو . والعسيق” الألغيزء له يسك الظرقات رودا ق الأشغال.. وشو فغيل كغنى 
مفعول » أو بمعنى فاعل من العَملف وهو ال حور أو الكفاية . وعلى هذا فهو كل من استؤجر خدمة أو قيام 
بعمل لا يتصل بالقتال وليس من همته القتال » أو هو الأحير التابع كما قال الخطابي » وقال ملا علي 
القاري : ولعل علامته أن يكون بدون سلاح . انظر : « المصباح المنير > : 1 »« النهاية في غريب 
الحديث » لابن الأثير : 775/5 ۲۳۷ » « فتح الباري » : ١48/5‏ » «معالم السنن » للخطابي : ٠١/١‏ » 
« نيل الأوطار » للشوكاني : ۲۸٠/۷‏ » « مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » للقاري : 7717/1 . 

© رک ری 

. ) ۳ ( تقدم تخريجه ص ( ۱۰۷۳ ) تعليق‎ )٤( 

: اخرحه ابن أبي شيبة : ۳۸۱/۱۲ » وعبدالرزاق : ۳۹/۲ » وسعيد بن منصور : ۳۹/۲ » والبيهقي‎ )٥( 
. 48 وريحيى بن آدم » ص‎ » 8 

(1) أخرحهابن أبي شيبة : 585/١7‏ » والبيهقي : 41/94 » ويحيى بن آدم » ص 48 » وابن حزم في 


« الى » : ۲۹۷/۷ . 


١٠١5١ 


ولهذا ذهب الإمام محمد بن الحسن إلى أن الأجراء أو العسفاء والمزارعين الذين لا يشتركون 
في القتال ولا همة لهم في ذلك ليسوا من المقاتلة فلا يقتلون إلا إذا اشتركوا في القتال » فقال : 

« العسيف الذي نهى رسول الله ويه عن قتله : الأحير » وهو .منزلة الحرّاث . يعن 
من لا يكون من همته القتال » وإنما همته من القتال اكتساب المال فقط بإحارة النفس 
بخدمة الغير » أو الاشتغال بالحراثة » فإنه لا يقتل لانعدام القتال منه » (© . 

ثم قال : « ومن كان في الحصن من الرحال الزارعين الذين لم يقاتلوا قط فهو من 
جملة المقاتلة » لأن هم بنية صالحة للقتال » . 

وكأن هذا القول الأخير يظهر منه التناقض مع سابقه فلذلك يعلق السرّحسِي قائلا 
في التوفيق بينهما : « فإن قيل : ذكرتم قبل هذا أن هؤلاء .منزلة العسفاء لا يقتلون ؟ 

قلنا : قد بينا أن هناك لا يستحب قتلهم » إذ كان يعلم أنه لا يهمهم أمر الحرب 
أصلا . ولكن مع هذا يجوز قتلهم لكونهم من المقاتلة . وتأويل هذا في قوم من الزارعين 
يكثرون سواد المقاتلين » وهذا كانوا معهم في الحصن › فلهذا جعلهم من المقاتلة » ° . 

هذا » وقد اختلف العلماء في حكم الأجير والمزارع › فقال الشؤريّ لا يقتل 
العسيف » وهو التابع » وقال الأوزاعي نحواً منه وقال : لا يقتل الحرّاث والزارع إذا 
علم أنه ليس من المقاتلة © . 

وقال الإمام مالك في « موطأ محمد » لا يقتلون » لوصية أبي بكر 4ه » ولكن 
القاضي أبا بكر بن العربي من المالكية قال : والصحيح عندي قتلّهم » لأنهم إن م 


. ٠١١۷/٤ : » «السير الكبير‎ )١( 
. ۱۸۹/١ : » شرح السیر الكبير‎ « )۲( 
. o o1۰ : المغيي»‎ « > ١/5 : » انظر : « مختصر احتلاف العلماء » : رهم هع » « معالم السنن‎ (۳) 


۹۲ 


يقاتلوا فهم ردء للمقاتلين » وقد اتفق أكثر العلماء على أن الردء يحكم فيه بحكم 
المقاتل » وقال سحنون : إن حديث العسيف دن 


وقال الشافعي : يقتل الفلاحون والأحراء حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية . لعموم 
قوله تعالى  :‏ فاقتلوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثْ وَجَدتَمُوهُمَ ¢ " . 

مر a‏ 
اهما جوز ف نو فيل > يدن الاجر رارت ف فن كان في م لةه رای 
يستغين الكار برأبه وتدبير الخرب قل قطعا . ثم النذي يقم مين كلام الأصحتاب 
- الشافعية - أنه لا فرق بين أن يحضر ذو الرأي منهم في صف القتال أو لا يحضر في أنه 
يحوز قتله » ولا بين أن يُقدّر على الأحرّق منهم في صف القتال » أو يدخل بعض 
بلاده فيجده هناك : في أن في قتله القولين . وف السّوقة طريقان : المذهب القطع 
بقتلهم » والثاني على القولين ‏ . 

وعند الحنبلية : قال ابن قدامة : « فأما الفلاح الذي لا يقاتل » فينبغي أن لا 
E"‏ ع 
يقتلوهم حين فتحوا البلاد » ولأنهم لا يقاتلون » فأشبهوا الشيوخ والرهبان » ”2 . 


)١(‏ «أحكام القرآن » لابن العربي : ٠١5/١‏ > وله أيضا : « القبس شرح الموطاً» : ۲ » « القوانین 
الفقهية » ص ( ١57‏ ) » « تفسير القرطبي » : ۲۳٤۹‏ . 

(۲) «الأم » للشافعي : ١517/4‏ و 1۹۸ «اختلاف الفقهاء» ص ( ١١‏ ) › « معالم السنن » : ٠١/١‏ › 
« مختصر اخحتلاف العلماء » : 5ه هغ  ٥١‏ . 

(۳) « روضة الطالبين » : 1147/٠١‏ 544 . وانظر : « الوحيز » : ۱۸۹/۲ › «العزيز شرح الوحيز» : 
۳۹۳-۲۳ » « مغين المحتاج» : ۲۲۳/٤‏ » « نهاية المحتاج » : 54/8 » « منهج الطلاب »ع 
« حاشية البجيرمي » : 377/4 » « قليوبي وعميرة على المحلي » : ۲۱۸/٤‏ . 

(4) «المغيى» : ۴۰ » « الشرح الكبير » : ۰ «المبدع» : ۲۲۲/۳ ,7 كشاف القناع » : 
۳ , « الإنصاف » : ۱۲۹-۱۲۸/٤‏ . 


۹۳ 


ونختم هذه الفقرة برأي ابن حزم الظاهري ‏ وقد سبقت الإشارة إليه ‏ في حواز 
قتل من عدا النساء والأطفال حيث قال : لا يمحل قتل نسائهم ولا قتل من م يبلغ 
منهم » إلا أن يقاتل أحدّ ممن ذكرنا فلا يكون للمسلم منجا منه إلا بقتله » فيقتله 
حينئذ » فإن أصيبوا في البيات أو اختلاط الملحمة من غير قصد فلا حرج في ذلك . 

وحائرٌ قتل كل مَنْ عدا مَنْ ذكرنا من المشركين من مقاتل أو غير مقاتل » أو 
تاحر أو أحير » أو أسقف » أو قسيس » أو راهب » أو أعمى » أو مُفَعَد » لا تحاش 
أحدا » وجائز استبقاؤهم أيضاً . ثم ساق الأدلة على ذلك مناقشا الجمهور بأسلوب 


شديد عنيف . () 


۷ . حكم قتل الأقارب : 

يراعي الإسلام النواحي النفسية والإنسانية ويغلى من شأنها في العلاقات الدولية 
وغيرها » ولذلك جد الفقهاء يتناولون هذه الجوانب بالبحث » ومن ذلك حكم قتل 
المسلم لقريبه المشرك في الجهاد . 

ويحكم هذه المسألة عند الإمام محمد بن الحسن قاعدة عامة واستثناء من هذه 
القاعدة » أما القاعدة فهي تحريم قصدٍ قتل الأصل المشرك وإن علا من أي حهة كان 
كالأب والحد والحدة - أو البدء بقتله » وجواز البدء بقتل سائر الأقارب المشركين 
من الأرحام وغيرهم » وقتل الأب لابنه في الجهاد . 

وأما الاستثناء فهو يشمل حالتين » إحداهما : حال الاضطرار » بأن يقصد الأب 
قتل ابنه ولا مخلص له إلا بقتله » والثانية : أن يسمع الابن أباه يسب الرب سبحانه 
أو البي غه . 


. ۲۹۹ -7945/9 : » انظر : «المحلى‎ )١( 


القاعدة العامة : تحريم قتل الأصول › وجواز قل غيرهم : 

وفيما يلي النصوص الي تدل على هذه المسألة من كلام الإمام محمد ممزوحاً مع 
كلام الْسَرْخسِي وشرحه . 

قال الإمام محمد : « ولا بأس بأن يقتل الرحل من المسلمين كل ذي رحم حرم منه 
من المش ركين يبتدئ به ء إلا الوالد خاصّة » فإنه يكره له أن يبتدئ والده بذلك 
وككذلاق سد هن دل sa al‏ لدو ان e‏ هك اليه داكي 

وقال أيضاً  :‏ يكره أن يبتدئ الرحلٌ أباه من المشركين فيقتله » وإن أدركه امتنع 
عنه حتى يقتله غيره » 29 . 


وقال : وإذا لقي المسلم أباه المشرك في القتال » فإنه يكره له أن يقتله › لقوله 
تعالى  :‏ وَصَاحِبْهُمَا في الدَنيًا مَعْرُوفا © ” » والمراد الأبوان إذا كانا مشركين » 
وليس من المصاحبة بالمعروف القصد إلى قتله أو البداية به . 

ويدل على ذلك أن حنظلة بن أبي عامر » وعبدا لله بن ائ استأذنا رسول الله 88 
في قتل أبويهما فنهاهما © . وقد کان أبو عامر مشركا محارباً لرسول الله في › واب 
أو اققا بن الفاق + قد شه الله تعالل. بكفره.. 


. ٠١١/١ : » «السير الكبير‎ )١( 

(۲) «الجامع الصغير » للإمام محمد » ص ( 755١‏ ) » كتاب الأصل « السیر » ص ( ۲٠١‏ ) . 

(۳) سورة لقمان › الآية ١١‏ ). 

6 قال ابن عبدا لله بن أبي ‏ وامه أيضاً عبدا لله يا رسول الله إنه بلغي نك تريد قتل أبي فيما بلغك عنه ‏ لكلام 
قاله ني غزوة المريسيع ‏ فان كنت لابد فاعلاً فمرني به » فأنا أحمل إليك رأسه . فقال رسول الله 8 : 
« بل نازفق به ونحسن صحبته ها بقي » . رواه ابن إسحاق ف « السيرة » : ۲۹۲/۲ ۲۹۳ » والطبري 
في « التفسير » : 1١7/78‏ » وف « التاريخ » : 508/7 » والحميدي في « المسند » : ٥۲١/۲‏ » ورواه 
الطبراني والبزار ورحاله رحال الصحيح . 
انظر : « مجمع الزوائد » : ۳۱۸/۹ » « تفسير ابن كثير » : ۳۷۳/٤‏ » « مرويات غزوة بين المصطلق » 
لإبراهيم قربي » ص ( .)١918-١5٠‏ 


١ ١. ه6‎ 


فعرفنا أنه يكره للابن القصد إلى قتل أبيه المشرك . وهذا لأن الأب كان سبباً لإيجاد 
الابن » فلا يجوز أن يكون الابن سببا لإعدامه بالقصد إلى قتله » وكان الأب منعماً عليه في 
التربية فيكره له إظهار كفران النعمة بالقصد إلى قتله . وسائر الأصول كالاب ف هذا . 
وبيان هذا فيما أبر به الله تعالى عن الخليل - صلوات الله عليه حين قال له 
أبوه : < لازجمنك وَاهْجْرْنِي مَلِيَا. قال سلا عَليِكَ سَاْسْتَغْفِرٌ لك ريي إِنه 
حَفِيَا چ . 


وعلى هذا : إن أدرك الأصل ابنه أو فرعه في الصف وقصده ليقتله والابن قادر على 
قتله فلا يقصده الابن بالقتل . يقول الإمام محمد : « وأولى الوحوه أن لا يقصده بالقتل › 
ولا حكنه من الرجوع إذا تمكن منه في الصف » ولكنه يلجته إلى موضع ويتمسك به حتى 
يه فی فته وروی فق الکاب جديا هله الضفة © فهر حب إا 0 


وفصل فقهاء الحنفية هذا بأن يمتنع الابن على الأب ويدفعه عن نفسه بغير القتل »› 
ويعغلةبباخاولة بان عرفب و سه مكلذ > أن رظ ھا أن يله يلجته إلى مكان › لأن 
عو خصل فن ر E‏ لأنه 
سير جربا غل لسن > بل يلجئه إلى أن يفعل ما ذكرنا ولا يدعه يهرب إلى أن 
يحيء من يقتله » لأن الرسول هة منع حنظلة بن أبي عامر وعبدا لله بن أبيّ من قتل 
أبويهما كما سلف ”° . 


.) ٤١» 55 سورة مريمء الآيتان(‎ )١( 

(۲) إشارة إلى حديث مالك بن عمير الآتي وفيه « إني لقيت أبي فتركته » وأحببت أن يليه غيري » فسكت 
عنه البي وه . انظر : ص ( ۱۰۹۸ ) تعليق ( ۳ ) . 

(۳) « شرح السير الكبير » : ٠١7/١‏ . وانظر : « الفتاوى البزازية » : 757/5 بهامش « الفتاوى الهندية » . 

(4) انظر : « المبسوط » : ۱۳۲/۱۰ » « فتح القدير » : ۲۹۲/٤‏ » « تبيين الحقائق » : 40/7 ” » « البحر 


١١55 


ولا يكره للأب قتل ابنه المشرك أو ابن ابنه وإن نزل . وكذا سائر القرابات 
أما القريب المسلم من البغاة » فلا يتقيّد كراهية قتله بكونه أبا أو افصلا ايل يف 


سائر القرابات كالأخ وغيره من كل رحم حرم يجب أن ينفق عليه فيكره أن يبتدئهم 
بالقتل كالأب . 


والفرق بينهما : أ بغي المسلم على المسلم لم يقطع الصّلة بينهما » بدليل أن التوارث 
العو ب يد بوي 

وليس كذلك الكافر » لأن كفره قطع الصلة بينهما » بدليل أن التوارث لا يجري 
بينهما ولا تحب النفقة » ولا ولاية لأحدهما على الآحر . والقتل يوحب قَطْعَ الصلة 
ينهما » ولا صلة بينهما قائمة » فحلٌ له تله كالأجني ١‏ 
فيمنعه ذلك من القصد إلى قتله » وفي حق الكافر إنما وجد حرمة واحدة وهي حرمة 
القرابة » فذلك لا بمنعه من القتل كالحرمة في حق الدين في حق الأحانب من أهل البغي”". 

أما الاستثناء من هذه القاعدة فيتمثل في حالتين اثنتين : 


أ حال الضرورة والدفع › فإذا هم الأب بقتل ابنه وصار بحيث لا يتمكن من 


الرائق » : ۸٥/١‏ ء « حاشية ابن عابدين » : ١57/4‏ » « مجمع الأنهر » ومعه « در المنتقى » : 1۳۷/۲ » 
« الفتاوى الحندية » : ٤/۲‏ ۱۹ » « الفتاوى الخانية » : ٥٦٠/۳‏ » « شرح النقاية » ورقة ( 14 ) » « بدائع 
الصنائع » : ٤۳۰۸/۹‏ . 

. والمراحع السابقة في كل موضع نفسه‎ » 547/١ : انظر : « الفروق » للكرابيسي‎ )١( 

(۲) انظر : « المبسوط » للسرحسي : ١517/٠١‏ . 


دف عن نفسه إلا بقتله » فلا بأس بقتله » لأنه بذلك يدفع عن نفسه » وهو مأمور 
بالبداية بنفسه فى الإحسان إليها » وفع شر القتل عنها أبلغ جهات الإحسان . ولأنه 
- كذلك ‏ في هذا الوجه لا يقصد كفران النعمة » وإنما يقصد إحياء نفسه بدفع اللاك 
عنها . وحينعذ يكون الأب هو المكتسب لذلك السبب » .منزلة الجاني على نفسه . 
على ما هو معروف في الأصل من أن الَا ( الْسشَكْره ) .منزلة الآلة للمُلْجئ . وهذا 
لا يحبس الأب بدين الولد » ويحبس الولد بنفقته » لأنه إذا منع نفقته فقد قصد 
إتلافه » ولكن لا يقصد بالدفع المَتلّ » لأنه لا ضرورة إلى القصد . 

ووحه جواز ذلك من القياس : أن مسلما لو أراد قتل ابنه » ولا يتمكن الابن من 
التخلص منه إلا بقتله كان له تله » لتعينه طريقاً لدفع شرّه » فهنا اول ° . 


ب لو مع أباه المشرك ‏ أو أصلا من أصوله ‏ يذكر الله تعالى أو رسوله وي أو 
نبيا من الأنبياء بسوء » جاز له قتله » لما روي أن أبا عبيدة بن الجراح قشل أباه حين 
سمعه يس النبي أ فلم ينكر عليه > . 

فقد روى مالك بن عمير قال : جاء رحل إلى الني غ فقال : يا رسول الله إني 
لقيت العدوً » ولقيت أبي فيهم » فسمعت منه لك مقالة قبيحة فطعنته بالرمح فقتاتّه . 
فسكت الني َيه . ثم حاء آخر فقال : يا ني الله إني لقيت أبي فتركته وأحببت أن 
يليه غيري . فسكت عنه 7" . 


)١(‏ انظر : «السثير الكبير » : ٠١5/١‏ و ١١١١-٤4‏ .« الجامع الصغير » » مع شرحه « النافع 
الكبير » للكنوي » ص ( 3١١‏ ) » « فتح القدير » : ۲۹۲/٤‏ » « حاشية ابن عابدين » : 177/4 
۳ » « تبيين الحقائق » : 40/5 7 , « مجمع الأنهر » : 1۳۷/۲ . 

(۲) انظر : « فتح القدير » : 5947/4 » « حاشية ابن عابدين » : ١77/14‏ . 


™( أحرحه الإمام محمد في « السير الكبير » : ۰۷/1 > وأبو داود في « المراسيل » ص ( ١55‏ ) » والبيهقي : ۲۷/۹ 


۱۰۹۸ 


مذهب الجمهور : 

وقال المالكية : لا يقتل المسلم أباه المشرك إلا أن يضطره إلى ذلك بأن يخافه 
على زة ۾ 

وعند الشافعية : يكره للغازي أن يقتل قريبه الكافر » لأن الشفقة قد تحمل على 
الندامة » فيكون ذلك سببا لضعفه عن الجهاد » ولأن فيه قطع الرّحم المأمور بصِلتِها . 
وهي كراهة تنزيه » وإن اقتضت العلة الثانية - قطع الرحم - أنها كراهة تحريم . 

وقتل القريب المحْرَم أشدٌّ كراهة فيمتنع ويحرم قتل الأب والأم » لأنه وي منع أبا 
بكر من قتل ولده يوم أحد ” » ومنع أبا حذيفة من قتل أبيه يوم بدر . 

ويستثنى من الكراهة حالتان ‏ كما سبق عند الحنفية ‏ إحداهما أن يسمعه أو يعلم 
طاريق يور اله اعمادة آنة. هيدي الله اتعاى أو وسولة :88 أو ا من انات لوا كراهن 


وقال : « هذا مرسل حيد » . وعزاه ابن حجر في « الإصابة » ( 740/0 ) للحسن بن سفيان في 
« مسنده » والبغوي في « معجمه » . وبِيّن البيهقي الرحل المبهم في الرواية السابقة » فروى عن عبدا لله بن 
شوذب منقطعا أنه الحراح والد أبي عبيدة . وأنكره الواقدي وقال : مات والد أبي عبيدة قبل الإسلام . 

انظر : « تلخيص الحبير » : ٠١7/84‏ » « تفسير البغوي » : 1۳/۸ » « تفسير القرطبي » : ۳۰۷/۱۷ ع 
« تفسیر ابن كثير » : 770/84 » « أسباب التزول » للواحدي » ص ( 4178 ) . 

. ) ٠١١ ( القوانين الفقهية » ص‎ « » 459/١ : » انظر : « عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 

(۲) أنخرحه البيهقي : ١87/8‏ من طريق الواقدي . وأخرجه ابن أبي شيبة من وحه آحر من رواية أيوب . 
قال : قال عبدالرحمن بن أبي بكر لأبيه : قد رأيتك يوم أحد فضفت عنك » فقال أبو بكر : لو رأيتك لم 
اق فان التق ا 6 کک من وه ار عن ارت با ورال ات عم 
إرساله . انظر : « تلخيص الحبير » لابن حجر : ٠١١/4‏ . 


۱۰۹ 


والثانية : إذا قصد هو قتله فقتله دفعا عن نفسه © . 


وقال ابن المرتضى : ويكره قتل الأب وذوي الرحم » لأن البي 8 نهى أبا بكر 
' عن قتل ولده يوم أحد . ولو قتله يجوز » لأن البي كه لم ينكره على أبي عبيدة © ولم 
يذكر خلافاً في ذلك . 

ولكن الشوكاني قال : « الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة قد دلت دلالة أوضح 
به الحجة قط » حتى يصلح لتخصيص الأدلة الصحيحة » ومع هذا فهو معارض .مثله 4 
فيجب الرحوع إلى ما ثبت في القرآن والسنة . فاعرف هذا فليس هاهنا ما يرحب 
التخصيص ولا التقييد » "° . 

الآثار المنرتبة على قتل الأقارب : 

ولو أن المسلم قتل أباه أو قريبه المشرك في الحرب » فدمه هَدْرٌ » أي باطل لا دية 
فيه ولا قصاص ولا كفارة ؛ لأن الي 8# لم ينكر على أبي عبيدة بن الحراح قَتَل أبيه 
لا سمعه يسب النبي 5 عندما لقيه في الجهاد » ولم يأمره بشيء » ولم يوحب عليه 


شيئا من دية أو كفارة » ولو وجب عليه شيء ليه له » إذ لا يجوز السكوت عن 
البيان بعد تحقق الحاجة إليه © , 


: ء 7 نهاية المحتاج»‎ ۲۲۲/١ : انظر : « العزيز شرح الوحيز» : ۳۸۹/۱۱ ۰ ۳۹۰ »7 مغين المحناج»‎ )١( 
الغاية‎ « › ١85/7 : » تحرير الأحكام » ص ( ۱۸۴۳ ) » « الوحيز‎ « , ۷۷/١۸ : » »«المهذب‎ ۸ 
. ٩٤۸/۲ : » القصوى ف دراية الفتوى‎ 

(؟) انظر : « البحر الزحار الجامع لمذاهب علماء الأمصار » : 598/١5‏ ۳۹۹ . 

(۳) «السميل الحرار المتدفق على حدائق الأزهار » للشوكاني : 577/4 . 

› الراحح عند جمهور الأصوليين أنه لا جوز تأحير البيان عن وقت الحاحة إليه » لأنه تكليف يما لا يطاق‎ )٤( 


١٠ 


كما أنه لا عصمة للحربي إلا بالإسلام أو الأمان » ولم يوحد واحد منهماء فلذا 
لم يحب على القاتل شيء إلا التوبة والاستغفار 7" . 


8 . حكم قل الرسل والسفراء : 

وقد أمحنا فيما سبق إلى أن الإمام محمد لا يوقع على الرسل والسفراء عقوبة القتل › 
ولذلك لا يقتلون في الحرب » لأن الرسل آمنون حتى يبلغوا الرسالة ^ . 
ثانا : الاسستناء من القاعدة العامة في قل غير الما تلن . 

تلكم هي القاعدة العامة فيمن لا يجوز قتلهم أثناء القتال » وقد فصّلنا القول فيها عن 
الأصناف الى لا يجوز قتلها ومذاهب العلماء في ذلك ومواضع الاتفاق والاختلاف . ويرد 
على هذه القاعدة ‏ باتفاق العلماء ‏ استناء يشمل ثلاث حالات يجرز فيها قعل غير 
المقاتلين وقد ذ كرنا بعضها في مواضع سابقة » وجمعها هنا بإيجاز في سياق واحد وهي : 


١‏ - حال اشتراك واحد من هؤلاء الأصناف في القتال حقيقة بالمباشرة للقتال» أو 


وحوّزه من أحاز التكليف با محال من المعتزلة . وأما تأحيره لغير وقت الحاحة فيجوز » ولكنه لم يقع › 
ويجحوز تأحيره لمصلحة . انظر تفصيل المسألة في : « كشف الأسرار » : ٠١۸/۳‏ » « تيسير التحرير » : 
١74/6‏ » « فواتح الر موت » : 48/7 » « المستصفى » : 558/١‏ » « نهاية السول» : ٥٦/۲‏ » 
« الإحكام » لابن حزم : ١/ه»,‏ وللآمدي : ۳۲/۳ » « شرح الكوكب المنیر » : 401/7 - 407 
ومراحع التحقيق بحاشيته » « شرح تنقيح الفصول » ص ( ۲۸۲ ) » « مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية » في مواضع متفرقة انظرها ف الفهارس : ١7 - ١5/17‏ . 

40 « شرح السير الكبير » : ۱۰۷/۱ . وانظر أيضا : « المبسوط » : 1/1 »> « فتح القدير» : 1/4 
« مجمع الأنهر » : 1۳۷/۲ . 

(۲) انظر فيما سبق ص ( ۸٤١‏ ) رص ( ۸۷۷ ) » وقد نص الفقهاء على ذلك فقال الشافعية : ريقتسل 
كل كافر إلا الرسل إن كان معهم كتاب بتهديد أو قول بتهديد . انظر : « حاشية الشرقاري على 
التحرير » : 4854/7 . 


١٠١ 


حكن بار افك وال وقد ت الأدلة على هذا أثناء البحث ؛ فقد قر النبي ل 
قتل المرأة يوم حنين لما أرادت قتل الذي سباها وأردفها خلفه . كما قتل امرأة يوم 
فريظة كانت قاتلت مع اليهود فعلاً . وهو أيضا مفهوم من تعليل الرسول كك لمنع قتل 
النساء بأنهن لا يقاتلن » فإذا قاتلن فعلاً ارتفع المنع . 

1 - حال الإغارة على العدو وتبييتهم بالإغارة عليهم ليلا بحيث لا يتميز المقاتلون 
منهم من غير المقاتلين » فقد يقتل منهم من لا يجوز قتله ابتداءً أو قصداً كالنساء 
والأطفال وغيرهم » فكان ذلك غير مقصود . ويدل على جواز ذلك حديث الصّعب 
ابن حثامة السابق عن الذين يون من أهل الدار فيصاب من نسائهم وذراريهم . 


۴ - حال تازس الأعداء عن لا يحوز قصدهم بالقتل أثناء الحرب » كأن يتترسوا 
بالنساء والصبيان » والضرورة تدعو إلى قتالههم ففي هذه الحال يجوز رميهم ويقصدون 
بذلك المقاتلة دون غيرهم » وقد رمى البي َيه الكفار بالمنجنيق ومعهم النساء 
والصبيان » ولو كف المسلمون عنهم بسبب هؤلاء الذين تترسوا بهم أفضى ذلك إلى 
تعطيل الجهاد والظفر بالمسلمين 29 . 


)١(‏ انظر بالتفصيل : « السير الكبير » : 04-6 ء « موطاً محمد مع التعليق الممجّد » : ۳۷۰/۳ » « بدائع 
الصنائع » : ٠۳۰۷/۹‏ » « الاختيار لتعليل المختار » : ۱۸۸/٤‏ - ۱۸۹ ۰ « فتح القدير » : ۲۹۰/٤‏ - ۲۹۲ » 
« تيون الحقائق » : ۲٠١/۳‏ » « المدونة » : ۷/۲ » « الييان والتحصيل » : ٠۹۰/۲‏ و ۲۸/۳ و 44 » « حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير» : 77/7 » « عقد الجواهر الثمينة » : 454/١‏ » « القبس شرح الموطاً » : ۹۱/۲ه 
- 5937 » « المنتقى شرح الموطأ » : ۱۹7٦/۲‏ - ۱۹۷ » « مغين المحتاج » : ۲۲۲/۲ - ۲۲۳١‏ » « روضة الطالبين » : 
٠‏ ب «المهذب مع تكملة المجموع» : ۷۸/1۸ - ۷۹ » « تحرير الأحكام » ص ( ۱۸۳ ) » « الأحكام 
السلطانية » ص ( 4١‏ ) » « شرح صحيح مسلم » للنووي : ٠١ - 48/١7‏ » « المغين » : ٠٠٠/٠٠١‏ 7 الشرح 
الكبير» : 5194-٠‏ » «الإنصاف » : ۱۲۸/٤‏ - ۱۲۹ » « مطالب أولي النهى » : |۸ « كشاف 
القناع » : 45/7 » « المبدع » : 71/8 . وانطر أيضاً  :‏ البحر الزخمار » : 849/5 » « الْحلّى » : 754/19 _ 
8< السيل الجرار » : ٥۳۲/۲‏ » « نيل الأوطار » : ۲۷۸/۷ - ۲۸۲ » « مسائل الإمام أحمد وإسحاق » : 
٠١ - 5‏ ».7 قواعد الأحكام » للعر بن عبدالسلام : 711/١‏ . 


۱1۰۲ 


المطلب الثاني 
من لا يجوز قتلهم بعد الفراع من القثال 


إذا فرغ المسلمون من القتال وظهروا على الأعداء فأخذوا أو أسروا منهم أسرى › 
فالقاعدة العامة في ذلك عند الإمام محمد وشيخيه أبي حنيفة وأبي يوسف أن كل من 
لا يحل قتله في حال القتال لا يحل قتله بعد الفراغ من القتال . وك من يحل قتله في 
حال القتال » إذا قاتل حقيقة أو معنئ يباح قتله بعد الأحذ والأسر › إلا الصبي 
والمعتوه الذي لا يعقل ؛ فإنه بباح قتلهما في حال القتال إذا قاتلا حقيقة ومعنى » ولا 
يباح قتلهما بعد الفراغ من القتال إذا أسرا » وإن قتلا جماعة من المسلمين في القعال ؛ 
لأن القتل بعد الأسر بطريق العقوبة » وهما ليس من أهل العقوبة ؛ فأما القتل في حالة 
القتال فلدفع شر القتال » وقد وجد الشرٌ منهما » فأبيح قتلهما لدفع شرهما» وقد 
انعدم الشرٌ بالأمئر » فكان القتل بعده بطريق العقوبة وهما ليس من أهلها © . 

قال الإمام محمد - رحمه الله إذا سبى الإمام السبايا وفيهم الرحال وهم في دار 
الحرب » فالأمر فيهم إلى الإمام : إن شاء أخرجهم وقسمهم بين المسلمين » وإن شاء 
قتلهم » ينظر أيّ ذلك كان حيرا للمسلمين فيفعله » فإن كان قتلهم حيرا قتلّهم › إلا 
أن يسلموا فلا يقتلهم » ولكنهم يكونون فيشا للمسلمين ”© . فإن ۾ يسلم الرحال 
)١(‏ «بدائع الصنائع » للكاساني : 4708/5 . وانظر تفصيل الفرق بين المرأة والصبي أو المعتوه في حكم كل منهم إذا 

أحذ أو أسر بعد أن فاتل حيث تقتل المرأة دون الصبي أو المعتوه « الفروق » للكرابيسي : ٠۳١-۳۳۰/۱‏ . 
٠ )١(‏ وكا ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ » وعطاء والحسن ‏ رحمهما الله - يكرهون قتل الأسير » وعندما تي 
الحجاج بأسير » قال لعبدا لله بن عمر : قم فاقتله » فقال ابن عمر : ما بهذا أمرناء يقول الله تعالى : 


« فإمًا منا بَعْدَ وَإِمّا فِدَآءٌ 4 ( سورة محمد » الآية 4 ) . انظر : « المبسوط » : ٠‏ «الخراج ٩‏ » 
ص ( ۲۱۲ ) . وانظر فيما سيأتي ص ( ۱۲۰۹ ) وما بعدها . 


١١ ٠. * 


وادّعوا أمانا فشهد قوم من المسلمين على طائفة من الجند عدول أنهم أمَّنوا هؤلاء 
الأسارى وهم ممتنعون فتجوز شهادتهم ويخلى سبيلهم » وأما إن ادعوا الأمان فقال 
قوم من المسلمين : قد كنا أمناهم » فلا يصدَّقون في ذلك ولا يقبل هذا منهم : لأنهم 
أخيروا بذلك عن فعل أنفسهه © : 

وقال أيضا وقد سعل + ارايت اعم ا ولو اا > هل 
يقتلون إذا أحذوا أسارى أو أصابهم الجند في الغارة ؟ قال : لا يقتلون ‏ , 

وزاد الإإمام محمد هذه المسألة إيضاحا وتفصيلاً م نحده عند غيره من الفقهاء ع 
وضرب طا أمثلة كثيرة فقال : 

« وأما المرأة والشيخ الفاني فلا بأس بقتلهما بعدما أخذا » لأنهما مخاطبان من أحل 
أن يستوجب العقوبة جزاء فعلهما » وقد تحقق الفعل الموحب لعقوبة القتل منهما . ألا 
ترى أنهما يقتلان قصاصاً ؟ فكذلك يقتلان جزاء على فعلهما  »‏ . 

© وقال أيضا : ولو ظفر المسلمون بالسّي ‏ وفي نسخة بالصبي والمعتوه - والمعتق 
الذي كان يقاتل معهم » وقد قتل بعضهم › فإنه لا ينبغي هم أن يقتلوهما بعد الأسر ؛ 
لأنه قد اندفع قتالمهما بالأسر . 

فإن كانوا لا يقدرون على إخراحهما » وهم يخافون إن لوا سبيلهما أن يعودا إلى 
قتال المسلمين فلا بأس بقتلهما » لأنه لم يقع الأمن عن قتالهم . وهما في ذلك كالجمل 


1784/٠١ : المبسوط » للسرحسي‎  : وانظر‎ » ) ١154 ( «الأصل» للإمام محمد » كتاب السير » ص‎ )١( 
› «الخراج » لأبي يوسف‎ › ) ٠٤١٤١ و١4٠ و‎ 4١ ( «احتلاف الفقهاء» للطبري . ص‎ ٠ 14 ر‎ "5 
. ) 77 ( ص ( ۲۱۲ )ء وله أيضا : « الرد على سير الأرزاعي » ص‎ 

(۲) «الأصل» للإمام محمد » ص ( ٠١١‏ ) . 

(۳) «السیر الكبير» : ١415/4‏ » وانظر : « الفروق » للكرابيسي : ۳۳۰/۱ ٣۴۱‏ . 


١٠١ * 


الصّوول 7(" , إذا أحذه رحل فمنعه من الصيال » وهو يخاف إن حلى سبيله أن يعود 
مغل ذلك » فلا بأس بأن يقتله ويَغرّمه لصاحبه » كما في حال صياله » وهذا لأن.ما 


يتوم منه قد ظهر أثره فيما مضى » فيتأيّد هذا الظن بذلك الظاهر » ويجعل كالقائم 
فال 


فإن كانوا يأمنونهما على أنفسهم » ولكن لا يأمنونهما إن دخلت سَريّة يرهم أن 
يقاتلا بهم أو يقتلا بعضهم خلوا سبيلهما » لأنهم أمنوا جانبهما » ودخعول سرية 
أخرى بعدهم موهومٌ أنهم يدخلون من هذا الجانب » أو من جانب آخر » فلا ينبغي 
هم أن يُقدِموا على قتل حرام باعتبار هذا الموهوم . 

© ولو أن راهباً نزل من صومعته إلى بعض مدائنهم فأصابه المسلمون في الطريق » 
أو في المدينة فقال : إنما خرحت هاربا منكم خوفا على نفسي فلهم ألا يصدقوه › 
ويقتلونه ؛ لأنهم وحدوه في موضع الاخقلاط بالمقاتلة منهم » وإنما لا يقتل من لا 
يخالط الناس » فمن ظهر منهم حلاف ذلك فيهم فلا بأس بقتله . 

وإن وقع في قلب المسلمين أنه صادق » فالمستحب هم ألا يقتلوه » ولكن يأخذونه 
أسيراً ؛ لأن غالب الرأي .عنزلة اليقين فيما يني أمرّه على الاحتياط » والقتل مبي على 
ذلك » فإنه إذا وقع فيه الغلط لا يمكن تداركه › والمقصود يحصل بأسره . 

ولو أن المسلمين أتوا راهبا في صومعته فسألوه عن الطريق » أو عن أهل الحرب أين 
هم ؟ فقال : إني أعرف ذلك » ولكي لا أخبركم لأني لا أخبر عنكم . فليس ينبغي 
للمسلفين ان رض ا لق لاه طون عا ةما احا رجي ترك اعفن لله وهر 


(0) الصّوول : الشديد الصّؤل . والصّؤل والصّيال : الوثوب » يقال : نال :الول را وضو 
عليه وعضّه . انظر : « المصباح المنير » : ٠٠١۲/۱‏ » « المعجم الوسيط » : 019/١‏ . 
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انقطاعه بالكلية عن المخالطة مع الناس » والنظر في أمورهم › والميل إلى اكتساب 
مودتهم أو عداوتهم . 
فإن دلهع على الطريق فوحدوة قد انهم اغات ولك للفسسلمين قتا ناس 
بقتله » لأنه بهذه الخيانة أظهر اليل إلى المشركين وأظهر العداوة مع المسلمين حيث 
دهم على ما فيه هلاكهم بعدما طلبوا منه الدلالة على الطريق الذي يكون السلوك فيه 
© وإذا اقتتل المسلمون والمش ركون فانهزم المشركون . ووحد المسلمون من 
الش رکین قوما جرحى » فلا بأس بان يُجْهزوا عليهم › وإن كان يعلم أنهم لا يعيشون 
مع تلك الحراحات » لأن هؤلاء مقاتّلة » وإنما أعجزهم إثخان الحراحات عن مباشرة 
القتال » فلا بأس بقتلهم كالمأسورين المربوطين في أيدينا » وإن شاءوا تركوهم حتى 
يذوقوا اموت . كل ذلك واسمٌ » لأن في كل حانب للمسلمين نوع شفاء للصدور . 
والأصل فيه : حديث محمد بن مَسْلّمّة » فإنه بارز مَرْحباً اليهوديً يوم خيبر , 
فضربه فقطع رحليه » فقال مرحب : أَجْهِرْ علي يا محمد . فقال : لاء حتى تذوق 
من الموت مثل ما ذاق أخي محمود .ثم مر به على , بن أبي طالب فأجهز عليه 
وأخذ سلبه » فأعطى رسول الله يها سلبّه محمد بن مسلمة ”2 » ولو كان فى حياة 
مرحب طمع لما قال له محمد : لا » حتى تذوق من الموت مثل ما ذاق أخي محمود , 
وما أعطاه رسول الله يك سلبه دون علي 5ه وقد أجهز عليه علي وهو بهذه الحالة 
وم ينكر عليه رسول الله ويه ذلك » وامتنع محمدٌ من الإحهاز عليه ولم ينكر عليه 
رسول الله © أيضا فعرفنا أن كل ذلك واسع . 


. 7٠5/7 : » أنخخرحه الواقدي في « المغازي‎ )١( 
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© ولو وجدوا مريضا في حصن من حصونهم فلا بأس بأن يقتلوه » لأن المرض 
يُعْجزه عن القتال » ولا يُخرِحُه من أن يكون من المقاتلة › ولأن المرض على شرف 
الزوال » فلا يقع به اليأس عن قتاله مع المسلمين , إلا أن يحيط العلم بأنه لا يعيش مع 
هذا المرض » أو يكون عليه أكبر الرأي » فحينئذ لا ينبغي أن يقتلوه » لأنه وقع اليأس 
عن قتاله » فحاله كحال الشيخ الفاني . 

© وإن وجد المسلمون معتوهاً من أهل الحرب لا يعرف قتالاً » ولا يدري ما يصنع 
به » ولكن في يده سيف يضرب به مَنْ دنا إليه من المسلمين أو غيرهم › فإني أحب 
اسن ال عل ولك اغ هآ ليه من :للك لآل لين لله دال 
القتال . وهذا إذا كان بحيث يضرب من يدنو منه من مسلم ومشرك › فعرفنا أن دينه 
لا يدعوه إلى ذلك . ۰ 

© ولو ظفروا برحل معه سيف يقاتل به فلما أحس بالمسلمين تجانن » ورأى 
المسلمون أنه بحنون » فإن هذا على ما يقع في قلوب المسلمين » فإن وقع عندهم أنه مجنون 
فأسروه ثم استبان لهم أنه صحيح » فلا بأس بقتله » لأن أسرهم إياه ليس بأمان له منهم . 

© وإن أحذوا غلاما مراهقاء وم يعلموا أنه بالغ أو غير بالغ » فبعض الناس 
يجعلون العلامة في ذلك نبات العانة استدلالاً بحديث بن قريظة › والمذهب عندنا أن 
ذلك لا يمكن تحكيمه لاختلاف أحوال الناس في ذلك » فلا ينبغي أن يقتلوه حتى يُعْلّم 
أنه قد تمت له حمس عشرة سنة . وإن أحذوه وهو غير بالغ » ثم طال مكثهم في دار 
الحرب حتى بلغ فصار رحلا » فإنه لا يحل لهم أن يقتلوه . 

© وإن ظفر المسلمون بقوم من الحرّاثين » فَسَبيهم أحب إليّ من قتلهم » لأنهم في 
القصد إلى القتال .منزلة النساء » فإنهم لا يقاتلون ولا يهتمون لذلك » وفي سَبيهم 
منفعة للمسلمين » ولكن مع هذا إن قتلوهم فلا بأس به » لأن لهم بنية صالحة للمحاربة . 
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© وإن دحل المسلمون مدينة من مدائن المشركين عنوة » فلا بأس بأن يقتلوا من 
لَقَوا من رحاهم » لأنه موضع المقاتلة منهم » فمن وحدوه في ذلك الموضع فالظاهر أنه 
مقاتل » وإنما يبنى الحكم على الظاهر حتى يتبين خلافه . إلا أن يروا رجلا عليه 
سيماء المسلمين أو سيماء أهل الذمة للمسلمين » فيجب عليهم أن يتثبتوا في أمره حتى 
يتبين لهم حاله . 

© ولو لقوا في صف المشركين قوما من المسلمين معهم الأسلحة فلا يدرون 
أمُكْرَهُون على ذلك أم غير مُكْرَِيْن » فإني أحب لمم ألا يعجلوا في قتاهم حتى 
يسألوهم إن قدروا على ذلك » وإن لم يقدروا فليكفوا عنهم حتى يروهم يقاتلون 
أحدأ منهم » فحيهذ لا بأس بقتاهم وقتلهم » فما ل يتبين خلافه لا يحل لمم أن 
يقتلوهم » وعمجرد وقوفهم في صف المشركين لا يتبين خلاف ذلك . 
مذهب الجمهور : 

وهذا الذي ذهب إليه الإمام محمد رحمه الله - نص عليه الأوزاعي ومالك وفقهاء 
الحنابلة فقالوا : إذا ظفرنا بالمشركين ل يُقتل صي ولا امرأة » ولا راهب ولا شيخ 
فان » ولا زمن ولا أعمى لا رأي له » إلا أن يقاتلوا . وأما المريض فيقتل إن كان ممن 
لو كان نيحا فال إل أن نكن ميووسا من روه فكو ت عدرل ار الف 
يقتل » لأنه لا يخاف منه أن يصير إلى حال يقاتل فيها ° . 


6 « السیر الكبير » مع شرح السر سی : ١454/4‏ - 1440 » وانظر أيضاً : « فتح القدير » : 17917/4 2 
« تبيين الحقائق » : ۲٤٥/۳‏ . 

6 انظر : « البيان والتحصيل » : 7١ 7٠6/7‏ » « المعيار المعرب » : ١١7/7‏ » « المغين » : 4١‏ 
۵ »ء « الشرح الكبير » : 5940/٠١‏ - ۳۹۱ ۰ «المبدع » : ۳۲۲/۲ - 37878 » « الإنصاف » : ٠۲۸/٤‏ 
- ۱۲۹ » « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( 9-8 ) . 
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الأثار المترتبة على قتل غير المقّاتلين : 

قال الإمام محمد رحمه الله : ما أصاب المسلمون فى دار الحرب من امرأة أو 
صي » أو شيخ كبير أو أعمى أو مقعد أو معتوه» ممن لا يحل قتله في الحرب قبل 
وجود القتال منه » في البيات أو اختلاط الملحمة › فليس عليهم في ذلك شيء من قَوَدٍ 
ولا دية ولا كفارة . وإنما عليهم التوبة والاستغفار كسائر المعاصي 7 . 

واستدل على هذا بدليلين : 

أحدهما : ما تقدم من حديث الصّعب بن جثامة قال : سكل رسول الله فا عن 
أهل الدار من المش ركين يُبيّتون » فيصاب من ذراريهم ونسائهم ؟ فقال يي : « هم 
منهم  »‏ يعن أن ذراري المشركين منهم في أنهم لا عصمة لمم ولا قيمة لذمتهم . 

والدليل الثاني : أن وحوب القوّد والدية والكفارة باعتبار العصمة والتقوم في 
امحل » وذلك يكون بالدين أو بالدار والأمان » ولم يوجد واحد من هذه الأسباب › 
وإنغا حرم فتلهم لتوفير المنفعة للمسلمين › أو لانعدام العلة الموحبة للقتل » وهي 
المحاربة » لا لوحود عاصم أو مقوم في نفسه . فلهذا لا يحب على القاتل الكفارة 
والدية للحربي الذي لم يحرز دمه بالأمان » ووحبت التوبة والاستغفار”" . 


› ۲۲٣۲/۰ ر‎ ۱٤۱۷ ۱٤۱١/٤ : «السّير الكبير»‎ › ) ۱۳١ ( «الأصل» كتاب السّيرء ص‎ )١( 
. ٤۳۹۸/٩۹ : » بدائع الصنائع‎ « » ۱۳۲/٤ : » حاشية ابن عابدين‎ « » ۳٠/۱۰ : » المبسوط‎ « 

(۲) تقدم تخريحه فيما سبق ص ( ۱۰۸۸ ) » تعليق ( ١‏ ) . 

(۲) المراحع السابقة » وانظر أيضاً : « الرد على سير الأوزاعي » ص ( 75 1۷ ) » « مختصر الطحاري » » 
ص ( 784 ) » وله أيضاً « مختصر احتلاف العلماء» : 484/8 , 480 » « حاشية ابن عابدين » : 
4 » « بدائع الصنائع » : 4۸0۳/۹ » « البحر الرائق » : 0/٠‏ › « فتاوى قاضيخان » : ٠٠٠/٣‏ 


بهامش الحندية . « الفتاوى الندية » : ۱۹٤/۲‏ » « مجمع الأنهر » : 1۳۷/۲١‏ . 
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قال الإمام أبو حعفر الطحاوي في هذا : « ... فكذلك العدو ؛ قد جعل لنا قتالهم , 
وحرم علينا قتل نسائهم وولدانهم » فحرامٌ علينا القصد إلى ما نهيْنَا عنه من ذلك » 
وحلالٌ لنا القصد إلى ما أبيح لنا » وإن كان فيه تلف ما قد حرم علينا من غيرهم » ولا 
ضمان علينا في ذلك . وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله » 20 . 


وهو أيضا مذهب جمهور الفقهاء > حيث قالوا : إن من قتل من لا يباح قتله في 
دار الحرب قبل أن يصير مغنما » فليستغفر الله ولا شيء عليه » لأنه ليس فيه أكثر من 
آنا عنوهوة من تع وذللق ليوج قود ولاتدية ولا کان وو ل تفارض :ين هذا 
وبين عدم قصدهم بالقتل 7" . 
مفارنة : 

تلكم هي أحكام الشريعة الإسلامية الغراء في تحديد المقاتلين من الأعداء والضوابط 
الي تحكم ذلك › وتلكم هي آدابها ونبلها في منع قتل تلك الأصناف الآمنة المطمثنة 
الق عزفت عن الاشتراك في الحروب » فجعل ا الإسلام صيانة وحماية . فأين هذا مما 
فعله أعداء المسلمين منذ العهود الغابرة إلى عهدنا هذا . من عهد جنكيز حان وهجوم 
المغول والتتار على الخلافة الإسلامية تما لا يزال يذكر إلى الآن حتى ذهب مثلاً في 
القسوة والهمجية والوحشية ... 

وف عصرنا الحاضر ؛ إن ما يأتيه أدعياء الحضارة وحقوق الإنسان والسّلم الدولي 
والنظام العالمي الجديد ... لمما تتضاءل أمامه أفعال حنكيز حان وأحفاده » ولا يزال 


. ۲۲٤/۳ : شرح معاني الآثار » للطحاري‎ « )١( 
: » «المنتقى شرح الموطاً‎ » 459/1١ : » انظر : « المدونة » : 1784/17 30 » « عقد الجواهر الثمينة‎ (۲( 
» ۾ « الأم » : £ )كه > « مختصر المرَنيّ‎ ١ : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»‎ « , ۱/۴۳ 
. ) ١١ -٠١ ( احتلاف الفقهاء » للطبري » ص‎ « » ۱۸١/١ : » بهامش « الأم‎ 


١١٠١ 


التاريخ يذكر قنبليَ ناغازاكي وهيروشيما في الحرب العالمية”" » وقنابل النابالم في 
عدوان يهود على العرب المسلمين في فلسطين الحتلة وغيرها ... والقنابل العنقودية في 
حرب لبنان ... أما المآسي الجديدة في البوسنة وال هرسك فهي وصمة عار في حبين 
الوحوش المتحضرة ... حتى إن بعض جنود الحماية الدولية المزعومة قد أصيبوا 
بانهيارات وحالات نفسية لما شاهدوه من صور العدوان الذي يعجز القلم عن 
وصفه » ولولا وقوعه لكان حبره مدعاة للعجب والتكذيب 9" . 

وما يذكر هنا أيضا أن الذين يتشدّقون بحقوق الإنسان وكرامته هم الذين يصابون 
بالعمى عن انتهاكات حقوق الإنسان المسلم » فقد تملص الرئيس الأمريكي بوش من 
الإحابة على سؤال هيلين توماس حول البيمقراطية وحقوق الإنسان في الضفة الغربية › 
وذلك في أول مؤتمر صحفي له بعد اضطلاعه بالسلطة بتاريخ ٩‏ حزيران ( يونيو ) 
8 (سي . ن . ن » الساعة ۸,٠٠‏ مساءً) » كماأن حكومة الولايات 
المتحدة » حتى عام ۱۹۸۹ على الأقل » لم تصدّق على أية معاهدة أو عهد دولي 
يتصل بحقوق الإنسان بصرف النظر عن ( اتفاقيات جنيف الأولى لعام ١949‏ ) ”" . 


)١(‏ أثبتت تحارب الحرب العالمية الأولى أن المدنيين من النساء والأطفال كانوا هم الغالبية الساحقة من ضحايا 
الغارات الحوية فقد بلغ عدد ضحايا المدنيين / وأصبح ف الحرب العالمية الثانية 6۸./ ثم ارتفع في الحرب 
الكورية إلى /۸٤‏ . وعرفت الحرب العالمية الثانية القذف بالقنابل من الحو بغير تمييز للمدن ومراكز 
الصناعة . وإذا استعملت الأسلحة الحرئومية فسوف تزداد نسبة الضحايا المدنيين وقد يشكلون /5٠‏ . 

انظر : « القانون الدولي العام » د. حامد سلطان » وآخرين » ص ( ۷٤٤‏ ) » « الأسلحة الكيميائية 

واجحرنومية » » د. نييل صبحي » ص ( 158-١١1‏ ) . 

فه انظر : « منهج الإسلام في الحرب والسلام » » ص ( ۱۸١‏ ) . 

(6) انظر : « الإرهاب الدرلي » دراسة قانونية ناقدة » د. محمد عزيز شكري . ص ( ۸۸ ) تعليق ( ١١9‏ ) . 
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المبحث الثاني 


مدى مشروعية وسائل العنف وأعمال أل“غاظة 


تناول الإمام محمد رحمه الله - بالبحث مدى مشروعية وسائل العنف وأعمال 
الإغاظة والتدمير بأنواعها » وفرّق في ذلك بين حال القتال قبل الظفر بالأعداء 
والظهور عليهم وحال ما بعد انتهاء الحرب والظفر بهم » ولذلك نجحعل هذا المبحث 


المطلب الأول 
قبل الظفر بالأعداء 


أولا : - يجوز القيام بالأعمال التي تؤدي إلى التسليم بأسرع وقت لإنهاء 
القتال » ولذلك قال الإمام محمد رحمه الله : لا بأس للمسلمين أن يحرّقوا 
حصون المشركين بالنار » وأن يخرّبوا ما مروا به من بنيانهم وقراهم » وأن يرسلوا 
عليهم الماء ليغرقوهم أو ليغرقوا بساتينهم وحصونهم . ولا بأس أن ينصبوا عليهم 
المجانيق 29 » وأن يقطعوا عنهم الماء » وأن يجعلوا في مائهم الدم والعَذِرَة والسم 
حتى يفسدوه عليهم . وأن يخاربوهم بكل سلاح ممکن فيه کسر شو کتھم وإلحاق 


)١(‏ المحانيق : جمع منجنيق » آلة ترمى بها الحجارة » وأصلها فارسية ثم عرّبت » وكأنها تعن : أسلوب حيد 
للحرب » وكانت تقوم مقام المدافع الحربية في عصرنا . انظر : « المفصّل في الألفاظ الفارسية المعربة » ع 
ص ( ۱٤۹‏ و ۲١٣١‏ ) . 
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الضرر بهم » ما داموا ممتنعين في حصونهم إذا كان المسلمون لا يتمكنون من 
الظفر بهم بوجه آخر ° 

وضابط ذلك وعلته : أن المسلمين مأمورون بكسر شوكة الكفار وقهرهم › 
وجميع ما ذكر آنفا من تدبير الحروب ما يحصل به كسر شوكتهم وإلحاق الغيظ 
والضرر بهم وتفريق شملهم » فكان راحعا إلى الامتشال » لا إلى حلاف المأمور » 
فيكون مشروعا . 

e E 
ولا يَطأون مَوْطئا يَفِيظ الكفارَ ولا ينالون مِن عَدوّ نيْلا إلا كيب لَهُمْ به‎ « 
عَمَّلْ صَّالِحَ 4 . كما أن حرمة الأموال تابعة لحرمة أصحابها » ولا حرمة‎ 
. "” لأنفسهم حتى إنهم ليقتلون » فكيف تكون الحرمة لأموالهم ؟‎ 

والقاعدة التي تحكم ذلك كما أسلفنا ‏ هي الضرورة الي تقدر بقدرها » ولذلك 
قال الإمام محمد : والأولى للمسلمين ألا يفعلوا ذلك إذا كانوا يتمكنون من الظفر بهم 
بوحه آحر » لأن فى ذلك إتلاف مَنْ فيها من المسلمين إن كانوا . وإن لم يكونوا : 
ففي ذلك إتلاف أطفال المشركين ونسائهم » وذلك حرام شرعا » فلا يجوز المصير إليه 
إلا عند تحقق الضرورة . 


6 انظر : « السّير الكبير » : ٤۳/۱‏ و ٠١١۷/٤‏ و ٠٠١٤‏ «الأصل » كتاب السّير » ص ( ١١٠١‏ ) › 
« مختصر الطحاري » » ص ( ٤۸۳‏ ) » « المبسوط » : ٢ "٠‏ « الاحتيار لتعليل المختار » : \AV/‏ 3 
« الحداية وشروحها» : م ۲A۷‏ « تبيين الحقائق » : ٤۳/۳‏ ۲ » « مجمع الأنهر » ومعه « در 
المنتقى » : ٩۳۷/۲‏ » « حاشية ابن عابدين » : ۱۲۹/٤‏ ء « الفتاوى الهندية»: 94-1917/5١؛‏ 
« البحر الرائق » : 7/0 » « بدائع الصنائع » : 4704/9 » « مختصر اخحتلاف العلماء » : ٤۳۲/۳‏ . 

(۲) سورة التوبة » الآية ( )٠١١‏ . 

(۳) انظر : « شرح السیر الكبير » : ۱٤۹۷/٤‏ ء « تيبيين الحقائق » : ۲٤٤/۳‏ » « بدائع الصنائع » : ٤۳١۹/٩‏ . 


111۳ 


والضرورة فيه أن ي يتعيّن ذلك طريقا للظفر بهم والظهور عليهم › > فلايكون لهم 
طريق آخر يمكّنهم من الظفر بهم » أو يلحقهم في الطريق الآخر حَرَجٌّ عظيم ومونة 
شديدة . فحيئئذ لدفع هذه المؤنة يباح هم التحريق والتغريق ونحوهما . 

ولذلك قال أيضا : فإن كان الظاهر أن المشركين مغلوبون وأن الفح باد أو 
قريب » كره ذلك التحريق والتغريق والتخريب › لأنه فساد في غير محل الضرورة 
والحاحة » وهو ما أبيح إلا للحاحة r‏ 

واستدل الإمام محمد على مشروعية تلك الأفعال في القتال » علاوة على ما سبق 
من الآية والتعليل › بأدلة من السنة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين وجهادهم ” 

: عن أسامة بن زيد قال : بعنني رسول الله ا إلى قرية يقال لا ّى » فقال‎ - ١ 
. ^ » انتها صباحا ثم حرق‎ « 

؟ - عن مكحول أن البي َه نصب المنجنيق على الطائف . وفي رواية زاد فيها : 
« أربعين يوما » . وكان ذلك بإشارة من سلمان له ° . 


(0) «ا اسر الکی» : 5/4 هه١‏ . والمراحع السابقة . 

(۲) انظر : « السیر الكبير » : ۱٤١۹-۱٤٩۸ /٤‏ . 

(۳) تقدم تخريجه فيما سبق ص ( ٠١77‏ ) › تعليق ( ٤‏ ) . 

6 أحرحه أبو داود في « المراسيل » ص ( ٠٠١١‏ ) » وابن سعد ف « الطبقات » : ٠/۲‏ »ء والييهقي CAS:‏ 
وأخرجه الترمذي معضلاً في الآداب ضمن باب ما جاء في الأحذ من اللحية : ٤‏ . ورواه العقيلي ي 
« الضعفاء » :4 » مسندا من حذيت عبد لله بن حراش عن العوام بن حوب عن ابي ضادق عن 
علي . وقال الواقدي في « كتاب المغازي » : 1717/7 » وقال سلمان الفارسي يومعذ : يا رسول الله أرى 
أو تق هلي الجن ع ها ا ار نارن ي الاخ عل تحر ان رورا ا3 فق 
فعمل منجنيقا بيده فنصبه على حصن الطائف . 


وأخرج أبو داود ف « المراسيل » في الموضع نفسه أيضا عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال : 
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۴ - وقطع رسول الله ف الماء عن آهل حصن من حصون النطاة بخيبر حين أخخبر 
أن هم ذيولا 2 تحت الأرض يشربون منها عادّية » فقطعها عنهم حتى عطشوا› 
E‏ ۲ 
فخخرجوا وقاتلوا حتى أظفر الله رسوله ا بهم ° . 


4 - وأمر عمر أبا موسى الأشعري ‏ رضي الله عنهما - وهو محاصر أهل تستر © 


© - ونصب عمرو بن العاص 5ه المنجنيق على الإسكندرية حين حاصرها ”2 . 
؟ - وعن سلمة بن الأكوع #ه قال : ركبنا البحر زمن معاوية #5 ولقينا العدو 


فرميناهم بالحرّاقات 29 . 


« حاصرهم رسول الله يي شهرا . قلت : أبلغك أنه رماهم با محانيق ؟ فأنكر ذلك وقال : ما نعرف هذا !» . 
قال الشوكاني : وإنكار يحسى بن أبي كثير ليس بقادح » فإن من علم حجة على من م يعلم . 
انظر : « نصب الراية » : 787/5 » « تلخيص الحبير » : 4/4 »<« نيل الأوطار » : ۲۷۸/۷ 
« الهداية بتخريج أحاديث البداية » للغماري : ۳٤-۳۳/۹١‏ . 
)١(‏ هكذان « السّير الكبير » » و « مغازي » الواقدي ‏ بالذال المعجمعة والمثناة بعدها ‏ وفي « البداية 
والنهاية » لابن كثير ( ۱۹۸/٤‏ ) : « دُبُولاً » بالمهملة والموحدة » وهي جمع دبل » وهو الددول من الماء . 
وانظر : « ترتيب القاموس المحيط » : ٠١۸/۲‏ . 
(۲( انظر بالتفصيل : « المغازي » للواقدي : 11/۲ » زاد المعاد في هدي خير العباد » لابن القيم : م ا لال 
(Y)‏ تستر - بالضم ثم السكون وفتح التاء الأعرى ‏ : أعظم مدينة بخوزستان على الحدود العراقية الإيرانية وهو 
تعريب ششتر » ومعناه التفضيل في الطيب والنزهة » وفيها من الأبنية ما هو من عجائب الدنيا » فتحست 
سنة ( 7٠‏ ه ) لي حلافة عمر بقيادة البراء بن مالك رضي الله عنهما . 
انظر : « مراصد الإطلاع » للبغدادي : 717/١‏ » « القاموس الإسلامي » لأحمد عطية : 417/١‏ . 
(4) انظر : « فتوح البلدان » للبلاذري : 438/7 . 
(ه) عزاهابن حجر في « المطالب العالية » : 787/4 للحارث بن أبي أسامة في « مسنده » وسكت عليه 
البوصيري » وانظر : « سنن البيهقي » : 84/9 . 


)1( أخر ج سعيد بن منصور عن عبدا لله بن قيس الفزاري أنه كان يغزو ف البحر على عهد معاوية وكان يرمي 


١١ ١6 


يقول الإمام محمد : فعرفنا من هذا أنه لا بأس بذلك ما داموا ممتنعين . وإنغا يكره 
الإحراق بالنار بعد الأحذ للأسير 2 كما سيأتي . 


ثانيا - كما يجوز أيضاً استخدام أنواع من الأسلحة تؤدي إلى سرعة التسليم في 
والظفر بالعدو تقصيرا لأمد القعال . ولذلك قال الإإمام محمد : 


« ولا بأس بأن يجعل السم في السلاح » لأن السلاح المسموم يكون أَعْمَلَ في 
نفوسهم وأقتل لهم إذا وقع بهم . فكان هذا من مكايدة الحرب . وما يرجع إلى 
مكايدة الحرب لا بأس به للمسلم . | 


ر و‌ - سه 
وكذلك الأسينة يجعل في رؤوسها المشاقة ”“ عليها النفط وفيها النيران » ليطعن بها 
المشركين » فإن هذا من مكايدة الحرب » 2 . 


ونما يتصل بهذه الأسلحة ما عرض له الإمام محمد من القتل بالتدحين حيث قال : 
لو دخنوا على مطمورة ° ... فلا بأس إلا أنهم لو قدروا على قتل المش ركين الذين 


العدر بالنار ويرمونه » ويحرقهم ويحرقونه . وقال : لم يزل أمر المسلمين على ذلك . « سنن سعيد بن 
منصور » : 544/7 . والحراقات : نوع من السفن فيها مرامي نيران يرمى بها العدو في البحر . 
« اللسان » : 57/١١‏ . 
)01 « السكير الكبير » : 5419/5 ١‏ » 7 المبسوط » : ۳۲-۳۱/۱۰ . 
(۲( اة حا سقط من العتعر لو الكان ر وما أو ما يقي متها عد لمث رعو اأ 
, مرب ف ترتيب المعرب » : ۲۹۸/۲ ء « المعجم الوسيط » : ۸۷۲/۲ . 

5) «السير الكبير » : ٠٤١١/٤‏ . 

(4) المطمورة : حفرة الطعام . رهي مكان تحت الأرض يهياً ليطمر ويخفى فيه البر والفول ونحوه . وعن ابن 
دريد : « بنى فلان مطمورة » إذا بنى دارا في الأرض أو بيأ » . وهو الذي أراده محمد رحمه الله . وهي 
أشبه بالمخابئ والملاحئ تحت الأرض . انظر : « المغُرب » للمطرزي : ۲ ,» « جمهرة اللغة » لابن 
دريد : ۳۷٤/۲‏ » « المعجم الوسيط » : ٥٠٥/۲‏ . 
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فيها بغير تدخين » فالأولى لمم ألا يدحنوا» وإن م يقدروا على ذلك إلا بالتدحين فلا 
باس بذلك 7(" . 


ولعل هذه الأمثلة عن الأسلحة الى يجوز استخدامها في الجهاد تبين لنا مدى 
مشروعية استخدام الأسلحة الحديثة من أسلحة التدمير الشامل الي تصيب غير 
المحاربين وقد تدمر المباني والمنشآت وقد يكون لبعضها تأثير على الإنسان دون 
المنشات والمباني ا 


الغا تحريق الأشجار والزروع وإتلافها : 
قال الإمام محمد رحمه الله - : « لو حاصر المسلمون أهل حصن فلا بأس بقطع 
أشجارهم ونخيلهم وتحريق ذلك ؛ لأنه لما حاز قتل النفوس - وهي أعظم حرمة من 


هذه الأشجار والأموال ‏ لكسر شوكتهم » فما دونه من تخريب البنيان وقطع 
الأشجار أَوْلى بالجواز » © . 


واستدل على هذا بأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية والسيرة المطهرة › 
علاوة على ما تقدم من التعليل والأدلة العقلية والقياس : 

ا و لھ اتر ر ر ار E o‏ 

١‏ - قال الله تعالى : # ولا يطئون موطئا يغِيظ الكفار ولا ينالون يِن عدو 


سر ر ال و م £ وم 


نِيْلا إلا كيب لَهُمَ به عَمَلُ صَالِح ِن الله لا ضيع أَجْرَ المُحسنين © © . 


. ۱٤۷۳ -۱٤۷۲/٤ : » «السير الكبير‎ 2)1( 

(؟) انظر في ذلك « الجهاد والقتال في السياسة الشرعية » د. محمد خير هيكل : 417/7 ١50531-15‏ . 

)۳( « السكير الكبير » : ١580/4 6 44 0١‏ »«الأصل» ص ( ١١١‏ ) » « مختصر الطحاري »ع 
ص ( ۲۸۳ ) » « الرد على سير الأوزاعي » ص ( ۸٩‏ - 25 ) » « الخراج » ص ( 7١١‏ ) » «أحكام 
القرآن » للحصاص : ٤۲۹/۳‏ . 


.) ١١١١ ( سورة التوبة » الآية‎ )٤( 
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- قال الله تعالى  :‏ ما قطعتم من لينةٍ أو تركتَمُوهًا قَائِمَة عَلَى أُصُولِهًا 
فبإذن الله وليخزي الفاسيقِين 4 2 . قال الزهري : هو جميع أنواع النخل ما حلا 
العجوة . وقال الضحاك : اللينة النخلة الكرعة » والشجرة الى هي طيبة الدمرة ° . 

ونزول الآية في قصة بن النضير » فإن البي يك لما قدم المدينة صالحهم » ثم حرج 
إليهم يستعين بهم في ديةٍ » فغدروا وهمّوا بقتل رسول الله وي » وجاء جبريل فأخصيره 
بذلك فقام متوجها إلى المدينة ثم سار إليهم فحاصرهم وقال : اخرجوا من جواري 
على أن تأتوا كل عام فتجدوا ثماركم . فقالوا : لا نفعل . فحاصرهم مس عشرة 
ليلة » وكانوا قد سدوا دروب أزقتهم > وجعلوا يقاتلون المسلمين من وراء الجر , 
فجعل المسلمون يخربون بيوتهم ليتمكنوا من الحرب . وقد كان أمر رسول الله يك 
بقطع النخيل فقطعت » وكان العذق أحبً إلى أحدهم من الوصيف . فقال بعضهم 
لبعض : ليس لنا مقام بعد النخيل . فنادوه : يا أبا القاسم !قد كنت تنهى عن 
الفساد » فما للنخيل تقطّع وتحرق ؟ أتوسنا على دمائنا وذرارينا وعلى ما حملت الإبل 
إلا الحلقة ‏ يعن السلاح ‏ ؟ قال : نعم . ففتحوا الحصون » وأحلاهم على ما وقع 
الصلح عليه . 

وق رواية : نادى اليهود من فوق الحصون : تزعمون أنكم مسلمون لا تفسدون › 
وأنتم تعقرون النحل » وا لله ما أَمَرَ بهذا » فاتركوها لمن يغلب من الفريقين . فقال 
بعض المسلمين : صدقوا . وقال بعضهم : بل نعقرها كبتا وغيظاً لهم » فأنزل الله 
تعالى  :‏ ما قطحتم من لَيئَةٍ ... € رضاءيا قال الفريقان ©© . 


.) ٠ سورةالحشرء الآية(‎ )١( 
. ففيه جملة أقوال‎ ۷۲ - ۷١/۸ : » انظر : « تفسير البغوي‎ )۲( 


(۳) انظر : « سيرة ابن هشام» : ۱۹۰/۲ »۰ « طبقات ابن سعد » : ۰۷/۲ - ٩۸‏ » وآخرحه أبو داود في 


۱۱۹۸ 


وقطعٌ » وهي البويرة » فنزلت 8 ما قطعتم من لين ... ¢ . 


وزاد في رواية أخرى : وها يقول حسّان : 


وان على سراق بني ي حرق الو مل نير © 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : استتزلوهم من حصونهم » وأمروا بقطع النخل » 
فحك ذلك في صدورهم . فقال المسلمون : قد قطعنا بعضا وت ركنا بعضا » فلنسألن 
رسول الله يي هل لنا فيما قطعنا من أجر ؟ وما علينا فيما تركنا من وزر ؟ فأنزل | لله عر 
وحل : 8 ما قطعتم من ليئةٍ أو تركتموهًا قَآئِمَة عَلَى أُصْولِهًا فبإذن اللو 94 . 

وعلق الإمام الطحاوي على ذلك فقال : فعقلنا بذلك أن هذه الآية أنزهها الله عر 
وجل على رسول الله يي ليعلم بها المسلمون أن الذي كان من قطعهم لِمّا قطعوا من 
نخل بي النضير وتحريقها مباح هم لا إثم عليهم فيه , وأن الذي تركوه منها فلم 
يقطعوه ول يحرّقوه مباحٌ لهم لا إثم عليهم فيه 9 


« المراسيل » ص ( 158 ) مختصراً . وراحع جملة من الروايات في « الدر المنشور » للسيوطي : ٩ ٠/۸‏ 
بعدها ء « فتح الباري » : 771/1 وما بعدها . 

(0) أخرحه البخاري ف المغازي : ۳۲۹/۷ » ومسلم في الجهاد : ٠١١١ - ٠١٠١/۳‏ . وقوله في الرواية 
و آي هه الاد ىو # هات جاو وااو #اشراة من لوي اشرات القزم وراساوهت + 
و « البويرة » تصغير البئر الي يستقى منها » وهي هنا نخيل بي النضير الي كانت في منازلهم » و « مستطير » صفة 
الحريق » أي منتشر » كأنه طار في نواحيها . انظر : « شرح النووي على صحيح مسلم » : 00/١7‏ . 

(۲) أخرحه الترمذي في التفسير » سورة الحشر : ١15/94‏ وقال : « هذا حديث حسن غريب ورواه بعضهم 
عن سعيد بن حبير مرسلاً ولم يذكر فيه ابن عباس » » وأخرحه الطحاري في « مشكل الآثار » : 
١ ۳‏ . وعزاه السيوطي في « الدر المنثور » : 4/۸ للنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه . 

[فهة « مشكل الآثار » للطحاري : 5/78 5 ١‏ . وانظر : « الروض الأنف » للسهيلي : ٠۷۷/۲‏ : 


۱۱۹ 


۴ - واستدل أيضا برواية الرَهْري أن النبي # لما مرّ من أَؤْطاس ”" يريد الطائف 
بدا له قصر مالك بن عوف النصري » فأمر به أن يحرَّق . 

قال محمد : فقد أمر بتحريق قصره وليس ممحاصر له » وإنما أمر به لأن فيه كبتا 

ثم قال : ثم انتهى رسول الله وَل إلى الطائف فأمر بكرومهم أن تقطع . فوقع 
الناس فيها يقطعون » فقال أهل الطائف : النخلة لا تثمر إلا بعد عشر سنين » وكيف 
العيش بعد قطعها ... وسألوا رسول الله يي أن يَدَعها لله والرَّحم . فقال 
رسول الله ك : « فإني أدَعها لله وللرحم  »‏ . 

› وأمر رسول الله يي بقطع نخيل خيبر» حتى مر عمر #ه بالذين يقطعون‎ - ٤ 
فهم أن منعهم » فقالوا : أمر به رسول الله وي » فأتاه عمر هه فقال : أنت أَمَرْتَ‎ 
. بقطع النخيل يا رسول الله ؟ قال : نعم . قال : اليس وَعَدَكَ الله خيبر ؟ قال بلى‎ 
فقال عمر : إذن تقطع نخيلك ونخيل أصحابك . فأمر مناديا ينادي فيهم بالنهي عن‎ 
قطع النخيل . قال راوي هذا الخبر : فأحبرني رحال رأوا السيوف في نخيل النطاة‎ 
. © وقيل لهم : هذا ما قطع رسول الله عليه الصلاة والسلام‎ 

استثناء من حالات التخريب وقطع الأشجار : 


وإذا كانت القاعدة العامة في هذا هي مشروعية أعمال الإغاظة للأعداء للضرورة 


60 زاوی بار جوازت كانت رف جن بقع قرا ميو مكة الكرينة هلا اار2 « مراد 
الاطلاع » : ٠۳۲/۱‏ . 

(۲) انظر : « سيرة ابن هشام » : ٤۸۲/۲‏ » « طبقات ابن سعد » : ٠١۸/۲‏ » « سنن البيهقي » : 84/9 › 
« زاد المعاد » : 495/1 ۹۷ » « إمتاع الأسماع » : 31١8/١‏ . 


(6) «السير الكبير » : ٠١/١‏ . وانظر : « المغازي » للواقدي : 5414/5 » فقد نقل أن ذلك كان رأي أبي بكر 5ه . 
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التربيةاى ذإن نالف الاك تعر الماع ود عله ا ا دا غا :وقد نهر 
الإمام محمد على هذه الحالات وهي : 

أ أن يكون في ذلك تفويت مصلحة حربية للمسلمين أو إلحاق ضرر بهم . 
يقول الإمام محمد : « لا بأس بقطع الأشجار وتخريب الأبنية وتغوير المياه فيما يرون 
به من الطريق » وإن كانوا لا يحاصرون أحدا إلا في خصلة واحدة » وهو أن يكون 
٠‏ طريقا معروفاً » يمر به الغزاة كل سنة . فحيتئذ لا ينبغي لهم أن يغْوّروا ما كان فيه من 
المياه » ولا يقطعوا ما كان فيه من الشجر المثمر ؛ لأنهم يحتاجون إلى ذلك في كل 
سنة » فلو فعلوا ذلك أضرّ بهم أو بغيرهم من المسلمين » من يمر بعدهم في هذا الطريق 
غازيا . فللتحرز عن هذا الضرر يكره لهم ذلك » فأما ما سواه مما فيه کبت وغيظ 
للمش ر كين فلا بأس بأن يفعلوا ذلك » ”© . 

وقال : « لو حاصر المسلمون أهل حصن وهو على طريقهم المعروف فلا بأس 
بأنيغوروا مياههم. والأولى إن لم يكونوا محاصرين ألا يفعلوا ذلك في 
الطريق المعروفة » " . 

ب أن يكون في ذلك إخلال بشرط في معاهدة بين المسلمين والمشركين › وفي 
هذا يقول الإمام محمد : إذا مر عسكر المسلمين عدينة من مدائن أهل الحرب › ول 
يكن هم بهم طاقة » فأرادوا أن ينفذوا إلى غيرهم . فقال لهم أهل المدينة ... أعطونا 
العهد على أن لا تشربوا من ماء نهرنا فأعطيناهم ذلك › فإن كان شربنا يضرهم في 
مائهم » أو لا نعلم أيضرٌ ذلك .مائهم أولا يضر ء فينبغي أن نفي لهم بذلك . 


() «السّير الكبير » مع شرح المسدْحَسِيّ : 417/4 ١415-١‏ . وانظر فيه أيضاً ص ( ١48٠‏ ) . 
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فأما الزرع والأشجار والثمار ‏ إذا أعطوهم ألا يتعرضوا لذلك » فليس ينبغي لهم 
أن يتعرضوا لشيء من ذلك » أضرّ بأهل الحرب أو لم يضر بهم . 

وإن قالوا : أعطونا أن لا تحرقوا زروعنا ولا كلأّنا . فأعطيناهم ذلك » فلا بأس 
بأن نأكل منه ونعلف دوابنا » لأن الوفاء إنما يلزمنا بقدر ما قَبلنا من الشروط › وذلك 
الأكل والعلف ليس من الإحراق في شيء . 

وإن سألونا أن لا نخرب قراهم فأعطيناهم ذلك › فلا بأس بأن نأحذ ما وجدنا في 
قراهم من متاع أو علف أو طعام أو غيره تما ليس ببناء . 

وإن شرطوا علينا ألا نأكل من زروعهم ولا نعلف منها » فليس ينبغي أن حرق 
منها شيعا . فإن اشتزطوا أن لا نحرق لهم زرعاً فقدرنا على أن نغرقه بالماء » فليس لنا 
أن نفعل ذلك » لأن هذا في معنى المنصوص من كل وجه ... "2 . 

ج_ أن يكون هناك وسيلة للظفر بالأعداء والتمكن منهم والتغلب عليهم دون 
اللجوء إلى أعمال التخريب والإغاظة تلك ؛ إذ كانت تلك الأعمال مشروعة 
للضرورة › فإذا انتفت الضرورة ارتفعت المشروعية ‏ لما في ذلك من الإتلاف الذي لا 
جوز اتير إلية إلا عند الضرورة الي تقدر بقدرها . 

ولذلك تقدم قول الإمام محمد : فإن كان الظاهر أن المش ر كين مغلوبون وأن الفتح 
با : کره ذلك التحريق والتغريق والتخريب › لأنه فساد في غير محل الضرورة ‏ . 


د واستثنى الحسن بن زياد رحمه الله من حواز ذلك حال وجود أسير 


. و ۳۰۲-۳۰۰ . وراحع فيما سبق ص ( ۷۳۲ - ۷۳۳ ) وما بعد‎ ۲۹۸-۲۹۷/۱ : ٩ انظر : « السير الکبیر‎ )١( 


(؟) انظر : « السّير الكبير » : 4 45 ١‏ ء« تبيين الحقائق » : ۲٤۳/۳‏ » « فتح القدير » 00 
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مسلم في حصون الحربيين » وكان يقول : هذا إذا علم أنه ليس في ذلك الحصن أسير 
مسلم » فأما إذا لم يعلم ذلك فلا يحل التحريق والتغريق » لأن التحرز عن قتل المسلم 
فرض » وتحريق حصونهم مباح » والأخذ عا هو الفرض أولى ° . 


مذهب الجمهور : 


اتفق عامة الفقهاء على حواز رمي حصون المحاربين باججانيق وتخريبها » سواء كان 
فيها نساء أو ذرية أو لم يكن » لما سلف من الأدلة . أما النكاية ال تكون بإتلاف 
الشجر والزرع فاتفقوا على جواز قطعه وإتلافه عندما تدعو إليه الحاجة ° . 

أما ما يكون من النكاية في أمواهم في المباني والحيوانات والنبات في غير موضع 
الحاحة فإنهم اختلفوا في ذلك : 

فقال الإمام مالك ف رواية ابن وهب : لا أرى بأسا بإحراق النخل وإخراب 
العامر في أرض العدو . ولا بأس أن تَعْمّر الدواب الي يتقوون بها على قنال المسلمين 
. ف أرض العدو . فأما المواشي الي توكل فلا أرى أن تعرقب ولا أن تمس . 

وف رواية أشهب : سئل مالك عن تحريق بيوت الروم وأشجارهم ؟ فقال : لا 
أرى بذلك بأسا » وقد قطع رسول الله 8# النحيل . فقيل له : أَفتَحَرّقُ بيوت نحلهم ؟ 
فقال : لا تحرّق بيوت نحلهم . 


ونص فقهاء المالكية على أنه يحرم رمي الكفار بسلاح مسموم > والمروي عن مالك 


)01( انظر : « المبسوط » : ۰ و54" ه56 »7 تبيين الحقائق » : ۲٤٤ 7 ٤۳/۳‏ . 
فة انظر : « بداية اججتهد » لابن رشد : ۳۸١-۱‏ » «موسوعة الإجماع ي الفقه الإسلامي » : ۸۱/۱“ 


. 4١5 - 4١5/5 : » البحر الزحار‎ « 
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في هذا : الكراهة دون التحريم 7" . ونصّوا على أنه يقاتل العدو بكل نوع 
من السلاح وبالنار إن لم يكن غيرها عند الخوف منهم › فإن م خف ففي حواز 
ذلك قولان 9 . 

وقال الأوزاعي : نهى أبو بكر الصدّيق أن تقطع شجرة تثمر » أو يخرب عامر » قرية 
كان أو كنيسة » وعمل بذلك أئمة المسلمين بعده ع وكانت عليه علماؤهم » ولا أعلم 
مكان أحد يشكّ في أبي بكر وأصحابه أنهم كانوا أعلم بتأويل هذه الآية : « ما قطعتم 
من لين € . ولا تهدمنقناتهم ليقطع عنهم الماء إلا أن يكونوا يريدون إحصارهم . 

واستدل الأوزاعي على تحريم قطع الشجر المثمر أو تخريب العامر بوصية أبي بكر 
الصديق ذاه . 
في الأرض ليفسيد فِيها ويِهِلِك الحرث والنسل ¢ ^ . 

رعا روي في حديث:علي له أن النبي ف كان يذكر هذا في وصاياه لأمراء السرايا . 


واستدل أيضا عا روي في الأثر : أوحى الله تعالى إلى نبي من أنبيائه : من أراد أن 
يعتبر بملكرت الأرض فلينظر إلى ملك آل داود وأهل فارس 1 فقال ذلك النبي : 


)١(‏ انظر : «المدونة» ۷/١٠:‏ - ۸ر .4 ع« ختصر اختلاف العلماء » : 4837/8 » « احتلاف الفقهاء» 
للطبري » ص ( ٠١١ - ٠١۲‏ ) » وانظر : « الكاني » : 4.8/١‏ » « حاشية الدسوفي على الشرح 
الكبير » : ۱۷۸/۲ ر ۱۸١‏ »ع« البيان والتحصيل » : 4/7 © >٠‏ » « عقد الجواهر الثمينة » : 459/١‏ » 
« مواهب الحليل » : 708/7 ۳۰۹ » « الشرح الصغير » : ۲۳/۳ 84 ء « القوانين الفقهية» 
ص ( ٠١۳‏ ) » «المنتقى شرح الموطأً » : ۱۹۹/۲۳ 17١‏ » « القبس شرح الموطاً » : ٥۹۲/۲‏ » 
« أحكام القرآن » لابن العربي : ۱۷۹۸/٤‏ » « التفريع » لابن الجلاب : 501/١‏ . 

)۲( انظر : « تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام » لابن فرحون : ١45/7‏ 


(۲) سورة البقرة ء الآية ( ٠٠١‏ ) . 
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أما أهل داود فهم أهلٌ لِما أكرمتهم به , فمَنْ أهلٌ فارس ؟ فقال : إنهم عمروا 
بلادي فعاش فيها عبادي . 


وإذا تبين أن السعي في العمارة محمود تبين أن السعي في التخريب مذموم © . 

وقال في رواية : لا بأس بتحريق الشجر المثمر والبيوت إذا كانت لهم معاقل ع 
وأكره تحريق الزرع والكلاً . ولا بأس بقطع الشجر المثمر حول الحصن يمر به 
المسلمون أو ينزلون عليه ليكون لهم مقاتل يقاتلون فيه » لأن هذه ضرورة » ولا بأس 
بقطعه أيضا ليكون لمم طريق بمرون فيه . ورحص في قطع الشجر كله إذا كان الطريق 
ضيقاً وخافوا أن يد ركهم العدو فلا يطيقونه "© . 

وقال الليث بن سعد : يكره إحراق النخل والشجر المثمر » ولا يعرقب بهيمة ©. 

وقال الشافعي : لا بأس بالتحريق في أرض العدو وقطع الأشجار والثمار © . 


5 0000 4 1 ا E Ei‏ ت . 
وقال أيضا : أما كل ما لا روح فيه للعدوّ » فلا بأس أن يحرقه المسلمون ويخربوه 


)١(‏ ذكر هذه الأدلة السرحسيّ في « شرح السير الكبير » : 47/١‏ . وأشار بسو يوسف إلى أنه يقول إن أبا 
بكر يتأول الآية « مَا قطعتم من لَينّةِ... € . انظر : « الرد على سير الأرزاعي » ص ( 85 ) : 
« مشكل الآثار » للطحاوي : ١55/5‏ » « اختلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ۱۰۳ ٠١١‏ ) › 
« الروض الأنف شرح سيرة ابن هشام » للسهيلي : ٠۷۷/۲‏ . 

0( « سير الأوزاعي » ضمن كتاب « الأم » للشافعي : ۳۲٤۲/۷‏ » « الأم » أيضاً : 171/4 » « الرد على سير 
الأوزاعي » لأبي يوسف . ص ( 80 ) » « اختلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ٠١5 - ٠١۲‏ ) » « مختصر 
احتلاف العلماء » : 457/5 » « المبسوط » للسرخسي : 51/٠١‏ » « شرح السّير الكبير » : ٤۳/١‏ » 
« فتح الباري » : ٠١١-٠١٤/٦‏ . 

)۳( « مختصر اختلاف الفقهاء» : 457/1 » « فح الباري» : ٠٠١ - ٠١٤/٩‏ . وإليه ذهب أيضاً أبو ثور - رحمه الله . 


. فقد نقل الترمذي هذاعنه‎ ١59/0 : » انظر : « سنن الترمذي‎ )٤( 
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قد قطع رسول الله يا أموال بي النضير وحرّقها » وقطع من أعناب الطائف . وهي 
آخر غزاة غزاها البي ويه لقي فيها حربا ... 

وقد تحل إماتة ذوات الأرواح .معنيين : أحدهما أن يقتل ما كان فيه ضرر لضرره » 
وما كان فيه المنفعة للأكل منه ... 9" . 


وقال أيضا : يقطع النخل ويحرق كل ما لا روح فيه . ولعل أمر أبي بكر بأن 
يكفوا عن أن يقطعوا شجراً مثمراً إنما هو لأنه سمع رسول الله كا يخبر أن بلاد الشام 
تفتح على المسلمين . فلما كان مباحا له أن يقطع ويترك اختار الترك نظراً للمسلمين . 
وقد قطع رسول الله © يوم بين النضير » فلما أسرع في النحل قيل له: قد 
وَعَدَكها الله فلو استبقيتها لنفسك ! فكفً عن القطع استبقاء » لا أن القطع حرم . 
فإن قال قائل : قد ترك في بي النضير ؟ قيل : ثم قطع بالطائف »› وهي بعد هذا كله 
وآخر غزاة لقي فيها قتالاً ”° . 

وقال الإمام أحمد : قد يكون في مواضع لا يحدون من التحريق وقطع الأشجار 
بدا » فأما بالعبث فلا تحكق © . 

ونقل علماء الحنابلة عن الإمام روايتين » الأولى : يحرم حرق شجر الكفار 
وزرعهم وقطعه إلا أن لا يقدر عليهم إلا به » أو يكونوا يفعلونه بنا أي معاملة بالمثل . 


. ٣/۷: «الأم»‎ 4)0( 

00 « الم » : ٠ ۳۲٤۲/۷‏ وانظر أيضا : ١74/4‏ » « روضة الطالبين » : ۲٤١ ۲٤٤/۱۰‏ و۸١۲‏ 
« المهذب مع تكملة المجموع » : ۷۸/۱۸ - 794 › « الوحيز » : ۱۹۲/۱ » « مغن المحتاج » : 377/4 ع 
« نهاية المحتاج » : 1۷/۸ » « البجيرمي على المنهج » : ۲۳۳/۲ , « تحرير الأحكام » ص ( ۱۸٤‏ ) » 
« حاشية الشرقاوي على التحرير » : ٠٠٥/۲‏ » « العزيز شرح الوحیز » : ۳۹٤/۱۳‏ وما بعدها . 

(۳) انظر : « مسائل الإمام أحمد وإسحاق » للمروزي : ٤/۲‏ و (١‏ مخطوط مصور ) » ونقله عنه التزمذي . 
في « السنن » : ١55/0‏ ( مع تحفة الأحوذي ) . 
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وقال : لا يعجبن أن يلقى في نهرهم سم » لعله يشرب منه مسلم . واختار هذه 
الرواية أكثر الحنابلة » لوصية أبي بكر 5ه » ولأن فيه إتلافا محضا فلم يجز ..وبهذا قال 
الأوزاعي والليث وأبو ثور . 

والرواية الثانية : يجوز ذلك إذا لم يضر بالمسلمين » وهو المذهب . 

وبه قال مالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر . 

وجملة ذلك أن الزرع والشجر ثلاثة أقسام : أحدها ما تدعو الحاحة إلى إتلافه 
كالذي يقرب من حصونهم ويمنع من قتالهم » أو يستترون به من المسلمين » أو لا 
يقدر عليهم إلا به أو يكونون يفعلون ذلك بنا » فيفعل بهم ذلك ليتتهوا . فهذا يجوز 
بر لاف : 

والثاني : ما يتضرر المسلمون بقطعه لكونهم ينتفعون ببقائه » فهذا يحرم لما فيه من 
الإضرار بالمسلمين . 

الثالث : ما عدا هذين القسمين » مما لا نفع فيه سوى غيظ الكفار والإضرار ففيه 
راغات كما تقد ان © 

وقال إسحاق بن راهويه : التحريق سنة إذا كان أنكى للعدو ‏ . 


وقال داود بن على وابن حزم : وجائز تحريق أشجار المشركين وأطعمتهم وزرعهم 


› ۲۰۹/۹: «القروع»‎ ۲۳٢ +ه/١‎ : انظر : «المنح الشافيات بشرح المفردات » للبهوتي‎ )١( 
2 ۳۸۸ - ۳۸۳/۱۰ : » «الشرح الكبير‎ » ٥۰۳ ۰ : «المغي»‎ ٠۳۲١ ۳۱۹/۲۳ : » المبدع‎ « 
. ١77/7 : » المحرر ل الفقه‎ « > ٤٤ - ٤۲/۳ : » الإنصاف » : ۱۲۹/۲ - ۱۲۸ » « كشاف القناع‎ « 

)۲( انظر : « مسائل الإمام أحمد وإسحاق » الموضع السابق » و « سنن الترمذي » : ٠١۹/۰‏ ( مع تحفة 


الأحوذي ) . 
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ودورهم » وهدمها » وجائز ترك ذلك » فكل ذلك حسن . ولا يحل عقر شيء من 
حيواناتهم البتة إلا للأكل فقط حاشا الخنازير » وحاشا الخيل في حال المقاتلة فقط › 
ولا يعقر شيء من نحلهم ولا يغرق ولا تحرّق خلاياه “ . 

الخلاصة واللرجيح : 

وبمكن أن نرجع هذه المذاهب والآراء إلى مذهبين اثنين » أوهما مذهب جماهير العلماء 
الذين قال .مشروعية أعمال الإغاظة والتخريب لحصون وممتلكات الأعداء للضرورة . 
والثاني مذهب الأوزاعي الذي قال بالمنع من ذلك في الرواية المشهورة عنه. وهو 
مذهب الليث وأبو ثور . 

ولي هذا يقول أبو يوسف ‏ رحمه الله - : « وقد كره قوم التحريق في بلاد العدو 
وقطعَ الشجر المشمر والتخخل وم تر به آخعرون بأسا ‏ واحتحوا في ذلك بقوله فق في 
كتابه : « ما قطعتم من لَيئةٍ أو تركتموهًا قَأَئِْمَة ئمّة عَلَىَ أَصُولِهًا فبإذن اللَّهِ 4 
وقوله تعالى الا تخرتوة جرهم ا رای رن وما يله 
حَريْرٌ من التحريق لذي الخلصة وأن البي ويك لم ينكره . 

وأحسن ما سمعنا في ذلك - والله أعلم ‏ أنه لا بأس أن يقاتل أهل الشرك بكل 
سلاح » وتغرق المنازل وتحرق بالنار » ويقطع الشجر والنخل » ويرموا بالمجانيق » ولا 
يتعمد في ذلك صي ولا امرأة ولا شيخ كبير ... » © . 


وحسبنا أن نشير هنا إلى ما تأول به الجمهور ء الأدلة التي قد تبدو معارضة 


(۱) انظر : « امحلى » لابن حزم : 791/37 40 > « الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه » د. عارف خليل 
أبو عيد » ص ( ٦۷۳‏ ) . 


(۲) سورة الحشرء الآية ( ۲ ) . 


فيه « الخراج » لأبي يوسف › ص ( ۲۱۱-۲۱۰ ) . 


۸ 


لماذهبوا »> إليه ونخاصة وصية أبي بكر 5 › وهي عمدة مذهب الأوزاعي 4 


ومن وافقه : 


أ فقد تأول الإمام محمد بن الحسن وصية أبي بكر في المنع من التخريب وقطع 
الأشجار » بأن البي وي قد أحبر أن الشام ستفتح ” وتصير للمسلمين » فنهاهم عن 
التخريب وقطع الأشجار . فقد نصب المنجنيق على حصن الطائف » وفيه من 
التخريب مالا يخفى 7" . 

وقال الشافعي في المعنى نفسه : لعل أمر أبي بكر بأن يكفوا عن أن يقطعوا 
شجراً » إغا كان لأنه سمع النبي ويك يخير أن الشام ستفتح على المسلمين » فكان على 
يقين منه » فأمر بنرك تخريب العامر وقطع المثمر ليكون للمسلمين » لا لأنه رآه محرّماً ؛ 
لأنه قد حضر مع البي #ه تحريقه بالنضير وخيبر والطائف . والحجة فيما أنزل الله عر 
وجل وف صنيع رسوله وَل . 


وه ۰ 5000 | ° ونا 
َم قال : وكل شيء في وصية أبي بكر سوى هذا فبه تأخذ ' 


ب _ أن قول أبي بكر في النهي عن القطع والتخريب » إنما ذلك إذا افتتح بلادهم 


60 عن سفيان بن أبي زهير قال : معت رسول الله ف يقول : « تفتح عليكم . .. وتفتح الشام فيأتي 
قوم يَبُسُون » فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم › وا جرم لر كار يلجر وجح 
العراق ... » أخرجه مالك : ۸۸۷/۲ ۰۸۸۸ والإمام الد :++ :والطختاري ق 
« المشكل » : ١45/8‏ و ١47‏ وقال محققه : إسناده صحيح على شرط الشيخين . وقوله : 
« يبسون » مأخوذة من « بس يبس » معناه : يسوقون دوابهم . الس : سوق الإبل » تقول : بس 
نض عند السوق وإرادة السرعة.. 

66 « السير الكبير » : 44/١‏ » « المبسوط » : ۳٠/٠١‏ » « الرد على سير الأوزاعي » ص ( 84 ) › « أحكام 
القرآن » للحصاص : 4۲۹/۳ . 


وم «الأم » للشافعي : ۱۷۲/٤‏ و ۳۲٤/۷‏ » « سنن البيهقي » : -۸٥/۹‏ ۸1 . 


۱۲۹ 


فعا السلس © . 
وتعقيبا على الرأيين في هذه المسألة » لا نحد تعارضاً حقيقياً بين مذهب الجمهور 
١‏ - أن القاعدة العامة هي عدم قطع الأشجار أو تخريب البنيان ونحوه من أعمال 
الإغاظة إلا للضرورة وتحقيقا للمصلحة إذا تعن ذلك طريقاً للظفر » أو غلب على 


الظن أن الأعداء لا يوحذون بغير ذلك . 


؟ - أن كلام الجمهور ينصب على الحواز لا الوحوب » فيجوز الفعل كما يجوز 
الترك , فهم لم يوحبوا ذلك . 

۴ - كما يلتقي المذهبان في أن ما فيه ضرر بالمسلمين بمكن إزالته بذلك » يجوز 
فعله » وقد حاء في رواية الكرخي لوصية أبي بكر قوله « إلا شجرا يض ركم » أي 
يحول بينكم وبين قتال العدو » كما في رواية البيهقي . 

٤‏ - ويلتقيان أيضا في أن كلا منهما لا يهدف من وراء هذه الأعمال شيعا 
من الإفساد أو التخريب لذاته . وكلاهما يسعى إلى بث الخير والفضيلة 
وعمارة الأرض 9" . 


. 71/٠١١ : » «المبسوط‎ » ) ٠١7 ( «اختلاف الفقهاء » للطبري » ص‎ )١( 

(۲) انظر : « شرح السير الكبير » : 45/١‏ » « منهج الإسلام في الحرب والسلام » عثمان ضميرية » 
ص ( ۱۸۸ - 184 ) » « العلاقات الدولية في الإسلام » للشيخ محمد أبو زهرة » ص ( ٠١١-٠٠١١‏ ) » 
وبحثه عن « نظرية الحرب » في الحلة المصرية للقانون الدولي » المجلد الرابع عشر ( ١5548‏ ) ص ( 78-57 )»2 
« شريعة الإسلام في الجهاد والعلاقات الدولية » للمودودي » ص ( ۱۷۷ ) . 


۰ 


المطلب الثانى 
تعد الظفر الأعداء والظهور عليهم 


أجمع العلماء أنَّ حراماً على المسلمين » إذا غلبوا على مال العدو » وحازوا ذلك 
إلى دار الإسلام » أو إلى الموضع الذي يأمنون فيه كرّة العدو : أن يتلفوا ذلك بإحراق 
أو إفساد » أو يهلكوه بوجي من وجوه الفساد ”° . 

أما إذا لم يحوزوا تلك الأموال إلى دار الإسلام فقد فرق الإمام محمد بين ما إذا 
كان المسلمون قادرين على حمل ذلك إلى بلاد الإسلام وما إذا كانوا غير قادرين 
على ذلك : 

(أ ) - فإن كانوا قادرين » يقول الإمام محمد : « وما يقدرون على إخراحه من 
الكراع والسلاح فإنه يكره لهم تركه في دار الحرب بعد التمكن من إخراجه » لأن 
هذا مما يتقوى به المشركون على قتال المسلمين . وأما البقر والغنم والمتاع فإن شاؤوا 
أخحرجوه وإن شاؤوا تركوه » لأنه مما لا يُتقَوَّى به على القتال عادة . ألا ترى أن الكراع 
والسلاح يكره للمسلمين حملهما إل للتجارة » بخلاف سائر الأموال » " ؟. 

( ب ) - وإن كانوا غير قادرين على حمله وإحراحه » فيقول الإمام محمد :”ما 
أصاب المسلمون من غنائم أهل الحرب » من غنم أو دواب أو بقر فعجزوا 
عن إخراجها إلى دار الإسلام فينبغي لمم أن يذبحوها ذبحا ثم يحرقوها بالنار» ولا 
ينبغي طم أن يعقروا شيئاً من ذلك عقرا وهم يقدرون على ذبحهاء من بقرة ولا 


رھ اوتا لقاو دع رو 
)١(‏ «السير الكبير » مع شرح السرحسي : ٠٤١١/٤‏ . 


۴۱1 


رَمَّكة © » ولا غير ذلك ؛ لأن ذلك مُثْلّة "2 » ولا ينبغي لهم أن يمثلوا » لأن النبي 8 
نهى عن المثلة ولو بالكلب العَقور ”“ . إلا أن يعجزهم الثور أو الرّمَكة فحيتعذ لا بأس 
بأن يعقروها بالرمي » لأنه تحقق عجزهم عن ذبحها » وفي ت ركها منفعة للمش ركين › 
فلهذا لا بأس بأن يعقروها . 


والأصل فيه : ما روي أن جعفرا الطيار #ه يوم مؤتة » لما أيس من نفسه ترجّل 


وعقر حواده وجعل يقاتل ”2 . 


وأما ما كان من سلاح أو متاع فليحرقوه بالنار إن عجزوا عن إخراحه › ومالا 


يحتمل الإحراق كالحديد ونحوه فيدفن بالتراب لثلا يجدوه » ولا ينبغي لمم أن يتركوا 
شيا من ذلك ينتفع به أهل الحرب 0 


ونقل الإمام الطبري ‏ رحمه الله - رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وأصحابه 


قال :« ... وأما إذا كان الجيش لا يقوون على أن يقيموا في تلك البلاد ع ولا 


0١ 
ف‎ 
ف‎ 


(5 


(0) 


الرمّكة : الفرس أو البرذونة تتخذ للنسل . 

المثلة : قطع أطراف الحيوان وتشويهه . وانظر فيما سيأتي » ص ( ١١78‏ ) . 

قال الحيشمي : « رواه الطبراني وإسناده منقطع » . انظر : « مجمع الزوائد » : ۲۹/۱ »۰ وراحع أيضا : 
۹ . ويغنٍ عن هذا الحديث الضعيف أحاديث كثيرة في النهي عن المثلة كما سيآتي في المبحث الرابع 
من هذا الفصل . ) 

أخترحه ابن إسحاق : ۳۷۸/۲ من « السيرة النبوية » لابن هشام » ومن طريقه أخترجه أبو داود ف الجهاد » باب 
الدابة تعرقب في الحرب : ۳۹۷/۳ . وقد صرّح ابن إسحاق بالتحديث عن يحيى بن عباد » فانتفت علة 
التدليس » ولذلك قال الإمام الفقيه المحدّدث السهيلي في « الروض الأنف » ( ۲ ) : «وآماعقر 
حعفر فرسه » ولم يعب ذلك عليه أحد » فدل على حواز ذلك إذا خيف أن يأحذها العدو فيقاتل عليها 
المسلمين » فلم يدحل هذا ف باب النهي عن تعذيب البهائم وقتلها عبئا » . 

انظر : « الأصل » كتاب السّير » ص ( ٠١١‏ ) » « السّير الكبير » : ١4174 - ۱٤۷۸/٤‏ » « الرد على 
سير الأوزاعي » ص ( ۸۳ ) » « بدائع الصنائع » : 4705/9 . 


۴۲ 


يقدرون على أن يولُوا عليها أحداً » ولا يقدرون على أن يحرزوها فتصير لهم » 
فليحرّق حصونهم ومدائنهم وكنائسهم › ويعقر نخلهم وشجرهم ويحرقه . وما أصابوا 
من دوابهم ومواشيهم فلم يستطيعوا أن يخرجوه معهم : ذبحوه وحرقوه » ° . 

وقال الأوزاعي رحمه الله - فيما عجز اليش عن حمله من الغنائم - : نهى أبو بكر ذه 
أن تعقر بهيمة إلا لمأكلة . وأحذ بذلك أئمة المسلمين وجماعتهم » حتى إن كان 
علماؤهم ليكرهون للرحل ذبح الشاة والبقرة ليأكل طائفة منها ويدع سائرها ” . 

وقال أبو يوسف ‏ رحمه الله - ردا على ذلك : قول الله في كتابه أحق أن يتبع › 
قال الله تعالى : « ما فطعم من لينة أو ترَكتَمُوهَا قَاَئِمَة على أَصُولِهًا 
بإذْن الله وليخزي الْقَاميقِين 4 2 واللينة النحلة ‏ وكل ما قطع من شجرهم 
وحرّق من نخلهم ومتاعهم فهو من العون عليهم والقوة » وقال الله كك : <« وَأَعِدَوا 
هم ما استطعتم مّن قَوَوَ » 9 . 

ونما كره المسلمون أن يحرقوا النخل والشجر لأن الصائفة كانت تغزو كل عام 
فيتقوون بذلك على عدوهم » ولو حرقوا ذلك حافوا ألا تحملهم البلاد » والذي في تخريب 
ذلك من خزي العدو ونكايتهم أنفمٌ للمسلمين » وأبلغ ما يتقوى به الجند في القتال "© . 


. ) ٠١ ( انظر : « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص‎ )١( 

)4 انظر : « الرد على سير الأوزاعي » ص ( 7 - 84 ) » « الأم » للشافعي : ۳۲۳/۷ . وأحرج أبو داود 
ني « المراسيل » ص ( 177 ) أن البي ف قال : « لا تقطع شجرة مثمرة › ولا تقتل بهيمة ليست لك 
بها حاجة , واتق أذى المؤمن » . 

(۳) سورةالحشرء الآية ( ١‏ ). 

.) ٠١ ( سورة الأنفال » الآية‎ )٤( 


090 انظر المراحع السابقة نفسها »› و « احتلاف الفقهاء » ص ( ٠١٠١ - ٠٠١۸‏ ) . 


۱۳۲۳ 


وإلى حواز إتلاف ذلك ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد . وقال ابن حزم 
ومالك في رواية » والإمام أحمد في رواية أحرى : لا يعقر شيء من الحيوانات ولا 
يذبح إلا للأكل فقط حاشا الخنازير جملة فتعقر وحاشا الخيل في حال المقاتلة فقط . 
وكذلك من وقعت دابته في الحرب لا يحل له عقرها ولكن يدعها كما هي “ . 

( ج  )‏ ويتعدى هذا الحكم إلى أموال المسلمين أنفسهم › ولهذا يقول الإمام 
مد زه :| الله : « وكذلك يصنعون ما قام عليهم من دوابّهم » وما ثقل عليهم 
من سلاحهم ومتاعهم  »‏ . 

وقال الإمام أبو يوسف : « وما حبس من دواب المسلمين ف أرض الحرب © أو 
ثقل عليهم من متاعهم أو سلاحهم إذا أرادوا الخروج من دار الحرب لخوف أو 
غير ذلك ؛ فإن أصحابنا اختلفوا في ذلك » فقال بعضهم : يتركه المسلمون 
على حاله . 

وقال بعضهم : بل تذبح الدواب ثم تحرق وما يترك معها بالنار . 

فكان الذبح والحرق أحب إلي لكيلا ينتفع أهل الحرب بشيء من ذلك » ^ . 


)١(‏ انظر : «المدونة » : ۷/۲ ول و ٠‏ »« البيان والتحصيل » : 87/7 84ه ء « حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير» : ١81/7‏ »«الأم» : ۳۲۳/۷ » « روضة الطالبين » : 509/٠١‏ » «المغين» : 
٠‏ »ع «الشرح الكبير » : ٠م‏ «المحلى » لابن حزم : 794/7 ۲۹۰ 

(۲) «الأصل» ص .)١١١(‏ 

(۳) «الخراج» لأبي يوسف » ص 3١5(‏ ) . 


١ ١*5 


EE 
وهذه القاعدة الى أرساها الإمام محمد بن الحسن  رحمه الله استلهاما لنصوص‎ 
Sa E 
الضرورة الي تقدّر بقدرها › إذا : تعن الله دون غيره د.طزيقا للظفر بالأغداء للتقليل‎ 
من أمد الحرب وأضرارها » وتحرزا من إتلاف ما لا يجوز إتلافه من النفوس والأموال‎ 
قبل الظفر بالأعداء وبعده » ودفعا للضرر والحرج عن الجيش . هذه القاعدة لم تكن‎ 
أوربا تعرفها حتى في أزهى عصور القانون عندها » ولا كانت جيوشها لتتورع عن‎ 
إتلاف وتخريب كل ما جحد في سبيلها نما يتيسر لها نهبه . والأمثلة على هذا كثيرة تعز‎ 
على الحصر . حسبنا أن نذكر هنا ما كتبه مؤرخ الحروب الصليبية رئيس أساقفة صور‎ 
وليم الصوري » حيث قال : « اعتقد الملك بلدوين ونبلاء المملكة  بدون سبب‎ « 
واضح - أن الفرصة المرغوبة منذ زمن طويل لإلحاق الضرر بالعدو  المسلمين  قد‎ 
حلّت ... فمرُوا خلال بلاد حوران  في حنوب سورية - وشقوا طريقهم نحو مدينة‎ 
درغا الشهورة الأهلة بالسكات وا ن اة مو ا ود كرو نوها كيرا عزن‎ 
المواقع النائية المعروفة باسم « القصور » حيث حرقوا هذه المواقع أو خربوها بكل‎ 
وسيلة ممكنة ... وحرّقوا ودمّروا بطريقة أو بأحرى المحاصيلَ ومستلزمات الحياة‎ 
لي . ولا كانت الحبوب لا تحرق بسهولة لأنها لا تشتعل وحدها ء وتعذر إلى‎ 
خد لشاف الت بالبيادر باستثناء بعثرة الحبوب ونقل بعضها علفا لدوابّهم أقبل‎ 
اجنود الباحثون عن سبل إلحاق الضرر .عزج التبن والقشٌ مع الحبوب المنظفة من قبل‎ 

حتى يمكن إحراقها بسهولة » ” . 


ولما حاء « جروسيوس » في القرن السابع عشر ‏ بعد الإمام محمد بن الحسن بتسعة 
)١(‏ انظر : « تاريخ الحروب الصليبية » تأليف 200 سهيل زكار : ۱۰١۰ ۱۰٤۹/۲‏ . 


١ ١1ه‎ 


قرون - وضع في قواعد الحرب أنه لا يجوز التدمير والإتلاف إلا إذا كان وسيلة سريعة 
لإضاع العدو . ثم تتابع علماؤهم على تنقيح هذه النظرية وترويجها . فذكر 
« فاتيل » أن الأغراض الى يجوز من أحلها الاتلاف ثلاثة : 

. معاقبة شعب همجي لنعه من أعمال الهمجية‎ - ١ 

. الحد من تقدّم العدو‎  ”9 

۳ - تمكين اليش من القيام بأعماله الحربية . 

9 و ِ 

فحاذى بذلك النظرية الإسلامية إلى حد كبير عمدا أو اتفاقا » فالتخريب والإتلاف لا 
يتقيد فيه هذا الفاعل بهمجية ولا مدنية » وليس قصر العقاب على الشعوب الهمجية نما 
يعقل له معنى » ولا هو مما يلتزم في القصاص الدولي » اللهم إلا أن يكون المعنى : أن كل 
من فعله تخريبا أو إتلافا فهو شعب همجي . بل لعل هذه ثغرة مقصودة في القانون الدولي 
يِب منها الأوربيون الأقوياء على الشعوب الضعيفة المتخلفة » أحرارا من كل قيد باسم 
إبطال أعمال الحمجية زورا وبهتانا مما لا يعرفه الإسلام ولا يُقرّه . 

9 

ومسالتا وضع حد لتقدم العدو وتمكين الجيش من القيام بأعماله ما هما إلا 
جزئيتان صغيرتان من حزئيات الأصل العام الذي تقدم » والذي يقرر أن كل ما يضر 
بايش بقاؤه من أملاك العدو فمن الجائز - بل قد يكون من الواحب - إتلافه . 

فنظرية « فاتيل » أضيق من النظرية الإسلامية . و لكنهم عادوا فاستوفوا ما بقي 
منها حين قرروا ‏ في اتفاقية لا هاي سنة ١819‏ م الخاصة بالحرب البرية ‏ أن 
الإتلاف عحرّم إلا لضرورة حربية . وقد أعيد النص على هذا التحريم في المادة ( 7 ) 
من لائحة الحرب البرية سنة ( ۱۹١۷‏ م  )‏ . 


») 55 ( انظر : « محاضرات ف العلاقات الدولية في الإسلام » لأستاذنا الد كتور إبراهيم عبدالحميد » ص‎ )١( 


١ ١75 


الممحث الثالث 


بحربم المثلة والتحربق 


يدعو الإسلام دائما إلى التمسك بالفضيلة والأخلاق مع الناس جميعا » سواء 
في العلاقات بين الآحاد أم بين الجماعات » وسواء في السلم أو الحرب » وأشد ما 
كان يدعو الإسلام إلى ذلك في الجهاد » حشية أن تندفع النفوس في حال احتدام 
القتال إلى ما يخالف ذلك المبدأ العام » ولذلك جاء تحريم التمثيل بجثث الأعداء في 
ال حرب وتحريقهم بالنار . 

وقد تناول الإمام محمد رحمه الله - هذه المعاني بالبحث وأبان عن ذلك 
الارتباط الوثيق بين الأحلاق العالية الفاضلة والمعاملات مع الأعداء حتى في 
أشد الحالات الى تدعو الإنسان إلى التجاوز أو الانتقام » ونخصص لذلك 
او مطالت. 


مذ كرات لطلبة الدراسات العليا بكلية الشريعة » « القانون الدولي العام » د. علي صادق أبو هيف » 
ص ( 815-48٠١‏ ) » د. حسين حابر » ص ( ۳۳۲ - 7184 ) » « العلاقات الدولية في القرآن والسنة » 
د. محمد علي الحسن » ص ( ۱۷۳-۱۲۷۰ ) . 


۴۷ 


المطلب الأول 
حرم المثلة 


فأما المثلّة فهي قطع بعض الأعضاء أو تسويد الوحه » وشقّ الجوف » ورضخ 
الرؤوس ونحو ذلك ”“ . وقد فرّق الإمام محمد وفقهاء الحنفية بين حال القتال وحال 
الطفر بالأعداء والانتصار عليهم ؛ ففي ( الحال الأول لا بأس بها » إذا وقع ذلك 
قتالاً » كمبارز ضرب فقطع أذنه » ثمّ ضرب ففقاً عينه ولم يتنه » فضربه فقطع يده 
وأنفه ونحو ذلك » فهذا لا بأس به » لأنه أسلوب من أساليب الحرب » وهو أَبْلغْ في 
كبت الأعداء ووهنهم » وأضرٌ بهم . 


وفي ( الحال الثانية ) : ينبغي اجتناب المثلة لأنها محرّمة بنصوص كثيرة » ويظهر من 
هذا أنه لو تمكن المحاهد من الكافر حال قيام الحرب » فليس له أن يمثل به ليقتله , إلا 
إذا كان التعليل بالنهي من أجل الكبت للأعداء ووهنهم كما تقدم ”° . 


(۱) « اَل » ف اللغة على وزن غرفة » تجمع على لات » ولات » ومُكلات » و « الله »- بفتح الميم وضم 
الثاء - العقوبة » وتجمع على مُثلات . تقول : ملت بالقتيل » امل به ملا ومثْلةٌ - من بابي قتل وضرب _ 
إذا حدعت أنفه وأذنه أو مذاكيره أو شيعا من أطرافه وظهرت آثار فعلك عليه تنكيلاً . والاسم منه هو 
« المثلّة » . وأما « مثل » بالتشديد فهو للمبالغة . 

انظر : « لسان العرب» : 0١‏ 6« لمغرب»: 51 » «الفائق في غريب الحديث» : 
44/8" ه84 » « النهاية في غريب الحديث » : 4/8 94> » تهذيب الأسماء واللغات » : ۱۳۳/۳ » 
« المصباح المنير » : ٥٦٤/۲‏ » « معالم السئن » للخطابي : 5م١١‏ . 


(۲) انظر : « السّير الكبير» : ١٠١١/١‏ «المبسوط» : «٠/٠١‏ فتح القدير » : ۲۹١/٤‏ » « الاحتيار 
لتعليل المحتار » : ۱۸۸/٤‏ » « مجمع الأنهر » ومعه « در المنتقى » : 1۳١/۲‏ » « البحر الرائق » : 


١]‏ » « حاشية ابن عابدين » : ۱۳۱/۲ » « تبيين الحقائق » : ۲٤٤/۳‏ » « كشف الرمز عن حبايا 


۴۸ 


والأدلة على النهي عن المثلة كثيرة متضافرة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية : 


ففي القرآن الكريم . يأمر الله تعالى بالمعاملة بالمثل » ولكنه لا جيز هذه المعاملة 
إذا كان فيها تشويه ومثلة » فلو أن الأعداء فعلوا ذلك بقتلانا فلا يجوز لنا أن نجاريهم 
في ذلك . فلما وقف الني ف على حمزة بن عبدالمطلب #ه حين استشهد » نظر إلى 
شيء لم ينظر إلى شيء كان أوجع لقلبه منه » نظر إليه وقد مُثل به » فقال : 
« رحمة الله عليك » فإنك كنت فيما عرفتك ‏ فعولاً للخيرات › وصولا للرحم . 
ولولا حزن من بعدك عليك لسرّني أن أدعك حتى تحشر من أفراد شتى . أما 
وا لله لأمثلنَ بسبعين منهم . فنزل جبريل اليا والنبي واقف ‏ بخواتيم سورة 
النحل  :‏ وَإِنْ عاقبتم فَمَاقِبُواً بِثْلٍ مَا غوقيتم به وَلَكِن صبرتم لهو خير 
للصّابرينَ © © فصبر النبي في وكفر عن ينه ول يكثل بأحد 9" . 

وف روالة ای الفلا کا و اد الأنصار أربعة وستون رحلا 
ومن المهاحرين ستة فيهم حمزة » فمثلوا بهم . فقالت الأنصار : لقن أصبنا منهم يوما 
مثل هذا نرين عليهم » فلما كان فتح مكة أنزل الله تعالى الآية © . 


الكنز » للحموي : ج ” ورقة ( ٠٠١‏ ) مخطوط » « شرح الوقاية » للمحبوبي » ورقة ( ٩۸‏ ) مخطوط 
مصور ء « حاشية الدرر على الغرر » : ١77/١‏ . 

.)١55( سورة النحل » الآية‎ )١( 

)۲( انظر : « طبقات ابن سعد » : ۱۲/۴۳ ١۳‏ » « سيرة ابن هشام » : 5 95-5 « أسباب النزول » 
للواحدي » ص ( ۳۲۹ - ۳۳۱ ) » « فتح الباري » : ۳۷۱/۷ » « تفسير أبن کثیر » : ۹۲/۲ . 

(۳) انظر : « سنن الترمذي » : ٠٠١ ٠١۹/۸‏ ء «المستدرك » للحاكم : ٠١۹/۲‏ ر ٤٤١‏ »ر« المعجم 
الكبير » للطبراني : ٠١١/۳‏ » « موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان » للهيثمي » ص ( 4١١‏ ) » « تفسير 
البغوي » : ه/7اه . 


١١ 6 


ومن السنة النبوية : حديث سليمان بن بريدة » وفيه « لا تغلوا ولا تغدروا 
ولا تمغلوا ... » 20 . 

وعن عمران بن الحصين قال : « كان البي ف يخطبنا ء فيأمرنا بالصدقة وينهانا 
عن المثلة»7". 

وعن سمرة بن جندب قال : « قل ما خطبنا رسول الله 8 خطبة إلا أَمَرَنا فيها 
بالصدقة » ونهانا عن المثلة » "° . 


ولذلك قال السّرْحسبيّ في « شرح السّير الصغير » : « والمئلة حرام لما روى عمران 
ابن حصين قال : ما قام رسول الله يي فينا حطيبا بعد ما مثل بِالعْرَِيينَ إلا ويحئنا على 
الصدقة وينهانا عن المثلة » فتخصيصه بالذكر في كل وقت وخطبة دليل على تأكيد 
الحرمة فيه » ° . 


وعن صفوان بن عسّال قال : بعثنا رسول الله # في سرية فقال : « سيروا 
باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر با لله » ولا تمثلوا ولا تغدروا » ©" . 


)١(‏ رراه الإمام محمد ي « الأصل » ص ( ٩۳‏ ) » وأبو حنيفة لي « المسند » ص ( 574 ) بشرح الملا علي 
القاري » والخوارزمي في « جامع المساتيد » : ۲۹6/۲ » وتقدم تخريهه . 

(۲) أخخحرحه أبو داود في الجهادء باب في النهي عن المثلة : ١7/4‏ › والأمام أحمد : 478/4 » وابن أبي 
شيبة : 4۲۳/۹ > والطحاري في « معاني الآثار » : ۱۸۲/۳ ء روفي « مشكل الآثار » : ه/١.٠/ا»‏ 
والبيهقي : 594/9 › وصححه ابن حبان » ص ( 757 ) من « موارد الظمآن » » وابن الجارود في 
« المنتقى » » ص ( ٠٠۳‏ ) . قال الشيخ الأرناؤوط : « حديث صحيح رحاله قات رحال الشيخين » . 
وانظر : « فتح الباري » : 459/7 . وقد حاء النهي عن المثلة في أحاديث كثيرة تبلغ درحة التواتر . 
راحع : « المداية بتخحريج أحاديث البداية » : للغماري : 5/5 - 317 . 

(۳) أخرحه الإمام أحمد : ٠١/١‏ , رالطحاري في « شرح معاني الآثار » : ۱۸۲/۳ » وني « المشكل » : ۷١/١‏ »» 
وابن اللجارود في « المنتقى » » ص ( ٠٠١۳‏ ) . وقال الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين . 

(5) «المبسوط » للسرخحسي : 5/٠١‏ . وهذه الرواية للحديث ف « سنن البيهقي » : 59/9 . 

(2)5 رواهالإمام أحمد : ۲٤٠١/٤‏ وابن ماحة في الجهاد : 4017/7 . وقال البوصيري في « الزوائد » : إسناده صحيح . 


١١2٠ 


وعن شداد بن أوس قال : قال رسول الله © : « إن الله كتب الإحسان على 
كل شيء › فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبة ... » 2 . 

وعلاوة على هذه الأدلة نص بعض العلماء على دليل آحر عقلي » وهو أن المثلة 
فيها تغيير خلق | لله فتحرم ‏ . 

ولذلك قال فقهاء الحنفية والشافعية : إن المثلة الي عوقب بها العرنيون منسوخة » 
وحديث العرنيين رواه أنس بن مالك 5ه قال : قدم على رسول الله ييه ناس من 
عُرَيْنة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي له أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبواهها 
وألبانها » فأتوها فقتلوا رعاتها » واستاقوا الإبل » فبعث رسول الله يك في طلبهم › 
أي بهم فقطع أيديهم وأرحلهم » ثم م بيهم » ولي رواية : ” .. سمل أعينهم , 
وتركوا حتى ماتوا » 29 . 

والناسخ لذلك آية حد الحرابة » والأحاديث الي تنهى عن لمثلة » وقد 
تقدم بعضها . 


وا افا لست مسر وا كات هك الفقريمات: نز كوول اة المخارنة + 


)1( آحرحه مسلم في الذبائح : ٥٤۸/۳‏ . وانظر : « مشكل الآثار » : ٦۹-٦۲/۱۲‏ . 

(۲) « شرح الوقاية » للمحبوبي » ورقة ( ٩٩‏ ) مخطوط مصور . 

65 أنحرحه البخخاري في الحدود » باب المحخاريين من أهل الكفر : ٠١9/١7‏ » وي مواضع أخرى » ومسلم في 
القسامة » باب حكم المحاربين : ۱۲۹١/۳‏ . و « عرينة » حي من قبيلة قضاعة وحي من بجيلة وقفحطان . 
والمراد هنا الثاني » كما ذكره موسى بن عقبة . وف بعض الروايات « ناس من عُكل » وهي أيضاً قبيلة من 
عدنان . وانظر : « الاشتقاق » لابن دريد » ص ( ۱۸۳ ) . 

(5) انظر : « الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار » للحازمي » ص ( ۲۹۳ - ۲۹۷ ) » « رسوخ الأحبار لي 
منسوخ الأخبار » للجعبري » ص ( 7149 ٠١١‏ ) » « ناسخ الحديث ومنسوخه » لابن شاهين » 


. ) ٤۲٤-٤۱٤ ( ص‎ 


١١١ 


ہے ہے ال ع اقل دس صر © بجر © سس 


وهي قوله تعالى  :‏ إِنمّا جَرَآءُ الذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي 
الأرض فمسّادا ... © ”2 . قال أنس بن مالك هه : هم قوم من عُكل قطع النبي خم 
أيديهم وأرحلهم وَسَمَرَ أعينهم 0 

وقيل : إنها ليست منسوخة وإنما هي في حى من مثل جزاء على جنايته . 

وف هذا يقول الكمال بن الهمام ‏ رحمه الله - : « وقد احتلف العلماء في ذلك ؛ 
فعندنا ‏ الحنفية ‏ وعند الشافعي : منسوخة » كما ذكر قتادة في لفظ في 
« الصحيحين » بعد رواية حديث العرنيين » قال : فحدثيٰ ابن سيرين أن ذلك كان 
قبل أن تنزل الحدود » وفي لفظ للبيهقي « قال أنس : ما خطبنا رسول الله يك بعد 
ذلك خطبة إلا نهى فيها عن اللمثلة » . وقال أبو الفتح اليعمري في « سيرته » : من 
الناس من أبى ذلك » وقد يترحح هذا » لأنه مختلف في سبب نزول هذه الآية » فقد 
ذكر البغوي وغيره لنزولها قصة غير هذه » وإذا اختلفت الأقوال في سبب الآية وتطرق 
إليها الاحتمال فلا نسخ . 

وأيضاً ليس فيها أكثر تما تشعره لفظة « إنما » من الاقتصار في حد الحرابة على ما 
ق ا واناد دعل لطرابةعنايات اع کا فل هؤلاء: خت رادو بالردة 
وسّمل أعين الرعاء وغير ذلك - كما في رواية ابن سعد فليس في الآية ما يمع من 
التغليظ عليهم والزيادة في عقوبتهم » فهذا قصاص ليس مُثلة » والمئلة ما كان ابتداءً 
عن غير جزاء ... ولو أن شخصاً حنى على قوم جنايات في أعضاء متعددة فاقتص منه 
للمجنّ عليهم » لما كان التشويه الذي حصل له من امثلة » . 
)١(‏ سورة المائدة » الآية ١‏ ۳۳ ) . 


(۲) انظر : « سنن النسسائي » : ٩/۷‏ « مشكل الآثار » : 58/0 , « احتلاف الفقهاء » للطبري » 


. ) ۲٣۹ ( ص‎ 


114۲ 


ثم قال معقبا على كلام ابن سيد الناس : « وحاصل هذا القول : أن المثلة.من مشل 
حزاء ثابت لم يُنسّخ » والمغلة عن استحق القتل لا عن مثلة لا تحلّ » لا أنها منسوخة » 
لأنها لم تشرع أولاً لأن ما وقع للعرنيين كان جزاء تمثيلهم بالراعي » ولا شك أن قوله 
« لا تمئلوا  »‏ على ما تقدم من رواية الجماعة ونحوها ‏ إما أن يكون متأخرا عن مثلة 
العرنيين » فظاهرٌ نسخها » أو لا يدرى » فيتعارض حرم ومبيح › حصوصا ولحرم 
قول فيقدم الْحرّم » وكلما تعارض نصّان وترجح أحدهما تضمن الحكم بنسخ الآخر ‏ 
ورواية أنس صريحة فيه . وأما من جنى على جماعة جنايات متعددة ليس فيها قتل › 
بأن قطع أنف رحل وأَذْني رحل » وها عين آخر » وقطع يد آخر ورځل آخرء فلا 
شك في أنه يحب القصاص لكل واحد أداءً حقه.» لكنه يجب أن يستأنى بكل قصاص 
بعد ال قيلة إل يرا مه + وجا يعر هذا الجا معلا بها لاتقصدا .وا 
يظهر أثر التهي والتسخ فيمن ّل بشخص حنى قتله . فمقتضى التسيخ أن يقدل به 


اببتداء ولا يثل به » ٩‏ . 


() «فتح القدير » لابن الحمام : 540/4 . وانظر : « عيون الأثر » لابن سيد الناس : ۱۲۱/۲ 177 ) 
« تفسير البغوي » : ٤۷/۳‏ - 48 » « تفسير الطبري » : 7٠١5/5‏ ( طبع الحلبي ) » « معالم السنن » : 
4ع ربخد هنا التأويل اسان للحديث + وهو نخدي شج ل مطعتن: اق سند قطما > بل ولاق 
متنه أيضاً » بعد هذا لا يبدو صحيحا ما ذهب إليه الشيخ محمد أبو زهرة ‏ رحمه الله من أن الحديث 
مضعّف المعن ولو كانت الكتب الستة أحرجته » فإنه حبر آحاد تعارض مع مبادئ الإسلام المقررة الثابتة 
عن البي ظا » ومعنى القرآن موافق هما » فإنه لا يوحذ به ولا تقبل روايته . انظر كتابه « أبو حنيفة : 
حياته وعصره » آراؤه وفقهه » » ص ( 707 ) . ومن العجب أن لا يتج بهذا الحديث الصحيح الشابت 
ريحتج في الصفحة نفسها بحديث ضعيف منقطع وهو حديث النهي عن المثلة ولو بالكلب العقور . 
وسيأتي في الصفحة الآنية . 


14۳ 


المطلب الثاني 
قطم الرؤوس وحملها 


وما يتصل با ئلة » وهو نوع منها : قطع رؤوس الكفار وحملها إلى الولاة › 
ونقلها من بلد إلى آخر أو من ناحية إلى أخرى › وقد عقد الإمام محمد رحمه الله _ 
بابا خاصا هذه المسألة بين فيه تحريم ذلك لأن فيه مُثلّة فقال : « ذُكر عن عقبة بن 
ذلك » فقيل له : يا حليفة رسول الله إنهم يفعلون ذلك بنا . فقال : فاستنان بفارس 
والروم ؟ لا يحَمَل إليّ رأس » إنما يكفي الكتاب والخبر » . 

وف رواية : قال لهم : « لقد بغيتم » . أي تحاوزتم الحد . 

وف رواية : كتب إلى عمّاله بالشام : لا تبعنوا إل برأس » ولكن يكفين 
الكتاب والخبر ¢ 20 ١‏ 

يقول السرحسِي تعليقا على ذلك : فبظاهر الحديث أخذ بعض العلماء وقال : لا 
يحل حمل الرؤوس إلى الولاة لأنها حيفة » فالسبيل دفنها لإماطة الأذى » ولأن إبانة 
الرأس مثلة » ونهى رسول الله يك عن المثلة ولو بالكلب العقور”" . وقد بين أبو 
بكر 5ه أن هذا من فعل أهل الجاهلية وقد نهيّنا عن التشبه بهم © . 


)2 أخحرحه الطّحاري في « مشكل الآثار » : 04/7 + ٠٠١‏ ء والبيهقي في « السئن» : ۱۳۲/۹ » وسعيد بن 
منصور في « السنن » : 5 و5457 ء وابن أبي شيبة في المصنف » : ۲ »ع وعبدالرزاق : ه/05” . 

(۲) قال الميثمي : « رواه الطبراني وإسناده منقطع » . انظر : « مجمع الزوائد» : ۲٤۹/۱‏ و 47/4١ء‏ 
والطبري ي « التاريخ » : 48/4 ١‏ بلفظ « إياكم والمثلة ولو أنها بالكلب العقور » . 

(۳) « شرح السير الكبير » : ١١١/١‏ . 


١١ 


أن عض غلا الف حار ذلك نكال ان إن كان ت عمط و كت 
للمشركين » فقال السَرحسييّ : « وأكثر مشايخنا ‏ رحمهم الله على أنه إذا كان في 
ذلك كبت وغيظ للمشركين أو فراغ قلب للمسلمين بأن كان المقتول من قواد 

ألا ترى أن عبدا لله بن مسعود 5ه حمل رأس أبي جهل إلى.رسول الله ويا يوم بدر 
حتى ألقاه بين يديه فقال : هذا رأس عدوّك أبي جهل . فقال رسول الله و « ١‏ لله 
أكبر ! هذا فرعوني وفرعون هله الأمة . وكان شره على وعلى أمتي أعظم من شر 
فرعون على موسى وأمته » ٩‏ ؟ وما منعه و لم ینکر عليه ذلك . 


وهو معنى ما رواه الزهري ‏ رحمه الله : قال : لم يحمل إلى رسول الله وي رأ 
يوم بدر . وحمل إلى أبي بكر اه فأنكره » وأول من حملت إليه الرؤوس ابن الزبير #”". 
ولا بعت رسول الله #8 عبدا لله بن أنيس إلى سفيان بن عبدالله قال عبدالله : 
فضربت عنقه وأخذت برأسه فصعدت إلى جبل فاختبأت فيه » حتى إذا رحع الطلب 


وحهت برأسه حتى جئت به إلى البي 9 7" . 


(۱) انظر : « مسند أحمد » ٠۰۳/١‏ و 454 » «المعجم الكبير » للطبراني : 87/9 - ۸۳ » « مجمع الزوائد » : 
٠١5‏ » « السيرة النبوية » لابن هشام : 1۳١ - 1۳٤/١‏ . 

(۲) أخحرحه البيهقي : ۱۳۲/۹ - ۱۳۳ › وسعيد بن منصور : ۲۲١ - ۲۲٣/۲‏ . ولي « مصنف ابن أبي 
شيبة » : 0١5/7‏ : أن أول من حملت إليه الرؤوس معاوية بن أبي سفيان » حمل إليه رأس عمرو بن الحمق 
الخزاعي نه » صحابي حليل » كما هو مذكور في كتب التاريخ » واقتدى به ابن الزبير » وقد تبرّم من 
ذلك الصدّيق وقال : لا تحمل الجيف إلى المدينة ولا إلى غيرها . رأحر ج الطبراني عن ابن عمر قال : « ما 
حمل إلى رسول 8 الال ي ل لتر : « مجمع 
الزوائد » : ۲۳۰/۰ . 


(۳) انظر تخريحه فيما سبق ص ( 155 ) » تعليق ( 7 ) . 


١١ 6 


وحين بعث رسول الله يك محمد بن مسلمة بقتل كعب بن الأشرف » جاء برأسه 
إلى رسول الله ويك فلم ينكر عليه ذلك 9" . 

فتبين بهذه الآثار أنه لا بأس بذلك . والله الموفق » " . 

وهذا الرأي الذي عرضه السَرْحسبىّ هو الذي مال إليه الطّحاوي ‏ رحمه الله _ 
فبعد أن ساق الروايات الي فيها حمل رؤوس القتلى المقتولين نكالاً من بلد إلى بلد , 
ومن ناحية إلى ناحية » وما روي عن أبي بكر ذه ما يخالف ذلك ”© » قال : 

« إن أبا بكر وإن كان قد أنكر ذلك › فقد كان حاملوه ‏ حاملو الرؤوس ‏ شرَحبيل 
ابن حَّسَنة » وعمرو بن العاص » وَعُبَة بن عامر بحضرة من كان معهم من أمرائه على 
الأحناد » منهم يزيد بن أبي سفيان » ومَنْ سواه من كان حرج لغزو الشام من أصحاب 
رسول الله يك » فلم ينكروا ذلك عليهم » ول يخالفوهم عليه . فدلٌ ذلك على متابعتهم 
إياهم عليه . ولا كان ذلك كذلك وكانوا مأمونين على ما فعلواء فقهاء في دين الله عر 
وحل » كان ما فعلوا من ذلك مباحا لما رأوا فيه من إعزاز دين الله وغلبة أهله الكفارَ به » 
وكان ما كان من أبي بكر في ذلك من كراهته إياه قد يحتمل أن يكون لمعنى قد وقف 
عليه في ذلك يعن عن ذلك الفعل » وقد كان رأيه هه معه التوفيق » وكان مشل هذا من 
بعد يرْجَع إلى رأي الأئمة الذين يحدث مثل هذا في إبانهم » فيفعلون من ذلك ما يرونه 
صوابا وما يرونه من حاجة المسلمين إليه ومن استغنائهم عنه » 9© . 


(۱) انظر تخريجه فيما سيأتي ص ( ۱۱١۱‏ ) تعليق ( ۳ ) . 

(۲) « شرح السير الكبير » للسرخسي : ١١١-١١١/١‏ . 

٠ )۲(‏ انظر هذه الروايات كلها ف « مشكل الآثار » : 401/7 - ٠٠١‏ وفيه تخريجها أيضاً . 

)٤(‏ انظر : « مشكل الآثار » : ٤٠٥/۷‏ 4.5 . وراحع أيضاً : « الفناوى البزازية » : ١١1/5‏ بهامش 
« الفتاوى الهندية » » « الفتاوى الخانية » : 50/7 » « البحر الرائق » لابن نيم : ۸٤/١‏ . 


١١ #5 


اللطلب الثالث 
التعذيب بالنار 


وما يتصل بالمثلة أيضا : التعذيب بالنار : وقد نهى الإسلام عنه أشد النهي › 
واعتبره اعتداء على حق الألوهية » إذ لا يعذب بالنار إلا رب النار » وتناول الإمام 
محمد رحمه الله - هذه المسألة بالبحث وأبان عن كراهية التحريق أو التعذيب بالنار 
بعد الظفر والأحذ للأعداء فقال : 


« إنما يكره الإحراق بالنار بعد الأحذ للأسير » على ما روي عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ أن النبي وي بعث سرية وقال لم : ”إن قدرتم على فلان 
فأحرقوه بالنار . وكان قد نخس دابة زينب - رضي الله عنها ‏ ابنة رسول الله ويك 
حتى أَزْلْقَتْ ‏ ألقت ولدها قبل تمامه ‏ ثم قال : إن قدرتم عليه فاقتلوه ولا تحرقوه › 
فإنما يعلب الله تعالى بالنار » ”° . 


ولا بعث رسول الله ويك معاذ بن حبل #ه إلى اليمن قال له : انظر فلاناً فإن 
أمكنك الله منه فأحرقه بالنار . فلما ولى دعاه فقال : « إني قلت لك ذلك وأنا 
500 بعذاب الله تعالى » ولكن إن أمكنك ١‏ لله تعالى 
منه فاقتله » "° . 


6 رواه ابن إسحاق عن أبي هريرة : 5017/١‏ » وأصل القصة في البخاري » كتاب الجهاد » باب لا يعذب 
بعذا ب الله : ١494/5‏ » وفيه أنهما اثنان : هبّار بن الأسود ونافع بن عبدالقيس . وانظر : « فح 
الباري » : 149/5 ٠١١‏ › « نصب الراية» : 4.1/8 ٤۸‏ ع« نيل الأرطار » : ۲۸۳/۷ 2 

« الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة » ص ( 459 ٤١١‏ ) . 


(۲) وأخرجه سعيد بن منصور في « السنن » : 747/7 مختصرا . 


114۷ 


فعرفنا أنه يكره إحراق المشركين بالنار بعدما يقدر عليهم » فأما مع كونه ممتنعاً فلا 
کی 


ونما يدل على ذلك أيضا - وإن كان في نطاق العلاقات الداخلية » إلا أن فيه بيانا 
لأصل الحكم وهو تحريم التعذيب بالنار - ما أخرجه البخاري عن عكرمة أن عليا يه 
حرق قوما » فبلغ ابنَ عباس فقال : لو كنت أنا لم أحرّقهم » لأن النبي فل قال : « لا 
'تعذبوا بعذاب الله » . متهم كما قال انى فيك : من بدّل دينه فاقتلوه » ^ . 
فان ارين الاق مهوا :حي ف اققا "لاون الف انان مل خارف 
يقتل بالسيف » كما هو مذهب أبي حنيفة » وعطاء » وإبراهيم النخعي » والثوري ©" . 
مذهب الجمهور : 


وبعد بيان مذهب الإمام محمد وعلماء الحنفية في حكم المئلة والتحريق وقطع 
الرؤوس وحملها نلمع إلى ما قاله الفقهاء في ذلك مع اتفاقهم على أن النهي قد وقع 
عن ذلك لغير حاجة ولغير المعاملة بالمثل » فقّد قال الحافظ ابن عبدالبر عقب حديث 


4019 «السمير الكبير » : ١459/4‏ . 

(۲) أخرحه البخاري ف الجهاد » باب لا يعدب بعذاب الله : ١49/5‏ .وال ابن حجر في « الفقح » : 
واف انلف ق التسريق فك ولك قمر وان عباتن و عورا ملا سوا كان مب 
كفر » أو لي حال مقاتلة » أو كان قصاصا . وأحازه علي وخالد بن الوليد وغيرهما » وقال المهلب : ليس 
هذا النهي على التحريم بل على سبيل التواضع » ويدل على جوز التحريق فعل الصحابة » وقد سمل 
الني وك أعين العرنيين بالحديد المحمى » وحرّق أبو بكر البغاة بالنار بحضرة الصحابة .. وأكثر علماء المدينة 
يحيزون تحريق الحصون والمراكب على أهلها قاله الشؤريّ والأوزاعي . وقال ابن المثيّر : لا حجة فيما ذكر 
على الحواز » لأن قصة العرئيين كانت قصاصا » أو منسوخة » وريز الصحابي معارض بمنع صحابي 
آخر » وقصة الحصون والمراكب مقيدة بالضرورة إلى ذلك إذا تعين طريقا للظفر بالعدو . وأما حديث 
الباب فظاهر النهي فيه التحريم » وهو نسخ لأمره المتقدم سواء كان بوحي إليه أو باحتهاد منه » وهو 
محمول على من قصد إلى ذلك في شخص بعينه . وقد احتلف في مذهب مالك في أصل المسألة » . 

(۳) انظر : « رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار » للجعبري » ص ( 748 ) . 


١١ 2 


بريدة في تحريم الغلول والغدر والمثلة » قال : « أجمع العلماء على القول بهذا 
الحديث » ولم يختلفوا في شيء منه » فلا يجوز - عندهم ‏ الغلول ولا الغدر ولا 
المثلة » ... والمثلة لا تحلّ بإجماع › والمثلة المعروفة نحو قطع الأنف والأذن وفقء العين 
وشبه ذلك من تغيير خلق الله عبثا . وليس من وجب قتله يحب بذلك قطع أعضائه 
إلا أن يوجبه حصوصا كتابٌ أو سنة أو إجماع » فقف على هذا فإنه أصل  »‏ . 

فقال المالكية : يحرم التمثيل بالكفار بعد القدرة عليهم » ول يمثلوا مسلم » ويبجوز 
حال القتال قبل القدرة عليهم » أو بعد تمثيلهم يمسلم » ويحرم حمل رؤوس الكفار مسن 
بلد إلى بلد آحر » أو إلى أمير الجيش في بلد القتال » ويجوز حملها في بلد القتال لغير 
وال » واستظهر جواز حملها لبلد آحر لمصلحة شرعية كاطمئنان القلوب بالجزم 
الل ريك بالنار قبل القدرة عليهم أثناء القتال ”© . 

وقال الإمام الشافعي : « وإذا اسر المسلمون المشركين فأرادوا تلهم قتلوهم 
بضرب الأعناق وم يجاوزوا ذلك إلى أن يمثلوا بقطع يإ ولا رحل ولا عضو ولا 
مفصل » ولا يقر بطن » ولا تحريق ولا تغريق ولا شيء يعدو ما وصفت › لأن 
رسول الله ويك نهى عن المثلة » وقتل من قل ما وصفت  »‏ . ولا يجوز نقل 
الرؤوس من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام ”2 . ظ 

وقال الحنابلة : يكره تَقْلُ رؤوس المشركين من بلد إلى بلد » والمثلة بقتلاهم 
وتعذيبهم . واستدلوا. عا سبق من الأحاديث والآثار . 


. 505/5 : «التمهيد » لابن عبدالير : 4 ۲۳۲/۲ - 714 » وراحع « البحر الزخار » لابن المرتضى‎ )١( 

(۲) انظر : « جواهر الإكليل » : 754/١‏ » « القوانين الفقهية » ص ( ٠١١‏ ) » « بداية اجتهد » : 580/١‏ ء 
« البيان والتحصيل » : ۳١/۳‏ و ٤٠١-٤٤‏ . 

(۳) «الأم » للشافعي : ١57/4‏ . وانظر أيضا : « شرح صحيح مسلم » للنووي : ۳۷/۱۲ » « شرح الأبي 
على مسلم » : ٤٦/۰‏ » « العزيز شرح الوحيز » : 60۸/۱۳ - 6)٠۹‏ . 

(4) انظر : « سنن البيهقي » : ۱۳۳/۹ . 


١١6 


ويكره رمي الرؤوس بالمنجنيق » نص على ذلك الإمام أحمد في رواية ابن هانئ » 
فقد سئل عن الرحل يكون أمير السرية » فيأخذ الرومي فيقطع رأسه ويرمي به في 
المنجنيق إليهم ؟ فقال : لا يفعل » ولا يحرّقه © . وإن فعلوا ذلك لمصلحة حاز › لما 
روي أن عمرو بن العاص حين حاصر الإسكندرية » ظفر أهلها برحل من المسلمين 
فأخذوا رأسه » فجاء قومه عَمْرأً مغضبين » فقال لهم عمرو : خذوا رحلاً منهم 
فاقطعوا رأسه » فارموا به إليهم في المنجنيق » ففعلوا ذلك » فرمى أهل الإسكندرية 
رأس المسلم إلى أهله ”© . 
مقارنة : 

تلكم هي أحكام الإسلام » تجعل الفضيلة والكرامة نطب عينيها حتى ولو مع 
الأعداء والحيوانات » فلا يجوز تعذيبها ولا التمثيل بها ولا تحريقها .. بينما حروب 
العصبيات والتشفي والمطامع الى يعيشها القرن العشرون » تترك آثارها في المحاربين : 
سملا للأعين » وقلعا للأظفار » وجدما للأنوف » وقطعاً للآذان والأطراف 
والأعضاء .. وتشويها في الجسم » وقتلاً جماعياً » واعتداء على الأعراض » وانتهاكا 
للحرمات . والأمئلة والشواهد على هذا كثيرة تعرّ على الحصر تحدها فى الاعتداء على 
المسلمين وعلى الأقليات المسلمة في شتى بقاع الدنيا ء في الفلبين » والحبشة › 
ووؤشياء:والوسة واف .و قرعا وها 


. ٠١١/۲ : انظر : « مسائل الإمام أحمد » رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ‎ )١( 

هه « المغين » لابن قدامة : o‏ 3 هذا يقول الشوكاني في « السيل الجرار » : 4 oA‏ : « إذا کان 
في حمل الرؤوس تقوية لقلوب المسلمين » أو إضعاف لشوكة الكافرين فلا مانع من ذلك » بل هو فعل 
حسن » وتدبير صحيح .. ولا يتوقف حواز هذا على ثبوت ذلك عن النبي 8 » فإن تقوية حيش 
الإسلام » وترهيب جيش الكفار مقصد من مقاصد الشرع » ومطلب من مطالبه لا شك في ذلك »› وقد 
رقع حمل الرؤوس ف أيام الصحابة » وأما ما روي من حملها في أيام النبوة فلم يثبت شيء من ذلك » . 
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المبحث الراع 
مدى مشروعية ا خداع ا حربي 

ميسن : 

ينفر الإسلام أشد التنفير من الغدر ومن كل ما يشبه الغدر ”2 » سواء في حال 
السلم أو الحرب » ولكنه يبيح استعمال الحيلة والخداع في الحرب ما لم يكن فيهما ما 
يتنافى مع الأحلاق الإسلامية . 

وترجع إباحة الخداع الحربي إلى أنه يخرج عن مفهوم الغدر » إذ أنه يعمل في محال 
أمور متوقعة في كل حظة » ويمكن توقيه باليقظة التامة والعلم بأساليب الحرب . وهو 
فوق ذلك من العوامل الى تقصر أمد الحرب بأدائها إلى سرعة الاستسلام ما يكون 
فيه حقن الدماء » وذلك كالإشعار بأن عدد القوات أكثر ما هي في الحقيقة أو أقلّ ما 
هي ف الواقع » لإصابة العدو بالخطأ في الحسبان » وبعث العيون والأرصاد › 
واستعمال الألوان والأعلام المضللة ... ^ . 

وقد تناول الإمام محمد بن الحسن ‏ رحمه الله هذه المسألة في « باب الحرب 
خدعة » من كتابه « السّير الكبير » فدلل على مشروعيتها وأوضح بعض أساليب 
الخداع الجائز » وميّر بينها وبين الغدر الحرّم . ونبحث ذلك في مطلبين اثنين : 


. ) ۷۲۷ ( انظر فيما سبق ص‎ 4)١( 
» القانون الدولي » د. حسي حابر‎ « » ) ۲٠۲ ( (؟) انظر : « منهج الإسلام في الحرب والسلام » » ص‎ 


ص ( ۳۲۲ ). 
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المطلب الأول 


مشروعية وساتل الخداع الحربي 


روى الإمام محمد رحمه الله - عن سعيد بن ذي حدّان قال : أخيرني من سمع 


عليا ونه يقول : قال رسول الله ي : « الحرب خذعة » 27 أو حدعة ^ . 


(010 


(۲) 


أحرحه الإمام أحمد : 40/١‏ و ٠١١‏ ء والطحاوي لي « مشكل الآثار » : ۳٠۹/۷‏ » وأبو يعلى : 
١‏ » والطيري ف « تهذيب الآثار » : ٠٠١/١‏ » وابن أبي شيبة : ٥۲۹/۱۲‏ »عن سعيد بن ذي 
حدّان عن علي قال : مى الله الحرب خدعة على لسان رسوله #8 ... وأخرحه أبو عوانة : ۷۸/٤‏ بلفظ 
« إن الله جعل الحرب ... » وسعيد بن ذي حُدَان بجهول كما قال ابن حجر . وقد صحح الطيري هذا 
الحديث فقال : « هذا حير عندنا صحيح سنده » . والحديث صحيح من رراية حابر وأبي هريرة مرفوعا 
عند الشيخين » وموقوفاً على علي عند البخاري . وانظر : « تهذيب الآثار » للطبري : ©600١‏ «عملة 
القاري » للعيئ : 4 ۲۷١ - ۲۷١/۱‏ وما بعد » « كنز العمال » : 75/4 , « صحيفة همام بن مه » 
ص ( ٩۱‏ - ۹۲ ) . وقد روي هذا الحديث عن سبعة عشر صحابيا » ولذلك عدّه السيوطي والمناري 
وغيرهما من الأحاديث المتواترة . انظر : « فيض القدير » للمناوي : 4١١/۳‏ » « نظم المتنائر من الحديث 
المتواتر » للكتاني » ص ( ١47‏ ) . 

خدعة : تروى على ثلاثة أوحه : ( حذعة ) بفتح الخاء وسكون الدال ء و ( حذعة ) بضم الخاء وضكون 
الدال » و ( حدعة ) بضم الخاء وفتح الدال . وحكى المنذري لغة رابعة بالفتح فيهما ( حَدَعَة ) > وحكى 
مكي بن أبي طالب لغة حامسة ( خدّعة ) بكسر أوله مع الإسكان . قال النووي : اتفقوا على أن الأولى 
الأفصح . حتى قال علب : بلغنا أنها لغة البي وي » وبذلك حزم أبو ذر الهحروي . 

ومعنى ( الخدعة  )‏ بالإسكان ‏ أنها تخدع أهلها من وصف الفاعل باسم المصدر › أو أنها وصف 

المفعول كما يقال : هذا الدرهم ضرب الأمير . أي : مضروبه . وقال الخطابي : معناه أنها مرة واحدة » 
آي إذا سدع لقتل رة راسدة 1 يكن اله زقاقة :ومن قال :دة اراد الا با يكال هله لي 
ومن قال : خبدّعة ‏ بفتح الدال - كان معنا : أنها تخدع الرحال وتمنيهم » ثم لا تفي لحمء كمايقال: 
رحل لعب » إذا كان كثير التلعٌب بالأشياء . 


وقال ابن المنير : معنى الحرب خحدعة » أي : الحرب الجيدة لصاحبها » الكاملة في مقصودها إنما هي 
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قال السَرْحسبي : وفيه دليل على أنه لا بأس للمجاهد أن يخادع قرينه في حالة 
القتال ولا يكون ذلك غدراً منه . وهذا الخداع الحربي يتخخذ صوراً ثلاثة : 


أ أن يكلم من يبارزه بشيء وليس الأمر كما قال » ولكنه يضمر خلاف ما 
يظهره له . كما فعل علي ڪه يوم الخندق حين بارزه عمرو بن عبد ود » قال : اليس 
قد ضمنت لي أن لا تستعين علي بغيرك » فمّنْ هؤلاء الذين دعوتهم ؟ فالتفت 
كالمستبعد لذلك » فضرب علي ساقيه ضربة قطع رجليه ‏ . 

ب وكان من الخدعة أن يقول لأصحابه قولا ليْرِي من سمعه أن فيه ظفرا › أو 
أن فيه أمرا يقري أصحابه » وليس الأمر كذلك حقيقة » ولكن يتكلم على وحه لا 
يكون كاذيا فيه ظاهرا . على ما روي أن عليا ڪه في حروبه كان ينظر إلى الأرض ثم 
يرفع رأسه إلى السماء يقول : ما كذبت ولا كذبت . يري مَنْ حضره أن الني وه 
أخيره .ما امي ون ان المع ان واج رط زكرن لت 


أن الكذاي: اخ به أ هرادا :ل ذا ن :ذلك له رخ ة فة راا اراد 
استعمال المعاريض . وهو نظير ما روي أن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه كذب 


المحادعة لا المواحهة . وذلك أخطر المواحهة » وحصول الظفر مع المخادعة بغير حطر . وأصل الدع : إظهار 
أمر وإضمار حلافه . انظر : « معام السنن » للخطابي : 477/8 » وله أيضا : «غريب الحديث » : 1514/97 - 
57« فتح الباري » : ٠١۸/١‏ » « شرح النووي على صحيح مسلم» : 10/17 » « طرح التثريب > 
للعراقي : 7١4/7‏ » « عمدة القاري » للعيين : 775/١ ٤‏ » « إرشاد الساري » للقسطلاني : ٠٠١/١‏ › 
« الْغرب ف ترتيب المعرب » للمطرزي : ١‏ ء « فيض القدير » للمناوي : 4١١1/9‏ . 

() «السّير الكبير » : 170/١‏ » وهو أيضا ني « المغئ » لابن قدامة : ٠۹۰/۱۰‏ . 

)2 «السير الكبير » : ١١١/١‏ . 
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ثلاث كذبات ”“ . والمراد أنه تكلم بالمعاريض ‏ » إذ الأنبياء - عليهم صلوات الله 
وسلامه - معصومون عن الكذب الحض . وقال عمر ذف : « إن في معاريض الكلام 
لمندوحة عن الكذب » ©" . 


قال السَرْحسيّ : وأخذ بعض العلماء بالظاهر فقالوا : يرخص في الكذب فى هذه 


الحالة ‏ حالة الحرب ‏ واستدلوا بحديث أبي هريرة #5 أن البي قي قال : « لا يصلح 
الكذب إلا في ثلاث : في الصلح بين انين » وفي القعال » وفي إرضاء 
الرجل أهله » © . 


(۱) 


(۲) 


ف 


(5 


عن أبي هريرة هه قال : قال رسول ## : « لم يكلب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات » رن 
رراية : ” لنتين منهن في ذات الله عر وجل ... » انظر : « صحيح البخاري » كتاب الأنبياء : ۳۸۸/٩‏ » 
صحيح مسلم » كتاب الإيمان : ١805/١‏ . 

المعاريض : جمع يراض » من التعْريض » وهو حلاف التصريح من القول . يقال : عرفت ذلك ف 
يعراض كلامه ومِعْرّض كلامه » بحذف الألف ‏ قال الكفوي : والتعريض هو اللفظ الدال على معنى لا 
من حهة الوضع الحقيقي أو المحازي » بل من جهة التلويح والإشارة » فيختص باللفظ ال ركب » كقول من 
يتوقع صلة : ( را لله إني محتاج ) فإنه تعريض بالطلب مع أنه لم يوضع له حقيقة ولا بحازا » رإئما فهم منه 
الى بن عرض الط أي جن جا انلزن « هة هن ا و د 
للكفوي : ١١١/14‏ . 

روي موقوفا على عمر ظا » فرواه البخاري لي « الأدب المفرد » ص ( 558 ) » رابن أبي شيبة : ۷۲۳/۸ » 
رالبيهقي ي « السنن » : ١194/٠١‏ رفي « شعب الإيمان » : 7١7/4‏ ( طبعة بيروت ) » والعسكري ل 
« الأمثال » » وهناد في « الزهد » : ٠ 151/١‏ وروي مرفوعا عن عمران بن حصين » وموقوفاً عليه ل 
« الأدب المفرد » ص ( 755 ) » وني « شعب الإيمان » : 4/4 7٠٠١‏ » ون « الزهد » مناد : ۲١۱/۳‏ 
رالموفوف أصح . ورواه الطبري في « تهذيب الآثار» ص ( ١1١‏ ) » والطبراني ني « الكبير » » وابن 
السجي ص ( 51 ) بسند جيد . انظر : « تخريج أحاديث إحياء علوم الدين » للعراقي والزييدي : 
5/4 رو ۲٤۱۷/١‏ - ۲۱۸ ۰ « كنز العمال » : ۹۳۰/۳ ۔ 589 ع « کشف الخفاء» : ۲۷۰/۱ _ 
1 » « فتح الباري » : ٥۹٤/۱۰‏ . 

روي بألفاظ ومن طرق » فأخرحه التزمذي ف البر والصلة عن أسماء بنت يزيد بلفظ « لا يحل الكذب إلا 


11٤ 


والمذهب عندنا أنه ليس المراد الكذب المحض » وإنا المراد استعمال المعاريض 7" ع 
0 9 
ولعل هذا ما يشير إليه قول الإمام محمد أيضا : لا حير في الكذب في جد ولا هزل › 
فإن وسع الكذب في شيء ( حاز فيه ) ففي خصلةٍ واحدةٍ » أن ترفع عن نفسك أو 
عن أخيك مظلمة » فهذا نرحو أن لا يكون به بأس 2" . ففي هذا إشارة إلى أن 
المعاريض ف هذا وأمثاله أحوط . 


وعقب الإمام أبو حعفر الطحاوي على الروايات في الترخيص بالكذب في الحرب 
وغيرها : بأن كل ما فيها هو نفي رسول الله وي الكذب عمن يُصّلح بين الناس » 
فينمي حيرا أو يقول خيراً » ول يكن ذلك إلا على القول الذي بمعاريض الكلام ما 
ليس قائله كاذبا » فظاهره عند الناس كذب » ولیس قائله بكذاب إذ كان لم يِردْ به 


الكذب إنما أراد معنى سواه » أما التعريض في مثل هذا حتى يكون المحاطب يقع في 
قلبه حلاف حقيقة كلام من يخاطبه » فإن ذلك مما يباح ولا بأس به » وهو في 
كتاب الله عر وجل في قصة موسى اة مع صاحبه لما قال له  :‏ لآ توَاخِذَنِي ما 
نسييت 4 ”2 . ليس لأنه نسي ولكنه على معاريض الكلام ”© . ومثل ذلك ما روي 


في ثلاث ... » : 58/5 - 59 وقال : وقال محمود في حديئه : « لا يصلح الكذب إلا في ثلاث ... » 
هذا حديث حسن » والإمام أحمد : 451/5 » والطّحاوي في « مشكل الآثار » 597/17 » وابن أبي 
شيبة : 85/9 » والبغوي في « شرح السنة » : ١١8/7‏ » ومعناه في « الصحيحين » من رواية آم كلثوم 
بنت عقبة . وانظر : « سلسلة الأحاديث الصحيحة » : ۷٤/۲‏ - ۷۷ . 

(0) « شرح السّير الكبير » : ١1١9/١‏ » وهو أيضا ما ذهب إليه الطبري ‏ رحمه الله . وانظر : « عمدة 
القاري » : ۲۷۷-۲۷٦/۱ ٩‏ . 

(۲) انظر : « الموطأ » برواية الإمام محمد : 4١8 - ١17/7‏ مع « التعليق الممجد » للكنوي . 

(0) 2 سورة الكهف › الآية ( ۷۳ ) . 

6 هذا التأويل للآية الكريعة مروي عن أبي بن كعب وابن عباس حه . انظر : « تفسير البغوي » : °/1۹۰ <« 
« البحر الحيط » : ١٠١/5‏ > « تفسير القرطبي » : ١‏ » « زاد المسير » لابن الجوزي : ١71١/٠‏ . 
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من أن « الحرب خحدعة » هو الكلام الذي يكون ظاهره معنى يخيف أهل الحرب وإن 
كان باطنه ثما يريده المتكلمون به حلاف ذلك . وقد حاء فى تلك الأحاديث إضافة 
تلك الأشياء المرخص فيها إلى الناس بقول الراوي « مما يقول الناس إنه كذب » 
فأضاف الكذب إلى قول الناس في تلك الأشياء لا إلى حقائق تلك الأشياء » وا لله 
نسأله التوفيق 9" . 

وقد رحّح هذا أيضا الإمام أبو حعفر الطبري » عندما ساق أقوال علماء السلف 
وما استدلوا به على معاني هذه الأحاديث فقال:: 

« قد احتلف السلف من علماء الأمة قبلنا في الكذب الذي أباح يه وفي معاني 
هذه الأحبار ... فقال بعضهم : الكنذب محظور حرام على كل أحد غير حائز 
استعماله في شيء » لا في حرب ولاف غيرها . قالوا : والذي أذن الني فلك فيه من 
ذلك من معاني الكذب المتعارف بين الناس حارج » وإنما الذي أذن فيه من ذلك 
كالذي فعله بالأحزاب عام الختدق إذ راسلت يهود بي قريظة أبا سفيان بن حرب 
ومن معه من مشر كي قريش للغدر يمن في الأطام ( الحصون ) من ذراري المسلمين 
ونسائهم ... وكالذي روي عنه ويك في ذلك كان يفعل أهل الدين والفضل في 
مغازيهم » وقد استعمل مثلّ ذلك في غير الحزب أثمة من سلف الأمة - وساق شواهد 
على ذلك . 

وقال آخرون : بل الكذب الذي رخص رسول الله © فى هذه الخلال الثلاث هو 
جميع معاني الكذب ‏ وساق أيضا أمثلة على ذلك 


0 1 0 و 
)١(‏ انظر : « مشكل الآثار » للطحاوي : ۳۷۱-۳۹۱/۷ . 


١١5 


وقال آخحرون : لا يصلح الكذب في شيء تصريحاً ولا تعريضا في جحد 
لالع :. 

ثم قال : « والصواب من القول في ذلك عندي : قول مَنْ قال : إن الكذب الذي 
ذد البي يي فيه ؛ في الحرب » وفي الإصلاح بين الناس » وعند المرأة يستصلح به » هو 
ما كان من تعريض بنجاته » نحو الصدق » غير أنه ثما يحتمل المعنى الذي فيه الخديعة 
) عمو رن كان دلت و خرب أل سراف الام إن كان ذلك ن اا قاي »ر 
مراد المرأة إن كان ذلك فى استصلاحها » وذلك كالذي ذكرنا عن رسول الله ا من 
قوله في خديعة الحرب لنعَيِمِ بن مسعود : « فلعلنا أمرناهم بذلك » ... فأما صريح 
الكذب ؛ فذلك غير جائر لأحد في شىء » © . 

ج ومن هذا النوع من الخداع الحربي : أن يقيّد كلامه ب « لعل » و« عسى » 
> فإن ذلك بمنزلة الاستثناء , يخرج الكلام به من أن يكون عزيمة . كما في قصة 
نيم بن مسعود عندما جاء إلى النبي غه يوم الخندق فقال ارول اله إن من 
قريظة قد غدرت وبايعت أبا سفيان وأصحابه . فقال رسول الله يي : « فلعلنا نحن 
أمرناهم بهذا » . فرجع إلى أبي سفيان وقال : زعم محمد أنه أمر بين قريظة بهذا . 
فقال : أنت سمعته يقول هذا ؟ قال : نعم . قال : فوالله ما كذب . 

وتمام هذه القصة ذكر في المغازي من وجهين : 

أحدهما : أن بن قريظة كانوا في عهد رسول الله ل إلى أن جاء الأحزاب ومعهم 
حي بن أخطب زعيم بن النضير فما زال بكعب بن أسد وبي قريظة حتى نقضوا 


. ٠١١-١۱۳/۱ : تهذيب الآثار » للامام الطبري‎ « )١( 


(۲) المرحع نفسه : ( ١١٠ 1١١514‏ ) » وانظر أيضا : « قانون التأويل » لابن العربي » ص ( 5177 - 1۷۳ ) . 
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العهد بينهم وبين رسول الله ويك وبايعوا أبا سفيان على أن يُغِيْروا هم على المدينة › 
والأحزاب يقاتلون البي غه وأصحابه » فاشتد الأمر على المسلمين لذلك » كما 
قال ١‏ لله تعالى : 3 إِذجَاُوكم من قَوقَكُمْ ون سل منكم 4 ”2 فحاء نعي 
ابن مسعود يخبر رسول الله يي بهذه المبايعة » وهو كان مشركا يومعذ © » فقال 
رسول الله يي : « فلعلنا أمرناهم بذلك » يريد أن هذا من مواطأة بيننا وبينهم حتى 
نحيط بالأحزاب من كل جانب . ظ 


فلما حرج من عنده قال له عمر : يا رسول الله ! أَمْرٌ بن قريظة أهون من أن 7 
عنك شيء من أحل صنيعهم . فقال رسول الله 6 : « الحرب خدعة ياعمر» 
فكانت تلك الكلمة سبب تفرقهم وتفرق كلمتهم وانهزامهم 

والوجه الآخر : أنهم بعد هذه المبايعة قالوا يي بن أخطب : لا نأمن أن يطول 
الأمر وتذهب الأحزاب ونبقى مع محمد فيحاصرنا ويخرحنا من ديارنا كما فعل بك 
وبأصحابك . فقال حيبي بن أخطب : أنا أطلب منهم أن يبعثوا سبعين من أبناء 
كبرائهم إليكم لیکونوا رهناً فی حصنكم » وكان نعيم بن مسعود عندهم حين جرت 
هذه الحاورة فحثهم على ذلك . فقالوا : هو الرأي . ثم جاء إلى رسول الله يك 
وأخيره .ما جرى » فقال رسول الله يي : « فلعلّنا أمرناهم بذلك » فجاء إلى أبي 
سفيان فوحد عنده رسول بن قريظة يسأله الرهن . فقال له : هل علمت أن محمدا لم 
يكذب قط ؟ قال : نعم . فقال : إني سمعته الآن يقول كذا وكذاء وهذا في مواطأة 


.)١١( سورة الأحزاب » الآية‎ )١( 

(۲) وري رواية ابن إسحاق أنه كان قد أسلم يومعذ » وقد ساق ابن إسحاق القصة بغير هذا الطريق في « السيرة 
النبوية » : ۲۲۹/۲ - ۲۳۲١‏ . ولذلك قال ابن كثير ‏ رحمه الله - : وهذا الذي ذكره ابن إسحاق من 
قصة نعيم بن مسعود أحسن مما ذكره موسى بن عقبة ‏ وقد ساق القصة من طريقه بنحو مما في رواية 
السسراحسي . انظر : « البداية والنهاية » : ١١7/4‏ . 
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بينه وبين بي قريظة ليأحذوا سبعين منكم فيدفعوهم إليه ليقتلهم » وقد ضمن لهم على 
ذلك إصلاح جناحهم - يعن رد بي النضير إلى دارهم ‏ فقالوا : هو كما قلت واللات 
والعرّى . وكان ذلك يوم الجمعة . فبعث إلى بي قريظة أن اخرحوا على تلك المبايعة 
ال بيننا فقد طال الأمر . فقالوا : غدا يوم السبت » ونحن لا نكسر السبت . ومع 
ذلك لا نخرج حتى تعطونا الرهن . فقال أبو سفيان : هو كما أخبرنا به نيم . وقذف الله 
الرعب في قلوبهم » فانهزموا في تلك الليلة » وكفى الله المؤمنين القتال ”© . 


قال الإمام محمد : فهذا ونحوه من مكايد الحرب » فلا بأس به 7 . 


المطلب الثاني 
التفريق بن الخداع الحربي والآمان 


ويفرق الإمام محمد رحمه الله - تفريقا واضحا بين الخداع في الحرب باستعمال 
معاريض الكلام والأمان الذي لا يجوز فيه الغدر ء فعقد لذلك بابا بعنوان « باب ما لا 


يكون أمانا » وبابا آحر بعنوان « باب ما يكون أمانا وما لا يكون  »‏ » فقال : 


6 أخخر ج القصة بهذا الطريق : الطبري في « تهذيب الآثار » : ١0-١5١١ء‏ رالواقدي في « المغازي» : 
۲ - 4۸۷ » وعبد الرزاق في « المصنف » : ۳۹۸/۰ - ۳۹۹ . وأخرحها بغير هذا السياق ابن 
إسحاق . انظر : « سيرة ابن هشام » : ۲۲۹/۲ - ۲۳١‏ » « معجم ابن الأعرابي » لوحة ( ۸۳ و 84 ) 
مصورة عن نسخحة بجمع اللغة العربية بدمشق برقم ( 1١1١‏ ) نقلاً عن غريب الحديث للخطابي : 
۲ : وانظر : « كنز العمال » : 459/١١‏ 456 . 

(۲) «السّير الكبير » : ١77/١‏ ء وراجع تعليقات الشيخ أبو زهرة على « شرح السير» : ۲۸۸/۱ - ۲۹۱ » 
( طبعة حامعة القاهرة ) . 


(0) «السير الكبير » : 1575/1١‏ ر۸١٣‏ . 
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« وإذا دحل المسلم دار الحرب بغير أمان فأخذه المشركون فقال لمم : أنا رحل 
منكم » أو حئت أريد أن أقاتل معكم المسلمين » فلا بأس بأن يقتل مَنْ أحبً منهم 
ويأحذ من أموالهم ما شاء» ° . 

ويعلل السسرّحسيّ ذلك فيقول : لأن هذا الذي قال ليس بأمان منه لهم » إنماهو 
خداع الحرب باستعمال معاريض الكلام ؛ فإن معنى قوله : « أنا رجحل منكم » : أي 
آدمي من جنسكم . ومعنى قوله : « جئت لأقاتل معكم المسلمين » : أي أهل البغي 
إن نشطتم في ذلك » أو أضمر في كلامه : « عن » » أي جنت لأقاتل معكم دفعا عن 
المسلمين . ولو كان هذا اللفظ أمانا منه لم يصح » لأنه أسير مقهور ف أيديهم 
فكيف يؤمنهم ؟ إنما حاجته إلى طلب الأمان منهم . وليس في هذا اللفظ من طلب 
الأمان شيء”" . 

واستدل الإمام محمد رحمه الله - على ما ذهب إليه بالأحاديث والآثار » فمن 
ذلك ما روي أن رسول الله 8 بعث عبد الله بن نيس سريّة وحده إلى خالد بن 
سفيان بن نبيح الهذلي » ولما جاءه قال له : حئت لأنصرك وأكثرك وأكون معك › 
ومشى معه وحدئه ثم تخلف عنه فضرب عنقه © . 

ووجه الاستدلال بهذه القصة : أن هذا القول لم يكن أماناً منه » إذ أن معنى 
قوله : « جئت لأنصرك » » أي أنصرك بالدعاء إلى الإسلام والمنع عن المنكر . وهو 
قتال رسول الله يك » على ما قال عليه الصلاة والسلام : « انصر أخاك ظالماً أو 
مظلوما . فقيل يا رسول الله أنصره مظلوماً » فكيف أنصره ظالاً ؟ قال : تمنعه مسن 
)١(‏ المصدر نفسه : 515/١‏ . 


(۲) « شرح السیر الكبير » : 355/١‏ . 
(۳) انظر تخريج القصة فيما سبق ص ( 155 ) تعليق ( ۲ ) . 


١١6٠ 


الظلم فذلك نصرك إِيّاه » ”“ . وقوله : « أكثرك » » أي أجعلك إرباً إرباً فأكثر 
أحزاءك إن لم تؤمن » وأكون معك إلى أن أقتلك ‏ . 

واستدل أيضاً بحديث يزيد بن رومان في مقتل كعب بن الأشرف من عظماء يهود 
يثرب » لما أعلن العداوة واستقصى في إظهاره » وقدم مكة بعد غزوة بدر » وجعل 
يرثي قتلى المشركين ويهجو رسول الله ب » فانتدب له محمد بن مسلمة #ه واجتمع 
مع اناس آخرين على قتله وقالوا : يا رسول الله نحن نقتله فأَذَنْ لنا فلنقل » لا بد لنا 
دود أى دهم اتال الفاريض و اهار الك مك ,فال :قزرا واس 
بتمامها في كتب السيرة تدل على جواز المعاريض في الكلام مع الحربيين ولا يعتبر ما 
ا ا راا جک ما نار قرا 0 

رها اشر ف عله ابض ااال تقال ان جى +« القرفة ميق الأمان 
اللازم وبين الخديعة المباحة في الحرب : أن الأمان تطمئن إليه نفس الكافر » والخديعة 
هي تدبير غوامض الحرب ما يوهم العدو الإعراض عنه أو النكول حتى توحد فيه 
الفرصة ؛ فيدحل فى ذلك : التورية » والتبييت » والتشتيت بينهم » ونصب الكمين › 


)١(‏ أتخرحه البخحاري في الإكراه » باب يمين الرحل لصاحبه : 577/1١7‏ ؛ وأخرج مسلم معناه عن حابر لي 
كتاب البر » باب نصر الخ : ۱۹۹۸/٤‏ . 

(۲) « شرح السّير الكبير » للسرخحسي : ۲٦۸/۱‏ و ۲۷۰ . 

(۳) « شرح السّير الكبير » : 710/١‏ - 777 . وقد روى الإمام محمد هذه القصة من طريقين عن حابر كه . 
وزو اغا البشاري ايسا فن جار كاب لوی جاب قعل كس بن الأشرت الات بق 
ومسلم في النهاد » باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود : ٠١١١ ١475/7‏ . قال ابن حجر لي 
« الفتح » ( 740/1 ) : وفيه حواز الكلام الذي يحتاج إليه في الحرب ولو لم يقصد قائله إلى حقيقته . 
وانظر ما كتبه العلامة المودودي ‏ رحمه الله ردا على الشبهات الي أثيرت حيال مقتل كعب في 
« شريعة الإسلام في الجهاد والعلاقات الدولية » ص ( ۲۳۹ - 747 ) » وراحع « عمدة القاري » 


. ۲۷۷/۱٤ : للعيى‎ 


١١١ 


والاستطراد حال القتال . وليس منها أن يظهر لهم أنه منهم أو على دينهم › أو حاء 
لنصيحتهم حتى إذا وجحد غفلة نال منهم » فهذه خيانة لا تجوز  »‏ . 

ولقد بلغ الإسلام شأوا عالياً في الالتزام بالوفاء في استعمال هذه المعاريض 
والحيل الحربية والخداع , لا يدانيه أحدث القوانين الدولية . ومن روائع الأمثلة في 
ذلك مارواه الإمام محمد بن الحسن أن عمر بن الخطاب ونه كتب إلى أحد قواده 
الحاربين للفرس قال : « بلغي أن رجالاً منكم يطلبون العلج ”° حتى إذا فر العلج 
واشتدٌ في الجبل وامتنع » فيقول له الرحل المسلم : لا تخف » ثم إذا أدركه قتله » وإني 
والله لا يلغي أن أحداً فعل ذلك إلا ضربت عنقه » ^ . 


إل عر ا ی فک رر كان تازه ی وطن 
إليها ؛ فلما أي بالهرمزان إلى عمر بن الخطاب #5 قال : تكلم . قال : أتكلم بكلام 
خی کان ميف ؟ قال عي كلد حي . فقال : كنا وأنتم في الجاهلية لم يكن 
لنا ولا لكم دين » فكنا نعدكم معشر العرب .منزلة الكلاب » فإذا أعرّكم الله بالدين 
وبحت رسولاً نكم | نک : ال عم + اقول هذا راتت اس ن ابت ٠2‏ 


a E ) ٠١١ ( انظر : « القوانين الفقهية » لابن حزيء› ص‎ )١( 
› وهاهنا أمور متقاربة في ظاهر الاسم متباينة في المعنى والحكم » منها الغذر » والفتك‎ « : ) ٠١١/۲ ( 
» والمكر » والكيد » والغِيْلة » فالغدر حرم في الحرب وغيرها » وهو أن يؤمّن الرحل ثم يغدر به فيقتله‎ 
. رمثله الفتك » وقد حاء : « قيد الإيمان الفتك » , والمكر حرم في كل حال . والكيد مباح في الحرب‎ 
وأما الغيلة فهو أن يخدع الرحل فيخرحه من المصر إلى الحبّانة ( المقبرة والصحراء ) » أو من العمارة إلى‎ 
. ) ٠٠١-۲۱۴۳ ( الخراب فإذا حلا معه وثب عليه فقتله » . وراحع « الفروق اللغوية » للعسكري » ص‎ 

(؟) العلج : الرحل الضخم من كفار العحم » ويطلق أيضاً على كل كافر مطلقاً » والجمع علوج وأعلاج . 
انظر : « المصباح المنير » : 78/7 . 

(۳) قال الحافظ ابن عبدالبر : وهذا القول من عمر عند أهل اجاز على التغليظ » إِدُ لا يقعل مؤمن بكافر 
عندهم . انظر : « التمهيد » : ۲۳٤/۲٤‏ . 


١١5 ؟‎ 


قال لأصحابه : اقتلوه . فقال المرمزان : أفيما علمكم نبيكم أن تؤمّنوا أسيرا ثم 
تقتلوه ؟ فقال : متى أمنتك ؟ فقال : قلت لي تكلم بكلام حي » والخائف على نفسه 
لا يكون حيا . فقال عمر : قاتله الله » أحذ الأمان ولم أفطن له 29 . 

وذلك كله تحرز عن الغدر ولو كان في حال الحرب » والغدر ليس من أبواب 
الحيلة أو الخداع الجائز في الحروب ٠‏ كما تقدم . 

وفرّق علماء الحنفية بين الغدر والخداع في الحرب . فقالوا : « ما دام الحسرب 
قائمة لا يحرم الخداع » بأن نريهم أنا لا نحاربهم في هذا اليوم حتى أمنوا فنحاربهم 
ف أو تذعب إلى صرب اخذر عضن غفلوا ایی اا > رر ذلك . لات ما إذا 
جرى بيننا وبينهم قرار على أن لا نحارب في هذا اليوم حتى أمنواء فإنه لا يجوز 
الحاربة » لأن هذا استئمان وعهد » فا نحاربة نقض للعهد › وهذا ليس من خداع 
الحرب + بل داع في حال السلم فيكون غدرا 6 © . 

مذهب الجمهور : 

قال النووي رحمه الله : « اتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب وكيف 
أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل . وقد صح في الحديث 
حواز الكذب ف ثلاثة أشياء أحدها الحرب ... والظاهر إباحة حقيقة نفس الكذب › 


لكن الاقتصار على التعريض أفضل » وا لله أعلم » © . 


. ) ١ ( تعليق‎ ) ٥۹٦ ( و ۲۸۳ و ۲۸۹- ۲۹۰ ۰ وانظر فيما سبق ص‎ ۲٦٤ 3537/١ : » «الستير الكبير‎ )١( 
: النقاية مختصر وقاية الرواية » لصدر الشريعة امحبوبي » ورقة ( ۹۸ أب ) خطوط مصور . وانظر‎ « 69 
. ۱۸۸/٤ : » الاحتيار لتعليل المحتار‎ « 


(۳) انظر : « شرح النووي على صحيح مسلم » : 45/17 » « إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم » 
لبي . ]ماه » وراحع « فتح الباري» : ۱۸/٦‏ > « إرشاد الساري » : ههه ١‏ >« نيل الأوطار » 
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وقال ابن جماعة : « يمستحب للسلطان إذا أراد غزوة أن يوري بغيرها › اقتداء 
برسول الله يي » ولان ذلك من مكايد الحروب ... » ويبث الجواسيس فى عسكر 
العدو » ويوجه إليهم بضروب من الخداع وتقوية الأطماع إن أمكن . ومن خحدع 
الحرب أن ينشئ إليهم كتبا وأحوبة مرموزة وأخبارا مدلسة » ويكتب على السهام 
ويرمي بها إليهم » ويبث في عسكرهم ما ينفعه فعله » وكل ذلك وردت به السنة . 


وباحملة : ينبغي أن يجعل اليل في حصول الظفر أولا » ويكون القتال آخر ما 
يرتكبه في نيل ظفره » فإن الحيلَ في الحروب وحودة الرأي أبلغ من القتال » لأن الرأي 
أصل والقتال فرع عليه » وعنه يصدر  »‏ . 
مقارنة : 

وفي القانون الدولي العام يفرق الشراح بين الحيلة الي تباح في الحرب كتضليل 
العدو واستدراحه » ومفاجأته بالهجوم ليلا أو في مواقع لم يكن يتوقع المحوم منهاء 
وبث الألغام والحمّر في طريق قوات العدو لتعطيل سيره » ونشر معلومات غير 
صحيحة عن حر كات الجيوش ومواقعها » والحصول على معلومات عن قوات 
العدو » وبين الخديعة امحظورة الي تنطوي على الغدر كاستعمال علامات التسليم أو 
إشارات الصليب الأحمر لستر عمليات حربية » إلا أنهم لم يفطنوا إلى ذلك ولم 
تستيقظ ضمائرهم إلا في هذا العصر منذ اتفاقية لاهاي الرابعة عام ١1017‏ م ال 


للشوكاني : ۲۹۰/۷ - ۲۹۲ » « طرح التثريب » : ۲٠١ - ۲۱٤/۷‏ ء «المغين» لابن قدامة : ۳۹۰/۱۰ - ۳۹۱ 
« الشرح الكبير » : 440/٠١‏ » « مسائل الإمام أحمد وإسحاق » للمروزي : ٠٦۷ - ۱٦٦/۲‏ ( مخطوط 
مصور ) » « شعب الإيان » للبيهقي : ۲۰۲/۲ - ٠١7‏ ( طبعة بيروت ) . 

)١(‏ «تحرير الأحكام ي تدبير آهل الإسلام » لابن جماعة »> ص ( ٠٠١ - ١689‏ ) وانظر هذه المعاني وغيرها 
بالتفصيل يي : « مفيد العلوم ومبيد الهموم » للخوارزمي » ص ( 0345 ٠٠١‏ ) » « مختصر سياسة 
الحروب » للهرئمي » ص ( 85 - ٠0‏ ) . 


11٦ ٤ 


قررت أنه ليس للمحاربين أن يختاروا دون ضابط الوسائل الي تضر بالعدو والقيود 
الى ترد على الوسائل » على ما هناك من تحاوزات عند التطبيق العملي فقد لجأت 
ألمانيا في هجومها المضاد في ٥"۶‏ ل۸۲ بفرنسا في شهر ديسمير ١145‏ إلى استخدام 
الزي الرسمي الأمريكي ‏ . 

ارت ال اوا زلف ووت فر اها بن يا مووز سن هده 
الوسائل كالمعاريض والخدع الحربية المشروعة وبين مالا يجوز نما ينطوي على الغدر 
ونقض العهد » منذ حمسة عشر قرناً » وكان ذلك تطبيقاً عمليا في حروب الجهاد » 


كما رأينا في الأمثلة السالفة » وهي قليل من كثير تومئ إلى ما وراءها . 


الدولة الإسلامية من أهل الذمة أن يقوم أحدهم بالتحسس على المسلمين وكشف 
أخبارهم للأعداء © » لذلك وجحبت العقوبة على كل من يفعل ذلك فيكون انوا 


> ) 1۲١ ( انظر : « القانون الدولى العام » د. محمد حافظ غاتم » ص ( 1۷۲ - 1۷۳ ) » د. حمود سامي جنينة » ص‎ )١( 
> د. الشافعي بشير‎ » ) ۸۱١ - 817 ( د. حسين حابر » ص ( ۳۲۲ ) » د. علي صادق أبو هيف » ص‎ 
. ) ۳۲۲ - ۳۲۱ ( ص (4ه4 ) » « الشريعة الإسلامية والقانون الدولي » علي علي منصور » ص‎ 
7 0 5 200 ع ك. 2 5 د ام اهداتري‎ 
الجيم والسين أصل واحد » وهو تعرّف الشيء بمس لطيف . يقال : حَسّست العرّق وغيره حسا . وذكر‎ (32 
عن الخليل : أن الحواس الى هي مشاعر الإنسان رعا سميت حواس . قال ابن ذُرَيِد : وقد يكون اجس‎ 
. بالعين . وهذا يصحح ما قاله الخليل‎ 
. لجس : اللمس باليد . يقال : حه بيده حساً - من باب قتل  واحتسّه ليتعرفه أي : مسّه ولْسّه‎ 
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اروا لر و و رادا مره كان من الان أن من اهل اة رادا 
من الحربيين . 

وقد تناول الإمام محمد هذه المسألة بالبحث وفرّق في الحكم بين الجاسوس المسلم 
والذمي والحربي » فلكل منهم عقوبة تخصّه › ولذلك نمعل هذا المبحث في 
ثلائة مطالب . 


حس الأخبار وتحسّسها : تتبعها . حس الشخخص بعينه : أحدٌ النظر إليه ليستبينه ويستلبته . حمس الخبر 
وبتحسسه : بحث عنه وفحص . 

والتجسس هو : السؤال عن العورات من غيره . وقيل : التفتيش عن بواطن الأمور » وأكثر ما يقال في 
الشر . وقيل : التجسس أن يطلب الأمور والأخبار لغيره . والتحسس _ بالمهملة ‏ استكشاف ذلك 
بنفسه . وقيل : التحسس أن يطلب ذلك لنفسه . وقيل : بالجيم » البحث عن العورات › وبالحاء : 
الإستماع . وقيل : معناهما واحد » وهو تطلب معرفة الأعبار . 

رالجاسوس على وزن فاعول » مأحوذ من هذا » لأنه يتخير ما يريده بخفاء ولطف › فهو يتتبع الأحبار 
ريفحص عن بواطن الأمور . ثم استعير التجسس لنظر العين فقيل للجاسوس : عين . 

والعين هو : الربيعة أو الطليعة » ومنه حديث « آوى عينا للمشركين » أي طليعة لهم وحاسوسا 
يتجسس الأخبار ليؤديها إليهم . وسمي عيناً لأن حل عمله بعينه » أو الشدة اهتمامه بالرؤية واستغرائه 
فيها » کان جميع بدنه صار عيناً . 

ومن هذه المقتطفات اللغوية تخلص إلى أن التجسس يتضمن جملة أمور ومعان : فهو بحصث برفق وخحفاء 
عن الأخبار » وغايته التعرّف عليها » فهو عملية تهدف إلى غرض معين . وأن موضوعه هو البحث غالبا 
عن بواطن الأمور ومواطن الضعف والعورات للاستفادة من ذلك . وأن الجحاسوس ينقل الأحبار لغيره : 
فوراءه حهة معينة تطلب ذلك منه . وأنه يستغرق ف عمله ويجهد فيه . فلم يكن عمله اتفاقاً دون قصد . 
وهذه المعاني كلها ملاحظة عند كلام الفقهاء عن التجسس . 

انظر : « معجم مقاييس اللغة » : 4١4/١‏ »« الصحاح » : ٩1۳/۳‏ » « ترتيب القاموس المحيط » : 
0١‏ »« لسان العرب » : 8/5 ۳۹ و ۳۰۱/۱۳ ۲۰۳ ء « الزاهر » ص ( ۱۹۸ ) و (897 )> 
« المصباح المنير » : ٠١١/١‏ «النهاية في غريب الحديث والأثر » : 777/١‏ » « تهذيب الأسماء 
واللغات » : ٠۳/۳‏ », « الكليات » : ٠٠١/۲‏ و 770 »2« فتح الباري» : 18/5 » « تفسسير 
القرطبي » : 5187/١5‏ - 388 . 


۱۱۹7٦ 


المطلب الأول 


حكم الجاسوس المسلم 


ا ايا 
يا ل كو هن الملمين .كتيب إل يعور كوو ا ال فعا و 


يقتل » ولكن الإمام يوجعُه عقوبة » 29 . 

ويقول السسَّدْحسبىَ معلقا على ذلك : وقد أشار في موضعين من كلامه إلى أن مثله 
لا يكون مسلما حقيقة » فإنه قال : تمن يدعي الإسلام » وقال : يوجع عقوبة » وم 
يقل : يعرّر . وفي حق المسلمين يستعمل لفظ « التعزير » في هذا الموضع › وإنما 
يستعمل هذا اللفظ في حق غير المسلمين › إلا أنه قال : لا يقتل » لأنه لم يترك ما به 
حَكَمْنا بإسلامه » فلا نخرجه من الإسلام في الظاهر ما لم يترك ما به دحل في الإسلام» 
ولأنه إنغا حمله على ما ص صنع الطمغ لا بث الاعتقاد » وهذا أحسن الوجهين » وبه 
أُمرْناء قال الله تعالى : ط | لِْينَ يَسبَمِعُونَ القول فيتبعون أحسنة حسنة 27# . 

واستدل الإمام محمد على هذا بحديث حاطب بن أبي بَلتَعَة » فإنه كتب إلى قريش 
كايا قل فيه 3 رسول 1ك 8 يدروك نرا سد ركم .. لحت > إلى أن 
قال رسول الله # : « مهلاً يا عمر فلعل الله قد اطّلع على أهل بدر فقال : 
اعملوا ها شئتم فقد غفرت لكم » ”" . 


6 « السثير الكبير » : 5١50/4‏ . 

(۲) سورة الزمرء الآية (۱۸) . 

)2 أنخرجه الإمام أحمد والشيخان وأصحاب السنن إلا ابن ماحة . وانظر ررايات القصة وألفاظها في « تفسير 
ابن كثير » : ۷-4 . وانظر : « فتح الباري » 5 TY‏ . 
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فلو كان بهذا كافرا مستوجباً لقتل ما ت رکه رسول الله 8ك » بدريّاً كان أو غير 
بدري . وكذلك لو لزمه القتل بهذا حا ما ترك رسول الله يي إقامته عليه » وفيه 
نزل قوله تعالى 8 ايها الذِينَ آمنوا لا تَتَخِذوا عدوي وَعَدُوَكُمْ أُولِيَاءَ ۾ 2ع 
فقد ماه مؤمنا ° . 

ولذلك قال الإمام الطحاوي - رحمه الله إن من سنة رسول الله ل أمره بإقالة 
ذوي الهيئات عثراتهم إلا في حدّ من حدود الله تعالى © » وكان حاطب لشهوده 
بدرا » ولِمًا كان عليه من الأمور الحمودة ‏ من ذوي الليئة » ولم يكن الذي أتى ما 
يوحب حداً » إنما يوحب عقوبة ليست جحد » فرفعها عنه رسول الله 8# لما كان معه 
من اليئ . ولو كان ما أتاه يوحب حدا لم يرفعه عنه ولو كان بدرياًء كما لم رفع 
ا لحد عمن استوجبه من أهل بدر » فأقام عمر وعلىّ رضي الله عنهما الحدٌ على قدامة 
وكان بدريّا » فلم يرفع عنه طيئته » لأن الطيئة إنما ترفع العقوبات ال ليست حدودا ب 
ولا ترفع العقوبات الى هي حدود 

فيل اغ أن الجاسوس المسلم لا يقتل : قصة أبي لبّابة حين استشاره بنو 
السواب ووب ووس اي 


(0 


.)١( سورة الممتحنة » الآية‎ )١( 

(۲( « شرح السسّير الكبير» : ٠١4١ - 7١40/0‏ . ولي المعنى نفسه يقول القرطبي : « من كثر تطلعه على 
عورات المسلمين » وينه عليهم » ويعرّف عدرّهم بأخبارهم » لم يكن بذلك كافراً إذا كان فعله لقَرّض 
دنيوي » واعتقاده على ذلك سليم ؛ كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليد » ول ينو الردّة عن 
الدين » . انظر : « الدامع لأحكام القرآن » : ٥۲/۱۸‏ . 1 

(۴) انظر فيما سيأتي ص ( ۱۱۷۰ ) تعليق ( ١‏ ) . 

(4) «مشكلالآثار » للطحاري : 77/١١‏ بتصرف يسير . وانظر : « بذل المحهود في حل أبي داود » 
للسهار نفوري : ١50/1١7‏ وما بعدها . 


١١54 


سے سے ا ار رم 6 


لهم . وفيه نزل قوله تعالى : 8 يأيها الذينَ آمنوا لا تخونواً الله وَالرَسُولَ 
ورا 

وهذا أيضاً قول أبي يوسف - رحمه الله - فقد كتب للخليفة هارون الرشيد يقول : 
« وسألت يا أمير المؤمنين عن الجواسيس يوحدون » وهم من أهل الذمة أو آهل 
الحرب أو من المسلمين » .. فإن كانوا من أهل الإسلام معروفين فأَوْحعْهم عقوبة » 
وأَطِلٌ حَبّسهم حتى يحدثوا توبة  »‏ . 

وهذا يعن أن عقوبة الجاسوس المسلم عقوبة تفويضية › ولم يعبر عنها الإمام محمد 
وشيخه أبو يوسف ‏ رحمهما الله - بالتعزير » للسبب الذي المح إليه السرحسيي » أما 
الفقهاء الذين ذهبوا إلى أن الجاسوس المسلم لا يقتل فعبروا عن ذلك بالتعزير . 

وهذا مذهب الأوزاعي والشافعي وظاهر مذهب الإمام أحمد › فقال الأوزاعي 
وقد سئل عن الجاسوس من المسلمين ما عقوبته ؟ 

فقال : يستئاب » فإن تاب قَبلَّت توبته » وإن أبى عاقبه الإمام عقوبة موجعة ثم 
غرّبه إلى بعض الآفاق وضمن الحبس ”© . 


وقال الشافعي » وقد قيل له : أرأيت المسلم يكتب إلى المشركين من أهل الحرب 


6 سورة الأنفال » الآية ( ۲۷ ) . وانظر : « تفسير الطبري » : 4۸١/١١‏ > « تفسير البغوي » : ۳٤۷/۳‏ 
44 » « الدر المنثور » : 48/4 44 » « أسباب النزول » للواحدي » ص ( 719 - ۲۷١‏ ) » « السيرة 
النبوية » لابن هشام : ۲۳۷/۲ - ۲۳۸ . 

(۲) «الخراج » لأبي يوسف ء ص ( ۲٠٦-۲٠١‏ ) . وانظر : « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( 54 ) 
و( ۱۷۳). 

ف « اعجلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ١77‏ ) » «المهذب مع تكملة المجموع » : ۱۲۲/۱۸ › «بذل 
المجهود ني حل أبي دارد » : ۱۷۸/۱۲ . 
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بأن المسلمين يريدون غزوهم » أو بالعورة من عوراتهم » هل يحل ذلك حرمّه , 
ويكون في ذلك دلالة على ممالأة المشركين على المسلمين ؟ 

فقال : لا يحل دم من ثبتت له حرمة الإسلام إلا أن يقتل أو يزني بعد إحصان أو 
يكفر كفرا بنا بعد يمان ثم ينبت على الكفر . وليس الدلالة على عورة مسلم ولا 
تأبيد كافر » بأن يحذّر أن المسلمين يريدون منهم غرَّةٌ ليحذروها » أو يتقدم في نكاية 
الین كت و 

وقيل له : أتأم الإمام إذا ود مشل هذا بعقوبة من قله أم ركه كما قر 
الني 285 ؟ ٠‏ 

فقال : العقوبات غير الحدود ؛ فأما الحدود فلا تعطل بحال » وأما العقوبات 
لماوعل المعو اد رذ بور عه ادر دقن لكين 
الهيئات » , وقال : « ما لم يكن حدّ  »‏ .. فإذا كان هذا من الرحل ذي الميئة بجهالة 
كما كان من حاطب » وكان غير متهم » أحببت أن يتجافى له » وإذا كان من غير 
ذي اليئة كان للإمام ‏ والله أعلم - تعزيره » ° . 


)١(‏ أخرحه الشافعي في « مسنده » أيضاً : 417/7 وبلفظ « أقيلوا ذوي اينات عثراتهم إلا حداً من 
حدود الله » أحرحه البخاري في « الأدب المفرد » ص ( ۱١١‏ ) » وأبو داود ن الحدرد ؛ باب الحد 
يشفع فيه : 317/7 ء وعزاه المنذري للنسائي في « السنن الكبرى » » والطحاوي في « مشكل الآثار » : 
1 و ٩‏ » وصححه ابن حبان » ص ( 750 ) من « موارد الظمآن » » ورواه الييهقي : 
۸۸ » والإمام أحمد في « المسند » : ١81/5‏ » والطبراني في « الأوسط » : ٠١94/4‏ . واحتلف في 
وصله وإرساله . وانظر : « مصابيح السنة » للبغوي : ۲ مع التعليق رقم ( ١‏ ) » « مجمع الزوائد » : 
5 ©« كشف الخفاء » : ۱۸۳/۱۷ - 184 » « سلسلة الأحاديث الصحيحة » : 74/9 741 . 

00( « الأم » للشافعي : 177/4--1717 و ٠٠١‏ ء « اختلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ١۷١س ٠0۷٣‏ 
وانظر : « مغين الحتاج » : 554-14 » «المهذب مع تكملة المجموع ١٠۲۲/۱۸ : ٩‏ ١١۲١ء‏ 
« عمدة القاري » : ۲۹۷/۱٤‏ . 
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وسئل الإمام أحمد عن الجاسوس يوحد في بلاد السلمين » هل يقتل ؟ فقال : 
نعم » يقتل إذا كان كافراً ° . 

ققد وارز قله يكوته كافرا فإذا كاد سلما كلا رقفل ..ولذلك قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : « الجاسوس المسلم إذا تجسس للعدو على المسلمين ؛ فإن أحمد 
يتوقف في قتله » وجوّز مالك وبعض الحنابلة - كابن عقيل قتلّه » ومنعه أبو حنيفة 
والشافعي وبعض الحنابلة كأبي يعلى » ” . 


دمه . وقال الشافعية والأكثر : يعزّر » وإن كان من أهل الهيئات يعفى عنه » وكذا 


قال الأوزاعي وأبو حنيفة ‏ . 


وأما الإمام مالك فقد سئل عن الحاسوس من المسلمين يؤخذ وقد كاتب الروم 
وأخيرهم خبر | لمسلمين » ماذا ترى فيه ؟ 


قال : ما معت فيه شيئا وأرى فيه احتهاد الإمام 9 . 


وقال ابن القاسم : أرى أن تضرب عنقه » وهذا مما لا تعرف له توبة "2 . 


. 50 - 514/8 و‎ ٤۲۳/۳ : » «مسائل الإمام أحمد » رواية إسحاق بن هانئ : ؟5/ » وانظر : « زاد المعاد‎ )١( 

(؟) انظر : « السياسة الشرعية > لابن تيمية » ص ( 48 - 44 ) » « مجموع الفتارى » : ٤٠٠١ ٤٠٥/٣١‏ » 
وراجع « زاد المعاد » لابن القيم : ٤۲۲/۳‏ - 4171 . 

(6) انظر : « فتح الباري » لابن حجر : 3١١/١7‏ . 

(4) انظر : « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ١77‏ ) » « المستخرحة من الأسمعة المعروفة بالعتبية » محمد 
العتبي القرطي : ٠٠٠/۲‏ ۔ /اه » « عمدة القاري » : ٩‏ ۲۹۷/۱ . 

(ه) «العتبية » الموضع نفسه . وهذا أيضاً رأي سحنون حيث قال : يقتل ولا يستناب ولا دية لورثه 
كا نخارب .:وثيل : جلد نكالاً > ويطال سنه + ويتفى من الموضع الذي كان فيه + وقيل : يقل إلا أن 
توب » وقيل : إلا أن يعذر يجهل » وقيل : يقتل إن كان معتاداً لذلك » وإن كانت منه فلتةٌ صرب ونل 
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وعلق ابن رشد الحدّ على هذا فقال : « قول ابن القاسم صحيح » لأن الجاسوس 
اشر على السلمين من اغارب رامد سا ف الأرض جه وقد كال الله سال د 
احارب : ٠‏ إنمًا جَرَآءُ الذِينَ يُحَارِيُونَ الله وروا 278 فالعاسوس حك 
امحارب إلا أنه لا تقبل له توبة باستخفافه ما كان عليه » كالزنديق وشاهد الزور › 
ولا ير الإمام فيه من عقوبات المحارب » إلا في القتل والصلب » لأن القطع أو النفي 
لا يرفعان فساده في الأرض وعاديته على المسلمين عنهم . 

وعلى هذا ينبغي أن يحمل قول مالك : أرى فيه اجتهاد الإمام. أي : بين أن يقتله 
أو يصلبه. ظ 


وثما يدل على وحوب القتل عليه : أن عمر بن الخطابكه لما قال في حاطب بن 
أبي بلتعة : « دعن أضرب عنقه فإنه قد حان الله ورسوله » لم ينكر عليه الي ويه 
قوله » ولا قال له : إن ذلك لا يجب في ذلك الفعل » وإغغا أخمبر أنه لا يحب على 
حاطب لكونه من أهل بدر » مع قبوله لعذره الذي اعتذر به لعلّمه بصدقه في ذلك من 
حهة الوحي » فذلك خصوص له ء لا يشاركه فيه غيره ولا يقاس عليه » 7" . 


وهذا ما يل إليه بعض الفقهاء من قتل الجاسوس المسلم » ويجعلون ذلك تعزيراً » إذ قد 
يبلغ التعزير إلى القتل . وهو ما يرححه ابن القيم » وابن العربي إذا تكرر ذلك منه ” 


به . انظر هذه الأقوال في « تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام » لابن فرحون : 5/7 ١948 ١9‏ » 
« تفسير القرطبي » : 05/١8‏ » « أقضية رسول الله © » لابن الطلاع » ص ( ١14‏ ) » وقد جعل 
القرطبي مذهب ابن القاسم وأشهب كمذهب مالك ف أن الأمر موكول لاحتهاد الإمام . 

. ) ۳۳ ( سورة المائدة » الآية‎ )١( 

(۲) انظر : « البيان والتحصيل » لابن رشد e VAYIY : TT‏ 
« تفسير القرطبي » : ٥۲/۱۸‏ - ۳ه » « فتح الباري » : 3١/11‏ . 

)۳( انظر : « زاد المعاد » : ٤۲۳/۳‏ و 54/0 55 » « الطرق الحكمية > ص ( ٠١۷‏ ) » « أحكام القرآن » 


۷۲ 


المطلب الثاني 


القاعدة العامة في هذا عند الإمام محمد رحمه الله أنه إذا تجسس الذمي أو 
المستأمن على المسلمين » فإن ذلك لا يكون نقضا للعهد ولا الذمة فلا يقتل » وإنما 
يعاقب عقوبة موجعة » ولذلك يقول : 

« وكذلك لو فعل هذا التجسس - ذمي فإنه يوع عقوبة ويستودع السجن » 
ايكون هذا قفا سه للكت اة فلي م يكن به ناقضا لإبمانه » فإذا 
فعله ذميّ لا يكون ناقضا أمانه أيضا . 

ألا ترى أنه لو قطع الطريق مسل وأخذ المال لم يكن به ناقضا لعهده » وإن كان 
قَطْمٌ الطريق محاربة لله ورسوله بالنص فهذا أولى . 

وكذلك لو فعله مستأمن فينا » فإنه لا يصير ناقضا لأمانه » منزلة ما لو قطع 
الطريق . إلا أنه يوجع عقوبة في جميع ذلك › لأنه ارتكب ما لا يحل له » وقصد بفعله 
إلحاق الضرر بالمسلمين » ”2 . 


وأما الاستغناء الذي يرد على هذه القاعدة › فهو مالو شرط على الذمي أو 


لابن العربي : ١784-4‏ ء« مواهب الحليل » : ۳۱۰/۲ » « تفسير القرطي » : 01/١‏ 51؛ 
« شرح النووي على صحيح مسلم » : 1۷/١١‏ » « فتح الباري » : ۳١ ٠/117‏ » «عمدة القاري» : ٤‏ ۲۹۷/۱. 

)2 «السير الكبير » : ه/41 3١47-7١‏ مع شرح السسرحسيي » « الأصل » كتاب السير » ص ( ١57‏ - 
16180 ) »« المبسوط » : ۰۸٩ 5/٠١6‏ « أحكام القرآن » للحصاص : 80/5 ۸۷ » « اختلاف 
الفقهاء » للطبري » ص ( 514 ) . 


¥۴ 


الستأمن عند العقد أو العهد ألا يكون حاسوسا وألا يخير بعورات المسلمين » فإن فعل 
ذلك بعد هذا الشرط فإنه يقتل . وف هذا يقول الإمام محمد : 

« فإن كان حين طلب الأمان قال له المسلمون : قد أمناك إن لم تكن عينا 
لر كين على المسلميق:» ان اناهن انلك إن حيرف أل اب رة اللي 
فلا أمان لك » والمسألة بحالها  »‏ أي أنه فعل ذلك وكتب إلى المشركين ‏ فلا بأس 
له و لأ المعلق ارط كن عدوا قبل و خد ا دعل اناك عافن 
فرظ ا یکرو ف :وا طهر ا عن کان اند ل 9ا 0 


ويفصل الإمام محمد في العقوبة ويعطي لول الأمر سلطة في تقديرها فيقول : 

« وإن رأى الإمام أن يصلبه حتى يعتبر به غيره فلا بأس بذلك . وإن رأى أن يجعله 
فا فا ان ةا كف روسن الأسر دا ان الال ان يتلم اعد ا 
به غيره . 

فإن كان مكان الرجل امرأة فلا بأس بقتلها أيضا . لأنها قصدت إلحاق الضرر 
بعامة المسلمين › ولا بأس بقتل الحربية في هذه الحالة » كما إذا قاتلت » إلا أنه يكره 
صلبها » لأنها عورة » وسَّترٌ العورة أو 

وإن وجدوا غلاما لم يبلغ بهذه الصفة . فإنه يُجْعَل فيا ولا قعل » لأنه غير 
مخاطب ( مكلف ) فلا يكون فعله خيانة يستوحب القت بها ء بخلاف المرأة . وهو 
نظير الصي إذا قاتل فأخيذ أسيرا م يَجُرْ قله بعد ذلك » بخلاف المرأة إذا قاتلت 


و 
و 


3( المر جع نفسه . وانظر : تفصيلات آحری لي « فتح القدير » : ؟/5. ايد ابن لدابتي 
14 » وسيأتي عند الشافعية ما يوافق هذا التفريق بين الحالتين . 
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والشيخ الذي لا قتال عنده » ولكنه صحيح العقل » عنزلة المرأة في ذلك › 
لكونه مخاطبا » 20 . 

ويبلغ الإمام محمد رحمه الله - القمة في العدل والتثبت قبل توقيع العقوبة على 
الجاسوس . فيمنع العقوبة عنه إن وقع عليه تهديد أو إكراه بالإقرار » أو كان هناك 
ما يحتمل عدم القصد إلى الجرعة . فيقول : 

« وإن ححد المستأمن أن يكون فعَلَ ذلك » وقال : الكتاب الذي وحدوه معه إنما 
وحدته في الطريق وأخذته » فليس ينبغي للمسلمين أن يقتلوه من غير حجة » لأنه آمن 
باعتبار الظاهر » فما لم يثبت عليه ما ينفي أمانه كان حرام القتل . 

فان هدّدوه بقَيْدٍ أو ضرب أو حبس حتى افر بأنه عَيْن » فإقراره هذا ليس بشيء › 
لأنه مُكْرَّه » وإقرار المكره باطل » سواء كان الإكراه بالحبس أو القتل . ولا يظهر 
كونه عيناً إلا بأن يقر به عن طَْع » أو شهد عليه شاهدان بذلك » ويُقبل عليه بذلك 
ا و ی ی ا ب بي 
الحرب حجة على الحربي » ° . 

ويشير الإمام محمد رحمه الله إلى الظروف المخففة للجريمة والعقوبة للجاسوس 
بحيث لا يبلغ بها إلى القتل » » فيقول : 


ار ا ما ا 
إلى ملك أهل الحرب يخبر فيه بعورات المسلمين » فإن الإمام يحبسه ولا يضربه بهذا 
ار اا ا ا يشي انقو قاذ كو له أن 


(۱) المرجع نفسه . ص ( ۲٠٤۳-۲۰٤۲‏ ). 


(۲) المرحع نفسه » ص ( ٠١57‏ ) . 
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يضربه .مثل هذا ا محتمل . ولكن يحبسه نظراً للمسلمين حتى يتين له أمره» فإن لم 
يتبين خلى سبيله » ورد المستأمن إلى دار الحرب » ولم يَدَعْه ليقيم بعد هذا في دار 
الإسلاميوما واحداً : لأن الريبة في أمره قد تمكنت » وتطهيرٌ دار الإسلام عن مثله من 
باب إماطة الأذى » فهو أولى . والله أعلم » © . 

هذا ما ذهب إليه الإمام محمد رحمه الله - » ولكن شيخخه أبا يوسف يرى أن يقتل 
الجاسوس الذمي والمستأمن » فقد كتب إلى هارون الرشيد : « وسألت يا أمير المؤمنين 
عن الجواسيس يوحدون من أهل الذمة أو أهل الحرب أو من المسلمين ؟ فإن كانوا من 
أهل الحرب أو من أهل الذمة ممن يؤدي الجزية من اليهود والنصارى والمحوس › 
فاضرب أعناقهم » 7(" . 

ثم قال : « وينبغي للإمام أن تكون له مسالح على المواضع الى تنفذ إلى بلاد أهل 
الشرك من الطرق فيفتشون من مر بهم من التسار .. ومن كانت معه كتب قرفت 
ونيا كان مم ضر عو اعبار السلنين قد کی ے عد الى اضيب س 
الكتابُ » وبع به إلى الإمام ليرى فيه رأيه » 9 . 

ونقل الإمام الطبري عن أبي حنيفة وأصحابه : 

« لو أن عينا من المشركين دحل إلى أرض الإسلام بأمان لغير تحارة » ثم عُلم بذلك 
أنه عون للمشركين » فرفع إلى الإمام فإنه ينبغي للإمام أن يُحرحَه من دار الإسلام إلى 
مأمنه من دار الحرب . 

وإن كان حرج إلى دار الإسلام بأمان لتجارة ثم علم أنه عين للمشركين يكتب 


.)7١44( المرحع نفسه. ص‎ )١( 
.) 7١8 ( انظر : «الخراج » لأبي يوسف ء ص‎ )۲( 
. ) 7٠١5 ( المرجع نفسه » ص‎ (۳( 


۱۱۷٦ 


إليهم بعورات المسلمين فأخذ فرفع إلى الإمام فإنه ينبغي للإمام أن يوجعه عقوبة » وأن 
يلحقه مأمنه في دار الحرب. . 

ولو أن بعض أهل الذمة الذين في دار الإسلام ظهر عليه وهو يكاتب أهل الحرب 
ريُطلِعهم على عورات المسلمين لم يكن ذلك نقضاً لعهده » وينبغي للإمام أن يوجعه 
عقوبة » ويطيل حَبْسّه حتى يُظهر توبة وإقلاعا عن ذلك » ولا يقتله  »‏ . 

وقال الأوزاعي : إن كان من أهل الذمة يُخبر أهل كرو يعور الان ودل 
عليها » أو آوى عيونهم فقد نقض عهده وحرج من ذمته » إن شاء الوالي قَتَلّه وإن 
شاء صلب . وإن كان مصا حا لم يدحل في ذمة المسلمين نب إليه على سواء © , 
< إن الله لا بحب الخَائيِينَ ¢ ^ . 

وقال الإمام مالك : إن كان الجاسوس ذمياً أو معاهدا » فإنه يقتل » لأنه بتجسسه 
صار ناقضا للعهد + فيحوز قتله + وإ رأى الإمام استرقاقه فَعَلَ . وهو قول سحنون 
وغيره من المالكية حيث قال : إن وحدنا في أرض الإسلام ذميا كاتباً لأهل الشرك 
بعورات المسلمين قل ليكوت تكالاً لغيره . وللراد بعورات المسلمين : المواضع 
المنكشفة الى لا حارس عليها . 

وقال أصبغ ‏ من علماء المالكية ‏ : الجاسوس المسلم والذمي يعاقبان إلا أن يظاهرا . 
على أهل الإسلام فيقتلان ‏ , 


. ) 55 ( «احتلاف الفقهاء » للطبري » ص‎ )١( 

(۲) المرحع نفسه » « أحكام القرآن » لابن العريي : ۱۷۸4/٤‏ › « بذل المحهود ني حل أبي داود » 
للسهارنفوري : ۱۷۸/۱۲ . 

)( سورة الأنفال › الآية ( لمه ) . 


)٤(‏ انظر : « عقد الجواهر الثمينة » : 4947/١‏ » « حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » : ۲٠٠/۲‏ » « الكاني 


¥ 


وقال الإمام الشافعي : إن اطلع على مشرك من أهل الذمة أنه عين للمش ر كين 
a r Ba :‏ ا 2 ا 
على المسلمين يدل على عورتهم عوقب عقوبة منكلة ولم يقتل ولم ينقض عهده » وإن 
كان موادّعا إلى مدة نبذ إليه » فإذا بلغ مأمنه قوتل إلا أن يُسسُلم أو يكون ممن يقبل منه 
الجزية فيعطيها ” . | 
ونقل الإمام المرَني عن الشافعي ‏ رحمه الله - قال : ويشترط على المصالحين من 
الكفار : أن من ذكر كتاب الله أو محمدا رسول الله ... ما لا ينبغي .. أو أعان أهل 
الحرب بدلالة على المسلمين ٠‏ أو آوى عينا لمم فقد نقض عهده 4 وأحل دمه »© 
وبرئت منه ذمة | لله عر وجلّ:وذمة رسوله عليه الصلاة والسلام 0 


فهذا يدل على أنه لو لم يشترط ذلك عليه لم يستحلّ دمه بذلك © . 


وقال الإمام أحمد » وقد سئل عن الحاسوس في بلاد المسلمين » أيُقتل ؟ 


في فقه آهل المدينة» : ٤۱۷/١‏ »«مواهب الحليل» : ۳٠٠١/۲‏ » «الخرشي على مختصر خليل » مع 

حاشية الصعيدي : 594/7 ١‏ » « الشرح الصغير » مع حاشية الصاوي : 1۳/۳ » « أحكام القرآن » لابن 

العربي : 1784/4 » « تفسير القرطي » : ٥۳/۱۸‏ » « الإفصاح » لابن هبيرة : ۲۹۸/۲ » « شرح الأبي 
) على صحيح مسلم » : 54/9 » « تبصرة الحكام » لابن فرحون : ۱۹٤/۲‏ . 

٠. ) 9۹ ( ء « اخحتلاف الفقهاء » للطبري » ص‎ ١171/4 : انظر : «الأم » للشافعي‎ )١( 

)۲( « مختصر الْرَنِيَ » بهامش كتاب الأم : ۱۹۸/١‏ » « مختصر احتلاف العلماء » للحصاص : ٠٠٥/٣‏ . 

200 « مختصر احتلاف العلماء » نفسه . وانظر تفصيلات آحرى عند الشافعية في « المهذب مع تكملة 
المجموع» : ۲۰۰/۱۸ ۲۰٦‏ « مغينالمحتاج» : 78/4 ر ۲١۸‏ س ۲١۹‏ »2 نهايةالمحتاج» : 
٠١٠١-0‏ » «الوحیز » : ۲٠۳/۲‏ » «الغاية القصوى ف دراية الفتوى » : 409/7 » « روضة 
الطالبين » : ۳۲۹/۱۰ - ۲٠١‏ » « حاشية البجيرمي على المنهج » : ٥۷/٤‏ » « الأحكام السلطانية » 
ص ( ٠١١‏ ) » «عمدة القاري» : ۲1۹۷/١ ١‏ › «فتح الباري» : 179/5 » « شرح النوري على 
صحيح مسلم » : 1۷/۱۲ » « نيل الأوطار » : ٠١/8‏ » « الإفصاح » لابن هبيرة : ۲۹۸/۲ - ۲۹۹ . 


۱7۸ 


قال : نعم » يقتل إذا كان کافرا . ثم قال : لو كان يهود أو نصراني كان قد 
تقطن اهت ا © 

وذكر القاضي أبو يعلى والشريف أبو حعفر من الحنابلة : أن الشروط في عقد 
الذمة ارغان ادها تقض الد القع وهو الجن مغر خا مها + انوك 
حاسوس المش ركين » والمعاونة على المسلمين بدلالة المشركين على عوراتهم أو 
مكاتبتهم ..» سواء اشترط ذلك عليهم أو لم يشترط . وحكم المعاهدين أو المستأمنين هو 
حكم أهل الذمة في ذلك 9" . 


المطلب الثالث 
الحاسوس الحربي 


والمراد بالحربي هنا من لم يكن له عهد أو أمان » إذ تقدم الكلام على الجاسوس 
بوكو راق ی ر ابيا فى 


« لو أن والي المسلمين ظفر بعين للمشركين قد دحل إلى دار الإسلام بغير أمان »› 
فإنه ينبغي للامام أن يقتله » ولا يستبقيه إلا أن يستلم » فإن أسلم كف عنه » 7" . 


000( « مسائل الإمام أحمد » رواية ابن هانيع : ١١۷/١‏ : 

(۲) انظر بالتفصيل : « المغن » : ۰۱۲۳/۱ ر ۰۹۷ - ٩۹۸‏ ر 1۰۸ » « الشرح الكبير » : ٦۲٤ -51715/٠١‏ » 
« أحكام آهل الملل » للخلال » ص ( ۲۳۷ - 74٠‏ ) » « أحكام أهل الذمة » : ١7/7٠‏ » « زاد المعاد » : 
۷/۳ «المبدع » : ٤۳۳/۳‏ 4584 ء « كشاف القناع » : ۱۳۳/۳ » « الإنصاف » : 7515/4 
4 » « الإفصاح » لابن هبيرة : ۲۹۸/۲ . 


(5) نقله الطيري في « اختلاف الفقهاء » ص ( 54 ) . 
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وق هذا قرول امام ابو رسف أا عو اللواسيس دان کارا آل 
الحرب » أو من أهل الذمة ... فاضرب أعناقهم  »‏ . 

ويدل على هذا : حديث سلمة بن الأكوع 5ه قال : غرَّوْنا مع رسول الله ويك 
هوازنٌ » فبينا نحن نتضحَّى مع رسول الله يك إذ حاء رحل على جمل أحمرّ › فأناخه 
ثم اتتزع طلقا من حَقبه فقيّد به الجمل » ثم تقدّم يتغدى مع القوم » وجعل ينظر » 
وفينا ضَعْفَة ورقة في الظهر › وبعضنا مُشَاةَ » إذ حرج يشتد فأتى لَه فأطلق فَيْدَهِ ثم 
أا و قفد عليه ان فاا ره امل + اه رجا عل اف و را قال لةه 
وحرحت أشتدٌ فكنت عند ورك الناقة » ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل » ثم 
تقدّمت حتى أخذت بغيطام الجمل فأنخته » فلما وضع ركبته في الأرض اخحترطت 
سيفي فضربت رأس الرحل هدر » ثم جت بالجمل أقودٌُه عليه رَخُلّه وسلاحه » 
فاستقبلئ رسول الله يي والناس معه فقال : مَنْ قتل الرحل ؟ قالوا : ابنْ الأكوع . 
قال : له سَلبّه أجمع » © . ظ 

وف رواية البخاري أن تله كان بأمر النبي © » فعن سلمة أيضا قال : « تى 
البيّ في عينٌ من المشركين وهو في سفر » فجلس عند أصحابه يتحدث » ثم انفقل › 
فقال البي هِب : اطلبوه واقتلوه . فقتلته » فتفلئ سَلَبّهِ » © . 

وقد أجمع العلماء على قتل الجاسوس الحربي الذي لا عهد له ولا أمان . ولذلك لا 
نطيل بالبحث في هذا بعد انعقاد الإجماع عليه © . 


(۱) انظر : « الخراج » لأبي يوسف » ص ( 7١5‏ ) . 
6 أحرحه مسلم في الجهاد » باب استحقاق القاتل سلب القتيل : ٠۳۷١/۳‏ . 
45 أخخحرحه البخاري في الجهاد » باب الحربي إذا دحل دار الإسلام بغير امان : ١58/5‏ . 


)€3 انظر : « شرح النووي على صحيح مسلم » : 5 ء» « شرح الأبِي على صحيح مسلم » : 14/0 <« 


۱۸۰ 


مقارنة: 

وف القانون الدولي الحديث : لا يعتبر التجسس في حد ذاته انتهاكا للقانون 
الدولي » وقد نظمت لائحة الحرب البرية موضوع التجسس فعرفت الحاسوس بأنه 
الشخص الذي يعمل في خفية أو تحت ستار مظهر كاذب في جمع ‏ أو حاولة جمع ‏ 
معلومات في منطقة الأعمال الحربية لإحدى الدول المحاربة بقصد إيضاها إلى دولة 
العدو . وهو لا يعامل إذا قبض عليه معاملة أسرى الحرب وإئما توقع عليه العقوبة الي 
تقررها قوانين الدولة للتجسس . ولكن لا يجوز معاقبته إلا بعد محاكمته وصدور 
حكم عليه » وتكون محاكمته عادة أمام محكمة عسكرية أو لحنة عسكرية خاصة 9" . 


« فتح الباري » : ١53/5‏ » « عمدة القاري» : 7417/١4‏ » « نيل الأرطار » : ٠١/8‏ » « تفسير 
القرطي » : ۳/٠۸‏ » « موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي » : 3١5/١‏ . 
6 انظر : « القانون الدولي “ د. الشافعي بشير » ص ( 454 ) » د. ابو هيف › ص ( ۸۱١۹ ۸۱١‏ )» 


د. حسين حابر » ص ( 3595-7558 ) . 


١١/١ 
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وفيه تمهيد وخمسة مباحث : ظ 
امبحث الأول : أثر الحرب في ملك أموال الحرييين امتقولة. | 
المبحث الثاني : أثر الحرب في تملك أراضي الحربيين . ظ 
الممحث الثالث : أثر الحرب في أشخاص الحربيين . 

الممحث الرايع : أثر الحرب في تملك أموال المسلمين . 


المىحث الخامس : أثر الحرب في أشخاص المسلمين . 
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مید : 

جنا فيما سبق إلى أن الإسلام يفرض على المسلمين دعوة غير المسلمين إلى 
الإسلام » فإن أبوا الدحول فيه » فيدعون إلى أداء الجزية وقبول الذمة , فإن رفضوا 
هذين الخيارين فالقتال . 

وإذا قام القتال ونشبت الحرب وظهر المسلمون على أعدائهم › فإن هذا يرتب 
آثاراً في أموال الحربيين وأشخاصهم » فيتملك المسلمون الأموال والبلاد المفتوحة › 
ويكون الأشخاص أسرى وسبايا . 

وفي هذا يقول الكاساني : « إذا ظهر الإمام على بلاد أهل الحرب › فالمستولى عليه 
لا خلو من أحد أنواع ثلاثة : المتاع » والأراضي » والرقاب » ”2 . 

ويقول ابن رشد : « وأما ما يجوز من النكاية في العدو ؛ فإن النكاية لا تخلو أن 
تكون في الأموال » أو في النفوس » أو في الرقاب » أعين : الاستعباد والتملك » ”" . 

وقد يستولي الكفار على أموال المسلمين بالحرب ثم يظهر المسلمون عليهم مرة 
أحرى ويستردون أموالهم » فهل يؤثر ذلك الاستيلاء على ملكية المسلمين لأموالههم 
تنك أم لا يؤثر ؟ 

وقد يقع بعض المسلمين أسرى في يد الأعداء » فما الحكم وما التصرفات 
الواحبة حيالهم ؟ . 

هذه كلها آثار تترتب على قيام الحرب » وقد عرض لما جميعها الإمام محمد بن 
الحسن ‏ رحمه الله - كما عرض ها سائر الفقهاء من بعده » ولذلك نتناولها بالبحث 
في هذا الفصل › ونعمّد لما المباحث الخمسة الآتية : 


. ٤۳٤۷/۹ : انظر : « بدائع الصنائع » للكاساني‎ )١( 
. ۳۸۲/۲ : انظر : « بداية المحتهد ونهاية المقتصد » لابن رشد‎ )1( 
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المحث الول 
أ ا حب 2 تلك أموال احم سين المنقولة 


يز الإمام محمد رحمه الله في تملك الأموال المنقولة بين حالتين ”2 » إذ قد يُسْلِم 


الحربيون قبل الظهور عليهم والظفر بهم › وقد لا يسلمون قبل الظفر بهم » وسنبحث 


في هذين النوعين 


( النوع الأول ) : ما أسلم عليه أهله قبل الظفر بهم والظهور عليهم » وهذه الأموال 


تكون مملوكة لأصحابها الذين أسلموا عليها وهي في ملكيتهم » فقد روى الإمام 
محمد رحمه الله تعالى - بإسناده عن طاووس عن أبيه أنه قال في کتاب معاذ : « هن 


استخمر ”2 قوما أوهم أحرار أو جيران مستضعفون , فان کان قَهّرهم في بيته حتى 


(1) 


000 


فيه 


يدخل الإسلام في بيته فهم له عبيد , ومن كان مُهْمَلاً بععطي الخراج فهو عتيق ». 


الالال الاق انهو كز فنا تمر لبي طلقا رع يه ا رفت ر الو اوعدا ا 
ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاحة منقولاً كان أو غير منقول . وعرفه الجمهور بأنه : ما كان 
فيه منفعة مقصودة مباحة شرعا لغير حاحة أو ضرورة » وله قيمة مادية بين الناس . 

والمال المنقول ‏ مشتق من النقل وهو التحويل ‏ هو كل ما يمكن نقله وتحويله من مكان لآحر مع بقاء 
هيئته وشكله . 

انظر  :‏ الملكية ومدى تدل الدولة لي تقييدها » عثمان ضميرية » الفقرات ( ٠١١ -٠٠١‏ ) والمراحع 
المشار إليها . 

معنى « استخمر » استعبد . وهو نظير تفسير ذكره عبدا لله بن المبارك ‏ رحمه الله في «غريب الحديث » 
لأبي عبيد » وهي لغة اليمن » هكذا قال محمد بن كثير : يقول الرحل للآخر : أخخورني كذاء أي ملك 
إياه وأعطنيه هبة . انظر : « شرح السّير الكبير » : ۲٠٠٠/١‏ » « النهاية ن غريب الحديث » : ۷۸/۲ . 

رواه الإمام محمد ف « السسير الكبير » : ٠٠/٠‏ » وأخرحه أيضا : الخلآل في « أحكام أهل الملل » 
ص ( ٠١١‏ ) » وآخرحه عبدالرزاق : 7178/٠١‏ بلفظ « من استحمى قوما ... » . 


١ كم‎ 


وعلق السرحسيى على ذلك فقال : ثم الأمر على ما هو في كتاب معاذء لأنه إذا 
رهم في يته وقهرهم فقد مهم وصاروا رقيقاً ل » فإذا أسلم فقد أسلم على بك 
نفسه » فَيَسْلمْ له » لقوله 4# : « مَنْ ألم على مال فهو له  »‏ . 

وعن صخر بن العَيْلّة أن رسول الله فيا قال له : «يا صخر إن القوم إذا 
أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم » . وف لفظ « إذا ألم الرجل فهو أحق 


بأرضه وماله 7 , 


وقال عمر طب : « ... إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية » وأسلموا عليها في 
الإسلام » © : 


)١(‏ روي مرفوعا موصولاً ومرسلاً » والموصول أخرحه أبو يعلى : ۱۸۲/۲ ء والبيهقي : 1١5/4‏ ء وابن 
عدي في « الكامل » : 7547/17 . وأعله بياسين الزيات » وقال ابن أبي حاتم : لا أصل له . وأخحرحه 
سعيد بن منصور في « السنن » : 0١‏ مرسلا» وقال البيهقي : هذا الحديث يروى عن ابن أبي مليكة 
عن التي فك مرسلاً وعن عروة عن البي فك مرسلاً . وقال ابن عبدالهادي في « تنقيح التحقيق » : هو 
مرسل صحيح . وحن الألباني الموصول لتعدد طرقه . انظر : « نصب الراية » : 4١١/7‏ » « فيض 
القدير » 1۲/١‏ » « تلخيص الحبير » : 1٠١/5‏ العلل » لابن أبي حاتم : 70/١‏ :« بجمع 
الزوائد » : ۳۳٦/۰‏ » و « إرواء الغليل » : ١55/5‏ . 

(۲) أخرحه أبو داود في الخراج » باب ف إقطاع الأرضين : 757/4 » والدارمي في الجهاد » باب الحربي إذا 
قدم مسلما : ۲۲۸/۲ ء والطيراني : 70/8 » والإمام أحمد : 7٠١/5‏ » والبيهقي : 1١4/9‏ › وابن أبي 
شيبة : 457/17 » وابن سعد في « الطبقات » : ۳٠/١‏ » والبخاري في « التاريخ » : ۳٠١/٤‏ . ورواه 
أا عاف بن ر فو و مدا كاي نهدن 0 11 برقال 
ابن حجر : « رحاله موثقون » » انظر : « بلوغ المرام » مع شرحه « سبل السلام » : 05/4 . 

() عقد له البخاري ني « صحيحه » بابا بعنوان « إذا أسلم قوم ني دار الحرب ولمم مال وأرضون فهي لحم» . 
انظر : « صحيح البخاري » مع « فتح الباري » : ٠۷١/١‏ - 1۷۷ › «عمدة القاري» : ٠٠١ 507/١4‏ » 
وراحع « معالم السنن » للخطابي : 7367/4 » « المصنف » لابن أبي شيبة : 455/117 2 2158 
« الأموال » لأبي عبيد » ص ( ۳۳١‏ ) . 
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ويتأيد هذا الحكم بأن يد صاحب الال الحقيقية سبقت إلى هذا المال يد الظاهرين 
عليه في الجهاد » فكانت يده أولى . 

فأما إذا كان مهملا يؤدي الخراج فهو عتيق » لأنه لم يوجد منه الِلْك إلا أن 
الاستيلاء بحق السلطنة وم يوجد منهم إلا الانقياد والطاعة » ونفس الطاعة لا تدل 
على الرق » فإنً كل مسلم مطيعٌ سلطانه وتحت ولايقه » ولم يكونوا هم عبيداً له 
فكذلك هاهنا . 

وضرب مثلاً على ذلك فقال : وكذلك أهل الرّج وزَايْلِسْتَان ”© ودونهما : 
قهرهم الترك فاستعبدوهم وصاروا مملوكين لهم › يبيعون منهم من شاؤوا » فإذا أسلم 
أهل الترك وأسلم أهل البلد معهم , فهم عبيد لحم يصنعون بهم ما شاؤوا ”" . 

رل ام عمد ها 1١ ٠‏ مت عل ا على لاهن ارد ارت 
من المشركين إلى الإسلام فأسلموا فهم أحرار » لا سبيل عليهم » ومالهم وأرضّهم 
ورقيقهم ل 6 © . 

ويفترض الإمام محمد رحمه الله أن مخالفة وقعت في هذا › فينبغي إعادة الأمور 
إلى نصابها وتصحيح الأوضاع لتكون موافقة للحكم الشرعي » فيقول : 


)١(‏ 2 الرحج » بتشديد ثانيه » وقيل بإسكانه وآخره حيم » بلاد معروفة من أعمال سجستان » ومدينة من 
نواحي كابل . أما زابلستان ‏ بعد الألف باء موحدة مضمومة ولام مكسورة › فهي كورة واسعة قائمة 
بنفسها » حنوب بلخ قصبتها غزنة . انظر : « مراصد الاطلاع » : ۲ و ۳ . 

(۲) « شرح السير الكبير:» للسرحسي : ۲۰٦۰/۰‏ ۲۰۹۱ ء وانظر أيضاً : ۲٠۳/۴ ۰ ۲۰۷۰ ۲۰۹٦۹‏ » 
و « السیر » : من كتاب الأصل ص ( ۱۳۹ ) › « تبيين الحقائق » : ۲٠۴۳/۳‏ . 

(۳) انظر : «السّرر الكبير » : ۲٠۷۹/١‏ » «الخراج » لأبي يوسف »ء ص ( 1۸ ) » «المبسوط » : 
٠‏ » « روضة القضاة » للسمناني : ٠١١۳ -۱۲٤۲/۲‏ . 


۱۹۸۸ 


« ولو أن قوما من أهل الحرب بلغهم الإسلام ولم يدروا كيف هو ؟ فغزاهم 
المسلمون فدعوا إلى أن يسلموا » فأبى الأمير الذي على المسلمين أن يجيبهم إلى ذلك 
حتى قاتلهم وظهر عليهم » فإنه ينبغي أن يعرض عليهم الإسلام » فإذا أسلموا خلى 
سبيلهم وسلم لمم أموالهم وذراريهم وأرضهم .. لأنهم صاروا كأنهم أسلموا قبل 
الظهور عليهم فبقوا أحرارا كما كانواء وتسلم لهم أموالهم لأنهم أسلموا عليها» ° . 

( النوع الثاني ) : أموال الحربيين الذين لم يسلموا . إذا ظهر المسلمون على 
الأعداء في الحرب فغنموا أموالهم » فيجب على إمام المسلمين أن يقسم الغنيمة 
ويخرج خمسها للأصناف الذين ذكرهم الله تعالى بقوله : « وَاعْلَمُوا نما غيمتم 
من شيء فان لله خمْسَّه وَلِِرَسُول ولي القربى وَاليْنَامّى وَالمّسَاكِينِ وَابْنِ 
السبيل ¢ ” ؛ ويقسم الأربعة الأحماس على الغانمين ولا حيار للامام فيه للنصوص 
الواردة في ذلك » وعليه انعقد الإجماع © . ظ 

ولذلك لا يجوز لالإمام أن يمن على هؤلاء بأموالههم المنقولة المحردة فيردّها عليهم › 
لأنه لم يرد به الشرع في هذا المال » ولأنه لا يدوم بل ينقطع » والحواز باعتبار الدوام 
نظراً لهم ولمن يجى بعدهم . وهذا لا يجوز أيضا المنّ بالرقاب وحدها بدون الأرض » 
لأنه ينقطع بالموت والإسلام » وإنما يجوز تبعا للأراضي - كما سبق كيلا يشتغلوا 
بالزراعة عن الجهاد » ثم إذا منّ عليهم بالأراضي والرقاب فإنه يدفع إليهم من المنقول 


. ) ۲۲۲۷ ( المرحع نفسه .» ص‎ 4)١( 

(۲) سورة الأنفال › الآية ( ٤١‏ ) . 

| فة انظر : « السّير الكبير » : ٠١١٤/۳‏ > « المبسوط » : ٠‏ »:«مختصر الطحاري » ص ( ۲۸١‏ ) › 
« فتح القدير » : ۳۰۰/٤‏ ۰ « تبيين الحقائق » : ۲٤۲۸/۳‏ و ۲٠۴۳‏ ء «الفتاوى الطندية» : ۲٠۰۵/۲‏ » 
« مجمع الأنهر » : 54/١‏ ونه قاور آل لازن ادن وله أرضا «رد المحتار » : ٤‏ وما بعد 4 
« كشف الرمز» ورقة ( ٠١۲‏ ) » « البحر الرائق » : ۸4/١‏ » « بدائع الصنائع» : 2 
« الاحتيار لتعليل المخختار » : ١57/4‏ › « أحكام القرآن » للحصاص : ٠١٠١/٣‏ ١ه‏ . 
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قدر ما يتهيأ لهم به العمل , لأن عمر هب ترك لهم ذلك » وهو القدوة في هذا الباب › 
ولأن منفعة الأرض بالزراعة » وهم لا يقدرون على الزراعة إلا بآلتها » فيكره له أن 
يكلفهم بها بدون الآلة ‏ . 

العلماء واتفقوا عليه » فقد قال الإمام أبو جعفر الطبري : 


« أجمع الكل من الحجة لا حلاف بينها أن أربعة أحماس الغنيمة للمقاتلة » 29 . 


وكذلك نقل ابن حزم وابن هبيرة الاتفاق على أن أموال أهل الحرب كلها عدا 
الأرض - تَخمّس » وتدفع الأربعة الأحماس للغامين » فقال ابن حزم : « اتفقوا أن الخنمس 
يخرج مما غنم عسكر المسلمين » أو عشرة من المسلمين الأحرار البالغين العقلاء الرحال »› 
من الحيوان ‏ غير بي آدم - وما غنم من الأثاث والسلاح والمتاع كله الذي ملكه أهل الحرب › 
بعد أن يخرج منه سلب المقتولين » وما أكل المسلمون من الطعام أو احتملوه » ° . 

وعاء الغنيمة : 

ونقصد بذلك أنواع الأموال المنقولة الي غنمها المسلمون من الحربيين ويجوز أن 
لقنم بين الغافين ره اول الإمام محمد أنواعا من الأموال الى كان له فيها رأي › 
نعرض ها في هذه الفقرة » بعد أن نذكر القاعدة العامة في ذلك وال قال فيها الإمام 
أبو حعفر الطبري : 

« أجمعوا أن ما كان جائزا بيعه فجائز قسمه في المغانم » . 
)١(‏ انظر : المراحع السابقة . 
(۲) «اختلاف الفقهاء » للطبري » ص ( 588 ) . 


(۳) انظر : « مراتب الإجماع » لابن حزم » ص ( ١١4‏ ر 150 )» «الإفصاح » لابن هبيرة : ۲۷۹/۲ » 
« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ص ( ۳۸١‏ ) » « الميزان الكبرى » للشعراني : ١۷۷/۲‏ و 
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وقال : « ثم اختلفوا في حواز قسم أشياء مما اختلف في حواز بيعه وما يحرم بيغه 
بک حال » 29 . 

قال الإمام محمد رحمه الله : « وإذا أصاب المسلمون غنائم فكان فيها مصحف 
لا يدرى أن المكتوب فيه توراة أو نيل أو رَبُورٌ أو كفرٌ › فليس ينبغي للأمير أن يبيع 

ل ا 98 
ذلك من المشركين › مخافة أن يضلوا به فيكون هو المسبب لفتنتهم وإصرارهم على 
الكفر » وذلك لا رحصة فيه . وكذلك لا يبيعه من مسلم لأنه لا يأمن أن يبيع ذلك 
‌ ل 1 5 9 

منهم أيضا › فيضلوا بسببه » وكذلك لا يقسم بين الغانمين › لأنه لا يأمن على من 
أيضاً » لأن من الحائز أن يكون فيه شيء من ذكر الله تعالى ونما هو كلام الله » وفي 
إحراقه بالنار من الاستخفاف مالا يخفى . 

ولكنه ينظر في ذلك فإن كان لورقه قيمة مُحِىَ الكتاب » وجُيِل الورق في 
الغنيمة » وإن لم يكن لورقه قيمة فليغْسّل ورقه بالماء حتى يذهب الكتاب ثم يحرقه بعد 
ذلك إن أحبّ » لأنه لا كتاب فيه » ورا يكون فى إحراقه بعد غسله المكتوب فيه 
معنى الغيظ لهم » وهم المش ركون » فلا بأس بأن يفعله . 

وإن أراد شراءّه رحلٌ ثقة من المسلمين يؤمن عليه أن يبيعه من المشركين » فلا بأس 
بأن يبيعه منه الإمامٌ » لأنه مال متقوم » وطذا لو باعه جاز بيعهء إلا أن كراهة بيعه 
لخوف الفتنة » وذلك ينعدم هاهنا  »‏ . 

وقال أيضا في نوع آخر من المال : « ولو وحدوا في الغنائم صليبا من ذهب أو 
فضة » أو تمائيلَ أو دراهم » أو دنانير فيها التماثيل ؛ فإنه ينبغي للإمام أن يكسر ذلك 


0غ( انظر : « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( /ا7١‏ ) . 
فهة انظر : « السّير الكبير » مع شرح السترحسيّ : 49/7 1١6٠1٠١‏ . 


١١5١ 


كله فيجعله يبرا © » لأنه لو قسمه أو باعه كذلك » ريما يبيعه من يقع لي سهمه من 
بعض المش ركين بأن يزيدوا له في ثمنه رغبة منهم في لباسه » أو في أن يعبدوه » فليتحرّز 
فأما الدراهم والدنانير فلا بأس بقسمتها وبيعها قبل أن تَكْسّرء لأن هذا ما لا 
يلبس » ولكنه يبتذل في المعاملات . ألا ترى أن المسلمين يتبايعون بدراهم الأعاحم 
فيها التماثيل بالتيجان » ولا يمتنع أحدّ من المعاملة بذلك . 
وحكم هذه الأشياء كحكم ما لو أصابوا بَرَابط وغيرها من المعازف ”° . فهناك 
ينبغي له أن يكسرها ثم يبيعها » أو يقسهما حطبا ء إلا أن يبيعها قبل أن يكسرها ممن هو 
بأس بذلك » لأنه مال منتفع به » فيجوز بيعه للانتفاع به بطريق مباح شرعا» 29 . 
وقال الأوزاعي , وقد سئل فقيل له : مصحف من مصاحف الروم أصبناه في 
بلادهم » أيباع أو يحرق ؟ قال : ذفن أحب إليّ > ولا يباع لأنه فيه شركهم . 
وسئل أيضا عن الحرير والقلادة فيها الصليب والأصنام » والدراهم والدنانير فيها 
هذا فيأتون به المقسم فيبيعونه . وأما الصليب فيكسر ثم يُباع أحب إلى ؛ وإنما كانت 
الدنانير قبل اليوم على هذا فيتبايعون بها بينهم . 
وقال : لا يُقَسّم الكلب » ولو كان كلب صيد ء ولا يباع أيضاً ما منه مكروه © . 
)١(‏ اتر : الذهب والفضة » أو فتات الذهب والفضة قبل أن يصاغا » فإذا صيغا فهما ذهب وفضة . أو ما 
استخخر ج من المعدن قبل أن يصاغ . انظر : « ترتيب القاموس المحيط » : 585/١‏ . 
2( البرابط جمع لكلمة : ربط - على وزن جعفر ‏ وهو العُود . معرّب بَربَط » أي صدر الأورّ» لأنه يشبهه . انظر : 
« ترتيب القاموس المحيط » : ۲۳۸/١‏ » « المفصل ف الألفاظ الفارسية المعرّبة » ص ( ١7‏ و ٠٠١‏ و770١‏ ). 
9 انظر : « السّير الكبير» : ٠١01/5‏ » وانظر أيضاً ص ( ٠١54 - ١١7‏ ) فقد عرض -لدكم بيع أو قسمة بعض 


. ) ۱۷۸-١۱۷۷ ( انظر : « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص‎ )٤( 
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وقال الإمام الشافعي : « ما وُحد من كتبهم فهو مغنم كله › وينبغي للإمام أن 
و ل 

يدعو من يترجمه » فإن کان علما من طب أو غيره لا مكروه فيه : باعه كما يبيع ما 

سواه من المغائم . وإن كان كتاب شرك شقق الكتاب وانتفع بأوعيته وأداته فباعه » 


ولا وجه لتحريقه ولا دفنه قبل أن يعلم ما هو ؟ 


وإذا ظهر المسلمون على بلاد الحرب حتى تصير دار الإسلام أو ذمة يجري عليها 
الحكم » فأصابوا فيها مرا في واب أو زقاق ”“ أهراقوا الخمر من الزقاق والخوابي » 
فان انتظاعو| لها أو حل مااعحقة مها لوه مما 6 :ونا ل معطيعرا حرقوة 
وكسروه إذا ساروا إن شاوٌوا . 

وما وحد من أموال العدرٌ من کل شيء له من ؛ من هر أو صقر فهو مغنم . وما 
أصيب من الكلاب فهو مغنم إن أراده أحدٌ لصياٍ أو ما أشبّهَ أو زرع » وإن لم يكن 
من اليش أحدٌ يريده لذلك ل يكن له حَبْسّه » لأنّ من اقنناه لغير هذا كان آثما ؛ ورأيت 
لصاحب اليش أن يرجه فيعطيه أهل الأحماس من الفقراء وا مساكين ومن ذكر معهم : 
إن أراده أحد متهم لزرع أو ما أشبه » فان ل رده قله أو خلاه » ولا يكون له بيعه "" . 

وقال الإمام أحمد › وقد سئل عن كلب الصيد يباع في أرض العدو ؟ قال : لا 
يجعل في فيء المسلمين لمن الكلب . أما الباز فلا بأس ببيعه » وهو مثل الحمار يكره 
ةر ل بان قي ظ 


)١(‏ الرّقاق جمع زق وهو السّقاء ‏ أو حلد يُجَرَ ولا ينتف للشراب وغيره . والرّق - بالضم ‏ الخمر . « ترتيب 
القاموس الحيط » : 557/7 . | 

)١(‏ «الأم» للشافعي : ١4/4‏ » « اختلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ١78‏ - ۱۷۹ ) » وانظر : « المهذب 
مع تكملة امجموع » : ١١0 - ١١4/1١8‏ »7 العزيز شرح الوحيز » : 477/١7‏ - 73714 . 


00 انظر : « مسائل أحمد وإسحاق » للمروزي : ٠١ - ١5/7‏ ( مخطوط مصور ) . 


۱۹۴۳ 


المبحث الثاني 
ثرا محري سيد تاك أمراضي ا ربن 


( النوع الأول ) : الأرض الى أسلم عليها أهلها » فهذه الأرض تكون ملكا 
لأصحابها الأصليين كما كانت ملكا لم قبل دحوم في الإسلام » وتكون أرضا 
عشرية يؤخذ عشر محصوطا لبيت مال المسلمين . وفي هذا يقول الإمام محمد رواية 
عن أبي حنيفة : ) 

« وما أسلم عليها أهلها فهي أرض عُشر ٠  »‏ ويقول أيضا : 

« أرض أسلم عليها أهلها ؛ هم أحرار » ومالهم وأرضهم لهم .. وهي أرض 
عُشْر » يقرّون عليها » لأن الوظيفة على المسلم العشر » ”° وهو أليق به لأن فيه معنى 
العبادة » وهو أخف حيث يتعلق بنفس الخارج من الأرض . بينما الخراج يشبه الجزية 
لا فيه من معنى العقوبة » لأن فيه تغليظا حيث يجب وإن لم يزرع » بخلاف العشر 
لتعلقه بالخارج من الأرض » لا بالأرض عينها ^ . 

وقال أيضا : « إذا بعث الخليفة أميرأ على جند من الحنود » فدعا قوما من المشركين إلى 
الإسلام فأسلموا » فهم أحرار لا سبيل عليهم » ومالهم وأرضهم ورقيقهم لهم . وتكون 
)١(‏ انظر : « الجامع الصغير » » ص ( 75054 ) . 
(۲) انظر : « السثير الكبير » : 11717/8؟ - ۲۲۲۸ و ۲٠٦۰‏ » «المبسوط » : 55/٠١١‏ و ٠١۷‏ . 


(۳) انظر : « فتح القدير » : 5/4 ۳٣١‏ ومعه « العناية على المهداية » , « حاشية ابن عابدين » : 
\TA-\TV/4‏ » « الفتاوى الندية » : .o/Y‏ ۲ » « ملكية الأراضي في الإسلام » ص ( ۷۸ ) . 
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أرضهم أرض عر كأرض المهاحرين والأنصار ... والمعنى في ذلك : أن الأرض تصير 
خراجية إذا فنحت عنوة وثبت فيها حق القاتلة » ثم لم تقسم بينهم وت ركت على أربابها 
وقطع حق المقاتلة عنها فتجعل خراجية » ليكون الخراج للمقاتلة وللصالح المسلمين » وهذا 
المعنى معدوم فيما إذا أسلم أهلها طوعا » فإنه لم يثبت فيه حق المقاتلة » فلا ينبت لهم حق 
في بدها [ وي نسخة : في أرضها ] » فجعلت عشرية غير خراحية »”' . 

وفي هذا يقول القاضي أبو يوسف للخليفة هارون الرشيد : « وسألت يا أمير 
المؤمنين عن قوم من أهل الحرب أسلموا على أنفسهم وأرضهم › ما الحكم في ذلك ؟ 
فإن دماءهم حرام » وما أسلموا عليه من أموالهم فلهُم » وكذلك أرضوهم لهم » وهي 
أرض عشر .كنزلة المدينة حيث أسلم أهلها مع رسول الله وكانت أرضهم أرض 
عشر » وكذلك الطائف والبحران » وكذلك أهل البادية إذا أسلموا على مياههم 
وبلادهم فلهم ما أسلموا عليه وهو في أيديهم » وليس لأحد من أهل القبائل أن يب 
ق ذلك كينا بسع به سه شيعا ::.وارضهم ارض عش لا بحر جرت عنها فيا يعن 
ويتوارثونها ويتبايعونها » وكذلك كل بلاد أسلم عليها أهلها فهي لهم وما فيها» ‏ . 

وهذا النوع من الأرض لا حلاف في حكمه » بل هو مسألة إجماعية » فقد قال ابن 
المنذر ‏ رحمه الله : « أجمعوا على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهرواء 
أن أموالهم لهم » وأحكامهم أحكام المسلمين » 7" . 


(۱) انظر : « السیر الكبير » : ۲۱۷۹/۰ . 

)۲( « الخراج » لأبي يوسف » ص ( 588 ) » وانظر أيضا : « الفتاوى اهندية » : ۰/۲ »۰ « مختصر اختلاف 
العلماء » : ٤۹ ٤/۳‏ » « الاختيار لتعليل المختار » : ١58/14‏ . 

(6) انظر : « الإجماع » لابن المنذر » ص ( ۷١‏ ) » وانظر : « مراتب الإجماع » لابن حزم ص (  » ) ١77‏ الأموال » 
لأبي عبيد » ص ( 57 ) » « البحر الزحار > : 5.5/5 » « أحكام آهل الذمة » لابن القيم : ٠١7/١‏ » «أحكام 
آهل الملل » للحلال » ص ( 7-175 ) » « نيل الأوطار » للشوكاني : 4/8 ١‏ > « سبل السلام » : 4ه . 
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( النوع الثاني ) : أراضي البلاد الي عقد بينها وبين للسلمين صلح أو عقد ذمة » وهذه 
تتحدد ملكيتها بناء على شروط عقد الصلح فيجري الأمر فيها على موجبه ويلتزم بهذا من 
بعده من الحكام التزاما بالصلح » وتصبح أرضاً خراجية . وي هذا يقول الإمام محمد : 

« وإن أَبُوا أن يسلموا » فعرض عليهم أن يصيروا ذمة ففعلوا » فإنهم يكونون 
ذمة ... فإن صالحهم على صلح في كل سنة من رقابهم وأراضيهم فذلك جائزء لأن 
هذا نوع من إعطاء الذمة وقبول الجزية » لأن إعطاء الذمة على نوعين : إما أن 
يصالحهم على إعطاء الجزية المقدّرة » على الموسع قَدَرُه وعلى القَيِر قَدّره » أو يكون 
الصلح واقعا على مال بحمل مقدّرء يؤدونه كل سنة » فبعض ذلك المال على 
رقابهم » وبعضه في أرضهم » كما صالح رسول الله ويه أهل نحران على ألفي حلة 
كل سنة يؤدونها إليه وكما فعل بأهل طيء » “ . 

وقال أبو يوسف : « ... وأا قوم من أهل الشرك صالحهم الإمام على أن ينزلوا 
على الحكم والقسم وأن يؤدوا الخراج فهم أهل ذمة » وأرضهم أرض خراج » ويوخذ 
منهم ما صولحوا عليه » ويوفى لهم ولا يزاد عليهم » ”" . 

وقال الإمام الطحاوي : « لا حلاف أن أرض الصلح ملوكة لأهلها ء لأنهم 
قروا عليها » 9 . 


. ۲۱۸۱ ۲۱۷۹/١ : » «السثير الكبير‎ )١( 

(۲) «الخراج» لأبي يوسف › ص ( 59-58 ). 

() انظر : « اعتلاف العلماء» للطحاوي ‏ اختصار اللحصّاص : 440/5 . وهو رأي الثوّريّ وابن أبي ليلى . وقال 
ابن شبرمة ومالك والشافعي : هي غير مل وكة لهم ولا يحوز بيعها . وانظر : « حاشية ابن عابدين » : ۱۳۸/٤‏ » ” 
الفتاوى الهندية » : ۲٠٠/۲‏ » « المدونة » : 55/7 » « المنتقى شرح الموطاً » : ۲٠۹/۳‏ » « القوانين الفقهية » ص 
(161 )» « شرح الزرقاتي على الموطا» : 01/5 » « شرح الخرشي على خليسل» : 45/5 ١‏ «الأم» 
للشافعي : ٠١4 - ٠١7/14‏ » « أحكام آهل الذمة» : ۱۰۹-٠۰١/۱‏ ء «المبدع » : 4/8 ۳۷ » « الإنصاف 
» للمرداوي : ٠۹۱/٤‏ - ۱۹۲ » « المغين » : 1۰١ - 10٠/٠١‏ » « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ص ( 591 ) . 
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( النوع الثالث ) : أراضي البلاد الي فتحها المسلمون عنوة » أي بالحرب » وهذا 
النوع يكون إمام المسلمين فيه بالخيار بين أمرين : إن شاء قسمها وأهلها بين الغانمين › 
وإن شاء أقرٌ أهلها عليها وحعل عليها الخراج وعلى رؤوسهم الجزية » يفعل الإمام ما 
هو أولى وأكثر تحقيقا للمصلحة . وفي هذا يقول الإمام محمد : 

« وإذا ظهر الإمام على أرض من أرض المشركين فهو بالخيار ؛ إن شاء خمسها ومس 
أهلها » وقسم أربعة حماس ذلك بين مَنْ أصابها » كما فعل رسول الله ؤي ذلك جخيبر » ”° . 

وإن فعل ذلك كانت الأرض أرض عدر » لأن المسلم لا يبدا بتوظيف الخراج 
عليه » وإنما يوضع عليه العشر » لأن فيه معنى الصدقة . 

وإن شاء ت ركها وأهلها يؤدون منها الخراج » كما فعل عمر 5ه بأرض السواد 
وأرض الشام . وما حالفه في ذلك إلا نفر يسير » ولم يُحَمّدوا على خلافه حتى دعا 
عليهم فقال : اللهم اكفئ بلالا وأصحابه . فما حال الل وفيهم عَيْنُ تطرف ^ . 

وذكر الإمام محمد أن عمر 5ه كتب إلى سعد بن أبي وقاص : « أما بعد » فقد 
بلغ كتابك يذكر أن الناس قد سألوا أن تقسم بينهم غنائمهم . فانظر ما أحلب 
الناس عليك من كراع أو سلاح فاقسمه بين مَنْ حضر من المسلمين » واترك الأرض 
والأنهار لعمالها » ” ثم قال محمد “ويه نأل 206 ,. 


6 انظر : « شرح معاني الآثار » للطحاوي : ۲٤۷-۲٤٦/۳‏ و ٠٠١‏ . 

(۲) انظر الروايات الكثيرة في هذا الي ساقها أبو يوسف في « الخراج » ص ( 7٠١‏ ١ه‏ ) » ويجحيى بن آدم 
ص (45 - ٠0‏ ) » وأبو عَبَّيّد في « الأموال» ص ( 3١-58‏ ) . 

)2 أخرحه أيضاً أبو يوسفء ص ( ۲۰ - ۲۱ )» ويحيى بن آدم » ص ( 77 و 45 )ء والبلاذري لي 
« فتوح البلدان » : ۳۲۰/۲ ۳۲١‏ » وأبو عَبَيْد » ص ( 7١‏ ) » والإمام مالك في « المدونة» : ۲۷/۲ » 
والبيهقي : ١714/9‏ » وابن زنحويه : 4/١‏ ه95 » والخطيب في « التاريخ » : 8/١‏ - 9 . 

(4) انظر : « السير الكبير » : ۱۰۳۹/۳ ٠١4٠‏ »«المبسسوط» : ۱١/۱۰‏ و ۳۷ .« كتاب السير» من 
« الأصل » ص ( ۲٤۸‏ ) . 


1۷ 


وحاء في نصوص أخرى عن الإمام محمد هذا الحكم نفسه مع زيادة صريحة في أن 
الاستيلاء على دار أهل الكفر وبلادهم يجعلها من دار الإسلام » فقال : 

« ولو ظهر الإمام على دار أهل الحرب فصيرها دار الإسلام فهو بالخيار بين أن 
يخمّسها ويقسمها بين الغانمين » وبين أن يمن على أهلها » فيجعلهم ذمّة يؤدون اللجزية 
عن جماجمهم ( رؤوسهم ) والخراج عن أراضيهم » كما فعله عمر ف بالسّواد » ° , 

ويضع الإمام محمد ضابطا للتفريق بين أرض الخراج والعشر بعد الفح فيقول » 
رواية عن أبي حنيفة : « جيش ظهروا على مدينة من الروم » فإن شاء الإمام جعلهم 
ذمة » ووضع عليهم وعلى أرضهم الخراج › وإن شاء خمسهم › وقسم ما بقي بين 
الذين أصابوه . وكلٌ أرض فحت عنوة فوصل إليها ماء الأنهار فهي أرض خراج » 
ومام يصل إليها ماء الأنهار فاستخرج منها عين فهي أرض عشر » ”2 . 

ويقول أبو يوسف عن أرض العنوة : « ... وأا أرض افتتحها الإمام عنوة فقسمها 
بين الذين افتتحوها » فإن رأى أن ذلك أفضل فهو في سعة من ذلك » وهي أرض 
عشر . وإن لم ير قسمتها ورأى الصلاح في إقرارها في أيدي أهلها » كما فعل عمر 
ابن الخطاب ذه في السواد » فله ذلك . وهي أرض حراج » وليس له أن يأخذها بعد 
ذلك منهم » وهي ملك لهم يتوارثونها ويتبايعونها » ويضع عليهم الخراج » ولا 
کا ا دان يفو 0 

وإلى هذا ذهب أبو حنيفة » وأبو يوسف » وسفيان او ری واو غ اقاس بن 
سلام . وقالوا : التصرف الأول أولى عند حاجة الغانمين إلى الغنائم » والشاني عند 
6 « الستیر الكبير » : ۱۱٤۹/٤‏ ء وانظر أيضا : ۲۱۸۱/۰ ر ۲۲۳۰ . 


(۲( انظر : « الجامع الصغير » » ص ( 5 75 ) . 
(١‏ انظر : « الخراج » لأبي يوسف » ص ( 59 ) . 


۱۹۸ 


عدمها ليكون ذحيرة لهم في التالي من الزمان » لأنهم يعملون للمسلمين » وهم 
يعلمون وجوه الزراعات › وهذا يعطيهم من المنقول مالا بد لهم منه في العمل ليتهياً 
ل" 


وللإمام الطّحاوي ‏ رحمه الله - كلام دقيق في الاحتجاج هذا الرأي » والردٌ على 
ما يخالفه » والتوفيق بين الأدلة » حيث قال : 


« ذهب قوم إلى أن الإمام إذا فتح أرضا عنوة » وجب عليه أن يقسمها كما يقسم 
الغنائم » وليس له احتباسها » كما ليس له احتباس سائر الغنائم » واحتجوا في ذلك 
بحديث عمر طب قال : « لولا أ ن یکوت الاس يبان ليس لحم شيء + ما قبح الله علي 
قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله في خيبر  »‏ . 


وخالفهم في ذلك آحرون » فقالوا : الإمام بالخيار » إن شاء خمسها وقسم أربعة 
أحماسها › وإن شاء تركها أرض خراج و لم يقسمها . كما حدثنا بذلك محمد بن خزيهة 


() انظر : « مختصر الطّحاوي» ص ( 180 ) » وله أيضاً « شرح معاني الآثار » : ٠٠٠١/۳‏ » « مختصر 
اختلاف العلماء » : 4/8 48 » « الاختيار لتعليل المختار » : «١ ١945ل ١95/4‏ فتح القدير “ : 
۲| ۲۰۲ « بدائئع الصنائع » : 4۳٤۷/۹‏ » « حاشية ابن عابدين » : 178/4 » ” تبيسين 
الحقائق » : ۲٤۸/۳‏ 744 » « مجمع الأنهر » : 54١ - ٦4٠/۲‏ » « الفتاوى الحندية » : ۲٠٠٠/۲‏ › 
« أحكام القرآن » للحصاص : 471/7 » « البحر الرائق » : 89/٠‏ » « رسائل ابن نجيم» ص ( ٠١‏ - 
8ه ) » « الأموال » لأبي عبيد » ص ( ۷۳ - ۷٤‏ ) » « روضة القضاة » للسمناني : ١545/7‏ . 

(۲) أخرحه أيضا : البخحاري في المغازي » باب غزوة خيبر : 490/7 . وقوله «ياناً » هكذا في اکر 
الروايات » بموحدتين مفتوحتين » الثانية ثقيلة وبعد الألف نون » قال أبو عبيدة : يعن شيعا واحدا . رقال 
الخطابي : ولا أحسب هذه اللفظة عربية و لم أسمعها في غير هذا الحديث . وقال الأزهري : بل هي لغة 

. صحيحة ولكنها غير فاشية . وقال صاحب العين : « الببان » المعدم الذي لا شيء له . وقال بعضهم : هي 
« بياناً ... » بالمثناة أي : شيعا واحدا . انظر : « فتح الباري » : ٤٩۰/۷‏ : 


١١6 


وكان من الحجة لهم في ذلك : ما قد روي عن رسول الله # أنه أعطى خيير 
بالشطر » وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله ظا عام خيبر عامل أهل 
خيبر بشطر ما حرج من الزرع ”“ . وعن حابر قال : أفاء الله على رسوله خيبرء 
فأقرّهم رسول الله يق كما كانوا وجعلها بينه وبينهم 2 . وجاء هذا مبيّناً فى حديث 
سهل بن أبي حَثمّة : « قسم رسول الله ا خيبر ن ا 
با ىن 

فثبت هما ذكرنا : أن رسول الله 6# لم يكن قسم خيبر بكماهها » ولكنه قسم طائفة 
منها » على ما احتج به عمر ظ4 » وترك طائفة منها فلم يقسمها على ما روي عن 
ابن عباس » وابن عمر » وجابر طب . 

فعلمنا بذلك : أنه يي سم » وله أن يقسم » وترك وله أن يترك . فثبت بهذا أنه 
هكذا حكم الأرضين المفتتحة للإمام » فيقسمها إن رأى ذلك صلاحاً للمسلمين › 
OT OEE‏ 
المسلمين أيضا كا ك ر مرل اه © مارت من غير ف من لك ماه 
على التحري منه لصلاح المسلمين . 

وقد فعل عمر 5ه في أرض السواد مثل ذلك أيضا » فتركها للمسلمين أرض حراج » 
ليتتفع بها من يجيء من بعده منهم كما ينتفع بها مَنْ كان في عصره من المسلمين . 


(1) أخرجه البخاري ف الحرث والمزارعة » باب المزارعة بالشطر : ٠١/١‏ » وباب إذا لم يشترط السنين » 
نفسه ص ( ١7‏ ) » ومسلم ي المساقاة ا المساقاة والمعاملة : ااا . 

(۲) أخخرحه أبو داود ي البيوع » باب في الخرص : 59/0 » وسكت عنه المنذري . 

9 أخر جه أبو داود ي الخراج » باب ما جاء في حكم أرض خیبر : ۳۷/٤‏ » قال صاحب « التنقيح » : 
« إسناده حيد » . انظر : « نصب الراية » : ۳۹۷/۳ . 


Y۰ 


ولم يكن ما فعله عمر في أرض السواد من حهة أن المسلمين جميعا رضوا بذلك 
وطابت نفوسهم وإلا لكانوا على ملكهم وقسموها . 

لم يكن ذلك كذلك » لأنها لو كانت كذلك لوحب فيها حمس الله بين أهله 
الذين جعله الله لهم » وقد علمنا أنه لا يجوز للإمام أن يجعل ذلك الخمس ولا شيئا منه 
لأهل الذمة » وقد كان أهل السواد الذين أقرّهم عمر ذه صاروا أهل الذمة . وكان 
السّواد بأسره في أيديهم » وكذلك ما فعل في رقابهم حيث من عليهم ونفى الرق 
عنهم وأوحب الخراج عليهم في رقابهم وأرضيهم » فملكوا بذلك أرضيهم وانتفى 
الرق عن رقابهم . 

فثبت بذلك أن للإمام أن يفعل هذا .ما افتتح عنوة كما فعل عمر ذه بحضرة 
الصحابة » واحتج بقول الله تعالى : « ما أَقَاءَ اللَهُ عَلَى رَسُوَلِهِ من أَهْل القرّى 
لله وَلِلرَسُول ولذي القرتى والْيَتامَى وَالْمَسَّاكِين وَابْنِ السّبيل © . ثم قال : 
« لِلْفْمرَاء الْمُمَاجِرِينَ € . فأدخلهم معهم . ثمٌ قال : < وَالذِينَ جَآءُوا مِن 
بَعَدِهِم 4 2 . فأدخل فيها جميع من يجيء من المؤمنين من بعدهم . فللإمام أن يفعل 
ذلك » ويضعه حيث رأى وَطّْعه » فيما سمّى الله في هذه السورة . 

فثبت .ما ذكرنا ما ذهب إليه أبو حنيفة وسفيان . وهو قول أبي يوسف ومحمد 


رحمة | لله عليهم»'" . 
وني هذا أيضا يقول الإمام أبو بكر الرازي الحجصاص : 


« لا تخلو الأرض المفتتحة عنوة من أن تكون للغانمين » لا يجوز للإمام صرفها عنهم 


(۱) سورة الحشر ء من الآيات ( ۷ ر ۸ر .)١٠١‏ 


3( انظر : « شرح معاني الآثار » للطحاوي : 715/7 - 751 . 


۱۲۰4 


بحال إلا بطيبة من أنفسهم » أو أن يكون الإمام يرا بين إقرار أهلها على أملاكهم 
فيهاء ووضع الخراج عليها وعلى رقاب أهلها ء على مافعله عمر طب في 
أرقن السواد.: 

فلما اتفق الجميع من الصحابة على تصويب عمر فيما فعله في أرض السُواد ع 
بعد حلاف من بعضهم عليه على إسقاط حتق الغانمين عن رقابهاء دل ذلك 
غل أن الفافين. له مرن فلك الارن :ولا رقاب أعليا» ا( بان عار 
الإمام ذلك لهم ؛ لأن ذلك لو كان يلكا لهم لَمَاعَدَلَ عنهم بها إلى غيرهم , 
ولْنَارَعُوه في احتجاجه بالآية السابقة في سورة الحشر » فلمًا سلم له الجميع 
رأيّه عند احتجاجه بالآية » دلّ على أن الغانمين لا يستحمّون مِلْك الأرضين إلا 
باختيار الإمام ذلك طم . 

وأيضاً : لا يختلفون أن للإمام أن يقتل الأسرى من المشركين » ولا يستبقيهم » ولو 
كان ملك الغانمين قد ثبت فيهم لما كان له إتلافه عليهم » كما لا يتلف عليهم سائر 
أموالهم . فلما كان له أن يقتل الأسرى » وله أن يستبقيهم فيقسمهم بينهم » ثبت أن 
الف لا ع لفن بحا اة ن ا ابوا رصيق إلا ان غه 
الإمام لهم ... 

فقد حصل بدلالة الآية » وإجماع السلف › والسنة : تخييرٌ الإمام ف قسمة الأرضين 
أو تركها مِلكا لأهلها ووضع الخراج عليها » " . 


وقال الإمام مالك : كل أرض افتتحها المسلمون عنوة فتزكت لأهل الإسلام فهذه 


)01 « أحكام القرآن » للجحصاص : 57١/7‏ باتصار يسير . وانظر ص ( +۳٤ - 57١‏ ) ففيه تفصيل كثير 
ومناقشة للأدلة . ورحح هذا المذهب أيضاً : القرطي في « الجامع لأحكام القرآن » : 4/8 ه »> وابن 
القيم في « زاد المعاد » : ٠١۹-۱۱۸/۳‏ . 


۰۲ 


يجتهد فيها الإمام ومّنْ حضره من المسلمين » وهو خير بين قسمتها ووقفها على 
مصالح المسلمين "© . 

وقال أيضاً : ما باع أهل الصلح من أرضهم » فهو جائز » وما افتتح عنوة فإنه لا 
يشتري منهم أحد ؛ لأن أهل الصلح من أسلم منهم كان أحق بأرضه وماله » وأما 
أهل العنوة الذين أخذوا عنوة » فمن أسلم منهم » أحرز له إسلامّه نفسّه » وأرضّه 
للمسلمين » لأن بلادهم قد صارت فيا للمسلمين . فهي تصبح وقفا على المسلمين .جرد 
الحيازة والاستيلاء ‏ على أحد القولين ‏ دون أن تحتاج إلى حكم من الإمام ولا إلى تطييب 
أنفس الغانمين بشيء من المال » على المعتمد من المذهب وتترك للمصالح العامة للمسلمين . 
ولو قسمت الأرض الي ذكر أنها وقف : فيمضي حيث قَسّمّها من يرى قَملمها ”" . 


وقال الإمام الشافعي : إذا ظهر الإمام على بلاد أهل الحرب ونفى عنها أهلها غ. 
أو ظهر على بلاد وقهر أهلها » ولم يكن بين بلاد الحرب الي ظهر عليها وبين بلاد 
الإسلام مشرك » أو كان بينه وبينهم مشركون لا يمنعون أهل الحرب الذين ظهروا 
على بلادهم » وكان قاهراً لمن بقي محصوراً » ومناظراً له وإن لم يكن حصورا » فسأله 
أولتك من العدر أن يدع لهم أموالهم على شيء يأخذه منهم فيها أو منهاء قل أو 
كثر : لم يكن له ذلك » لأنها قد صارت بلاد المسلمين وملكا لهم › ولم يجزله إلا 
قَسسّمها بين أظهرهم » كما صنع رسول الله يي بخيير ... 


» ) ١54 ( وهذه رواية سحنون عن الإمام مالك . انظر : « المدونة » : ۲۷/۲ » « القوانين الفقهية » ص‎ )١( 
. ۲۸۲/۲ : الإفصاح » لابن هبيرة‎ « 

)4 انظر : « مختصر اختلاف العلماء » للحصاص : ٤۹٤/۳‏ » « عقّد الجواهر الثمينة » : 477/١‏ » « شرح 
الزرقاني على الموطاً » : ٥۲/۳‏ » « الخرشي على مختصر خلیل » : ۱۲۸/۳ - ١59‏ > «المنتقى شرح 
الموطاً » : ۲۲١ - ۲٠۹/۲‏ » « الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي » : ۱۸۹/۲ » « الشرح الصغير » : 
۳/۳ « بداية المحتهد » : 401/7 » « الإفصاح » : ۲۸۲/۲ . 


۰۳ 


ثم قال : وهكذا كل ما ظهر عليه من قليل أموال المشركين أو كثيره » أرض أو 
دار أو غيره لا يختلف » لأنه غنيمة » وحكم الله عر وجل في الغنيمة أن تخمّس ... 
فإن تركه الإمام و لم يقسمه فوقفه المسلمون » أو تركه لأهله : رد حكم الإمام فيه › 
لأنه مخالف للكتاب ثم السنة معا . فقد قال الله عر وجل : < واعلموا أنمًا متم 
من شيء فَأنّ لله خْمْسَّهُ وَلِلرَسُول .. الآية » وقسم رسول الله 8# الأربعة 
الأحماس على من أوحف عليه بالخيل والركاب من كل ما أوحف عليه من أرض أو 
مال أو عمارة ... فإن ظهر الإمام على بلاد عنوة ف ثم سأل أهل الأربعة 
الأحماس ترك حقوقهم منها » فأعطوه ذلك طيبة به أنفسهم فله قبوله إن أعطوه إياه » 
يضعه حيث یری » وأحسب أن عمر بن الخطاب إن كان صنع هذا في شيء من بلاد 
العنوة إنغا استطاب أنفس أهلها عنها » كما استطاب البي وك أنفس من صار في يديه 


سن ير 32( 


سبي هوازن بحنين 
وعثل قول الإمام الشافعي قال أيضا ابن حزم الظاهري ”" . 
وقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله » فيما روى عنه ابنه عبدا لله > قال : كل أرض 


تؤخذ عنوة فهي لمن قاتل عليها .منزلة الأموال . فظاهر هذا أنه لا يجوز أن يقفها على 


.) 4١ ( سورة الأنفال » الآية‎ )١( 

)۲( « الأم » للشافعي : ۳/4 »وص ٠١٠9(‏ ) . وانظر : « مختصر احتلاف العلماء » : 44۹٤/٣‏ 3 « تحریر 
الأحكام » ص ( ۲٠۳‏ ) » « روضة الطالبين » : ۲۷۷-۰ » « نهاية المحتاج » : 7/8 ۷۷ » « مغو 
المحتاج » : 774/4 » « حاشية البحيرمي على المنهج » : 740/4 75١‏ » « حاشية الشرقاري على 
التحرير » : ٤۷۲ - ٤۷١/۲‏ » «المهذب مع تكملة المجموع » :158/14 ء 2 الأحكام السلطانية » ص ( ١717‏ ) » 
« الوحيز » : 197/7 - ١45‏ » « العزيز شرح الوجيز » : 47/١‏ 4 وما بعدهاء «الغاية القصوى» : 9401/7 > « 
حواهر العقود » : 485/١‏ . 


(۳) انظر : «المحلى » لابن حزم : -۳٤۱/۷‏ 3756 . 


۰6 


المسلمين بغير إذن الغانمين » لأنه جعلها .منزلة الأموال » وهي أرض عشر لا 

ونقل عبدا لله في موضع آحر : إن وقفها من فتحها على المسلمين » كما وقف 
عمر السّواد » فهي على ما فعل الفاتح ها » إذا كان من أئمة المدى . فظاهر هذا أن 
له القسمة وله الوقف بغير إذنهم » وهو الصحيح في المذهب » فإن قسمها كانت 


او 


عشرية غير خراجية ” . 

وسبب الاخحتلاف بين العلماء في هذه المسألة يرحع إلى أصل ذكره العلامة 
الدبوسيي في « تأسيس النظر » حيث قال : « الأصل عند علمائنا ‏ الحنفية ‏ أن الحق في 
الغنيمة يتعلق بالأخذ ويستقر بالإحراز بالدار » ويقع الملك بنفس القسمة . وعند 
الإمام أبي عبدا لله الشافعي : يقع الملك بنفس الأخذ . 


وعلى هذا : إذا فتح الإمام بلدة عنوة جاز له أن يمن عليهم » لأن الغانمين لا 
عبدا لله الشافعي : لا يجوز المنَّ عليهم » لأنهم ملكوا الغنيمة بنفس الأخذ » وليس له 
أن يبطل عليهم ملکهہ » “ . 


وقي المعنى نفسه يقول الرّنحانئ : « ملك الغنائم لا يتوقف على الإحراز بدار 


6 « المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوحهين » لأبي يعلى : 1/۲ — VT‏ وار ايها + 
« المغئي » : 500/٠١‏ » «الشرح الكبير » : ۰۳۰/۱ ۔ ٥۳۳‏ » « المبدع » : ۳۷۷/۲ ۳۷۸ » « المجحرر 
في الفقه» : ۱۷۸/۲ » « كشاف القناع » : ۸۷/۳ - ۸۸ ۰ « شرح منتهى الإرادات » : ۱۱۸/۲ ۱١۹‏ › 
« مطالب أولي النهى » : ۰۹٤/۲‏ - 50 ه » « الإنصاف » : ۱۹۰/٤‏ » « أحكام أهل الذمة » : ٠١۲/١‏ - 
٠ع‏ « زاد المعاد » : ۱۱۹-۱۱۷/۳ . 

(۲) «تأسيس النظر » للدبوسي ء ص ( 78 ) . وانظر : « الأشباه والنظائر » لابن نیم » ص ( 17١5‏ ) › 
« المبسوط » : 0/٠‏ . 


١| 


الإسلام » بل يحصل بمجرد الاستيلاء عند الشافعي 4ه . وقال أبو حنيفة له : الحق 
في الغنيمة يتعلق بالأحذ ويُملك بالإحراز » 29 . 

وقال ابن رشد : « وسبب اختلافهم : ما يِظَنّ من التعارض بين آية سورة الأنفال 
وآية سورة الحشر » وذلك أن آية الأنفال تقتضي بظاهرها أن كلّ ما غيم يُحَمّس . 
وآية الحشر يمكن أن يفهم منها أن جميع الناس الحاضرين والآتين شركاء في الفيء › 
كما روي عن عمر َيه » فمن رأى الآيتين متواردتين على معنى واحد » وأن آية 
الحشر مخصصة لآية الأنفال استثنى من ذلك الأرض » ومن رآهما ليستا متواردتين 
على معنى واحد » بل رأى آية الأنفال في الغنيمة وآية الحشر في الفيء - على ماهو 
الظاهر من ذلك - قال : تَخمّس الأرض ولا بد ... » © . 


المحث الاك 
أ ا حرب س أشخاص اح دين 
«أحكارلاسرى' 
أسلفنا فيما سبق أن المسلمين إذا ظهروا على بلاد أهل الحرب » فإن المستولى عليه 
لا يخلو من أحد أنواع ثلاثة : المتاع والأراضي والرقاب . وانتهينا في المبحثين السابقين 


من الكلام على أثر الحرب في المتاع أو الأموال المنقولة والأراضي أو العقار » و نخصص 
هذا المبحث لأثر الحرب في رقاب الأعداء أو أشخاصهم بعد أخذهم » وهم الأسرى . 


. ) 505 ( تخريج الفروع على الأصول » للزنجاني » ص‎ « )١( 
. 107 501/١ : (؟) انظر : « بداية المجتهد » لابن رشد‎ 


۱۲۰۹ 


تعريف الأسرى في اللغة : 


الأ قاللعة العربية أ واد رقا م ده لمن و اساك :ر هوا 
بالقيد » مأخوذ من قوهم : أَسَرْت القتب » .ععنى شددته . ومنه سمّي الأسير » لأنهم 

> مړ ت وت 95 ا ۶ 
كانوا يشدونه بالقّد وهو الإسار . ثم كثر استعماله حتى سمي كل من يؤخحذ قهرا : 

کت کے عل بای ر ری مو شرف و سرا قال او 
عمرو بن العلاء : الأسراء هم الذي جاؤوا مستأسرين » والأسارى هم الذين حاؤوا 
ا ا 

ويقال : أسير » للرحل والمرأة ؛ لأن ما كان على وزن فعيل.معنى مفعول يستوي 
فيه المذكر والمونث ما دام حاريا على الاسم » فإن ل يذكر الموصوف ألحقت به 
علامة التأنيث فقيل أسيرة ”© . ظ 

تعريف الأسرى عند الفقهاء : 

ويعرف الفقهاء الأسرى بأنهم الرحال المقاتلون من الكفار الذين ظفر بهم 
المسلمون في الحرب » كما يطلق الأسير على الحربي الذي دحل دار الإسلام دون 
عهد أو أمان فوقع في يد المسلمين قبل أن يسلم › إلا أن بعض العلماء ‏ كأبي حنيفة - 
قال : يقع عليه الأسر » وخالفه في ذلك الصاحبان . ويطلق الأسير أيضا على من 


)١(‏ انظر : « معجم مقاييس اللغة »: ٠١17/١‏ »7 معجم الصحاح » : ٥۷۸/۲‏ » « ترتيب القساموس 
المحيط » : ١114/١‏ » « الفرب ف ترتيب المعرب » : ۸/۱ «الكليّات » : ١7/١‏ «لسان 
العرب » : _-/٤4‏ ۲۰ > « المصباح المنير » : 0 >»«المفردات في غريب القرآن » ص ( ١۷‏ )2 
« أساس البلاغة » : ١7/١‏ » « النهاية في غريب الحديث والأثر » : ٤۸/١‏ »« مجمع حار الأنوار » : 
١أهه-‏ 6ه > « النظم المستعذب » : ۲۸۷/۲ . 


1۰4¥ 


يؤخحذ من المرتدين والبغاة الخارجين على إمام المسلمين . ويقسم الفقهاء الأسرى إلى 
أقسام ولكل منهم أحكام تخصه 29 . 


وينصب الكلام في هذا الملبحث على الأسرى الذين يقعون في يد المسلمين بعد القتال . 
مدى حرية ولي الأمر في تقرير مصير الأسرى : 


تناول الإمام محمد رحمه الله تعالى - موضوع الأسرى بكثير من التفصيل » وبين 


مدى تصرف إمام المسلمين بشأن الأسرى ومصيرهم › لأن الأسير يقع تحت سلطة 
الدولة وليس تحت سلطة الآسر » وجعل الإمام في هذا بين خيارات يختار منها ما هو 
كر ی لے العامة زا :> 


(1) 


(۲) 


انظر بالتفصيل : « شرح السیر الکبیر » : ۲۱۹۰/۰ - ۲٠۹٩‏ » «المبسوط » : 54/٠١‏ «الخراج » 
لأبي يوسف . ص ( 7٠١4‏ ) » « بدائع الصنائع » : ٤٣٤۸ ٤۳٤۱/۹‏ » « فتح القدير » : ٠٠٣/٤‏ » 
« حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » : ۱۷۷/۲ » « تحرير الأحكام » لابن جماعة »> ص ( ۱۹١‏ ) » « الأحكام 
السلطانية » للمارردي » ص ( 17١‏ ) » ولأبي يعلى » ص ( ٠۲١‏ ) » « روضة الطالبين» : 350/٠١‏ . 

انظر : « كتاب السير » للشيباني » ص ( ۲٤۹‏ ) » وف هذا يقول ابن رشد الجد من علماء المالكية : 
« والتخيير ني الأسرى ليس على الحكم فيهم بال وى » وإنما هو على وحه الاحتهاد في النظر للمسلمين › 
كالتخيير في الحكم في حد المحارب ؛ فزن كان الأسير من أهل النكاية ف المسلمين قََلّه الإمام ولا 
يستحييه » وإن لم يكن على هذه الصفة وأمنت غائلته وله قيمة استرقه للمسلمين » وقبل فيه الفداء إن بذل 
نيد اك من ت نو إن :ل ال قله ةر قم عمل لأداء:اللارية أت الق او وار اين 
قتال عندهم ولا رأي هم ولا تدبير » وإن ل تكن له قيمة وفيه حمل لأداء الجزية عقد له الذمة وضربت 
عليه الجزية ... وإن رأى الإمام مخالفة ذلك باحتهادٍ كان له ذلك ... وأكثر أصحاب مالك يكرهون فداء 
الأسرى بالمال » . « المقدمات الممهدات » : ۳۹۷/۱ - ۳۹۸ » « البيان والتحصيل » : 0551/7 ٥٦۲‏ »› 
وانظر في المعنى نفسه أيضا : « الأم » للشافعي : ١37/4‏ » « الأشباه والنظائر » للمسيوطي ص ( 177-171 )» 
« المنثور في القواعد » للزركشي : 7٠١ “5٠04/١‏ » « العزيز شرح الوحيز » : 4٠١/١7‏ » « روضة 
الطالبين » للنووي : ۰ - ۲٠۲‏ » « مغين المحتاج » : ۲۲۷/٤٠١‏ » « تحرير الأحكام » لابن جماعة » 


ص ( ۱۹۲ - ۱۹۲۳ )» «المغين » لابن قدامة : ۳۹۲۳/۱۰ و ۳۹۸ » « شرح متتهى الإرادات » : 9/8/7 . 


۰۸ 


: القعل‎ ١ 

قال الإمام محمد رحمه الله : الإمام بالخيار في الرحال من أسارى المشركين 
- وهم الرحال المقاتلة - بين أن يقتلهم وبين أن يخمّسهم ويقسمهم بين مَنْ أصابهم . 

والدليل على جواز القتل بعد الأسر : قصة بن قريظة . فقد قتلهم رسول الله ويك 
بعد الأسر » وبعدما وضعت الحرب أوزارها ”° . 

5 و ت م 

وقتل رسول الله غه عقبة بن أبي معيط , والنضر بن الحارث بالاثيل © » وكانا 
4 


من أسارى بدر 


2 3 د م o‏ ف 00 0 ر به 8 
وقتل عمر بن الخطاب ذفن معبد بن وهب 4 وقد كان أسره أبو برده بن نيار يوم 


رانظر تفصيلاً حيداً في نظرة الإسلام للأسير الحربي نظرة منبثقة عن المشروعية الإسلامية » وأثر ذلك في 
الخيارات الي أعطاها الشرع لولي الأمر بشأن الأسرى : « مضنفة النظم الإسلامية » د. مصطفى كمال 
وصفي » ص ( ۳۸۷ - 738/8 ) . 

: وانظر : « السيرة النبوية » لابن هشام‎ » ٠٠٠١/۳ : أخخحرجه الدارمي في الجهاد : ۲۳۸/۲ » والإمام أحمد‎ )١( 
2 272 ٤١١/۳ : » وما بعدهاء « نصب الراية‎ ه١‎ ٤/۲ : «المغازي » للواقدي‎ » 0١ 101 
. 4١4/17 : » «فتح الباري‎ 3548/١ : » إمتاع الأسماع‎ « 

)۲( الأثل : شجر يشبه الطرفاء > وبتصغيره ی الموضع الذي فقتل فيه النضر ا ..انظر. : « لغرب « 
للمطرزي : ۲۷/۱ . ) 

(۲) أحرحه البيهقي في « السنن » : 14/۹ » وأبو داود لي « المراسيل » » ص (, ٠١١‏ )...وأو عبد ني 
« الأموال “> ص ( ٠١١‏ )» والواقدي في « المغازي »:: ۱۰۹/۱ - ۱۰۷ ء وابن بي شيبة ۲۷۲/۱٤۰:‏ » 
والطبراني في « الأوسط > : 48٠0/8‏ . قال الميثمي في «المجمع > ( 9.0/7 )/::«فيهعبدالز من بن حماد بن 

فلي »: ه/58”. ولكن ثبت قتل 

عقبة ‏ دون النضر ‏ بسند حيد عند أبي داود ي اللجهاد » باب. لي قتل الأسين صير! ۲۴/٤۰:‏ 5 والبيهقني : 10/۹« 

وعبدالرزاق : 3١5-57٠١٠1٠‏ » وسعيد بن منصور : 703/75 .واتظئس. ::«نضب الراية» : 407/7 » 


تمير» ولم أعرفه » وبقية رحاله ثقات » . وضعفه الألباني في « إرواء | 


« البداية في تخريج أحاديث الهداية » للغماري : 017/5 14 . 


1۰۹ 


بدر فسمعه يقول : يا عمر ؛ أتحسبون أنكم غلبم » كلا واللآت والعُرَّى . فقال : 


مضه ٠ ١‏ 1 ۰ ۾ . > 5 5 ١‏ 
أتقول هذا وأنت أسير في أيدينا ؟ ثم أخذه من ابي بردة وضرب عنقه 29 . 


ولأن الأمن عن القتل إنما يثبت بالأمان أو بالإيمان » وبالأسر لا يثبت شيء من 
ذلك » فبقي مباح الدم على ما كان قبل الأسر . وهو بالأسر لم يخرج من أن يكون 
ماربا » ولكنه عجز عن امحاربة لكونه مقهورا في أيدينا مع قيام السبب الذي يحمله 
على ذلك وهو المخالفة في الدين » فيجوز قتله كالمرتدٌ المقهور ف أيدينا . 

ثم يستوي في جواز قتل الأسير ما بعد الإحراز بدار الإسلام وما قبله » لانعدام 
السبب الموحب لحرمة دمائهم » فإن الحقّ لا يتأكد للمسلمين ف الأسارى بعد 
الإحراز بالدار . ألا ترى أن للإمام أن يجعلهم أحرار الأصل بأن يمن عليهم برقابهم 
وأراضيهم » ويضع الجزية عليهم والخراج على أراضيهم كما فعل عمر 5ه بالمّواد . 
وإذا لم يتأكد الحق فيهم كان الحكم فيهم بعد الإحراز كالحكم قبله . والإمامٌ ناظة 
للمسلمين » فإن رأى الصواب في قسمتهم قِسَّمّهم » وإن رأى الصواب في قتلهم 
قتلهم لدفع فتنتهم ”" » فقد قال الله تعالى : 8 وََاتِلُوهُم حَتى لا تكوث نة 4 299 , 
ولأن الصلحة قد تكون في التعل لما فيه من استتصالحي . فكان للإمام أن 
يفعل ذلك © . 


ويقول الإمام اا « اتفق فقهاء الأمصار على حواز قتل الأسير › لا نعلم 


6 انظر : « المغازي » للواقدي : 6 » « إمتاع الأسماع » للمقريزي : ة: 

09 انظر :« السیر الكبير » مع شرح السرحسیي : ۱۰۲۶/۳ «٤ ٠١۲١‏ تاب السير » من « الأصل » 
ص ۲٤۹‏ » «المبسوط » : 74/٠١‏ و78 » « فتح القدير » : 305/14 . 

() سورة البقرة ء الآية ( ١91‏ ) » وسورة الأنفال » الآية ( 59 ) . 


. 4۳٤۸/۹ : » انظر : « بدائع الصنائع‎ )٤( 


١5١٠١ 


بينهم خلافاً فيه » وقد تواترت الأخبار عن الني و في قتله الأسير » منها قتله عقبة 
ابن أبي معيط ؛ والنضر بن الحارث بعد الأسر يوم بدرء وقتل يوم أدبا عرّة 
اجُمَحِيَّ الشاعر بعدما أسر ” » وقتل بن قريظة بعد نزوههم على حكم سعد بن 
معاذ » فحكم فيهم بالقتل وسي الذرية » ومن على الزبير بن بَاطا من بينهم » وفتح 
خيير » بعضها صلحاً وبعضها عنوة » وشرط على ابن أبي اميق أن لا يكم شيئا » 
فلما ظهر على خيانته وكتمانه قتَلّهِ » وفتح مكة وأمر بقتل هلال بن محطّل ومقيس بن 
حبابة ( أو صْبّابَة ) » وعبدا لله بن سعد بن أبي سرح وآخرين » وقال : اقتلوهم وإن 
وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة » ومن على أهل مكة ولم يغنم أموالهم ... وعن أبي 
موسى أنه قتل دهقان السّوس بعدما أعطاه الأمان على قوم ماهم ونسي نفسه فلم 
يلها في الأمان فقتله . ۰ 

فهذه آثار متواترة عن البي غه وعن الصحابة في جواز قتل الأسير وف استبقائه . 
واتفق فقهاء الأمصار على ذلك » وإنا احتلفوا في فدائه » 9 . 

فهذا الحكم مسألة إجماعية » إذ لا حلاف بين المسلمين في حواز قتل الأسير إذا لم 
يكن هناك أمان أو مانع يمنع من قتله ° . ) 


) 707 ( تقدم تخريج الخبر في قتل عقبة والتضر ء وأما قل أبي عزة فأعرجه ابن إسحاق في «السيرة » ص‎ )١( 

تحقيق د. محمد حميدا لله » والواقدي ف « المغازي » : ١١1/1‏ › ووصله البيهقي : 55/4 . قال الشيخ الألباني : 
ظ « وإسناده واو حدا من أحل محمد بن عمر الواقدي وهو متروك » . انظر : « إرواء الغليل» : 41/0 . 

)2 « أحكام القرآن » للحصاص : ۳۹۱/۳ - ۳۹۲ . 

(*) انظر : « بداية المجتهد » : ۲۸۲/١‏ ء « مراتب الإجماع » لابن حزم »> ص (  ) ١١١‏ « امحلى » لابن حزم 
المسألة رقم ( ۲٠١۲‏ ) و ( ۲۲٠٠۲‏ )» «المعيار المعرب » للونشريسي : ٠١۹ - ١‏ «المدونة»: 9/5 » 
« المقدمات الممهدات » : "40/١‏ - 755 » « البيان والتحصيل» : ٠٦٠/۲‏ ١5ه‏ »7 العزيز شرح 
الوحيز » : 4۸۲۳/۱۳ وما بعدها » « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( 1١454 - ٠١١‏ ) › « شرح السنة » 
للبغوي : ۷۹/١١‏ » « البحر الزحار » : ١7/5‏ 4» « موسوعة الإجماع » للمستشار سعدي أبو جيب : ٠١١/١‏ . 


١1١ 


استثناءات تمنع قتل الأسير : 
وهذه القاعدة العامة في حواز قتل الأسير يكرد عليها استثناءات أربع يمتنع فيها 
١‏ 

قتله وهي : 

أ حالة إسلام الأسير » فمن أسلم من الأسرى حرم قتله » لقوله تعالى : « فلا 
عُدْوَانَ إلا عَلَى الظَالِمِينَ 4 ”© وقد خرج بالإسلام من أن يكون ظالاً . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا ا لله 
فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم » " . 

وقال عمر ذَإنه : إذا أسلم الأسير في أيدي المسلمين فقد أمن القتل » وهو رقيق . 

فإذا امتنع قتله بسبب إسلامه » فإنه يقسم بين المسلمين » لأن الإسلام يؤمنه من 
لتقل ركن ل فظن الى الات ته للمسلمين وقد كان اا کے ناا 
والقسمة » فإذا تعذر أحدهما بالإسلام تعيّن الآخر ^ . 

والدليل على أن إسلامه بعد الأحذ لا يبطل الحقّ الثابت فيه للمسلمين : حديث 
E ENE ET‏ 
قالوا فيما بينهم : قد قتلنا الرحال وأسرناهم » فنتبع العير الآن . فلما عزموا على ذلك 
قال العباس لرسول الله ييه » وهو في وثاق الأسر : هذا لا يصلح . قال : لِم ؟ قال : 
لأن الله تعالى وعدك إحدئ الطائفتين » وقد أنجزها لك › فارجع سالا . 

فهذا دليل على حسن إسلامه في ذلك الوقت » ومع ذلك أمره رسول الله َي بالفداء © . 
)١(‏ سورة البقرة › الآية ( ۱۹۳ ). 
(۲) أنخرحه البخاري : ۷١/١‏ , ومسلم : ٠۳/١‏ كلاهما في كتاب الإيمان . 


(۴) «السثير الكبير » : ۱۰۲۹/۲ ۱۰۲۸ ۰ « بدائع الصنائع » : ٤۳۰۲/۹‏ » « فتح القدير » : 3٠5/84‏ . 
66 « السير الكبير » : Y/Y‏ مضه > وانظر : « الفروق » للكرابيسي : . 


١١١ ؟‎ 


ل الانام خمد افا + لو ان فلن انرا اسراو ال راد 
قتلهم فقال رحل منهم : أنا مسلم » فلا ينبغي أن يقتلوه حتى يسألوه عن الإسلام 5 
فإن وصف الإسلام حين سألوه » فهو مسلم لا حل قتله » وهو فيءٌ » إلا أن يعلم أنه 
كان سلما قل للق برعو ا اتسين عليه و کر و اا 
ا ل د 


ولو قال : لست بمسلم ولكن ادعوني إلى الإسلام حتى أسلم › لم يمحل قتله 
اقا 


ww 


وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء أيضاً فاتفقوا على أن الإسلام يعصم دم الأسير ولا 
يخرحه عن الرق ‏ . ولذلك قال الحافظ ابن حجر : « لو أسلم الأسير زال 
القتل اتفاقا » ° . 


ب حال عقد الأمان للأسير , وفيه يقول الإمام محمد : « إذا أحذ المسلم أسيرا 
من المش ركين » وطلب الأسير منه الأمانَ فآمنه » فهو آمن لا يمل له ولا للأمير ولا 
لغيره أن يقتله . لأن أمان الواحد من المسلمين نافذ على الجماعة » فكأنّ الأمير هو 
الى آنه اكه ركن وها + لأنه ي ن ا ود تت قرم مزق ال ليك فا 


. ) 7١١ ( وانظر أيضا : « الخراج » لأبي يوسف › ص‎ . ) ١٠٤١ - ١٠۳ ( المرحع نفسه » ص‎ )١( 

(۲) انظر : « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ١55‏ ) › « البيان والتحصيل» : ٥۷۳/۲‏ » «الأم » : 
14 ر ١59‏ » « الوحيز » : ١41/7‏ ء « العزيز شرح الوحيز » : 4١17/١7‏ » « المهذب مع تكملة 
الممموع» ٠١/1١8:‏ »«مغينامحتاج»: ۲۲۸/٤‏ ۲۲۹ »« تحرير الأحكام» ص ( ۱۹٤‏ ) » 
« المغينٍ » لابن قدامة : 76,6٠‏ شرح منتهي الإرادات » : ۲ » « مطالب أولي النهم ¢ 2 
17-1ه » « نیل الأرطار » : ٠٠١١ - ٠٠١/۷‏ » « البحر الزخار » : 405/5 . 


(6) «فتح الباري » : ٠١١/١‏ . 
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بيبطل بأمان الواحد احق الثابت ججماعتهم » وأمنا من القتل بسبب الأمان لا يكون 
فوق أمانه من القتل بالإسلام ° . 

وقال أيضا : لو أن الأسير قال للمسلم حين أراد قتله : الأمان الأمانّ » فقال له 
المسلم : الأمان الأمان » وإنما أراد رد كلامه على وجه التغليظ . ولكنه لم يرد على 
هذا » فهذا في حقه حلال الدم لا بأس بأن يقتله » ولكن من سمع منه هذه المقالة يمنعه 
من قتله » ولا يصدّقه فيما ادعى من مراده » لأن سياق كلامه من حيث الظاهر أمان › 
ولكنه محتمل لما أراد » إلا أن يكون ذلك في ضميره فلا يقف عليه غيره » فأما الأمير 
والناس فإنهم يتتبعون الظاهر » فلا يمكنونه من قتله بعدما آمنه © . 

هذا » ولا خلاف بين المسلمين أن الأمان للأسير يعصم دمه ويمنعه من القتل › 
وإنما الخلاف فيمن يجوز تأمينه ممن لا يجوز بعد اتفاقهم على صحة أمان الإمام 
للأسير وغيره”". 

جه حالة وجود معاهدة بين المسلمين والحربيين يشترط فيها عدم قتل الأسرى 
فيجب الوفاء بهذا الشرط وبمتنع القتل . قال الإمام محمد » فيما نقلناه سابقاً : « ولو 
شرطوا أن لا نقتل أسراهم إذا أصبناهم » فلا بأس بأن نأسرهم ويكونون فيا ولا 
نقتلهم » لأن الأسر ليس في معنى ما شرطوا من القتل ... » . 


وين أنه ينبغي الامتناع عن القتل ‏ من باب أولى - لو كانوا شرطوا ما هو أقل 


6 انظر : « السّير الكبير » : 507/7 . 

(۲( انظر : المرجع السابق » ص ( ©٠854‏ 505 ) . 

(۳) انظر : « شرح السير الكبير » : ۲٠۳/۱١‏ » « بداية اجتهد » : ۳۸۲/١‏ » « حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير » : ١86/17‏ » « الأم » : ۳٠۸ - ۳٠۷/۷‏ » « المهذب » : 5/18 » « الروايتين والوحهين » لأبي 
يعلى : 59/7“ , « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( 47 - 454 ) . ظ 
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منه » حيث قال : « وإن شرطوا أن لا نأسر أحدا » فليس ينبغي لنا أن نأسرهم 
ونقتلهم » لأن القتل أشدّ من الأسر » ومقصودهم بهذا الشرط يفوت بالقتل كما 
يفوت بالأسر . إلا أن تظهر منهم الخيانة بأن كانوا التزموا أن لا يقتلوا ولا يأسروا منا 
أحدا » ثم فعلوا ذلك فحينعذ يكون هذا منهم نقضاً للعهد » فلا بأس بأن نقتل 
أسراهم وأن نأسرهم كما كان لنا ذلك قبل العهد » 7" . 

وقال أيضاً : « فإن شرطوا علينا أن لا نقتل أسراهم على أن لا يقتلوا أسرانا » 
وأسروا منا أسارى فلم يقتلوهم » فلا بأس بان نأسر نحن أيضا أسراهم ولا نقتلهم » 
لأن هذا ليس بنقض للعهد منهم » فإنهم التزموا بأن لا يقتلوا وما التزموا بأن لا 
يأسروا » وإذا بقى العهد نعاملهم كما يعاملوننا جزاء وفاقا » "° . 

د في حال قسمة الأسرى أو بيعهم › فإن قسم الإمام الأسارى أو باعهم 
حرمت دماؤهم » لأنه آمنهم ما صنع » فإنه ملكهم من الذين وقعوا في سهامهم , 
واللك بكرن رما غرمة الق © . 


حكم مخالفة الاستخناء من القتل : 

قد يقع تحاوز من بعض المسلمين فيقتل الأسير في دار الإسلام أو دار الحرب قبل 
القسمة أو البيع » وقد يقتله بعد ذلك » ويبحث الإمام محمد رحمه الله هذين 
الفرضين أو الحالتين : 


. ٠٠۴۳/۱ : » انظر : « السیر الكبير‎ )١( 

(۲) المرحع نفسه › ص .)15١4(‏ . 

)( ا مرجع نفسه > ص ( 1١78‏ ) » « بدائع الصنائع » : 8 . وكذلك قال الشافعية والمالكية : إذا 
احتار الإمام المنّ على الأسير أو الفداء قبل إسلامه انتهى التخيير وتعين ما اخشاره الإمام . انظر : « مغ 
المحتاج » : ۲۲۸/٤‏ ء « التفريع » لابن الجلاب : ۳٣۱/۱‏ . 
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ففي الحال الأولى يقول : « وأيما مسلم قتل أسيرا قبل أن يسلم أو يباع أو يقسم 
فلا شيء عليه من دية ولا كفارة ولا قيمة » لأنه أراق دما مباحا » كمن قتل مرتدا أو 
مقضيا عليه بالرحم . ولكنه يكره له ذلك لأنه إن كان الآسرٌ غيرّة فهو بالقتل يفوت 
عليه يده فيه » وذلك ممنوع بحديث حابر هه أن البي ف قال : « لا يتعاطى أحدكم 
أسير صاحبه إذا أخذه فيقتله » 29 . 


ولكن مع هذا لا شيء عليه » لأنه أزال يده عما ليس .ال متقوّم لحقه » فهو کمن 
أراق مرا على مسلم وهو يمسكه للتخليل . 

وإن كان هو الذي أسره » فهو في القتل يفتات ”© على رأي الإمام » ويبطل الخيار 
الثابت له . وذلك مكروه » لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « ليس للمرء 
إلا ما طابت به نفس إمامه » © . 


إلا أن يعالحه الأسير ويقصد الانفلات من يده حتى يعجزه عن أن يأتي به الإمام ‏ 
فحينئذ لا بأس بأن يقتله . وقد فعل ذلك غير واحد من الصحابة . 


وعلى هذا إذا قتله بلا ملجى إلى القتل بأن حاف القاتل شر الأسير » كان للإمام 
أن يعزّره » إذا وقع ذلك على حلاف مقصوده . 


701/7 : ورواه سعيد بن منصور‎ » ٠١5/١ : » والواقدي ف « المغازي‎ » ۱۸/١ : أخخحرجه الإمام أحمد‎ )١( 
. » مرسلاً . قال الميغمي في ” امجمع » ( 7101/0 ) : * رواه أحمد والطيراني » وفيه إسحاق بن تعلبة وهو ضعيف‎ 

(؟1) الافتيات : الاستبداد بالرأي . 

(۳) أخخحرحه الطبراني في « المعجم الكبير » : 75/4 » وني « الأوسط » : ۳۷۹/۷ » والبيهقي في « معرفة السنن 
والآثار » : 8/4 » والحصّاص في « أحكام القرآن » : ٠۳/۳‏ . وعزاه الزيلعي لاسحاق بن راهوية » وأعله 
بعمرو بن واقد . وقال البيهقي : « هذا منقطع بين مكحول ومن فوقه » وراويه عن مكحول مجهول . ولا 
حجة في هذا الإسناد . انظر : « معرفة السنن » للييهقي : 8/9 » « نصب الراية » للزيلعي : ٤۳١/۳‏ 271 » 
« كنز العمال » : ۷٤١/١١‏ . 


۱۲۱١ 


وفي الخال الثانية : إذا قتل أحدٌّ أسيرا بعد أن قسم الإمام الأسارى أو باعهم فعليه 
قيمة مَنْ مَل خطأاً » وعليه الكفارة » كما هو الحكم في قتل غيرهم من عبيد 
الل > لأن انام إذا قسمهم أو باعي انق مار وم مرا كان مهوت 
بالقتل » إلا أنه لا يجب القصاص لقيام شبهة الإباحة كالحربي المستأمن » بخلاف ما 
قبل القسم والبيع » فهناك الك لم ينبت لمن في يده الأسير » فإذا قتله غيره لا يلزمه 
شيء وإن كره ذلك لحرمة يد المسلم ° . 

وكذلك قال المالكية : يضمن قاتل الأسير » ولكنهم يفرقون بين ما إذا كان القتل 
في دار الحرب قبل أن يصير في المغنم » وما إذا صار مغنما » ففي الحالة الأولى لا شيء 
عليه إل لار وق اا0 اكا رضم فة 

وعند الشافعية : يضمن قاتل الأسير قيمته إذا كان بعد اختيار رقه » وإذا كان 
القتل بعد المنّ عليه لزمه ديته لورثته » وإن قتله بعد الفداء فعليه ديته غنيمة » وإن قتله 
بعد أن احتار الإمام قتلّه » فلا شيء عليه » سوى التعزير » لافتئاته على الإمام . 


وعند الحنابلة : إن قتل المسلم أسيره أو أسير غيره قبل الذهاب به إلى الإمام فلا 
ضمان عليه » وقد أساء بذلك . 


وقال الأوزاعي : لو قتل الأسير قاتلٌ وهو في الأسر : تحب عليه الدية © . 


(۱) انظر : «السّير الكبير » : ٠١78-1١17/8‏ »«المبسوط » : 54/٠١‏ و817١«‏ فتح القدير » : 
۰/٤‏ ۰ « بدائع الصنائع » : ٤٠١۲/۹‏ . 

(۲) انظر : « شرح منح الجليل على مختصر حليل » : ۷١۲/١‏ › «المهذب مع تكملة المجمورع» : »۹٩/۱۸‏ 
« روضة الطالبين » : ٠٠۲ - ۲١٠/٠۰‏ » « معي المحتاج » : 378/4 » « الانصاف ل معرفة الراحح من 
الخلاف » : ١79/4‏ ۱۳۰ » «المحرر في الفقه » : ۱۷۲/۲ » « شرح منتهى الإرادات » : 48/7 » « مطالب 
أولي النهى » : ٥۲۲/۲‏ » « رحمة الأمة » للدمشقي » ص ( 587 ) » « البحر الزخار » : ٠٠١ - ٠٠٥/٦‏ . 
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معاملة الأسرى قبل تنفيذ حكم القتل : 
تناول الإمام محمد رحمه الله ما ينبغي أن يعامل به الأسرى قبل القتل من معاملة 
كرعة فيها الحفاظ على آدميتهم وإنسانيتهم والرفق بهم » فال : 


« وإن رأى الإمام قتل الأسارى فينبغي له أن لا يعذبهم بالعطش واللجوع » ولكنه 
يقتلهم قتلاً كركاً . يعن : لا ينبغي أن ثل بهم » فقد نهى رسول الله 8 عن الْثْلّة 
ولو بالكلب العقور"" . 

وقال عليه الصلاة والسلام في بي قريظة بعدما احترق النهار في يوم صائف : « لا 
تجمعوا عليهم حَرٌ هذا اليوم وحَرٌ السلاح . قيُلوهم حتى يبردوا » . فقيّلوهم حتى 
أبردوا ثم راحوا ببقيتهم فقتلوهم ^ . 

وقد كان أمر رسول الله # بأحمال التمر فرت بين أيديهم » فكانوا يكدمونها 
كذ الجمر ^ , 


ومن خسن القتلة أن لا يضربهم » ولكنه يذبحهم 9 . 


(۱) تقدم تخريحه فيما سبق ص ( ۱۱۳۲ ) » تعليق ( ۳ ) . 

(۲) انظر : « المغازي » للواقدي : ٤/۲‏ ١ه‏ ء « إمتاع الأسماع » للمقريزي : ۲٤۸/١‏ . 

)( الكَدْم : العض عقدّم الأسنان كما يكدم الحمار . انظر : « المغُرب » للمطرزي : 71 . 

» ه١‎ 4/7 : المغازي » للواقدي‎ « » ٠٠١۲/۹ : » ء وانظر : « بدائع الصنائع‎ ٠١۲۹/۳ : » «السّير الكبير‎ )٤( 
وراحع أيضا من المولفات المعاصرة : « القانون والعلاقات الدولية في‎ . ٠5/5 : » البحر الزحار‎ « 
› الشريعة والقانون الدولي العام » علي منصور‎ « » ) ۲١۸ - 7557 ( اللإسلام » د. صبحي محمصاني » ص‎ 
)ع‎ ٣۳ ۳۱ ( ء « نظام السلم والحرب في الإسلام » د. مصطفى السباعي » ص‎ ) 3560 - ۳۳۶١ ( ص‎ 
الجهاد والقتال في السياسة‎ «») ١١٠ - ١١5 ( العلاقات الدولية في الإسلام » للشيخ أبو زهرة »> ص‎ « 


الشرعية » د. محمد خير هيكل : 1٠685 ١6717/8‏ . 
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وما يتصل بذلك أيضا ما جاء عن الإمام محمد من تأويل كراهية ابن عمر ذه لقتل 
الاس : أن كره قتله مشدود اليدين » فالأولى أن لا يقتل مشدود اليديين إذا كان لا 
يخاف أن يهرب أو يقتل بعض المسلمين ° . 

مذهب بعض السلف : 

احتلف السلف في حواز قتل الأسير بعد الأخذ ؛ فروي عن الحسن أنه كره قتل 
ا :لذو ل ات انوي نه اعدو ع ل عا وقتال ا 
يصنع به ما صنع رسول الله و بأسارى بدر » بن عليه أو يفادى به . 

وكان حماد بن أبى سليمان يكره قتل الأسير بعدما و صعت الحرب أوزارها , 

وروي أيضا عن عطاء وجاهد وابن سيرين كراهة قتل الأسير 

ووحه هذا القول : أن إباحة القتل لدفع محاربتهم » وقد اندفع ذلك بالأسر 
وانقضاء الحرب » فليس في القتل بعد ذلك إلا إبطال حق المسلمين بعدما ثبت في 
رقابهم » وذلك لا يجوز . 


واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : 9 فإذا لقيتم اا لين ك واف نالرات 


ص يه > مع 
م 


حتى إِذآ أتخنتموهم فشدوا اناق فَإِمًا ما بَعْدُ وما فِدَآءَ © © . 
فإنما أمرنا بالقتال إلى غاية الأس رع : ال وات ا 
الآية بيآ ن من من أو ند ولك ی وان القتل . 


ا ها روك 2 بن عافن ا اع اع دوهن اله طنهنما 


(0) «السير الكبير » : ٠١۲۹/۳‏ . 


(۲) سورة محمد » الآية ( ٤‏ ). 
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بأسير ليقتله فال : اوا مصيرورا E‏ کا : بعد ما 
شددغوه وأسرتموه فلا أقتله rs‏ بی أن يقتل أسيراً دفعه إليه الحجاج 
وقال له : « ليس بهذا أمرنا الله » » وقراً عليه الآية الكرعة © . 


وميل بعض الكاتبين المعاصرين إلى هذا ء بل يجاوزون ما نقل عن هؤلاء من 
كراهية قتل الأسير إلى القول .منع القتل وتحرعه أو وصفه بأنه إلى التحريم أقرب منه 
الى الإباحة وإن أبيح فهو من باب المعاملة با مئل فحسب . واستدل بعضهم على هذا 
المنع بأن البي غه أنكر على خالد بن الوليد قتل أسرى بن جذية حين قالوا : صبأنا » 
في حين امتنع الصحابة من قتلهم فقال ابن عمر : والله لا أقتل أسيري . ثم نقلوا 
نصوصا عن بعض العلماء وضعوها في غير موضعها لدل على ما يذهبون إليه 
كقوهم : « منع الشافعي وأبو يوسف قتل الأسرى إلا لأسباب معينة كالحاجة إلى 
إضعاف العدو وإغاظته أو ما تملية المصلحة العامة للمسلمين » 29 . 

مناقشة وملاحظات : 

وبعد هذا العرض السريع لأقوال العلماء في هذه المسألة يمكن أن نناقش ذلك 
مناقشة سريعة ونبدي بعض الملاحظات » لعله يظهر من خلالها ما هو الحق والصواب 
إن شاء الله تعالى : 


6 ال رم ٠١50-٠‏ » «الميسوط » : 70-٠‏ » «المغين » لابن ١‏ 
قدامة : ۳۹۳/۱۱۰ ۔ 844 » « تفسير الطبري » : 4١/7‏ » « أحكام القرآن » للحصاص : ۳۹۱/۳ » ولابن 
ل De E‏ ا ا 
« فتح الباري » : ١57/5‏ » « احتلاف الفقهاء » ص ( ٠٤١‏ ) » « مشكل الآثار » : fee FANNY‏ ¢ 
« مصنف ابن أبي شيبة » : 471/11 - 4۲۳ » « مصنف عبدالرزاق » : ه/4 7١5-57٠‏ . 

)۲( انظر في هذا الرأي للمعاصرين : « آثار الحرب » د. وهبة الزحيلي » ص ( 478 ٠٤١‏ )»«أسرى 
الحرب » د. عبدالواحد الفار » ص ( ١9١‏ ) » « أحكام الأسرى والسبايا » د. عبداللطيف عامر ع 


ص ( ۲۰۹ - ۲٠١‏ ) » « الجهاد في الإسلام » توفيق علي وهبة » ص ( ١١۷-١١١‏ ) . . 


١ 


١‏ - تواترت الأحاديث الصحيحة الصريحة عن النبي ويك في قتل الأسير » وعمل 

؟ - اتفق فقهاء الأمصار على جواز قتل الأسير ولم يقع بينهم خلاف في ذلك 
استنادا إلى الأدلة الصحيحة الصريحة . 

۳ - الآية الى استدل بها الفريقان على جواز قتل الأسير وعلى منعه » وادعى كل 
منهما النسخ لأحد الأمرين » هذه الآية الكريمة آية محكمة غير منسوحة على الراحح »› 
ولكنها لا تدل على وحوب القتل ولا على المنع منه › لأنه ليس فيها ذكر لقتل 
الأسير» ولا المقصود منها » كذلك . حصر ما يفعل بالأسارى » بل فعَله عليه الصلاة 
والسلام وهو حكم زائد على ما في الآية . 

ولذلك قال أبو بكر بن العربي : « وليس في تفسير الله للمنّ والفداء مَنعّ من 
غيره » فقد بيّن الله تعالى في الزنا حكم الجلد » وبّن البي ويه حكم الرجم » 20 أي : 
وليس هذا منافيا لذاك » فيوخذ بكل منهما لما فيه من زيادة حكم وبيان . 

5 - إن القتل يجوز إذا لم يكن هناك عقد أمان للأسير » وهذا ما لا حلاف فيه بين 
المسلمين . وكذلك يجوز ما ل يكن هنا استثناء مانع من قتل الأسير كالإسلام والاتفاق 
في معاهدة يشترط فيها ذلك وما لم يكن وقع قسمة للأسارى كما تقدم آنفا . 
اما از أو او ف اف کیا سارل أن ينا و انه فص ی من كاف 
والتمحل . وإنما الذي قاله العلماء - كما تقدم عن الإمام محمد أنهم إذا شرطوا ألا 


6 انظر : « أحكام القرآن » لابن العربي : 4/4 ١/٠.‏ . وراحع قاعدة « التنصيص على الشيء لا يلزم منه 
النفي عما عداه » في « قواعد التفسير » تأليف الد السبت : 5847/5 . 


۱1 


نقتل أسراهم إذا ظهرنا عليهم على أن لا يقتلوا أسرانا » فلا نقتلهم إذا أسرناهم ما 
داموا ملتزمين بالشرط » فإن خانوا حاز قتلهم معاملة بالمثل . وواضح من هذا أن 
٦ )‏ - إن كلام ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ وكلام الحسن وعطاء من السلف 
رحمهم الله - الذي احتج به المعاصرون على منع قتل الأسير » إنغا ينصب على 
الكراهية وليس على المنع والتحريم » والكراهة لا تنافي الجواز والمشروعية » ولذلك 
كان من التدليس أن نستدل به على منع القتل وتحرعه . 

/ - كما أن الروايات عن ابن عمر ومن نقل عنهم الكراهية متضاربة » فكما نقل 
عنهم الكراهية فيما سبق » نقل أيضاً عنهم تخبير الإمام بين قتل الأسرى واستزقاقهم وان 
عليهم » فقد قال محبي السنة الإمام البغوي : « ... وذهب آخرون إلى أن الآية محكمة › 
والإمام بالخيار في رحال المماتلين من الكفار إذا وقعوا في الأسر بين أن يقتلهم › أو 
يسترقهم » أو ين عليهم فيطلقهم بلا عوض ء أو يفاديهم بالمال » أو بأسارى المسلمين . 

وإلى هذا ذهب : ابن عمر » وبه قال الحسن » وعطاء » وأكثر الصحابة والعلماء »› 
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق 5 20 1 

وأحرج عبدالرزاق وابن المنذر وابن مردويه عن ليث قال : قلت مجحاهد : إنه بلغي 
أن ابن عباس قال : لا يحل قتل الأسارى » لأن الله تبارك وتعالى قال : < فَإِمّا مّنا 
بَعْدُ وَِمّا فِدَآءَ 4 فقال بحاهد : لا تَعبَا بهذا شيئا » أدركت أصحاب رسول الله وك 


2 
وکلهم ينكر هذا ... © 


. ۲۷۸/۷ : » انظر : « تفسير البغوي‎ )١( 
1 ؛٥۸/۷‎ : الدر المنثور » للسيوطي‎ « > 1./o : انظر : « المصنف » لعبدالرزاق‎ (۲( 
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وإذا تعارض الدليلان أو القولان نفيا وإثباتا ولا مرحح يينهما : تساقطا » ثم تطلب ) 
الحكم من الأدلة الأخرى » وهي هنا تفيد الجواز حتما ولا تفيد المنع . والله الموفق . 

۸ - وأيضا : إن ما روي عن ابن عمر 5ه من كراهة قتل الأسير » إنما هو في حال 
قتله صبراً كما قاله بعض العلماء ”“ . ويؤيد هذا أن على بن أبي طالب أني بأسير 
يوم صفين » فقال : لا تقتلن . قال : لا أقتلك صبراً » إني أحاف الله رب العالمين ° . 
وهي العلة ال منع عطاء قتل الأسير بسببها حيث كره أن يقتل الأسير صيرا ° . 


ولعل ابن عمر رضي الله عنهما كره أن يفعل ذلك من يد الحجّاج لما يعرف من 
إسرافه في القتل » فاعتذر عن قتل الأسير الذي دفعه إليه وقال له : ليس بهذا أَمَرنا ١‏ لله 
تعالى » وقرأ عليه الآية الكرعة ”° . 


٩‏ - ومن أعجب ما استدل به بعضهم في تقوية ما ذهب إليه من منع قتل الأسير 
إنكار الي ف على خالد بن الوليد قتل أسرى بن جَدِيْمَّة حين قالوا : صبأنا . 


فإن هؤلاء ليسوا أسرى حرب من الكفار » وإنمااهم قوم لهم عمد أمانء أو 
أسلمو ا :1 عست ١‏ انق لوا املا فقال ا ضاا > ةة ا 
وخ كجسنوا ال يهر م 
البي وا عليه ذلك وبعث عليا دنه ليدفع دية من قتل منهم ^ . 


» تل الأسير صّبْرا » أي من حيث الصير . والصبر ف اللغة الحبس . ويقال للرحل إذا شت يداه ورحلاه‎ )١( 
. 784/١ 4 : ورحلٌ يمسكه حتى يضرب عنقه : قل صبراً . انظر : «عمدة القاري شرح البخاري » للعيئي‎ 

(۲) انظر : « السير الكبير » : ٠١۴١/۳‏ . 

(5) انظر : « مشكل الآثار » للطحاوي : ٠٠١ - ۳۹۹/۱١‏ »« تفسير الطيري » : 41/75 » « مصنف 
عبدالرزاق » : ۲۰۵/۰ . 

(4) انظر : « أحكام القرآن » لابن العربي : ۱۷۰٤/٤‏ » « الخراج » ص ( 73517 ) . 

() انظر : « شرح السیر الكبير » : ۲۹۰/۱ - ۲٦۱‏ » وفيما سبق ص ( 74١‏ ) تعليق ( ؟ ) . 
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١‏ - أما أن الشافعي منع قتل الأسرى إلا لأسباب معينة كالحاحة إلى إضعاف 
العدو وإغاظته ... فإن ذلك في غير حل الخلاف ومورده » ولا يدل على المنع 
والتحريم لقتل الأسير » وإنما يدل على أن الإمام ينبغي أن يتغيًّا المصلحة ف القتل 
وعدمه » فهو دليل على الجحواز والمشروعية » وإليك ما يقوله الإمام الشافعي بنصّه › 
قال رحمه الله تعالى ‏ : 

« إذا أمير المش ركون فصاروا في يد الإمام » ففيهم حكمان : أما الرجال البالغون 
فللامام ‏ إن شاء ‏ أن يقتلهم » أو بعضهم ء أو يمن عليهم أو على بعضهم »› ولا 
ضمان عليه فيما صنع من ذلك » أَسَرَتهم العامة أو أحدٌ » أو نزلوا على حكمهم » أو 
وال هو أَسَرّهم » . 

ثم قال : « ولا ينبغي له أن يقتلهم إلا على النظر للمسلمين من تقوية دين الله ع 
وجل » وتوهين عدوه وغيظهم » وقتلهم بكل حال ا 

١‏ وأخيراً » ليس من شأننا أن نتكلف ولا أن نتمحل ونتصيد الموافقات بين 
الشريعة الإسلامية وأنظمة البشر وقوانينهم المعاصرة » وليس من حقنا أن نؤول 
الأحكام لتوافق القانون الحديث » ولا يجوز أن نعمل على تطويع الإسلام للمذامب 
والأنظمة الأخرى خوفاً من هجوم أو شبهات تلقى وتثار حيال بعض الأحكام » مع 
أننا لاحظنا أنه في حال اختيار قتل الأسير ينبغي ألا يعدب ولا عثل به » بل يحسن إليه 
أعا إحسان . ولا يجوز أن يلتبس هذا بذاك . 

۲ - الاسيرقاق : 


إذا ظهر المسلمون على الحربيين » فالإمام بالخيار بين قتل المقاتلة منهم من 


6 انظر : « الأم » للشافعي : ١177/84‏ 5 
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الأسرى » وسي النساء والذراري وبين أن يسترقهم فيجعلهم غنيمة يخْمّسهم > 
الأربعة الأحماس بين من أصابوهم . لأن الكل غنيمة حقيقة لحصوها في أيديهم عنوة 
وقهرا بإيجاف اليل والركاب » فكان له أن يقسم الكل إلا رحال مشركي العرب 
والمرتدين فإنهم لا يسترقون » بل يقتلون أو يسسّلمون "2 . 

ويي هذا يقول الإمام محمد : « وإذا وقع الظهور على قوم من مشر كي العرب › 
فلا يُقَبّل من رجاهم إلا السيف أو الإسلام . فأما نساؤهم وصبيانهم فهم فيءٌ, لا 
يجبرون على الإسلام لقوله عليه الصلاة والسلام : « اقتلوا شيوخ المشركين 
واستحيوا شرخهم» ' . 

والمراد بالاستحياء الاسترقاق » قال الله تعالى : # ويس + لخر اك 04 
والمراد بالشرخ النساء والصبيان . وحالهم كحال المرتدين . والنساء والذراري من 
المرتدين بعدما صاروا أهل حرب يسترقون » بخلاف الرجال › إلا أن أولمك يجبرون 
على الإسلام » لأن حكم الإسلام قد لزمهم . فأما عبّاد الأوثان من العرب فلم يسبق 

منهم الإقرار بالإسلام » فلهذا لا يجبر على الإسلام من استرق من ذراريهم . 

ودليل ذلك قوله تعالى : « فاقتلوا المُشركين حَيْث وَجدتموهُم وخذوهُم 
وَاحْصْرُوهُم وَافعْدُوا لهم كل مَرْصٍّ فإن تابو وأقامُوا الصلاة واوا الزكاة 


مس مرح هى 


فخلوا سَبِيلهُمَ © 9 . 


» كتاب السير » من « الأصل‎ « » ١78/٠١ : » المبسوط‎ « » ٠١۲٤/۳ : » انظر : « شرح السثير الكبير‎ )١( 
. ٤۳٤۸/۹٩ : » بدائع الصنائع‎ « ») 75٠ - ۲٤۹ ( ص‎ 

(۲) تقدم تخريحه فيما سبق » ص ( 455 ) » تعليق ( ۳ ) . 

(۳) سورة البقرة » الآية ( ٤۹‏ ) . 

. ) سورة التوبة » الآية ( ه‎ )٤( 


١ 


ولأن ترك القتل بالاسترقاق في حق أهل الكتاب ومشركي العجم للتوسل إلى 
الإسلام » ومعنى الوسيلة لا يتحقق في حق مش ر كي العرب والمرتدين على نحو ما 
تقدم في عقد الذمة ° . 

وعند الجمهور : يجوز استرقاق الكل حتى رحال مشركي العرب والمرتدين » لأن 
الاسترقاق حكم الكفر » وهم في الكفر سواء »> فكانوا في احتمال الاسترقاق سواء . 

وأما النساء والذراري من مشر كي العرب » فيسترقون كما يسترق نساء مشر کي 
العجم وذراريهم » لأن النبي ييه استرق نساء هوازن وذراريّهم » وهم من صميم 
العرب » و كذلك الصحابة استرقوا نساء المرتدين من العرب وذراريهم 2 . 
استرقاق الأسير إذا لم يمن عليه أو لم يفاد ويطلق سراحه . 

قال ابن رشد : « وأما ما يجوز من النكاية في العدوّ » فإن النكاية لا تخلو أن تكون 
في الأموال » أو في النفوس أو في الرقاب » أعن الاستعباد والتملك . 

فأما النكاية الي هي الاستعباد ؛ فهي جائزة بطريق الإجماع في جميع أنواع 
المشركين » أعينٍ : ذكرانهم وإناثهم وشيوخهم وصبيانهم » صغارهم وكبارهم إلا 
اعبات + قاذ "توما زارا أذ تر كوا ولا بوسيروا بل مركو دون أن سرض ا 


وأكثر العلماء على أن الإمام خير في الأسارى في خصال : منها أن يمن عليهم › 


(۱) انظر : « شرح السیر الكبير » : ٠١۲٤/۳‏ ر - ۱۰۳۹ » « بدائع الصنائع » : 4548/9 . 
(۲) « بدائع الصنائع » » الموضع نفسه » « بداية الجتهد » : ۳۸۲/١‏ » « الروضة الندية شرح الدرر البهية » : 
o -9۰1/۲‏ > « نيل الأوطار » : ٤/۸‏ - ۸ » « البحر الزحار » : .¢ . 
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ومنها أن يستعبدهم » ومنها أن يقتلهم » ومنها أن يأخذ منهم الفداء » ومنها أن 
يضرب عليهم الحزية 0 

ولو أسلم الأسرى من المشركين بعد أن قهرهم الإمام واسترقهم وقسمهم بين 
الجيش لم يخرحهم إسلامهم ذلك من الرق . وهذا قول الإمام أبي حنيفة وأصحابه 
والأوزاعي ومالك والثؤريّ والشافعي وأبي ثور وغيرهم من العلماء . 

ويدل على هذا : حديث عمران بن حصين قال : كانت ثقيف حلفاء لبن عْمَيْلُ › 
فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله وي » وأسر أصحاب رسول الله وك 
رحلاً من بي عقيل وأصابوا معه العضباء » فأتى عليه رسول الله ويه وهو لي 
الوثاق ... فقال يا محمد يا محمد » فقال : ما شأنك ؟ قال : إني مسلم . قال : لو 
قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح .. » ”2 . أي لو قلت كلمة الإسلام قبل 


وقال جحاهد : إذا أسلم أهل العنوة فهم أحرار » وأموالهم فيء © . 


والدليل على مشروعية الاسترقاق : الآيات القرآنية الكربمة الى أباحت ملك 


)١(‏ « بداية المجتهد ونهاية المقتصد » لابن رشد : 587/١‏ . وأما الاتفاق على تخيير الإمام في الأسارى بين 
القتل والاسترقاق » وهما مثار اللغط عند بعض المعاصرين » فقد نقله كل من كتب في الإجماع والخلاف › 
انظر مثلاً : « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ٠١١ - ٠١١‏ ) » « الإفصاح» : «781/١‏ رحمة 
الأمة > ص ( ۳۸۸ ) » « الميزان الكبرى » : 177/7 . وانظر أيضا : « تفسير البغوي » : ۲۷۸/۷ ؛ 
) « أحكام القرآن » للحصاص : ۳۹۱/۳ - ۳۹۲ » ولابن العربي : ١707/5‏ » «الخراج » لأبي يوسف »› 
ص ( ۲۱۱ ) › « نیل الأرطار » : ۳٤٦/۷‏ و ۳٤۸‏ . 

(۲) أخرحه مسلم في النذر » باب لا وفاء لنذر في معصية الله : ١777/7‏ . 

(۳) انظر : «احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ١45‏ » « نيل الأوطار » : ٣١۱ ٠٣۰/۷‏ > «الأم » 
للشافعي : ١591/5‏ . 


¥ 


1 


السمين الذي يعي ملكية الرقيق » وهذا يقتضي مشروعية الاسترقاق » كقوله تعالى : 


( فإ خم ألا ينوا وة أرما ملك ينك 4 190 


١ 


وقوله تعالى : < وَاللِينَ هم لِفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ » إلا عَلَى أَرْوَاجهِمْ أ ما 
ملكت أَيْمَانهُم فإِنْهُم غير مَلُومِينَ 4 ^ . 

وقول < وَالمُحْصَنات مِنّ النسآء إلا ما مَلَكْت أَيْمَانَكُمْ © © . 

وأما الأحاديث النبوية في ذلك فهي كثيرة تعرّ على الحصر . ولذلك نحد في كتب 
الحديث أبوابا عن الاسترقاق ومعاملة الرقيق وتحرير الأرقاء والترغيب فى ذلك . وهذا 
يدل على وقوعه أصلا ومشروعيته . 

وحاءت السيرة النبوية والواقع العملي يؤيدان ذلك ويؤكدانه » ولذلك كانت هذه 
المسألة من مسائل الإجماع » لم يخالف فيها أحد من العلماء قط . 

وسبب الملك بالرق هو الكفر ومحاربة الله ورسوله . فإذا أقدر الله المسلمين 
امجاهدين الباذلين مَهَجَهم وأمواهم وجميع قواهم وما أعطاهم الله لتكون كلمة الله 
هي العليا على الكفار وأسروهم : جعلهم يلكا لهم بالسَّبّي » إلا إذا اخختار الإمام المي 
والفداء » لما في ذلك من المصلحة للمسلمين ^ , 

حكم الاتفاق على منع الأسر والاسزقاق : 

عرض الإمام محمد رحمه الله هذه المسألة أثناء الكلام على الشروط الى 


. ) 5( سورة النساءء الآية‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون . الأية (5 ) . 

(۳) سورة النساءء الآية ۲٣ ١‏ ) . 

(+) انظر : « أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » للعلامة الشنقيطي : ٠۸۸/۳‏ . وراحع « أهمية الجهاد 
في نشر الدعوة الإسلامية » د. علي العلياني » ص ( 38٠١ - 79١‏ ) . 


۲۲۸ 


يشترطها أهل دار الحرب عند إعطائهم الأمان أثناء مرور المسلمين بدارهم ‏ كما 
تقدم ‏ فقال . 


« ... وإن شرطوا أن لا نأسر منهم أحدا فليس ينبغي لنا أن نأسرهم ونقتلهم » لأن 
القتل أشدٌ من الأسر › إلا أن تظهر الخيانة منهم بأن كانوا التزموا أن لا يقتلوا ولا 
يأسروا منا أحدا ثم فعلوا ذلك » فحيتئذ يكون هذا منهم نقضا للعهد » فلا بأس بأن 
نقتل أسراهم وأن نأسرهم كما كان لنا ذلك قبل العهد » 9 . 

وهذا يعن أنه إذا امتنع الأسر لوجود هذا الاتفاق في معاهدة دولية » فإن الرق في 
هذه الحال يكوت متتعا لعدم وحود سببه وهو الأسر أو التولك من الرقيق . 

رأي بعض ال معاصرين : 

وبحه بعض المعاصرين لأحكام الاسترقاق نقدا غير نزيه » وحاول بعضهم أن يعلل 
مشروعية الرق بأنه كان معاملة بال مثل وحضوعا لظروف الواقع في العلاقات بين 
الدول » وأنكروا أن يكون هناك دليل من القرآن أو السنة على إباحة الرق . واحتج 
بعضهم بآية ‏ فَإِمّا منا بَعْدُ وَإِمّا فِدَآءَ 4 على عدم مشروعية استرقاق الأسرى » 
وتحاوز بعضهم فوصف أحكام الإسلام بالهممجية لإباحتها الاسترقاق . وذلك كله 
بحجة الدفاع عن الإسلام وتقريب أحكامه للآخرين وبخاصة بعد إلغاء الرق ويتحارة 


الرقيق فى هذا العصر 9" . 


() «السير الكبير » : ٠٠۳/۱‏ . 

(۲) انظر : « العلاقات الدولية ني الإسلام » للشيخ محمد أبو زهرة » ص ( ١١5‏ ) ومقاله في « المحلة المصرية 
للقانون الدولي » ص ( 74 ”3 ) من المجلد الرابع عشر ( ١558‏ ) مقدمته لكتاب « شرح السير 
الكبير » ص ( 87 85 ) » « الشريعة الإسلامية والقانون الدولي » لعلي منصور ء ص ( 777 ) » 
« التطور التشريعي في المملكة العربية السعودية » د. محمد عبدالجواد »> ص ( ٠») ٠‏ « القانون الدولي 


۲۹ 


تعقيب ومناقشة : 

وليس من هدفنا هنا أن نقدم دراسة مفصلة عن الرق في الإسلام ومعاملة الرقيق 
وأحكامه وطرق نخريره ع لأن ذلك يخرج بنا عن موضوع بحندا » ولكن حسبنا أن 
نشير فقط إلى بعض الأمور الأساسية في رد تلك المزاعم والمغالطات الي جعلها 
أصحابها أدلة على عدم حواز الاسترقاق للأسرى . 

١‏ - تقدم أن الاسترقاق مشروع أصله بالقرآن والسنة والإجماع » فمن الخطأ أن 
يقال إنه لا يوحد نص على ذلك ولو في آية واحدة ‏ كما قال بعضهم ‏ ومعلوم أن 
الحكم إذا استند إلى دليل من القرآن والسنة والإجماع كان حكماً قاطعاً لا تجوز 
مخالفته ولا تأويله ١‏ 


Joe 


١‏ - لا يصح الاستدلال بآية سورة القتال $ فما منا بَعْدُ وَإِمّا فِدَآءَ 4 على نفي 
أصل الرق » لسببين اثنين : 

( أوهما ) : أن ذلك استدلال بالآية على شيء لم يدخل فيها ول تتناوله أصلاً . 

والاستدلال إن كان كذلك فهو ساقط . وقد تقدم آنفا من كلام القاضي أبي بكر 
ابن العربي ما يشير إلى هذا عند الكلام على عدم دلالة الآية على نفي مشروعية 
قتل الأسير . 


العا دف عل ألو تشع نط ر ر ری وهبة الزحيلي » ص ( ٤٤١ ٤٤٤‏ )» 
وله أيضا « العلاقات الدولية » ص ( ۸١‏ - ۸۲ )ء « الشخصية الدولية » د. محمد كامل ياقوت › 
ص ( 4١١‏ ) » 7 النظرية الإسلامية في الدولة » د. حازم الصعيدي . ص ( 7١‏ ) »<« أسرى الحرب » 
للد كتور عبدالواحد الفار » ص ( ۱۹١‏ ) »« أحكام الأسرى والسبايا » د. عبداللطيف عامر » 


ص ( ۹١‏ - ۱۹۸ ) . وهذه المراحع كلها تنحو في هذا الاتجاه . 


۰ 


j 
E E N E 
E وفداء» لم تتناول قطعا إلا الرحال المقاتلين من الكفار » لأن قوله تعالى : + فضر‎ 
. الرّقاب € وقوله : « حتى إذا أنْحْتَمُوَهُمْ 4 صريح في ذلك كما ترى‎ 
وعلى إثخان هؤلاء المقاتلين رتب بحرف الفاء قوله : < فَشّدَوا الوثاق € » فظهر‎ 
. أن الآية م تتناول أنثى ولا صغيرا البتة‎ 
ويزيد ذلك إيضاحا : أن النهي عن قتل نساء الكفار وصبيانهم ثابت عن‎ 
. النبي ويك » وأكثر أهل الرق في أقطار الدنيا إنما هم من النساء والصبيان‎ 
ولو كان الذي يدعي نفي الرق من أصله يعترف بأن الآية لا يمكن أن يستدل بها‎ 
على شيء غير الرحال المقاتلين لقصر تفي الرق الذي زعمه على الرجال الذين أسروا‎ 
في حال كونهم مقاتلين » ولو قصره على هؤلاء لم يمكنه أن يقول بنفي الرق‎ 
. من أصله‎ 
والسبب الثاني ) في عدم صحة الاستدلال بالآية على نفي أصل الرق : هو ما‎ ( 
. 29 تقدم آنفا من الأدلة على ثبوت الرق في الإسلام‎ 
أما تعليل مشروعية الاسترقاق بالمعاملة با مئل فحسب » فليس هناك ما يدل‎ - 
على هذه العلاقة السببية أ و هذا التعليل بين مشروعية الاسترقاق وبين شيوع هذا‎ 
النظام بحيث تبطل المشروعية إذا انمحسر هذا النظام من سوق التعامل بين الدول‎ 


والشعوب ©" » ولم يصرّح أحد من العلماء قط قبل أن تشر كتاباتك المعاصرين 
السابقة » بأن الاسترقاق إنما يشرع معاملة با مئل فقط . 


. 47١/17 : انظر في هذا : « أضواء البيان » للشنقيطي‎ )١( 
. ١4708 -1١4114/؟‎ : انظر : « الجهاد والقتال في السياسة الشرعية » د. محمد خير هيكل‎ )۲( 


1 


٤‏ - ليس الاسترقاق والسبي هو الخيار الوحيد أو التصرف الواحب حيال 
الأسرى , فقد تقدم أنه خيار واحد من خيارات متعددة مشروعة » يختار الإمام منها 
ماهر اك ق المع ناس 

© - إن المعاملة با مئل إن كانت التزاما بشرط في اتفاق دول أو معاهدة دولية بين 
المسلمين وغير المسلمين فهي تدل على أصل المشروعية للاسترقاق وعلى عدم الاسترقاق 
في حال الالتزام بالشرط » ولكنها قطعا لا تدل على نفي أصل الاستزقاق ومشروعيته . 

٦‏ - إن إلغاء الرق في العصر الحديث إبان الشورة الصناعية إنما كان استجابة 
لنطوزات اقتصادية بعد أن استنفذ أغراضه ليستبدل به الغربيون تظاماً آخخر ايكون فب 
استرقاق واستعباد أحناس وشعوب أحرى في نظام الاستعمار بوجوهه وألوانه 
المتعددة . ولذلك كان من الخطاً والخطل في الرأي أن نخضع أحكام الإسلام لتوافق 
آراء البشر وأهواءهم . 

۷ - إن اتفاق الدول على إلغاء الرق وتحرعه بإطلاق لا يجوز أن يكون بأي حال 
من الأحوال مسوغا للهجوم على أحكام الإسلام وتشريعاته الثابتة » وإلا فإننا نضطر 
لتغيير كل حكم شرعي يتفق البشر اليوم أو غدا على خالفته . وف هذا يقول الدكتور 
محمد البهي - رحمه الله : 

« وشأن إلغاء الرق في اتفاق دولي شأن إلغاء عقوبة الإعدام على القتل العمد» أو 
عقوبة الزنا عند رضاء الزاني والزانية » أو عقوبة قطع اليد عند سرقة النصاب من 
مُحَرَز عند بعض الدول » فإلغاء الدول لإاحدى هذه العقوبات أو جميعها لا يعيب 
تقدير الإسلام لعقوبات هذه الجرائم » ° . 


» وراحع : « الجهاد وأهميته في نشر الدعوة‎ . ) ١ ( انظر : « الإسلام والرق » د. محمد البهي ص‎ 01١ 
. ) ۳۸۰-۳۷۱ ( د. العلياني » ص‎ 


۴۲ 


۳ المن على الأسرى : 

من الخيارات في تقرير مصير الأسرى لمن عليهم بإطلاقهم من غير عوض ودون 
مقابل ” . وهو أول ما يقتضيه ظاهر قوله تعالى : < حتى إذآ أتخنتموهم فشُدوا 
الوئاق فإمًا منا بعد وَإِمّا فِدَآءٌ  &‏ . 

وقد تناول الإمام محمد رحمه الله - هذه المسألة في تقرير مصير الأسرى بقاعدة 


عامة » ثم أورد استثناء على هذه القاعدة . 


فالقاعدة العامة : لا يجوز أن يمن على الأسير الحربي فيردٌ حرباً علينا » وني 
هذا يقول : 


« ولیس ينبغي للإمام أن يمن على الأسير © فيتركه ولا يقتله ولا يقسمه › لأنه لو 
أراد إبطال حى المسلمين عنه بأن يختصّ به أحدّهم » لم يكن له ذلك » فإذا أراد إبطال 
حقّ جميع المسلمين بالمنَ عليه » أَوْلى أن يكون ممنوعا منه . 


)١(‏ لمن : الميم والنون أصلان : أحدهما يدل على قطع وانقطاع › والآحر على اصطناع الخير » ومن هذا 
الأصل الثاني نقول : من يَمُنّ منا » إذا صنع صنعا جميلاً . ويقال : من عليه مناء وام عليه به أيضا : 
أنعم عليه به » والأسم : الإئة . 
وقوله تعالى : 8 فَإِمًا منا بَعْدُ وَإِمّا فِدَآءٌ 4 فالمن إشارة إلى الإطلاق بلا عرض . 
انظر : « معجم مقاييس اللغة » : ۲٦۷/١‏ » « لسان العرب » : ٤۲۳ 4١٠/١‏ » 7 ترتيب القاموس 
المحيط » : ۲۸۸/٤‏ » « المصباح المنير»: ٥۸۱/۲‏ »«مفردات القرآن»ء ص ( ٤۷٤‏ س ٤١١‏ ) › 
« تفسير البغوي » : ۲۷۸/۷ . وراحع جملة من التعريفات الفقهية ما لا تخرج عما سبق في : « فتح 
القدير » : ۳٠۷/٤‏ » « حاشية الشبلي على تبيين الحقائق » : ۲٤۹/۳‏ . 
(۲) سورة محمد الآية (1 ) . 


(۳) ف طبعة القاهرة ( القتيل ) وهو خطأ يدل عليه السياق . 


۴۳ 


وعدا انق ا عله كه ان يمرو حر المسلنيى بعد الهو هاه رفا 
لا 7 

ثم قال جوابا على الاحتجاج بالآية الكررمة على مشروعية المنٌ : « وقد بيا أن 
حكم المنّ الثابت بقوله تعالى : 8 فإمًا منا بَعْدُ وَإِمّا فِدَآءٌ 4 قد انتسخ بقوله تعالى : 
« فاقتلوا المُشْركِينَ »# © . 

والذي روي أن البي ًه من على أبي عزة الجمحي يوم بدر ”" , فقد كان ذلك 
قبل انتساخ حكم المنّ . آلا ترى أنه لما وقع أسيرا يوم أحد وطلب من رسول الله ع 
أن يمن عليه أبى وقال : « لا تحدث العرب بأني خدعت محمدا مرتين » . ثم أمر 
به فقتل ؟ 

کا عر لدبت مروف غر الإا عمدنق ادروم 
السرحسي بأنه تأويل ضعيف ‏ وهو : أن النبي يك كان يقاتل عَبَدَة الأوثان من 
العرب . وأولئك ما كان يجري عليهم حكم السبي » وإما منّ على بعض الأسراء . 


)۱( « السير الكبير » : ٠١١١/۳‏ : وهذه أيضا رواية عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله . انظر : « اختلاف 
الفقهاء » للطبري » ص ( ٠٤١‏ ) . 

(۲) انظر أقوال العلماء وخلافهم في الآية هل هي محكمة أم منسوخة في : « تفسير الطبري » : ٤۲ ٤٠/۲١‏ » 
« تفسير البغوي » : ۲۷۸/۷ » « أحكام القرآن » للحصاص : ۳۹۰/۳ س ۲۹١‏ » ولابن العربي : 
1705-0004 ۰ « تفسير القرطبي » : 728/1١5‏ » « زاد المسير » لابن المجوزي : ۳۹۷/۷ › 
« الناسخ والمنسوخ ني الكتاب إلعزيز » لأبي عبيد » ص ( ۲۰۹ - ۲٠١‏ ) » «الناسخ والمنسوخ» 
للنحاس » ص ( 758 » 3594 ) » « الناسخ والمنسوخ » للبغدادي » ص ( ۲۳۲ ) « مشكل الآثار» 
للطحاري : 400/١١‏ وما بعدها . وجمهور العلماء على أن الآية محكمة غير منسوخحة . 

(۳) أخخرحه ابن إسحاق في « السسيرة » ص ( 7١5‏ ) تحقيق د. محمد حميدالله » والواقدي : 1١١/١‏ › 


والبيهقي : 55/9 . 


١١5 


ا رتا ن ر ل ی 
المرتدين وعبدة الأوثان من العرب » الذين لا يقبل منهم إلا السيف أو الإسلام » فإنهم 
اف اعلا اوا اجر و 0 

أما الاستثناء الذي يرد على هذه القاعدة فيجيز ‏ عند الإمام محمد - المنّ على 
الأسير وإطلاقه » فهو ما يكون تحقيقاً لمقتضى النظر والمصلحة » وهذا قد يكون منا 
على الأسير بحرداً » وقد يكون تبعا للمنّ على الأرض المفتوحة وجعل أهلها ذمة » 
فهما حالتان اثنتان : 


١ 
ا‎ 


ففي ( الحالة الأولى ) » يقول الإمام محمد رحمه الله : 


« وإن رأى الإمام النظر للمسلمين في المنّ على بعض الأسارى فلا بأس بذلك 
أيضا . لما روي أن البي و منّ على ثمامة بن أثال الحنفي حين أسره المسلمون 
وربطوه بسارية من سواري المسجد » فخرج إليه رسول الله يي فقال : ما وراءك يا 
ثمامة ؟ فال : إن عاقبت عاقبت ذا ذنبو » وإن متنت مننت على شاكر » وإن أردت 
امال فعندي من المال ما شعت » فمن عليه رسول الله 8 ° . 

وقد عليه ا :أذ للإمام أن يمنّ على الرقاب تبعا للأراضي - كما تقدم ‏ لأن 
فيه منفعة للمسلمين من حيث الجزية والخراج . فعرفنا أنه يجوز ذلك عند 
المنفعة للمسلمين ”" . 


(0) «السير الكبير » : ٠١*0/4‏ » «المبسوط » ٠١-۲٤/۱۰:‏ . 
(۲) أنخخرحه البخاري في المغازي , باب وفد بي حنيفة : ۸۷/۸ » ومسلم في الجهاد » باب ربط الأسير وحبسه 


وحواز المنّ عليه : ١785/7‏ . 


(۳) «السیر الكبير » : ۱۰۳۱/۳ » « المبسوط » : 70/٠١١‏ » وانظر فيما سبق ص ( ١١917‏ ) وما بعدها . 


9 


ثم روى الإمام محمد حديث جابر #ه قال : خرجنا مع رسول الله ويك في غزوة 
حْتيْن » فنزلنا منزلاً للمقيل » ثم دعاني رسول الله و » فجئته وعنده رحل جالس . 
فقال عليه الصلاة والسلام : إن هذا حاء وأنا نائم » فسل سيفي ثم قال : يا محمد مَنْ 
بمنعك مين اليوم ؟ فقلت : الله . ثم قال : يا محمد من بمنعك مي اليوم ؟ فقلت : الله . ثم 
شام السيف ( أغمده ) . وهاهو حالس » فما قال الني يي شيئا ولا عاقبة © . 


وتأويل ذلك - كما يقول السرحسي - إنما تمك منه البي له بتأييد إلهي » لا بقوة 
المسلمين » فرأى أن يمن عليه رجاء أن يسل ° . 


وفي ( الحالة الثانية ) » يقول الكاساني : 


« وإن شاء منَّ عليهم وت ركهم أحراراً بالذمة » كما فعل سيدنا عمر 5ه بأهل 
سواد العراق . إلا مشركي العرب والمرتدين » فإنه لا يجوز تركهم بالذمة وعقد 
الجزية » كما لا يجوز بالاسترقاق .. وليس للإمام أن يمن على الأسير في ركه من غير 
ذمة » لا يقتله ولا يقسمه » لأنه لو فعل ذلك لرجع إلى المنعة فيصير حرباً علينا » ° . 


وعيل الإمام أبو جعفر الطحاوي إلى ترحيح المنّ على الأسير مطلقا » وهو ما يتفق 
مع مذهب الجمهور » فيقول : ظاهر قوله تعالى : « فما مَنا بد وَإِمَّا فِدَآءَ 4 
يقتضي لمن أو الفداء ويكنع القتل 9 7 


)١(‏ انظر : « صحيح البخاري » كتاب الحهاد » باب من علق سيفه بالشجرة : 45/0 » وكتاب المغازي » باب غزوة 
ذات الرقاع : ٤۲۱/۷‏ » و « صحيح مسلم » كتاب الفضائل » باب توكله يك على الله : 1785/4 - ۱۷۸۷. 

)۲( « شرح السّير الكبير » للسرحسي : 1٠١*578‏ . وانظر : « مختصر اختلاف العلماء » 
للحصاص : ٤۷۹/۳‏ . 

(۳) انظر : « بدائع الصنائع » للكاساني : ٤۳٤۸/٩‏ ۔ ٤۳٤۹‏ . 

(+) انظر : « مختصر اختلاف العلماء » للحصاص : 479/8 . 


١١5 


مذهب الجمهور : 


وقال الإمام مالك والأوزاعي والثؤريّ والشافعي وأحمد ‏ رحمهم الله : الإمام 
عير في الأسرى بين الفداء بالمال وال عليهم ‏ بعد الاتفاق على تخييره أيضا بين القتل 
والاسترقاق كما تقدم ‏ إلا أن الشافعي قال : ليس له أن يمن عليهم إلا باستطابة 

وأما عقد الذمة » فقال الإمام مالك : هو خير في عقد الذمة ويكونون أحرارا» 
وقال الشافعي وأحمد : ليس له ذلك » لأنهم قد مُلِكُوا للغامين © . 

: الفداء‎ _ ٤ 


رحمه الله - هذا الخيار في تقرير مصير الأسرى › ويحكم هذا الخيار قاعدة عامة لي 


ظاهر الرواية عن محمد وأبي حنيفة وأبي يوسف > ثم استثناء يرد على هذه القاعدة . 


أما القاعدة العامة فهي : لا يجوز مفاداة الأسراء من المشركين بالمال 29 » سواء 
كان المال متاعا أو غيره . 


› ) ١55-114١ ( انظر بالتفصيل مع الأدلة : « الإفصاح » : ۲۸۱/۲ - ۲۸۲ ء « احتلاف الفقهاء » للطبري »> ص‎ )١( 
رحمة الأمة» ص ( ۳۸۸ ) › «المدونة» : ۹/۲ ع‎ « » ٤۷۹ 278/7 : » مختصر اختلاف العلماء‎ « 
2711/9 : مواهب الجليل»‎ « » 477 - ٤۷١/١ : » بداية المحتهد » : ۳۸۲/۲ » «عقد الجواهر الثمينة‎ « 
ء311/١/4‎ : » ء «الأم‎ 404 4.0/١ : » الشرح الصغیر » : 55/8 - ۳۸ « الكاف في فقه أهل المدينة‎ « 
روضة‎ « » ) ١74 ( الأحكام السلطانية » للماوردي » ص‎ « » ) ١948-1947 ( تحرير الأحكام » ص‎ « » 5 
حاشية الشرقاوي على‎ «7» 45 45/1١8 : المهذب مع تكملة المجموع»‎ « » 757/٠١ : » الطالبين‎ 
» ۳۹۹ ۳۹۲/۱۰ : نهاية المحتاج » : 8/8" ۷۰ » 7 المغون»‎ «» 48١ - 410/17 : » التحرير‎ 
. ۱١۳-۱۳۰/۲ : » المبدع » : ۳۲۰/۳ ۳۲۷ « الإنصاف‎ « 


(۲) يقال في اللغة : فداه من الأسر فداء وفدئ ‏ بفتح الفاء وكسرها ‏ إذا استنقذه .مال » والفدية : اسم ذلك 


۴۷ 


والأصل في هذا : أن قتل المشركين إلى أن يسلموا ‏ بعد التمكن منه ‏ فرضٌ › 
لقوله تعالى : « فاقتلوا الْمُشْرِكِينَ 4 ”" . وفي المفاداة بالمال ترك هذه الفريضة 
طمعاً في عَرّض الدنيا » وذلك لا يحل » قال الله تعالى : ظ ما كان لبي أن کون لَه 
رى حتى يُنْخِنَ في الأرْض ترِيدُون عَرَض ادنيا وَاللّهُ بريد الآخِرَة 4 . 
فقد نزلت الآية يوم بدر حين رغب رسول الله يك في راي ابي بكر ذه حين أشار 
بالقاداة © 


وقد كان أبو بكر ذه يتأسف على ذلك » على ما روي أنه أسر في عهده أسير من 
الروم فطلبوا المفاداة به فقال : « اقتلوه » فلَمَّتلُ رحل من المشركين أحب إلى من كذا 
وكذا » . وف رواية : « لا تفادوا به وإن أعطيتم به مدّين من ذهب  »‏ . 

ويدل عليه أيضا : أنا أمرنا بالجهاد لإعزاز الدين » وف مفاداة الأسير بالمال إظهار 


وقي المفاداة بالمال إعانة لأهل الحرب على الحرابة » لأنهم يرجعون إلى المنعة 


الملل » وجمعها فدئ وفديات . والمفاداة بين اثنين . وقال المبرّد : المفاداة : أن تدفع رحلا وتأحذ رحلا » 
والفداء : أن تشتريه . وقيل : هما .ععنى واحد . وقال الراغب : الفداء حفظ الإنسان عن النائية مما يبذله 
عنه . ويقال فديته مال وفديته بنفسي . انظر : « الغرب » للمطرزي : ۷/۲ > « المصباح المنير » : 
۲ » « مفردات القرآن » ص ( ۳۷٤‏ ) . 

.) © ( سورة التوبة »الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال » الآية ( ٦۷‏ ) . 

(۳) انظر : « صحيح مسلم » كتاب الجهاد » باب الإمداد بالملائكة وإياحة الغنائم : \TAYIY‏ — ململ 
« نصب الراية » : 5١84 ٤٠۲/۳‏ . ظ 

)٤(‏ أخرحه أبو عَبّيّد في « الأموال» ص ( ١5!‏ ) » وابن زنحويه : 7841/١‏ بسند فيه انقطاع » وأبو يوسف 


في « الخراج » ص ( 7١7‏ ) » وفيه ليث بن أبي سليم » وهو ضعيف . 


۴۸ 


فيصيرون حرباً علينا » فلا يجوز إعادتهم إلى دار الحرب ليكونوا حربا علينا عمال يوذ 
منهم » ولا كان لا يجوز بيع السلاح والكراع منهم » لما فيه من تقوية لهم علينا» 
فكان هذا أولى با منع » لأن قوة القتال بالمقاتل أظهر منها بآلة القتال . وهذا أيضا رأي 
أبي حنيفة وأبي يوسف ‏ رحمهما الله 7 

وأما الاستنناء الذي يرد على القاعدة العامة فيجيز فداء الأسرى يد » فإنه 
يتمثل في حالات ثلاثة عند الإمام محمد رحمه الله : 


( الحالة الأولى ) : تجوز مفاداة الشيخ الكبير من أسرى أهل الحرب » الذي لا 
يرحى له نسل » ولا رأي له في الحرب » لأن مثله لا يقتل › وليس قي المفاداة ترك 
القتل المستحق »› ولا تقوية المش ركين بإعادة المقاتل إليهم › فهو كبيع الطعام وغيره من 
الأموال منهم ” 

( الحالة الثانية ) : تحوز مفاداة أسرى المشركين بالمال في حال الضرورة . وفي هذا 
يقول الإمام محمد : وعند الضرورة لا بأس بالمفاداة بالمال مثلا لحاحتهم إليه من أحل 
الاستعداد للقتال ونحوه " . 


ويدل على هذا أدلة كثيرة ساقها الإمام محمد ؛ فقد صح أن العباس 


(۱) انظر : « شرح السیر الكبير » : 159٠ -1١584/4‏ »7 شرح السير الصغیر » ضمن «المیسوط » : 74/٠١‏ ر 
م١‏ ۱۳۹ » « كتاب السير » من « الأصل » » ص ( 75٠١‏ ) » « الخراج » ص ( ۲۱۱ - ۲۱۲ ) › « بدائع 
الصنائع » : 749/9 » « فتح القدير » : ۳٠۷/٤‏ ومعه « العناية على الهداية » : في الموضع نفسه › 
« مختصر اختلاف العلماء » ٤۸٠/۳‏ » « مختصر الطحاري» ؛ ص ( ۲۸۸ ) » « تبيين الحقائق » : 494/5 ؟ 5 
« حاشية ابن عابدين » : ۱۳۹/٤‏ » « مجمع الأنهر » : ۰/۲ - 54١‏ »«الفتاوى المندية » : 7١5/7‏ » 
« أحكام القرآن » للحصاص : ۳۹۱/۳ . 

(۲) انظر : «المبسوط» : ۱۳۹/۱۰ »2 بدائع الصنائع » : ٤٠٠٠١ - ٤۳٤۹/۹‏ » والمراجع السابقة . 

2 انظر : « شرح السسير الكبير » : ٤4‏ », « الخراج » ص ( ۲٠۲‏ ) » « الاختيار لتعليل المختار > : 7/4 . 


۴۹ 


ابن عبدامطلب ويه فدى نفسه يوم بدر ال" NETE‏ $ ایا 


نبي قل لمن في أ يكم من الأسنرى إن يَْلَم الله في قُلُويكُمْ حبرا يُؤْيَكُم 
خيرا مَمَا أَخِذٌ منكم 4 ° . 


اللي يي سو وسيم 

يد إلى جحد فباعهم من المشركين بالسلاح والحيوان » وبالنصف الباقي مع سعد بن 
عبادة إلى الشام ي بهم السلاح والكراع 7" . وإنما فعل ذلك لأن حاجتهم 
كانت إلى السلاح يومئذ . 


وقالت عائشة - رضي الله عنها ‏ : لما قدمت قريش في فداء أسرائها » بعثت زينب 
ابنة رسول الله له بفداء زوجها أبي العاص » فكان فيما بعثت به قلادة » كانت 
حديجة - رضي الله عنها ‏ أدخلتها بها على زوجها » فلما رأى رسول الله ل القلادة 
عرفها ورق ها ثم قال : إن رأيتم أن تطلقوا ها أسيرها وتردّوا إليها متاعها فعلتم. 
ففعلوا ذلك ° . 


واستدل أيضا بأسارى بدر » فكذلك فاداهم يومئذ بالمال » على ما روي أن الفداء 


)١(‏ انظر : « المستدوك » للحاكم : ۲۲١/۳‏ » «أسباب النزول » للواحدي » ص ( ۲۷١‏ ) » « بجمع 
الزوائد » : ۲۸/۷ » « الكاتي الشاتي في تخريج أحاديث الكشاف » ص ( 7١‏ ) » « تفسير البغوي » : 
V4 - VAY‏ . 

(۲) سورة الأنفال » الآية ( 7٠١‏ ) . 

(۳) انظر : « المغازي » للواقدي : ٥۲۳/۲‏ . 

: وصححه الحاكم‎ » ۳۲۲/١ : والبيهقي‎ » ۲٠/٤ : أنخحرجه أبو داود ف الجهاد » باب فداء الأسير بالمال‎ )٤( 
و 5/ه؛ » وأخترحه الإمام أحمد : 775/5 , وابن الجارود » ص ( 555 ) » وابن سعدن‎ ۱۳ 
. 587/١ : ء وابن هشام في « السيرة النبوية»‎ ٠١١ -170/١ : » والواقدي في « المغازي‎ » ۳٠/۸ : » الطبقات‎ « 
والحديث ف سنده ابن إسحاق وهو مدلس » راحع بحا ني توثيقه للعلامة اللكنوي في « إمام الكلام في‎ 
.) ۲۹۱ - ۲۸۰ ( القراءة خحلف الإمام » ص‎ 


١55٠ 


يومد كان أربعة آلف إل اة آلإف إل الفين إل الف ومس غل قوم لا 
مال طم (© . 


( الحالة الثالفة ) : الوفاء بوعد للأسرى مشروط بأداء عمل أو منفعة للمسلمين › 
وفي هذا يعرض الإمام محمد لأمثلة متنوعة فيها تعليق لإاطلاق سراح الأسرى مقابل 
عمل أو مصلحة تتحقق للمسلمين » وإنها وإن لم تكن مالية » فهي منفعة ذات قيمة › 
فإذا تحقق الشرط المعلق عليه فيطلق الأسير مقابل ذلك › فيكون هذا فداءً تمقابل . 
يقول الإمام محمد : 

« ولو قال الأمير ‏ أمير الجند ‏ للأسراء : مر دلنا على عشرة من المقاتلة فهو حر » 
فدلهم أسير على عشرة ممتنعين في قلعةٍ لا يقدر عليهم » لم يكن حراء لأنه لم يكن 
هذا امتصوده .و كااختصووه و لآل فا ته السطلين وا صل + 

فإن دلهم على عشرة غير ممتنعين إلا أنهم دروا بهم فهربوا قبل وصول المسلمين 
إل موضع لا يقدرون على أخذهم » فليست هذه أيضا بدلالة » لأن الفعبود 1 
ا 

وإن دل على العشرة في موضع فقاتلوا المسلمين فقتلوا بعضهم ثُم.ظفر المسلمين 


بهم » فالأسير حر ... 


)١(‏ انظر : « مجمع الزوائد » للهيثمي : 84/7 ».» « السيرة النبوية » لابن هشام : 44/١‏ « الأموال » لأبي 
عبيد ص ( ۱۳۷ ) » « نصب الراية » : 77/8 ۳۰۲ . وأرج أبو داود عن ابن ,عباس رضي الله 
عنهما ‏ « أن النبي فيه حعل فداء آهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة » : 77:0/4.: وعزاه النذري للنسائي في 
« الكبرى » وسكت عنه أبو داود والمنذري » وأحرحه أيضاً : البيهقي 1۸/٩::‏ © وصححه الحاكم لي 
« المستدرك » : ١40/8‏ ووافقه الذَهِيَّ » وقال الشوكاني : « رحاله ثقات إلإ:أبا,الغنبس وهو مقبول» . 
انظر : « نيل الأوطار » : 748/17 » « إرواء الغليل » للأتباتي.:. ه/84 - 49 .. 


۲4۱ 


ولو كان الأسير قال : أدلكم على عشرة على أني حر إن دللتكم عليهم فامتنعوا 
أو لم يمتنعوا فأنا حر » فرضي السلمون بذلك فهو حر إذا دل عليهم وإن امتنعوا ؛ 
لأنه اق يها التومه والشرط رضي : 


ايو سين ارس د سار . فهو 


ولو أن الأمير أحطاً الطريق فتحيّر » فقال کی ا قد 
فلك نفسك وأهلك وولدك › فدلهم بصفةٍ أو بذهاب معهم حتى أوقفهم على الطريق 
فهو حر لا سبيل عليه + وله أله وولده أيضا > لأنه شرط له ذلك :20 . 


مذهب الجمهور : 

تقدم في الفقرة السابقة أن جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية » وهو المذهب عند 
الحنابلة » أجازوا فداء الأسرى بالمال » واستدلوا على ذلك بالأدلة الى استدل بها 
الإمام محمد رحمه الله - على جواز ذلك عند الضرورة » ولكنهم لم يحملوها على 
ذلك » لأنها أدلة عامة لم تخصص بضرورة » ومطلقة لم تقيد بذلك » إلا أن سحنونا 
ANE‏ - قال بقول الإمام محمد » فمنع فداء الأسرى بالمال إلا لخحاجحة ا" 


)١(‏ انظر : « السير الكبير » : ۷۷۷/۲ - ۷۸۳ » مقتطفات باختصار . وما يدل على ذلك : مار واه البلاذري 
من أن حالد ب بن الوليد وحه حيشاً إلى بي تغلب فطرقهم ليلا » فقتل وأسر » فسأل رجحل من الأسرى قائد 
الیش أن يطلقه على أن يدله على حي من ربيعة » ففعل . انظر : « فتوح البلدان » : 5٠4/5‏ . 

(۲) «العيار المعرب » للونشريسي : ٠١۹/۲‏ » « المقدمات الممهدات » : 556/١‏ 554 و7548 ء « البيان 
والتحصيل » : ٥٦١/۲‏ » « الأم » : 1170/4 » «المهذب مع تكملةالمجحموع»: ٩٥/۱۸‏ 1٩4۹ء‏ 
« روضة الطالبين » : 707/٠١‏ » « الإنصاف ف معرفة الراحح من الخلاف » : ٠١١/٤‏ ء « مطالب أولي 
النهى » : ٥۲۱/۲‏ ء « المغئ » : ۳۹۳/۱۰ - ۳۹۹ » « السيل الجرار » : 551/4 - 058 . 


۲ 


وقال الإمام أحمد : يفادى رأس برأس ؛ لأن الي به فادى . ولكن ما يفادى 
بالأموال لا أعرفه 2 . وهذا يوافق رأي جمهور الحنفية » وإليه ميل أبو عَبَيّد القاسم 
ابن سلام حيث قال بعد أن عرض بعض وقائع السيرة النبوية ما كان بعد فداء أسرى 
بدر بالمال : « فلم يأتٍ عنه © أنه فدى أحدا منهم يمال » ولكنه كان إِمَّا أن يمن 
عليهم تطولاً بلا عرض » كفعله بأهل مكة وأهل خيبر » وكما فعل بسبي هوازن › 
وإما أن يفادي بالرحال والنساء .. » » ثم قال : « وأكثر العلماء على كراهة أن 
يفادى المش ركون بعال يؤخذ منهم ويُّمَدُوا بالرجال » لما في ذلك من القوة هم . ومن 
كرهه : الأوزاعي » ومالك بن انس » وسفيان » فيما يروى عنهم » ار 

: ۔ تبادل الأسرى‎ ٥ 

إن تبادل الأسرى عملية تقتضي إطلاق الأسرى من الطرفين » فهي مفاداة الأسير 
بالأسير . وقد عالج الإمام محمد رحمه الله عملية تبادل الأسرى أو المفاداة في 
مواضع كثيرة من « السّير الكبير » وتناول بالبحث القاعدة العامة في مشروعية المفاداة 
بالأسرى » وأهلية من له الحق في التبادل » ثم بيان الاستثناء الذي يرد على هذه 
القاعدة والحالات الى تمتنع فيها المفاداة والتبادل . 

القاعدة العامة : الأصل أن تنادل الأسوردئ والمفاداة بهم جائز لا بأس به ء ولذلك 
قال الانام د ای بان هادي اسا الان ارا ار كن الذين ی اينف 
ا ش 

وذلك لأن تخليص أسراء المسلمين من أيدي المشركين واحب › ولا يتوصل إلى 


. ۲۹٤/۱٤ : عمدة القاري » للعيئ‎ « » ١7/7 : انظر : « مسائل الإمام أحمد وإسحاق » للمروزي‎ )١( 


6 انظر : « الأموال » لأبي عبيد القاسم بن سلام » ص ( ٠٤٤-۱۳۸‏ ) . 
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Eh‏ يي 

لمنفعة المسلمين . ألا ترى أن للإمام أن يسترقهم كعد ف قايض اسار 

I OOP RR PE 
 هنع رحمهما الله ف أظهر الروايتين‎ - 
: أهلية الاتفاق على تبادل الأسرى‎ 


الأصل أن الإمام هو الذي يتولى الاتفاق لتبادل الأسرى ومفاداتهم › لأن هذا كما 
تقدم نما خير فيه إمام المسلمين الذي أقيم لرعاية المصلحة العامة للمسلمين . وإذا 
فوض بذلك قائد الجند أو أمير السرية فإنه يجوز لكل منهما الاتفاق حيال المفاداة . 
ولذلك قال الإمام محمد : 

لا بأس لأمير السريّة أن يفادي الأسراء بالأسراء إذا طلب ذلك أهل الحرب › 
وطابت أنفس السريّة بذلك » الرحال من الأسارى والنساء والصبيان فى ذلك سواء» 
ما لم يحكم بإسلامهم . 

وجاز لأمير السرية أن يفادي الأسرى › لأن الإمام أو الأمير فوّض إليه تدبير 
لجرب وتؤقير المتقعة على السلمين + والمقتاداة والأسازئ.ق دار الكرب مسن تدر 
الحرب وفيه منفعة للمسلمين › لأن المسلمين الذين يأخذونهم بالمفاداة أعظم غناء 


: شرح السّير الصغير » ضمن المبسوط‎ « » ١617/4 : انظر : « السير الكبير » مع شرح السرحسيي‎ )١( 
- 480/8 : مختصر اعتلاف العلماء»‎ « » ) ٠٠١ ( كتاب السير » من « الأصل » » ص‎ «» ٠ 

۲44/۳ : » بدائع الصنائع » : 4۳01/۹ » « تبيين الحقائق‎ « » ۳٠۷-٤ . فتح القدير‎ « > ¢4AY 

٠٠٠١ -‏ مع « حاشية الشلبي  »‏ « حاشية ابن عابدين » : 5/4 » « جحمع الأنهر » : 550/17 - 541 » 

« الفتاوى الحندية » : 7١5/7‏ » « أحكام القرآن » للحصاص : 741/7 » « الاحتيار لتعليل المختار » : 

0 0« اللباب شرح الكتاب » : ١77/4‏ « شرح معاني الآثار » : ۲١١ - ۲٠۰/۳‏ › «مرقاة 


. ١ 5/8 : » المفاتيح‎ 


\ €٤ 


بالمسلمين مما يعطون . إلا أنه يشترط رضاء أهل السرية في ذلك » لثبوت حقهم في 
المأسورين › فينبغي أن يسترضيهم في المفاداة لما فيها من إسقاط حقهم عما ثبت 
خا ار 
والدليل على مشروعية التبادل للأسرى : أحاديث وآثار كثيرة » فمن ذلك : 
عن سلمة بن الأكوع قال : نفلئ أبو بكر امرأة من فزارة أتيت بها من الغارة : 
دست بها المدينة » فاستوهبها من رسول الله ا ففادى بها أناساً من المسلمين 
كانوا سوا كه 0 


وعن عمران بن الحصين أن البي فيه فدى رجلين من المسلمين برحل من المش ركين 
من بن عقيل © . 

وروى الأعرج أن سعد بن النعمان خرج معتمرا من البقيع بعد وقعة بدرء ومعه 
زوحته » شيخان كبيران » وهو لا يخشى الذي كان »› فحبسه أبو سفيان ممكة وقال : 
لا أرسله حتى يرسل محمد #ه ابي عمرو بن أبي سفيان » وكان أسر يوم بدر» 
فمشى الخزرج إلى رسول الله كه وكلموه في ذلك فأرسله ففَدَوًا به سعد 
ابن النعمان ° . 


. ٠١۹۹/٤ : «السثير الكبير » مع شرح السرحسري‎ )١( 

(۲) أنخخرحه مسلم ف الجهاد » باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى : ۱۳۷۰/۲۳ - ۱۳۷١‏ . 

(5) أخخحرحه الترمذي ف السّير » باب ما حاء لي قتل الأسرى والفداء : ۱۸۸/١‏ وقال : « هذا حديث حسن 
صحيح » والدارمي مختصرا : 5,», والإمام أحمد : ٤۲١/٤‏ ر ٤۳۲‏ » والطحاري في « معاني 
الآثار » : 70/7 ء وسعيد بن منصور في « السنن » : ۲۹۲۳/۲ ا خا نطولا كاب 
النذر : ۱۲۹۲/۳- ۱۲١٣۳‏ . 


. ) ۲ ( تقدم تخريجه فيما سبق ص ( ۸۳۲ ) تعليق‎ )٤( 


f° 


الخلاف بين محمد وأبي يوسف : 


قال الكاساني : وأما مفاداة الأسير بالأسير فتجوز عند أبي يوسف ومحمد ... ثم 
اختلفا » فقال أبو يوسف : بجحوز المفاداة قبل القسمة » ولا جوز بعدها . 

وقال محمد : جوز في الحالين » قبل القسمة وبعدها . 

وحه قول محمد : أنه لما حازت المفاداة قبل القسمة › فكذا تجوز بعد القسمة » لأن 
الملك إن م ينبت قبل القسمة » فالحق ثابت » ثم قيام الحق لم ينع حواز المفاداة › 
فكذا قيام الملك . 

ووحه قول أبي يوسف : أن المفاداة بعد القسمة فيها إبطال ملك المقسوم له من 
غير رضاه » وهذا لا يجوز في الأصل » بخلاف ما قبل القسمة › لأنه لا ملك قبل 
القسمة » إنما الثابت حق غير متقرر » فجاز أن يكون محتملاً للإبطال بالمفاداة ”° . 


مذهب الجمهور : 


وای مشروعية المغاداة > بالأسرى ذهب أبو يوسف والنوري والأوزاعي والإمام 
مالك والشافعي وأحمد وإسحاق » وهو أظهر الروايتين عن أبي حنيفة » واستدلوا على 
ذلك بالأحاديث السابقة ونحوها » وهي صريحة قوية الدلالة على حواز المفاداة ° . 


(0) «بدائع الصنائع » : 456١/9‏ . 

(۲) انظر : « مختصر احتلاف العلماء» : 480/7 429 » « شرح معاني الآثار » : ۲۹۰/۲ ۲٣۱‏ » 
« الإفصاح » : 781/7 » «المدونة » : 5/7 » « المقدمات الممهدات » : ۳٣١ ۳٦١/۱‏ ۰ «احتلاف 
الفقهاء » للطبري » ص ( ١47-1١4١‏ ) » « سنن الزمذي » مع تحفة الأحوذي : ۱۸۹/١‏ » « مسائل 
أحمد وإسحاق » للمروزي : ۱۷/۲ » « نيل الأوطار » : 549/1 ٠٠١‏ » وانظر : المراحع الفقهية فيما 


سبق ص ( ۱۲٤٤‏ ) تعليق ( ١‏ ) . 


۲٤٦ 


رواية أخرى عن أبي حنيفة : 

قال السَرْحسييَ : وعن أبي حنيفة رواية أخرى أنه قال : لا تجوز مفاداة الأسير 
بالا مير . 

ووحه هذه الرواية : قوله تعالى  :‏ فاقتلوا المُشْرِكِينَ حَيْثْ وَجَدتمُوَهُمْ » 7" 
وف المفاداة ترك القتل الذي هو فرض » ولا يجوز ترك الفرض مع التمكن من إقامته بحال . 

توضيحه : أن الأسراء صاروا مقهورين ف أيدينا » فكانوا من أهل دارنا » فتكون 
المفاداة هم .منزلة المفاداة لأهل الذمة » وذلك لا يجوز إذا لم يرض به أهل الذمة › 
وليس في الامتناع من هذه المفاداة أكثر من الخوف على أسراء المسلمين › ولأحله لا 
يجوز ترك قتل المشر كين ولا يجوز إعادتهم ليصيروا حربا لنا . 

ألا ترى أنه يفرض الجهاد على المسلمين ليتوصلوا به إلى قتل المشركين وإن كان 
فيه معنى الخوف على نفوس المسلمين وأموالهم ؟ ° . 

الحالات التي بمتنع فيها تبادل الأسرى : 

استثنى الإمام محمد رحمه الله - حالات لا يجوز فيها مفاداة الأسرى وتبادلهم » لا 
فيها من تعريض المسلم للفتنة » أو التزاماً بالوفاء بعقد بين المسلمين والمستأمنين » وهي 
ثلاث حالات : | 


. ) سورة التوبة » الآية (ه‎ )١( 

)۲( « شرح السير الكبير » : 4‘ \oAY/‏ - رمه ١‏ » وبنفس المعنى في « بدائع الصنائع » : 4۳1/۹ . وانظر 
أيضا : « مختصر الطحاري » » ص ( ۲۸۸ ) . « شرح معاني الآثار » : ۲٣۲ ۲١۱/۳‏ 2 «فتح 
القدير » : 505/4 » « تبيين الحقائق » : ۲٤۹/۳‏ > « مجمع الأنهر»: ۰/۲ »6<« حاشية ابن 
عابدين » : ١84/4‏ ء « الاختيار لتعليل المختار » : ۱۹۷/4 » « الفتاوى الهندية » : 7١5/7‏ . 


€۷ 


( الحالة الأولى ) : حالة إسلام الأسير في أيدي المسلمين : 

يقول الإمام محمد : « فإن أسلم الأسراء قبل أن يفادى بهم » فإنه لا يجوز المفاداة بهم بعد 
ذلك » لأنهم صاروا كغيرهم من أهل الإسلام , فلا يجوز تعريضهم للفتنة بطريق المفاداة . 

وكذلك الصبيان من المشركين إذا سبوا وكان معهم الآباء والأمهات ؛ لأنهم تَبَعٌ 
للأبوين » فلا يصيرون مسلمين وإن حصلوا في دارنا . فأما إذا سبي الصبيّ وحده 
وأخرج إلى دار الإسلام » فإنه لا يجوز المفاداة به بعد ذلك » لأنه صار محكوماً له 
بالإسلام تبعا للدار . 

وكذلك إن قسمت الغنيمة في دار الحرب فوقع في سهم رجحل » أو بيعت الغنائم 
نقد ضار الى محكوما لها بالإابلام معا لمن تن فلكه ف بالتسمة أو الشراءرق 
دار الحرب » 7(" . 

وقال اشا : « ولو كان أخو ملكهم ( ملك الحربيين ) أو ابنه أسيرا في أيدينا وقد 
أسلم فقالوا : نعطيكم أسيركم المسلم على أن تردوا علينا أخ الملك » لم يَسَّعْنَا أن 
نردٌه عليهم لأنه مسلم » ومفاداة المسلم بالمسلم لا تجوز , لأن المقصود بالمفاداة تخليص 
المسلم ما يخاف عليه من فتنتهم . 

فإن طابت نفس الأسير بذلك فقال : ردوني عليهم وخذوا أسيركم فإن الإمام ينظر في 
ذلك ؛ فإن كان مأمونا على إسلامه » بأن حَسنَ إسلامه : فَعَل ذلك برضاه » وإن کان 
غير مأمون على ذلك : لم يفعله وإن رضي به » لأنه إذا لم يكن مأمونا على ذلك فالظاهر 
أنه إنما رضي به ليرجع إلى ما كان عليه » ولا يجوز تمكينه من ذلك بحال » © . 


(۱) انظر : « السیر الكبير » مع شرح المتُرْحسِيّ : 1588/4- ٠١۸۹‏ . 


(۲( المرحع نفسه » ص ( ١17١7‏ ) » وانظر أيضا ص ( 1570-1559 ) . 


۸ 


( الحالة الثانية ) : حالة إمكانية تخليص أسرى المسلمين دون مفاداة : 

قال الإمام محمد : « وإذا حاء رسول ملكهم بطلب المفاداة بالأسارى › 
والمسلمون بِعْدٌ في دار الحرب » وقد حعلوا الأسارى في مكان حصين › وأحذوا 
على المسلمين عهدا بان يومنوهم على ما يأتون به من الأسارى حتى يفرغوا من 
أمر الفداء » وإن لم يتفق رحعوا يمن معهم من أسارى المسلمين ؛ فإنه ينبغي 
للمسلمين أن يفوا لهم بعهدهم » وأن يفادوهم كما شرطوا لهم › مالا أو غير ذلك 
من أسارى المسلمين . 

إلا أنه إن لم يتفق بينهم التراضي على المفاداة وأرادوا الانصراف بأسراء المسلمين » 
وللمسلمين عليهم قوة › فإنه لا يَسَعْهم أن يُدّعوهم حتى يردُوا الأسراء إلى بلادهم »› 
لأن حبس أسراء المسلمين ظلم منهم » ولا يحل إعطاء العهد على التقرير على الظلم › 
فيحق عليهم ترك الوفاء بهذا الشرط ونع الأسراء من أيديهم من غير أن يتعرضوا هم 
بشيء سوى ذلك . 

فإن قيل : أليس أن رسول الله يا قد شرط لأهل مكة يوم الحديبية أن يرد عليهم 
من جاء منهم مسلما ووفى لهم بذلك الشرط » فإنه رد أبا حندل بن سهيل بن عمرو 
على أبيه » ورد أبا بصير على مَنْ جاء في طلبه حتى فعل ما فعل ؟ ° . 

قلنا : نعم » ولكن هذا حكم قد انتسخ بالكتاب » قال الله تعالى : ( فلا 
ترْجِعُوَهُنْ إلى الكفار © . وكان ذلك لرسول الله يي يومئذ خاصة » وقد علم 
رجه الله فة طرق اربج اتفال > ا ارت ال ف إلا عي كاد قاض 


(۱) انظر فيما سبق ص ( ٦٤٦‏ ) تعليق ( ٤‏ ) . 
32( سورة الممتحنة » الأية ( ٠١‏ ) . 


۱4۹ 


اليوم فلا ينبغي أن نرد على المشركين مسلما أو أن نترك أحد المسلم من أيديهم ‏ إذ 
قدر المسلمون على ذلك بحال » ° . 

وما يتصل بذلك ويأخذ الحكم نفسه : أن يهرب الأسرقئ المسلمون من الأعداء 
قبل أن يقع الفداء والتبادل » فيستغنى بذلك عن المفاداة حيث تم استخلاص 

« ولو أن أسراء من المسلمين الذين حاؤوا بهم للمفاداة هربوا إلينا قبل أن يقع 
الفداء فقالوا : ردوهم إلينا للعهد » لم نردّهم لأنا ما أعطيناهم العهد على حبس أسراء 
المسلمين » فإن ذلك ظلم منهم » وإنما أعطيناهم العهد على نفوسهم وأموالهم › وما 

ثم ليس علينا أن نفي م بالفداء » لأنا إنغا شرطنا لهم رد أسرائهم بالمفاداة » وقد 
وقع الاستغناء عن ذلك » 27 . 

( الحالة الثالقة ) : حالة طلب تسليم المستأمن لتبادل الأسرى : 

يترتب على عقد الأمان الممنوح للأحني الذي يدحل دار الإسلام أن أن کون اا 
على نفسه في دار الإسلام » ولا يجوز د تسليمه ولا الغدر به » وإذا طلبت دولته الي 


ينتمي إليها أن یفادی به ا ی 
ذلك من الغدر الذي يجب التحرز عنه . 


(۱) انظر : « السیر الكبير » : ١١96 ١694/84‏ . 


(۲) المرجع نفسه . ص ( ٠١۹۸-۱۰۹۹۷‏ ) . 


10۰ 


وف هذا يقول الإمام محمد : « فإن دحل حربي منهم إلينا بأمان » فطلبوا مفاداة 
الأسير بذلك المستأمن » وكره المستأمن ذلك وقال : إن دفعتموني إليهم قتلوني ؛ 
فليس ينبغي لنا أن ندفعه إليهم » لأنه في أمان منا » فيكون كالذمىّ إذا كره المفاداة 
به » ولأنا نظلمه في التعريض بقتله بالردّ عليهم » والظلم حرام على المستأمن 
والذمي والمسلم . ) 

ولكنا نقول له : إلحق ببلادك أو حيث شعت من الأرض » إن رضي المشركون 
بهذا منا » لأن للإمام هذه الولاية في حق المستأمن » وإن كان لا خاف القتل على 
الأسير المسلم » © . 

وينبغي الالتزام بهذه الحماية وعدم التسليم والمفاداة حتى ولو حصل تهديد من 
الحربيين . وفي هذا يقول الإمام محمد : 

« وإن قال المشركون للمسلمين ادفعوه إلينا وإلآ قاتلناكم » وليس بالمسلمين 
عليهم قوة » فلا ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك » لأنه غدرٌ منا بأمانه » وذلك لا 
رخصة فيه ... ولكن يقولون له : احرج من بلاد المسلمين فاذهب حيث شئت 
من أرض الله تعالى. . ظ 

فإن قالوا له : احرج إلى كذا وكذا من المدة وإلا دفعناك إليهم › فقال لهم : 
نعم . ثم م يخرج : فإن طابت نفسه بالدفع إليهم فلا بأس بأن ندفعه » وإن كره 
ذلك لم ينبغ لنا أن ندفعه إليهم › لأنه آمن فينا ما لم يبلغ مأمنه » 7 . 


. ) ١٠١١۳-١۱١۱۲ ( المرحع نفسه » ص‎ )١( 


(۲) المرجع نفسه .ص .)١5١4-١51١(‏ 


١١ 


المبحث الماع 


إذاقامت الحرب بين المسلمين والأعداء فقد يظهر الأعداء على أموال المسلمين 
ويستولون عليها . وعندئذ قد يحرزونها في دارهم ويحوزونها فيها » وقد لا يتم لحم ذلك . 

ومن حهة أخرى : قد يستولي الأعداء على أموال للمسلمين دون حرب وقهر › 
كنا ان الأمزال تذتكوة مقرلة وقد يكن خقار ا 

وهنا تثور مشكلة : هل يتملك الأعداء هذه الأموال الى استولوا عليها أم لا 
يتملكونها » فإذا استطاع المسلمون إعادتها هل تعود ملكيتها لأصحابها بدون شيء› 
لأنهم لم يتملكوها › آم تعود لمم عقابل » لأن ملكية الأعداء لما كانت ملكية 
صحيحة ثابتة ؟ 

وقد تناول الإمام محمد بن الحسن هذه المسألة بالبحث » كما تناولما العلماء من 
بعده أيضا » وسنعرض بإيجاز أهم ما ينبن على ذلك ويترتب عليه . 
+ : ض 2 
اولا : استّيلاء الكقار على أموال المسلمين وإحرازها قهرا : 

القاعدة العامة : أن الكفار يعلكون أموال المسلمين إذا استولوا عليها بالقهر 


(1) ٠ 
. ' " وأحرزوها في دارهم‎ 


» ۱۲۹۷ ر‎ ۱۲۱۶/٤ : انظر :« كتاب الآثار » للامام محمدء ص ( ۱۹۰ )» «السير الكبير»‎ )١( 
و ١ء .7 الجامع الصغير > » ص ( 55؟ ) » « الأصل » « كتاب السير » » تحقيق‎ ٠ : » المبسوط‎ « 
, 758/5 : » د. حدوري » ص ( ۱۲۲ )»7 الرد على سير الأرزاعي » ص ( 5ه ) » « فتح القدير‎ 


1o۲ 


والدليل على ذلك من القرآن الكريم » والسنة النبوية » والأثار عن الصحابة › 
والعقول . 


١‏ - فمن القرآن الكريم ؛ قوله تعالى في آية الفيء : < للفقرآء المُهَاجِرِينَ 
اين أخرجُوا من دِيَارِهِمْ © ” . 

فقد ممّى الله تعالى المهاحرين فقراء مع إضافة الأموال إليهم » والفقير حقيقة مَنْ لا 
ملك شيئاً » فلو لم يملك الكفار أمواهم بالاستيلاء لما سمّاهم الله فقراء . فدلٌ على أن 
الكفار ملكوا أمواهم ال خلفوها وهاجروا عنها . 

۲ - ومن السنة : حديث تميم بن طَرَقة الطائي أن رجلاً أصاب له العدو بعيرا» 
فاشتراه رحل منهم فجاء به فعرفه صاحبه » فخاصمه إلى رسول الله وي فقال : « إن 


شئت أعطيته ثمنه الذي اشتزاه به وهو لك › وإلا فهو له » 9" . 


فقد حكم البي غ في مشتري البعير من أهل الحرب أن لصاحبه أن يأخذه منه 
بالثمن » وكان ذلك البعير قد ملكه المشتري من الحربيين » كما يملك الذي يق عفي 
سهمه من الغنيمة ما يقع في سهمه منها » ولو بقي في ملك المالك القديم لكان له 


الأخحذ بغير شيء 1 


« مختصر الطحاوي » » ص ( 785 ) » « شرح معاني الآثار » : ۲٦۳/۳‏ » « مختصر اختلاف العلماء» : 
7/6 » « اللباب شرح الکتاب » : ١71/4‏ - ۱۲۸ » « روضة القضاة » : .١547/7‏ 

.) 8( سورةالحشرء الآية‎ )١( 

)۲( رجه أبو داود ف « المراسيل » ص ( 177 ) » وأبو يوسف في « الخراج » ص ( ۲٠۷‏ ) » رالطحاري 
ن « شرح معاني الآثار » : ۲۹۳/۲ » وابن حزم في « امحلی » : ۳۰۳/۷ » والبيهقي : ١١1/9‏ . ووصله 
الطبراني عن تميم بن طرفة عن حابر بن سمرة . وني سنده ياسين الزيات وهو مضعف . وانظر : « نصب 
لراية » : 484/7 وبآخحره « منية الآلمعي » لابن قطلوبغا ص ( 4٦‏ ) » « الى » الموضع السابق نفسه . 


Yor 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن رحلا وجد بعيرا له كان المشركون 
أصابوه » فقال رسول الله 4# : « إن أصبته قبل القسمة فهو لك › وإن أصبته بعدما 
قسم أخذته بالقيمة » 22 . 


وعن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال : سمعت رسول الله ويك يقول : « من 
وجد ماله في الفيء قبل أن يُقسم فهو له » ومن وجده بعدما قسيم فليس له شيء »2 . 

وعنه أيضاً : أن غلاما له أَبَقَّ إلى العدو » وظهر المسلمون عليه » فرده البي ف وم 
يكن تيت 57 


: ) ٥۷ ( وأبو يوسف في «الرد على سير الأوزاعي » ص‎ » 1١1/5 : ء والبيهقي‎ ١١5/4 : أخخحرجه الدارقطي‎ )١( 
باحتصار‎ ٤٦۷/۳ : ء والطحاوي ف « اختلاف العلماء»‎ ٠١ و‎ ٠١/١ : والإمام مالك في « المدونة»‎ 
المصاص » وفيه الحسن بن عمارة لا يحتج به » قال البيهقي : وروي بإسناد آحر مجهول عن عبدالملك بن‎ 
ميسرة ولا يصح شيء من ذلك . وقال الملا علي القاري : رواية أبي يوسف عن الحسن تدل على إصابته‎ 
ف هذا الحديث » إذ لا يلزم من کون الشخخص مرو کا أن يكون کل فرد من آفراد حديئه مازو کا . انظر‎ 
. ) تعليقات الشيخ أبي الوفاء الأفغاني على « الرد على سير الأوزاعي » ص ( 8ه‎ 

وللعلامة امحدّث الرامهرمزي كلمة منصفة عن الحسن بن عمارة وتوثيقه » لي كتابه « المحدّث الفاصل 
بين الراوي والواعي » ص ( 7717 ل ۳۲۳ ) . وانظر : « منية الألمعي » لابن قطلوبغا. ص ( 45 )» 
« عمدة القاري » للعيئ : ٠/٠١‏ . 

(۲) أخخحرجه الدارقطي : ١١7/4‏ » والطبراني ف « الأوسط » : ۲۰۳/۹ وذكره اهيثمي في « مجمع الزوائد » : 7/5 . 
وفيه إسحاق بن فروة وهو متروك . وروي من طريق أرى فيها رشدين » وهو ضعيف . وانظر أيضا : 
« المحلى » لابن حزم : ۳١٠/۷‏ » « نصب الراية » : 48/7 قال الزيلعي : واعلم أن شطر الحديث في 
البخاري » ورواه مالك في الموطأ . انظر : التعليق الآتي مباشرة . 

(۲) أخرجه الطّحاوي في « معاني الآثار » : ۲٠١/۳‏ » وخر ج البخاري عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما- 
قال : ذهب فرس له فأحذه العدرّ » فظهر عليه المسلمون فَرّدٌ عليه ني زمن رسول #8 » وأبق عبد له 
فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون فرده خالد بن الوليد بعد النبي #5 . انظر : « صحيح البخاري » 
كتاب الجهاد » باب إذا غنم المش ركون مال المسلم ثم وحده : ١87/5‏ مع « فتح الباري » » «الخراج » 
لأبي يوسف . ص ( ۲۱۷ ) ء « تغليق التعليق » لابن حجر : 451/7 - 557 . 


١ ؟‎ 6 * 


 *‏ ومن الآثار عن الصحابة والتابعين ‏ رضوان الله عليهم ‏ أن عمر بن 
الخطاب خب قال فيما أحرز المشركون فأصابه المسلمون فعرفه صاحبه مال : « إن 
أدركه قبل أن يقسم فهو له » وإن حرت فيه السهام فلا شيء له » ”2 . 

وعن علي ذه قال : « من اشترى ما أحرز العدو فهو جائز  »‏ . 

وروى الطحاوي مثله أيضا عن زيد بن ثابت وأبي عبيدة من الصحابة » وعن 
جاهد وقتاده وشريح وإبراهيم وبجحاهد والشعبي - رحمهم اله أجمعين ‏ © 1 


وهذه الأحاديث والآثار » وإن كان في بعضها شيء من الضعف اليسير » فإنها 
عجموعها تنهض للحجية والاستدلال » وفي هذا يقول الكمال بن الهمام : 


« والعجب ممن يشك بعد هذه الكثرة ‏ من الروايات ‏ في أصل هذا الحكم › 
ويدور في ذلك بين تضعيفي بالإرسال أو التكلم في بعض الطرق » فإن الظن بلا شك 
يقع في مثل ذلك أن هذا الحكم ثابت » وأن هذا الجمع من علماء المسلمين لم يتعمدوا 
الكذب . ويبعد أنه وقع غلط للكل في ذلك وتوافقوا في هذا » بل لا شك أن الراوي 
الضعيف إذا كثر بحيء معنى ما رواه يكون مما أحاد فيه » وليس يلزم الضعيف الفلعط 


(۱) اخرحه الطحاري في « معاني الآثار » : 77/8 » والدارقطئ : ٤‏ » والبيهقي : ۱۱۲/۹ . 
وانظر : « نصب الراية » : ٤٠١/۳‏ » وقواه ابن التركماني في « الجوهر النقي » : ١١١/۹‏ . 

32( أخرجه الطّحاوي : 774/5 » وعبدالرزاق في «الملصنف » : 1435/9 » وابن حزم في « المحلى » : 
7٠ 9‏ » وأخرجه ابن أبي شيبة قي ” المصنض » : 4417/17 » قال ابن حزم : « رواية حلاس عن علي 
صتفييخة ...وان نق الواية 4 3 اع > « الجوهر النقي » لابن التركماني : ١١7/9‏ 5 

(۳) انظر : « شرح معاني الآثار » : ۲۹۲/۴۳ - ۲٠٤‏ » « جامع المسانيد للخوارزمي » : ۲۹۷/۲ » « الخراج » 
لأبي يوسف » ص ( ۲۱۹۱ - ۲۱۷ ) » « سنن سعيد بن منصور » : ۲۸۷/۲ ۲۸۸ » «عمدة 


القاري » : ۴/٠٠١‏ » « الاختيار لتعليل المختار » للموصلي : 7١١/14‏ . 


١١ هه‎ 


دائما » ولا أن يكون أكثر حاله السهو والغلط ؛ هذا مع اعتضاده عا ذكرنا من الآية 
والحديث من الصحيح ا" 

5 - ومن المعقول والقياس : أن الاستيلاء على المال المباح سبب للملك » وقد 
استولى الكفار على مال مباح غير ملوك » فيملكونه ”© » وذلك كمن يملك الحطب 
والحشيش والصيد بالاستيلاء والحيازة . كما أن المسلم ملك على الكافر ماله بالاستيلاء 
وبملكه بالبيع والطهبة » فنفس الأحذ والاستيلاء سبب لملك المالك إذا تم بالإحراز . ولا فرق 
في هذا بين المسلم والكافر لتساويهما قي أسباب التملك وإصابة الدنيا . 


والدليل على أن الكفار استولوا على مال مباح غير تملوك : أن ملك المال يزول 
بعد الإحراز بدار الحرب » فتزول العصمة عن المال ضرورة بزوال الملك » والدليل 
على زوال الملك : أن الك هو الاختصاص بالمحل في حق التصرف » أو شرع للتمكن 
من التصرف في امحل » وقد زال ذلك بالإحراز في دار الكفار ... فإذا زال معنى الملك 
وما شرع له يزول الملك ضرورة © . 


. ۳۳۹/٤ : «فتح القدير » لابن الحمام‎ )١( 

(۲) قال في « الدر المخختار شرح تنوير الأبصار » : 111-۱1۰/4 : « يملكونه » لا لأنهم استولوا على مال 
مباح » لأن الصحيح من مذهب آهل السنة أن الأصل ف الأشياء التوقف » والإباحة رأي المعتزلة » بل لأن 
العصمة من جملة الأحكام المشروعة » وهم لم يخاطبوا بها » فبقي في حقهم مال غير معصوم فيملكونه » 
كما حققه صاحب « المجمع » ف شرحه » . 

وانظر أيضاً في تخريج هذه المسألة على قاعدة هل الكفار مخاطبون بالفروع أم لا ؟ « القواعد والفوائد 

الأصولية » لابن اللحام الحنبلي »> ص ( ٥١‏ ) » « القواعد الكبرى » لابن رحب » ص ( ١8١‏ ) . وراحع 
فيما سبق ص ( ١707‏ ) مع التعليق ( ۲ ) . وانظر مناقشة ابن عابدين ورده على الكلام السابق ف 
« حاشية رد الحتار على الدر المختار » : ٠١١/١‏ . | 

)۳( انظر بالتفصيل  :‏ المبسوط » : 07/٠١‏ - 04 وما بعدهاء « الأصل » للإمام محمد » ص ( 178-177 ) »> 
« بدائع الصنائع » : ٤۳٦۷/۹‏ ۔ 4559 » « فتح القدير » : ۲۳۸/٤‏ ۔ ۲۳۹ » « تین الحقاتق » : ۲۹٣۰/۲۳‏ 711 


١١ كه‎ 


مذهب اججمهور : 


وهذا الذي ذهب إليه محمد بن الحسن » هو قول أبي حنيفة » وأبي يوسف › 


ومالك 4 والثوري 4 والأوزاعي 4 والحسن بن صالح 4 والليث 4 وهو إحدى الروايات 
عن الإمام أحمد ابن حنبل » وغيرهم من الفقهاء . على اختلاف بينهم في التملك 
.حجر د الاستيلاء دون الحيازة 50 . 


مذهب الشافعي : 


وقال الشافعي » وأحمد في أصح الروايتين » وابن حزم : إن أهل الحرب لا يملكون 


شيعا من أموال المسلمين إذا استولوا عليها » بحال من الأحوال » وإذا اسسترجع 
ذلك منهم وجب رده إلى صاحبه لقوله 8# : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب 


زم م 4 (( (۲( 7 


(1) 


() 


مع « حاشية الشلبي » » « البحر الرائق » : ٠١١ - ٠١۲/١‏ ومعه « منحة الخالق » » « حاشية ابن 
عابدين » : 15١ - ۱۹۰/٤‏ » وله أيضا : « در المنتقى» : 581/7 » « مجمع الأنهر»: ٠۲١/۲‏ ؛ 
« الفتاوى الحندية » : ۲٠١ - ۲۲١/۲‏ » « الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة » لأبي 
حفص الغزنوي » ص ( ۱۹۸ - ۱٦۹‏ )» « طريقة الخلاف ف الفقه » للأسمندي » ص ( ۲۳۹- 741 ) 5 
« إيثار الإنصاف ف آثار الخلاف » لسبط ابن الجوزي » ص ( ۲۳۱ - ۲۳۳ ) . 

انظر : « المدونة » : ٠١ - ٠۳/۲‏ »« الكافي » لابن عبدالبر : 4٠۹ ٤0۸/۲‏ »« عقد الجواهر 
الثمينة » : 4۷4/١‏ »« بداية الجتهد » : ۳۹۸/۱ - ۳۹۹ «المغين » : ۰ 4)۷۲ 0 « كتاب 
لروايتين والوحهين » : ۳۹٠/۲‏ » « القواعد الكبرى » » ص ( ٤٤٤‏ ) » « الاحتيارات الفقهية » ص ( ١۳۸‏ ) » 
«المبدع » : 50/8 ٠١۷‏ » « الإنصاف » : 11٠0 - ٠١۹/٤‏ »« اختلاف العلماء » محمد بن نصر 
المروزي » ص ( ۲۸۹ - ۲۹١‏ )» « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ٠١۸ ٠٤١‏ ) » « البحر 
الزحار » : ٠٠۷/١‏ » «عمدة القاري » : 5/١٠‏ » « جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود » 
للأسيوطي : 4/۱ 1 


تقدم تخريحه فيما سبق ص ( 550 ) › تعليق ( ۳ ) . 


١١ /اه‎ 


فمن القرآن الكريم : قوله تعالى ا ا 
المُؤْمِنِينَ سَبيلاً م © . فينبغي أن لا يصير مال المسلم للكافر بالغلبة والاستيلاء عليه 

لد لاك 0 
رسول الله وك في المدينة فذهبوا به ومعه العَضيّاء» وأَسَّرُوا امرأة من الأنصار » 
کات ل و الزقاف + كاذ القوم برهره اتوم ين کی بر اقات لل 
ذات ليلة من الوثاق وأتت الإبل » فوضعت يدها على العضباء ثم زحرتها وانطلقت 
بها ونذرت لله إن بحاها الله عليها لتنحرنها » فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا : 
العضباء » ناقة رسول الله وي » وأتوا بها النبي ##ك فأخبرته المرأة بنذرها » فقال : 
« بشس ما جزيتها أو وفيّتها ء لا وفاء لنذر في معصية الله . ولا فيما لا تملك 
ابن آدم » © , 

وف هذا دليل على أنها لم تكن ملكتها بأخذها إياها من أهل الحرب » لأنه جا 
e O‏ 
على البي يه . 

وروي أن ابن عمر ذهب فرس له فأخذه العدو » فظهر عليهم المسلمون في زمن 
رسول الله 5ك » وأبق له عبد فلحق بالروم وظهر عليهم المسلمون فردّه عليه خالد بن 
الوليد في زمن أبي بكر الصديق ”” . 


.)١84١ ( سورة النساء, الآية‎ )١( 
: ٠۲١۳ _ أخرحه مسلم في النذر » باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا ملك العبد : «/9؟؟‎ (۲) 


(۲) انظر فيما سبق ص ( ۱۲٣٤‏ ) تعليق ( ۳ ) . 


10۸ 


ومن المعقول : أن المسلم خير من الكافر » والمسلم إذا استولى على مال مسلم 
TET‏ الا اا 

كما أن استيلاءهم على أموال المسلمين محظور ابتداءً عند الأحذ » وانتهاء عند 
صيرورة المال في دارهم » لأن عصمة المال باقية لبقاء سببها » وهو عصمة المالك › 
قال عليه الصلاة والسلام : « فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم » والكفار 
مخاطبون بالحرمات إجماعاً . فإذا كان استيلاؤهم على أموالنا محظورا » والحظور لا 
يتتهض سبباً للملك ؛ فصار كاستيلاء المسلم على مال المسلم » وكاستيلائهم على 
رقاب المسلمين » ويتأيد هذا .ما تقدم من النصوص ‏ . 


مناقشة الأدلة : 


وناقش الجمهور هذه الأدلة ما يبطل دلالتها على ما ذهب إليه الإمام الشافعي ومن 
معه » إذ أن الآية الكرعة ال استدلوا بها تقتضي نفي السبيل على نفس المسلم » وحن 
نقول بموجبه » فإنه إذا استولى على نفسه لا يملكه » ونحن نملكهم » ولكن الأصل لي 
الأموال عدم العصمة » وإنما صارت معصومة بالإحراز بدار الإسلام » فإذا أحرزوها 
كان ات الف وال معا و اوا ما تداك لاسعلا 
وفيه وقع الفرق بين استيلاء المسلم والكافر . 


)1( انظر : « الأم » : ١۷١/۷‏ > « مختصر لري » بهامش الأم : 1۸4/0 > « المهذب مع تكملة المجموع»: 
۸ _۔ 1۲۹ » « روضة الطالبين » : ۰ ©« العزيز شرح الوحیز » : 485/١‏ > « تحرير 
الأحكام » لابن جماعة > ص ( ۲۳١‏ ) » « فتح القدير » لابن الهمام : ۸/٤‏ - ۲۳۹ » « الغرة المنيفة » 
للغزنوي » ص ( ١59-158‏ ) » وعامة مراجع الحنفية عرضت لأدلة الإمام الشافعي ‏ رمه الله مع 
مناقشتها . «المْحلّى » لابن حزم : ۳۰۰/۷ ۲۰۹ « نيل الأوطار » : ۳۳۲/۷ - 3184 » « البحر 


الرحار » : 4١7/5‏ » « بداية المحتهد » : ۳۹۸/۱ ۰ ۳۲۹۹ ء « المبدع في شرح المقنع » : 597/78 - ٠٠١۷‏ . 


1۹ 


وأما حديث عمران بن حصين » فلا حجة فيه أيضا» لأن غايته أن النبي ي أحذ 
ناقته » والمسلم له أحذ ذلك » سواء قبل تملك الكفار أموال المسلمين » أو لاء ولأنه 
وحدها غير مقسومة ولا مشتراة » فعلى هذا : لصاحبه أذه بغير شيء وإن كان 
مقسوما . ولأنه يحتمل أن ذلك كان قبل الإحراز » والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال 
سقط به الاستدلال » وإنما أبطل النبي يك نذرّها ء لأن الك اجرد © يزول بظفر 
امالك . وفي سائر الأحاديث الأخرى تحمل على ما قبل الإحراز . 

وأما الدليل العقلي الذي احتجوا به » ومقتضهه أن الاستيلاء على مال المسلمين 
محظور ابتداء » فالحواب عنه : أنه محظورٌ لغيره » مباحٌ في نفسه . 

وأمنا القياس على استيلائهم على رقاب المسلمين وأشخاصهم » فهو قياس فاسد» 
لأن الرقاب ليست مالا » وكذا القياس على غصب السلم مال المسلم » وذلك لأنه 
ليس فيه إحراز يزيل الملك 7" . 

الآثار المترتبة على قاعدة الملك بالاستيلاء قهراً : 

يزتب على هذه القاعدة ‏ عند الإمام محمد وجمهور العلماء ‏ أن الأموال الي 
استولى عليها الأعداء وأحرزوها ثم ظهر عليها المسلمون واستردوها منهم » تصبح 


(۱) وهو ما كان غير متقرر ني محله . ومعنى ذلك : أنه لا يتزتب على تعلق الملك بمحله أثر قائم يزول بالتنازل 
عنه » ومرجعه إلى رغبة المالك ومشيئته في الانتفاع به أو عدمه . 
انظر : « الأشباه والنظائر » لابن ننجيم > ص ( 7١7‏ ) , « الهداية وشروحها » : 447/17 » « القواعد 
الكبرى » لابن رحب » ص ( -11١‏ 114 ) » ” الملكية في الشريعة » للشيخ علي الخقيف » ص ( 8 ) . 
(۲) انظر : « فتح القدير » : ۲۳۸/٤‏ ۔ ۲۳۹ > « المبسوط » : ۰۲/۱۰ _ 4ه « بدائع الصنائع » : 4۳۹۷/۹ » 
« الغرة المنيفة » للغزنري » ص ( ١59‏ ) ء « إيثار الإنصاف في آثار الخلاف » ص ( 777 384 )» 


« المبدع في شرح المقنع » : 5657/7 ٠١۷‏ . 


١735٠ 


غنيمة للمسلمين › إلا أن صاحب المال إذا وحد ماله قبل قسمة الغنيمة يأخذه 
ويسترده بغير شىء » وإن وجده بعد القسمة أحذه بقيمته إن أراد . 

وهذا يعن أن ملك المسلم يزول عن ماله باستيلاء الكفار عليه » ويشبت له على 
وجه له حق الإعادة » إما بعوض أو بغير عوض » حتى لو ظهر عليهم المسلمون 
فأخذوا المال وأحرزوه بدار الإسلام » فإن وجده المالك القديم قبل القسمة أحذه بغير 
شيء » سواء كان من ذوات القيم أو من ذوات الأمثال . 

وإن وجده بعد القسمة › فإن كان من ذوات الأمثال , لا يأحذه » لأنه لو أحذه 
لأحذه مثله فلا يفيد » وإن لم يكن من ذوات الأمشال يأخذه بقيمته إن شاء مراعاة 
و اا ظ 

وقي هذا يقول الإمام محمد : « أخبرنا أبو حنيفة عن حماد » عن إبراهيم » قال : ما 
أحوز آهل الحرب من أموال المسلمين ثم أصابه السلمون فهو رذ على صاحبه إن 
أصابه قبل أن يقسم الفيء » وإن اة اا تن هرآ بو . قال محمد : 


والئمن : القيمة » وبه نأخذ » وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - 


ويقول أيضا : « قد بينا أنهم يملكون أموالنا بطريق القهر بعدما يتم الإحراز 
بدارهم » فإذا ظهر عليه المسلمون فهو غنيمة لهم » .منزلة سائر أموالهم » إلا أن 
المستولي عليه إذا وجده قبل القسمة أخذه بغير شيء » وإن وحده بعد القسمة أحذه 


بالقيمة إن شاء »ا 


)1( انظر : « كتاب السير » للشيباني » ص ( ١77‏ ) » «الخراج » لأبي يوسف » ص ( 7١5‏ ) »« بدائع 
الصنائع » : ٤۳۹۹/۹‏ . 

(۲) انظر : « كتاب الآثار » للامام محمد ء ص ( ٠۹۰‏ ). 

(۳) «السير الكبير » : ۱۲۹۷/٤‏ »7 الأصل » ص ( ١77‏ ) . 


۱۲٩۱ 


ويعلل السّرْحسِيَّ ذلك فيقول : لأنه صار مظلوما » فكان على المسلمين القيامُ 
بنصرته » ودف الظلم عنه » فإنهم لا يتمكنون من السكنى في دار الإسلام إلا بأن 
يدفع بعضهم عن بعض . فكان دفع هذا الظلم على الغزاة الذين يذبون عن دار 
الإسلام » ويأخذون الكفاية على ذلك ' 

فإذا وقع المال بأيديهم فنقول السام ابيا ررس 
قل أيضا و.وذلك ق ر الال عليه سك رده انا . 

وأما بعد القسمة ؛ فقد : نعيّن الملك فيه لمن وقع في سهمه » وما كان يجب عليه دفع 
الظلم عنه بتسليم ملك نفسه !| ليه » إلا أن حق الذي وقع في سهمه كان في المالية » 
حتى كان للإمام أن يبيع الغنائم ويقسم الثمن بينهم » وحق المأسور منه كان في 
العين » فيجب مراعاة الحقين » وذلك بإيصال عين الملك إليه » إذا وصل إلى مَنْ وقع 
ا ا و 

ولأن قبل القسمة : الثابت للغامين حقّ لا ملك » والنابت للمستولي عليه حو 
أيضا » فيترجح حقه بالسبق » فيأخذه بحانا » وبعد القسمة : الثابت لمن وقع في سهمه 
يلك » وللمستولي عليه حقٌ » والحقّ ‏ وإن كان سابقاً ‏ فإنه لا يعارض الك المستة؟ 
شرعا » فيجب مراعاته » وذلك في أن يأذه بالقيمة إن شاء ”° . ويدل على هذا ما 


تقدم من الأدلة في أصل القاعدة العامة . 


6 « شرح السير الكبير » : ۱۲۹۷/۲ ۱۲۹۸ . وانظر : « المبسوط » : ٠ه‏ وهء «الفروق » 
للكرابيسي لا د و ا ا ا 
مما يأذه صاحبه بقيمته أو بأكثر من وزنه في « شرح السّير الكبير » : 1707/14 - ١8084‏ . « حاشية ابن 


. ۱۹۳-۱۹۲/٤ : » عابدين‎ 


۲۲ 


الأرض التي الحسرت عنها السيادة الإسلامية : 

ويسري هذا الحكم أيضا على الأراضي الى انحسرت عنها السيادة الإسلامية ثم 
عادت إليها بقوة المسلمين وظهورهم عليها . وقي هذا يقول الإمام محمد رحمه الله - 

« وإن ظهر المشركون على أرض من أراضي المسلمين فصارت دار شرك » ثم غلب 
المسلمون عليها ؛ فمن حضر من أصحابها قبل القسمة أحذها بغير شيء » ومن حضر 
بعد القسمة أحذها بقيمتها إن أحبً » لأن الأرض مال المسلم كسائر الأموال » ("© . 

حكم الأموال التي أسلم عليها أهلها : 

أما لو أسلم أهل الحرب ومتاع المسلمين الذي أحرزوه في أيديهم › فهو لحم ولا 
حقّ للمالك القديم فيه » لأنه مال أسلموا عليه » ومن أسلم على مال فهو له » على 
لسان رسول الله 6 ٩‏ . 
عليه وأحذوه » يريد بيعه : لم يكن لصاحبه المسلم عليه سبيل . 

وهذا يفترق عما لو اشتراه مسلم من أهل الحرب » فله أن يأخذه 3 

ووجه الفرق بينهما : أن الحربي لم يلتزم نصرة المسلمين والذب عنهم وعن 
أموالهم » فلم يكن له أخذه وتقله إلى دار الإسلام لصاحبه » فصار كما لو كان في يده 
ف دار الحرب » فلم يكن له أخذه . 

وليس كذلك المسلم ؛ لأنه التزم نصرة المسلمين والذب عنهم وعن أموالهم › 
)١(‏ انظر : « السیر الكبير » : ۱۹۰۷/۰١‏ . 


69 انظر : « الأصل » ص ( ١579‏ ) » « المبسوط » : 1/1۰ » « الفتاوى المحندية» : فلضف » « بدائع 
الصنائع » : 8 . والحديث الذي أشار إليه تقدم تخريجه فيما سبق ص ( ١١807‏ ) تعليق ( ١‏ ) . 


۹۳ 


فكان يلزمه استنقاذ أمواههم من أيدي الكفار » فإذا اشترى فالظاهر أنه فعل ما 
ف 

هو واحب عليه واستنقذه من أيديهم لصاحبه » وإذا أخذه له عاد حقه إليه » فكان له 
أن يأحذه 9" , 

الاستثناء من القاعدة العامة : 

يستثنى من ملكية الأعداء لأموال المسلم بالاستيلاء والإحراز ما لو كان المستولي 
الإمام محمد : 

مصلل عصي من ستل غبدا ثم اراد وأحيروه ببدار الخرب معه ل طهر 
المسلمون على المرتد فقتلوه وأحذوا ما معه » فالعبد مردود على المغصوب منه قبل 
القسمة وبعد القسمة بغير شيء» . 

ويعلل السرلحمتي ذلك فقول : لأن الأحد كان ضاسا له رلا ارج من ماشه 
إحرازه » فإذا لم يرأ من ضمانه لم يكن محرزا له . ومعنى هذا الكلام من وجهين : 

أحدهما : أن ضمان الغصب يوحب املك له عند تقرّره عليه » وفيما انعقد له 
بسبب الملك لا يكون مستوليا عليه متملكا له على غيره بطريق القهر . 

والثاني : أن رد العين قد لزمه بحكم الغصب على وحه إذا تعذر يخلفه ضمان 
القيمة فيه . 

ثم بالردة واللحوق بدار الحرب لا يسقط عنه ما لزمه من ضمان الرد » ولا ما هو 
لف عنه في ضمان القيمة » لأن ذلك واحب في ذمته » والإحرازٌ بدار الحرب لا 


. ٠۲١-۳۲۲/۱ : انظر : « الفروق » للكرابيسي‎ )١( 


٤ 


يتحقق فيما في ذمته » فإذا أخذه المولى ( صاحبه وسيده ) بعد القسمة بغير شيء 
وكذلك لو كان ارتدّ قبل الغصب - والمسألة بحالها ‏ لأنه مادام في دار الإسلام 
فهو مخاطّب بحكم الإسلام » بمنزلة المسلم » فيكون ملتزما ضمانه بالغصب © . 
سريان الحكم على أموال أهل الذمة : 
ويسري هذا الحكم أيضا على أموال أهل الذمة » ويي هذا يقول الإمام محمد : 
« وأهل الذمة في هذا الحكم كالمسلمين » . 
ويعلل السَرحسيي ذلك بأن نفوسهم وأموالمهم معصومة متقومة بالاحراز في دار 
الإسلام » ولهذا لا يُسسْترّقون إذا وقع الظهور عليهم » كالإحراز من الممسلمين 5 
فالحكم في أموالهم إذا وقع الاستيلاء عليها كالحكم في أموال ا 
2 5" 
تاتيا : الاسسّيلاء على اموال المسلمين غير طرق المهر : 
إذا أحذ الحربيون أموال المسلمين بغير طريق القهر » ثم ظهر المسلمون عليهم › 
يقول الإمام محمد : « ولو أن تاحرا من المسلمين دحل عسكرهم في دارنا وفدى 
ما أصابوه من المسلمين .مال وأخرجه » فعليه رده على صاحبه » وهو متبرع في الفداء 


الذي أدّى بغير أمر صاحبه . فإن ظهر المسلمون عليهم قبل أن يدخلوا دارهم وأصابوا 
ذلك الفداء بعينه فلا سبيل للتاجر عليه › سواء وجده قبل القسمة أو بعدها 7و 0 


41 انظر : « السّير الكبير » مع شرح السراخسي : ۱١۸١ -١179/4‏ . 
(۲) «السّير الكبير » مع شرح السرخسبي : ۱۲۹۹/٤‏ . وانظر : « حاشية ابن عابدين » : ٠١١/٤‏ . 
فيه المرجع نفسه » ص ( ١7371‏ ) . 


19٥ 


ويعلل السرْحمِيّ ذلك بأن المشركين ملكوا ذلك بالأخذ ملكا تام © » حتى لو 
أسلموا أو صاروا ذمة كان سالا هم » وهذا لأنهم ما ملكوا هذا المال بطريق القهر 
حتى يشترط فيه الإحراز بالدار » ولكن بتمليك صاحب الال إياهم ذلك طوعاً» 
فيكون ذلك .منزلة ما يشترونه من تحار المسلمين فيملكونه على وحه لا يبقى لصاحبه 
فيه حق بعد التسليم ° . 0 

وقال الأنام مه أيضا :لر أن المشركين ايرا سلما ع قت إل بعص أن 
فسأهم أن يفدوه مال من أهل الحرب » من مال نفسه أو من مال الأسير» فدحل 
إليهم المأمور بأمان ففعل ذلك » ثم ظهر المسلمون على المال فهو فْء» ولا سبيل 
لصاحبه عليه » لأن المال ما وص لل إليهم بطريق القهر هاهنا » بل بتسليم صاحبه 


الي طوعا » 99 . 
تألنا : الاسسّلاء على المال دون إحرازه في دارهم : 

إذا استولى الحربيون على مال المسلمين دون أن يحرزوه فى دار الحرب . فإن ملك 
المسلم لا يزول عن هذا المال > فإذا ظهر عليهم المسلمون فإنه يرد عليهم / وفي هذا 
يقول الإمام محمد : 

« ولو أن المشر كين استولوا على متاع المسلمين فأحرزوه بعسكرهم في دار 
الإسلام » ثم قاتلهم حيش من المسلمين حتى استنقذوه منهم قبل أن يحرزوه 
بدارهم > فذلك مردود على صاحبه 14 لأنهم .منزلة الغاصبين 14 لم تملكوه قبل 


)١(‏ ربهذا يفترق عن الاستيلاء بطريق القهر الذي يزول به ملك المسلم عن ماله ويثبت لهم على وحه له حق 
الإعادة بعرض أو بغير عرض كما تقدم آنفا . 
(۲) « شرح السیر الكبير » : ٠۳۲۷/٤‏ . 


فرة المرحع نفسه » ص ( ١7١7‏ ) . 


۱۲ 


الإحراز » فمن وصل إلى يده كان عليه رده إلى مالكه » لأن مال المسلم لا يكون 
عنيمة للعسلمين: 

فإذأ م يعلم الإمام بذلك حتى قَسّمه بين من أصابه فقسمته باطلة » والمتاع مردودٌ 
على أهله » لأنه تبين أن القسمة لم تصادف علها » فإن هذه القسمة تتضمن التمليك 
من الإمام لكل واحد منهم ما يصيبه » وليس له ولاية التمليك في مال المسلمين من 


(000 


غير رضى صاحبه . 


وكذلك ينطبق هذا الحكم على ما لو أخذ الحربيون المال ثم أسلموا قبل أن 
يحوزوه بدارهم › ولذلك يقول الإمام محمد : 

« ولو أن أهل الحرب دخلوا دارنا للإغارة » فأحذوا أموالاً وسبايا ثم أسلموا قبل 
أن يدخلوا بذلك دارهم » فالإمام يأخذ منهم جميع ما أخذوا فيرده على أهله » لأنهم 
لم يملكوا ما أحذوا حين لم يحرزوه بدارهم » فإن الملك يستدعي تام القهر » وذلك لا 
يسبق الإحراز » فكانوا .منزلة الغاصبين قبل الإحراز » ويؤمرون بالرد » سواء أسلموا 
فاا + لسارو ع نها السب اا شر ملكو نيا كان مل كالمو ولا 
يوحب الك هم فيما لم يكن مملوكا قبله . ويستوي إذا كانوا قسموا ذلك في دارنا 
ينهم أو لم يقسموا ء لأن المغصوب لا يصير بالقسمة ملكا للغاصبين . 

وعلى هذا : لو دخل مسلم عسكرهم بأمان فاشترى بعض تلك الأمتعة فعليه أن 
يردّها على أهلها بغير شيء » لأنهم لم يملكوها قبل الإحراز فلا علكها الشتري منهم 
الشا ين كان هر رعا قينا ند وملك ار يقير ا 


)1( المرحع نفسه › ص ( ١١754‏ ) » «الأصل» ص ( ١١۲‏ ) » وانظر أيضا : « الفتاوى الهندية» : 
۲/۲ » « حاشية ابن عابدين » : 771/14 - 707 . 


020( « السير الكبير » مع شرح السر خسيي : ۲/۲4 - ۲۷ 0« الفتاوى الهندية » : 778/7 . 


۷ 


م 
رابعا : أموال الحربين إذا أسلموا وظهر المسلمون على دارهم : 

يفرّق الإمام محمد رحمه الله - بين الأموال المنقولة والعقار فيما إذا أسلم أهل 
الحرب في دار الحرب » ثم ظهر المسلمون على تلك الدار واستولوا عليها : 

ففي الأموال المنقولة : يترك له ما كان ف يده من ماله ومتاعه ورقيقه » وما كان 
له من أولاد صغار فهم على دينه لا يبون » لأنهم صاروا مسلمين بإسلامه تبعا » فلا 
يُسترقون . والمنقولات في يده حقيقة » وهی يد محازمة لإسلام صاحبها فلا يتملك 
ذلك غل اا ار غر عانق يده مت الال تق ان ,نات 
سبب لتقرير ملك المسلم لا إبطال ملكه » يوضح ذلك أن يده إلى أمتعته أسبق من 
يد المسلمين . 

وأما العقار من الأرض والدور › فإنها تصير فيئا وغنيمة للمسلمين » لأن هذه 
الأرض والدور بقعة من دار الحرب فتصير غنيمة للمسلمين كسائر البقاع » لأن اليد 
على العقار إنما تنبت حكما > ودار الحرب ليست بدار الأحكام فلا معتبر ليده فيها 
قبل ظهور المسلمين عليها » وبعد الظهور يد الغانمين فيها أقوى من يده » فلهذا كانت 
غنيمة دون سائر المنقولات . 

ووجه الفرق بين العقار والمنقول فى هذا : أن المال يحول ويقدر على أن يخرجه من 
دار الحرب » والأرض ليست كذلك . 


وهذا كله رأي ابي Ns‏ لأبي يوسف 1 


وقال الأوزاعي والشافعي وأبو يوسف ي قوله الأول اتم فأجعل عقاره 


واستدل على ذلك بحديث الكلبي ومحمد بن إسحاق : أن نفرا من بي قريظة 


۱۲۹۸ 


آلا حن كان رصرل ل © عام ل قاروا يذلاك اننسه واموالهت. 
قال : وعامة أموالهحم كانت الدور والأراضي ‏ . 

سريان هذا الحكم على تملك المسلم في دار الحرب : 

يذهب الإمام محمد وشيخه أبو حنيفة إلى أن المسلم إذا دحل دار الحرب بأمان 
فاكتسب مالا » واشترى وباع فملك خيلا وسلاحا ودوراً وغير ذلك » ثم ظهر 
. المسلمون على تلك الدار » فله جميع ما اكتسب من ذلك »ء إلا العقار من الدور 
والأرضين » فإن ذلك يكون فيئا للمسلمين . أما ما سوى العقار فلا يكون فيعا » لأن 
ما سوى العقار من منقول هو في يده » ويده غير مغنوم » فما في يده كذلك › وأما 
العقار فهو تحت يد مَلِكِهم ومِلْكهم مغنوم » فما في يده مغنوم . 

يدل على ذلك ما روي عن سعيد بن المسيب قال : قال رسول الله غ : « من 
منحه المش ركون أرضا فلا أرض له » © . 


ولم يرد بهذا أن لاك المتحة نه ولك اراد انه ل مدوم ولخد وان الاين إا 
ظهروا عليها تصير لهم . 


(۱) انظر : « سيرة ابن هشام » : 778/7 . 

(۲) انظر بالتفصيل : « الأصل » للامام محمد » ص ( ۱۳۹ ) » « ال حامع الصغير» » ص ( ۲٤۹‏ ) و( 750 ) 
مع شرحه « النافع الكبير » لأبي الحسنات اللكنوي » « الرد على سير الأوزاعي » ص ( ١77-1١75‏ ) › 
« المبسوط » : 57/٠١١‏ » « الأم » للشافعي : 7184/1 » « فتح القدير » : ۳٠۷-۳۱۹/۲‏ ومعه أيضاً : 
« العناية على المداية » » وراحع تعليقات الشيخ أبي الوفا الأفغاني على « الرد على سير الأوزاعي » 
ص (7ا١١18-1١١).‏ 

(۳) رواهالإمام محمد مرسلاً » وعزاه ابن حجر لإسحاق بن راهويه وأبي يعلى عن عمر بن الخطاب ڪه . 
وقال الحيشمي : « رواه أبو يعلى وفيه الوزير بن عبدا لله الخولاني ضعيف »ء وقال ابن حزم : منكر الحديث » 
وبقية رحاله ثتقات » وعزاه المتقي للخطابي . وف رواية الإمام محمد : « الوضين » بدلا من « الوزير» . 

انظر « المطالب العالية » لابن حجر : 1VA/Y‏ > « بحمع الزوائد » : 4 //اهاء « كنز العمال » : 4۳۳/٤‏ . 


١6 


وروي عن أبي يوسف والأوزاعي والشافعي : أن عقاره لا يكون فيئا » قياسا على 
الرحل الذي أسلم في دار الحرب وله عقار فظهر المسلمون على الدار » فإن عقاره لا 
کر ا 00 

وأما المستأمن الحربي إذا أسلم في دار الإسلام , وله في دار الحرب أموال 
وعقار » وامرأة حامل » وأولاد صغار وكبار » فظهر المسلمون على دار الحرب . 
فهذا كله فيء عند الإمام محمد وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومالك والليث . 

وقال الأوزاعي : يترك له أهله وعياله . 

وأما إذا أسلم الحربي هناك ثم خرج فظهر المسلمون على دار الحرب فأولاده 
الصغار أحرار مسلمون » وما كان من مال أودعه ذميا أو مسلماً » فهو له » والباقي 
فيء » عند الحنفية . 


وقال الشافعي : من خرج إلينا متهم مسلما » أحرز ماله وصغار ولذه © . 
اشر ا حب سي اشخاص المسلمين 
أنحنا فيما سبق إلى أن الثبات في الجهاد والقتال من أعظم أسباب النصر على 
الأعداء » وأن الأعداء إذا أحاطوا بالمسلم وأتاه منهم ما لا يطيقه : فلا بأس عندئذ 
(۱) انظر : « السیر الكبير » : 7١51/0‏ - 27856 «الأصل» ص ( 141-14٠0‏ )» «الميسوط »: 1۷/۱۰ - ۹۸ء 
« الرد على سير الأوزاعي » ص ( ۱۰۷ - 1١١‏ ) » «الأم » للشافعي : 579/1 317٠0‏ . 


(۲( انظر : « الجدامع الصغير » » ص ( 759 - )ء« مختصر احتلاف العلماء » : 407/8 و المدونة» : ١4/7‏ 3 
«المعيار المعرب » : ۱٤۲/۲‏ وما بعدها » « مختصر لزني » : ( ۱۹۰-۱۸۹ ) . 


۷ 


بالتحرّف والتحيز » ولا بأس بالصير أيضا . وليس في ذلك إلقاء باليد إلى التهلكة » بل 
فيه تحقيق بذل النفس لابتغاء مرضاة الله تعالى » وقد فعله غير واحد من الصحابة 
رضوان الله عليهم " . 

وعلى هذا » ديقع السلم أشيرا ي يد الأعداة.ى وقك سار »فلم تفه 
تزه ن تلك عه له اف ضام بن نايف ودي 
وزيد بن اة #: فيما رواه البخاري عن أبي هريرة #ه قال : « بعث 
رسول الله 4# عشرة رهط سَريّة عينا ء وأمّر عليهم عاصم بن نابت الأنصاري › 
وانطلقوا حتى إذا كانوا باهدأة - وهو بين عُسلفان ومكة - ذكروا لحي من هُدِيْل › 
فنفروا إليهم قريبا من مائتي رجل كلهم رام ... فلما رآهم عاصم وأصحابه لجؤوا 
إلى فَْقَدِ © . وأحاط بهم القوم فقالوا هم : انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد 
والميشاق › ولا نقعل منكم أحدا . قال عاصم بن ثابت أمير السريّة : أما أنا 
- فو الله - لا أنزل اليوم في ذمة كافر ء الهم أخبر عنا نبيك » فرموهم بالنبل 
فقتلوا عاصماً في سبعة , فنزل إليهم ثلاثة رَهْط بالعهد والميشاق › منهم خبَيِْبُ 
الأنصاري بواج الله رول ابو بالا اسار * منهم أطلقوا أوتار قسيهم 


(۱) انظر : « شرح السیر الكبير » : ١75/١‏ . وراحع فيما سبق ص ( ٠١78‏ ) وما بعدها . 

)2 الاستحسار : أن يسلّم نفسه أسيراً » أو يطلب أن جعل نفسه أسيراً . يقال : استأسر الرحل » إذا أعطى 
بيده وانقاد . كما يقال : استأسر › واستأسر له ل أن اتل لآسزة رقو تعمل لازنا رق مغل 
هديا كبااق عديق عذال جن وصفوات انما استاسرا رانين ين اللشين كانتا عندهما من هوازن» . 
انظر : « أساس البلاغة » : ٠۲/١‏ « المغرب » : ۴۸/١‏ » « المعجم الوسيط » : ۷/١‏ «عمدة 
القاري » للعيئ : 5 3589/١‏ . 


)( الفدفد : الرابية المشرفة من الأرض . 


۱1 


فأوثقوهم › فقال الرجل الغالث : هذا أول الغدر . والله لا أصحبكم . إن لي في 
هؤلاء لأسوة ... »2 . 

قال العلامة بدر الدين العيبي الحنفي : « ففي هذا الحديث جواز أن يستأسر 
الرحل . قال المهلب : إذا أراد أن يأحذ بالرحصة في إحياء نفسه فعل كفعل هؤلاء . 
وعن الحسن : لا بأس أن يستأسر الرحل إذا حاف أن يُغْلبٍ . 

وقال الغوري : أكره للأسير المسلم أن يمكن من نفسه إلا محبورا . 

وعن الأوزاعي : لا بأس للأسير المسلم أن بان أن كن كم ريه > بل يأخذ 
بالشدّة والإباء من الأسر » والأنفة من أن يجري عليه مِلْك كافر  »‏ . 

وفيّد بعض الشافعية حواز الاستتسار بشروط ثلاثة : 

. أن يعلم من نفسه أنه إن امتنع عن الاستسلام في الحال فيل‎ - ١ 

۲ - أن تأمن المرأة على نفسها من الزنا . 

. © ان لیکن المستسلم إماما أو غالا أو شجاعاً‎ ٢ 


وقال الإمام أحمصد عن الرحل إذا لقي العدو : يقاتل » ولا يستأسرء لأن 


الأمْر شديد ° . 


. ۳۷۹-۳۷۸/۷ : ء ول المغازي‎ ۱١١-٠١١/١ : اخرحه البخخاري لي الجهاد » باب هل يستأسر الرحل‎ )١( 

(۲) «عمدة القاري » للعيئ : 4 . وراحع أيضاً : « فصع الباري » : ۲۸٤/۷‏ : ۲۸6/۷ » « البيان 
والتحصيل » لابن رشد : 555/7 -/ا5ه . 

(۳) انظر : « مغين المحتاج » للحطيب : 5١9/4‏ »« نهاية المحتاج » للرملي : ٥۹/۸‏ » « حاشية الشرقاري 
على التحرير » : ٤۳۹/۲‏ » « حاشية البجيرمي على المنهج » : ۲٠٠/٤‏ . 

» ٠۷١/۲ : » المحرر في الفقه‎ « » ٥٤٤/٠٠١ : » المغين‎ « » ) ۲٤۷ ( انظر : « مسائل الإمام أحمد » لأبي داود ص‎ )٤( 


۷۲ 


ويتزتب على وقوع المسلم في الأسر آثار كثيرة » منها ما يتعلق بالأسير نفسه › 
ومنها ما يتعلق بالدولة المسلمة وما يجب أن تبذله لاستنقاذه . وقد تناول الإمام محمد 
سط القو ل ذلك فقن له علدا فر الراب ف كاه التي الكبير ١‏ دوع نها 
ببعض المسائل ”© . 

. ۶ و 
اولا : حى الاسير ق الغنيمة : 

للأسير المسلم حقه في الغنائم الى يستولي عليها المسلمون في الجهاد إذا كان قد 
حرج معهم ثم أسر وتخلص من الأسْر فلحق باجاهدين وأحرز معهم الغنائم . ولي 
هذا يقول الإمام محمد رحمه الله - : 
ل 
إحراز الغنائم بدار الإسلام » فيجعل في الحكم كأنه لم يفارقهم , لأنه ابتلي .عفارقتهم 
بعارض على شرف الزوال » فإذا زال صار كأن لم يكن . 


ولو كان حرج ذلك اليش ودخل جي حيش آخر » فانفلت إليهم راحلا : > ثم أصابوا 


« كشاف القناع » : ٤۰/۳‏ 47 » « الإنصاف » : ٠۲١ ١174/4‏ « شرح منتهى الإرادات » : ٩٥/۲‏ ؛ 
« مطالب أولي النهى » : 5١17/7‏ » « الأحكام السلطانية » لأبي يعلى » ص ( 7١‏ ) . 
که ”و ع . ص 0 
)١(‏ انظر على سبيل الخال الأبواب الآتية في « شرح السير الكبير » : باب قتل الأسارى والمن عليهم : 
۳ وما بعدها » باب الحكم ف الأسارى : ١١48/4‏ وما بعدها » باب ما يصيبه الأسراء من دار 
الحرب : ١١19/4‏ وما بعدهاء باب الأسير المسلم : ٠٠١۲/٤‏ وما بعدهاء باب فداء الأسراء 
المسلمين : ٠١۲١/٤‏ وما بعدهاء باب المفاداة بالأسراء وغيرهم : ١550/4‏ » باب من يجب على 
المسلمين نصرتهم : 1891/0 »ء باب ما يبتلى به الأأسير في دار الحرب : ۲۰۲۹/۰ . 


¥ 


غنائم بعدما لق بهم : فله في ذلك سهم راحل » ولا يشركهم فيما أصابوا قبل 
ا ن جيم ا ا سبي اتان ن0 

وقال أيضا : « إذا أسروه قبل إحراز الغنيمة ولم يقتلوه : فإنه ينبغي للمسلمين أن 
يعزلوا نصيبه فيما غنموا قبل أن يؤسر ‏ لأن حقه ثبت فيه » وبالأسر لم يخرج من أن 
يكون أهلا لتقرر حقه بالإحراز . ولا شيء له فيما غنموا بعدما أسر ء لأن المأسور في 
يد أهل الحرب لا يكون مع الجيش حقيقة ولا حكما ء فهو لم يشاركهم في إصابة 
هذاء ولا في إحرازه بالدار » 29 , 

وقال الإمام مالك : يقسم للأسير من الغنيمة إذا كان قد شهد القعال » أو كان 
ارس يا ام اما ب ال د 
العربي بأن الصحيح أنه لا سهم له » لأن الغنيمة ملك يستحق بالقتال » فمن غاب 
عنه لم يستحقها ”'" . 

وقال الإمام الشافم : لو اغات أس في أيدي العدو قبل أن ترز الننيمة » ققد 
قيل : لا يسهم له , إلا أن يكون قتال فيقاتل » فأرى أن يسهم له . وقد قيل : يسهم 
له ما لم تحرز الغنيمة © . 

وذهب بعض أتباعه إلى أن الأسير إن كان من الجيش وعاد استحق الغنيمة » قاتل 
أو لم يقاتل © . وفصّل الشيرازي في ذلك فقال : 


. ٩۰۲-۹۰۱/۳ : » «السير الكبير‎ )١( 

69 المزضع الستارق ته :59 سوط 4: ۱ »> « فتح القدير » : 5 . 

(۳) انظر : « اليبان والتحصيل » : ۳۹/۳ » « بداية امجتهد » : ۳۹٤/۱‏ » « أحكام القرآن » لابن العربي : ۸٦٥/۲‏ . 
(4) «الأم » للامام الشافعي : ۷٠/٤‏ 

(5) انظر : « الوحيز » للغزالي : ۲۹۲/١‏ » « روضة الطالبين » للنووي : ۳۷۷/١‏ . 


١١ 


« إذا لحق بالجيش مدد أو أفلت أسير ولحق بهم نظرت ؛ فإن كان قبل انقضاء 
الحرب وحيازة الغنيمة أَسْهُمَ هم » لقول عمر نه « الغنيمة لمن شهد الوقعة » © , 
وإن كان بعد انقضاء الحرب وحيازة الغنيمة : لم يسهم همء لأنهم حضروا بعدما 
صارت الغنيمة للغانمين . وإن كان بعد انقضاء الحرب وقبل حيازة الغنيمة ففيه 
قولان : أحدهما أنه لا يسهم لهم › لأنهم لم يشهدوا الوقعة . والثاني أنه يسهم لهم 4 
لأنهم حضروا قبل أن لك الغانفون  »‏ . 

وبهذا التفصيل قال الحنابلة أيضا . وعندهم أقوال وروايات لا تخرج عن 
المذاهب السابقة 29 , 


اننا : عمد الامان : 
نص الإمام محمد رحمه الله - على أنه لا يصح الأمان للحربيين إذا عقده الأسير 
الذي في أيديهم فقال : ظ 


« والأسير في دار الحرب إذا أمنهم لا يصح أمانه على غيره من المسلمين » . ويعلل 
السسّرْحسِيّ ذلك بأن أمانه لا يقع بصفة النظر منه للمسلمين بل لنفسه » حتى يتخلص 
منهم . ولأن الأسير خائف على نفسه » وإفا يؤمّن غيرّه مَنْ يكون آمنا في نفسه › 


» 788/17 : أخخرحه عبدالرزاق : ۲۰۳-۳۰۲/۰ » وابن أبي شيبة : 4۱۲/۱۲ » وسعيد بن منصور‎ 2)١( 
وأخرجه الييهقي مرفوعا وموقوفا : 50/4 و 785/1 وقال : « والصحيح وقفه ». وانظر : « بجمع‎ 
») ٤٥ ( منية الألمعي » لابن قطلوبغاء ص‎ « » 5٠8/5 : » نصب الراية‎ « » ٠٠١/١ : » الزوائد‎ 
. 375/5 : » تلخيص الحبير » ۱۰۸/۳ » « فتح الباري‎ « 

(۲) «المهذب » للشيرازي مع تكملة المجموع : ١475-١145/١8‏ . 

(۳) انظر : « مسائل الإمام أحمد بن حنبل » رواية ابنه عبدا لله : ۸۳١/۲‏ » ورواية أبي داود ص ( 51١‏ ) » 


« المغئ » : 0غ » « الفروع » : 5 .«الإنصاف » : ١١١-١١٤/٤‏ . 


١ ه/‎ 


ولأنهم آمنون منه لكونه مقهوراً ف أيديهم . فَعَفَدُه يكون على الغير ابتداءً » وق ما 
تخلو دارهم عن أسير » فلو صححنا أمانه انس باب القتال علينا » فإنهم كلما حَرَبَهِم 
حوف أمروا الأسير حتى يؤمّنهم . والقول بهذا فاسد . 

إلا أنه فيما بينه وبينهم إن أمنوه وأمنهم › فينبغي أن يفي لهم كما يفون لهء ولا 
يسرق شيا من أمواهم لأنه غير متهم في حقٍّ نفسه . وقد شرط أن يفي لهم فيكون 
عنزلة المستأمن في دارهم » ”" . 

ولو أعطى الأسير هذا الأمان فإنه لا يترتب عليه أثره ‏ إلا في حق نفسه كما 
سبق لأنه باطل غير صحيح . ولذلك قال الإمام محمد رحمه الله : « وإذا حاصر 
المسلمون حصنا وفيها أسيرٌ من المسلمين فآمنهم » ثم جاء بهم ليلاً حتى أدخلهم 
المعسكر : فهم فيءٌ للمسلمين » . 

وعلل السرْحَسِِيَ ذلك بأن الذي أمّهم كان مقهوراً غير متنع منهم » وأمان مثله 
باطل ... وف القياس : لا بأس بقتل رجاهم » لأنهم حربيون ولأن الأمان الباطل لا 
يحرم قتلهم » كما لو حصل الأمان من صبي لا يعقل أو من كافر . ولكن الإمام محمدا 
استحسن وقال : لا ينبغي للإمام أن يقتل رجاهم لوجهين : ظ 

أحدهما : أن ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام : « يسعى بلمتهم أدناهم » ”° يعم 
الأسير وغيره . وهذا الظاهر - وإن ترك العمل به لقيام الدليل ‏ يبقى شبهة فيما 
یندرئ بالشبهات . | 


)١(‏ « شرح السير الكبير » : ١‏ : الأصل » كتاب السير » ص ( ١47‏ ) » وانظر : « الخراج » لأبي 
يوسف » ص ( ۲۲۲ ) » « اللباب شرح الكتاب » للغنيمي : ١75/4‏ . 


(۲) تقدم تخریجه فيما سبق ص ( ۳۰۹ ) › (۲) . 


۱۲۷١ 


والثاني : أن القوم إنما حاءوا إلى المعمسكر للاستئمان لا للقتال » فإنهم جاءوا 
باعتبار أمان الأسير إِيّاهم . وقد بينا أن اللحصور إذا جاء على هيئة يُعْلّم أنه تارك 
للقتال ؛ بأن ألقى السلاح ونادى بالأمان وجاء » فإنه يأمن من الققل . فهؤلاء أيضا 
يأمنون من القتل » ولكنهم لا يأمنون من الاسترقاق ... ° . 

وهذا أيضأ مذهب جمهور العلماء ؛ حيث قالوا لا يصح أمان الأسير » لأن الأمان 
لا يصح إلا من مختار غير مُسْتَكرَو » والأسير في أيدي الأعداء ليس مختارأ . وروى أبو 
داود عن الإمام أحمد بن حنبل أن أمان الأسير جائز . وذهب بعض الحنابلة والشافعية 
في أحد الأقوال ‏ إلى أنه يصح أمان الأسير إذا عقده غير مُكرَه » لدحوله في عموم 
الأدلة » ولأنه مسلم مكلف مختار » فأشبه غير الأسير . وللعلماء فى ذلك تفصيلات 


حيال ذلك حسبنا هذه الإشارة إليها " . 


الا : أثر الأكراه على أعمال الأسير وتصرّفاته : 

عرض الإمام محمد رحمه الله لما قد يقع على الأسير من إكراه يلجمه إلى فعل 
الحرام أو تناول بعض المحظورات » أو الدلالة على عورات المسلمين وأسرارهم » وأبان 
عن مدى مشروعية ذلك . وهذه بعض الأمثلة على ذلك : 


» الخراج‎ « » 54/٠١١ : » «السّير الكبير » مع شرح السرّحسيي : 571/7 077 . وانظر : « المبسوط‎ 22)١( 
فتح‎ «١ ١914/4 : » ص ( ۲۲۲ ) » « مختصر الطحاوي » » ص ( ۲۹۲ ) » « الاختيار لتعليل المختار‎ 
› ۸۸/١ : » البحر الرائق‎ « » ۲٤۷/۳ : » بدائع الصنائع » : ۹ » « تبيين الحقائق‎ « » ٠/٤ : » القدير‎ 
فتاوى قاضي خحان » : 14/8"ه‎ « › ١9/7 : » الفتاوى الهندية‎ « » ۱۳۷/٤ : » حاشية ابن عابدين‎ « 
. ) ۲۸-۲۷ ( بهامش الهندية » « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص‎ 

(۲) انظر : « احتلاف الفقهاء » ص ( 77-7٠‏ ) « الميزان الكبرى» : ۱۷١/۲‏ « رحمة الأمة » ص ( ۳۸۲ )»2 
« عقد الجواهر الثمينة » : 48١ - 480/١‏ » « الوحيز » : ۱۹١/۲‏ » « روضة الطالبين » : 2741/٠١‏ 
« ا لمغي » : 4565/٠١‏ » 7 الإنصاف » : 7١7/4‏ » « شرح منتهى الإرادات » : ۱۲۲/۲ » « مسائل 
الإمام أحمد » لأبي داود ص ( 749 ) . 


۷ 


١‏ - إذا أكره الكفار الأسيرٌ المسلم على أكل لحم الخنزير أو شرب الخمر » فإنه 
يفعل ذلك ولا يحل له أن يَدَعَ الأكل والشرب عند حوف القتل . لأن الحرمة 
نكشت وتزول عنف الاصطرار + مإن اش تجال انستتى موضيع ر 

ل هام اكه 
$ وَقَد فصّل لكم مَا حرم عليَكُمْ إلا ما اضطررتم | َيه ب 00 . والاستثناء من 
التحريم إباحة . وبعدما انكشفت الحرمة التحقّ هذا بالطعام والشراب » فإذا امتنع عن 
تناوله حتى يُقتل فإنه حاف عليه أن يأثم . 

وهذا يعني أن الإمام محمداً م يطلق القول في تأثيمه » ولكن قال : : فت أن يأثم » 
لأن هذا الأسير المكره ليس في معنى المبتلى بالمخمصة من كل وجه © 

وقال عطاء بن أبي رباح : إن أكل وشرب فرخصة » وإن قتل أصاب خيرا . 

وقال مكحول: : ليس ق المتمر رخخصة+ لأنها لاتروى 5 

وقال الأوزاعي : لا يحل له أن يفعل شيعا من ذلك كشرب الخمر أو تعظيم 
الصليب . وروى عن ابن عباس قال : إنما الرحصة في القول > وليست الرخصة في 
ترك العمل وفي شرب الخمر وأكل لحم الخنزير » أو أن يصلي لغير القبلة 27 . 

وقال الشافعي في الأسير : ما أكرهوه عليه من غير ضر أحد ؛ مِنْ أكل الحم خنزير 
أو دخول كنيسة ففعل وسعه ذلك » وأكره له أن يشرب الخمر لأنه يمنعه من الصلاة 
ومعرفة الله إذا سكر » ولا يبين أن ذلك محرّم عليه » وإذا وضع عنه الشرك بالكره 
وضع عنه ما دونه ما لا يضر أحداً © . ظ 
م8 ٠‏ سورة الأنعام » الآية ( 118) . 

(۲) « شرح السیر الكبير » : ۱٤۲۸ -۱٤۲۷/٤‏ . 
(۳) انظر : « المصنف » لابن أبي شيبة : ٠١۸/۱۲‏ . 


. ) ١97 ( انظر : « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص‎ )٤( 
. ) ۱۹۸-۱۹۷ ( احتلاف الفقهاء » ص‎ « » ١98/4 : (ه) انظر : « الام » للشافعي‎ 


۲۷۸ 


وسئل الإمام أحمد عن الرحل يكون أسيرا في بلاد الروم فيزني ؟ قال : معاذ الله » 


هو حرام ° . 


ذا أخد أهل اذري أهيرا وهم اضروق حصنا من حضون المسلمين فقالوا 
له : دنا على موضع نفتح منه هذا الحصن » وهو يعرف ذلك » فليس يحل له أن يفعل 
هذا لما فيه من إعانة المشر كين على المسلمين . 

فإن هدّدوه بالقتل على ذلك » فإن كان أكبر الرأي منه على أنه يفتح إن فعل 
ذلك» وأنهم إذا ظفروا بالحصن قتلوا المقاتلة وسبوا الذرية > فليس يسه أن يدلهم > 
لأن في فعله هلاك المسلمين » وليس للمسلم أن يجعل روح جماعة المسلمين وقاية 
اروحه » ولا يحل له أن يظلم مسلما في بدنه ما يهلكه . 

ولكن إن علم نهم لا يقتلونه ولكنهم يأسرونه فیستخدمونه أو يأخذون مالا معه » 
فحيئذ هو في سعة من أن يدلهم عليه إذا حاف القتل على نفسه ..» وإن أبى أن يفعل 
ذلك حتى يتل فذلك أَعْظّمُ لأحره » لأنه تحرز عن مظلمة المسلم وأظهر الصّلابة في 
الدين وما يغيظ المشركين » وذلك أعظم للأجر . 

ولو أن امكزه عل الذلالة على طريق اصن كات اكير الراي سه أنه إن دلهو .على 
ذلك يكون فيه نوع وَحَن للمسلمين يتتصفون منهم ويقاتلونهم فلا بأس بان يدلّهم إذا 
حاف التلف على نفسه 7" . 


وإن كان الحصن الذي أكرهوه على الدلالة على طريق فتحه › لم يكن فيه إلا 
ساد ميان نر كان اكير اراي عله الهم و لم يسغه أن يدلهم 


. 177/7 : انظر : « مسائل الإمام أحمد بن حنبل » رواية ابن هانۍ‎ 4)١( 


(۲) المرحع نفسه ص ( .)١5481١-١58٠١‏ 


1۹ 


أيضا » لأن هذا من المظا م » والسبي والاسترقاق إتلافٌ حكميّ فيكون نظير التعل 
الذي هو إتلاف حقيقة . 

وإن لم يكن في الحصن إلا الأموال فلا بأس بأن يدلّهم على ذلك إذا حاف التلف » 
عنزلة ما لو أكرهوه على إتلاف المال . ظ 

وف كل موضع يسع الإقدام على ما طب منه بالإكراه » إغا يكون ذلك إذا 
أحضروه ليفعلوا به ما هدَّدوه به » فأما إذا لم يحضروه لذلك فليس يسغه أن يفعل شيئا 
من ذلك » لأنه آمنْ في الحال » والرخصة ف الإقدام على ما لا يحل بسبب الإكراه 
عند حقق خوف اللاك . | 

1ك ای اک او غليه ا ا فر ام الک 
بأكبر الرأي ثما يخاف اللاك على نفسه » فذلك .منزلة ال سواء هدّدوه بذلك 
أو لم يهدّدوه » حتى إذا رآهم يقتلون غير واحد من الأسراء في مثل هذا » وقد كانوا 
تقدموا إليه فيه » فإنه يَسَعْه الإقدام وإن لم يهدّدوه بالقتل نضأ © . 

وقال الأوزاعي وسفيان : لا رحصة للأسير في أن يدل على عورةٍ وإن قبل ° . 

۳ - وإذا أكرهوه على فعل من أفعال الكفر ‏ كأن قالوا له : لَتَممْجُدَدَ للملك إذا 
رأيته أو لنقتلنك » فإن سجد كان في سعة ء وإن أبى حتى يُقْتنَل كان أعظم لأحره ع 
لأنه لا ينبغي لأحد أن يسجد إلا لله تعالى » فإذا أمروه بالسجود على وجه العبادة له 
كان هذا .منزلة ما لو أمروه بإحراء كلمة الكفر على اللسان » أو السجود للصليب . 
وهذا مما يرحص فيه عند خوف الملاك » وإن كان لو امتنع منه كان أعظم لأحره لما 
فيه من إظهار الصلابة في الدين . 


)010( « السير الكبير » مع شرح السسراحسيي : ١48/6‏ . 
(۲) انظر : « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ١97‏ ) . 


۱۸۰ 


فإن أمروه بالسجود له على وحه التحية » لا على وحه العبادة » فأحب إل 
- الكلام للسرحسي تعليقاً ‏ أن يفعل ولا يعرّض نفسه للقتل » لأن هذا النوع من 
د و شرينة ا لان 

وقال الشافعي في أسير أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإبمان : لا تبين منه امرأته 
افك ار وول بيش مير اتسين لمق ولا رن لمعيه إذاعلك أنه 
إغا قال ذلك مكرهاً » وعلمهم أنه إنما قال ذلك مكرهاً © . 

٤‏ - وإذا أكرهوه على قتل أسير مسلم فقالوا له : اقتل لنا هذا الأسير المسلم أو 
لنقتلنك » لم يسعه أن يقتله » لما حاء في الأثر : « ليس في القعل تقية » . ولأنهم 
أمروه بالمعصية » ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق » وهو بالإقدام على القتل يجعل 
روح من هو مثله في الحرمة وقاية لروحه ‏ كما تقدم آنفا - ويقدم هو على ما هو من 
مظالم العباد » ولا رحصة في ذلك 7 . 

وقال الشافعي : لو أكرهوه على قتل مسلم لم يكن له أن يفعل ذلك . وهو قول 
الأوزاعي أيضا 0 
راعاأ : مدى مشروعية استحاسّه معض الاعمال دون إكراه : 

وقد يطلب الكفار من الأسير المسلم القيام ببعض الأعمال أو التصرفات دون إكراه 
أو تهديد بالقتل » وقد تناول الإمام محمد بالبحث ما يحل للأسير المسلم في أيدي أهل 
الحرب أن يجيبهم إليه وما يسعه أن يفعله لمم . وهذه أمثلة على ذلك : 


6 المرجع السابق ص ( 187 ١‏ ) » وانظر : « بذل المجهود في حل أبي داود » : -١۹٤/۱۲‏ 118 . 
(۲) انظر : « الأم » للشافعي : ١98/4‏ » « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ۱۹۷ ) . 

فة المرجع نفسه ص ( ٠١١۳‏ ) . 

. ) ۱۹۷ ( ء « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص‎ ١917/4 : انظر : « الأم » للشافعي‎ )٤( 


۱۲۸۱1 


ا للقدل فقيل لخ عقف قم" نهدل اى رتلف 
لأنه ليس في مد العنق إعانة منه لهم على نفسه › ولا إِذنٌ منه لهم في قتله وهو يعلم 
أنهم يقتلونه على كل حال » مد عنقه أو لم يمدّه » ورعا يكون امتثال أَمْرهم سببا 
لعطف قلوبهم عليه حتى يحملهم ذلك على ترك قتله » أو يكون ذلك أَرْوَّح له» 
وإن لم يفعل ذلك قتلوه أحبث من قتلهم إِيّاه إذا مد عنقه » فلهذه الوحوه حاز له 
أن عد عنقه . 

وكره سفيان الشوريّ وأحمد بن حنبل للأسير المسلم إن أرادوا قتله فقالوا له : مد 
عنقك ؛ أن يفعل ذلك ويعين على نفسه . ظ 

وقال الأوزاعي : ما أرى بذلك بأسا » وما أراه أعان على نفسه » إذا حاف إن 
لم يفعل ‏ أن عثلوا به 9 . 

۲ - ولو أرادوا قَطْعَ عضو من أعضائه » فناوهم ذلك العضو › فإن ذلك 
يسعه » إن كان يفعله لغرض صحيح › وإن لم يكن في ذلك غرض صحيح لم 
يسعه ذلك .. 

۴ - وكذلك لو انتهوا إليه وهو في بيت لا يقدر على التخلص منهم › فقالوا : 
احرج إلينا حتى نضرب عنقك . فلا بأس بأن يخرج إذا كان له في ذلك غرض 
صحيح » وهو أنه يخاف إن لم يفعل أن بمثلوا به ... © 


)21 انظر : « مختصر احتلاف الفقهاء » للحصاص : 4٠٤/٣‏ »> « اتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ١91‏ ) » 
« مساتل الإمام أحمد بن حنبل » لأبي داود » ص ( ۲٤۷‏ ) » « كتاب الروايتين والوحهين » لأبي يعلى : 


دكش 0 
أخحرى كثيرة . 


١ 


خامسا : حكم اشتراك الأسير في القتال مع الكفار : 

تقدم فيما سبق أن الجهاد عند الإطلاق يعن قتال الكفار لإعلاء كلمة الله » فهو 
جهاد في سبيل الله » فإذا حرج عن هذا الهدف فهو ليس جهادا في سبيل الله . فلا 
ينبغي للمسلمين أن يقاتلوا مع المشر كين . ولذلك قال الإمام محمد في حكم استعانة 
المشر كين بالمسلمين : 

« لا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوا أهل الشرك مع أهل الشرك › لأن الفتتين حزب 
الشيطان . فلا ينبغي للمسلم أن ينض إلى إحدى الفتتين فيكثر سوادهم ويقاتل دفعا عنهم » 
وهذا لأن حكم الشرك هو الظاهر › والمسلم إنما يقاتل لنصرة أهل الحق » لا لإظهار حكم 
الشرك » ”2 ؛ ولأن المسلمين لا يستطيعون أن يحكموا بأحكام أهل الإسلام 7" . 

ثم ذكر الإمام محمد أيضاً حديث الزبير 5ه حين كان عند النجاشي فنزل به عدوه 
فأبلى يومئذ مع النجاشي بلاءٌ حسناً . فكان للزبير عند النجاشي بها منزلة . وقال : 
بظاهر هذا الحديث يستدل من يجوز قتال المسلمين مع المشركين تحت رايتهم . 
ولكن تأويل الحديث من وحوو عندنا : 

الأول : أن النجاشي كان مسلما يومئذ » فلهذا استحل الزبير القتال معه ° . 

والثاني : أنه لم يكن للمسلمين يومئذ ملحا غيره » على ما روي عن أم سلمة 
- رضي الله عنها ‏ قالت : لما اطمأننا بأرض الحبشة فكنا في خير دار » عند خير 


60 « شرح السير الكبير » : 101/4 . وانظر أيضاص ( ۱٤۲۳‏ ) › «الأصل» ص ( ١95‏ ) تحقيق 
حدوري » « المبسوط » : 18/٠١‏ » « فتح القدير » : 8/4 ؟ .» « البحر الرائق » : ٠١۷/١‏ . 
(۲) «الأصل » المصدر نفسه . 


(۳) انظر حبر إسلامه في « صحيح البخاري » : ۱۱۱/۲ و ۱۹۱/۷ . 


۱A۳ 


سيط اياي ع بويد ا : 
ثم قلنا : مَنْ رحل يعلم لنا.عِلم القوم ؟ فقال الزبير بن العوام الم يك 
ركبها حتى عبر النهر ». والتقى القوم و حصر الزبير معهم 4 1 اسه 7 
أن طلع الزبير في النيل يليح بنوبه : ألا أَبْشْرٌوا فإن الله تعالى قد أظهر النجاشي ومكن 
له في الأرض » وأهلك عدوه .:قالت ( أي أم سلمة ) : فأقمنا عند خير جار 0 
والوجه الثالث : أن الزبير لم يشترك في القتال . وإنما ذهب ليعرف خبرهم فأخير 
الوقعة  »‏ أي حضورا بحردا عن القتال - . 
قال الإمام محمد :.فبهذا الحديث تبيّن صحة التأويل الذي قلنا . والله أعلم © . 
وعلى هذا الأصل.يتفرع حكم اشنراك الأسير في القعال مع الكفار . ويحكم 
هذا قاعدة عامة ‏ كما.تقدم ‏ يرد عليها استثناء في حالات خاصة تناولها الإمام 
الشيباني بالبيان.. 


أ والقاعدة العامة في ذلك : أنه لا يجوز أن يقاتل الأسراء المسلمون مع أهل 
الحرب إذا طلبواءه: هنهم ذلك » ولا أن يقتلوا مسلما ولو كان ذلك بتهديد أو إکراه . 
ويندرج تحت هذا.عدد من الأمثلة والمسائل حيث قال الإمام محمد رحمه الله - 


)1( آحرحه آیضا : ابن إسحاق في « السيرة » ص ( ۱۹٤‏ - ۱۹۷ ) تحقيق د. محمد حميد الله » وهو في « سيرة 
ابن هشام »:: ۳۳۲/۱ ۳۳۸ ۰ وأخرجه الإمام امد : ۲۰۱/۱ - ۲٠۳‏ ء والبيهقي في « السنن » : 
5 » رف « دلائل النبوة » : 501/١‏ . قال الهيئمي : « رحاله رحال الصحيح غير ابن إسحاق وقد 
صر ح بالتحديث » ونقل ابن التركماني تصحيحه عن البيهقي في « معرفة السنن والآثار » . انظر : « بجمع 
الزوائد » : ۲۷/٦٣‏ > « الجوهر النقي » : ١١8‏ . 

(۲) انظر : « السشير الكبير » مع شرح السرحسیی : ١١١١ ٠٤۲۲/۲‏ › « مختصر احتلاف العلماء» 
للحصاص : ٤٥٥/۳‏ . 


١١4 


“دلق قال افر ارج هرادنه ارا معا عدر ا فن الشر كني ف 
يخافونهم على أنفسهم إن لم يفعلوا - فليس ينبغي أن يقاتلوا معهم › لأن في هذا القتال 
إظهار الشرك » والمقاتل يخاطر بنفسه » فلا رخصة في ذلك إلا على قصد إعزاز الدين 
أو الدفع عن نفسه . 

۲ - وإن قالوا لهم : قاتلوا معنا المسلمين وإلا قتلناكم ‏ لم يَسَّعْهِم قتال المسلمين › 
لأن ذلك حرام على المسلمين بعينه فلا يجوز الإقدام عليه بسبب التهديد بالقتل » كما 
لو قالوا له : اقتل هذا المسلم وإلا قتلناك . 

۴ - إن هددوهم ليقفوا معهم في صف القتال ولا يقاتلوا المسلمين » وهم لا 
يخافون المشركين على أنفسهم ؛ فليس لمم أن يقفوا معهم في صفي وإن أمروهم 
بذلك » لأن فيه إرهاب المسلمين وإلقاء الرعب والفشل فيهم » وبدون تحقق الضرورة 
لا يسع المسلم الإقدام على شيء منه . 

٤‏ - ولو قالوا لهم : أعينونا على المسلمين بقتال أو بتكثير سوادٍ على أن نخلي 
سبيلكم : ل يحل هم هذا » لأنه لا رخصة في قتال المسلمين بحال » ولا في إلقاء الرعب في 
قلوبهم » ما لم تنحقق الضرورة بخوف الاك على أنفسهم › وذلك غير موجود هنا . 

©" - ولو قالوا لهم : قاتلوا معنا عدرّنا من المشركين على أن نخليكم في بلادنا ولا 
ندّعكم ترحعون إلى أهليكم » فليس ينبغي لهم أن يقاتلوا معهم ؛ لأنهم إن كانوا 
آمنين على أنفسهم لا يخافون من جانبهم تلف نفس أو عضو فلا فرق بين أن يكونوا 
محبوسين في بلادهم وبين أن يكونوا في سجونهم » لأنهم في الوجهين يلحقهم هم 
بالانقطاع عن أهليهم ”' . 


() انظر : « السثير الكبير » مع شرح السرحسيي : 94-4 . 


1A 


ب أما الاستنناء الذي يجعلهم في سعة تبيْح الاستجابة لهم فهو الضرورة الي 
يدفعون بها عن أنفسهم . ولذلك ضرب الإمام محمد أمثلة على هذا فقال : ظ 

١‏ - إذا قال أهل الحرب للأسراء قاتلوا معنا عدوّنا من المش ركين » وهم يخافون 
أولتك الآخرين على أنفسهم : فلا بأس بأن يقاتلوهم » لأنهم يدفعون الآن شر القتل 
عن أنفسهم » فإنهم يأمنون الذين في أيديهم على أنفسهم ولا يأمنون الآخرين إن 
وقعوا في أيديهم . فيحلٌ لهم أن يقاتلوهم دفعا عن أنفسهم . 

۲ - وإن قالوا هم : قاتلوا معنا عدوًنا من المشركين وإلا قتلناكم ؛ فلا بأس بأن 
يقاتلوا دفعا هم » لأنهم - أيضا ‏ يدفعون الآن شر القتل عن أنفسهم ء وقَثَلُ أولفك 
المشركين حلال » ولا بأس بالإقدام على ما هو حلال عند تحقق الضرورة بسبب 
الاتكراة: ررغا عب ذلك ماق جارل الةو شرب لتم . 

#باناق و ا ی ن ي ر اا ی ق 
ذلك » لأنهم الآن لا يصنعون بالمسلمين شيئا » فهذا ليس من جملة المظالم . وأكبر ما 
فيه أن يلحق المسلمين هم لكثرة سواد المشركين في أعينهم » فهو منزلة مالو أكره 
على الات ال امن وعد تلقو 

4 - ولو قالوا هم : قاتلوا معنا عدورّنا من أهل حرب آخرين على أن نخلى 


سبيلكم إذا ات حربنا » ووقع في قلوبهم أنهم صادقون : فلا بأس بأن يقاتلوا 
معهم » لأنهم يدفعون بهذا الاسر عن أنفسهم . 

8“ - وإن طلبوا منهم أن يقاتلوا معهم عدرّهم من المشركين على أن يخلوهم في 
بلادهم ولا يدعوهم يرجعون إلى أهليهم > وكانوا في ضر وبلاء » يخافون على 


۱۲۸١ 


أنفسهم اللاك » فلا بأس بأن يقاتلوا معهم المشركين » لأن لهم في هذا التال غرضا 
سیا وهو عَم الام ولد التي نز بهم "8 : 

وبهذا التفصيل الذي ذهب إليه الإمام محمد بن الحسن يجمع بين أقوال العلماء 
في المنع من القتال مع الكفار وقي الإباحة . قال الإمام أبو جعفر الطبري - رحمه الله -: 

« واختلفوا في جواز قتال أسراء المسلمين ومستأمنيهم مع العدو في دارهم الي لا 
قري عايها شك الین عد ر 

فقال الإمام مالك في الأسارى يكونون في بلاد المشركين يستعين بهم الملك على 
أن يقاتلوا عدوا له ويخليهم إلى بلاد الإسلام . قال : « لا أرى أن يقاتلوا على هذاء 
ولا يحل لهم أن يسفكوا دماءهم على هذا . وإنما يقاتل الناس ليدخلوا في الإسلام من 
الكفر » فأما أن يقاتلوا الكفار ليدحلوهم من الكفر إلى الكفر ويسفكوا في ذلك 
دماءهم . فهذا مما لا ينبغي لمسلم أن يسفك دمه فيه » . 

وقال : ” لا ينبغي لمسلم أن يهريق دمه إلا في حق ولا يهريق دماً إلا بحق » ° . 


وقال الأوزاعي - وقيل له : الأسرى من المسلمين يريدهم العدو على أن يقاتلوا 
معهم عدواً آخر - قال : رعا أرادوهم على ذلك وشرطوا لهم إن فتح لهم أن يلوا 
سبيلهم فيرجعوا إلى دار الإسلام . فإذا شرطوا لهم : فلا أرى بقتاهم بأساً » إنما نيتم 


› احتلاف الفقهاء » للطبري‎ «: ٠ : » انظر : المرحع السابق في الموضع نفسه . وراحع « المبسوط‎ )١( 
. 158 18 4/9 : )ء « مختصر اختلاف العلماء » للحصاص‎ ۹١ ص‎ 

6 « اعشلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ١54‏ ) . وانظر : « مختصر احتلاف العلماء » للحمصاص : 
foo fo‏ . 

2( انظر : «المدونة » للإمام مالك : ۲۲-۲ » والمراحع السابقة نفسهاء « الإفصاح » لابن 


هبيرة : 785/17 . 


AY 


أن يرجعوا إلى دار الإسلام » فإن لم يشرطوا لهم ذلك فلا يقاتلوا معهم إلا أن يخافوا 
على دمائهم ... لأنهم حيتئذ يقوون بهؤلاء » فإن كانت غنيمة كانت طم ولا خير فيه . 
ا 7 5 Sa‏ د . © Va.‏ 
وقال : إذا أحرحوا كرها فلا يجوز أن يقاتلوا » ولكن يفرون 9" . 
وقال سفيان الثوري : لا بأس أن يقاتلوا معهم » لأنهم عدو كلهم . وروي عنه 


و 


أيضا أنه ذهب إلى المنع من ذلك . 

وقال الشافعي : « لو أسر جماعة من المسلمين فاستعان بهم المشركون على 
مشركين مثلهم ليقاتلوهم » فقد قيل : يقاتلونهم . وقيل : قاتل الزبير وأصحاب له 
ببلاد الحبشة مشركين عن مشركين 7" . ومن قال هذا القول قال : ومايحرم من 

ولو قال قائل : قتمهم حرامٌ معان منها : أن واجبا على مَنْ ظهر مِنَّ المسلمين على 
اشر كن فت فا اهل اتسين وف مقر قوق ل الد > رها ل جه 
السبيل إلى أن يكون الخمس مما غنم لأهل الخمس ليؤديه إلى الإمام فيفرقه , وواجب 
عليهم إن قاتلوا أهل الكتاب فأعطوا الجزية : أن يحقنوا دماءهم » وهذا إن أعطوا 
الجزية لم يقدر على أن يمنعهم حتى يحقنوا دماءهم = كان مذهباً . 

وإن مم يستكرهوهم على قتال كان أحب إل أن لا يقاتلوا . ولا نعلم حبر الزيير يثبت 29 . 
ولو ثبت : فإن النجاشي كان مسلما آمن برسول الله يي وصلى البي ويك عليه » © . 


. 48 4/7 : مختصر احتلاف العلماء » للحصاص‎ « » ) ١15 ( «اختلاف الفقهاء » للطبري » ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق نفسه . 

(۳) تقدم تخريحه قبل قليل . 

6 تقدم ني تخريج الحديث آنفا أنه حديث ثابت . ولكن الاستدلال به هنا فيه نظر من وحوه ثلاثة تقدمت 
ظ عن الإمام محمد » وأشار الشافعي هنا إلى وجه واحدٍ منها . 

() «الأم» للشافعي : ١554/4‏ . وانظر : « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ١95-١98‏ ) › « مختصر 


١١ 


وقال الإمام أعممد : لو قال ملك الكفار للأسراء المسلمين : احرحوا فقاتلوا 
وأعطيكم كذا وكذاء فلا يحل أن يقاتلوا معهم . وإن قال م : أخلى عنكم : فلا 
ا لك رها انا ا .نوس + فال للح ملف اكار: اع كم ر حمسن 
إليكم . هل يقاتلون معه ؟ قال : قال رسول الله َه : « من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل الله » ”“ . لا أدري 2 . ولذلك قال علماء الحنابلة : تحرم 
إعانة الكفار على عدو منهم إلا خوفاً من شرّهم . أما إن كان عدو الكفار من 
التلذن قحي أن ممع امسلمون على قال الكفاز جي © . 


وفي القانون الدولي : لا يجوز للدولة الحاربة الضغط على الأسير وإكراهه 
للحصول على معلومات تفيدها في عملها العسكري ضد دولته . وحددت اتفاقية 
جنيف لعام ١5144‏ المعلومات الى يمكن أن تطلبها منه » وهي الإدلاء باسمه ولقبه 
ورتبته العسكرية ورقم تحقيق شخصيته في الجيش وتاريخ ميلاده ‏ . 


أجمع العلماء على أن حقا على جماعة المسلمين وإمامهم استنقاذ أسراهم من أيدي 
المشركين بکل وجو وجدوا إليه سبيلاً » إن كان ذلك برجال أو مال ” . وهو شرط 


احتلاف العلماء » للحصاص : 4/7 ه4 › « سنن البيهقي » : ١44 - ٠٤۳١/۹‏ » « الفتاوى الفقهية 
الكبرى » لابن حجر الميتمي : 75/7 . 

. ٠١١١/۳ : ومسلم في الإمارة‎ » ۲۷/١ : أخرحه البخاري في الجهاد‎ )١( 

(۲) انظر : « مسائل الإمام أحمد » لأبي داود » ص ( 5148 - 759 ) . 

(6) انظر : « كشاف القناع » للبهوتي : 8//ه » « مطالب أولي النهى » للرحيباني : ٠۳۳/۲‏ . 

(4) انظر : « قانون الحرب والحياد» د. حمود سامي جنينة » ص ( ۲۷۹ ) » « آثار الحرب » د. وهبة 
الزحيلي » ص ( 4١5‏ ) . 

(ه) انظر : « الأموال » لأبي عبيد » ص ( ١٠١‏ ) » « فتح الباري » لابن حجر : 171/5 » «عمدة القاري » 


لا" 


١8 


شرطه رسول الله وي على المهاحرين والأنصار في الوثيقة اب كتبها بينهم حيث جاء فيها : 
« هذا كتاب من محمد النبي رسول الله ك بين المؤمنين والمسلمين .. أنهم أمة 
واحدة دون الناس .. وهم يفكون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين .. » 29 . 


ك د ور 

وعن أبي موسى الأشعري 4 قال : قال رسول الله كه : « فكوا العاني ‏ يعي 
الأسير - وأطعموا الجائع » وعُودُوا المريض » 22 . 

وقد أوفى الإمام محمد بن الحسن على الغاية في حديثه عن استنقاذ أسرى المسلمين 
وتخليصهم من الأعداء بكل طريقة ممكنة » فجعل لذلك أوحهاً متعددة » منها القتال 
المسلمين إن لم يكن للأسرى مال يفتدون به أنفسهم » ومنها المبادلة بأسرى الكفار » 
وهذه الوجوه كلها تقوم بها الدولة المسلمة » كما أنها تمنع عودة الأسير إلى الكفار 
تخلصا من الأسر عند إطلاقهم له بشرط اشترطوه عليه . 

وقد يقوم الأسير نفسه بوسيلة للتخلص من الأسر بالهرب أو طلب المفاداة » 
والدولة تساعده أيضأ في ذلك . 

وفيما يلي إشارات إلى هذه الوجوه الى تناوها الإمام محمد بالبحث لاستنقاذ الأسرى . 

( الوجه الأول  )‏ وجوب الجهاد لاستنقاذ الأسرى وتخليصهم عند القدرة على 
ذلك . ويقع هذا الوحه على حالتين ؛ إذ يحتمل أن الأعداء لم يغادروا دار الإسلام 
بعد أحذهم للأسرى » وقد يغادرونها ويدخلونهم إلى دارهم . 
)١(‏ تقدم تخريج وئيقة الموادعة . وانظر : « مجموعة الوثائق السياسية » د. محمد ميد الله » ص ( 1ه - 54 ) . 
(۲) اخرحه البخاري في الجهاد » باب فكاك الأسير : 1137/5 . 


2 يقول العلامة الكمال بن الهمام : إنقاذ الأسير واحب على كل المسلمين من أهل المشرق والمغرب ممن 
علم . « فتح القدير » : 181١/5‏ . وانظر : « شرح المثير الكبير » : ١510/4‏ . 


١5٠ 


وفي الحالة الأولى يقول الإمام محمد : « إذا دحل المشركون دار الإسلام فأخذوا 
الأموال والذراري والنساء ثم علم بهم جماعة المسلمين وهم عليهم قوة.: فالواجب 
عليهم أن يتبعرهم ما داموا في دار الإسلام » لا يسعهم إلا ذلك ؛ لأنهم إنما يتمكنون 
من المقام في دار الإسلام بالتناصر » وفي ترك التناصر ظهورٌ العدو عليهم . فلا يحل هم 
ذلك . وَفِعْلُ أهل الحرب ‏ بهذه الصفة ‏ منكرٌ قبيح » والنهي عن المنكر فرض على 
المسلمين . والذين وقع عليهم صاروا مظلومين » ويفترض على المسلمين دَفْع الظلم 
عن المظلوم والأخذ على يدي الظالم . قال عليه الصلاة والسلام : « لا » حتى تأخذوا 
على يدي الظالم فتأْطِرُوه على الحق أَطْرا » " . 

وفي الحال الثانية يقول : « فإن دلوا دار الحرب نظر : فإن كان الذي في أيديهم 
فراوي الین فالزاعي على السلمين يكنا أن جرحم ذا كان غالب را 
أنهم يَقَوَّوْنَ على استنقاذ الذراري من أيديهم إذا أدركوهم » ما لم يدخلوا حصونهم ؛ 
لأنهم ما ملكوا الذراري بالإحراز بدار الحرب » فكونها في أيديهم في دار الحرب ويي 
دار الاسام سواع ,:واللعفي فكن الین من الاقتضات متهم > وذلك قات باعتبار 
الظاهر ما لم يدخلوا حصونهم . فأما إذا دحلوا حصونهم : فإن أتاهم المسلمون حتى 
يقاتلوهم لاستنقاذ الذراري فذلك فطل أخذوا به » وإن تركوهم رَحَوْتَ أن يكونوا 


)١(‏ روي هذا الحديث من طرق وبألفاظ عن عدد من الصحابة » فقد أخرحه أبو داود في الملاحم » باب الأمر 
والنهي : ١87/5‏ » والترمذي لي تفسير سورة المائدة : ٤۱۲/۸‏ و 4١7‏ وقال : «هذا حديث حسن غريب . 
رقال بعضهم : يقول عن أبي عبيدة عن البي وي مرسل » » وأخرحه ابن ماحة في الفعن : ۱۳۲۷/۲ ٠۳۲۸‏ 
فرشلا ومو رل واا الخد لقع وروا الطري :ان« التق ماماد 4441453711 
والبغوي في « التفسير » : 84/7 . وعزاه الهيئمي للطبراني وقال : « رحاله رحال الصحيح » » وقال 
المنذري : « أبو عبيدة بن عبدا لله بن مسعود لم يسمع من أبيه فهو منقطع » . وانظر : « بجمع الزوائد » : ۲۹۹/۷ ء 
« تفسير ابن كثير » : ۲ . ومعنى « تأطروه على الحق .. » أي تمنعوه من الظلم وتميلوه عن الباطل إلى 
الحق . انظر : « مجمع حار الأنوار » : 51/١‏ . 


١5١ 


في سعة من ذلك ؛ لأن الظاهر أنهم بعدما وصلوا إلى مأمنهم ودخلوا حصونهم يعجز 
المسلمون عن استنقاذ الذراري من أيديهم إلا بالمبالغة في الجهد وبذل النفوس والأموال 
في ذلك » فإن فعلوه فهو العزعة » وإن ت ركوه لدفع الحرج والمشقة عن أنفسهم كان 
لهم في ذلك رخصة » 7" . 


ويذهب الإمام محمد إلى أن تخليص أسرى المسلمين يقتضي ألا يدخل المسلمون 
في معاهدة تمنع اسزدادهم › وإن كان بيننا وبين الأعداء عهد يتنافى مع استنقاذهم 
فيجب نبذه والقتال من أجلهم رفعا للظلم عنهم › ولذلك يقول : 

« إذا حاء رسول ملك الأعداء يطلب المفاداة بالأسرى .. ولح يتفق بينهم 
التزاضي على المفاداة وأرادوا الانصراف بأسراء المسلمين » وللمسلمين عليهم قوة › 
فإنه لا يَسَعْهُم أن يَدَعْوهم حتى يَرُدُوا الأسراء إلى بلادهم » لأن حبس أسراء 
المسلمين ظَلْمٌ منهم » ولا يحلّ إعطاء العهد على التقرير على الظلم » فيح عليهم 
ترك الوفاء بهذا الشرط » ونزع اراس د يتعرضوا هم بشيء 
سوى ذلك ... فلا ينبغي أن نرد على المشركين مسلماً أو أن نترك أَحدً المسلم من 
أيديهم إذا قدر المسلمون على ذلك محال » فإن أرادوا أخذّهم فعرض لمم 
المشركون في ذلك » فلينبذوا إليهم ثم ليقاتلوهم أشدً القتال دون أسراء المسلمين 


00 a 
2 حتى يستنعدوهم‎ 


6 « شرح السير الكبير » : ۲۰۷/۱ ۲۰۸ . وانظر أيضاً : ١599/4‏ » و « الفتاوى الهندية » : ٠۹۱-۱۹۰/۲‏ 
« البحر الرائق » : ۷۸/۰ - ۷۹ , « حاشية ابن عابدين » : ١517/4‏ . 

(۲) « شرح السير الكبير»: ٠١۹۰٩ ١١94/4‏ > وراحع أيضاً : ۱٦۰۱/٤‏ و ۱۷۸۸/١‏ ۱۷۸۹ 1 
« المبسوط » : 18/٠١‏ » « الفتاوى الهندية » : ۲٠٠/۲‏ عازيا « للمحيط الرضوي » » « مختصر احتلاف 
العلماء » للحصاص : 419/5 .هه > « البحر الرائق » : ٠١۷/١‏ » « اختلاف الفقهاء » للطبري » 


. ) ۱۹٩-۱۹۰ ( ص‎ 


۹۲ 


( الوجه الثاني ) : على الإمام أن يفدي الأسرى المسلمين من أيدي الكفار من 
بيت مال الممسلمين › لأنه معد لنوائب المسلمين ومصالحهه © > وهذا أولى من 
المفاداة بالأسراء والسلاح لملا يتقووا بهما علينا . قال الإمام محمد رحمه الله : 


« إن كان الأسير من المسلمين فإنه جب على الإمام مفاداته .عمال من بيست 


لامجب ذلك » 9" . 


وقال أيضاً : « إذا رغب أهلٌ الحرب في مفاداة أسارى المسلمين بالمال فلا ينبغي 
إليهم دون منفعتهم في رد المقاتلة أو دفع آلة القتال إليهم » . 


وقال : « وإن كرهوا المفاداة بالمال ورغبوا فيه بالكراع والسلاح » فلا ينبغي لهم 
أن يفادوهم بالأسراء » لأن حكم دفع الكراع والسلاح إليهم أهوثُ من رد المقاتلة 
عليهم ... فإن كرهوا ذلك أيضاً فحيتعر تجوز المفاداة بالأسراء . ولو رغبوا في المفاداة 
عال عظيم فيه إححاف بالمسلمين في بيت ماهم فإنه يجوز مفاداتهم بالأسراء دون 
الملل » لأن هذه حالة الضرورة » 29 . ظ 


0 قال المسَرْحَسِيّ ف أكثر من موضع : « بيت مال المسلمين مُعَدٌ لنوائب المسلمين » . « شرح السسّير 
الكبير » : ۱٤٤/۱‏ ر ٤۹۹/۲‏ و ٠١۹۳/٤‏ . 
وقال الإمام الجويين الشافعي أيضاً : « وما المال العام فهو مال المصالح ... » انظر : « الغياني » 
للجويي » ص ( 7137 ) . 

(۲) «السير الكبير » : ١570/14‏ وانظر : ص ( 15917 ) . 

)۳( المصدر نفسه : 1500/4 ٠٠١١‏ . وقال الإمام الطبري رحمه الله : « أجمعوا أن لإمام المسلمين أن 
يفدي أسرى المسلمين من العدو بالعروض من النبات وغيره غير السلاح والكراع . ثم اختلفوا في غير 
ذلك مما يجوز أن يفدوا به » ثمّ عرض لأقوال العلماء في هذا . انظر : « اعتلاف الفقهاء » للطبري » 
ص ( ۱۸١‏ ) وما بعدها . وستأتي إشارات إلى هذا عند عرض مذاهب العلماء رحمهم الله . 


۲۹۳ 


وقع في سهم رحل من المسلمين وكره ذلك الرجل دَفعّه ف الفداء » فإن الإمام يأخذه 
منه شاء أو أبى ويعوضه قيمته من بيت الال ؛ لأن تخليص المسلم فرضٌ عليه وعلى 
كل مسلم بحسب القدرة والإمكان » فإن امتنع عنه ناب الأمير مقامه وعوّضه قيمته 


من بيت المال 0 1 


ويؤكد الإمام محمد على الوفاء بمعاهدات الفداء للأسرى بالمال ليكون ذلك 
أدعى إلى الاطمئئنان والثقة » فيقول : 

)0 وإن كانوا فادَوهم مال فالمستحب هم الوفاء بم عاملوهم ( عاهدوهم ) عليه 3 
لبلا ينسبوا إلى الغدر » وليطمئنوا إليهم في مشل هذا في المستقبل ... وفي الكراع 
والسلاح والرؤوس : إن رأى الإمام أن يعطيهم فيه ما شرطه لهم فَعَل ذلك › 
اة أن ر إل الد ا جرا الان بعد كق ستيه عة 
المسلمين إليه» 9" . 


ويدل على أن فكاك الأسير من بيت المال : ما رواه ابن عباس قال : قال عمر بن 
مال المسلمين » 7" . 


© لاك 4 

(۲) المصدر نفسه : ١81/4‏ > وانظر : « التدف في الفتاوى » للسغدي : 1« مختصر الطحاري » » 
ص ( ۲۸۸ )ء « الفتاوى الهندية » : 7١17/17‏ . 

فه أخرحه أبو يوسف في « الخراج » ص ( 7١7‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » : ۲ »© وإسحاق 
بن راهوية في « مسنده » كما في « المطالب العالية » : ۱۹۳/۲ . والحديث فيه علي بن زيد بن خذعان 


وهو ضعيف . وحسن ابن حجر الحديث كما ف الموضع السابق من « المطالب العالية » . 


۱۲۹٤ 


يُفَادُوا أسيرهم ويؤدوا عن غارمهم » 7" . 

( الوجه الثالث ) : إن لم يكن في بيت المال ما يكفي للفداء › أو لم يكن بيست 
عي كوي واوا 0 
اام عمد 

f 6 3 

« ذا ا ير ارهق اليل + أو من اهل الداع تقال لل أو دمي مسعامن 
فيهم : افتدني من أهل الحرب » أو اشترني منهم » ففعل ذلك وأخرجه إلى دار 
الإملام + كيو اسيل ع 

ويعلل الستّرْحسييَّ ذلك فيقول : لأن فعل المأمور بأمره كفعل الآمر بنفسه › وهذا 
أا لك الا ولا باقر في و امال الذي قدافيه امأمور دن لاغ المي 
لأنه احياة :عا ای الال كما . 


ويوضح هذا فيقول إن امه بأداء الفداء محتمل » يجوز أن يكون على سبيل 
التصدق به على الأسير » ويجوز أن يكون على سبيل الإقراض للأسير » فإنما ينبت به 
أدنى الأمرين عند الإطلاق » ويجعل ذلك استقراضا من الأسير ‏ فيرحع عليه بجميع ما 
أدّى ف فدائه إلى مقدار الدية دون زيادة "© 


(۱) أخرحه سعيد بن منصور : ۲۹۳/۲ . وحبان مولى قريش ثقة » والحديث مرسل » وفيه عبدالرحمن بن 
زياد الإفريقي » وهو ضعيف ( التقريب ) . 

)۲( « السسّير الكبير » : ١170/4‏ . وانظر  :‏ الخراج » ص ( ۲۱۷ ) » « التثف في الفتاوى » : ۷۲۹/۲ . 

)2 « شرح السير الكبير » : ٠٠٠٠/٤‏ . قال الطبري في « احتلاف الفقهاء » ص ( ۱۸١‏ ) : وأجمعوا أن 
للأسير من المسلمين أن يفدي نفسه من العدو . ثم اختلفوا في وحوب أداء ما ضمن هم مكرهاً عليه إذا 
كان له سبيل إلى ترك الأداء بعد الضمان .. وراحع : « مراتب الإجماع » لابن حزم » ص ( ١77‏ )»2 
« موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي » للقاضي سعدي أبو حيب : ٠١7/١‏ . 


SDL 


( الوجه الرابع ) : إن لم يكن للأسرى مال فيجب فداؤهم على الأغنياء من أهل 
الأرض التي كانوا يقاتلون عنها , لملا يححف ذلك بهم . فإن لم يفعل ذلك الإمام 


ويدل على ذلك ما رواه الإمام محمد بن الحسن عن بشر بن غالب قال : سثل 
ر ل ١‏ 
الحسين بن علي رضي الله عنهما عن فكاك الأسير ؟ فقال : على الأرض الي 
يقاتل عنها ° . 

قال السرحسري تعليقا : « يعن من حراج تلك الأرض » لأنه قبل الأسر كان يذب 


عن أهل تلك الأرض » فهم أولى بفكاكه » ليكون الغرم عقابلة الغنم » وإنما يفك مسن 
الخراج لأنه معد لنوائب المسلمين وسد خلة ا محتاحين منه . وهذا من جملة ذلك ° . 


ولكن هذا قد يستثنى منه استنقاذ المرأة المسلمة » فيتجه الوحوب على الكل من 
المسلمين القادرين » ولذلك قال فقهاء الحنفية : « امرأة سبيت بالمشرق وجب على 
أهل المغرب تخليصها من الأسر ء لأن دار الإسلام كمكان واحد» © . 


(۱) انظر « انف في الفتاوى » للسغدي : 5» «عمدة القاري » للعيئ : ۲۹٤/۱ ٤‏ . 

(۲) «السير الكبير» : ٠١74/8‏ », وأحرحه أيضاً : أبو عد في « الأموال» ص ( ١5١‏ ) ء وابن زنحويه : 75/١‏ » 
والبيهقي : 747/1 . و رواية أحرى بلفظ : سآل الزبير الحسنّ بن علي عن الرحل يقاتل عن أهل الذمة 
فيؤسر ؟ قال : « فكاكه من حراج آولعك القوم الذين قاتل عنهم » » أخرحها ابن أبي شيبة في 
« المصنف » : 45١ 470/١5‏ . وفيه بشر ابن غالب الأسدي » ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه 
حرحا ولا تعديلاً . وقال الأزدي عنه : ججهول . انظر : « الجرح والتعديل » : 5 «المغين في 
الضعفاء » : ١58/١‏ »<« ميزان الاعتدال » : ۳۲۲/۱ . 

(۳) « شرح السیر الكبير » : ٠١۳٤/۳‏ « التقف نن الفتاوى » : 4/۲ 

6 انظر : « الفتاوى البزازية » بهامش « الفتاوى الهندية » : 7٠08/5‏ 50.54 » « الفتاوى الخانية » : 
04/۲ » « البحر الرائق » : 7 > « مجمع الأنهر » : ۱“ » « كشف الرمز عن بايا الكنز» : 
0١‏ ( مخطوط ) . 


۱۲۹٦ 


( الوجه الخامس ) : المبادلة بالأسرى من الكفار : إن كان في أيدي الممستلمية 
أسرى من المشركين فداهم الإمام بهم . ولكن ما دام يفديهم بالمال فهو أحب من 
الفداء بالأسارى لعلا يعودوا حربا على المسلمين . وقد تقدم الكلام على هذا الوحه 
من استنقاذ الأسرى المسلمين في المبحث السابق عن مدى حرية ولي الأمر في تقرير 
أسرى الكفار الذي يقعون في يد المسلمين 7 . 


( الوجه السادس ) : أن يعمل الأسير على اهرب من الأعداء والتخلص منهم 
غبت القدرة على ذلك »بل يقال ليخلض فة من الأسر ورج ال دار اإإسلام 5 


« .. ولو كان أسيرا في بعض حصونهم إذا أراد أن يشدّ على بعضهم فيقتله » فإن 
كان يطمع في قتله أو في نكايةٍ فيهم » فلا بأس بأن يفعل ذلك . وإن كان لا يطمع في 
ذلك فلا ينبغي له أن يفعله › لأنه يلقي بيده إلى التهلكة من غير فائدة » فإن الظاهر 
أنهم يقتلونه بعد هذا وعثلون به » 27 . 

وقال أيضاً : « ولكنه إن قدر على أن يخرج سرا إلى دار الإسلام فلا بأس بأن 
يخرج » وإن كان أعطاهم الأمان من أن يفعل ذلك » فإن منعه إنسان من ذلك فلا 
بأس بأن يقاتله ويقتله . وإن كانوا يستعملونه في الأعمال الشاقة فاشتدٌ ذلك عليه › 
فش على بعضهم ليقتله » فإن كان فعله نكي فيهم فلا بأس بذلك » وإن كان يعلم 
أنه لا ينكى فيهم فالأولى ألا يفعله » © . 

قال الإمام أبو جعفر الطبري : وأجمعوا على أن للأسير من المسلمين إذا كان في 


(۱) انظر فيما سبق ص ( ۱۲٤۳‏ ) وما بعدها . 
(۲) «السثير الكبير » ٠١٠١/٤:‏ . 
(6) المصدر نفسه ص ( ٠٦٠۲-٠١١١‏ ) › « مختصر احتلاف العلماء » : 5917/75 . 


۹۷ 


۶ و 5 ۶ 5 57 6 ۾ بي ^~ ٠. o‏ 8 8 
قعل وللك,وتخلض ته + و كلك إن کان ق فد هله أن يكسر قبيده ویرت 
منهم ؛ وإن قدر أن ياحذ من أموالهم ونسائهم وذراريهم ويقتل من رجاهم ففعل 
فحلال له ذلك جائز . ثم احتلفوا في ذلك إن كانوا هم أطلقوا قيده وآمنوه 9" . 


ويسري هذا الحكم في تخليص الأسرى على أهل الذمة المقيمين في دار الإسلام . 
ولذلك يقول الإمام محمد : لو أغار أهل الحرب على أهل الذمة في دار الإسلام 
فأسروهم » فعلينا نصرتهم إن قدرنا على ذلك » لأن أهل الذمة صاروا متا دارا وقد 
التزموا حكم الإسلام فيما يرحع إلى المعاملات » فيجب على الإمام نصرتهم كما 
يحب عليه نصرة المسلمين . 

وكذلك لو أن الحربيين الذين أسروا أهل الذمة مروا بأهل منعة من المسلمين في دار 
الحرب كان غليهم أن يقوموا باستقاذ أهل الذمة من أبديهم »لا يسعهع إلاذلك: 
عنزلة ما لو وقع الظهور على المسلمين ”" . 


ره 


وذكر الإمام محمد عن قِبيْصّة بن ذوّيب ‏ أن الذمي لا يُفدى من بيت المال ث)َ 
قال : وبه نأحذ . لأن الذمي ليس له نصيب في بيت المال ليفدى منه » وإنما بيت المال 
معد لنوائب المسلمين فا يفاد به الأسراء من السلين ورن أ الدمنة :> إلذآن 
يكون هذا الذمي الأسير مقاتلاً له جزاء وغناء » أو كان دليلاً في أرض المشركين › 


)١(‏ انظر : « احتلاف الفقهاء » للطيري » ص ( ۱۸١‏ - ۱۸۹ ) » «الأم » للشافعي : ١14/4‏ » « مسائل 
الإمام أحمد بن حنبل » لأبي داود »> ص ( ۲٤۸‏ و ۲٤۹‏ ) » ورواية عبدا لله بن أحمد : ۸۳۷-۸۳۹/۲ » 
« الإنصاف » للمرداوي : 7١١/14‏ . 

(۲) انظر : « السیر الكبير » : 5/0 1١86‏ 65م ١‏ وانطر ابا »فنا ۸۹۲-۱( . 

)۳( قبيصة بن ذؤيب بن حَلْحَلّة الخزاعي المدني » من أولاد الصحابة وله رؤية » نزل دمشق ومات سنة بضع 


ونمانين . أحر ج له أصحاب السنن . انظر : « تقريب التهذيب » ص ( 457 ) . 


۱۲۹۸ 


يدل على عوراتهم فرأى الإمام أن يفاديه من مال بيت المال فلا بأس بذلك » لأن في 
تخليصه منفعة للمسلمين » ومال بيت المسلمين معد لذلك . 

وكذلك إن رأى أن يفاديه بأسير قد وقع في سهم رحل ويعوضه قيمته من بیت 
المال » فلا بأس بذلك » لأن هذا مته على وجه النظر للمسلمين ”2 . 

ويدل على فداء أهل الذمة ما روى عبدالرحمن بن أبي عَمْرة أنه سأل عمر بن 
عبدالعزيز عن أهل الذمة ؟ فقال : افدِهم .مثل ما تفدي به غيرهم ” . 

وذهب جمهور العلماء إلى أن استنقاذ الأسير المسلم واجب على الكفاية . وهم 
تفصيلات في ذلك » ولذا نشير إلى أقوالهم بإيجاز . 

قال الإمام مالك : يجب استنقاذ أسرى المسلمين من أيدي الكفار بالقتال » فإن 
عجز المسلمون عن القتال وجب عليهم الفداء بالمال ؛ فيبجب على الأسير الغ فداء 
نفسه » وعلى الإمام فداء الفقراء من بيت المال » فما نقص عليه من المال تعيّن في جميع 
أموال المسلمين » فلو ل يقدروا أن يفتدوهم إلا بكل ما يملكون فذلك واحب عليهم . 

وقال علماء المذهب : لا يفدونهم إلا ما يجوز تمليكه للكفار ولا يتقووّن به على 
المسلمين » ولذلك لا يجوز فداؤهم بالخيل والسلاح والخمر . وذهب بعضهم إلى حواز 
ذلك . ولو جاء أهل الحرب لمفاداة الأسرى ومعهم أسرى مسلمون فلا يتركهم المسلمون 
نزلوا على عهد فلا يجوز نقضه » وهذا مروي عن الإمام مالك رحمه الله - . 


(4)1 انظر : « السیر الكبير » : ١557/84‏ ر ٠١١١-٠١١۹‏ . 
(۲) أنخرحه سعيد بن منصور : ۲۹٤/۲‏ » وأخرحه أبو عَبَيْد في « الأموال » ص ( ٠١١‏ ) بدون هذه اللفظة 
مقتصرا على فداء المسلمين . وانظر : فيه آراء جماعة من علماء السلف في فداء أسرى آهل الذمة . 


١١84 


والدادل على وحوب ايسقاة الامبري اردان : 9 وما لكم لا تقاتَلون في 
سل الل اعفن من لجال والنساء والودان انين يوون ينا 
أخرِجنا من مَل القَريٍَ الظاليم أَهْلهًا واجْعل لنا من لَدُنكَ ولا وَاجْعَل لَنَا ِن 
لذنك نصِيرا » © . 

وإذا وجب القتال لاستنقاذ الأسرى من يد العدو مع ما في ذلك من إتلاف النفوس 
وسفك الدماء كان استنقاذهم بالمال أؤلى وأَوْحَبْ لكونه دون النفس وأهون منها وقد 
قال رسول الله غ فيما رواه أبو موسى الأشعري ڪل : « فكوا العاني ‏ , يعن الأسير - 
وأطعموا الجائع » وعوذوا المريض > . وهذا أمر للوجوب يتجه إلى الكل 
ا 

وقال الشافعية : إذا أسر الكفار مسلما وحب على المسلمين الجهاد وحوبا عينيا 
لاستنقاذه إذا توقعوا خلاصه من ذلك » كما لو دحل الأعداء دار الإسلام ‏ على 
أصح الوحهين ‏ لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الدار » فعلى هذا لا بد من رعاية 
النظر ؛ فإن كانوا على قرب دار الإسلام وتوقعنا استخحلاص الأسير لو طرنا إليهم : 
فَعَلنا . أما إذا ل يمكن تخليصه بأن لم نرج ذلك فلا يتعين الجهاد » وعندئذ نضطر إلى 
الانتظار أو نفاديه بالمال . 


. ) سورة النساءء الآية ( هلا‎ )١( 

(۲) أخرحه البخاري في الجهاد . باب فكاك الأسير : ٠١۷/١‏ » و مواضع أخرى . 

(۳) انظر بالتفصيل أحكام استنقاذ الأسرى عند المالكية في : « المدونة » : ٠١/۲‏ - 19 ء « القوانين الفقهية » 
ص ( ٠١١‏ ) »7« حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » : ۲٠۸ ۲١۰۷/۲‏ » « الكاني في فقه أهمل 
المدينة » : ٠٠٥/١‏ 4.5 » «الخرشي على مختصر حليل مع حاشية العدوي » : ١١١/5‏ » « المنتقى 
شرح الموطاً » : ٠۸۷/١‏ - ۱۸۸ » « بدائع السلك» : ۷۸/۲ » «المعيار المعرب » : ١١8/5‏ » 
« أحكام القرآن » لابن العربي : ١‏ .45 > « تفسير القرطبي » : ۲ و ۰ و 5 
« مختصر اختلاف العلماء » : 491/7 . 


۰ 


وكا الأسير الال عد الفح عن اماك تهات درب اليه اذا كان هن عابنا 
عن فداء نفسه ولم يقع عليه ضرر بالتعذيب ونحوه . أما إذا وقع عليه التعذيب فإنه 

ولو قال المسلم لكافر : أطلق أسيرك ولك علي ألف ‏ مثلاً فأطلقه لزمه الألف . 
وإذا فداه عمال بغير سؤال من الأسير : لم يرجع عليه به . 

والفداء بالمال يكون .ها يجوز تمليكه لهم وبيعهم إياه » ولذلك لا يجوز الفداء بآلة 
الحرب » لأنه يحرم بيعها لهم » لأنهم يتقوون بها على المسلمين . وقال بعضهم : يجوز 
دفع السلاح لهم إن ظهرت فيه مصلحة تامة » لأنه يجوز رد سلاحهم لهم في تخليص 

وإذا كان الأسير في أيديهم ول يؤمّنوه ولم يأحذوا عليه عهدا : فله أن يأحذ ما 
قدر عليه من أموالهم . فإن أمنوه أو أمنه بعضهم » فإنه يلزمه أن يكونوا مع ه أمنين. 
وله أن يهرب بنفسه » فإن أدركوه بعد المرب فله أن يدفع عن نفسه ويقاتلهم . 

وإن خحلوه على فداء يدفعه لهم وأحذوا عليه إن لم يدفع الفداء أن يعود في 
إسارهم » فلا ينبغي أن يعود » ولا ينبغي للامام أن يَدَعَه حين أراد العودة » وإنما يدفع 
لهم بالمال والفداء . وقال بعضهم ‏ كالزهري والأوزاعي ‏ يعود في إسارهم إن لم 


يعطهم ا 


» ۲۹٤ »ع« روضة الطالبين » : ۲۱۹۱/۱۰ ر‎ 189-18861١58 -1514/4 : » انظر بالتفصيل : « الأم‎ )١( 
: مغينالمحتاج»‎ « › ) ٠١١ ( الوحيز » : ۱۸۸/۲ ء « تحرير الكلام في تدبير أهل الإاسلام» ص‎ « 
المهذب مع تكملة‎ « » ٠١ - ٥۹/۸ : » نهاية المحتاج » مع « حاشيي الشبراملسي والرشيدي‎ « ١» 4 
حاشية البجيرمي‎ « › 7١1/4 : ء « شرح لمحلي على المنهاج » بحاشيتيه‎ ٠١١ - 174/18 : » المحموع‎ 
› 4931/7 : » مختصر احتلاف العلماء‎ « » ١٤۳١ -١47/9 : » على المنهج » : ۲۳۱/۲ » « سنن البيهقي‎ 
. ٠١/4 : » فتاوى الرملي‎ « 


۳۰۱۹ 


ويسري حكم استنقاذ الأسرى على الذميين في دار الإسلام لذلك قال الشيرازي : 
وعلى الإمام حفظ من كان منهم في دار الإسلام ودفع من قَصّدَهم بالأذية واستنقاذ 
مَنْ أسر منهم » فإن لم يفعل حتى مضى الحول لم تحب الحزية "© . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل : إذا أذ الكفار من الأسير المسلم عهدا أن يرحع 
إليهم » أو حلف أن يبعث إليهم كمال ليفدي نفسه » قال : يفي لحم بذلك ويفادي 
بنفسه » فإن لم يجد من المال ما يفادي به فإن بيت المال يفادي بهء وإلاً يفادي به 
المسلمون على كل حال » ولا يرد إلى الكفار . وروى عبدا لله عن أبيه أن في ذلك 
احتلافا > فقد قال عطاء والحسن والزهري والنخعي والشؤريّ والأوزاعي أنه يفي 
هم بذلك . 

وأجاز الإمام أحمد أن يفادى أسرى المسلمين بالكفار وقال : إن ولد راهنا من 
المسلمين حير من الدنيا » وإن فداءهم مما يعجبي » وإذا حاصر المسلمون حصنا للكفار فيه 
أسارى من المسلمين فقال لهم المشركون : إن ارتحلتم عنا وإلا قتلنا المسلمين الذين معنا . 
فإن المسلمين يرتحلون عنهم ولا يدحلون عليهم لملا يقتلوا الأسرى ° . 

وقال فقهاء الحنابلة أيضا : يحب فداء أسرى المسلمين إذا أمكن . وبهذا قال عمر 
ابن عبدالعزير ومالك وإسحاق . ويروى عن ابن الزبير أنه سأل الحسن بن علي عن 
فكاك الأسير ؟ فقال : على الأرض الى يقاتل عنها . وثبت أن رسول الله يي قال : 
« أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني » ... ولا يفدى الأسير بسلاح ولا 
خيل » لأنه إعانة علينا » بل بالنقود وا يجوز بيعه هم . 


٠. . ) ١78 ( «التنبيه في الفقه » للشيرازي » ص‎ )١( 
» ) 748 ( انظر : « مسائل الإمام أحمد » رواية ابنه عبدالله : 875/7 8517 » ورواية أبي داود ص‎ )۲( 


ورواية ابن هانۍ : ٠١8 - 1١7/7‏ . 


۳۰۲ 


وأما فداء أهل الذمة إذا وقعوا في الأسر » فظاهر كلام الخرقي في « مختصره » أنه 
يجب فداؤهم سواء كانوا في معونتنا أو لم يكونواء لأنا التزمنا حفظهم .عمعاهدتهم 
وأحذ جزيتهم » فلزمنا القتال من ورائهم والقيام دونهم » فإذا عجزنا عن ذلك 
وأمكننا تخليصهم لزمنا ذلك .. وقال القاضي أبو يعلى : لا يجب فداؤهم إلا إذا 
استعان بهم الإمام في القتال » لأن أَسْرّهم ‏ عندئذ ‏ كان لمعنى من جهته . وهو 
المنصوص عن الإمام أحمد » فقد سئل عن النصراني واليهودي إذا غزا كل منهما مع 
المسلمين يقاتل معهم فأسره العدو ؟ فقال : يفادى به . 


ومتى وجب فداؤهم فإنه يبدأ بفداء المسلمين قبلهم , لأن حرمة المسلم أعظم 
والحنوف عليه أشد » وهو معرّض لفتنته عن دين الحقّ بخلاف أهل الذمة 29 . 

وكان لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - موقف رائع في تخليص أسارى أهل 
الذمة على قدم المساواة مع أسارى المسلمين » فقد كتب إلى ملك قبرص رسالة مطولة 
فيها حث على إطلاق الأسرى وحسن معاملتهم بأسلوب يجمع بين الترغيب 
والترهيب مع الكياسة واللباقة » قال فيها : « وقد عرف النصارى كلهم أني لما 
حاطبت التتار في إطلاق الأسرى وأطلقهم غازان » فسمح بإطلاق المسلمين » وقال 
لي : لکن معنا نصارى أخذناهم من القدس » فهؤلاء لا يُطْلَّقَون . فقلت له : بل جميع 
من ن ارد والنضا رع الذي هن اهن دا ی رولا ا اموا + لا 


441/٠١ : المغين » لابن قدامة‎ « » ) ۲۳١ ( انظر بالتفصيل : « أحكام أهل الملل » للخلال » ص‎ )١( 
› ۲٤۷ «الإنصاف » : 5789/4 ۲۱۰ و‎ › ۳۷١ ۳۷٥/۲ : » «الروايتين والوحهین‎ » ۰ 
: » ر ۱۲۹ »0« شرح منتهى الإرادات‎ ٤۹/۳ : » كشاف القناع‎ « » ۳۳۸ ۳۳۷/٤ : » الكاني‎ « 
5ه » «المبدع‎ _ ١۸۳/۲ : » مطالب أرلي النهى‎ « » ١81/7 : » «المحرر في الفقه‎ » ۱۲١-۲ 


في شرح المقنع » : ۳۹۹/۲ - ۳۹۷ ء « الفروع » : ۲٠۲-۲۵۱/۹‏ . 


۳۳ 


من أهل الملة ولا من أهل الذمة . وأطلقنا من النصارى مر شاء الله . فهذا عملنا 
وإحساننا » والجزاء على الله .. » 29 . 

والذي نخلص إليه بعد هذا العرض لأقوال العلماء فى استنقاذ أسرى المسلمين 
وتخليصهم : أن هذا واجب اتفق عليه العلماء » وكان واقعا فى الدولة الإسلامية على 
و ٠‏ 3 - 
مر العصور . وفيه ما ينبئ عن المفارقة بين واقع المسلمين اليوم وبين ما كانوا عليه 
وحذلوهم » فلم يقاتلوا دونهم ولم يفتدوهم › بل راح كثير منهم يتأول أحكام الجهاد 
أو يتعلل مما لا يجوز أن يكون عذرا . 


. 518 - 11۷/۲۸ : » انظر : «مجموع فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


٤ 


الخاعة 


وبعد أن انتهينا من هذه الدراسة لآراء الإمام محمد بن الحسن في العلاقات الدولية 
فإنه يحسن أن نحمل أهم النتائج الى يمكن استخلاصها » مع إلاعة إلى ما يمكن اقتراحه 
في هذا الخال : 

› ) عاش الإمام محمد بن الحسن في العصر العباسي الأول ( الثاني المحري‎ - ١ 
وهو العصر الذهّبي للدولة الإسلامية في جميع المحالات » فالإسلام يطل الجميع‎ 
› بأحكامه » والشريعة ها السيادة رغم ما قد يكون من انحرافات في بعض الحوانب‎ 
وهو عصر الاجتهاد الفقهي وتدوين العلوم . وفيه تابعت الدولة الفتوحات الإسلامية‎ 
وامتدت رقعتها واتصلت بأمم وأجناس .. فكان لذلك كله أثره في تكوين الإمام‎ 
محمد الفقهي واهتمامه بتدوين القانون الدولي الإسلامي « علم السير » » فكان ذلك تلبية‎ 
. لحاجة واقعية » تسم الفقه الإسلامي بالواقعية رغم اتحاه الفقه العراقي إلى الفقه الافتراضي‎ 

۴ - تصحيح بعض الأحكام عن هذا العصر » ومن ذلك المبالغة في تصوير الحياة 
الاحتماعية يحيث يغلب عليها الترف واللذة والغناء والطرب في قصور الخلفاء 
والقرّاد » ومن ذلك أيضاً ما يتعلق بلون الثورة العباسية على بي أمية وتصويرها بأنها 
حركة أعجمية فارسية » فجاء تصويب الحكم في هاتين المسألتين . 

۴ - برزت شخصية الإمام محمد بن الحسن وظهرت مكاتته بجتهدا مطلقاً » له 
آثاره في الفقه الحنفي وتدوينه » وله أثره في فقه المذاهب الأحرى » وتأثرت حركة 
تدوين الفقه بكتبه ونسجت على منواها » كما كان له أثره في التقريب بين مدرسيّ 


۳0° 


المدينة والكوفة ( الحديث والرأي ) » علاوة على مكاتته في علوم كان هو الرائد 
فيهاء السابق لتدوينها استقلالاً » كالفقه المقارن » واختلاف العلماء » وعلم 
الاقتصاد الإسلامي . 

٤‏ - القانون الدولي ظاهرة حديثة ذات جذور موغلة في القدم » ولكن نشأته علما 
تقلا حا ارات والدوال الأورية اتراي الى تعبت فضا واطيحا شه 
الدولة الإسلامية ( دار الإسلام ) » ثم تضافرت جملة من العوامل جعلته قانوناً دولياً » 
وهذا الحكم ينصب على هذا العلم في النطاق الأوربي . أما في النطاق الإسلامي : 
فإن الإسلام قد وضع أصول هذا العلم منذ قيام الدولة الإسلامية في المدينة » ثم أفرده 
العلماء بالتدوين تحت اسم « السير » . وكان من روّاده أبو حنيفة » والأوزاعي › 
والثؤري » والفزاري » إلا أن الذي له فضل التدوين والتأصيل وأفرده علما مستقلا 
هو الإمام محمد بن الحسن الشيباني . 

©" - تأثر آباء القانون الدولي » وبخاصة المدرسة الاسبانية » بالفكر الإسلامي » وفي 
مقدمتهم حروسيوس » وكان لكتب الإمام محمد وفكره أثره في ذلك . وسيآتي تأكيد 
هذا وتفصيل . ظ 

5 - الجذور التاريخية لنشوء عصبة الأمم تعود إلى المدرسة اللاتينية الى تعكس 
الطبيعة الرومانية والتعصب ضد العام الإسلامي » وقامت وريثتها ( هيئة الأمم ) 
لتخدم سياسة الدول الكبرى وهيمنتها على العالم وتسيير سياسته العالمية » وبخاصة 
الدول ذات التمثيل الدائم في مجلس الأمن › وفي كثير من الأحيان تنفرد دولة 
واحدة باهيمنة . 


۷ - نيز القانون الدولي الإسلامي « علم السير » تأنه جزء من الفقه 4 يقوم على 
الوحي » وترتبط أحكامه بالعقيدة والأحلاق فيكون ذلك أساسا للالتزام والإلزام » 
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وقد أولى عناية للفرد فجعله من أشخاص القانون الدولي » ومن خصائصه الثبات في 
مصادره .ما يؤدي إلى الاستقرار » والمرونة ال تلي الحاجات والوقائع المستجدة . 

- أما في تحديد نطاق البحث ف العلاقات الدولية في الإسلام فإنه ينصبٌ أساسا 
على العلاقات مع غير المسلمين في دار الحرب ( الدول الأجنبية ) ويتناول أيضا علاقة 
المسلمين بغير المسلمين في دار الإسلام . 

9 - المسلمون في كل بلاد الإسلام ( دار الإسلام ) أمة واحدة » والمسلم مواطن 
في أي بلد كان مهما احتلف جنسه أو لونه أو لغته » له حقوق المواطنين وعليه 
واجباتهم» فهو ليس أجنبيا غن أي بلد-مسلي» أما التحوقة الى ثراها + وال بعل 
لكل بلد حنسية » فهي طارئة على أمة الوحدة والتوحيد . ولعلها تعود إلى سابق 
عهدها إن شاء الله تعالى . 

٠‏ - الإسلام ذو نزعة عالمية » ولكنه لما لم عتد إلى كل البقاع فقد انقسم العالم 
إلى دار إسلام ودار حرب » وليس مناط هذا التقسيم هو وقوع الحرب فعلاً وإنما هو 
ظهور الأحكام وسيادة الشريعة أو عدمها . وهذا التقسيم أصول في القرآن والسنة › 
كما أنه بيان لواقع قائم . وهذا أمرّ تنكب الصواب فيه بعض المعاصرين فهاجموا 
تقسيم العالم إلى دار إسلام ودار حرب تحت تأثير الغزو الفكري للأمة الإسلامية . 

١‏ - اختلاف الدارين له تأثيره في الأحكام عند الإمام محمد بن الحسن وشيخه 
أبي حنيفة » ولم يجعل كثير من العلماء هذا التأثير لاحتلاف الدارين وإنما 
لاحتلاف الدين . 


) أصل العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين ( دار الإسلام ودار الحرب‎ - ۴١ 
ليست هي - على التحقيق  السّلم ولا الحرب » وإنما هي الدعوة  كما يقول الإمام‎ 
. محمد ثم تتحدد العلاقة بعد ذلك بناء على قبول الدعوة أو الخضوع لا أو رفضها‎ 
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وهو أيضا مفهوم جمهور العلماء القدامى » وذهب بعض المعاصرين إلى أن الأصل هو 
الك ن وسو عدا عط للفحموور من الققهاء كر اة ق ال تال 
على ذللك:ووطهوا الأدلة ف عو فرتعا »كان التريب وجا 

- أهل الذمة من أهل دار الإسلام كالمسلمين في هذا » وعقد الذمة أمان مؤيّد 
وهو خلف عن الإسلام في هذا » ولا يتمتعون بالجنسية الإسلامية » ولكنهم يتمتعون 
بحقوقهم كاملة غير منقوصة » فلهم حريتهم الدينية » والوفاء ما شرط لهم » والدفاع 
عنهم واستنقاذهم › والدولة ترعاهم .. وليس هناك أي إكراه في الدين » والواقع 
العملي شاهد على ذلك أكدته شهادات المنصفين من غير المسلمين . وعلى الذميين 
واحبات يلتزمون بها مقابل ذلك . ولا يتنافى وصفهم بأنهم أهل كتاب مع وصفهم 
بالذمة وبين الحكم عليهم عقديا ووصفهم بالكفر » وهناك فرق بين البرٌ بهم 
والتسامح معهم في المعاملة وبين البراء وعدم المودة . 

٤‏ - المستأمنون الذين يقيمون في دار الإسلام إقامة مؤقتة : القاعدة العامة في 
مركزهم أنهم أحانب عن دار الإسلام وليسوا من أهلها » ولم حقوق وعليهم 
واحبات » وتطبق عليهم القوانين الإسلامية في المعاملات المالية » وف القضايا النائية 
رة عن الان :وير الو ارط اذام ا فا ل هره 
ويضيّق الإمام محمد كثيرا فيما يكون نقضاً منهم وذلك فيه مراعاة لمصلحتهم . 

6 - لم يكن للأحانب في النظم القديمة حق في معاملة كريمة › وتطور هذا في 
العصور الحديثة »> حيث لكل دولة الحق في تنظيم مركز الأحانب بشرط مراعاة 
الحد الأدنى من الحقوق واحترام الاتفاقات بهذا الخصوص . ولكن هنذا لا يرقى 
إلى نظرية الإسلام في ذلك » مع فارق آخر هو أن التطبيق العملي في الإسلام له 
ضمانة من الشرع والدين » بينما في الدول الأحرى لا نحد هذه الضمانة ومن هنا 
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كان واقع التعامل مع الأقليات المسلمة يخالف في كثير من الأحيان عمًا تنص 
عليه النظريات . 

5 - اقام الإمام محمد نظاما متكاملاً للمعاهدات الدولية ف انعقادها وتحريرها 
وآثارها وانقضائها ..ما لم يسبقه إليه أحد من العلماء بهذا الشمول والدقة 
والاستيعاب . وقد بنى مشروعية المعاهدة على مراعاة مصلحة دار الإسلام وطبيعة 
علاقتها بدار الحرب . ومن أهم ما يلاحظ : تركيزه البالغ في كل مناسبة على الوفاء 
بالعهد والتحرز عن الغدر والخيانة والظلم » والمعاهدات المطلقة عن الوقت جائزة 
مشروعة » ولكن لا تشرع 5 الموبّدة . كما أك على إمكانية التنفيذ الحزئي 
للمعاهدات ٠‏ والالتزام بالمعاهدات قبل نقضها فيما يتعلق بحقوق الآخرين حتى ولو 
كانت فاسدة ينبغي نقضها بسبب مخالفتها لبعض الأحكام . وقد ضيّق كثيرا في دائرة 
نقض المعاهدة بفعل الطرف الآاخر وذلك لصال المعاهدين . 


۷ - السفارة من أهم أدوات التعامل الدولي » وهي قديمة قدم الشعوب ذاتها ء 
وقد تطورت في العصور الأخيرة » وكان أبو القانون الدولي الأوربي ( غروسيوس ) 
يعتقد أن التمثيل الخارحي غير ضروري » بينما كان السبق للمسلمين في هذا باستقبال 
السفراء وإيفادهم . وقد أقام الإمام محمد نظاما متكاملاً للسفارة والسفراء » وأبرز 
امتيازات السفراء والرسل وأقام أساسها على نظرييّ مقتضيات الوظيفة وضرورة أداء 
الوظيفة وجرى العرف ف التعامل الدولي مؤكدا ذلك . وقرر إمكانية تحمل الدولة 
لأحطاء مبعوثيها . وقرر أن السفير يتمتع بحصانة الأمن بوصفه سفيراً دون حاحة إلى 
عقد استئمان جديد » إذا ثبت أنه سفير » وهنا أشار إلى ما يسمى اليوم أؤراق 
الاعتماد » كما أنه يستفيد من الأمان ولو كانت طريقة الدخول إلى دار الإسلام غير 
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صحيحة . ولا يرد على نظام الامتيازات هذا إلا استثناءات قليلة تتعلق بحال الضرورة 
مراعاة لأمن الدولة » وتقدّر هذه الضرورة بقدرها . 

ويفرّق الإمام محمد في منع السفير من عودته بين السفير الحربي الكافر كفرا 
اضيا > لابن العوقة و م كان سلما وارئة عن الاسام ھار ل فک 
من العودة إلى دار الحرب . وقواعد معاملة السفير عند انتهاء عمله لا ترقى إليها 
القوانين المعاصرة » وكل ما عند الأوربيين في هذا إنما هو أثر من آثار انتقال المبادئ 
الإسلامية إلى القانون الأوربي . 

ويقرر الإمام محمد قاعدة المعاملة بالمثل في الامتيازات المالية » ولكنه لا يعمل هذه 
القاعدة إذا كان الطرف الآخر لا يفي بالشرط هذا ء وفي ذلك يتفوق الإمام محمد 
على كل ما جاء به القانون الدولي . 

ويخضع السفراء للقضاء الإسلامي عند الإمام محمد ولكن لا يقام عليهم الح الذي 
بهل یتر جما کان حف لادء ورا ع لله إذا كان ن قوق 
تعالى » وذلك إذا كان موضوع الدعوى يتعلق بواقعة في دار الإسلام » وأما إذا كانت 
في دار الحرب فلا ينظر فيها القضاء الإسلامي . ) 

وإذا وقع اعتداء على امتيازات الرسل فيجب الضمان وتصحيح الخطا › وإذا وقع 
ذلك على افر الل فح عل الدولة أن حة سن المراقتف ما يعيك الأ إن 
نصابه والقتال لتخليصهم وانقاذهم . هذا » ويبقى السفير متمتعاً بالأمن عند انتهاء 
عمله حتى يصل إلى بلده » وأشار الإمام محمد إلى قواعد في معاملته عند الانتهاء 
كالنفقة عليه ومنحه المهلة المناسبة للمغادرة .. لم تصل إليها الأنظمة المعاصرة . 

- الجهاد مصطلح إسلامي وحقيقة شرعية » قد تتصل بها بعض المصطلحات 
أو تؤدي معناها » ولكنه إذا أطلق ينصرف إلى قتال الكفار » ولا يضاف إلى لفظ آخر 
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في الاستعمال كالجهاد المقدس والجهاد المشروع . فليس ف الإسلام جهاد مقدس 
وجهاد غير مقدس أو غير مشروع › فما م يكن مشروعا فهو ليس جهادا . 

48 _ هاجم الغربيون والمستشرقون والصليبيون الجهاد » وحاولوا تشويهه › 
وإماتته في نفوس المسلمين ليبقوا في حال الضعف لتسهل السيطرة عليهم » ومن ذلك 
وصف الحهاد بأنه حرب عدوان » وأنه لإكراه الناس على الدخول في الإسلام . فكان 
رد الفعل تجاه ذلك أن أسقط بعض الكاتبين المعاصرين قيمة الجهاد » فقالوا بتحريم 
الجهاد إلا دفاعا وقوفا منهم عند بعض مراحل الجهاد دون المراحل الأخرى ال استقرً 
عليها تشريعه » وحرّفوا الأدلة ووضعوها في غير موضعها » ونسبوا للعلماء أقوالا لم 
يقولوا بها . وقد نص الإمام محمد على أن الجهاد فرض كفاية ابتداء بعد بلوغ الدعوة 
للكقار .وهو معي هرر اقاب وغ هنا فتن ركو امياد خي قد 
يكون دفاعا . 

٠‏ _ غاية الجهاد هي أن يكون الدين كله لله » فينتبغي أن يكون لإعلاء 
كلمة الله » لا لتحقيق مطامع مادية أو سيطرة سياسية » وأسباب إعلانه تتنوع ما بين 
نشر الدعوة وحمايتها والدفاع عن المسلمين أو من يرتبط معهم بعهد »› واستنقاذهم › 
والحفاظ على العهود » ومنع البغي والفتنة . 

١‏ - بعد ذلك البيان لطبيعة الجهاد وغايته » لا يجوز لنا عند العجر عن القيام 
بواحب الجهاد » أن نحمل عجزنا وضعفنا على الإسلام نفسه » ولا أن نحاول القكلف 
والتعسف في الاستدلال ووضع كلام الفقهاء في غير موضعه تبريرا لما يريده بعضهم 
من قصر الجهاد على حال الدفاع دون غيرها . 

ينبغي حتما التفرقة بين الإكراه على الدخول قي الدين عقيدة » فهذا لا 
يجوز بحال » لأن القاعدة العامة أنه « لا إكراه في الدين » ٠‏ وبين الخضوع للنظام 
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الإإسلامي العام وعدم معارضته » ويدل على هذا الخضوع قبول عقد الذمة 4 والأكراه 
على هذا ليس إكراها في الدين . ومن هنا لم يكن الجهاد إكراها ف الإسلام 
على العقيدة . 

۴ -_ للحرب في الإسلام آداب رائعة » وتنظيم عال 4 وأحكام ضابطة لسيرها 
وإدارتها » تناوها كلها الإمام محمد بن الحسن › وأبان عن كل ما يحقق العزة 
'للمسلمين من خلال هذه الأحكام والنظريات الى تتصل بذلك . 

› لا يجوز البدء بالقتال قبل الدعوة إلى الإسلام أو الإنذار وإعلان الحرب‎ - ٤ 
وقد فصل الإمام محمد في ذلك تفريقا بين من بلغتهم الدعوة ومن لم تبلغهم » ووضع‎ 
القاعدة العامة في ذلك والاستثناءات الى ترد عليها » وحكم مخالفتها » متفوقا بذلك‎ 
› على كل ما جاء في القوانين الحديئة الى ما عرفتها الدول إلا في بداية القرن العشرين‎ 
. المسلمين بعامة‎ 

8 أما مضمون الدعوة فيتحدد أولا بالإسلام » ثم الذمة ( الجزية ) وإلا 
فالقتال عند عدم قبول أي واحد منهما » وهذا يؤكد أن الجهاد ليس للا كراه . ولكن 
بعض المعاصرين عكس الترتيب فجعل الذمة أو العهد أولاً ثم الإسلام » وهذا ل يقل 
به أحد من الفقهاء فضلاً عن مخالفته للنص الصريح في السنة النبوية الصحيحة . 

5 - القواعد العليا في قانون القتال يحكمها مبداً الضرورة بضوابطها 
واستثناءاتها »› وقد تناول الإمام محمد ذلك كله بتفصيل واسع أبان عن سمو أحكام 

7 - في القواعد العليا للقتال تناول الإمام محمد بالبحث : تحديد المقاتلين ومن لا 


يجوز قتلهم » فأرسى القاعدة العامة وبين ما قد يرد عليها من استئناءات » ثم ما 
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يتزتب على مخالفة القاعدة » وف كل ذلك فرق بين حال القتال وحال ما بعد الفراغ 
من القتال حين تضع الحرب أوزارها . وبذلك كان لغير المقاتلين كالنساء والأطفال 
والعجزة ... حماية تامة في القتال » بينما في الأنظمة الأحرى وقي الحروب الحديثة 
كانت الغالبية الساحقة من ضحايا الغارات الحوية هي النساء والأطفال .. 

4 -أرسى الإمام محمد أيضا تابط ا على عدي رر عة وسا :العم 
وأعمال الإغاظة في القتال » وفرّق في ذلك بين حال القتال قبل الظفر بالأعداء وحال 
الاتتهاء والظفر بهم » وأكد على مبدأ الضرورة الحربية بضوابطها وشروطها . وقد 
المع البحث إلى التوفيق بين الآراء في إباحة ذلك ومنعه .. وبالمقارنة نلحظ سمو أحكام 
أن ما يفاحر به الغربيون فى هذا مثل نظرية فاتيل : أضيق من النظرية الاسلامية 
في هذا. 

٩‏ - ويؤكد مرة أخرى على الوفاء بالعهد والتحرز عن الغدر من خلال كلامه 
على أعمال الخداع الحربي المشروع . وهذا لم يفطن له الغربيون ولم تستيقظ له 
ضمائرهم إلا في العصر الحديث منذ اتفاقية جنيف عام ( ٠۹۰۷‏ م ). 

٠١‏ - وما يعلي من مكانة الإمام محمد تأكيده على تحريم المثلة والحرق بالنار وما 
والأنظمة الأخرئ وينطبق هذا أيضا على أحكام معاملة الجراسيس . 

١‏ - تناول الإمام بالبحث المفصّل : آثار الحرب ف الأموال والأشخاص » ففرّق 
بين الأموال المنقولة وغير المنقولة وبين الحكم في ذلك . وأمافي أشخاص الحربيين 
( الأسرى ) فقرر أن الأسير يقع تحت سلطة الدولة » وقرّر أن لولي الأمر سلطة في 
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هي : الإطلاق للأسير ممقابل أو بدون مقابل » والمفاداة » والقتل » والاسترقاق . وقد 
يرد استثناءات تمنع القتل أو الاسترقاق » أوضحها الإمام محمد بجلاء . وهنا صحّح 
الببحث بعض الأراء حيال موقف بعض الكاتبين المعاصرين من خيارات القتسل 
والاسترقاق > ولعله بذلك وضع الأمر في نصابه دون إفراط ولا تفريط . 


٠‏ ۲ - وأماعن آثار الحرب في أموال المسلمين عند استيلاء الكفار عليها ؛ 
فالقاعدة عند الإمام محمد : أنهم يملكونها إن أحرزوها بالقهر في دارهم واستدل على 
ذلك بأدلة نصية وقياسية » وس ما يترتب على ذلك حيث يزول ملك المسلم عنهاء 
وين ما يستثنى من تلك القاعدة . وأما إن استولوا عليها ولم يحرزوها في دارهم فلا 
يزول ملك المسلم عنها . . 

۴ - وأما في أثر الحرب في أشخاص المسلمين ؛ فقد بِيّن حكم الاستعسار » وبين 
ما يترتب على وقوع المسلم في الأسر من آثار تتعلق بالأسير نفسه وبالدولة المسلمة 
وما يجب أن تبذله لاستنقاذه وتخليصه » ومدى استجابة الأسير لما يقع عليه من إكراه .. 
وفصّل في ذلك تفصيلاً كبيراً » مركزا على الاهتمام بتخليص الأسرى والحفاظ 
عليهم » ونما يذكر له في هذا المقام : أنه جعل هذا الحكم يسري أيضاً على الأسرى 
من الذميين أسوة بأسرى المسلمين لأنهم من أهل دار الإسلام . ) 

۴٤‏ - وف ختام هذه النتائج تدر الإشارة إلى إفراد بعض المبادئ الإسلامية الى 
عالجها الإمام الشيباني وانتقلت إلى الفقه الأوربي وتأثرت بها بعض القوانين » حيث 
انتقلت إليهم عن طريق نقل الثقافة الإسلامية بواسطة الوافدين إلى المدارس الإسلامية 
في الأندلس وف بالرمو » وعن طريق الاحتكاك بسبب عقود الأمان الي تمنحها دار 
الاسام للحريين ادات التحارنه و رها ورعن طاريق اكاك هب أا 
الحروب الصليبية » ومن ذلك : التمييز بين القانون الدولي « علم السير » وبين 


١١١ 


السياسة » ومبداً الإنسانية في الحرب وإبان النزاعات المسلحة الداحلية ( حروب 
البغي ) » ومبدأ الضرورة الى تقدر بقدرها في الحرب » والقواعد الى تحكم علاقات 
وامتيازات السفراء وإقرار المسؤولية الفردية » والاهتمام بالفرد ومخاطبته باعتباره من 
أشخاص القانون الدولي » وغيرها كثير تقدمت الإشارة إليه . 

©” 2 وأما النتيجة النهائية الى ينبغي تسجيلها بإيجاز فهي المكانة الى تبوأها الإمام 
محمد بن الحسن الشيباني » وريادته للقانون الدولي في العالم كله , فهو قد سبق 
حروسيوس الذي يلقبونه ب « أبي القانون الدولي العام » بتسعة قرون تقريبا . ويذهب 
كثير من الكتاب ومؤرخي القانون إلى أن جروسيوس أذ كثيرا من آرائه عن الإمام 
الشيباني » ويدل على هذا أنه كان منفياً في ( الآستانة ) بالدولة العثمانية 
عام ( ١54٠6‏ م ) » فهو إذن قد اطلع على نظام الإسلام واطلع على ما كتبه الشيباني 
لاهتمامه بهذا الجانب . والمقارنة بين أبحاث جروسيوس الي جعلته في مركز الأبوة 
للقانون الدولي وما كتبه الشيباني تومئ إلى سبق الشيباني وتأثيره . وكذلك كان 
الآباء الدوليون قبل حروسيوس متآثرين بالثقافة الإسلامية » إذ أنهم من بيئات إسلامية 
الثقافة وهم أمثال : بييريلو » وآيالا » وفيتوريا » وسواريز » فأكثرهم من اسبانيا 
وإيطاليا » وكلتاهما تأثرتا بالإسلام كما هو معروف تاريخيا » ولكنهم أخفوا هذا 
التأثر حشية من سلطة رجال الدين النصراني والكنيسة الى كانت تسيطر على الأفكار 
والأموال » فقالوا بنظرية القانون الطبيعي » وهي عند التحقيق ليست سوى 
مبادئ الإسلام . 

756 _ ولذلك استحق الإمام الشيباني ذلك التنويه وتلك المكانة حتى أنشا 
الأوربيون « جمعية الشيباني للقانون الدولي » في فرنسا سنة ۱۹۳۲ م » وف ألمانيا 


2 ل و 
سنة هه 4 ١‏ ؛ ثم أعاد تنظيم هذه الجمعية في أمريكا بيد حدوري . وقد أحلوا جميعا 
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الإمام الشيباني محلا رفيعاً في القانون الدولي العام ولقبوه بأبي القانون الدولي » كما 
فعل كروزه » وبورغشتال وخدوري وغيرهم .. 

۷ - وإذا كان الأمر كذلك فإن مما يمكن أن يقترح في هذا المجال هو العناية بجمع 
ما كتبه الإمام الشيباني - وهو مفرّق في مكتبات العالم ‏ وتحقيقه تحقيقا علميا » 
وإعادة ما طبع منه دون تحقيق » وحدمة هذه المؤلفات بفهرستها بفهارس كاشفة عن 
كل ما فيها من أحكام ومبادئ وقواعد » ثم ترجمتها إلى اللغات الأحنبية ترجمة دقيقة 
مع شروحات حيال بعض القضايا الي قد تلتبس أو تكون موضع شبهة . 

وكذلك من الأهمية بمكان أن يتوافر عدد من الباحثين ممن يجمعون بين اللقافتين 
الشرعية والقانونية لدراسة آراء الإمام الشيباني في جميع مسائل العلاقات الدولية 
بتعمق وثمول . وكذلك لدراسة آراء الأئمة الآخرين الذين توفروا على الاهتمام بهذا 
الجانب كالإمام أبي إسحاق الفزاري والأوزاعي وغيرهما . ولعل ما يساعد على 
ذلك أن يفتح الباب للتسجيل في الدراسات العليا في تحقيق هذا التراث المتعلق بالقانون 
الدولي والعلاقات الدولية . 

وبعد هذه الرحلة مع الإمام الشيباني - رحمه الله - أضع القلم شاكرا لله تعالى أنعمه » 
عزنا بال و ارو شاک لكل من كان له ندل رو ها للك ارا لله 
اسال أن فين به جيل الد كر لديا وجويل الأجر ق الح + ضارعا إل ن ينظطر 
بعال وساي + اد سر ري وزی :ران تد بش ق ای راخ ب 
طغى به القلم » وزاغ عنه البصر . وقصر عنه الفهّم » وغفل عنه الخاطر » فالإنسان 
محل النسيان » وعلى الله تعالى التكلان » “ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 
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المهارس 


. فهرست مصادر البحث ومراجعه‎ - ١ 
. فهرست الا يات‎ - ۲ 

۴ - فهرست الأ حادیث . 

. فهرست الاثار‎ - ٤ 

6 فهرست الأعلام . 

5 فهرست التعريفات والمصطلحات . 


۷ - فهرست الموضوعات . 
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مصادر اللحث ومراجعه 


- روعي في ترتيب المصادر والمراحع تصنيفها 
أولاً حسب الفنون » فمصادر الشريعة تنقسم إلى 
التفسير والحديث والفقه والأصول .. ثم 
المصادر الأخرى . 

وي داحل كل فن » حاء الترتيب حسب 
تاريخ وفيات المؤلفين . وهذا يساعد على معرفة 
تأثير السابق » ومعرفة طبقات المؤلفين وكتبهم . 

- ثبت أولاً اسم الكتاب » ويحانبه اسم 
الولف بالشهرة وتاريخ وفاته ‏ ثم اسمه كاملا 
عا يعطي ترجمة موحزة للمؤلف › وفي السطر 
التالي معلومات الطبع . 

- المؤلفات الحديثة في الفقه والقانون أفردت 

- اكتفينا في معلومات الطبع .مما يعطي معرفة 
تعدد الطبعات . وكل ما كان مطبوعاً في القاهرة 


۱۹ 


- تفسير مجاهد ( ٠١ ٤‏ ) للامام أبي الحجاج مجاهد بن حبر المكي . 
قدّم له وحققه عبدالرحمن السؤرتي » المنشورات العلمية » بيروت . 
- تفسير القرآن › عبدالرزاق ( ١7‏ ) عبدالرزاق بن هَمّام الصنعاني . 
تحقيق مصطفى مسلم » مكتبة الرشد » الرياض » ١٠٤١١۰‏ ه . 
أحكام القرآن › للشافعي ( 7٠١ ٤‏ ) الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي . 
جمعه البيهقي » تحقيق الشيخ عبدالغي عبدالخالق » نشر عزت العطار الحسيئ » ۱۳۷۱ ه . 
معاني القرآن › للفرّاء ( ۲۰۷ ) أبو زكريا يحسى بن زياد . 
تحقيق أحمد بحاتي ومحمد علي النجار » دار السرور » بيروت » عن طبعة دار الكتب . 
- جامع البيان عن تأويل آي القرآن , للطبري ( ۳٠١‏ ) أبو حعفر , محمد بن حرير . 
تحقيق محمود شاكر » دار المعارف .كمصر + طبعة مصطفى الحلبي . 
- تفسير القرآن العظيم › لابن أبي حاتم ( ۳۲۷ ) أبو محمد » عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي . 
حققه أحمد الزهراني وحكمت بشير » مكتبة الدار بالمدينة » ٠٤٠١۸‏ ه . 
- معاني القرآن › للنحّاس ( ۳۳۸ ) أبو حعفر , أحمد بن محمد المصري . 
تحقيق محمد علي الصابوني » مركز احياء التراث الإسلامي بمكة المكرمة » ١٠٤٠١۸‏ ه . 
أحكام القرآن » للجصاص ( ۳۷١‏ ) أبو بكر , أحمد بن علي الرّازي » الحنفي . 
طبعة مصورة عن طبعة مطبعة الأوقاف الإسلامية بالآستانة ١7576‏ ه . 
- أحكام القرآن » للبَيْهَقِيَ ( 454 ) أبو بكر , أحمد بن الحسين . 
جمعه من كلام الإمام الشافعي » تحقيق عبدالغئ عبدالخالق » ١1/١‏ ه . 
الوسيط في تفسير القرآن المجيد » للواجدي ( 458 ) أبو الحسن علي بن أحمد . 
تحقيق محمد حسن أبو العزم » المجلس الأعلى للشوون الإسلامية » 05.٠15١ها.‏ 
- أحكام القرآن » لإلكيًا اراسي ( 4 ٠ه‏ ) على بن محمد . 
ع عرس ل و ی e‏ 
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- معالم التنزيل » للبغوي ( 8١5‏ ) محبي السنة أبو محمد » الحسين بن مسعود . 
تحقيق محمد النمر » وعثمان جمعة ضميرية » وسليمان الحرش » دار طيبة » الرياض» ١54١4‏ ه. 

- الكشاف عن حقائق التتزيل ‏ للزْمَحْشَرِيَ ( ٥۳۸‏ ) أبو القاسم حار الله » محمود بن عمر . 
ومعه حاشية المرزوقي » دار المعرفة » ببروت » مصورة عن الطبعة المصرية » دون تاريخ . 

- أحكام القرآن » لابن العربي ( "47 8 ) أبو بكر » محمد بن عبدا لله . 
تحقيق علي محمد البجاوي » مطبعة عيسى الحلبي » ١814‏ ه . 

- الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز › لابن عطية ( ٥٤۸‏ ) عبدالحق بن عطية الأندلسي . 
تحقيق عبدا لله إبراهيم الأنصاري » والرحالة الفاروقي » وآحرین » الدوحة » ۱۳۹۸ ه . 

- زاد المسير » لابن الجوزي ( ۹۷ ) أبو الفرج » عبدالرحمن بن علي القرشي البغدادي . 
المكتب الإسلامي » دمشق وبيروت » ۱۳۸۲٤‏ هھ . 

- مفاتيح الغيب › للفخر الرازي ( 4 ٠١‏ ) فخر الدين » محمد بن ضياء الدين » المشتهر بخطيب الرّي . 
دار الفكر › بيروت › ١۰٤۱ھ‏ . 

- تفسير البحر الحيط › لأبي حيان ( ٠١ ٤‏ ) أبو عبدا لله » محمد بن يوسف » الأندلسي الغرناطي . 
الناشر : مكتبة النصر الحديثة » بدون تاريخ . 

- الجامع لأحكام القرآن › للقرطبي ( 51/١‏ ) أبو عبدالله » محمد بن أحمد الأنصاري . 
الطبعة الثانية » مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية . 

- أنوار التنزيل وأسرار التأويل ‏ للبيضاوي ( 586 ) ناصر الدين » أبو الخير » عبدا لله بن عمر . 
دار الفكر » بيروت » عن الطبعة العثمانية » ١.65‏ ه . 

- تفسير ابن كثير ( القرآن العظيم ) , لابن كثير ( ٤‏ ۷۷ ) الحافظ أبو الفداء» عماد الدين إسماعيل . 
دار الفكر » بيروت » ۱٤۰١‏ ه 

- الدر المنشور في التفسير بالمأثور , للسيوطي ( 4١١‏ ) . حلال الدين » عبدالرحمن بن كمال . 
دار الفكر » بيروت 2 ٤۰۴‏ ۱ه . 

- تفسير › إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الحكيم , لأبي السعود ( ۹۸۲ ) محمد بن محمد 
دار الفكر » ١4.٠‏ ه ء مصورة عن الطبعة المصرية . 
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- روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني , للآلوسي ( ١717٠١‏ ) السيد شهاب الدين » محمود البغدادي . 
تصوير دار التراث عن الطبعة المئيرية . 

- نيل المرام من تفسير آيات الأحكام , للقنوجي ( ١01‏ ) محمد صديق حسن خان . 
تقديم وتحقيق علي السيد المدني » ١7481‏ ه . 

- تفسير القرآن الحكيم › المسمى بتفسير المنار » لرشيد رضا ( ١755‏ ) السيد محمد . 
مكتبة الماهرة » ٠۱۳۷۳‏ ه . 

في ظلال القرآن › لسيد قطب ( ۱۳۸۷ ) سيد قطب بن إبراهيم . 
دار الشروق » بيروت » ۱۳۹۷ ه . 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن › للشنقيطي ( ١737‏ ) محمد الأمين بن محمد المختار. 
مع تكملة الشيخ عطية سالم » المطابع الأهلية بالرياض » ١ 5٠7‏ ه 

- من هدي سورة الأنفال » محمد أمين المصري . 
نشر دار الأرقم بالكويت » مطابع العبيكان بالرياض » دون تاريخ . 


الأشباه والنظائر في القرآن الكريم » لمقاتل ( ٠٠١‏ ) ابن سليمان البلخي . 
تحقيق عبدا لله شحاته » الهيئة المصرية العامة » ١17846‏ ه . 

- الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز » لأبي عبيد ( 4 77 ) القاسم بن سلام الهروي . 
تحقيق محمد صالح المديفر » دار الرشد › الرياض » ١54١١‏ ه . 
تحقيق شعبان محمد إسماعيل » مكتبة عالم الفكر» ٠٤١١۷‏ ه . 

الناسخ والمنسوخ » لابن سّلامة ( 49١‏ ) أبو القاسم » هبة الله بن سلامة . 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي » ۱۳۸۷ ه . 

الناسخ والمنسوخ › للبغداي ( ٤۹‏ ) الإمام أبو منصور » عبدالقاهر بن طاهر بن محمد . 
تحقيق حلمي كامل أسعد » دار العدوي » عمّان » ۱٤١١۷‏ ه . 
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- أسباب النزول » للواجدي ( 454 ) أبو الحسن » علي بن أحمد الوَاحديّ النيسابوري . 
تحقيق السيد أحمد صقر » دار القبلة للثقافة الإسلامية » حدة, 84.1١1ه‏ . 
- الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز , للدامغاني ( ٤۷۸‏ ) أبو عبدالله » الحسين بن محمد . 
حققه محمد حسن أبو العزم » نشر النجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة » ١4١7‏ ه . 
- البرهان في علوم القرآن . للزركشي ( ٤‏ ۷۹ ) بدر الدين محمد بن عبدا لله . 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » مطبعة عيسى الحلبي » ١79١‏ ه . 
- مقدمة في أصول التفسير › لابن تيمية ( ۷۲۸ ) شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم . 
مطبوع مع مجموع الفتاوى له » مكتبة المعارف بالمغرب › ١0٠84١1ها.‏ 
- الإتقان في علوم القرآن » للسيوطي ( 4١١‏ ) حلال الدين » عبدالرحمن بن كمال . 
تحقيق محمد أبو الفضل › الهيئة المصرية العامة » ۱۹۷٤‏ م . 
لباب النقول في أسباب النزول › للسيوطي ( 4١١‏ ) حلال الدين » عبدالرحمن بن كمال . 
مطبوع مع تفسير الحلالين › دار الثقافة » الدوحة » ١9/25‏ م . 
- الفوز الكبير في أصول التفسير , للدّهلوي ( 117 ) » المعروف ب شاه ولي الله . 
ترجمة سلمان الندوي » دار البشائر » ييروت » ۱۴۰۷ ه . 
مناهل العرفان في علوم القرآن › للزرقاني ( ١7517‏ ) محمد عبدالعظيم . 
الطبعة الثالئة » دار الفكر » بيروت . 


ثاثا : الحديث الشرىف وشروحه 


- صحيفة همام عن أبي هريرة › مام بن منبّه ( ۱١١‏ ) ابن كامل الصنعاني . 
تحقيق وشرح رفعت فوزي عبدالمطلب » مكتبة الخانخي › 505١ها.ء.‏ 

- مسند أبي حنيفة » لأبي حنيفة ( ١6٠‏ ) الإمام النعمان بن ثابت الكوقي . 
مع شرحه للملا علي القاري » دار الكتب العلمية » بيروت » ٠٤٠١‏ ه . 

- الموطأ . رواية الليثي › للإمام مالك بن أنس ( ١6٠‏ ) . إمام دار الهجرة . 
تحقيق محمد فواد عبدالباقي » دار إحياء الكتب العربية » بدون تاريخ . 


١ ؟”‎ 


الموطأ » رواية محمد بن الحسن › للإمام مالك بن أنس ( ١86٠‏ ) . 
مع التعليق الممجّد » تحقيق د. علي الندوي » دار القلم بدمشق» ١٤١١‏ 
الآثار » لأبي يوسف ( 187 ) قاضي القضاة » يعقوب بن إبراهيم الأنصاري . 
تحقيق أبي الوفا الأفغاني » دار الكتب العلمية » عن طبعة مصر ٠٠٠١١‏ ه . 
الآثار » محمد بن الحسن ( 1884 ) الإمام محمد بن الحسن الشيباني . 
ويليه الإيثار.معرفة رحال الآثار » دار القرآن والعلوم الإسلامية » كراتشي › ٠٤١١۷‏ ه . 
المسند ١‏ للشافعي ( 5 7٠١‏ ) الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلي . 
صححه ونشره عزت العطار سنة ١737١‏ » بترتيب محمد عابد السندي » تصوير بيروت . 
- المسند » للطيالسي ( 7١ ٤‏ ) » سليمان بن داود بن الجارود الفارسي » المشتهر بأبي داود الطيالسي . 
دار المعرفة » بيروت » عن طبعة دائرة المعارف العثمانية بالهند . 
- المصئف » لعبدالرزاق ( 7١9‏ ) ابن همام الصنعاني . 
تحقيق حبيب ال رحمن الأعظمي » نشر المجلس العلمي باهند » ١14.01‏ ها . 
- سنن سعيد بن منصور , ( ۲۲۷ ) › سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني . 
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي › دار الكتب العلمية » بيروت » ٠٤٠١‏ ه . 
الصنف في الأحاديث والآثار » لابن أبي شيبة ( ۲۳٠۵‏ ) الإمام عبدا لله بن محمد . 
تحقيق عامر الأعظمي » الدار السلفية بالهند » ٠٤٠١١‏ ه . 
- فضائل الصحابة , لابن حنبل ( ۲٤١‏ ) الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني . 
تحقيق وصي الله عباس » مركز البحث العلمي يجامعة أم القرى بمكة المكرمة . 
المسند » للإمام أحمد بن حنبل ( ۲٤١‏ ) . 
طبعة المكتب الإسلامي » عن طبعة بولاق » ٠٤٠٠٥‏ ه . 
المنتتخب من مسند عبد بن هید , لعبد بن حُمَيّد ( ۲٤۹‏ ) أبو أحمد › عبد بن حميد بن نصر الكشي . 
تحقيق صبحي السامرائي » عالم الكتب بيروت 2 ۱٤١۸‏ ه . 
سئن الدارمي › ( 788 ) الإمام أبو محمد » عبدا لله بن عبدالرحمن . 
تحقيق محمد دهمان » دار إحياء السنة » بيروت . 


° 


- الأدب المفرد , للبخاري ( 785 ) الإمام محمد بن إسماعيل . 
مكتبة الآداب ومطبعتها » ٠٤٠٠١‏ ه . 
- صحيح البخاري » = اجامع الصحيح › للإمام البخاري ( 755 ) . 
مطبوع مع فتح الباري لابن حجر » المطبعة السلفية » تصوير بيروت . 
- صحيح مسلم ( 756١‏ ) الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري . 
تحقيق محمد فواد عبدالباقي » مطبعة عيسى الحلبي ١714‏ ه . 
- سنن أبن ماجة ( ۲۷١‏ ) محمد بن يزيد القزويئ . 
تحقيق محمد فواد عبدالباقي » مطبعة عيسى الحلبي ۲ م . 
- سنن أبي داود ( ۲۷١‏ ) » ابن الأشعث السجستاني . ( مختصر السنن ) للمنذري . 
مطبوع مع معالم السئن للخخطابي » مكتبة السنة المحمدية » ١58‏ . 
- سنن الرمذي ( 779 ) محمد بن عيسى بن سورة . 
مطبوع مع تحفة الأحوذي » تصحيح عبدالوهاب عبداللطيف » موسسة قرطبة › 25 أاها. 
صححه وضبطه محمد زهري النجار » دار اليل » بيروت » عن طبعة القاهرة 45 ها. 
- كتاب الديات » لابن أبي عاصم ( ۲۸۷ ) أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحًاك الشيباني . 
تحقيق عبدا لله الحاشدي » دار الأرقم بالكويت » ١4.5‏ ه . 
- مسند أبي بكر الصديق › للمَرُوَزِيَ ( ۲۹۲ ) أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد . 
تحقيق شعيب الأرناؤوط » المكتب الإسلامي » ۱۳۹۳ ه . 
- سنن الدسائي ( امجتبى ) » للنسائي ( ٠۳‏ ) أبو عبدالرحمن › أحمد بن شعيب النسائي . 
بحاشية السيوطي والسندي » بعناية عبدالفتاح أبو غدة » بيروت » ١4.5‏ ه . 
- السنن الكبرى » للنسائي ( ٠٠١‏ ) أبو عبدالرحمن » أحمد بن شعيب النسائي . 
دار الكتب العلمية » بيروت . 
- المسند » لأبي يعلى » ( ۳١۷‏ ) أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي . 


نحقيق إرشاد الحق الأثري » دار القبلة يجدة » م.٠184‏ ١ه‏ . 


۳۲٦ 


المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله ل » لابن الجارود ( ۳١۷‏ ) أبو محمد عبدالله بن 
علي بن الجارود النيسابوري . 
بتخريج عبدا لله هاشم اليماني » مطبعة الفجالة » ٠۳۸۲‏ ه . 
- تهذيب الآثار » للطبري ( 7١١‏ ) أبو حعفر › محمد بن حرير . 
تحقيق ناصر الرشيد » مطابع الصفا حكة المكرمة » ٠٤٠١١‏ ه . 
- مسند أبي عوانة » ( ۳٠٠١‏ ) يعقوب بن إسحاق الاسفراييي . 
نشر دائرة المعارف العثمانية باهند » ١7507‏ ها . 
- صحيح ابن خزيمة » ( ۳١١‏ ) لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خجزعة . 
حققه وعلق عليه د. محمد مصطفى الأعظمي › المكتب الإسلامي » بيروت » ٠٤٠٠١‏ . 
- شرح مشكل الآثار › للطحاوي ( ۳۲١‏ ) أبو حعفر » أحمد بن محمد بن سلامة المصري . 
تحقيق شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة » بيروت » ٠٤١٠١‏ ه . 
- شرح معاني الآثار › للطحاوي ( ۳۲١‏ ) . 
تحقيق محمد سيد حاد الحق » مطبعة الأنوار » ٠۱۳۸۷‏ ه . 
- المعجم الأوسط » للطبراني ( ”5٠‏ ) أبو القاسم » سليمان بن أحمد . 
تحقيق د. محمود الطحان » مكتبة المعارف بالرياض › ١١٤۱ھ‏ . 
- المعجم الكبير › للطبراني ( ٠١‏ ) . 
تحقيق حمدي السلفي › وزارة الأوقاف بالعراق » ١59١‏ ه . 
كناب الأمثال في الحديث النبوي ‏ لأبي الشيخ ( 59 ) أبو محمد, عبدا لله بن محمد بن حعفر بن حيان الأصبهاني. 
تحقيق عبدالعلي عبدالحميد › الهند » ١4٠057‏ ه . 
- سنن الدارقطني » للدارقطني ( ۳۸١‏ ) علي بن عمر بن مهدي . 
مع التعليق المغين لأبي الطيب شمس الحق آبادي » تحقيق عبدا لله هاشم اليماني » المطبعة المصرية بالفجالة . 
أعلام السنن شرح صحيح البخاري » للخطابي ( ۳۸۸ ) أبو سليمان » حَمْد بن محمد . 
تحقيق د. محمد بن سعد » معهد البحوث بجامعة أم القرى » ٠٤۰٩۹‏ ه . 
معام السنن » للخطابي ( ۳۸۸ ) . 
مطبوع مع تهذيب سنن أبي داود » للمنذري » مطبعة السنة المحمدية » ١759‏ ه . 


۷ 


- تعظيم قدر الصلاة › للمروزي ( 4٠8‏ ) محمد بن نصر . 
تيع يذ عدار حت التريران ےک فر م ارح مع غر لني ا الس ا ی 
- المستدرك على الصحيحين , للحاكم ( ٠٠١‏ ) أبو عبدا لله » محمد بن عبدا لله النيسابوري . 
دار المعرفة » عن طبعة الهند » ١885‏ ه . 
- امجازات النبوية › للشريف الرضي ( 4٠5‏ ) أبو الحسن » محمد بن أحمد بن الحسين . 
مطبعة مصطفى الحلبي » ۱۳۹۱ ها . 
- دلائل النبوة » للبيهقي ( ٤١۸‏ ) أبو بكر » أحمد بن الحسين بن علي . 
دار الكتب العلمية » ٠٤٠٠١‏ ه . 
- السنن الكبرى » للبيهقي ( ٤٥۸‏ ) . 
دار المعرفة » بيروت » مصورة عن طبعة الهند » ١4‏ ه . 
- شعب الإيمان . للبيهقي ( /45 ) . 
دار الكتب العلمية » بيروت + طبعة الدار السلفية بالهند » ٠٤١١‏ . 
- معرفة السنن والاثار » للبيهقي ( 45/8 ) . 
نشر حامعة الدراسات الإسلامية بكراتشي » ٠٤١۱١‏ ه . 
- التمهيد لا في الموطأ من المعاني والأسانيد , لابن عبدالبر ( 45:7 ) أبوعمرء يوسف بن 
عبدالبر النمري القرطبي . 
تحقيق مصطفى بن العلوي وآخرين » وزارة الأوقاف بالمغرب » ۱۳۸۷ ه . 
- المنتقى شرح الموطأ › للباجي ( 417١‏ ) سليمان بن خلف الأندلسي . 
دار الكتاب العربي » بيروت » عن مطبعة السعادة ١7١‏ ه . 
- شرح السنة › للبغوي ( 8١‏ ) محبي السنة » أبو محمد » الحسين بن مسعود . 
تحقيق شعيب الأرنووط » المكتب الإسلامي » بيروت » ٠٤١١‏ . ظ 
- مصابيح السنة , للبغوي ( 5١5‏ ) . 
تحقيق عبدالرحمن مرعشلي » دار المعرفة » بيروت » ٠٤١۷‏ ه . 
- القبّس شرح الموطأ » لابن العربي ( 47 8 ) أبو بكر » محمد بن عبدا لله . 
تحقيق د. محمد عبدا لله ولد كريم » دار الغرب الإسلامي » ۲ م . 


۴۲۸ 


جامع الأصول في أحاديث الرسول فِك , لابن الأثير ( 5٠05‏ ) أبو السعادات » المبارك بن محمد الحزري . 
تحقيق عبدالقادر الأرنووط . مكتبة الحلواني والملاح » دمشقة» ١585‏ ه . 

- الزغيب والترهيب › للمنذري ( 585 ) أبو محمد » زكي الدين » عبدالعظيم بن عبدالقوي . 
ضبط أحاديئه مصطفى عمارة » طبعة الشؤون الدينية بدولة قطرء ٠٤٠٠١‏ ه . 

- مختصر سنن أبي داود › للمنذري ( 585 ) . 
مطبوع مع معام السئن للخخطابي السابق » مطبعة السنة المحمدية » ١535‏ ه . 

- جامع المسانيد » للخوار رمي ( 558 ) أبو المؤيد محمد بن محمود . 
ای کت فر ما بات أي حح وور عرو ا ل 

- شرح صحيح مسلم » للنووي ( 5/75 ) أبو زكريا » يحبى بن شرف النووي الدمشقي . 
دار الكتاب العربي » عن طبعة المطبعة المصرية . 

- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد ( ۷٠۲‏ ) محمد بن علي بن وهب القشيري. 
ومعه حاشية الصنعاني » المكتبة السلفية » ٠٤٠۰٩‏ ه . 

الكاشف عن حقائق السنن » للطيّبي ( 1/47 ) شرف الدين » حسين بن محمد . 
مخطوط مصور يمكتبة حامعة أم القرى رقم ( ١١87‏ ). 

- تلخيص المستدرك › للذهبي ( ۷٤ ٤‏ ) شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان . 
مطبوع بذيل المستدرك للحاكم النيسابوري - المتقدم - عن طبعة اند . 

الجوهر النقي في التعليق على سنن البيهقي» لابن التركماني ( ۷٤١‏ ) علاء الدين بن علي المارديئ . 
مطبوع من السنن - المتقدم ‏ عن طبعة الهند . 

- تخريج أحاديث الكشاف للرُمَحْشَرِيّ » للزيلعي ( 757 ) أبو محمد » عبدا لله بن يوسف الحنفي. 
ا I‏ 

- نصب الراية لأحاديث اهداية » للزيلعي ( ۷١١‏ ) . 
المكتبة الإسلامية » بيروت » عن طبعة ا مجلس العلمي باهند . 

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب » لابن كثير ( ٤‏ ۷۷ ) الحافظ أبو الفداء » 

عماد الدين » إسماعيل بن كثير الدمشقي . 

تحقيق عبدالغن بن حميد الكبيسي » دار حراء يمكة المكرمة » ٠٤١١‏ ه . 


۴۹ 


- المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر , للزركشي ( ۷۹6 ) بدر الدين » محمد بن عبدا لله . 
تحقيق عبدالمحيد السلفي » دار الأرقم بالكويت » ١4٠084‏ ه . 

- خلاصة البدر النير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير , لابن الملقن ( 8١ ٤‏ ) 

سراج الدين » عمر بن علي . 

دار الرشد » الرياض › ١٠85١ها.‏ 

- تخريج أحاديث إحياء علوم الدين , للعراقي ( ۸٠١‏ ) . زين الدين › أبي الفضل عبدالرحيم بن الحسين . 
( مع تخريج الزبيدي والسبكي ) دار العاصمة » الرياض » ٠٤٠١۸‏ ه . 

- طرح التثريب في شرح التقريب , للعراقي ( 8١5‏ ) . زين الدين » أبي الفضل عبدالرحيم بن الحسين. 
جمعية النشر والتأليف الأزهرية » ه7١‏ ه . 

- مكمل إكمال المعلم شرح صحيح مسلم ء للأبي ( ۸۲۷ ) محمد بن خلف الوشناني . 
دار الكتب العلمية » بيروت » عن طبعة مصر ۱۳۲۸ ه . 

- تغليق التعليق » , لابن حجر ( 8817 ) أحمد بن علي بن محمد . 
تحقيق سعيد بن عبدالرحمن القزقي » طبع المكتب الإسلامي » ودار عمار . . 

- تلخيص الخبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » لابن حجر ( 867 ) أحمد بن علي بن محمد . 
عي بتصحيحه وتنسيقه : عبدا لله هاشم اليماني » شركة الطباعة الفنية › 8 ها. 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري › لابن حجر ( 8837 ) . 
تحقيق عبدالعزيز بن باز » وترقيم محمد فواد عبدالباقي » المطبعة السلفية . 

- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية » لابن حجر ( 8817 ) . 
تحقيق حبيب ال رمن الأعظمي » وزارة الشوون الإسلامية بالكويت » المطبعة العصرية » ٠١۹۳‏ . 

- عمدة القاري شرح صحيح البخاري » للعيني ( ۸٠١‏ ) بدر الدين » محمود بن أحمد الحلبي المصري . 
دار الفكر » بيروت » عن الطبعة المصرية . ) 

الجامع الصغير من حديث البشير النذير ( مع فيض القدير ) » للسيوطي ( 4١١‏ ) . 
دار المعرفة » ۱۳۹۱ ه . 

- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري › للقسطلاني ( ۹۲۳ ) أبو العباس › أحمد بن محمد . 
دار الكتاب العربي » بيروت » ١77‏ هاء تصوير عن الطبعة الأميرية . 


۰ 


- الزواجر عن اقازاف الكبائر , لابن حجر افيتمي ( ٤‏ ۹۷ ) أحمد بن محمد بن علي . 
مطبعة مصطفى الحلبي » ٠۳۹۰۹‏ . 

- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال › للمتقي اهندي ( 4۷١‏ ) علاء الدين» علي بن حسام الدين. 
موسسة الرسالة » بيروت » ۱۳۹۹ ه » صححه : بكري حياني » وصفوت السقا . 

- شرح مسند أبي حنيفة » للقاري ( ٠١١4‏ ) ملا علي بن سلطان القاري الهروي المكي . 
دار الكتب العلمية » بيروت » ٠٤۰٥١‏ ه . 

- شرح موطأ محمد بن الحسن . للقاري ( ٠١١5‏ ). 
مخطوط .ككتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة » رقم ( ۲٦۷‏ ) حديث . 

- مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح › للقاري ( ٠١١5‏ ). 
المكتبة الإمدادية » ملتان » ١785‏ ها. 

- الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة › للقاري ( ١٠١١4‏ ). 
تحقيق د. محمد لطفي الصباغ » المكتب الإسلامي » ٠٤٠١٠١‏ ه . 

- الفتح السماوي بتخريج أحاديث البيضاوي , للمناوي ( ٠١71١‏ ) محمد بن عبدالرؤوف . 
دار العاصمة » الرياض » ٠٤١۹‏ ه . 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير › للمُناوي ( ٠١١١‏ ) . 
دار المعرفة » بيروت » /اه ١7‏ ه » عن طبعة المكتبة التجارية الكبرى .عصر . 

- شرح الزرقاني على موطا مالك › للزرقاني ( ١١77‏ ) محمد بن عبدالباقي بن يوسف المصري. 
دار المعرفة » ۱۳۹۸ ه . عن مطبعة مصطفى الحلي . 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما يدور من الحديث على ألسنة الناس › للعجلوني ( ١١557‏ ) . 
أشرف على طبعه وتصحيحه : أحمد القلاش » مؤسسة الرسالة » 14.65١ه‏ . 

- سبل السلام شرح بلوغ المرام » للصنعاني ( ١١407‏ ) محمد بن إسماعيل » الأمير اليمئ . 
راحعه : محمد عبدالعزيز الخولي » شركة مطبعة مصطفى الحلبي » ١159‏ ه . 

العدة » حاشية على إحكام الأحكام › للصنعاني ( ۱١۸۲‏ ) . 
حققه علي بن محمد الهندي » المكتبة السلفية بالقاهرة » ١5٠14‏ . 
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- عقود الجواهر المنيفة في أدلة الإمام أبي حنيفة › للزبيدي ( ٠٠٠٠١‏ ) محمد بن مرتضى الزبيدي . 
ت فاه خا اا ا لتک ر 

- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار › للشوكاني ( ٠٠٠١‏ ) محمد بن علي بن محمد . 
مطبعة مصطفى الحلبي . ٠۳۹۱‏ ه . | 

- تريب مسند الإهام الشافعي › للسندي ( ۱۲۷١‏ ) محمد بن عابد . 
نشر عزت العطار الحسيئ » ٠۳۷۰‏ ه . 

- التعليق الممجد على موطا محمد , للكتوي ( 4 ٠١١‏ ) عمد عبدالحي بن محمد عبدالحليم . 
دار القلم يدمشق » ودار الندوة افد ۲ هھ . 

- نظم المتنائر من الحديث المتواتر » للكتاني ( ٠١٤٠١‏ ) أبي عبدالله » محمد بن حعفر . 
مكتبة السنة بالقاهرة . 

- بذل امجهود في حل أبي داود , للسهارنفوري ( ١745‏ ) , خليل بن أحمد . 
مع تعليقات محمد زكريا الكاندهلوي › دار الكتب العلمية . ظ 

- عون المعبود » شرح سنن أبي داود ١‏ للعظيم آبادي ( ۱۳٤۹‏ ) أبو الطيب » محمد شمس الحق. 
المكتبة السلفية بالمدينة ٠١۸۸‏ . 

- التعليق المغني على سنن الدارقطني , للآبادي ( ١789‏ ) أبو الطيب » محمد شمس الحق العظيم . 
مطبوع مع سنن الدارقطي » بتحقيق عبدا لله هاشم اليماني » المطبعة المصرية بالفجالة . 

- فيض الباري على صحيح البخاري » للكشميري ( ١7817‏ ) محمد أنور شاه  .‏ 
مع حاشية البدر الساري » محمد بدر عالم » دار المعرفة » بيروت » عن طبعة اجلس العلمي . 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الزمذي , للمباركفوري ( ١87‏ ) محمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم . 
موسسة قرطبة » ١4٠05‏ ه » طبعة مصورة عن طبعة المكتبة السلفية بالمدينة المنورة ٠‏ 

- اهداية بتخريج أحاديث البداية ( بداية امججهد ) , للغماري ( ۱۳۸١‏ ) أحمد بن محمد بن الصدّيق الحسي. 
تحقيق المرعشلي » عالم الكتب › ١٠٤١۰۷‏ ه . 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل › للألباني ( معاصر ) محمد ناصر الدين  .‏ 
المكتب الإسلامي » ١799‏ ه . ظ 
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- سلسلة الأحاديث الصحيحة › للألباني . 

المكتب الإسلامي » بيروت » و المكتبة الإسلامية » عمان . 
- سلسلة الأحاديث الضعيفة › للألباني . 

مكتبة المعارف بالرياض » والمكتب الإسلامي بيروت . 


- عِلل الحديث › لابن أبي حاتم ( ۳۲۷ ) أبو محمد » عبدالرحمن الرازي الحنظلي . 
المكتبة الأثرية » بالباكستان » عن الطبعة السلفية .صر . 

- المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي , للرامهرمزي ( ۳٠١‏ ) الحسن بن عبدالرحمن . 
تحقيق د. محمد عجاج الخطيب » دار الفکر » ۱۳۹۱ ه . 

- ناسخ الحديث ومنسوخه , لابن شاهين ( ۳۸۵ ) أبو حفص » عمر بن أحمد بن عثمان . 
تحقيق سمير الزهيري » الأردن » ١5.8‏ ه . 

- معرقة علوم الحديث , للحاكم ( 5 ٠‏ 4 ) أبو عبدا لله » محمد بن عبدا لله النيسابوري . 
تحقيق د. السيد معظم حسينء المكتبة العلمية بالمدينة » ۱۳۹۷ء عن طبعة دائرة المعارف بالهند. 

الأسماء المبهمة في الأحاديث المحكمة › للخطيب البغداي ( 451 ) أحمد بن علي بن ثابت . 
تحقيق عز الدين السيد » مكتبة الخانخي » ٠٤٠٥١‏ ه . 

- تقييد العلم » للخطيب البغداي ( 457 ) . 
حققه د. يوسف العش » نشر دار إحياء السنة النبوية » الطبعة الثانية » ۱۹۷٤‏ م . 

- الرحلة في طلب الحديث » للخطيب البغداي ( 457 ) . 
تحقيق د. نور الدين عترء دار الكتب العلمية » بيروت ,2 ٠۱۳۹۰۵‏ ه . 

الاعتبار في الناسخ والمدسوخ من الآثار › للحازمي ( 084 ) محمد بن موسى بن عثمان الهمداني . 
دار الوعي جحلب » ٠٤٤۰۳‏ ه . 

علوم الحديث » لابن الصلاح ( 547 ) أبو عمر » عثمان بن عبدالرحمن الشهرزّوري . 
تحقيق د. نور الدين عترء دار الفكر » 5 ٠15١1ها.‏ 
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- رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار , للجعبري ( 7/77 ) برهان الدين › إبراهيم بن عمر . 
تحقيق بهاء محمد الشاهد » مكتبة الإمام الشافعي بالرياض » 1١15١٠١‏ ه . 

- القول المسدّد في الذب عن مسند أحمد , لابن حجر ( 867 ) شهاب الدين أحمد بن علي . 
إدارة ترجمان السنة بالباكستان . 

- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي » للسيوطي ( 4١١‏ ) عبدالرحمن بن كمال . 
تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف » دار الفكر . 

البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف , لابن حمزة الحسيني ( ١١7‏ ) السيد إبراهيم بن محمد . 
راحعه : سيف الدين الكاتب » دار الكتاب العربي » بيروت » ٠٤١١‏ . 

- المسوّى شرح الموطأ , للدّهلوي ( ١١75‏ ) أحمد بن عبدالرحيم شاه ولي الله . 
المطبعة السلفية بمكة المكرمة » ٠٠١١١‏ ها. 

- الرفع والتكميل في الجرح والتعديل » للْكْنوي ( 4 ١*0‏ ) محمد عبدالحي بن محمد عبدالحليم . 
تحقيق عبدالفتاح أبو غدة » مكتب المطبوعات محلب » 1401 ه . 

قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث > للقاسمي ( ۲ ) محمد جمال . 
دار الكتب العلمية » ٠۳۹۹‏ ه . 

- توجيه النظر إلى أصول الأثر › للجزائري ( ۱۳۴۸ ) طاهر - أو محمد - بن صالح . 
اعتنى به عبدالفتاح أبو غدة » مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب › ق 

- السنة ومكانتها في التشريع » للسباعي ( ۱١۸١‏ ) مصطفى حسي السباعي . 
المكتب الإسلامي » الطبعة الثانية » ١794‏ ه . 

- حجية السنة › للشيخ عبد الغني عبدالخالق ( ١٠٤١١‏ ه). 
منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي › هيردن , أمريكا » ٠٤١١۷‏ ه . 

- دراسات في الحديث النبوي » د. محمد مصطفى الأعظمي ( معاصر ) . 
شر كة الطباعة العربية السعودية الحدودة » الرياض » ٠٤١١‏ . 

- بحوث في تاريخ السنة المشرفة › د. أكرم ضياء العمري (معاصر ) . 
بيروت » الطبعة الرابعة » ٠٤١١‏ . 

- تدوين السنة . نشاته وتطوره › د. محمد مطر الزهراني (معاصر ) . 
نشر مكتتبة الصدّيق بالطائف » ١51١7‏ . 
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- اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى › لأبي يوسف ( ۱۸۲ ) القاضي يعقوب بن إبراهيم » صاحب أبي حنيفة. 
عن بتصحيحه والتعليق عليه : أبو الوفاء الأفغاني » مطبعة الوفاء.بمصرء ٠٠١۸‏ ه . 
- الخراج › لأبي يوسف ( ۱۸۲ ) . 
المطبعة السلفية » ٠۱۳۹۲‏ ه . 
- الرد على سير الأوزاعي › لأبي يوسف . 
تحقيق أبي الوفاء الأفغاني » نشر لحنة إحياء المعارف النعمانية بالهند » ٠٠١١۷‏ ه . 
- الأصل ( أو المبسوط ) › للشيباني ( ١86‏ ) الإمام محمد بن الحسن الشيباني . 
تحقيق أبي الوفا الأفغاني » مطبعة إدارة القرآن » كراتشي » ( أربعة أجزاء » والحزء الخامس عن اليو ع بتحقيق شفيق شحاته ) . 
الجامع الصغير › للشيباني ( ١868‏ ) . 
مع شرحه النافع الكبير » لأبي الحسنات اللكنوي » كراتشي بالباكستان » دون تاريخ . 
الجامع الكبير » للشيباني ( ١86‏ ) . 
تحقيق أبي الوفاء الأفغاني » نشر لحنة إحياء المعارف النعمانية بالهند » طبع مصر . 
الحجة على أهل المدينة › للشيباني ( ١86‏ ) . 
صححه وعلق عليه السيد مهدي الكيلاني » عا الكتب » ييروت » عن طبعة إحياء المعارف النعمانية » ۱۳۸١‏ ه. 
- زيادات الزيادات › للشيباني ( ١86‏ ) . 
مع شرح السرحسي والعتابي » عالم الكتب » ١5١05‏ . 
- السير الصغير › للشيباني ( ١88‏ ) . 
ضمن المبسوط للسرحسي » دار المعرفة » بيروت » ١505‏ ه . 
- السير الكبير » للشيباني ( ١86‏ ) . 
بشرح السرحسي » تحقيق صلاح الدين المنجد » شركة الإعلانات الشرقية » ١91/١‏ م . 
كتاب السير » للشيباني ( ١88‏ ) . 
تحقيق جحيد حدوري › وهو أبواب السير من كتاب الأصل › الدار المتحدة للنشر» ١917/5‏ . 
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- الكسب » أو الاكتساب في الرزق المستطاب › للشيباني ( ١88‏ ) . 
نحقيق محمود عرنوس » تصوير دار الكتب العلمية » وطبعة أحرى بتحقيق سهيل زكار» طبع بدمشق. 
- المخارج في الخيل › للشيباني ( ١88‏ ) . 
اعتنى به يوسف شحت › ليبسك » ۱۹۳۰ م. 
أدب القاضي , للخصاف ( 75١‏ ) أبو بكر » أحمد بن عمرو الشيباني . 
مع شرح الجحصاص » تحقيق فرحات زيادة » الناشر : الجامعة الأمريكية بالقاهرة . 
- مختصر الطحاوي , ( ۳۲١‏ ) أبو حعفر, أحمد بن محمد بن سلامة . 
تحقيق الأفغاني » مطبعة دار الكتاب العربي » ٠١۷١‏ . 
- شرح أدب القاضي للخصاف , للجصّاص ( ۳۷١‏ ) أبو بكر » أحمد بن علي الرّازي . 
تحقيق فرحات زيادة » الناشر : الجامعة الأمريكية بالقاهرة . 
- مختصر القدُوري » الشهير بالكتاب » للقدوري ( 478 ) أبو الحسين» أحمد بن محمد البغدادي. 
مطبو ع مع شرحه اللباب » دار الحديث بسوريا . 
- النتف في الفتاوى » للسغدي ( ٤٦١‏ ) أبو الحسن علي بن الحسن . 
تحقيق صلاح الدين الناهي » مطبعة الإرشاد » بغداد » ۷1 م. 
- شرح السير الكبير » للسرخسي ( 487 ) أبو بكر » محمد بن أحمد بن سهل . 
تحقيق مصطفى زيد » وكتب التعليقات الشيخ محمد أبو زهرة » مطبعة حامعة القاهرة » ٠۹۰۸‏ م . 
- شرح السير الكبير » للسرخسي ( 487 ) . 
تحقيق صلاح الدين المنجد » وعبدالعزيز أحمد » مطبعة شركة الإعلانات الشرقية » ١91/١‏ م . 
- المبسوط › للسرخسي ( ٤۸۳‏ ) . 
دار المعرفة » بيروت » عن الطبعة الأولى .صر . 
- النكت شرح زيادات الزيادات للإمام محمد بن الحسن » للسرخسي ( ٤۸۳‏ ) . 
مع شرح العتابي أيضاء عالم الكتب » ١4.5‏ ه . 
- روضة القضاة وطريق النجاة » للسّمناني ( 48 ) أبو القاسم» علي بن محمد بن أحمد الرحبي. 
تحقيق صلاح الدين الناهي › دار الفرقان » عمّان » ٠٤٠١ ٤‏ ه . 
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تحفة الفقهاء » للسمرقندي ( ٠٤١‏ ) علاء الدين » محمد بن أحمد . 
تحقيق محمد زكي عبدالبر » إدارة إحياء التراث الإسلامي » بدولة قطر . 

شرح اجامع الصغير , للعتابي ( 585 ) أبو نصرء أحمد بن محمد العتابي البخاري . 
مخطوط مصور .ع ركز البحث العلمي .عكة المكرمة » برقم ( ١9‏ ) فقه حنفي » عن مكتبة أحمد اثالث بتركيا . 

- شرح زيادات الزيادات › للعتابي ( 885 ) . 
مطبوع مع شرح السرخحسي السابق » عالم الكتب 1١4٠.5 ٠‏ ه . 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع › للكاساني ( ٥۸۷‏ ) علاء الدين » أبو بكر بن مسعود الحنفي . 
الناشر زكريا علي يوسف » مطبعة الإمام . 

- فتاوى قاضي خان = الفتاوى الخانية لقاضي خان ( 057 ) فخر الملة » حسن بن منصور الأوزحندي . 
مطبوع بهامش الفتاوى المندية » المكتبة الإسلامية بتركيا . 

- الهداية شرح بداية المبتدي » للمرغيناني ( ۹۳ ) برهان الدين » علي بن أبي بكر . 
مطبوع مع فتح القدير » بولاق ٠١٠١‏ ه . 

- الاختيار لتعليل المختار » للموصلي ( 1۸۳ ) أبو الفضل » عبدا لله بن محمود بن مودود . 
مطبعة مصطفى البابي الحلي » ١71/١‏ ه . 

- تبيين الخقائق شرح كنز الدقائق , للزيلعي ( ۷٤۳‏ ) فخر الدين » عثمان بن علي . 
وبهامشه حاشية الشلي » بولاق ٠١١۳‏ . 

- شرح الوقاية » لصدر الشريعة ( 41 ) عبيّد الله بن مسعود امحبوبي . 
نسخحة مصورة بالمكتبة المركزية يجامعة أم القرى رقم ( ١7515‏ ) . 

- العناية على المداية › للبابرتي ( ۷۸٦‏ ) أكمل الدين » محمد بن محمود . 
مطبوع بهامش ” فتح القدير “ لابن الهمام » ومعه حاشية سعدي جلي » طبعة بولاق » .٠١١١‏ 

جامع الفصولين > لابن قاضي سماونة ( ۸۲۳ ) محمود بن إماعيل الشهير بابن قاضي سماونة . 

ومعه حاشية ( الفوائد الخيرية ) » المطبعة الأزهرية » ١٠٠‏ ها. 

O‏ اا ل ا 
بهامش الفتاوى الحندية » بولاق ٠١١٠١‏ ه . 
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- معين الحكام فيما يازدد بين الخصمين من الأحكام » للطرابلسي ( 4 84 ) على بن ليل . 
مطبعة مصطفى الحلبي ١791‏ ه . 

- البناية شرح اهداية » للعيني ( ۸٠١‏ ) بدر الدين » محمود بن أحمد . 
دار الفكر » بيروت › ۱٤۰۰‏ هھ . 

- فتح القدير على الهداية » لابن امام ( 81١‏ ) كمال الدين » محمد بن عبدالواحد السيواسي. 
ومعه حاشية قاضي زاده › الطبعة الأولى » بولاق ,» ه١8١‏ . 

- الفواكه البدرية في الأقضية الحكمية , لابن الغرس ( ۸۹٤‏ ) بدر الدين » محمد بن محمد بن 

محمد ين خليل المصري . < 

مطبوع مع شرحه ‏ اثحاني الزهرية “ للشيخ محمد صا بن عبدالفتاح الجارم » مطبعة الیل » 1775 ه. 

- البحر الرائق شرح كنز الدقائق » لابن نجَّيم ( 454 ) زين الدين » إبراهيم الحنفي . 
دار المعرفة » ١1١‏ . 

- رسائل ابن نجيم › لابن نجيم ( 158 ) . 
تحقيق خليل الميس » دار الكتب العلمية » ١4٠.٠‏ . 

- مجمع الضمانات , للبغدادي ( بعد ٠١۲۷‏ ) أبو محمد غانم بن محمد البغدادي . 
دار الكتاب الإسلامي » عن طبعة الخيرية » ١.9‏ ه . 

- حاشية الدرر على الغررَ » لعبدالليم ( ٠١7٠‏ ) مولانا عبدالحليم الرومي . 
مطبعة دار السعادة بتركياء» ١١١ها.‏ 

- الفتاوى افندية في مذهب الإمام أبي حنيفة » لنظام اللدين ( ٠٠۷١‏ ) الشيخ نظام الدين » وجماعة من علماء للهند . 
بولاق » ٠۳١٠٠١‏ » تصوير المكتبة الإسلامية . 

- مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبكر ؛ لداماد أفندي ( ۱١۷۸‏ ) عبدالرحمن أفندي داماد المدعو شيخي زاده . 
وبهامشه در المنتقى شرح الملتقى » المطبعة العامرة » استانبول ۱۳۲۸ ٠.‏ ظ 

- الفتاوى اخيرية لنفع البرية » للرملي ( ٠١8١‏ ) حير الدين الرملي . 
ترتيب الشيخ إبراهيم بن سليمان » المطبعة العثمانية » تركياء ١١١1ه‏ . 

- الدر المختار شرح تنوير الأبصار » للحصكفي ( ٠١۸۸‏ ) علاء الدين » محمد بن علي الحصي. 
مع حاشية ابن عابدين السابقة . 


۳۸ 


- در المنتقى شرح الملتقىء للحصكفي ( ٠١8/8‏ ) . 
بهامش مجمع الأنهر » دار الطباعة » القاهرة » ٠۳١۲۸‏ . 
- كشف الرمز عن خبايا الكنز ء للحموي ( ٠١948‏ ) أبو العباس » أحمد بن محمد الحموي المصري . 
مخطوط بأربعة مجلدات » في مكتبن الخاصة . 
حاشية , رد انختار على الدر المختار , لابن عابدين ( ٠٠٠١۲‏ ) محمد أمين » الشهير بابن عابدين الدمشقي . 
مطبعة مصطفى الحلي » ١785‏ ه . 
- شرح عقود رسم المفتي › لابن عابدين ( ٠١١١‏ ) . 
ضمن بجحموعة رسائل ابن عابدين . 
- العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الخامدية , لابن عابدين ( ١78517‏ ) . 
دار المعرفة » بيروت » عن الطبعة الأميرية . 
- مجموعة رسائل ابن عابدين ( ٠١١١‏ ) . 
تصوير بيروت » بدون تاريخ طبع . مصورة عن طبعة الآستانة بتركيا . 
- منحة الخالق على البحر الرائق › لابن عابدين ( ١١١١‏ ) . 
مطبوع مع البحر الرائق السابق » ١7١١‏ ه . 
- اللباب شرح الكتاب » للميداني ( ۱۲۹۸ ) عبدالغ بن طالب الغنيمي الدمشقي . 
بتعليق النواوي › دار الحديث بسوريا . 
النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير . للكنوي ( 4 ١*0‏ ) محمد بن عبدالحي الهندي . 
طبع كراتشي بالبا كستان . 
- درر الحكام شرح مجلة الأحكام » لعلي حيدر . 
تعريب انحامي فهمي الحسيي » منشورات مكتبة النهضة » بيروت ويغداد» توزيع دار العلم للملايين. 


سادسا : الذبّه المالكي 


المدونة » رواية سحنون , للإمام مالك ( ۱۹ ) مالك بن أنس إمام دار ال هجرة . 
دار صادر » بيروت » عن مطبعة السعادة 


ضفل 


المدونة للإمام مالك › رواية سحنون . لسحنون ( 5٠‏ ؟ ) عبدالسلام بن سعيد التنوحي . 
دار صادر » بيروت . 

التفريع » لابن الجلاب ( ۳۷۸ ) أبو القاسم ء عُبَيّدا لله بن الحسين البصري . 
تحقيق حسين الدهماني » دار الغرب 2 ١4.08‏ ه . 

- الرسالة الفقهية › للقيرواني ( ۳۸١‏ ) أبو محمد , عبدا لله بن أبي زيد القيرواني . 
تحقيق الهادي حمو » دار إحياء التراث الإسلامي » قطرء ٠٤١١‏ ه . 

- الكافي في فقه أهل المدينة » لابن عبدالبر ( 457 ) أبو عمر » يوسف بن عبدا لله . 
تحقيق محمد ولد ماديك » مطبعة دار الهدى » ۱۳۹۹ . 

- البيان والتحصيل › لابن رشد ( 87١‏ ) أبي الوليد » محمد بن أحمد بن رشد » الشهير بالحد . 
تحقيق محمد حجي وآخرين » بعناية الشيخ عبدا لله بن إبراهيم الأنصاري »› دولة قطرء .٠٤١ ٤‏ 

- المقدمات الممهدات » لابن رشد ر 878 ) أبي الوليد الجدّ . 
تحقيق محمد حجي وآخرين » بعناية إبراهيم الأنصاري » دولة قطرء ١1408‏ ه . 

- فتاوى ابن رشد » لابن رشد ( 878 ) أبي الوليد الحدَّ . 
تحقيق المحتار التليلي » دار الغرب الإسلامي » 1١84٠1‏ ه . 

- بداية امجتهد . لابن رشد ( 5586 ) محمد بن أحمد بن رشد القرطي المشهور بالحفيد . 
بيروت » ٠٤١١‏ هاء مصورة عن طبعة مصطفى الحلي . 

- عقد الجواهر العمينة في مذهب عام المدينة » لابن شاش ( 5١5‏ ) حلال الدين عبدا لله بن بحم. 
تحقيق محمد أبو الأحفان » دار الغرب الإسلامي ٠‏ بيروت » ٠٤١٠١‏ ه . 

الإحكام في تميبز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام , للقرافي ( 585 ) أحمد بن إدريس . 
علق حواشيه الشيخ محمود عرنوس » نشره عزت العطار » ١914‏ . 

- القوانين الفقهية ر قوانين الأحكام الشرعية ) , لابن جزئ ( ۷٤١‏ ) محمد بن أحمد الغرناطي . 
شركة الطباعة الفنية » ٠١۹١‏ . 

- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام , لابن فرحون ( ۷۹۹4 ) برهان الدين إبراهيم بن علي . 
مكتبة الكليات الأزهرية » 154.5١ه‏ . 
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- مختصر ابن عرفة » لابن عرفة ( ۸٠۴‏ ) محمد بن عرفة الورغمي التونسي . 
مع شرح الرصاع الآتي »› دار الغرب الإسلامي » ۱۹۹۳ م . 

- شرح حدود ابن عرفة ٠‏ المهداية الكافية الشافية ) . للرصّاع ( 844 ) أبو عبدا لله » محمد الأنصاري . 
تحقيق محمد أبو الأحفان » دار الغرب الإسلامي » ۱۹۹۳ م . 

المعيار المعرب عن فتاوى علماء افريقيا والمغرب › للونشريسي ( 9١5‏ ) أبو العباس » أحمد بن يحبى . 
تحقيق محمد حجي » دار الغرب الإسلامي . بعناية الشيخ عبدا لله بن إبراهيم الأنصاري . 

. تحرير الكلام في مسائل الالتزام » للحطاب ( 4 48 ) أبو عبدا لله » محمد بن محمد الحطاب المالكي‎ - ١ 

تحقيق عبدالسلام محمد الشريف » دار الغرب الإسلامي . بيروت » ١4١84‏ . 

- شرح على مختصر خليل » للخرشي ( ١١١١‏ ) محمد بن عبدا لله . 
وبهامشه حاشية العدوي » دار صادر » بيروت . عن طبعة بولاق 

- الشرح الصغير على أقرب المسالك , للدردير ( ١70١‏ ) أحمد بن محمد بن أحمد . 
وبهامشه حاشية الصاوي » مطبعة عيسى الحلبي . 

- الشرح الكبير على مختصر خليل » للدّردير . 
ومعه حاشية الدسوقي »› وبهامشها تقريرات الشيخ عليش » مطبعة عيسى الحلبي . 

- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير › للدسوقي ( ٠٠۴١١‏ ) محمد بن عرفة الدسوقي. 
مطبعة عيسى الحلبي . 

- فتح العلي امالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك › لعليش ( ۱۲۹۹ ) أبو عبدا لله » محمد 
مطبعة مصطفى الحلبي ١7055‏ ه . 

منح الجليل على مختصر خليل › لعليش ( ۱۲۹۹ ) . 
مكتبة النجاح » ليبيا . 

- جواهر الإكليل شرح مختصر خليل » للآبي » صالح عبدالسميع الأزهري . 

مطبعة عيسى الحلبي . 
- مواهب اليل » للشنقيطي ( معاصر ) أحمد بن محمد المحتار الجكين . 


مراحعة عبدا لله إبراهيم الأنصاري » قطرء ١4٠07‏ ه . 
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ساعا : المعه الشافعى 


- الأم » للشافعي ( 4 7٠١‏ ) الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي . 
مطبعة الشعب » عن طبعة بولاق » ٠۳۲۱١‏ ه . 
- مختصر الُرّني » للمزني ( 754 ) أبو إبراهيم » إسماعيل بن يحبى صاحب الشافعي . 
مطبوع مع كتاب الأم للشافعي » مطبعة الشعب . 
أدب القاضي » لابن القاص ( 8" ) أبو العباس » أحمد بن أبي أحمد الطبري . 
تحقيق د. حسين الحبوري » مكتبة الصدّيق » الطائف 2 ٠٤١۹‏ ه . 
- أدب القاضي . للماوردي ( 45٠‏ ) أبو الحسن , علي بن محمد بن حبيب البصري . 
تحقيق محبي هلال سرحان » بغداد » مطبعة العاني » ١951‏ ه. ٠‏ 
- التنبيه في الفقه , للشيرازي ( 47 ) أبو إسحاق » إبراهيم بن علي . 
مطبعة التقدم العلمية » ١٠۳٤۸‏ ه . 
- الوجيز في مذهب الإمام الشافعي . للغزالي ( 5٠5‏ ) محمد بن محمد . 
دار المعرفة » بيروت » 149 » مصورة عن طبعة الآداب والمويد بالقاهرة . 
- العزيز شرح الوجيز ‏ أو فتح العزيز ‏ المعروف بالشرح الكبير , للرافعي ( 573 ) عبدالكريم بن محمد القزوبي . 
بیروت ۱٤١۱۷ ٠‏ هھ . 
- روضة الطالبين , للنووي ( 575 ) أبو زكريا » يحيى بن شرف . 
المكتب الإسلامي » دمشق . ٠٤٠٠١‏ ه . ظ 
- المجموع شرح المهذب . للنووي ( ٦۷١‏ ) . 
مع تكملة السبكي والمطيعي » الناشر : زكريا علي يوسف » مطبعة الإمام » ومطبعة العاصمة . 
- الغاية القصوى في دراية الفتوى , للبيضاوي ( 586 ) عبدا لله بن عمر . 
تحقيق على محبي الدين القره داغي » مطبعة دار النصر الإسلامية . 
- الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان › لابن الرفعة ( ۷٠١‏ ) أبو العباس بحم الدين الأنصاري . 
تحقيق د. محمد أحمد إسماعيل الخاروف » منشورات م ركز البحث العلمي بجامعة أم القرى » .١ 4٠٠‏ 
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- المسائل الفقهية التي انفرد بها الإمام الشافعي من دون إخوانه من الأئمة › لابن كثير ( ۷۷٤‏ ) 
عماد الدين أبو الفداء » إسماعيل بن عمر بن كثير . 
تحقيق إبراهيم علي صندقجي » الناشر مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة » ٠٤٠١‏ ه . 
- فتاوى السبكي » ( ۷١٦‏ ) أبو الحسن » علي بن عبدالكافي . 
عنيت بنشره مكتبة القدسي » ه7١‏ ه . 
- تكملة المجموع شرح المهذب › للسبكي ( 785 ) أبو الحسن . علي بن عبدالكافي . 
مطبوع في نهاية ا مجموع للنووي من الجزء العاشر فما بعد » ومعه تكملة المطيعي » مطبعة الإمام . 
- كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار , للحصني ( 879 ) تقي الدين › أبو بكر بن محمد الحسيي . 
ان الشيخ عبدا لله الأنصاري ٠‏ على نفقة الشوون الدينية بدولة قطر . 
- شرح منهاج الطالبين » للمحلّي ( 4 85 ) حلال الدين » محمد بن أحمد . 
بحاشيى قليوبي وعميرة » مطبعة الحلبي » ٠١۷١‏ . 
- جواهر العقود ومعين القضاة والشهود › للأسيوطي ( القرن التاسع ) محمد بن أحمد المنهاحي . 
مطبعة السنة المحمدية » ١71/5‏ . 
- الحاوي للفتاوى , للسيوطي ( 419 ) حلال الدين » عبدالرحمن بن أبي بكر . 
مطبعة السعادة » ۱۳۷۸ ها . 
- أسنى المطالب شرح روض الطالب , للأنصاري ( 975 ) الشيخ زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري . 
وبهامشه حاشية الشهاب الرملي » مصور عن الطبعة الميمنية » ١7١1‏ ه . 
التحرير » للأنصاري ( ۹۲١‏ ) الشيخ زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري . 
مطبوع مع حاشية الشرقاوي » المطبعة العامرة » ۱۲۹۰ ه . 
- حاشية عميرة على شرح الحلي › لعميرة ( ٩١۷‏ ) شهاب الدين › أحمد البرلسي . 
مطبعة مصطفى الحلي » ١71/٠‏ ه . 
- الفتاوى الكبرى › للهيتمي ( ٤‏ 4۷ ) أحمد بن محمد بن حجر المكي الهيتمي . 
مطبعة المشهد الحسيئ » ١797‏ . 
- تحفة المختاج شرح المنهاج › للهيتمي ( ۹۷٤‏ ) . 
مع حواشيها للشرواني والعبادي » تصوير دار صادر » بيروت . 
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- مواهب الصمد في حل ألفاظ الزبد , للفشني ( 41/8 ) أحمد بن حجازي » شهاب الدين . 
راحعه وعلق عليه عبدا لله بن إبراهيم الأنصاري » طبع على نفقة الشوون الدينية بدولة قطر › ۰ ها.ء 
- فتاوى الرملي › للرملي ( ٠١١ ٤‏ ) شمس الدين » محمد بن أحمد بن حمزة . 
بهامش فتاوى ابن حجر الهيتمي » مطبعة المشهد الحسيئ . 
- نهاية انغتاج شرح المنهاج » للرملي ( 6 ٠٠١‏ ) . 
ومعه حاشية الشبراملسي والمغربي » مطبعة مصطفى الحلبي » ١785‏ ه . 
- حاشية قليوبي على شرح الحلي على المنهاج . لقليوبي ( ٠١55‏ ) أحمد بن أحمد بن سلامة . 
مع حاشية عميرة » مطبعة مصطفى الحلبي » ١71٠‏ ه . 
- حاشية البجيرمي على المنهج › للبجيرمي ( 1۲۲١‏ ) سليمان بن عمر بن محمد . 
بولاق » ۱۳۰۹ . 
- حاشية الشرقاوي على التحرير » للشرقاوي ( ۱۲۴۳۷ ) عبدا لله بن حجازي . 
المطبعة العامرة » ١59٠‏ . 


اما : المعه الحنبلى 


- مسائل الإمام أححمد . ابن حنبل ( ۲٤١‏ ) الإمام أحمد بن محمد بن حنبل . 
رواية ابن هانئ النيسابوري » تحقيق زهير الشاويش » المكتب الإسلامي » ٠٤٠١٠١‏ ه . 
مسائل الإمام أحمد . 
رواية ابنه عبدا لله » تحقيق سليمان المهنا » مكتبة الدار» المدينة » ١5٠.5‏ ها . 
مسائل الإمام أحمد . ظ 
رواية أبي داود » تحقيق عمد بهجة البيطار » وقف على طبعة السيد محمد رشيد رضا » تصوير عن طبعة ١1017‏ ه. 
مسائل الإمام أحمد وإسحاق . 
للمروزي » مخطوط مصور بال حامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 
- أحكام آهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحتمد › للخلال ( "١1١‏ ) أبو بكر أحمد بن محمد . 
تحقيق سيد كسروي ء دار الكتب العلمية » 8١85١ها.‏ 
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- كتاب الروايتين والوجهين , لأبي يعلى ( ٤٥۸‏ ) محمد بن الحسين بن محمد بن حلف الفراء . 
تحقيق عبدالكريم اللاحم » مكتبة المعارف » الرياض » ٠٤۰٥١‏ ه . 
- المغني شرح مختصر الخرقي , لابن قدامة ( 57٠‏ ) أبو محمد عبدا لله بن أحمد . 
ومعه الشرح الكبير » دار الفکر › بيروت › ٠٤٠١٤‏ ه . 
- احرر في الفقه › لابن ت تيمية ( ٠١۲‏ ) أبو البركات جد الدين ابن تيمية » الشهير بالجحدٌ . 
ومعه النكت والفوائد السنية لابن مفلح > مطبعة السنة المحمدية » ۱۳٠٣۹‏ ه . 
- الشرح الكبير » لابن قدامة ( 587 ) شمس الدين عبدال رحمن بن أبي عمر . 
مطبوع مع المغئ على الخرقي » دار الفكر › بيروت » ٠٤١٤‏ ه . 
الاختيارات الفقهية › من فتاوى ابن تيمية ولام کی واک و عا 
احتارها البعلي » علاء الدين الدمشقي › المكتبة السعيدية بالرياض » ١915‏ م . 
- السياسة الشرعية › لابن تيمية ( ۷۲۸ ) . 
تقديم محمد المبارك › دار الكتب العربية » بيروت ١7/85 ٠‏ ه . 
- القواعد النورانية الفقهية › لابن تيمية ( 78/ ) . 
تحقيق محمد حامد الفقي » مطبعة السنة المحمدية » ١717٠١‏ ه . 
- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »أبن تيمية ( ۷۲۸ ) . 
جمع عبدالرحمن بن قاسم » مكتبة المعارف بالمغرب » ٠٤٠٠١‏ ه . 
- نظرية العقد ( قاعدة في العقود ) › لابن تيمية ( ۷۲۸ ) . 
تحقيق محمد حامد الفقي » ١754‏ ه . 
أحكام أهل الذمة , لابن القيم ( ۷٠١‏ ) شمس الدين » محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي . 
تحقيق صبحي الصالح » دار العلم للملايين » ٠٤١١‏ ه . 
- إعلام الموقعين عن رب العالمين . لابن القيم ( ۷١١‏ ) 
تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد » مطبعة السعادة » ٠۱۳۷٤‏ ه . 
- زاد المعاد في هدي خير العباد , لابن القيم ( ۷١١‏ ) . 
تحقيق شعيب وعبدالقادر الأرناؤوط » موسسة الرسالة . 


هآ 


- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية › لابن القيم ( /5١‏ ) . 
مطبعة المدني » ١78١‏ ه . ومطبعة السنة المحمدية . 
- الفروسية › لابن القيم ( ۷١١‏ ) . 
تصوير دار الكتب العلمية » ببروت » عن طبعة مكتب نشر الثقافة الإسلامية » للسيد عزت العطار الحسيئ . 
- الفروع › لابن مفلح ( ۷٦۳‏ ) أبو عبدا لله » محمد بن مفلح . 
أشرف على مراحعته وطبعه الشيخ عبداللطيف محمد السبكي › دار مصر للطباعة » ۱۳۷۹ ه. 
- مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية , تأليف البَغْلي ( ۷۷۷ ) بدر الدين» محمد بن علي الحنبلي. 
أشرف على تصحيحه الشيخ عبدالنحيد سليم » مطبعة السنة المحمدية » ٠۳١۹۸‏ . 
- المبدع شرح المقنع » لابن مفلح ( 884 ) أبو إسحاق » برهان الدين » إبراهيم بن محمد . 
المكتب الإسلامي » بيروت . 
- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف . للمرداوي ( 886 ) . 
تحقيق محمد حامد الفقي » دار إحياء التراث العربي » يبروت › ٠‏ هعء مصور عن طبعة مكتبة السنة المحمدية . 
- شرح منتهى الإرادات › للبهوتي ( 45 ٠١‏ ) منصور بن يونس بن إدريس . 
عالم الكتب » بيروت . 
- كشاف القناع . للبهوتي ( 845 .)١٠١‏ 
مطبعة الحكومة بمكة المكرمة » ١8484‏ ه . 
- المنح الشافيات بشرح المفردات › للبهوتي ( 55 ٠١‏ ) . 
تحقيق عبدا لله المطلق » دار إحياء التراث الإسلامي » قطر . 
- الروض المربع شرح زاد المستقنع › للبهوتي ( ٠١45‏ ). 
مطبو ع مع حاشية ابن قاسم النجدي » ٠٤١١١‏ . ) 
- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى » للرحيباني ( ١741“‏ ) مصطفى بن سعد الدمشقي . 
المكتب الإسلامي بدمشق » ۱۳۸۰ ه . 
- حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع , لابن قاسم ( ۱۳۹١‏ ) عبدالرحمن بن محمد بن قاسم النجدي . 
الطبعة الرابعة » ١4٠١‏ . 


۱۳٤٦ 


انتا : داعب اخرى 


امحلى » لابن حزم ( 455 ) أبو محمد » علي بن أحمد بن سعيد . 
تحقيق أحمد محمد شاكر » دار التراث . 

. البحر الزخار › لابن المرتضى ( ۰ ) أحمد بن يحيى اليماني . 
دار الكتاب الإسلامي » عن الطبعة المصرية . 

- الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير » للسياغي ( ١77١‏ ) شرف الدين » الحسين بن أحمد . 
مكتبة المويد بالطائف » ۱۴۳۸۸ ها . 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار » للشوكاني ( ٠٠٠١‏ ) محمد بن علي . 
تحقيق محمود إبراهيم زايد » دار الكتب العلمية » ٠٤٠٠١‏ ه . 

- الروضة الندية شرح الدرر البهية » لصدّيق خان ( ۱١١۷‏ ) أبو الطيب صديق بن حسن القنوحي . 

بعناية الشيخ عبدا لله الأنصاري . الشؤون الدينية بدولة قطر . 


۶ 


عاشرا : الفمَّه العام والمعارن » والإجماع والاختلاف 


الحجة على أهل المدينة » للشيباني ( ١868‏ ) محمد بن الحسن . 
صححه وعلق عليه السيد مهدي الكيلاني » عالم الكتب » بيروت » عن طبعة إحياء المعارف النعمانية » ٠۳۸١‏ ه . 
- الخراج » لیحیی بن آدم ( 7١7‏ ) ابن سليمان القرشي . 
صححه الشيخ أحمد محمد شاكر » عنيت بنشره المطبعة السلفية ومكتبتها › Af‏ . 
- الأموال , لأبي عبيد ( Af‏ ) القاسم بن سلام . 
تحقيق محمد خليل هراس » بعناية الشيخ عبدا لله الأنصاري » الدوحة › ۷ م. 
- الأموال , لابن زنجويه ( 785١‏ ) حميد بن زبحويه الأزدي النسائي . ظ 
تحقيق د. شاكر ديب فياض » نشر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية » ١5٠5‏ . 


€۷ 


اختلاف العلماء » لابن نصر ( 4 75 ) أبو عبدا لله » محمد بن نصر المروزي . 
حققه صبحي السامرائي » عالم الكتب » بيروت 2 ٠٤١٩‏ ه . 

اخعلاف الفقهاء . للطبري ( "١١‏ ) أبو حعفر » محمد بن حرير . 
كتاب البيوع » تحقيق فردريك كرن » دار الكتب العلمية » عن الطبعة المصرية . 

اختلاف الفقهاء , للطبري ( ٠٠١‏ ). 
كتاب الجهاد والجزية وأحكام الحاربین » تحقيق يوسف شاحت » ليدن » ۱۹۳۳ م . 

- الإجماع , لابن المنذر ( 7١8‏ ) أبو بكر بن إبراهيم النيسابوري . 
تحقيق أبو حماد حنيف » دار طيبة » الرياض » ٠٤۰۲‏ ه . 

ختصر اختلاف العلماء للطحاوي , للجصّاص ( ۳۷١‏ ) أبو بكر » أحمد بن علي الرازي . 
تحقيق عبدا لله نذير أحمد » دار البشائر » ١4١15‏ ه . 

امْحلّى » لابن حزم ( 455 ) أبو محمد » علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي . 
تحقيق أحمد شاكر » دار التراث . 

- مراتب الإجماع , لابن حزم ( 455 ) . 
يليه نقد مراتب الإجماع » لابن تيمية » نشر مكتبة القدسي » تصوير دار الكتب العلمية » بيروت . 

- طريقة الخلاف بين الأئمة الأسلاف › للأسمندي ( ٥١١‏ ) علاء الدين » محمد بن عبدالحميد . 
تحقيق محمد زكي عبدالبر » مكتبة دار التراث . 

- الإفصاح عن معاني الصحاح › لابن هبيرة ( 15211111 > يحبى بن حمد. 

الموسسة السعيدية » الرياض . 

- إيثار الإنصاف في آثار الخلاف » لسبط ابن الجوزي ( 4 550 ) أبو المظفر يوسف بن فرعلي . 
تحقيق ناصر العلي الخليفي » دار السلام » ٠٤٠١۸‏ ه . 

- الغرة المنيفة في تحقيق مذهب أبي حنيفة , في الخلاف بين الحنفية والشافعية › 

للغزنوي ( ۷۷۳ ) سراج الدين أبو حفص الغزنوي الحنفي . 

مؤسسة الكتب الثقافية » بیروت » ١٠٤١١٩‏ ه . 

- رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » للدمشقي ( ۷۸١‏ ) أبو عبدا لله » محمد بن عبدال رمن العثماني. 
طبعة الشؤون الدينية » دولة قطر › ٠٤١١‏ . 


۳۸ 


البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار » لابن المرتضى ( 84٠‏ ) أحمد بن يحيى اليماني . 
دار الكتاب الإسلامي » مصور عن الطبعة المصرية . 

- الميزان الكبرى » للشعراني ( ٩۷۳‏ ) عبدالوهاب بن أحمد بن علي . 
مطبعة مصطفى الحلبي » ١759‏ ه . 


حادي عشر : أضول الممه 


- الرسالة » للشافعي ( 4 7١‏ ) الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلي . 
تحقيق أحمد شاکر › دار التراث » ۱۳۹۹ ه . 

أصول الفقه , المسمى الفصول في الأدول » للجصّاص ( ۳۷١‏ ) أبو بكر ء أحمد بن علي الرازي › الحنفي. 
تحقيق عجيل النشمي » وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية » الكويت » ١4٠08‏ ه . 

- الإحكام في أصول الأحكام , لابن حزم ( 455 ) أبو محمد , علي بن أحمد بن سعيد . 
الناشر زكريا علي يوسف » مطبعة العاصمة . 

العدة في أصول الفقه › لأبي يعلى ( ٤٥۸‏ ) محمد بن الحسين الفرّاء البغدادي . 
تحقيق أحمد سيد مباركي » مؤسسة الرسالة » ٠٤٠٠١‏ ه . 

- إحكام الفصول في الأصول › للباجي ( ٤۷١‏ ) أبو الوليد » سليمان بن حلف الأندلسي . 
تحقيق عبدابحيد تركي » دار الغرب الإسلامي » ٠٤١۰۷‏ ها . 

البرهان في أصول الفقه » للجويني ( ٤۷۸‏ ) إمام الحرمين » أبو المعالي » عبدالملك بن عبدا لله . 
تحقيق عبدالعظيم الديب » مطابع الدوحة » ١199‏ ه . 

أصول السرخسي » للسرخسي ( ٤۸۳‏ ) أبو بكرء محمد بن أحمد بن سهل . 
تحقيق أبي الوفا الأفغاني › لحنة إحياء المعارف النعمانية بحيدرأباد » ٠۳۷۲‏ م . 

- المستصفى من علم الأصول , للغزالي ( ٠٠١‏ ) أبو حامد » محمد بن محمد . 
مكتبة المثنى بغداد » عن طبعة بولاق . 

ميزان الأصول » للسمرقندي ( ۳۹ ) علاء الدين أبو بكر » محمد بن أحمد . 
تحقيق محمد زكي عبدالبر » مطابع الدوحة » قطرء ٠٠٤٠١٤‏ ه . 


۴۹ 


- الإحكام في أصول الأحكام , للآمدي ( 57/9 ) سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي . 
مؤسسة الحلي .عصر » ١71/8‏ ه . 

- منهاج الأصول » للبيضاوي ( 1۸١‏ ) القاضي ناصر الدين » عبدا لله بن عمر . 
مطبوع مع شرحه نهاية السول » وتعليقات الشيخ محمد بخيت المطيعي . المطبعة السلفية ٠١١٤‏ . 

- شرح تنقيح الفصول › للقرافي ( 1۸6 ) أبو العباس » أحمد بن إدريس . 

مكتبة الكليات الأزهرية » ٠۳۹۲‏ ه . 

- كشف الأسرار عن أصول البزدوي , للبخاري ( ۷۴١‏ ) علاء الدين » عبدالعزيز بن أحمد . 
دار الكتاب العربي » بيروت » عن طبعة تركيا . 

- بيان المختصر › شرح مختصر ابن الحاجب , للأصفهاني ( ۷٤۹‏ ) محمود بن عبدال رمن بن أحمد . 
تحقيق محمد مظهر بقا » مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى ككة المكرمة » ١4.5‏ . 

- تنقيح الأصول › لصدر الشريعة ( ۷٤١‏ ) القاضي عبيدا لله بن مسعود الحبوبي البخحاري . 
مطبوع مع شرحه التلويح على التوضيح » مطبعة محمد علي صبيح » ٠١۷۷‏ . 

- تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد , للعلائي ( ۷٦١‏ ) صلاح الدين » خليل بن كيكلدي الشافعي. 
قدم له وحققه إبراهيم السلقيي » مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق » ه9١‏ ه . 

- نهاية السول شرح منهاج الأصول , للإسنوي ( ۷۷١‏ ) جمال الدين » عبدالرحيم الإسنوي . 
بتعليقات الشيخ محمد بخيت المطيعي e‏ ا 

- الموافقات في أصول الشريعة » للشاطبي ( ۷۹١‏ ) أبو إسحاق » إبراهيم بن موسى الغرناطي . 
تحقيق عبدا لله دراز » دار المعرفة » بيروت . 

التلويح على التوضيح شرح التنقيح › للتفتازاني ( ۷۹۳ ) سعد الدين » مسعود بن عمر .. 
مطبعة صبيح بالأزهر » ١۱۳۷۷‏ ه . 

- شرح مختصر المنار , لابن قطلوبغا ( ۸۷۹ ) زين الدين » قاسم الحنفي . 
تحقيق زهير الناصر , دمشق 2 ١84117‏ ه . 

- مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول » لمولى خسرو ( 888 ) » محمد بن فراموز بن علي . 
دار الطباعة العامرة » تركيا, ١51‏ ها. 


0۰ 


- فتح الغفار بشرح المنار , لابن نجيم ( ٩۷١‏ ) » زين الدين بن إبراهيم . 
مطبعة مصطفى الحلبي » ٠٠٠١‏ . 
- شرح الكوكب المنير » لابن النجار ( ٩4۷١‏ ) محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي . 
تحقيق د. محمد الزحيلي » د. نزيه حماد » مركز البحث العلمي يجامعة آم القرى » ١84٠04‏ ه . 
- مسلّم الثبوت » لابن عبدالشكور ( ١١78‏ ) محب الله بن عبدالشكور . 
مطبوع مع فواتح الرحموت والمستصفى . 
- الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف, للدّهلوي ( ١١175‏ ) شاه ولي الله » أحمد بن عبدالرحيم. 
دار النفائس › بيروت 2 ١85٠05‏ . 
- تيسير التحرير على كتاب التحرير › لأميربادشاه ( ١7١7‏ ) محمد أمين المكي . 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي › ۰ اهها. 
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت › للأنصاري ( ١7178‏ ) عبدالعلي » محمد بن ملا . 
مكتبة المثنى » بغداد . 
- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول , للشوكاني ( ٠٠٠١‏ ) محمد بن علي . 
وبهامشه شرح العبادي على الورقات » مطبعة مصطفى الحلبي » ١585‏ ه . 
- علم أصول الفقه , للشيخ أحمد إبراهيم ( ١755‏ ) . ) 
ويليه تاريخ التشريع الإسلامي » نشر دار الأنصار » المطبعة الفنية بالقاهرة . 
- علم أصول الفقه » للشيخ عبدالوهاب خلاف ( ۱۳١۷١‏ ) . 
دار القلم » بالكويت » الطبعة العاشرة » ١984‏ . 
- مصادر التشريع فيما لا نص فيه » للشيخ عبدالوهاب خلاف ( ١715‏ ) . 
دار القلم » بالكويت » الطبعة الثالئة » ١١۹۲‏ . 
أصول الفقه › للشيخ محمد محمد أبو زهرة ( ١95‏ ). 
نشر دار الفكر العربي » دار الثقافة العربية للطباعة » ٠۳۷۷‏ . 
أصول الفقه , للشيخ محمد زكريا البرديسي . 
دار النهضة العربية » الطبعة الرابعة » ٠١۹۱‏ . 


١١6١ 


- أصول الفقه , للشيخ محمد أبو النور زهير . 
دار الطباعة المحمدية بالأزهر . 

- تفسير النصوص في الفقه الإسلامي › دارسة مقارنة » د. محمد أديب صالح . 
المكتب الإسلامي بدمشق وبيروت » الطبعة الثانية ١4٠.4‏ . 

- الاجتهاد في الشريعة الإسلامية » د. محمد فوزي فيض الله . 
الناشر : مكتبة دار التراث بالكويت » ١5٠5‏ . 


ثاني عشر : القواعد الفْمّهية والفروق والأشباه 


- الفروق » للكرابيسي ( ۲٠١‏ ) أسعد بن محمد بن الحسن النيسابوري . 
تحقيق محمد طموم » وزارة الشوون الإسلامية » الكويت » ٠٤١١‏ . 

- تأسيس النظر › للدبوسي ( ٠‏ 47 ) عبيدا لله بن عمر بن عيسى . . 
نشر زكريا علي يوسف . مطبعة الإمام » ١917‏ م . 

- القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير » للحصيري ( 575 ) جمال الدين » محمود بن أحمد . 
استخرحها د. علي الندوي » مطبعة المدني » ٠١١١‏ ها . 

- تخريج الفروع على الأصول » للرّنجاني ر 55 ) أبو المناقب شهاب الدين » محمود بن أحمد . 
تحقيق العلامة الدكتور محمد أديب صالح » مؤسسة الرسالة » ٠۱۳۹۹‏ ه . 

- قواعد الأحكام في مصالح الأنام » لابن عبدالسلام ( 55٠‏ ) أبو محمد › عبدالعزيز بن عبدالسلام 
مكتبة الكليات الأزهرية » ۱۳۸۸ ه . 

- الفروق › للقرافي ( 585 ) أبو العباس » أحمد بن إدريس . 
وبهامشه عمدة المحققين لابن الشاط ء دار المعرفة » بيروت . 

- القواعد » للمقري ( ۷0۸ ) أبو عبدا لله » محمد بن محمد بن أحمد . 
TT‏ أحمد بن عبدا لله بن حميد » مطبوعات معهد البحوث الإسلامية .ممكة المكرمة. 


o۲ 


- مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول › للتلمساني ( ۷۷١‏ ) محمد بن أحمد المالكي . 
حققه عبدالوهاب عبداللطيف » دار الكتب العلمية » بيروت » ٠٤١١‏ » مصور عن طبعة الخابحي . 
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول » للإسنوي ( ۷۷١‏ ) جمال الدين » محمد بن عبدالرحيم . 
تحقيق محمد حسن هيتو » مؤسسة الرسالة » ٠٤١١‏ ه . 
- المنثور في القواعد › للزركشي ( ۷۹٤‏ ) بدر الدين » محمد بن عبدا لله . 
تحقيق تيسير فائق » وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » الكويت › ٠٤١١‏ . 
القواعد في الفقه . لابن رجب ( ۷۹١‏ ) أبو الفرج › عبدالرحمن بن رحب . 
تحقيق طه عبدالرؤوف سعد » مكتبة الكليات الأزهرية ۱۳۹۲ ه . 
- القواعد والفوائد الأصولية › لابن اللحام ( 8٠١7‏ ) علي بن عباس البعلي الحنبلي . 
تحقيق محمد حامد الفقي » دار الكتب العلمية » بيروت » ١5١7‏ . 
- مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي , لابن خطيب الدهشة ( 874 ) نور الدين » محمود بن أحمد الحموي . 
تحقيق مصطفى محمود البنحوين » مطبعة الجمهور بالموصل ( العراق ) » ٠۹۸٤‏ ه . 
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية , للسيوطي ( 4١١‏ ) حلال الدين » عبدالرحمن بن كمال . 
مطبعة مصطفى الحلي » ۱۳۷۸ . 
- إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك › للونشريسي ( ٩١٤‏ ) أبو العباس » أحمد بن بى . 
الرباط » ٠.٠15١ها.‏ 
عدة البروق في الجموع والفروق › للونشريسي ( 5١5‏ ) . 
تحقيق حمزة أبو فارس » دار الغرب الإسلامي » بيروت » ٠٤١٠١‏ ه . 
الأشباه والنظائر » لابن نجيم ( 459 ) زين الدين » إبراهيم الحنفي . 
موسسة الحلبي » ١714‏ . 
- شرح المنتخب إلى قواعد المذهب , للمنجور ( 445 ) أحمد بن علي . 
تحقيق محمد الشنقيطي › دار إحياء الكتب العربية.كصر . 
- شرح القواعد الفقهية › للزرقاء ( لاه ١1"‏ ) أحمد الزرقاء . 
تقديم مصطفى الزرقا » دار الغرب الإسلامي » بيروت » ٠٤٠١۳‏ ه . 
إعداد المح للاستفادة من المنهج في قواعد الفقه المالكي , للشنقيطي ( معاصر ) أحمد بن أحمد المختار . 
منشورات إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطرء ١4٠07‏ . 
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ثالث عشر : الأحكام السلطانية والسياسة الشرعية 


- سلوك المالك إلى تدبير الممالك › لابن أبي الربيع ( ۲۷۲ ) شهاب الدين » أحمد بن محمد . 
طبع على نفقة محبي الدين صبري الكردي » .مطبعة كردستان العلمية » ٠۳١۲۹‏ . 
- مختصر سياسة الخروب . للهرثمي , ( ما بعد 774 ) أبو سعيد الشعراني 
تحقيق عبدالرؤوف عون » الموسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة » ١554‏ . 
- رسوم دار الخلافة . للصابىئ ( ٤٤۸‏ ) أبو الحسين » هلال بن المحسن . 
عي بتحقيقه والتعليق عليه : ميخائيل عواد » مطبعة العاني » بغداد » ٠۳۸۳‏ . 
- الأحكام السلطانية ‏ للماوردي ( 40٠‏ ) أبو الحسن › كاير إن عمداإن ا 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي » ١791‏ . 
- الأحكام السلطانية . لأبي يعلي ( 458 ) محمد بن الحسين بن محمد الفرّاء . 
تحقيق محمد حامد الفقي » مطبعة مصطفى البابي الحلبي » ٠٠١١١‏ . 
- الغيائي , غياث الأمم في التياث الظلّم » للجويني ( ٤۷۸‏ ) إمام الحرمين » أبو العا » عبدالملك بن عبدا لله . 
تحقيق د. عبدالعظيم الديب . عب بنشره عبدا لله إبراهيم الأنصاري » طبع الشؤون الدينية بدولة قطرء 6.٠‏ 
- أقضية رسول | لله فيا » لابن الطلأع ( ٤۹۷‏ ) أبو عبدا لله » محمد فرج المالكي . 
تحقيق محمد ضياء الرحمن الأعظمي » دار الكتاب اللبناني » بيروت › ۲ ٠‏ هھ. 
- السياسة الشرعية , لابن ت تيمية ( ۷۲۸ ) أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام . 
تقديم محمد المبارك » دار الكتب العربية » بيروت ١١*85‏ ه . 
- تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام , لابن جماعة ( ۷٣١۴۳‏ ) بدر الدين . 
تحقيق د. فواد عبدالمنعم » مطبوعات رئاسة المحاكم الشرعية بدولة قطر » ١401‏ . 
الطرق الحكمية » لابن القيم ( ۷١١‏ ) شمس الدين » محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي . 
مطبعة المدني » ١20»؛»‏ ومطبعة السنة الحمدية . 
- بدائع السلك في طبائع الملك. لابن الأزرق ( 885 ) أبو عبدالله » محمد بن الأزرق الأندلسي. 
تحقيق د. محمد بن عبدالكريم , الدار العربية للكتاب , ليبيا » تونس » ٠٤١١‏ . 
- السياسة الشرعية › تأليف دده أفندي ( 91/7 ) إبراهيم بن يحيى حليفة . 
دراسة وتحقيق د. فواد عبدالمنعم » موسسة شباب الجامعة » الاسكندرية . 


١” ه‎ 


رابع عشر : العقيدة والآداب والأددان 


مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين , للأشعري ( ٠‏ 7" ) شيخ أهل السنة أبو الحسن علي بن إسماعيل . 
تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد » مكتبة النهضة المصرية » ۱١۸۹‏ . 
- شعب الإيمان » للحليمي ( ٠”‏ 5 ) أبو عبدا لله بن الحسن الحليمي البخاري . 
تحقيق حلمي محمد فوده › دار الفكر › بیروت » ۱۹۷۹ م . 
أصول الدين » للبغدادي ( 478 ) أبو منصور ء عبدالقاهر طاهر التميمي . 
التزم نشره وطبعه مدرسة الإلهيات بتركيا » مطبعة الدولة باستانبول » ١١845‏ . 
- الفرق بين الفِرّق › للبغدادي ( 475 ) . 
تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد » دار المعرفة » بيروت » مصورة عن الطبعة المصرية » بدون تاريخ. 
- الفصّل في الملل والأهواء والنحّل , لابن حزم ( 455 ) أبو محمد . علي بن أحمد الأندلسي . 
تحقيق د. محمد إبراهيم نصر » د. عبدالرحمن عميرة » شركة مكتبات عكاظ » حدة ‏ الرياض » ٠٤١١‏ . 
- شعب الإيمان = الخامع لشعب الإعان › للبيهقي ( 458 ) أبو بكر » أحمد بن الحسين البيهقي . 
تحقيق د. عبدالعلي عبدالحميد وآحرين » الدار السلفية بالهند » ١4.5‏ + طبعة بيروت » 
بتحقيق محمد بسيوني زغلول » ۱٤١٤۰‏ هھ . 
المعتمد في أصول الدين » لأبي يعلى ( ٤9۸‏ ) محمد بن الحسين بن محمد الفراء . 
تحقيق وديع زيدان حداد » دار المشرق » بيروت » ١١94‏ . 
- قانون التأويل , لابن العربي ( 47 8 ) أبو بكر » محمد بن عبدا لله بن العربي الإشبيلي . 
دراسة وتحقيق محمد السليماني » دار القبلة بحدة » وموسسة علوم القرآن » ببيروت » ١٠٤٠١٦‏ ه . 
- فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال , لابن رشد ( 555 ) أبو الوليد » محمد بن أحمد . 
نين عدار وان e E‏ ) 
- الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة » لابن رشد ( 848 ) أبو الوليد محمد بن أحمد . 
مطبوع مع فصل المقال ( طبعة أحرى ) » المطبعة الرحمانية.كمصر » نشر المكتبة المحمودية . 
- الصارم المسلول على شاتم الرسول , لابن تيمية ( ۷۲۸ ) شيخ الإسلام » أحمد بن عبدالحليم . 
تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد » بيروت » دار الكتب العلمية ٠۳۹۸‏ . 
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الآداب الشرعية والمنح المرعية » لابن مفلح ( ۷٦١‏ ) شمس الدين » أبو عبدالله » محمد بن مفلح 
المقدسي الحنبلي . 
مطبعة المنار.كعصرء ٠۱۳۸٩١‏ ه . 
- شرح العقيدة الطحاوية , لابن أبي العز ( ۷۹١‏ ) القاضي صدر الدين » علي بن محمد بن علي الدمشقي . 
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط »› مؤسسة الرسالة » بيروت ١4١8 ٠‏ . 
- المنتقى من منهاج الاعتدال » للذهي ( ۷٤6۸‏ ) أبو عبدا لله » محمد بن عثمان الذهبي . 
حققه وعلق هوامشه حب الدين الخطيب » المطبعة السلفية » ١1/4‏ ه . 
- الديانات والعقائد في مختلف العصور › أحمد عبدالغفور عطار . 
الطبعة الأولى » مكة المكرمة » ١4.١‏ . 
- مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية » عثمان جمعة ضميرية . 
مكتبة السوادي , حدة ,» ١84١84‏ . 
- الإسلام وعلاقته بالشرائع الأخرى › عثمان جمعة ضميرية . 
دار الفاروق » الطائف » ١5٠١‏ . 
- مذاهب فكرية معاصرة › محمد قطب . 
دار الشروق › بيروت › ۱٤۰١‏ . 
- خصائص التصور الإسلامي › سيد قطب . 
دار الشروق » بيروت › ١5٠١7‏ . 
- العلمانية : نشأتها وتطورها وآثارها » سفر بن عبدالرحمن الحخوالي . 
مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى » ٠٤١١‏ . 
- الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام » د. علي عبدالواحد وافي . 
دار نهضة مصرء ۱۹۷۱ . 
- المسيحية , د. أحمد شلبي . 
مكتبة النهضة المصرية » ٠۹۷۳‏ . 
- مقومات التصور الإسلامي › سيد قطب . 


دار الشروق .» ۱٤۰٩١‏ ه . 


۳٦ 


اليهودية » د. أحمد شلي . 
مكتبة النهضة المصرية » ۱۹۷۳ . 
- الكتاب المقدس : العهد القديم والعهد الجديد . 
طبعة دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط › ١985‏ . 


خامس عشر : السيرة واتارخ والحضارة والراجم 


- سيرة ابن إسحاق = البتدأ والمبعث والمغازي , لابن إسحاق ( ٠١١‏ ) محمد بن إسحاق بن يسار المطلي . 
قطعة منه بتحقيق د. محمد حميد الله » المغرب » ٠٤١۱١‏ ه . 
- السيرة النبوية » لابن هشام ( 7١8‏ ) أبو محمد › عبدالملك بن هشام الجميري . 
تحقيق مصطفى السقا وآحرين . دار المعرفة » بيروت . عن طبعة الحلبي . 
الطبقات الكبرى › لابن سعد ( 7*٠‏ ) محمد بن سعد » كاتب الواقدي . 
دار بيروت 2 ٤۰١‏ ۱ه . 
- التاريخ › لابن معين ( ۲۳۳ ) يحيى بن معين . 
دراسة وترتيب أحمد نور سيف » مركز البحث العلمي بمكة المكرمة » ١799‏ ه . 
- احبر » لابن حبيب ( 7485 ) أبو حعفر » محمد بن حبيب بن عمرو الحاشمي البغدادي . 
اعتنى بتصحيحه د. إيلزه شتيتر » منشورات دار الآفاق الجديدة » بيروت » عن طبعة الهند . 
أنساب الأشراف . للبلاذري ( ۲۷۹ ) أحمد بن يحيى بن حابر . 
تحقيق محمد حميد الله » دار المعارف .عصر » سلسلة ذحائر العرب . 
- فعوح البلدان » للبلاذري ( ۲۷۹ ) . 
تحقيق صلاح الدين المنجد » مطبعة لحنة البيان العربي » ١955‏ م . 
- تاريخ الطبري » للطبري ( ۳٠١‏ ) أبو حعفر » محمد بن حرير . 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار المعارف » ۱۹۷۹ م . 
اجرح والتعديل › لابن أبي حاتم ( ۳۲۷ ) أبو محمد » عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي . 
طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيد رباد » ٠۲۷١‏ ها. 
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- الوزراء والكتاب » للجهشياري ( 79 ) محمد بن عبدوس . 
تحقيق مصطفى السقا » مطبعة عيسى الحلي » لاه ١١‏ . 
- مروج الذهب ومعادن الجوهر › للمسعودي ( ۳٤١‏ ) أبو الحسن » علي بن الحسن . 
تحقيق محمد عيبي الدين عبدالحميد » مطبعة السعادة » ۱۳۸۲ ه . 
- البدء والتاريخ , للمقدسي ( بعد ٠٠٠١‏ ) مطهر بن طاهر . 
سلسلة روائع التراث العربي » مصور عن طبعة مدينة شالون » نشر مكتبة حياط » بيروت . 
- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » للمقدسي ( ۳۸١‏ ) أبو عبدا لله » محمد بن محمد البشاري. 
مكتبة المثنى » عن طبعة ليدن » 19.5 م . 
- فضائل أبي حنيفة وأصحابه › للسعدي ( 4١8‏ ) عبدا لله بن محمد بن أحمد المشهور بابن أبي العوّام . 
مخطوط بدار الكتب المصرية » رقم ( م ۷۸ تاريخ ) . 
- حلية الأولياء : لأبي نعيم ( ٠١‏ ) أحمد بن عبدا لله الأصبهاني . 
دار الكتاب العربي » بيروت » ٠٤٠١‏ ه . 
- أخبار أبي حنيفة وأصحابه » للصيمري ( 475 ) أبو عبدا لله » حسين بن علي . 
دار الكتاب العربي » بيروت » 0 م » عن طبعة لحنة المعارف النعمانية بالهند . 
- تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم › للتنوخي ( 447 ) القاضي أبو 
امحاسن » المفضل بن محمد المعري . ) 
تحقيق عبدالفتاح الحلو » نشر حامعة الإمام محمد بن سعود » دار الهدى بالرياض › ١‏ ه. 
- رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وافريقيا » للمالكي ( 4017 ) أبو بكرء عبدا لله بن محمد القيرواني. 
تحقيق بشير البكوشي › بيروت › ۱٤١۴‏ هھ . ظ 
- الاستيعاب في معرفة الأصحاب › لابن عبدالبر ( “451 ) أبو عمر » يوسف بن عبدا لله . 
تحقيق علي البجاوي » مكتبة نهضة مصر . 
- الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء , لابن عبدالبر ( ٤١۳‏ ) . 
ببروت » عن طبعة المقدسي . 
- الدرر في اختصار المغازي والسير ‏ لابن عبدالبر ( "457 ) . 
تحقيق شوقي ضيف » دار المعارف » ٠٤١۳‏ ه . 
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- تاريخ بغداد , للخطيب البغدادي ( 4517 ) أبو بكرء أحمد بن علي الخطيب . 
دار الكتاب العربي » بيروت . 
- طبقات الفقهاء » للشيرازي ( 5 ) أبو إسحاق الشيرازي . 
المكتبة العربية » بغداد » ه١1‏ ها. 
الأنساب » للسمعاني ( ۲ه ) ابو سعد » عبدالكريم بن محمد . 
نشر محمد أمين » بيروت عن طبعة الكتبي . 
- مناقب أبي حنيفة » للمكي ( 558 ) الموفق بن أحمد المكي . 
دار الكتاب العربي » بيروت » ٠٤١١‏ ه . 
- تاريخ دمشق › لابن عساكر ( ١‏ ) أبو القاسم » على بن الحسن بن هبة الله . 
تهذيب ابن بدران ( 14 ) » تحقيق عمر غرامة العمروي » دار الفكر › بيروت ۱٤۱۷ ٠2‏ . 
الروض الأنف في تفسير ما اشتمل عليه حديث السيرة النبوية » للسهيلي ( 58١‏ ) أبو 
القاسم » عبدال رحمن بن عبدا لله . 
المطبعة الحمالية » ۱۳۳۲ ها. 
سيرة عمر بن الطاب » لابن الجوزي ( ۹۷ ) أبو الفرج » عبدالرحمن بن علي القرشي البغدادي . 
الدار القومية للطباعة والنشر . 
- أسد الغابة في معرفة الصحابة › لابن الأثير ( 5٠‏ ) علي بن محمد بن محمد . 
تحقيق محمد إبراهيم البنا وآحرین » دار الشعب » ۱۹۷۰ م . 
الكامل في التاريخ › لابن الأثير ( 57٠‏ ) . 
دار الكتاب العربي » بيروت » .١5٠٠‏ 
اللباب في تهذيب الأنساب » لابن الأثير ( 5٠‏ ) . 
دار صادر » بيروت . 
تهذيب الأسماء واللغات , للنووي ( 1۷١‏ ) محبي الدين يحيى بن شرف . 
دار الكتب العلمية » مصورة عن الطبعة المنيرية . 
وفيات الأعيان » لابن خلكان ( 1۸١‏ ) أبو العباس » شمس الدين » أحمد بن محمد . 


تحقيق إحسان عباس : دار الثقافة » بیروت 1 
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- معام الإيمان في معرفة أهل القيروان , للدباغ ( 546 ) عبدالرحمن بن محمد بن علي الأنصاري. 
المكتبة العتيقة بتونس »› ومكتبة الخانجي .ممصر › الطبعة الثانية . 

- الفخري في الأاب السلطانية › لابن طباطا ر 9ه ٠‏ عمد بن على العروف بان المقطتي ‏ 
مطبعة صبيح بالأزهر » ۱۳۸۱ هھ . 

- عيون الأثر في فنون المغازي والسير » لابن سيد الناس ( ۷٤١‏ ) أبو الفتح » محمد بن محمد . 
دار الآفاق › بيروت 2 ۱٠٤۰۰‏ ه . 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام » للذهبي ( ۷٤۸‏ ) مس الدين محمد بن أحمد بن عثمان . 
تحقيق عبدالسلام تدمري » بيروت » ۱٤١۱۱١‏ هھ . 

- تذكرة الحفاظ , للذهبي ( ۷٤۸‏ ) . 
صححه عبدال رمن المعلمي › دار إحياء التراث » عن طبعة الند . 

- دول الإسلام » للذهبي ( ۷٤۸‏ ) . 
تحقيق فهمي شلتوت » الشؤون الدينية بدولة قطر . 

- سير أعلام النبلاء » للذهبي ( ۷٤۸‏ ) . 
تحقيق بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط › مؤسسة الرسالة » ٠٤٠١۲‏ ه . 

- العبر في خبر من غبر » للذهبي ( ۷٤۸‏ ) . 
حققه محمد السعيد بسيوني زغلول » دار الكتب العلمية » بيروت . 

- مناقب أبي حنيفة وصاحبيه » للذهبي (48/ ) . 
تحقيق أبي الوفا الأفغاني » بيروت » ١4٠048‏ ه . 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال › للذهي ( ۷٤۸‏ ) . 
تحقيق علي البجاوي , دار المعرفة » بيروت . 

- الوافي بالوفيات » للصفدي ( ۷٦٤‏ ) صلاح الدين » حليل بن أييك . 
نشر فرانز شتايز » ٤‏ ۱۳۹ھ . 

- مرآة انان وعبرة اليقظان , لليافعي ( ۷٦۸‏ ) أبو محمد , عبدا لله بن أسعد اليماني . 
مؤسسة الأعلمي » بيروت » عن طبعة الهند . 
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- طبقات الشافعية الكبرى » للسبكي ( ۱ ) تاج الدين » عبدالوهاب بن علي . 
تحقيق الطناحي › مطبعة عيسى الحلبي » ١785‏ . 

البداية والنهاية » لابن كثير ( ٤‏ ۷۷ ) الحافظ أبو الفداء » إسماعيل بن كتير الدمشقي . 
مكتبة المعارف بالرياض » ١955‏ م . 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية » للقرشي ( ۷۷١‏ ) عيبي الدين » أبو محمد » عبدالقادر بن محمد . 
تحقيق عبدالفتاح الحلو » طبعة عيسى الحلبي » ۱۳۹۸ ه . 

- المصباح المضيّ في كتاب النبي الأمي .., لابن حديدة ( 787 ) أبو عبدا لله» محمد بن علي الأنصاري. 
عالم الكتب » بيروت »› ٠٤٠۰١‏ ه . 

المقدمة ( مقدمة تاريخ ابن خلدون ) , لابن خلدون ( ۸٠۸‏ ) عبدالرحمن بن حلدون المغربي . 
دار الكتاب اللبناني » ۱۹۸۱ م . 

- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء » للقلقشندي ( ۸۲١‏ ) أبو العباس » أحمد بن علي . 
وزارة الثقافة والإرشاد » مصورة عن الطبعة الأميرية » مطابع كوستاتوماس . 

- مناقب أبي حنيفة » للكردري ( ۸۲۷ ) حافظ الدين بن محمد . 
دار الكتاب العربي » ٠٠٤١١‏ ه . 

إمتاع الأسماع , للمقريزي ( ۸٤١‏ ) تقي الدين › أحمد بن علي . 
صححه وشرحه محمود محمد شاكر » الشؤون الدينية بدولة قطر . 

الخطط المقريزية = المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار » للمقريزي ( 8585 ) . 
دار العرفان » بيروت . 

- الإصابة في تمييز الصحابة , لابن حجر ( 867 ) أحمد بن علي بن محمد العسقلاني . 
تحقيق علي محمد البجاوي » مكتبة نهضة مصرء ۱۳۹۲ ه . 

- تقريب التهذيب , لابن حجر ( 3687 ) . 
تحقيق محمد عوامة » حلب 2 ٠٤١١‏ ه . 

- تهذيب التهذيب » لابن حجر ( 387 ) . 
دار الفكر » بيروت 2 ۱٤١۰٤‏ ه . 
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- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة , لابن حجر ( 8617 ) . 
دار الكتاب العربي » بيروت » مصورة عن طبعة الند . 
- تاج النراجم › لابن قطلوبغا ( ۸۷۹١‏ ) أبو الفداء » زين الدين » قاسم الحنفي . 
تحقيق محمد خير يوسف » دار القلم بدمشق » ۱٤١۳‏ ه . 
- تاريخ الخلفاء . للسيوطي ( 9١١‏ ) حلال الدين » عبدالرحمن بن كمال . 
تحقيق محبي الدين عبدالحميد » مطبعة المدني » ٠۳۸۳‏ ه . 
- تبييض الصحيفة بمناقب الإمام أبي حنيفة » للسيوطي ( 15 ). 
مطبوع بهامش كتاب كشف الأستار عن رحال معاني الآثار » للسندهي » مكتبة الدار بالمدينة 
المنورة » مصور عن طبعة الحند . 
- حسن امحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة › للسيوطي ( 91١١‏ ) . 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » طبعة عيسى الحلبي » ۱۳۸۷ ه . 
- رسالة في طبقات الفقهاء » لابن كمال باشا ر( ٠‏ ) أحمد بن سليمان الرومي . 
مخطوط ضمن جحموع برقم 151/77 » مجاميع ( تاريخ ) بمكتبة الحرم الكي الشريف . 
عقود الجمان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان » للصالخي ر ۲ ) محمد بن يوسف . 
مكتبة الإيمان بالمدينة » 1١95‏ ها . 
- حدائق الأنوار في سيرة النبي المختار , لابن الديبع ( 4 4 4 ) وحيه الدين » عبدالرحمن بن علي. 
تحقيق عبدا لله بن إبراهيم الأنصاري » دولة قطر . 
- الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية › لطاشكبري زاده ١‏ 554 ). 
دار الكتاب العربي » ١١55‏ ه . 
- اخيرات الحسان في مناقب النعمان , للهيتمي ( 4 ) أحمد بن محمد بن حجر المكي اهيتمي. 
دار الكتب العلمية » بيروت » ٠٤١۳‏ ه . 
- الطبقات السنية في تراجم الخنفية » للتميمي ( ٠١‏ ) تقي الدين بن عبدالقادر الداري . 
تحقيق عبدالفتاح الحلو ؛ دار الرفاعي » الرياض » ١٤١١‏ ؛ ومخطوطة م ركز البحث العلمي بمكة المكرمة . 
- طبقات الشافعية » للحسيني ( ٠١١١‏ ) أبو بكر » ابن هداية الله . 
مطبوع مع طبقات الفقهاء للشيرازي › بغداد » ٠٠١٠١‏ ه . 
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- الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة › للغزي ( ٠١55١‏ ) بحم الدين أبو المكارم » محمد بن 
محمد الغزي . ) 
حققه حبرائيل سليمان حبور » دار الآفاق الجديدة » بيروت » ۱۹۷۹ م . 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب » لابن العماد ( ٠١88‏ ) عبدالحي بن العماد الحنبلي . 
دار إحياء الراث العربي » بيروت . 
- فهرس الفهارس » للكتاني ( ٠١١ ٤‏ ) عبدالحي بن عبدالكبير . 
دار الغرب الإسلامي » ٠٤١۰۲‏ ه . 
- الفوائد البهية في طبقات الحنفية » لكوي ( ٠١١ ٤‏ ) أبو الحسنات » محمد عبدالحي بن محمد عبدالحليم . 
دار المعرفة » بيروت . ۰ ظ 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية › لمخلوف ( ١1*5٠‏ ) محمد بن محمد بن عمر المالكي . 
دار الكتاب العربي » بيروت » عن الطبعة السلفية » ١5849‏ ه . 
مصر القديمة » لسليم حسن ( ١881١‏ ) عالم الاثار المصري . 
مطبعة دار الكتب المصرية » ۱۹٤٩۹‏ م . 
كشف الأستار عن رجال معاني الآثار » للسندهي » أبو تراب » رشد الله . 
ومعه أربع رسائل أحرى » توزيع مكتبة الدار بالمدينة المنورة » مصور عن طبعة الهند » ١7154‏ ه . 
الأعلام » للزركلي ( ١745‏ ه ) حير الدين بن محمود بن محمد الدمشقي . 
دار العلم للملايين » بیروت » ۱۹۸۰ هھ . 
- تاريخ الخروب الصليبية » للصوري › وليام الصوري الأسقف . 
ترجمة سهيل زكار » دار الفكر » بيروت » ١4٠١‏ ه . 
الإسلام الفاتح » د. حسين مؤنس . 
رابطة العا لم الإسلامي بمكة المكرمة » ٠٤١١‏ . 
الإسلام والحضارة العربية » محمد كرد علي . 
مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر › الطبعة الثالئة » ١954.‏ . 
أطلس تاريخ الإسلام » د. حسين مؤنس . 
دار الزهراء للاعلام . 
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- أوربا في العصور الوسطى › د. عبدالفتاح عاشور . 
مطبعة نهضة مصر » الطبعة السادسة » .٠۹۹۲‏ 
- أيعيد التاريخ نفسه ؟ » تاليف محمد العبدة . 
نشر المنتدى الإسلامي » لندن » مطابع التقنية بالرياض » ١5١١‏ . 
- بحوث في التاريخ العباسي › د. فاروق عمر . 
دار القلم » بيروت » ومكتبة النهضة » بغداد » ١91/5‏ م . 
- بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني » محمد بن زاهد الكوثري . 
مكتبة دار الهداية صر » مصورة عن طبعة الخانخي . 
- تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي › د. حسن إبراهيم حسن . 
دار الجيل » بيروت » ومكتبة النهضة المصرية » ١41١١‏ . 
- تاريخ الأمم الإسلامية ( الدولة العباسية ) » محمد الخضري بك . 
المكتبة التجارية الكبرى » دون تاريخ . 
- تاريخ أوربا في العصور الوسطى » تاليف ه . أ . فيشر . 
ترجمة محمد مصطفى زيادة » والسيد العريئ » دار المعارف » ١1/4‏ . 
- تاريخ الحضارة الإسلامية › تأليف بارتولد . 
ترجمه عن التركية : حمزة طاهر ء دار المعارف .مصر, ١857‏ . 
- تاريخ العام الإسلامي ‏ عصر البناء والانطلاق , د. إبراهيم أحمد العدوي . 
مكتبة الا نحلو المصرية » مطبعة حامعة القاهرة » ۱۹۸۳ . 
- تاريخ العرب , فيليب حتي . 
ترجمة محمد ميروك نافع » مطبعة دار العالم العربي » ١557‏ . 
- تاريخ عصر الخلافة العباسية » يوسف العش . 
راحعه ونقحه د. محمد أبو الفرج العش » دار الفكر بدمشق › ١1‏ . 
- حركة النفس الزكية › دراسة وتقويم , تأليف محمد العبدة . 
دار الأرقم » الكويت » ١8٠84‏ . 
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الحضارة الأدبية في القرون الوسطى . فرديناند شيغل . 
ترجمة منير البعلبكي › بيروت » ١9857‏ . 
الحضارة الإسلامية , خودا بخش . المؤرخ الهندي . 
ترجمة وتعليق علي حسئئ الخربوطلي › دار الكتب الحديثة بالقاهرة » ١17٠‏ . 
الخضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري , أو عصر النهضة في الإسلام › لادم متر , 
ترجمة محمد عبدالهادي أبو ريدة » دار الكتاب العربي » بيروت » ۱١۸۷‏ . 
- حطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية , عبدا لله التل . 
مطابع دار القلم بالقاهرة » ١/5‏ . 
الخلافة العباسية » د. فاروق عمر . 
الطبعة الأولى » دار القلم بدبي » ٠٤١٤‏ . 
الدعوة العباسية : تاريخ وتطور » د. حسين عطوان . 
دار الجيل » بيروت . 
الدولة الأموية , د. يوسف العش . 
دار الفكر بدمشق » ٠٤١١‏ . 
الرسول العربي وفن الخرب » اللواء مصطفى طلاس . 
مطابع الإدارة السياسية للجيش » دمشق » ۱۳۹۲ ه . 
السفارات الإسلامية إلى أوربا » د. إبراهيم العدوي . 
سلسلة اقرا » دار المعارف » ١95:1‏ . 
- السير والنزاجم , محمد عبدالغني حسن . 
دار المعارف .مصرء ۱۹۰١‏ . 
- صور وعبر من الجهاد النبوي » د . محمد فوزي فيض الله . 
دار القلم بدمشق . 
العام الإسلامي في العصر العباسي , د . حسن محمود , أحمد إبراهيم الشريف . 
دار الفكر العربي بالقاهرة » دون تاريخ . 
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- العرب في التاريخ , تاليف برنارد لويس . 
تعريب نبيه أمين فارس » محمود يوسف زيدان , دار العلم للملايين » بيروت » ١5084‏ . 
- عصر اخلافة الراشدة ‏ د. أكرم ضياء العُمّري 
الناشر : مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة » ١4١5‏ . 
- العصر العباسي الأول , د. شوقي ضيف . 
دار المعارف مصر ء ۱۹۷۷ . 
- فتح العرب لمصر ء تأليف ألفريد بتلر . 
تعريب محمد فريد أبو حديد » سلسلة تاريخ المصريين رقم ( ۲۷ ) » لفيعة المصرية العامة » ١9/5‏ . 
- فقه السيرة النبوية » للشيخ منير محمد غضبان . 
ل ا ا ا 
- قصة الحضارة » تأليف ول ديورانت . 
ترجمة محمد بدران » لحنة التأليف والترجمة والنشرء ١91/7‏ . 
- غحات النظر في سيرة الإمام فر » محمد زاهد الكوثري . 
دار الهداية » مصورة عن طبعة الخانجي » ١١4‏ 
- مصادر التاريخ الإسلامي ومناهج البحث فيه » د. سيدة إسماعيل كاشف . 
دار الرائد » بيروت › ١5٠١7‏ . 
المعين الرائق من سيرة سيد الخلائق » د. سعيد محمد صوابي . 
مطبعة الفجر الجديد » ١8١١‏ . 
- المغازي الأولى ومؤلفوها » تاليف يوسف هورفتس . 
ترجمة حسين نصار » مطبعة مصطفى البابي الحلبي » ١١55‏ . 
- موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية , د. أحمد شلبي . 
مكتبة النهضة المصرية » الطبعة الثامنة » ٠۹۸٩‏ . 
- موقف الخلفاء العباسيين من أئمة أهل السنة » عبداخسين علي أحمد . 
دار قطري بن الفجاءة » دولة قطر › ١ ٠٠٠١‏ 
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- نشأة التدوين التاريخي عند العرب › د. حسين نصار . 
نشر مكتبة النهضة المصرية » مطبعة السعادة . 

نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنعصّرين , محمد عبدا لله عنان . 
مطبعة جحنة التأليف والترجمة والنشر » ١785‏ . 

- واسط في العصر العباسي . عبدالقادر سليمان المعاضيدي . 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام بالعراق » ٠٤١٤‏ . 

- الوزارة : نشأتها وتطورها في الدولة العباسية › د. توفيق سلطان . 
مطابع حامعة الموصل » ١5517‏ . 


سادس عشر : مراجع حدسة في الشربعة والدراسات الإسلامية 


- ابن تيمية : حياته وعصره › آراؤه وفقهه › محمد أبو زهرة . دار الفكر العربي دون تاريخ . 
- ابن حنبل : حياته وعصره » آراؤه وفقهه , محمد أبو زهرة . دار الفكر العربي دون تاريخ . 


أبو حنيفة : حياته وعصره , آراؤه وفقهه , محمد أبو زهرة . دار الفكر العربي ١557‏ . 


الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث » د. عبداجيد محمود . مكتبة الخانجي » ۱١۹۹‏ . 


في 


- أحكام الأسرى والسبايا في الحرب الإسلامية » د. عبداللطيف عامر . دار الكتب الإسلامية » .١ 14٠5‏ 


- أحكام الخراج في الفقه الإسلامي . د. محمد عثمان شبير . دار الأرقم » الكويت › ٠5‏ ؟ 
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- أحكام الديار » دار الإسلام ودار الكفر , عابد بن محمد السفياني . المكتبة الإسلامية » دون تاريخ . 


- أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام » د. عبدالكريم زيدان . موسسة الرسالة » .١795‏ 
أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية , د. حامد سلطان . دار النهضة العربية » .٠۹۸٩‏ 


الأحكام المتعلقة بالأجني في الفقه الإسلامي › عادل توفيق خالد . رسالة دكتوراه بكلية الشريعة 
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أحكام ا معاهدات في الشريعة الإسلامية » د. محمد طلعت الغنيمي . منشأة المعارف بالاسكندرية » ۱۹۷۷ . 


أحكام الوصية › د. محمود عبدا لله العكازي . دار الا تحاد العربي للطباعة ۰ م. 


أدب الخرب والسلام في سورة الأنفال . د. أحمد جال العمري . دار المعارف » ١٠١۹۸۹‏ . 


الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي , د. عبدا لله الطريقي . الطبعة الأولى » 405 


۳¥ 


- الإسلام بين الشرق والغرب › علي عزت بيجوفتش ( رئيس دولة البوسنة والهرسك ) . ترجمة محمد 
يوسف عدس . 

- الإسلام عقيدة وشريعة › الشيخ محمود شلتوت , الطبعة الرابعة . دار الشروق . 

- الإسلام على مفنزق الطرق » تاليف محمد أسد . ترجمة عمر فروخ › دار العلم للملايين ٠۹۸٤٤‏ 

- الإسلام وأهل الذمة » علي حسن الخربوطلي . الحلس الأعلى للشوون الإسلامية » ٠١۸۹‏ . 

- الإسلام وأوضاعنا القانونية » عبدالقادر عودة . موسسة الرسالة » بيروت . 

الإسلام وعلاقته بالشرائع الأخرى › عثمان جمعة ضميرية . دار الفاروق بالطائف » ١4٠١‏ . 

- الإسلام ومبادى نظام الحكم » د. عبدالحميد متولي . منشأة المعارف بالاسكندرية » 19175 . 

- الإسلام والوجود الدولي للمسلمين › الشيخ محمود شلتوت . سلسلة الثقافة الإسلامية » ٠۹١۸‏ . 
- أصول التشريع الإسلامي , علي حسب الله . دار المعارف .صر ء ١95‏ . 

أصول القانون الدولي والعلاقات الدولية عند الإمام الشيباني , د. أحمد أبو الوفا . مقال يمجلة 
القانون والاقتصاد › العدد ( لاه ) لعام ۱۹۸۷ من ص ( 5١7-1798‏ ). 

- اقتباس النظام العسكري في عهد النبي #8 › محمود شيت خطاب , محمد جال الدين محفوظ , عبداللطيف 
زايد . من بحوث الموتمر العالمي الثالث للسيرة النبوية » مطابع الدوحة » قطرء ١1٠٠‏ . 

الالترامات في الشرع الإسلامي , الشيخ أحمد إبراهيم . دار الأنصار » مصور عن طبعة ١751‏ . 

- الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه . د. عارف ليل أبو عيد , دار الأرقم » الكويت » ١4٠5‏ . 

- الإمام محمد بن الحسن الشيباني نابغة الفقه الإسلامي , د. علي أحمد الندوي . دار القلم » دمشق » ١1١14‏ . 
الإمام محمد بن الحسن الشيباني وأثره في الفقه الإسلامي , د. محمد الدسوقي . دار الثقافة » الدوحة » ٠٤١١‏ . 

- الإمام محمد بن الحسن الشيباني وأثره في الفقه الإسلامي › محمد حسين مقبول . رسالة جامعية 
بكلية الشريعة بالأزهر. 

الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي , د. محمد يوسف موسى . دار الكتاب العربي » ١5807‏ . 
أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية , د. علي نفيع العلياني . دار طيبة » الرياض » ١408‏ . 
البيعة في النظام السياسي الإسلامي , أحمد صديق عبدالرحمن . مكتبة وهبة » ١4٠048‏ . 

- تاريخ التشريع الإسلامي , محمد الخضري . المكتبة التجارية الكبرى » ٠١۸١‏ 


۱۳۹۸ 


- تاريخ الفقه الإسلامي , د. محمد يوسف موسى . مكتبة السندس › الكويت ..مصور عن طبعة معهد. . 
الدراسات العربية العالمية » ويجمع ثلاثة أحزاء ( فقه الصحابة .. » عصر بسن اذهب بر حنيفة 
النعمان ومذهبه ) . 
التشريع الإسلامي لغير المسلمين , عبدا لله مصطفى المراغي . مكتبة الآداب » المطبعة النموذحية . 
- التشريع الإسلامي وأثره في الفقه الغربي . د. محمد يوسف موسى . دار القلم» ١47٠‏ م » سلسلة 
الكتب الثقافية . 
- التشريع الجنائي الإسلامي » مقارنا بالقانون الوضعي , عبدالقادر عودة . دار التراث العربي ن ۹۷۷ . 
- تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية , د. سامي مود . مطبعة الشرق » الأردن » ١5١7‏ . 
التعامل بالربا بين المسلمين وغير المسلمين › د. نزيه هماد . مقال.عجلة الشريعة والدراسات 
الإسلامية » الكريت » عدد ربيع الآحر » ۱۹۸۷ . 
التعزير في الشريعة الإسلامية › د. عبدالعزيز عامر . دار الكتاب العربي » ٠١۷١‏ . 
- التقسيم الإسلامي للمعمورة › د. محبي الدين محمد قاسم . المعهد العالمي للفكر الإسلامي » ١411‏ ه. 
- الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية » د. عابد محمد السفياني . مكتبة المنارة بمكة المكرمة » ٠٤١۸‏ . 
- الجرائم والعقوبات » د. محمود عبدا لله العكازي » موسى أبو الحمد . دار الاتحاد العربي للطباعة » ١588‏ . 
الجرح والتعديل , للشيخ جال الدين القاسمي . موسسة الرسالة » بيروت » ٠٤١١‏ . 
- الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي › محمد ابو زهرة . دار الفكر العربي » ١975‏ . 
- الجهاد الإسلامي : دراسة علمية , د. أحمد غنيم . دار الحمامي للطباعة » ١984‏ . 
- الجهاد في سبيل | لله » حسن البنا وسيد قطب والمودودي . طبعة الاتحاد العا مي للمنظمات الاسلامية. 
الجهاد والخقوق الدولية العامة في الإسلام › ظافر القاسمي . دار العلم للملايين » ١4857‏ . 
- الجهاد طريق النصر ‏ عبدا لله غوشة . مطبعة وزارة الأوقاف بالأردن » ٠۳۹۷‏ . 
الجهاد والقتال في السياسة الشرعية › د. محمد خير هيكل . دار البيارق » بیروت » ١4١4‏ . 
الحرب والسلام في الفقه الدولي الإسلامي . محمد كمال إمام . دار الطباعة المحمدية » ٠١۹۹‏ . 
الحرب والسلم في شرعة الإسلام , د. مجيد خدوري . الدار المتحدة للنشرء بيروت » ١51/8‏ . 
اخسن بن زياد وفقهه , د. عبدالستار حامد . دار الرسالة للطباعة » بغداد» ٠٤٠٠١‏ . 
الحقوق والواجبات والعلاقات الدولية » د. محمد رأفت عفمان . الطبعة الأولى » ٠١۹۳‏ . 


۳۹ 


الحكم التخييري أو نظرية الإباحة » محمد سلام مدكور . دار النهضة العربية » ١176‏ . 

الحكومة الإسلامية » أبو الأعلى المودودي . المختار الإسلامي » 5٠٠‏ 

الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية » د. محمد ضياء الدين الريس . دار الأنصارء ١911‏ . 

- دراسات إسلامية , بقلم عدد من المستشرقين . ترجمته ياشراف تقولا زيادة » دار الأندلس » بیروت ١95٠١ ٠»‏ . 

- دراسات إسلامية , د. محمد عبدا لله هراز . دار القلم بالكويت » ١50٠‏ . 

دراسات في الفقه الإسلامي , د. عبدالوهاب أبو سليمان › د. ا . مركز البحث 
العلمي .عكة المكرمة » بدون تاريخ . 

الدعائم الخلقية للقوانين الشرعية › د. صبحي محمصاني . دار العلم للملايين » بيروت » ٠۱۹۷۳‏ ه . 

الدعوة المحمدية والقتال في الإسلام » محمود شلتوت . المطبعة السلفية» ٠ . ٠١١۲‏ 

دلالة النصوص والاجماع على فرض القتال للكفر والدفاع » سليمان بن حمدان . مطابع دار الطباعة 
والنشر › عمّان » ۱۳۸۲ . 

- دولة الإسلام والعالم » د. محمد ميد | لله . سلسلة الثقافة الإسلامية » ٠١۸۲‏ . 

الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي , د. فتحي عبدالكريم . مكتبة وهبة » 4 ١5١‏ . 

الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية , د. عمر امرك . دار العاصمة » الرياض » ١5١1‏ . 

.- الرسالة الخالدة » عبدالرمن عزام . دار الشروق » الطبعة الرابعة » ١1519‏ . 

- الرسالة المحمدية » للسيد سليمان الندوي . مكتبة دار الفتح بدمشق » ٠٤١١‏ . 

- السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة في الفكر الإسلامي , سليمان الطحاوي . دار الفكر العربي . 

السلطات الثلاث في الإسلام » عبدالوهاب خلاف . دار آفاق الغد » ١5٠٠‏ 

- السياسة الشرعية › للشيخ عبدالوهاب خلاف . دار الأنصار » ۱۳۹۷ . 

- الشافعي : حياته وعصره › آراؤه وفقهه , محمد أبو زهرة . دار الفكر العربي ٠۳١۷‏ . 

الشرع الدولي في الإسلام › د. نجيب أرمنازي . مطبعة ابن زيدون » دمشق » ١1149‏ . 

- شريعة الإسلام في الجهاد والعلاقات الدولية » أبو الأعلى المودودي . دار الصحوة » ١4١05‏ . 

- الشريعة الإسلامية والقانون الدول العام » علي علي منصور . المجلس الأعلى للشورن الإسلامية » ٠١۹١‏ . 

- شريعة ١‏ لله وشريعة الإنسان » علي علي منصور . سلسلة كتابك » دار المعارف .صر . 

- صلة الإسلام ياصلاح المسيحية » أمين الخولي . الميئة المصرية العامة للكتاب » ١7917‏ . 
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- عالمية الدعوة الإسلامية » د. علي عبدالخليم محمود . دار عكاظ للطباعة والنشرء ١799‏ . 
- عبقرية الإسلام في أصول الحكم , منير العجلاني . دار النفائس ١»‏ بيروت » ١8١8‏ . 
العدالة الاجتماعية في الإسلام » سيد قطب . دار الشروق » ١99‏ ه . 

- العسكرية الإسلامية ونهضتنا الحضارية , اللواء محمد جمال الدين محفوظ . رابطة العام الإسلامي 
عكة المكرمة » ٠٤١١‏ . 
العسكرية العربية الإسلامية › اللواء محمود شيت خطاب . سلسلة كتاب « الأمة » » قطر » .١ 5٠07‏ 
العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين › د. بدران أبو العينين . دار النهضة العربية ع 
يروت › ۱٤١٤‏ . 
العلاقات الخارجية في دولة الخلافة » د. عارف خليل أبو عيد . دار الأرقم » الكويت » ٠٤١٤‏ . 
- العلاقات الدولية في الإسلام » محمد أبو زهرة . الدار القومية للطباعة » ١85‏ . 
العلاقات الدولية في الإسلام » د. وهبة الزحيلي . دار الفكر » ١4.١7‏ . 

- العلاقات الدولية في الخروب الإسلامية » علي قراعة . دار مصر للطباعة » ١1/4‏ . 
العلاقات الدولية في الفكر الإسلامي , د. أحتمد شلبي . مكتبة النهضة المصرية » ۱۹۸۷ . 
العلاقات الدولية في القرآن والسنة , د. محمد علي الحسن . جمعية عمال المطابع التعاونية » الأردن . 
فتاوى الإمام محمد رشيد رضا ‏ جمعها وحققها صلاح الدين المنجد . دار الكتاب الجديد » بیروت » ٠۳۹۰‏ ه . 
- الفقه الإسلامي : العلاقات الدولية : أمد الحصري › والشاذلي › وآخرين . مطبعة دار التأليفل » ١479‏ . 
- فقه الإمام الأوزاعي › د. عبدا لله محمد الجبوري . مطبعة الإرشاد › بغداد » ۱١۹۷‏ . 
فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية , د. عبدالرزاق السنهوري . الميعة المصرية العامة » ١445‏ . 
- فلسفة التشريع الإسلامي » صبحي محمصاني . الطبعة الثالثة » ١78٠١‏ . 
- القانون الدبلوماسي الإسلامي , د. أحمد ابو الوفا محمد . دار النهضة العربية » ٠١١١‏ . 
- قانون السلام في الإسلام » د. محمد طلعت الغنيمي . منشأة المعارف بالاسكندرية » ۱۹۸۸ . 
- القانون والعلاقات الدولية في الإسلام » د. صبحي محمصاني . دار العلم للملايين . 
- القتال في الإسلام » أحمد نار . الدار السعودية » ١7/89‏ . ظ 

- قضية البعث الإسلامي » تأليف وحيد خان . ترجمة محمد عثمان الندوي » دار الصحوة › ٠٠١١‏ . 
- القيادة العسكرية في عهد رسول ا لله ِب , د. عبدا لله محمد الرشيد . شركة الرياض للنشر والتوزيع » ٠١١۷‏ . 
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ما هي علاقة الأمة المسلمة بالأمم الأخرى ؟ د. أحمد الأحمد . المكتب الإسلامي » ٠١۹۸‏ . 

- ما هي النصرانية ؟ تأليف محمد تقي العثماني . مكتبة دار العلوم » كراتشي . 

- ماذا خحسر العام بانخطاط المسلمين , للسيد أبي الحسن الندوي . دار الأصفهاني بجدة » ٠٤١١‏ . 

- مالك : حياته وعصره . آراؤه وفقهه , محمد أبو زهرة . دار الفكر العربي ١107‏ . 

مبادئ العلاقات الدو لية الإسلامية والعلاقات الدولية المعاصرة ( الكتاب الأول : مبادئ القانون 
الدولي الإسلامي ) . د . عبدالعظيم الجنزوري . مكتبة الآلات الحديثة بأسيوط » ١4917‏ . 

- مبداً الرضا في العقود . د. علي محبي الدين القره داغي . دار البشائر الإسلامية » بيروت » ٠٤١١‏ . 
- المججمع المدني في عهد النبوة . د. أكرم ضياء العمري . مطبوعات امجلس العلمي بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة » ٠٤١۴‏ . 

مجموعة بحوث فقهية , د. عبدالكريم زيدان . موسسة الرسالة » ومكتبة القدس » بيروت » ١4٠07‏ . 
الحاضرات المغربيات , محمد الفاضل بن عاشور . إعداد عبدالكريم محمد » الدار التونسية » تونس ١795 ٠‏ . 
- المدخل الفقهي العام . مصطفى أحمد الزرقا . مطابع الأديب » دمشق » ٠١۹۲‏ . 

- المشروعية الإسلامية العليا » علي جريشة . مكتبة وهبة » ١595‏ . 

- المشروعية في النظام الإسلامي , د. مصطفى كمال وصفي . مطبعة الأمانة » ٠١۹۰‏ . 

- مصنفة النظم الإسلامية » د. مصطفى كمال وصفي . مكتبة وهبة » ٠١۹۷‏ . 

- معام الدولة الإسلامية . محمد سلام مدكور . مكتبة الفلاح » الكويت » ٠٤١١‏ . 

- معام في الطريق , سيد قطب . دار الشروق 2 ١797‏ . 

- معاملة غير المسلمين في امجتمع الإسلامي › د. إدوار غالي الدهي . مكتبة غریب ١197 ٠‏ . 

- المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية , د. أحمد ابو الوفا محمد . دار النهضة العربية » ١54٠١‏ . 

- مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها . علال الفاسي . مكتبة الوحدة العربية» الدار البيضاء » .٠١۸۲‏ 
- مقاصد المكلفين فيما يتعبّد به لرب العالمين , د. عمر سليمان الأشقر . دار النفائس» ومكتبة الفلاح .١ ١‏ 
- مقومات السفراء في الإسلام » حسن فتح الباب . المجلس الأعلى للشوون الإسلامية » ١79٠‏ . 

- الملكية في الشريعة الإسلامية ومدى تدخل الدولة في تقييدها » عثمان جمعة ضميرية . رسالة 
ماحستير على الآلة الكاتبة بكلية الشريعة والقانرن » ١754‏ . 

الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية , محمد أبو زهرة . دار الفكر العربي » ۱۹۷۷ . 


۳۷۲ 


- من أجل نظرية في القانون الدولي الإسلامي , ادمون رباط . ترجمة د. إبراهيم عوض - 
- منهج الإسلام في الخرب والسلام » عفمان جمعة ضميرية . دار الأرقم » الكويت » ٠7‏ 
- ميثاق الأمم والشعوب في الإسلام › د. عبدالفتاح حسن . مطبعة الأزهر » ٠۳۷۸‏ . 


غير منشور . 
١5‏ . 


- نظام السلم والحرب في الإسلام » د. مصطفى السباعي . ضمن سلسلة ( هذا هبو الإسلام ) › 


المكتب الإسلامي » ١5٠٠١‏ . 
- نظرات في الإسلام › د. محمد عبدا لله هراز . مكتبة الهدى » حلب » ١917‏ , 


- نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي , علي حسن عبدالقادر . دار الكتب الحديثة » ١976‏ . 


النظريات السياسية الإسلامية ؛ د. محمد ضياء الدين الريس . دار المعارف » ١555‏ . 


- نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون » أبو الأعلى المودودي . دار الفكر» دمشقى » ۱۳۸۹ . 
- النظرية الإسلامية في الدولة » د. حازم عبدالمتعال الصعيدي . دار النهضة العربية » ٠١۹۷‏ . 


- نظرية الشرط في الفقه الإسلامي » د. حسن علي الشافل . دار الاتحاد العربي للطباعة . 


- نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي › أحمد الريسوني . الدار العالمية للكتاب » الرياض › 


النظم الإسلامية ‏ د. إبراهيم العدوي . دار الفكر العربي ١‏ 
اله الدر ماسية فى | سلام » د. صل" الذي المنجد . دا الكتاب الجديد » بيروت 
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النظم الدولية والشريعة الإسلامية » عبدالحميد الخاج . معهد الدراسات الإسلامية » ١788©‏ . 
- النهي عن الاستعانة والاستنصار في أمور المسلمين بأهل الذمة والكفار , للشيخ مصطفى الورداني . تقديم 


وتعليق د. طه حابر العلواني » مكتبة المنهل بجدة » ١981‏ . 

الوحدة الإسلامية » محمد أبو زهرة . دار الرائد العربي » بيروت . 

- وسائل الاثبات في الشريعة الإسلامية » د. محمد الزحيلي . مكتبة دار البيان » دمشق › 
- آثار المعاهدات بالنسبة للدول غير الأطراف › محمد مجدي مرجان . 


۳4۳ 


- الإرهاب الدولي » دراسة قانونية ناقدة » محمد عزيز شكري . 
دار العلم للملايين » ۱۹۹۱ م . 

أسرى الخحرب . د. عبدالواحد الفار . 
عالم الكتب » ۱۹۷۰ م . 

الأصول الحديدة للقانون الدولي العام » محمد حافظ غانم . 
مطبعة نهضة مصرء ه٠9١‏ م . 

- أصول القانون الدولي العام » محمد سامي عبدالحميد . 
848(م. 

- تاريخ النظم القانونية والاجتماعية › 5 

ضمن موسوعة القضاء والفقه » بحلد ( ١54‏ ) . 

تحريم الحروب في العلاقات الدولية › يحبى الشيمي . 
بدون مكان الطبع » ١91/5‏ م . 

- تطور الدبلوماسية عند العرب › سهيل الفتلاوي . 
بغداد » دار القادسية للطباعة . 

العنظيم الدولي › إبراهيم شلبي . 
الدار الجامعية » بيروت » ۱۹۸٤‏ م . 

الجنسية والموطن › هشام صادق . 
منشأة المعارف بالاسكندرية » ۱۹۷۷ م . 

- روح الشرائع » مونتسكيو . 
ترجمة عادل زعيتر » دار المعارف » ١907‏ م . 

سلطات الأمن والخصانات والامتيازات الدبلوماسية › فاوي الملاح . 
منشأة المعارف بالاسكندرية » ۱۹۷۱ م . 

الشخصية الدولية في القانون الدولي والشريعة › محمد كامل ياقوت . 
عالم الكتباء ۱۹۷۰ م . 


٤ 


- شرط بقاء الشيء على حاله . أو نظرية تغير الظروف في القانون الدولي » جعفر عبدالسلام . 
مطابع دار الكاتب العربي » ۱۹۷۰ م . 

- العلاقات السياسية الدولية » أحمد سويلم العمري . 
مكتبة الانحلو المصرية » ١۹٥٩۷‏ 

العلاقات السياسية الدولية والمشكلات الكبرى › راشد البراوي . 
مكتبة النهضة المصرية » ۱۹۸۲ م . 

- العودة لممارسة القانون الدولي الأوربي المسيحي › عبدالعزيز سرحان . 
دار نهضة مصر › ١٠٤١١‏ ه . 

- قانون التنظيم الدولي » صلاح الدين عامر . 
مطبعة حامعة القاهرة » ١9/45‏ م. 

القانون الدبلوماسي › علي صادق أبو هيف . 
منشأة المعارف » ۱۹۷۰ م . 

- القانون الدولي » حسني جابر . 
دار النهضة العربية . 

القانون الدولي الخاص › مصطفى الفناوي . 

منشورات كلية الشريعة » مطبعة الأزهر » 4لا ١7‏ . 

- القانون الدولي العام › إبراهيم العناني . 
دار الفكر العربي » الطبعة الأولى » ٠۹۷۰‏ . 

القانون الدول العام » حامد سلطان وآخرين . 
مطبعة حامعة القاهرة » ۱۹۷۷ م . 

- القانون الدولي العام » علي ماهر . 
مطبعة الاعتماد » ١587‏ ها. 

القانون الدولي العام » محمود سامي جنينة . 

ظ دار التأليف للطباعة » ۱۹۳۸ م . 


١ 


القانون الدولي العام في السلم والحرب › الشافعي بشير . 
منشأة المعارف » ۱۹۷۱ م . 

القانون الدولي العام وقت السلم › حامد سلطان . 
دار النهضة العربية » ١51/5‏ م . 

- القانون بين الأمم » جيرهاردفان › تعريب عباس العمر . 
دار الآفاق » بيروت . 

- قواعد العلاقات الدولية في القانون الدولي والشريعة الإسلامية » جعفر عبدالسلام . 
مكتية السلام العالمية » ٠٤٠١١‏ ه . 

- مبادئ القانون الدولي العام » إحسان هندي . 
دمشق » ۱۹۷۰ م . 

- مبادئ القانون الدولي العام » عبدالعزيز سرحان . 
دار النهضة » 0194٠‏ 

مبادئ القانون الدولي العام » محمد حافظ غانم . 
الطبعة الرابعة » ١4515‏ . 

- ا مجتمعات الدولية الإقليمية » محمد حافظ غانم . 
معهد البحوث والدراسات العربية العالمية » .م948١‏ م . 

المدخل إلى علم العلاقات الدولية » د. طه محمد بدوي . 
دار النهضة العربية » بيروت » ۱۹۷۲ م . 

المدخل إلى القانون › د. حسن كيرة . 
مطبعة أطلس » ١914‏ م . 

- المدخل إلى القانون الدولي وقت السلم › محمد عزيز شكري . 
دار الفكر بدمشق » ۱۹۷۳ م . 

- المعاهدات الدولية غير المتكافئة » عصام صادق رمضان . 


رسالة د كتوراه بجامعة عين شمس › ۱۹۷۸ م . 


١ ك/ا”‎ 


- نظام أسرى الحرب في القانون الدولي » سهيل الفتلاوي . 
دار القادسية » بغداد . 

النظرية العامة للقانون , سمير عبدالستار . 
مطبعة أطلس » ١917‏ م . 

- النظرية العامة للقواعد الآمرة في النظام القانوني الدولي » سليمان عبداجيد . 
رسالة دكتوراه يجامعة القاهرة » ١91/5‏ م . 

النظرية العامة للنزاعات الدولية المسلحة › السيد أبو عطية . 
مؤوسسة الثقافة الجامعية » الأزاريطة . 

- النظم الدولية في القانون والشريعة , عبدالحميد الحاج . 
دار الاتحاد العربي للطباعة » ١59520‏ ه . < 

- - الوجيز في القانون الدول العام ( المنظمات الدولية ) » جعفر عبدالسلام . 

دار النهضة » ۱۹۷۰ م . 

- الوسيط في القانون الدولي العام » جعفر عبدالسلام . 
دار الكتاب الجامعي » ۱۹۸۰ م . 

- الوسيط في قانون السلام » محمد طلعت الغنيمي . 
منشأة المعارف بالاسكندرية » ١91/8‏ م . 


ثامن عشر : المعاجم والموسوعات والمهارس 


- الاشتقاق » لابن دُرَيْد ( "1١‏ ) أبو بكرء محمد بن الحسن بن دريد . 
صححه السيد محمد على الببلاوي » مطبعة التأليف بالفجالة » ١51١1‏ ه . 
مهرة اللغة , لابن دريد ( ۳۲١‏ ) . 
تحقيق وشرح عبدالسلام هارون » مكتبة الخانحي عمصر » ٠٤١١‏ . 


۳7۷ 


- الزّاهر في غريب ألفاظ الشافعي , للأزهري ( ۳۷١‏ ) . 
تحقيق محمد حبر الألفي ٠‏ وزارة الأوقاف » بالكويت » ١8959‏ . 
غريب الحديث اللخطاتي ( C۳۸۸‏ ابو لیما خمد بن عمد بن إبزاهب.. 
تحقيق عبدالكريم العزباوي » م ركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة » ١4.07‏ . 
- الصحاح » للجوهري ( 47" تقريباً ) إسماعيل بن حماد . 
تحقيق أحمد عبدالغفور عطار » الطبعة الثانية » ١4.51‏ . 
- الفهرست . لابن النديم ( ٤۳۸‏ ) محمد بن إسحاق بن محمد الشيعي . ) 
مع مقدمة عن حياة ابن النديم وفضل الفهرست » دار المعرفة » بيروت » دون تاريخ . 
- المخكم والحيط الأعظم في اللغة » لابن سييده ( ٤١۸‏ ) على بن إسماعيل . 
تحقيق مصطفى السا » حسين نصار » مطبعة مصطفى الحلبي » ٠۳۷۷‏ . 
- معجم ما استعجم , للبكري ( ٤۸۷‏ ) عبدا لله بن عبدالعزيز البكري الأندلسي . 
تحقيق مصطفى السقا » عالم الكتب » بيروت » ٠٤١١‏ . 
- مفردات القرآن » للراغب ( 5٠7‏ ) أبو القاسم » الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني . 
تحقيق محمد سيد كيلاني » مطبعة مصطفى الحلبي » ۱ ١‏ . 
- طلبة الطلبة » للنسفي ( ۳۷ ) بحم الدين » عمر بن محمد بن أحمد » أبو حفص النسفي . 
مراحعة وتحقيق خليل الميس » دار القلم » بيروت » ١4١5‏ . 
- أساس البلاغة , للرَمَحْشَرِيَ ( 84 ) حار الله » أبو القاسم محمود بن عمر . 
ا 
- الفائق في غريب الحديث » للزمخشري ( 878 ) حار الله » محمود بن عمر . 
تحقيق علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم » مطبعة عيسى الحلبي وشركاه » ١91/١‏ . 
- مشارق الأنوار على صحاح الآثار » للقاضي عياض ( 4 84 ) أبو الفضل عياض بن موسى 
اليحصبي المالكي . 


المكتبة العتيقة بتونس » دار التراث بالقاهرة » ۱۹۷۷ م . 


۴۷۸ 


- المجموع المغيث في غريي القرآن والحديث , للأصفهاني ( 5881 ) الإمام الحافظ أبو موسى › 
محمد بن أبي بكر المديئ . 
تحقيق علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم » مطبعة عيسى الحلبي وشركاه » ١91١‏ . 
النهاية في غريب الحديث والأثر ء لابن الأثير ( 5١5‏ ) جد الدين » أبو السعادات » المبارك بن محمد . 
تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي » المكتبة الإسلامية » ببروت . 
- الغْرب في ترتيب الْعْرب » للمطرّزي ( ٠٠١‏ ) أبو الفتح » ناصر الدين المطرزي ! 
تحقيق محمود فاحوري » عبدالحميد ختار » مكتبة أسامة بن زيد » حلب » سوريةا» ٠۳۹۹‏ . 
- معجم البلدان » لياقوت الحموي ( 575 ) شهاب الدين » أبو عبدا لله » ياقوث بن عبدا لله 
الحموي الرومي البغدادي . 
دار صادر بيروت › ۱۳۷۰۲ هھ . 
اللباب في تهذيب الأنساب » لابن الأثير ( ٠٠١‏ ) علي بن محمد بن عبدالكريم , 
دار صادر » بيروت 2 ۱٤٤۰١‏ . 
النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذّب » للركي ( 577 ) بطال بن أحمد بن سليمان بن بطال . 
دراسة وتحقيق مصطفى عبدالحفيظ سال » المكتبة التجارية عكة المكرمة » ٠٤٠۸‏ . 
. - تهذيب الأسماء واللغات › للنووي ( 576 ) أبو زكريا » محبي الدين بن شرف . 
دار الكتب العلمية » بيروت » مصورة عن الطبعة المنيرية . 
- لغات التنبيه » المسمى : تصحيح التنبيه » للنووي ( 5175 ) أبو زكريا » محبي اللاين بن شرف. 
مطبوع بهامش التنبيه للشيرازي » .عطبعة التقدم العلميةبعصر » ٠۳١۸‏ ه . 
- المطلع على أبواب المقنع › للبعلي ( ١4‏ ) أبو عبدا لله »> شمس الدين محمد بن أبي الفتح . 
المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء ٠١۸١‏ . 
- لسان العرب » لابن منظور ( ۷١١‏ ) أبو الفضل › جمال الدين » محمد بن مكرم المصري . 
دار صادر بيروت . 
مراصد الاطّلاع على أسماء الأمكنة والبقاع: للبغدادي ( ۷۳۹ ) صفي الدين» عبدالمومن بن عبدالحق. 
تحقيق علي محمد البجاوي » دار إحياء الكتب العربية.كصرء ٠۳۷۳‏ . 


۴۹ 


- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير » للفيومي ( ۷۷١‏ ) أحمد بن محمد الْمَري . 
تحقيق عبدالعظيم الشناوي » دار المعارف يحصر » ۱۹۷۷ . 

التعريفات » للجرجاني ( 8١١5‏ ) السيد علي بن محمد بن علي الشريف اللترحاتي . 
تحقيق إبراهيم الأبياري » دار الكتاب العربي » بيروت » ٠٤٠٠١‏ . 

- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز › للفيروزآبادي ( 8١177‏ ) جد الدين » محمد بن يعقوب. 
عقي على اا ال اال رة اة م وه اضرع 2 

القاموس احيط , للفيروزآبادي 8١107١‏ ) جحد الدين » محمد بن يعقوب. 
بترتيب الطاهر أحمد الزاوي » على طريقة المصباح المنير » مطبعة عيسى الحلبي » ٠۹۷۱‏ . 

- الدّر النقي في شرح ألفاظ ارقي › لابن عبداهادي ( 404 ) جمال الدين » يوسف بن حسن. 
تحقيق رضوان مختار غريبة » دار المجتمع يجدة » ١4١1١‏ . 

- مفتا ح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم » طاش كبرى زاده ( 954 ) أحمد بن مصطفى . 
دار الكتب العلمية » بيروت › ٠٤١٠١‏ . 

- أنيس الفقهاء , للقونوي ( ٩۷۸‏ ) قاسم القونوي . 
تحقيق الدكتور أحمد عبدالرزاق الكبيسي » دار الوفاء » حدة » ١854٠05‏ ها . 

- مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار › للفتني ( 185 ) محمد طاهر الصديقي. 
طبع مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية » بحيدرآباد ‏ الهند » ۱۳۸۷ . 

- التوقيف على مهمات التعاريف › للمناوي ( ٠١7١‏ ) محمد عبدالرؤوف المناوي . 
تحقيق محمد رضوان الداية » دار الفكر » بيروت » ٠٤١١‏ . 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » لحاجي خليفة ( /51 ٠١‏ ) مصطفى بن عبدا لله . 
مكتبة المثنى » بغداد . 

- الكليات » لأبي البقاء الكفوي ( 4 ٠١4‏ ) أيوب بن موسى الحسيئ . 
أعده للطبع وصنع فهارسه : عدنان درويش » ومحمد المصري › الطبعة الثانية » دمشق » .٠۹۸۲‏ 

- كشاف اصطلاحات الفنون , للتهانوي ( القرن ١7‏ ) محمد علي الفاروقي . 
تحقيق لطفي عبدالبديع » الموسسة المصرية العامة للكتاب » ١7857‏ » ودار صادر بيروت . 


۱۴۸۰ 


- أبجد العلوم » لصديق خان ( ١017‏ ) محمد صدّيق خان القنوحي . 
طبع وزارة الثقافة والإرشاد القومي » دمشق » ١91/8‏ » ودار الباز عكة المكرمة . 
هدية العارفين , أسماء المؤلفين وآثار المصنفين , للبغدادي ( ۱۳۴۹ ) إسماعيل بن محمد أمين 
الباباني البغدادي . 
مكتبة المثنى » بغداد » عن طبعة استانبول » ١90١‏ . 
- الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة , للكتاني ( ١48‏ ) محمد بن حعفر بن إدريس . 
تصوير دار الكتب العلمية » بيروت » عن الطبعة الأولى الصادرة سنة ( ۱۳۳۲ ) هه . 
اكتفاء القنوع بما هو مطبوع › جمعه : إدورد فنديك . 
صححه محمد علي الببلاوي » مطبعة التأليف » بالفجالة » مصر » ١7١17‏ . 
- تاربخ النراث العربي › فؤاد سزكين . 
ترجمة د. محمود فهمي حجازي » طبع إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض » ١5٠١17‏ . 
- تاريخ الأدب العربي , كارل بروكلمان . 
ترجمة عبدالحليم النجار وآخرين » دار المعارف .صر ء ۱۹۷۷ . 
القاموس الإسلامي , لأحمد عطية الله ر معاصر ) . 
مكتبة النهضة المصرية » ٠٤١١-١٠۳۸١‏ . 
- القاموس القويم للقرآن الكريم › إبراهيم أحمد عبدالفتاح ( معاصر ) . 
نشر الجلس الأعلى للشؤون الإسلامية » المطابع الأميرية » ٠٤١٤‏ . 
قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية » محمد عمارة ( معاصر ) . 
دار الشروق » بيروت » القاهرة » ٠٤١۳‏ ه . 
- المعجم الفلسفي › إصدار مجمع اللغة العربية . 
اهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية » ٠٤١١‏ . 
- معجم المؤلفين › عمر رضا كحالة . 
دار إحياء التزاث العربي » بيروت » الطبعة الثانية . 
معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء , د. نريه ماد . 
منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي بأمريكا » ١5١84‏ . 


١85 


- معجم المطبوعات العربية والمعربة » لسركيس › يوسف بن إليان . 
مكتبة المثنى » بغداد . 
- معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية » عاتق بن غيث البلادي . 
دار مكة للطباعة » دون تاريخ . 
- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي » رتبه ونظمه لفيف من المستشرقين . 
مكتبة بريل في مدينة ليدن » ١575‏ . 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » وضعه محمد فؤاد عبد الباقي . 
المكتبة الإسلامية » استانبول » ١988‏ . 
- المعجم الوسيط . 
إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة . 
- المفصل في الألفاظ الفارسية المعرّبة » د. صلاح الدين المنجد . 
انتشارات بنياد ‏ إيران » ۱۳۹۸ . 
- المورد : قاموس انكليزي ‏ عربي » منير البعلبكي . 
دار العلم للملايين » بيروت » ۱۹۹٩۰‏ . 
- الموسوعة الإسلامية الميسرة » أشرف على تحريرها : ه . أ . جب . ج كالمرز . 
ترجمة راشد البراوي ( وهي جحمع المواد الإسلامية من دائرة المعارف للمستشرقين ) » مكتبة 
الانحلو المصرية » ۱۹۸۰٩١‏ . 
- الموسوعة العربية » وضعها ألبرت ريحاني وآخرون . رئيس تحريرها نجيب فرنجية . 
دار الريحاني للطباعة والنشر » بيروت » ١908‏ . 
الموسوعة العربية العالية » مجموعة من العلماء والباحئين . 
الناشر : موسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع » الرياض » ٠١١١‏ . 


يك 


تأسع عشر ١‏ الدوريات والحلات 


البحوث والدراسات المقدمة للمؤتمر الثالث للسيرة والسنة النبوية , محرم ١4٠٠‏ . 
طبع على نفقة الشوون الدينية بدولة قطرء بعناية الشيخ عبدا لله إبراهيم الأنصاري . 
حضارة الإسلام . 
بحلة فكرية إسلامية حامعة » تصدر بدمشق . 
الرسالة الإسلامية . 
بحلة فكرية إسلامية » تصدر عن وزارة الأوقاف بالعراق . 


- لواء الإسلام . 
تصدر في القاهرة » رئيس التحرير : أحمد حمزة . 
مجلة الأزهر . 


بحلة شهرية حامعة » تصدر عن مشيخة الأزهر . 
- المؤتمر الأول مجمع البحوث الإسلامية » ۱۳۸۴۳ ه . 

نشر محلة البحوث الإسلامية بالأزهر » مطابع أخبار اليوم » ١7/817‏ ه . 
مجلة البحوث الإسلامية . 

تصدر عن هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية . 
مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

غل غك ,تدر عرو خان اا عسل بن سعوة بالرياض.. 
- مجلة الحكمة . 

بحلة بحثية علمية » تصدر في بريطانيا . 
مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية . 

تصدر عن حامعة الكويت . 
مجلة القانون والاقتصاد . 

يصدرها أساتذة كلية الحقوق يجامعة القاهرة . 


۳A۳ 


مجلة كلية الإمام الأوزاعي . 

تصدرها كلية الإمام الأعظم ببغداد . 
- مجلة ا مجمع العلمي العربي . 

يصدرها اجحمع العلمي العربي بدمشق . 
- مجلة مجمع الفقه الإسلامي . 

دورية تصدر عن جمع الفقه الإسلامي .منظمة المؤتمر الإسلامي » حذة . 
- امجلة المصرية للقانون الدولي . 

تصدرها الجمعية المصرية للقانون الدولي .. 
- المسلمون . 

بحلة إسلامية حامعة » صاحب الامتياز ورئيس التحرير : سعيد رمضان ١‏ القاهرة ) . 
- منبر الإسلام . 

تصدر عن اللجلس الأعلى للشوون الإسلامية عصر . 


مراجع تلمة 


- إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار › للفلآني ( ۱١١۸‏ ) صالح بن 
محمد بن نوح العمري . 
دار المعرفة » بيروت » ۱۳۹۸ » مصورة عن الطبعة المنيرية بالقاهرة . 
البيان والتبيين » للجاحظ ( ۲٠١‏ ) عمرو بن بحر . 
تحقيق عبدالسلام هارون » مطبعة السعادة.كمصر . 
- تعليم المتعلم طرق التعليم ‏ للررنوجي ر القرن السابع ) برهان الدين . 
تحقيق صلاح الخيمي » ونذير حمدان » دار ابن كثير » بيروت » ١505‏ . 
- الخلفية التوراتية للموقف الأمريكي › إسماعيل الكيلاني . 
المكتب الإسلامي » بيروت » دمشق » الطبعة الثانية » ١4١٠‏ ه . 
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- شرح ديوان أبي العتاهية . 
دار صعب » بيروت » بدون تاريخ . 
- شرح الكافية الشافية › لابن مالك ( 1۷۲ ) جمال الدين » محمد بن عبدا لله بن مالك 
تحقيق د. عبدالمنعم هريدي » منشورات مركز البحث العلمي بمكة المكرمة . 
- قوت القلوب في معاملة الحبوب» لمكي بن أبي طالب ( ۳۸١‏ ) محمد بن علي بن عطية 
مطبعة مصطفى البابي الحلي .عصر . 
- مار القلوب في المضاف والمنسوب . للثعالبي ( 476 ) أبو منصور ء عبدالملك 
إسماعيل النيسابوري . 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار المعارف » ۱۹۸۰ م . 


- معيد النعم وهبيد النقم » للسبكي ( ۷۷١‏ ) قاضي القضاة تاج الدين › عبدالوهاب . 


الطائي الحياني . 
العجمي المكي . 


حققه محمد علي النجار » وأبو زيد شلي» جماعة الأزهر للنشر والتأليف » مطبعة دار الكتاب العربي .١751‏ 


- مفيد العلوم ومبيد الهموم › للخوارزمي جمال الدين أبو بكر . 


طبع على نفقة أصحاب دار الكتب الر دة الكترقض عفر ممظليعة العا م 10 


- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ( ۷٦۹‏ ) عبدا لله بن عبدالرحمن الماشي . 
تحقيق وشرح محمد محبي الدين عبدالحميد » المكتبة التجارية الكبرى .صر . 

- مجموع رسائل ابن كمال باشا ( 4٠‏ ) أحمد بن سليمان الرومي . 
مخطوط بمكتبة الحرم الشريف » مجموع رقم ( ۳۷۷۹ ) . 

- نشأة الكتابة الفنية في الأدب العربي › د. حسين نصار . 
نشر مكتبة النهضة المصرية » مطبة السنة المحمدية » ١955‏ م. 


- حركات الشيعة المتطرفين وأثرهم في الحياة الاجتماعية والأدبية لمدن العراق › د. محمد جابر 


عبدالعال الحسيني . 


الناشر : دار المعرفة بالقاهرة » الطبعة الثانية » ١۹٦۹۷‏ م. 
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۱۳A 


آمنَّ الرسُولُ مآ أل إِلِْ ين ريه وَالْمُؤينونَ 5 
م مام لل 00 - 
تيع م1 أو حي إِلَيِكَ مِن رَبك لآ اله إلا هو 0 Y OV‏ 
توأ مآ نل یکم من ربكم ولا بوا ين موده يا سس سسيسيييا ا 
ادع إلى سيل رَبك ؛ بالحكمة والموعظة ال اف VA APY‏ 
إا الي بل ف اق تسيل فا كبو Vo Ak‏ 
إا ضربوا في الأرض او کانوا غرّی YO yy‏ 
أذِنَ لِلَذِينَ يُعَاتلُونَ ا امم ييا ا E‏ 
أطِيعوا الله وَأطِيعُوا الرَسُول رأولي الأمر نكم AAAS‏ 110و 
فان مات او ل E r‏ 
غير وين الله د نونك ابل عن فى لشم أت والأرض طوعا وكرها yT‏ 
اقرا بام لك لني لق شك 
الآنَ حفف اللَهُ ع: ؛ وَعَلِمَ أن فيكم ضعفا 1 1 E a‏ 
إلا الذِينَ تاوا ِن قَبْلٍ أن تقلدروا عَلَيْهِمْ ooo‏ يي 
إلا الذِينَ هدم عند امسج ارام فما استقاموا کم فَاسبَقِيمُوا لَهُمْ 1-9 12000 
إلا الذِينَ عَاهَدتَمْ م ا ل قمر كا نينا الاي سي 
ا ا SEE ae N‏ 
إلا أن تكرن تاره اة ونه نكم لس سس 698 
ألا تَقَاتلونَ وما ١‏ تكثوا يمان عي سس ييا تيو 
إلا eh‏ ۾ عَذَابا أليما Eels r OS‏ 

له الخلقٌ وَالأمر تارك الله رب الْعَالْمِين ل ا ا Oe ls‏ 
موا يي yy‏ لك 
اين يَسْتَمِعُونَ القول فيتبعو اخس 51211111 مم عه في ا يي ا 
لم اَعَد ٳليكم يا بني دم O 110121211 E‏ 
لم تر إلى الذِينَ رتوا تصيبا ين لكاب يي ا ل E‏ 
ألم تر إلى الذي قبل لَهُم كفوا ايديم رأقِيمُوا الصّلاة راتوأ الزكاة.__ ييا 


م 8 م م 0e‏ ابت 
ام » ذلك الكتاب لا ريب فيه هذى للمتقين 3غ 


إن أَكْرَمَكمْ عند الله أتقا كم 


2 ر ول 


إن الْزِينَ يرمول ؛ المخْصَناض الغّافلات ه المؤمتات لعنوا في الذي 7< 
aT‏ 0 


ولوا إن رل 52-00-38 


00 


م اللهُ الذي 0 السَمَاوَات و 7 ضّ في تة ايام 
ال عند الله الذِين كفرُوا فَهُمْ لا يؤمنون . 
e‏ فاتجذوة عدوا 


5 


- 
سس س س ١١‏ س © 


إن ١‏ ف انت على الموميين كايا موا 
إن عِدّة الشّهور عند الله اننا عَشَرَ شرا في كاب الله 


يا د 


إن يكن سكم رون ساو ومين 8 a yy‏ 
5 رتا إِلئيِكَ الاب باحق لتحكم , ين ر بآ أَرَاكَ الله o‏ 


إنا عَرَضنا الأمانة على السماوات والأرض والجال 


مر م 


إنمًا راء الينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَةُ.... 
إنمة الع قات للف ءار الما كين 


۳A۸ 


إن الله لآ يجب الخَائنينَ 12111111111 
إن الله مع اين تقر بين شۇيوق | 

إن الله يامر كم أن تودوا الأمانات إلى ألا 

إن تطيعوا اين كفروا ترك علطتب 5 ارين 

ا 


إنمًا قَولَنا لشيء ذا أَرَدْنَاهُ أن نقول لَه كن فَيَكُونُ 000 
انما المُويتون الد إذا دور الله وحلت فر SS‏ 
إنمًا امش ر كون نجس فلا يروا الْممسْجدَ الْحَرَام ل 


إنما ينهاكم الله عن الي قاتلو كم في الدَينِ 


EE O i e 


(AS SLO Zea NO eRe 


1 مسي‎ O RD a 


NS ana 


Or DS 1 1 1 1 1 1 1 1 


EO 


لا له إ 


إنهُمْ کانوا ذا یل لَه لا إل إلا الله يَستَكْبرُون _-- 
أو كلما عَاهَدُوا عَهْدًا : 


سكم 2 الس ووک اون مه ې 
عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون 
يي فرق کرام رر 
ا ا و كا 5 
براءة من الله ورصوله إلى الذدين عاهدتم من المش رکن.... 
ارك الذي رل الفرقات عَلَى ا 
و الل ت 


:9 لس ب كر 7 ےا م سور م 
تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن 


amare SAAMI عجوو و ج ومو ممم مم مو مهمومه وموم ممموووت‎ reese 


FIA TYA LTA 


,1گ 


رټ و 


حت تضم م الستردب أوزارها 
حَتى يُعْطُوا الجزية عن يار وهم صاغرون ...۳۸° , 4۸4,41۳,4۳۸,40۷ , 916,6۸٩‏ , 456 ۸11 
ذلك أن الذِين كفروا اتبعُوا الْبَاطِلَ 
ذلك أن نهم يسن بان رانم لا يستكبرُون. 


ors 


ر إلا رسوا فتتبع م أياتك.. 


2 م مو وبر 


تعن له م ولي ملي شی قرم از غر 
سَنعِيدهَا متها الأولى 
شرع لكُمْ من لين ا وى به توا ١‏ 
قح ان امكل 4ك زنى لبن عاد 
نموا هم عَهْدَهُم إلى مهم 
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا لمر کن حل رحدتنر: 


ا 


ديم منهُم موده 


يتم الین كفروا فَضبرب الرقاب oooy‏ طغض 


و تك ¢ 


يەر تلاا 


فاستخف قَوْمَهُ فأطًا عوه 

فَاصدَغ بمًا تمر وأَعْرض عَن الْمُْرٍ كين 

اقح الفح السَويل ب إ'01 
” 7 م 


فاغف عنهم واصفح.... 
شلوا مرن حلت وترم 


VT yf 
TA NYY A, 1°, 


1 E E 


Tg EVT SET ET| 


VAS لم"‎ 


| يه‎ E E 


ef 
\YTYT ,1۲ 


امبر 


1,4 


۰۹۸ 


CA! , 


yT! 


1,۳۹1 
اا‎ 
FY... 
,۳ ۸ 
TEV 11 


ام رك 
فما تتقفنهُم في الْحَرس فَشَرذْ بي 


ھال اسم 


فما مَنا بَعْدُ وَِما فِدَآع.... 


0 SAas 


فإن شرو مقرم E‏ 
فان انتَهّوا قلا عُدْوَانَ 0 


ير ولا ارا قوق + يٹ وَحَدتَمُوهُم_. 
فإ خوك مَاحكم بهم أ أغرض عَنهُمْ_- 

ون حك لا ملوأ واج انا مكنا تلك -- 
فان عَلِسَْمُوهُنَّ موينات قلا تَرْحعُوسُنٌ إلى الكقار. 
فان قاتلوكم فَاتلُوهم ... 

فان لم تفعلوا فأذنوا بحر 
د له شيو ك اطا لذن 2+ 
على سواء.... 

ريا دی رقا حن ع الا 
الوا أمَة الكفر إِنهُمْ لا يم هَل لع يتور تهون 
فلا تَرْحعُوهُنّ إلى الكفار... 

امهنأ وت إلى لسم وح اعرد 


في الْحَجّ 


“بر ورو 


يتبعون اهو عهم... 


فاتہذ الي 


م و رس 


فلا رفت ولا فسُوق ولا حال ة 

ُذران إلا على ليمي . 
رتك ليو تی سكو ی 

... سَتقِيمُوا لهم‎ 3 eT 


سن شتی انگ ترا علو لما اتی عم 


لل مرا 


فنبذوه وَرَاء ظهورهم... 
فرلا رابنا ولا ت 3 ا فنتبع م اياك 
َاتِلوا الذي ينود بالل لورلا 0 ا 
َال سل 2 6 7 م م 

قالط رب إني ات : ا وا 2 ا 


SS‏ عليه 


4 


e 


YT ;IYTE YT T°, ۲ +۹ 


وال وو و موس بعر O LO O O‏ 
O ERS SSS‏ التي ف ركتبت لوبت RSV‏ 


٠١/9 ٠ 


۱ اللي ل 0700100 


م 
م ر 
٠‏ 


تيو ل ا تي ا ف TONS‏ 


م م 


يحتسي موا ين جع جا مل جو مس را ندندو ناح يي O‏ 707 شي VR‏ 


i E n E 


اا TA,‏ 1 ة, ق8ق5, 75 هر طارهءه, 35754 ١١4٠١‏ 


قل هنرو سبلي اذو ِلَى اللو عَلَى تمي O oa‏ ل 
ق هو اللَهُ أَحَدٌ » الله الصّمَدُ o O a n‏ ل 
اي الناس إني رسول الله تك ا E e‏ سسب سس e‏ 
كياب أنرلناه ليِكَ ليتخرجّ الناس ِن الظلمّاسه إلى النور ل مس 2" 
کت عَلَيْكُمْ د a e‏ إن 32 سررا EAL 7100 A‏ 
كيب عَلَيكم الصيام الي E‏ م ا CE N EE‏ 
کیب عَلیْکم لقتال رحو كرة لک E‏ لشن EASE‏ 
كيب عَلَيْكُمُ الْقِصّاص في القَتلى ا ل ا 
كلما أو قرا تارا لحر ب أطفاها الله مي E E‏ 

من فة ية غَليّت فة كثِيرَة بإذن الله oo‏ 0000010 
كنم عير َة أرجت للناس تَأمرُون بالْمَغرُوف وتنهوت عَنِ المنكر YY E O‏ 
كيف وإن يَظْهَرُوا علَيْكمْ لا روا فيكم إلا وَل ذِمَة a O O DD‏ 
كيف يَكُونُ لِلْمُر كين عَهْدَ ند الله وَعِندَ رَسُولِه EL a‏ 
لا إكْرَاة في الدين قد تَينَ ارش مِنْ الغي َت”2 _ _ هه #ة#1م[#1[ءط٠ OV‏ .هم ركه , اك 
لا تؤاخيذيي يما نميمت Ea‏ ص يمي الف فيز ا 
لا تاكلوا الربًا أَضْعَافًا مُضَاعَفَة oo‏ 111000 وهم 
لا ديل لْكَلِمَاتٍ الله ss‏ ااا اا 
لا تتخجذوا بطانة من دُونِكم لا يالونكم بالا ATT.‏ 
Greg‏ مي يي يي لس لك ETE‏ 
لا ينها كم اللهُ عن لین ل تايار كم فين الدين.... o4,‏ 
أرْحمََكَ وَامْجْرنِي مل ا يي ايا ياي 10 1 e‏ ال 
ِلفقراء الْمْهَاحرِينَ الذِينَ حر حو ن دارهم Ea‏ هس NOT ee‏ 
مد أرسلنا رسلنا بالبينات د 010 
ن نبرّحَ عليه هِ عَاكِفِينَ حتى يرع إلا مُو E a‏ 
ی تیک ا ئ اک متلا YY‏ م Ve‏ 
نا أفاء الله على رسو يِن أهل القرى.... | ۰۱ 
ما عَلِمنا عَلَيِْ ِن سُوء. 8 Vs‏ 
ا قطنا غي الكتا مين شي : 1176 21 [آ[ [ [ [ؤ[ز ز[ز[زؤز ذ ز [ذ[ذ ذ YY E‏ 

ما فطع م" مَن نة أو ر وها قَابِمَة عَلَى أُصُولِهًا يدن اللو .... ITY SYA ° ITE, NA‏ 
نا کان لأل َي ون حول سن الراب أن بعلمو ڪن رول الو 31 000 

۱۴۹۱ 


ا کا لک ٣ک Nk‏ رو ر ° 
ر 3 _ 86 5 -« 


من يطع الرسول فق أطاع الآ #8 


وزرا 0 Et‏ سس ل يي م لس اه 


ني ام : ی یت رلك ات ور O‏ 11 


َر 
رر ا 


زوس نن خرب وسر 0 E N‏ 


eas AA Acie تبت مش د‎ 


2 
م 


000 خر جوهم من ححيث اخ رح و کم 111011000000008[ ا 


ل هي ەم 


E NOOO OC EO ا اللو حَهْد يمانم‎ 


اليب نوأ رم ياروم كم من لهم من شياء حتَى ياجو a‏ ل 5 
ولاف وا وَالإِكَانَ يِن لهم e O‏ 


اين حَآعُوا ين يَِِْمٌ يقولون ربنا اغفر لنا ولاحواتنا aa ea‏ ااا NES‏ 


وو 7 


والدين َحَاهَدُوا فا لنهدينهم سبلنا ام ا Vea‏ 


ر هج متير ه 


E LS 0 ED O Da رالذِينَ لا يدون إلا حُهْدَهُمْ‎ 


“ير © 4م 


و لين ملغرو حه حَاِظونَ » إلا على اجيم أ ما م ت یمان ١9‏ 


E‏ وى ل لي 
والله يعلم وأنتم لا تعلمون 1110 51011111 764 404 
صا م grea‏ 1 


رما قافن مِن قوم غويانة فانب لهم عَلى سوآء 013131 ا اا 0 
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ون اڪ من 2 شر کين اس تجار فأحرة : ‘FAY YAY‏ خخ ه, ALY AI A11 ,YAA‏ 


و 


رن اخ يهم با رل لله رلا تيع نرايعم OO TOE e aT‏ 
وإن ۽ استتصرو كم في اين فيكم النصر إلا عَلَى وم ري مياق VVE TS VOSS‏ 


وإن ا لِلسّلم فاحنح َا وتو كل عَلَى اللو , AY‏ ب ا ا ل ل ف ا 
وَإِنْ حكمت فاحكم بينهم بالقسلط 5257777101 E‏ 


إن طاټفتان سن المويين اقلا فأصلحوا هماد 
ر ایم َو بذ ا رم ب رآ مت هر ع تارق 
ران کان مِنْ قَوْم م نكم ينهم قاق فدِية مُسلمَة إِلَى ا 
د تو شيإ مس نئو ولك أ قم ل تسلبيحهم - 
رن نکم إلا راردھا.. 
رن منهُمْ لفريقا يوون المينتهم ب بل 
0 ؛ كوا باهم يِن بعْدٍ عَهَدِهِم م ونوا و 


َه و كم ل 1 اة 


| > 


ر أن يَحَدَعُوكَ فان حبك الل 

وأنر لنا إِلَيِكَ الذ كر تي للناس ما 1 ل إل 5-55 
انرا إلَيِكَ اكاب باحق مُصّدُ سدق ليا 9 يديه 
نك لتهدي إلى صرراطر مستي 

9 مُرْسِلة لهم بهي فناظِرَة بم 57 ا 
ددجي 3 هذا و لانت رکم پو , 


OT معد‎ 


ےر بي 


10-0 


مه الكفر 


ااا 


ررض لود إن الَعَمْدَ کان مسولا 
رازوا عَلَى ابر رالتقوّى رلا قاروا على الاثم َالْعدوَان .... 


رتم م و ار 


وتعزروه وتوقروه.... 
31 مت كلمَة ربك ا 


# اس ييا 


e ر‎ 


رقم شغرب وو روا 
رل کل شيء فَقَدَرَهُ تقلريراً.. 


ا ا ی2 كل 
ودروا ما بهي 
ساس رو 
00 إلى ت 
ور 


6مقر م ر Jo‏ 


وصاحبهما في لد مَعرُوفا 


وفوف 


رعذلا لآ سس كلما 


۳۹۳ 


نحي درفي 


1°, اا 


رم ” »م م اك ر - # راي 2ت 
و 0 | المشركِينَ كافة كما يقاتلرنكم كافة ‏ 4:5 VY 44۹ E E EY‏ 


نا فم لك اة ا إلا ما اضطر 5 اص سيو عي 
اق 0 310 يوب E‏ سيب سس ساس سمس سني نه 
لك حلا رسا كرا شق على ار 01 
رلا تجادلواً أَهْلٌ لكاب إل بتي هي اسن و س©قبا#مل(<س“©١ِ١»ْ‏ ©6للقةن99#ا9لصط(ظط١و١ا‏ 9 


2 
0 


ولا تر وازرة وزر أخرّى E EO E‏ 
ولا اوم عند لمحد الْسَرَام حى بائوم فيه FEE‏ 


لا اواتوأ بن غو ت مَا حَاِهم البيتات OKs yy‏ 
ولا تهنوا في 2 قرم ! إن 00 لخر وق 
ولا تهنو او 0 ت نواو َم الأغلؤن ن إن 3 مؤصِنين ةبد ة ة دز ز2 e‏ ااال ا 


ری لدو ا كةو از عَم ملع 011711444 
ر 3 ا : 20 5 وج ا اهعد اك 


وما علو 6 01 1010008 E‏ ب EN‏ 


وَمّا کان مين رلا مؤم نة إذا قَضَّى الله ورسو 0 بک ن ا لا ماسوو سي 


5 ٠. 


وما كان المُؤينون ينيرو كافة e‏ ددبب0010101202 0 es‏ ال 


و اکا ر نبععث رمز سبيت ص بص بسب يبب يبييويسيدييدة ا ١٠١١5‏ 


۳۹٤ 


_ لا اخ الذي طني 5 


من الرّحال َالنسّآء . م 


2 ممعم مم مم دم مجو ووومويم وده مدو وق ماقو لومم وموم ممم و ومو قرول 


و لأكثر ١١٠٠١‏ 


رمَا ِن داب في الأرْض ولا طابر َير بحتاحيو إلا مم اکم A1‏ 
رمَا وَحَدْنا لأكثرهم مِن عهار... .۳۹ 
وَالْمُحْصنَاتُ مِنَ النسّآء إلا ما مَلَكْتَ ف يتنك ١717#‏ 
ومن حاهد فإنمًا يجاهد لنفسيه go‏ ل ل ل ل 21 
وَسِن رياط لیل 5-59 5 YY.‏ 
وس تل مُؤينا خطاً ل ET YE‏ إلى أَهُل... 8 كلاه 
سن بغ ير الإسثلآم وا هن بقبل يغ ae ak‏ م سي تا قرم 
رن يعمل مِنَ الصالحات من ذکر أ ا م 55 O O‏ 


ل ىا 
بالله ۾ رملاتکته ته وكتبه رل رالو الاخر َتَدْضَلّضّلالا بيد 
ومن وهم دبره إلا ' متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فعة... 
ٍ- 


7 مهس ثر قر 
ل عشم الله 


EL EA 
ونلا عَلَيِكَ الكتاب ټييانا لُكل شيء‎ 

یا أَهْل الاب عاو إلى كلِمةٍ سَوَآءِ يننا وتيك 
ا 0 اموا آمنوا بالله ورول 
أ اَن اوا ُو اله وزرا ما قي م 
اا لذي اشوا اأخلراء في السلم كآفة... 
أن قب راي حرشي سه ن 


ri 


يا ايها الَذِينَ منوا اصبروا وَصَابروا رَرابطوا 


sl.‏ 26م 


يا يها الِْينَ آمنوا أَرفوا بالعُقود A\Y ,VYo ATT 9O Yk‏ 
ا اا ا الذِينَ يلُونَكُمْ مَنَّ الكقار FT FAL‏ 
لا اا اموا ونوا | قَرَامِينَ لله شهدا بالط TT‏ 40 
دايا لدي ا نوكم بتكم بلاطل ب سس سس وما 
ا رين آمنوا لا يذو دري وكا أرلياء فلا١١‏ 


ص م E‏ 


ايها نه آمنوا لا تتخيذوا ا رالقارئ َوَلِيَاء بعضهم ا 


۳4° 


ofq.. 


ا ل ا ل اي vv‏ 


ادي ا ا f‏ ناكم إلى 


يا يها اين انوا هل ) أذلكم على ا ت من غا يب ب يي ل OR‏ 


يا ايها الرَسُول بلغ م1 أنرل َك ن ربك PAY Ve FOV‏ 
يا يها المدئر » قم فأنذ' لس 
ا انيا الاس ! إنا حلقناكم من ذکر وى 5ك ۹ 
يا أنه لين ا اک ھا كا ا 1[ E‏ 


يا ايها النبي حَاهِدٍ الكقار وَالْمُنَافِقينَ ا يا ااي E‏ 0 ا 


يا أَيِهًا النبيّ حَرَض الْمُوْمِنِينَ عَلَى القتَال ب ربب يي ا 
ا يها لني قل لمن في يكم من الأسْرى اخ ص يس ضضضيةةة 


٣‏ م مَعْشَرَ الجن والانس ألم انگ رشلل كا 


TAY. 
Reese aaa Es لعرئوة توق تدخ وى زیی‎ 
YY .. يريد الك ل لك ريد یھدیکہ سنن الذِينَ مِن ميُلكُم‎ 


سالرت عن ال ا ای Ch OT‏ 
اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي لي 012121211 0 ا 


وم تحشر الْمتقِينَ إلى الرّحْمَن وفدا 0 1 1[ ااا 00 


۱۳۹۰ 


5 
فهر ست ألا ددثت 
آوى عينا للمش ر کین r‏ اا 
اتنها صباحا ثم حرق ب اا ل ا 
أتشهدان أني رسول الله... AVERY leman‏ 
أ رسو 9ه لأساو لقال يج : هل دعيتم إلى الإسلام ؟.. مضي ون FEA‏ 
احتنبوا السبع الموبقات ا يا :002012121 00 ا 
أخيزوا الرفد يتحو ما كنت أجيرهع عيضي RAVE REE‏ 
احتج آدم وموسی . ا FE Sons‏ 
أذ الجزية من أهل الكتاب ل a N‏ اك 
أحذ الحزية من المحجوس O‏ 1 
أحذ الجزية من نصارى نحران a ea ea‏ سج سي EV‏ 
أحر جوا المش ر كين من حزيرة العرب ESSA ae‏ 1 0م 
أد الأمانة إلى من اتتمنك ولا تخن من حانك eee‏ سس اج IAA‏ 
أدرك خالدا فقل له لا تَفتلنَ ذريّة ولا عسيفا اسع سمس بست سه سيا 
ادعهم إلى التتحوّل من دارهم إلى دار المهاحرين 1107000 Ter‏ 
إذا بردتم إلي بريدا فار دوه حَسّن الوحه 000 20030ظ 
إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه NEN e E‏ 
ذا تيع فلاا تقر ق فر فايو كه كر ورا يب ل يي ل الي N‏ 
إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجحل نصر الله ورسوله فانظروا إلى عمير e‏ ميس يسيب كر 
إذا ألم الرحل فهو أحق بأرضه وماله يي امب 
إذا أكثب و كم فارموهم og‏ لي ل 0 AV‏ 
إذا تبايعتم بالعينة » وأحذتم أذناب البقر... ee.‏ 
إذا صدقاكم ضربتموهما وإذا كذباكم تركتموهما ال ا 
إذا لقيت عدوك فادعهم إلى الإسلام O‏ 01 اا 
إذا لقيت عدوك من المشر كين فادعهم.... بيد eee‏ 
yy‏ ل ل E‏ 
إذا لقيتم المشر كين فادعوهم إلى الإسلام » فإن أبوا فادعوهم إلى اللجزية..... 5 16 
۳44% 


إذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك. 
اذهبوا » لا نعطيكم إلا السيف.... 

أرأيت لو حملت لك ثلث مار الأنصار» رمع عن معك 
أربع من كن فيه كان منافقاً حالصا 
او : 

ارس غ بن حصن إلى الى 1 ر تعطينا تمر المدينة.. 
أرسلت إلى الخلق كافة » وحم بي النبيون.... 
Se a o‏ و 
إسباغ الوضوء على المكاره ... فذلكم الرباط 
الإسلام تعلو ولا يغلى..... 

أسلموا قبل أن بويع اله یکم مدل وقعة قریش در 
اعتدرا مووود ی ب 1 
اشهد اني زلا ن 


أطعموا الحائع وعودوا المريض وفكوا العاني e E‏ 


اطلبوه واقتلوه 58 

أعطيت حمسا لم يُعْطهِنٌ أحدٌ قبلي 

7 1 

اغار على بي المصطلق وهم غاروت... 

اغزوا باسم | لله تقاتلون من كفر بالله.... 

اغزوا باسم الله وني سبيل الله .... 

اغزوا جميعا ف سبيل الله » فقاتلوا مَنْ كفر بالل 
هه 

اغروا ولا تغلوا ولا تغدروا 4 ولا تمثلوا.... 


أفضر اهاد كلمة سى عند سلطان جا از 1 6001 


أفطروا فإنه يوم قتال.... 

أفلحّ الوحه.... 

“لاني ا برحل من أهل الذمة..... 
أقتلت بنت مرو ان :ا 

اقتلوا شيوخ المشركين » واستحهوا شرخهم 


اق رکم ما قر کم الله 


۱۳۹۸ 


ETE UN E Cl E ا ير‎ 
1 بس ا م‎ 

TTS سس ممم الس ا‎ EER Ee 
th يي ا لي يي‎ OO 
00 ل‎ EON O م لير‎ 
000000000001212 ب‎ 
N Sea DRA eee se 

11 ا‎ 
O OD RIESE ean 
AIEEE PASS A 


lt OEE O 


مسي شت ع مسحي AVVO ERNE a‏ 


ا لاا 
ورتسا 


0-8 
أفيلوا ذوري ال مييعات عثراتهم e eS SSA‏ 1000 


ألا إن القوة الرمي ل 1111001100 011111ذظ2 


ألا إن كلّ ربا كان ن الجاهلية فهو موضوع 1 
ألا ما بال أقوام قتلوا المقاتلة » ثم تناولوا الذرية ل 


الله أكبر » حربت نخيبر... 


الاق عادر مواق ره ولد 5 


اللهم إني أبراً اليك نما انو حالد مساوق الس مب نع ابحو ماسوو مد السو 
اللهم مزق ملكه 50/7/7700 


نّا وا لله لولا أن الرسل لا تقل 

أمر رسول! له وي بقطع نخيل خيير... 

أمر رسولا لله 8 بقطع النخيل فقطعت... 
فيهم بالنهي عن قطع النخيل.... 
ا ت أن أقاتل المش ركين..... 


ادا ينادي في 


٠. 
ن‎ 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا ا لله... 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله 
أمرنا رسولا لله ا أن لا نحفي الأظفار في الجهاد.... 
ا البي وا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده.. 
امض ولا تلتفت.... 

إن أصبته قبل القسمة فهو لك.... 

إن الله تعالى يعرف الألسنة ... 

إن الله جعل الحرب خخدعة .. 

إن الله كتب الإحسان على كل شيء... 

إن الله دحل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة.... 


إن ار عليكم عبدٌ عبد م مدع يقود كم ا 77 


إن الإكان ليأرز إلى المدينة 
إن ي الليلة فشعار كم حم لا ينصرون... 


أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم ( اهاد ) 00 1 1 1 1[ 1[ 1 1 E O‏ 


إن الدين ليأرز إلى الحجاز.... 


أن راية رسولا لله قي يوم بدر كانت سوداء 0009 e CES‏ 


لوو ع و و وو و و و 


fereerereesesessesesenaesesseropSar senena NNnrtrrrrrrrrrrrems 


Te gy ATV yj EYO 


,A۲ 


Sessa sets 


V۰, 


١٠.١.٠ 


ل" 
إن رأيتم أن تطلقوا ها أسيرها وتردّوا إليها . 
إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم..... 0 
أن رجلين من المشر كين جاءا إلى رسولا لله ويخ مستأمنين فأحازهما بحلتين 
أن رسول فلك أوصى بثلاثة قال : أخرجوا المشر كين من حزيرة العرب. 
3 عن 4 م 
أن رسولا لله وك بعث بعثا إلى بي لحيان 
0 ب 0 َك 5 
أن رسول! لله يه بعث سرية وأمر عليهم أميرا 
أن رسولا لله وي رأى ف بعض مغازيه امرأة مقتولة.. 
أن رسولا لله ا رحم يهوديا ويهوديه حين تحاكموا إليه 
ال ل 01 


ال ا أبا العاص , ls‏ ا 


شعت أعطيته ثمنه الذي اشتراه به وهو لك .. 
إن الشيطان يجري من ابن آدم بحرى الدم.. 
إن على المسلمين في فيئهم أن يفادُوا أسيرهم ... 
إن الغادن بصب لهالواء يوم القيانة > قال 
أن غلاما له أب إلى العدر » فردّه ابي 88 
إن قدرتم على فلان فأحرقوه بالنار... 
إن قدرتم عليه فاقتلوه ولا تحرقوه .. 
إن لك حقا »> إنك رسول » ولو وجدنا عندنا جائزة حوزناك بها... 
إن لكل ني حواري وإن حواري الزبير .. 
إن المتخصرين في اطنة قليل. . 
أن ني الله يي أراد أن يككب إلى رهط .. 


ان ني له ف كتب إلى كس » وال كس وال تاه » وال كل حبار دعوم إلى الله تعالى ۸۲١‏ 


أن الببي 3 أرسل في غزوة الخندق إلى عة بن حصن ... 
أن البي و8 اي د أن يقوموا.موضع... 

أن النبي قي بعث عليا ڪه مبعئاً فقال له 
أن البي ي صالح 5 بني أبي الحقيق على حقن دمائهم ويخرحون من خخيبر وارضها.... 
أن الني وي صالح أهل مكة عام الحديبية .... 

أن الني َة فدى رحلين من المسلمين برحل من المش ر كين... 

أن البي فيك لامر فى رطاش 

أن البي ظا و بامرأة مقتولة يوم حنين... 


١5٠ 


أن البي ظا نصب المنجنيق على الطائف... 

أن البي ك هادن صفوان بن أمية أربعة أشهر..... 

إن هذا حاء وأنا ناد قصل يف 

أن وفد ا ق دلوا مسجد TOT‏ 
أن اليهود حازوا إلى رسولا لله ويك فذكروا له أن رحلا منهم وامرأة زنيا EE‏ 


ماع اك 0 0 
انا احق من وفى بدمته 00000/70070009 ش2ظظ1' 


آنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المش ر کين a O yS‏ 
إنا لا نقبل رَبْدَ المشر كين O ey‏ 


إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين 


انطلقوا باسم الله وبا لله » وعلى ملة رسولا لله 98 1ك( 


انظر فلانا فإن أمكنك | لله منه فأحْرفًه بالنار oooy‏ 
إنك إذا رأيته هته 
إنكم تختصمون إلي » ولعل بعضكم أن يكون لحن بححيه من بع e‏ 


إنكم لعلكم تقاتلون قوما فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنا هم a eR r‏ 
إنكم مصبّحوا عدركم والفطر أقورى لكم.فأفطروا ع سس ع ع ع سس سس 


إغا الطاعة ن المعروف ا لل 2121111 ال 


إنما يعذدب الله تعالى بالنار. ا ال يي ا ل 
إنه صالح أهل مكة عام الحديبية .. ره بأن يكتب بذلك نسختان 
إنه قد بلغي أن حالد بن سفيان بن تيح جع لي 00 ا 57 


1١116 Vs 


453 


إني ”معت امرأة من يهود وهي RN E Rr‏ ايا كط 
إني قلت لك ذلك وأنا غضبان . 


١.١ 


إني لا ايس بالعَهّد » ولا حبس البرد با يي يي يي Roe AVY O‏ 
إني نهيت عن رَبْد المشر كين دوي يي م N a‏ 
أول ربا يوضع هو ربا العباس بن عبدالمطلب 505 51515151515 O O EC‏ ا 
آیْما رحل كان بينه وبين قوم عهد » فلا لر عقدة . ا ري 


بدا له قصر مالك بن عوف ا ي » فأمر به أن حرق ةد ةذ زد د000202 0 ااا 
بسم | لله الرحمن 4 . من محمد رسول الله إلى رتل عظيم الروم 000000 
بعث حاطب بن أبي بَلتَعَةَ إلى المفَوْقس a oo E‏ 
بعث دحية بن خليفة الكلي إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام o‏ اهكلم 


بعث رسولا لله 8 إليهم عَمْررَ بن حزم ليفقههم في الدين 0000011111 
بعث رسولا لله فا بعتا إلى اللات والعزى 0198 EET E‏ 
بعث رسول! لله وي حمسمائة دينار إلى أهل مكة حين قحطوا مم ببسب a O‏ 
بعث رسول! لله فيك سريّة قل محر PEE Tace elt e a E e a‏ 
بعث رسولا لله 8 سرية كنت فيها فنهانا أن نقتل العسفاء والوصفاء e‏ 0111ل 
و ليو A‏ 0 ب يي ا 


e e‏ ا 1 مي م يي 1 1 ا 


بعث عبدا لله بن حذافة السّهمي إلى كسرى يذ ا 0 
بعث معافا إل اليمن ع فعقد لمن لم يسلم من يهوقها الح ...تب سس سسسب 44 
بعثت إلى كل أحمر وأسود oT‏ |[ ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
بل تتم العكارون ف سبيل الله o EY‏ 


ر الاش وتار م ر را ام ي غر e e‏ 
تحافوا لذوي الحيكات 11 ER O‏ 1111 


تغزون حزيرة العرب فيفتحها | لله 


س 2 a‏ ۹ . لع 2 . 
تفتح عليكم .. وتفتح الشام فياتي فوم يبسمو0)..... 


ق 
تهادوا تحابوا E eS‏ 


حاء رحل إلى الني قي فقال : يا رسول الله إني لقيت العدرٌ » ولقيت أبي فيهم 
جاههوا امغر كين باترإلكك: افك E‏ 

حعل رسول | لله قي شعار المهاحرين [ يوم بدر] يا بن عبدالرحمن 
الجهاد أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم 
الجهاد ماض إلى يوم القيامة 


حديث ارتّحازه ظا برّحَز عبدا لله 


حرق رسولا لله و تخل بي النضير... 
الحمد لله الذي أعتق بي نسمة من النار 3 12 
الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله 8 
حلو | سبيلهم حتى يأتوا مأمنهم.... 

حير الصحابة أربعة » وخير السرايا أربعمائة.... 
حير الناس رجحل ممسك بعنان فرسه... 

دَعُوهم ( نصارى نحران ) ؛ فصلوا إلى المشرق 


ا 
ذمة اللو وذمة رسوام 


ذمة RE‏ و E‏ 
oa‏ ورك 
رأى ي بعض مغازيه امرأة مقتولة... 

ربا الجاهلية موضوم...... 
لوا > فإنك كنت - فيما عرفتك ول الخيراك 


ردوهم إلى مأمنهم ثم ادعوهم... 


4۳ 


0 1119112ككغككك__._-_--0- 


YT اا‎ 
11۲۹ 


AN ES 


عمممةففةوو مومهو مووي so‏ 


زده في الخطر وأبعذ ف الأحل... 

سكل رسولا لله وي عن أهل الدار من المش ر كين يييتون.. 
سعل رسول! لله ل عن الرحل يقاتل شجاعة 
سبب نزول قوله تعالى : ف[ إذا ضربتم إن سييل الله فتيينوا € 


سبب نزول قوله تعالی : # ما قطعتم م أي لشن ينأ عل ر : 
سبب نزول قوله تعالى : 8 وَِنْ عَائيتَم تم فَعَائِيُوا بوثل ما عُوْبتَم به 0508 


سبي نزول وله ال : [ ولا تكن للحائتين عصيماً € 


سبب نزول قوله تعالى : فإ يا يها اللِينَ منوا لا تتَخيذوا عَدُوي ي عش 7 ¢ 
يي لب ا 


0 | بهم سنة أهل الكتاب.... 


سيروا باسم! لله وڼ ا OT‏ ولا تغدروا 


صالح أهل ران على آلفي حَلة 
صالح عبدة الأوثان على الحزية إلا من كان منهم من العرب. 
صوت أبي طلحة في الحرب حير من فقة.... 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. 


ضَرَّب لليهود وا حوس بالمدينة إقامة ثلاث ليال يتسوقون 0 


ضَعُوا وتعجلوا... 
ا 


عهد إلى أسامة بن زيد ذه أن ا 22001111 


ةا 
غرَّؤنا مع رسولا لله 6 هوازن 
و يده في العدوً حاسرا! 
فاتخذ النبي يك افا من فضة تفه عمد زسول الله 
فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا ا لله.. 

فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مين دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام... 
فإذا قالوها عصموا من دماءهم وأمواهم.... 


فاسأهم الجزية » فإن أحابوك فاقيل منهم ل 
فأَقرّهم رسول! له ا كما کان و ےس الي ل E‏ 


فإن هم أوا -الإسلام - فاسأهم الجزية ست 0 


ك ان عدم تفاب اک ا 


١*٠ 5 


TE‏ ل 

لعي ا ا ليس EEE EN‏ 
ري يي ل ب ا 
مسي ب يت الب ب 11 
e‏ ممع ب اا 1 
يي ل 
سسسب مسي سو 


ل ل امي FORO a‏ 
EOS‏ ا 12 


5 يي‎ EE 


و مال E‏ 


ااا EA E a Se ee‏ 
E GS‏ 
بي اا يي يي 0 
ذال 
ATV 4156‏ 
ا و ا 


TATO Cae 


PAT eta) OR RE 


فإني أدعوك بدعاية الإسلام 000172-21 E‏ 
فأيتهن أحابوك فاقبل منهم وكف عنهم gooo‏ 0111 
قصلت غل الأنياة بست مرج د ب سه سحو casa‏ يوا 
فكوا العاني واطعموا اللخانع + وَعُوْدُوَا المريض ل ص ص سس ييا لنوي ا 
فلعلنا أمرناهم بذلك Err e E r‏ ل ذلك 
فلعلنا نحن أمرناهم بهذا ست O‏ 
فهذا عهد الله وسيرة نبيه فيكم 010317 0[ E e‏ 
قتل رسولا لله ا عُقبَة بن أبي معيط » والنضر بن الحارث بالأقّيل مذ 1 1[ ELS‏ 
قتلتموه إرادةٌ ما معه 1778|[ | |[ |[ 1[ 1[ [ |[ 0101010111 2 
قد أحرناً من أحرت يا أم هانى o‏ ست 
قد ااام ا ل 111111101011100 1 [ذ 1[ ااا 
قدم على رسولا لله وي ناس من عرينة فاحتوًوا المدينة عع ا سيم TEs‏ 
قدم وفد نصارى نجران على رسولا لله وه المدينة » فدخلوا عليه مسجده N a‏ 
قسم رسو لا لله هي خيبر نصفين » نصفا لنوائبه وحاحته 10101011110000 O‏ 
قصة فتح مكة ao‏ 11 ااا 
قطع رسولا لله وك الماء عن أهل حصن من حصون النطاة بخيبر 000 مو Sama‏ مي 116 
قل ما طبنا رسول! لله قي حطبة إلا أَمَرَنا فيها بالصدقة » ونهانا عن المثلة المع م الوه ماسو مو ل 11 
فيد الإيمان الفتك اااي 01 1 1 1 ااا 
قيُلوهم حتى يبردوا م DD‏ 
كان إذا افر أنهرا على جني ار ضا eRe‏ 000 
كان رسولا لله وي إذا بعث بعثا قال يي م ااي a‏ ا 
كان رسولا لله 8 إذا بععث حيشا أو سرية أوصى صاحبهم بتقوى | لله E O‏ 
كان رسول! لله وي لا يقبل من مشر كي العرب إلا الإسلام أو الق AT‏ 
كان رسولا لله وي يعجبه الفأل الحسّن ال ا م E O‏ 
كان رسولا لله 8# يُفرد كل قبيلة من القبائل 0 fl‏ 
كان شغارنا يا متضور أمنت O LS 1 15151515151515 151514141 Ae ES‏ 
كان كل ني يبعث إلى قومه نخاصة يي سيد سي او لي ا ب اه 
كان البي وو يخطبنا » فيأمرنا بالصدقة وينهانا عن المثلة ...... 14۰ 
كانت راية رسولا لله ف سوداء من برد لعائشة.... oY.‏ 
كانت راية البي 8# سوداءً ولواؤه أبيض OY‏ 
£۰0 


کب إلى آهل ران إما أن تذروا الربا وإما أن تأذنوا يحرب من الله ورسوله اه 
ريد عيبيو ود او ةقاي اا هس م ا 5 
بزل E‏ وول لماي Ha Se‏ ان اا هكم 
كين إل المقو فسن طللك طبر وا كو سج العا ام 
كب إل هرقل عظيم الروم.. O O‏ 

كتب رسول الله ف إلى اهل اليمن أنه من كان على يهودية أو نصرانية فإنه لا فتن عنها... TT‏ 

كتب رسو لا لله و إلى بحوس هجر يعرض عليهم ا 
كتب علي صدر هذا الكتاب فكان هذا عند رسول الله Yh‏ 
كل أسير كان ف أيدي المش ر كين من المسلمين ففكاكه من بيت مال المسلمين AE‏ 
"كل ترز 5 ل کا بلطل VAT AA YTV‏ 


ك 


لا خر لان يقائل يريد الذي A o‏ 
لا أخل الک شيا بين المؤال المعاهدين ل ص ري VEU OPE‏ 
لا تتمنوا لقاء العدو » وسلوا | لله العافية VTA a e O‏ 


لماعي حر ق YASS 0 o‏ 
لا تحدث العرب بأني خدعت محمدا مرة تين 111700 i 000 2 O‏ 


و 
لا تعذبوا بعذاب الله 066 1537701 e O‏ ا EEN‏ 


لا تقتلوا امرأة ولا وليدا 0 O‏ ل NE ee 1 1 1 e ss ST LD‏ 
ل تقتلو ۱ ا فائيا S‏ ااا 0001 ا ل 


١ةهك‎ 


لا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع............ 


لا تقطع شجرة مثمرة » ولا تقتل بهيمة ليست لك بها حاحة........ 
لا » حتى تأخخذوا على يدي الظالم فتَأطِروه على الحق طبرا 

لا جلف ف الإسلام 
لا ير في دين لا ركوع فيه..... 
وو 

لا طاعة لأحد ل معصية الله 


لا وفاء لنذر في معصية الله..... 

لا يتعاطى أحدكم أسير صاحبه إذا أخذه فيقتله ........ 
لا يجتمع دينان في حزيرة العرب 
لا يحل الكذب إلا في ثلاث 
لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه 
لا يصلح الكذب إلا في ثلاث ْ 
لا غق الرهن 


لا يغير أسقف من أسقفيته » ولا راهب من رهبانیته...... 


لرباط يوم ير من صيام شهر وقيامه 
لم تومر بذلك » ولكن ارحعوا إلى رحالكم 
ُ يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات 


١ /ا.*‎ 


000000000 1 1 1 اا ل 
0 2 2 2 2 121212 1 1 1 1 1 1 ما 


لا تقتلوا وليدا 1[ 1[ [ | | | | | | | | |[ 3 1 121 


e‏ ا 


Tle EER ل‎ E Ta 


لنجران وحاشيتها حوار الله تعالى وذمة عمد البي 8 ... 


لو ثبت على أحدٍ من العرب ولاءٌ أو رق لثبت اليوم الع سام نس سبحا سنس اس سوس و 


لو دلوا با وجرا ها آبدا 0 


eS 
لو كنت قاتلا رفدا لقتلتكما....‎ 


لولا أنك رسول لضربت عنقك 
لولا أنك رسول لقتلتك. 
ليحر ج من كل رجلين. 
ليس أحد يفارق الجماعة شيرا فيموت إل مات ميتة جاهلية_. 
ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه.... 

لتق عن كر رعاو اعا راا سين 

المؤمنون عند شروطهم 
المومنين ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم 
ما بال أقوام بلغ بهم القتل إلى أن قتلوا الذرية. 
ما تحدون ف التوراة 
ما حلا يهودي .عسلم إلا حلائته نفسه بقتله 
ما سبقها سلاح قط إلى خير... 


me ls I‏ ا 
101 لا 


ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. 
0 

ارايو او TE E‏ 
ماوراءك يا ثمامة ؟. 
ما يذهب عن مدَّمّةَ الرضاع ؟. 
مَثل المومنين ف ترا مهم وتوادّهم وتعاطفهم .. 
المجاهد من حاهد نفسه ل | لله 
مرض أبو طالب فجاءته فريش وجاء البي 88 


١ 


e e 


لَودِدْتُ أن أقاتل ف سبيل الله حتى أفتل سيب ب بر 0 50 


الع قد هيف اسع وود O‏ سياه 2ب SS a‏ ب عيبب ب ب ببس سب ام 
La ae‏ ذ ذ 2 001010101213212 VO E‏ 


ON OTe 


##ٍٍِِِِ ًٍ !1ف PR‏ 
ا م ا ا ا ااا ااا لل 
اا ااا 0101212121 ا 
لذ ذ11111111 1[ ز[ز1 1 E‏ 
011111 ا 
EAT‏ 
ل O O O‏ 


المسلمون تتكافاً دماژهم » ويسعى بذمتهم أدناهم EA‏ 


المسلمون يد على من سواهم » يسعى بذمتهم أدناهم 2121 OE El‏ 


من أنت ( قالها لرسول هرقل ) O ooo.‏ 500038 0 


من أتاكم وأمركم جمیع على رحل راح » يريد أن يشق عصاكم... 
من أتاه من أميره ما يكرهه فليصبر... 


عن اع أن حر ارال اماس 


من استخحمر قوما أوهم أحرار أو جيران مستضعفون ER E‏ 


الى ل هو 


من أطاعين فقد أطاع الله 0 
من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين . 
من ری ین روان لمتلمين وي سيل الله ملو E‏ ا 
مو مترة أن عكر الال فاا ١‏ 
من صلی صلا اتیل قاتا وأكل ديحت فهو السلم.. ال 
لي و eA‏ 000 


من بدّل دينه فاقتلوه e e‏ سي ل فاق عن 


TET ee 


من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا » فهو في سبيل الله 178و VTA OA‏ 
من نات ول يعر ولم يدا نفسه بالغزو م 


0 2 
من مات وهو مرابط احير من فتنة القبر ومي له عمله ممم م مم ا لبو eS‏ 
من مجه المشر كون أرضا فلا أرض له ين مدو مساجو وو سو انلف ادل لمتوا صا لل اعمج امسن لج سرس لجان اكيت او و ري 
من وحد ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له 100000 


منعت العراق فَفِيْرَهَا دَرْهَمَها . را020ببببد001112 11 هش 2ه 00 o0‏ 


مهلا يا عمر فلعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال... 


نهى رسول! لله ويك عن قتل النساء I OC SS ad‏ ل 


نهى رسولا لله #8 عن المثلة ولو بالكلب العقور E‏ ار ا VTIA‏ 


نهى عن قتل النساء والصبيان E TS‏ 


نهى عن قتل النساء والولدان إذ بعث إلى ابن أبي الحقيق الل سي م سم a‏ 


ETN 


VV lT OARS e e SS SAA u 0100000000 هاه » ما كانت هذه تقاتل‎ 


١ ٠8 


8 أنت واهب لي ابنة 1 رقا 1 11 141 1 1 1[ ل 


ys‏ ا ا سس هم ا 


وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال ماس SE‏ ع و 2 
وإذا لقيتم عد ركم من المشر كين فادعوهم إلى الإسلام Ey‏ 


والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي . ةد د د 010131312 0ل 
وا له لأن يهدي الله على يديك رحلا حير لك سئي ا 


وا له لأن يهدي الله على يديك رحلا خيرٌ ما طلعت عليه الشمس وغربت ا 2 
وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شِدَة 11111113 E‏ 
وبعثت إلى لي كل اوور O o‏ 


ولكن حهادٌ ونيّة وإذا استنفرتم فانفروا ل o‏ 
ولنجران وحاشيتها حوار الله تعالى وذمة محمد البي وفك SO oe eee‏ 
والمدينة حير لهم لو كانوا يعلمون ب e‏ ا ا 000 
ومن أكل ربا من ذي قبل فذمييّ منه بريعة RRC TR‏ 1 1 1 1 1 اا 
ومّنْ كان مُهْمَّلاً يعطي المخراج فهو عتيق [١‏ <آ< <> + ز د د 2 2 2 13052 221101011 E‏ ال ل 
يا أصحاب سورة البقرة ! إل أنا عبدا لله ورسوله OD O ao‏ 
يا رسول الله رحل يريد الجهاد في سبيل | لله a e‏ 12 ا O 2 CD e‏ 
يا صخر » إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم ا ا ل ا ل 


اسر هرد اموا لزا ا11110 ز1ز1ز1 117710111 ب 0 
يا بي | لله إني لقيت أبي فتركته وأحببت أن يليه غيري . فسكت عنه A‏ 


عند عد ارات وز ای ای E a‏ ب د VA EVA GES‏ 
يوشك آلا جيء إليهم قفيز ولا درهم 101[ 011 o EO O EO‏ 


١٠١ 


فهر ست الا ناس 


أبق له عبد فلحق بالروم وظهر عليهم المسلمون 
آتانا كتاب عمر : لا تغلوا » ولا تغدروا 
أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين 
تقول هذا وأنت أسير في أيدينا ؟ 
أتى البي يك عينٌ من المش ر كين ... 
أتيت الكوفة فرأيت فيها أربعة آلاف يطلبون الحديث 
أحلى عمر بن الخطاب يهود نجران وفدَك 
أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب 
إذا أسلم الأسير في أيدي المسلمين فقد أمن القتل 
إذا تبايعتم بالوين »و اتبعتم أذناب البقر .... 

إذا حاصرتم حصنا . ا 
إذا زرعت هذه الأمة نزع منهم النصر 


إذا فتلت قوما فادعهم إذا غه الدعوة e‏ 


إذا هرب الرحل » وقد قتل أو زنا أو سرق » إلى العدو.. 
إذا وضع الرخل رحله ني السفينة حرج من حطاياه .. 


أراد أنس بن مالك أن يستعملي على الأبلّة ..... 
استعملئ عمر #5ه » فأمرني انين E‏ 
استنزلوهم من حصونهم » وأمروا بقطع النخل . 
استوهبها مين رسولا لله ف ففادى بها ناسا من المسلمين 
أغان امش ركون على ساح رول االله 


أفاء | لله على رسوله کو ال ا 


1-2 عمر بن عبدالعزير ].... 
.»ل عل شرك اسل 8 1 11111111 [ أبو بكر ].... 


افدهم .كثل ما تفدي به غيرهم ... 


- م 
ألا يحلدَنَ أمير الجيش ولا 0 أحدا 


ا م al‏ 


...1 انس بن مالك ].... 


١١١ 


[ معبد ].... 


ابن الأكوع 3 


ELE i م و‎ 


أما بعد » فإن الله أمر الأئمة.أن يكونوا رعاة 


أما ترضى من أمر الناس ما أمرني به عمر بن الخطاب 
اناو لله رورا فلو اقل 

أمان المرأة والعبد والصي حائر ... 

أمر رسول فة أن يقاتل العرب على الإسلام 2 
أمر عمر أبا موسى الأشعري أن ينصب المنجنيق عليها... 
أمرنا البي 8 أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله رحده .2 
ترم ]نا ةمون الان ج ارا ر لكرج 
أن أبا بكر الصديق ذه استرق نساء ب حنيفة وصبيانهم لما ارتدوا 
أن آبا سفيان بن حرب كان يدخحل المسجد ف الهدنة ‏ صلح الحديبية - وهو كافر [ الزهري ]... 


إن أدركه قبل أن يقسم فهو له 


إن الله تعالى يعرف الألسنة - 

إن ! لله یر ع بالسلطان فوق ما يرع بالقرآن 2 
أذ جر لا ابن بحن" ا وو او 5 

أن رجلاً من بكر بن وائل قثل رجلاً نصرانياً من أهل الحيرة . 
إن رسولا لله ظ8 » وأبا بكر » وعمر كانوا من المهاحرين .... 
إن الروم صالحت معاوية على أن يودي إليهم مالا س 
أن عمر كتب إلى أمراء الأحناد أن يضربوا الجزية ولا يضربوها على النساء والصبيان 2 
إن في معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب 2 
إن كانت المرأة لتأحر على المسلمين فيحوز ذلك 2 
إن كانت المرأة لتأحذ للقوم . يع تحير على المسلمين س 
إن المدينة كانت دار شرك ...... 

إن الموسم ( الحج ) يجمع رعاع الناس س 
أن نصرانياً مر عليه فأحذ منه » ثم انطلق فباع سلعته 0 


آنا أعلم الناس با حوس » كان لحم علم يعلمونه . 


أما بعد فان الله حل وعلا أنزل في كل شيء رحصة 


E ناد بن حدير ] ا‎ E 


أنزلت في كفار قريش والعرب ل وَقاتلوهم حَتى لا تكون فتنة 4 [ الرهري ] ا 
انظر هذا وضربَاءه » فوا لله ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الحرم [عمر ]... 


إنك ستلقى أقواما زعموا أنهم قد فرغوا أنفسهم لله ...1 اہو بكر ٠١7,٠١4]‏ 


إنكم إذا قلتم لا تخف » أو مرس » فهو آمنٌ 0 عمر ]س 
إنما بذلوا الحزية لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدماتنا ............[ علي ].... 


إنما قبلوا الذمة لتكون أموالهم کاموالتا س علي ] e‏ 


اه رل ای وإن ا ج ت a‏ 


أنه قدم على 97 بکر ۰ الصديق که بر أس ناق لبطر يق ....................[ عقبة بن عامر ] e‏ 


أنه كان ينهى أن تقام الحدود على المسلمين كببدددد 0 e‏ 


إنه يحدث كأنه شهد القوم ل يي متسب :1 ابن عمر ] سي مس يس مي E‏ 
إنها دار الهمجحرة والسنة ا 1 عبدالرحمن بن عوف ] FEF‏ 


إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية » وأسلمو | عليها ي الإسلام [ عمر بن الخطاب ]س 


إني أرى أن مهل حتى تقدم المدينة س عبدالر هن بن عرف ] e‏ 


أوحى الله تعالى إلى نبي من أنبيائه ooo‏ 
أرضي الخليفة من بعدي بأهل الذمة حيرا | عمر OO E‏ ا AS‏ 
أول من حملت إليه الرؤوس ابن الزبير بز E EA‏ 


إيا کم ر أحلاق الأعاحم و ال م ل RE O E E‏ 
أيما رحل من العدو أشار إليه رحل بأصبعه e E‏ 


آيما مصر مصرته العرب فليس لهم أن يحدئوا فيه بناء بيعة ولا كنيسة [ ابن عباس ] 1 2011111111 


بالكوفة وجوه الناس و ا لجسالسوات سي عير 0 ا O‏ 
بعث أبو بكر الصديق يزيد بن أبي سفيان على حيش 1ابن عمر ] سس سس ل 


بعث سلمة بن قيس على حيش فقال 22787 .[ سليمان بن بريدة ] ا 


بعثنٰ رسولا لله ا إلى قرية يقال ها أبنى 22٠‏ [ أسامة بن زيد ]س 
بعئثه عمر بن الخطاب ذفن مصدقا إلى عين التمى.. ... 89 د77 شظ5ظ15 


بلغي أن رجالاً منكم يطلبون العلج + 11 A‏ [ عمر بن الخطاب ] 71000 ا 11 
تحديد أبي بكر وعمر عقد الذمّة لأهل نجران O ae a‏ 


را .ع 1 1 : 
محدون امیر کم وفد دنوم من عدر كم :ل عشيفة ] اشوا ام لمعا انس سم ا ih‏ 


حاصر سلمان حصنا من حصون فارس aa EAN I Kaeo‏ سس ESR‏ 


حضرنا آهل حصن فكتب عبد أماناً ني سه > ثم رمى به إلى العدرٌ» [ الفضيل الرقاشي ] O‏ 
حذ أنت منهم كما يأحذون من جار المسلمين .. عمر ] لعي ا ا ب 0 
عذوا أو لا دكم وردوا إليهم تساءعهم ل [عمر] e o‏ 
خير الناس هو رحل من أهل البادية 44م مت مس سسبو سيدا عر | ERTS e‏ 
دَعوني أدعوهم كما رأيت رسول! لله 8 يدعوهم ......................[ سلمان الفارسي ] Ea‏ 
دية المعاهد ني عهد أبي بكر » وعمر » وعثمان خن مثل دية الحر المسلم [ الزهري ] 8؟ه 
تمق برهعة رانا به زع ل ) ا 
ذهب فرس له فأخحذه العدوً VVEKE CAE ee SS RSS‏ 
رأيت رسو لاش يوم الخندق وهو ينقل التراب ............... [ البراء ] 98 00052 000 
ردوا الجهالات إلى السنة een e‏ 5203 0 سمو A‏ 
سي ناس من أشراف الروم OV SUR E neme a‏ 
سر بسم الله تقاتل في سبيل الله من كفر بالله ...1 عمر ] Saeed‏ 
صليت الصبح مع الني فق » فوحدت مس كف بين كنف“ 5050 [ سلمة بن الأكوع ] ا 
على الأرض الي يقاتلعنها ص ee E e‏ 
الغنيمة لمن شهد الوقعة 3 000000 OVE ed‏ 
فإذا لقيتم عدو كم فادعوهم إلى ثلاث حصال السب ب بي سي 52006 00 
فإذا لقيتم عدو كم ار كين فادعوهم إلى ثلاث خصال .......[ عمر بن الخطاب ] لوعي ا 


فان سلمتم فلكم مثل مالنا وعليكم مثل ما علينا ...2 [ سلمان ] yT‏ مب يي فالا 
فانظر ما أحلب الناس عليك من كراع أو سلاح فاقسمه بين مَنْ حضر [عمر بن الخطاب ١١917]‏ 


فبينا نحن نتضحى مع رسول! لله ظا إذ حاء رحل على جمل أحمر [ سلمة بن الأكوع ] Ree‏ 


١١ 


فكان من شاء لحق بهم ومن شاء دحل ل الإسلام 5-9[ سعید بن جبیر ]. O ea‏ 
فكتب فيه عمر بن الخطاب د أن يذفع إلى أولياء القتيل .عر OO‏ 
قاتل رسول! له ا قو 3 حتى دعاهم إلى الإسلام ... ...ابن عباس ] يي ١ CES le a‏ 
قاتله الله ! أذ الأمان و لم أفطن به .. [ عمر ] ١58,584,‏ 
قد قلدتك ما قلدني رسول الله ف » قلدني أمور العشور [عمر] 0 oV.‏ 
قصة بي ما بلغ رسولا لله ظا ما فعل بهم خالد بن الوليد [ محمد بن علي ]ا o‏ 
كان إذا احتمع إليه حيش من أهل الإيمان بعث عليهم رجلا ...[ سليمان بن بريدة ].... ١٠١6‏ 
كان إذا صالح قوما اشترط عليهم شروطا 7 LAE De‏ ا 
كان أصحاب رسولا لله 8 يكرهون الصوت عند الثلاثة ٠...‏ قيس بن عباد ] ه١٠١‏ 
كان أول من أعطى الجرية أهل ران .. .... الزهري ] in‏ 
كان بين معاوية وبين الروم عهد » فكان يشير . ..[ سليم بن عامر ] VAR ea‏ 
کان رسول! لله لا يقاتل المشر کین حتى يدعوهم ...1 ابن عباس ]... ۰ 
كان رسول! لله ويك لا يقبل من مشر كي العرب إلا الإسلام أو القتل [ ابن عباس ]... .۳۹1 
كان عمر إذا احتمع إليه حيش من آهل الإيمان بعث عليهم ر حلا OTs‏ 
كان المشر كون على منزلتين من الي والمومنين عبات سين ن عباس : ] a ea‏ رو ل 
كان يكره رفع الصوت عند ثلاثة لصحي سي مم م CaN‏ ا ا O O‏ 
كانت المرأة من الأنصار ‏ في الجاهلية ‏ لا يكاد يعيش ها ولد ....[ ابن عباس ] امس ارس نيه EV met‏ 
كأنه كان شاهدا معنا o TE Nees Ta eo‏ ل 
كانوا لا يقتلون حار المش ر كين يي ان ]| ليس ست م اماما 
كتب إلى عمير بن سعد الأنصاري وإلى عماله ألا يقيموا بي ل يي 0 

كتب إلى عمير بن سعد وإلى عماله ألا يقيموا حدا . ٠‏ عمر بن الخطاب ] E‏ 
کفوا حتى أدعوهم كما كنت أسمع رسولا لله 8 يدعوهم ......1[ سلمان ] ا ١٠#‏ 
كنا ندعو وندعٌ ١ eee A E‏ 
الكوفة جمجمة الإسلام و كنز الإيمان لي E a o RE‏ 
لا تبعثوا إل برس » ولكن يكفيي الكتاب والخبر .1 أبو بكر الصديق ] ل 
لا تزال هذه الأمة على شرعة من الإسلام حسنة لس نسي e‏ لمت فوب e‏ 
8 تستجمارا ران اللي على ن سبع سدييد E‏ يي يب ا سي O‏ 
لا تفادوا به وإن أُعطيتم به مدّين من ذهب 2[ أبو بكر ] TTA gece‏ 
لا تقام ... مخافة أن يلحق أهلها بالعدو سمس at‏ اج مه 
لا ثقام مدرد ی ار اف الي ص لابق ااه 

١ ١6 


يبلغنا أن رسولا لله 8 1 من أحدر من من أهل ا تان من العرب 8 ية [الزشريا ]سسس 456 
م يحمل إلى رسو لا لله ا رأس ال يوم يدن meee.‏ شششييية4 ١١‏ 
لما أتي به اهرمزان - عمر ذه قال له e‏ . قال تكلم بکلام ج گر a‏ 5917 
لما اطمأننا بأرض الحبشة فكنا في خير دار » عند خير حار .........[ م سلمة ١788]‏ 
لما قم رسولا لله ظا المدينة ر ادعته يهودها كلها س[ محمد بن كعب القرظي ]444 
ليبن بهذا اشرت اله ال ييح سيت 1 الن AE‏ سسا ا 
ليس له عليك في مالك ف السنة إلا مرة واحدة عمو بن الخطاب ] YY ss‏ 
ما أحرز آهل الحرب من أموال المسلمين TT eee GR gean‏ 
ما حمل إلى رسول و رأس قط eê E‏ عفر | VUE esa‏ 
ما قاتل رسولا لله وي قو م حتى يدعو هم الاين عباس Yo‏ 
ما كانت 0 قط حتى كانت يوم خخيبر et‏ يي ار | سي يي ل ROT‏ 


عر الطاب لماوعل سكل سال شع كي ضر صر 1 1 ا 

مضت السنة أن لا تقل الرسل ST eas‏ بن مسعوة [ REV n‏ 
مضت السنة أن يقبل ممن كان من أهل الكتاب 000000000008 
EO ea e Ea 00‏ 
من أي آهل الكتاب أنت ؟ a‏ ا م[ 11 


من رحل يعلم لنا عِلم القوم ؟ معصصييسيياسيية سودي ![ ال N a E‏ 
من كانت له ذمتنا فدمه کدمنا وديته كديتنا O O aE ee‏ 


نحن براء من معرّة اليش ل جرم 
نصب عمرو بن العاص ذ ذه المنجنيق على الإسكندرية از[ 1111111 :ه١١١‏ 
نفل ابو یکر اران قزار عضيل ا ا 2 LESS‏ 


هبط فيها ثلافائة من أصحاب بيعة الشجرة س النتخعي ] a‏ ۹1 
هذا ما كتب عمر أمير المؤمنين لأهل نحران O YY | AE ees‏ 
واتقواا لله في الفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب .................[ عمر بن الخطاب ] ل ae‏ 
وإذا مر عليك أهل الذمّة فخذ مما يديرون من تحاراتهم ................1 عمر بن عبدالعزيز ] اوم و ذه 
وأنزلت في آهل الكتاب ل الوا الْذِينَ لا ونون بالل . .. رهم صَاغِرُونَ © [َ الرهري ]... Ey‏ 
انر ترك يلك من اهل قد كرت سنج رفت توه عر بن دارو ] اه 
وحعلت هم آيما شيخ ضَعَّف عن العمل »› أو أصابته آفة ...3 حالد ] O PY n‏ 
ومسل أنزابا كلذ حرا أرساط روو من ا ب ٦‏ أبو بكرع- VANE.‏ 
وصية أبي بكر ليزيد 013121212121218 1 0001011 ا ااا 0 
وضع على كل أرض تصلح للزر ع على اخريب درهما وقفيزا -.[ عمر ].... 9 
وف لهم بشرطهم الذي شرطت لهم في جميع ما أعطيتهم ... --[ عمر ] E e lae e‏ 
وفاء بغدر خير من غدر بغدر VoA. TN sass eee‏ 
رن لابرد درم [ عمرو بن عبسة ] الاي 
ر : وا الأظافير في أرض العدو فإنها سلاح ... عمر ] QA SSS‏ 
وكل مص كانت الحم سمرت فتحه ل على المرب قرو ...[ ابن عباس ] ONA...‏ 
رلا تقتلوا شیخا كبيرا ١٠# ESSN sees emam‏ 
رارقو ها وتوا ات افانها ا مر ]: لاه 
ومن حضره من المسلمين فليتم رهم .1 عمر ] o‏ اا ا ا ا 
ويقاتل أهل الكتاب على الجرية يض نب ERE‏ 5 
يا أهل البلدة » ألا التمسوا الأضعاف المضاعفة .. .1 عمر ]. oof.‏ 
يا أهل المدينة حذوا بحظكم من الجهاد ... .[ عثمان ] مم سمي وي ذا 
ا ا ا و ست | هن | eee‏ مس ss‏ تهنا 
يقاتل أهل الأوئان على الإسلام 3 مجاهك ] ہہ e.‏ 
1۷ 


الأئمة .......... تكرر ذكرهم كثيرًا » وانظر فيما سيأتي 

الأئمة الآخرين .... ا OR‏ 
الأئمة الأربعة yA 9 SS‏ ا VI‏ 
الأئمة الثلاثة NYE‏ .ار o oR‏ 


Ota GY 
YEA SYEV SV YAS ين‎ 
VR UV Tat سائر الأئمة‎ 


111 CE sesa الاتحاد السوفيي‎ 
TE ماما‎ 1 1 1 

الأتراك الْعَرقَة يي 
اتفاقية اشاي( Ve VS‏ 
AVS sae Î‏ 
الأحيار IEA IIE ,1 °F ,OAY ,١9٠.-‏ 


أحد رو ساء الحكومات اهولندية سسس ۷ 


أحمد بن حنبل ا تكن ر ذ 5-8 إن كثيرا 


١ 86 


V۹ VA تعلارى لعلار معلا‎ 1V 1Y 
هكلا,‎ “VT :الى‎ ,VTY ال١9 ۆش اكلام‎ ° 
yAYY ANY, Vo\ ,VEV ,Véo “VEE ,VEF 
JAI SAA yA ‘Af „ASE ATE ,ATA 
AV ,AA* AV۹ ام‎ 
أحمد بن يوسف الداية ال رن‎ 


الأ حفن الصعرف ممت د لم ا 


أدمر ل ر باط م ج 


,ه٠١‎ ,۳ ,۲٣٣۳ ,۲۳۲ ,۸۰ ابن إسحاق....‎ 
ATT ATTY SAAY AAI ,VVY ,VEI "541 
,١١ه84‎ ,YIYEY ,IITY ١١96ه‎ ,°AF 
TASE ITE ,ITTE ١5١١ 48 

\YTETyITYY ,1۱۲۷ , ۳۷۹ , ۳... إسحاق‎ 


إسحاق بن راهوية ب يي EO i‏ 
أسد بن Oa gn‏ 
سد بن الفرات ..4 ٠١۷,٠١١,۱١١,۱۱۶ ,٠١‏ 
إسرائيل .۷ ۱۸, ٤‏ ۱۹, 1,198 7570*715 لال 
الأسرة الدولية 

الأسرة الدولية المسيحية ١96-33.‏ 


VENE OO OS 777 ماس ل ا‎ 


VON YO O SSSA 


,1° ,Ao۹ AY ,١ "1 , F1... ا٣ھ‎ 


١ FIITYT VA 


EEE SSS 1 RSE الأعر ج‎ 


. 


CAO EV aga 


ألمانيا ب 11%°, هللا 


mm أم جعفر  زوجة هارو‎ 
YAT YE ) آم سلمة ( آم المؤوملين‎ 
501١ yee OE OY Ss أم هانىئ‎ 
465 484 و‎ EAR pI 
,( 35897و‎ ر٤1١‎ ر١۷١‎ , ٠۲٠١... إمام المسلمين‎ 
,الث١‎ SVE الى‎ YTV SVT, PF 
3Y SA yA Ao AST 401 ,«[| 
YA VYEEL,IYSA,IIAV A4 ,ر‎ 
GS الإمبراطورية البيزنطية‎ 
اموراظووية ار م هی‎ 
.. الإمبراطورية الرومانية‎ 


الإمبراطورية الرومائية الشرقية ١97...‏ 


أمة الحا E‏ 


١52 


1 ل الو اا‎ o 
,م‎ 1١4,5١5,507 الأمم المتحدة‎ 
1135 77 ]آ[1ا‎ 

هيئة الأمم المتحاة Tey OY‏ 
الأمم النصرانية .. 
DTI‏ 1 


الأمين ل سس ع ب أربي 
أنس بن مالك سس لاه كلاه VA‏ 101° 
ال ا يت ل 

الاته هاو ا AT OSS‏ 
آهل الأوثان .-594, 4۸٥ ,4771 ,450 ,54١‏ 
أقل Ee a‏ 
آهل الحديث ...........۸۱, ۲ , ۴۳,۱۲,۱۰۴ 
اهل ا لحل و الل حم همت 2 
آهل الخر | Ae‏ 


ETS Ase خخ‎ a 


148,986 Feo Ee أهل ذمة‎ 
EVAN ea Cee 
E E 
١ و‎ 


,52: 7,١77١5٠١, ١1: لم‎ Saas أهل الشام‎ 


أهل الصلح ارا يل 


١١ 


أهل العهد مسجوعييي الالو م ERE‏ 


16 آهل ري‎ 
أهل الكتاب 220 تكرر ذكرهم في مواضع كثيرة‎ 
,4531 ,٤1۸ ,٤۳۹ 0,47١,5٠١ آهل كتاب ه,‎ 
١١.١8 فلمة,‎ ‘EVN, EVO “EVEL, 
Tee A Jal 
۷۰ 14,1٤1 آهل مكة ...۳۹۷ , ۹۳۹ر‎ 
VV VES VTE VIT Ves N 
TIN VET VT AST ,VYA 

آهل نجران ....۔.۔. ,٤٥۰ 0,547054٠ , ٤۳١ , ۳١۲‏ 
OLA ,o ,ه.١.9 ,o VY ۷Y‏ ١٠5ه,‏ 
,Y ¥,‏ ه4لا, ١١945‏ 
وربا سس هر 1Y‏ , 45 لكر VAY‏ 13° 
+ 153,191,595 7617 4١75م‏ 0© 
°7 ال ال الل ا ال ل 
0 ا ل لض 


أواؤايا الو على .جما عن ص م قوع تفي ل 115 
القورة الغ Aol‏ 


دول اورا الکری نی ا 


Ve ORY OY em ليزابيلا‎ 


اليايا IY fo YTV O,‏ 
البابا أوريانوس السادس eC Aaaa‏ 
البايا تقولا الرأيع ا ١١4,195‏ 
0 
ا ق ار 
i a E‏ 


يك 
البرامكة س 


Nh e 1 1 1 


برنارد لويس او هر OA‏ لاا Vo‏ 


ELT -ج--ئ--ئ ج0121‎ 
AV TEVE am Û اظ‎ 
,545 ر۳٤٤ بعض المعاصرين ...۳۲۲ , ۳۳۹ر‎ 
ITTY SVT, ATV, AVE, TEA 
TITY ITA, TY, ۹ 


1٤۸4,1١۹۷,۹41۹ ,۹411,۹41° ,14۹ البغاة‎ 
A I U E البغوي‎ 


م۳١٣١‎ ر۳۰٦‎ , ۲۲١ , ۱۱۲ أبو بكر الرازي الخصاص‎ 
EVV yEYT EY NT fele, 
اله,‎ “OA “EVM, “LEV ‘EET ‘EY 
تكلا‎ Vo اعلار‎ MEV 8ه‎ ,94۹ 614 
A VY qo ‘E ,° اي ام‎ 
Tot, 101,101, + 
,۳۹۷ ,۳٤۲ ,۲۳۹ , ٤٥... أبو بكر الصدّيق #ه‎ 
,هال١ الاه, ااي‎ ,oFV o, EP 
° SAT SAY ل‎ ‘VAY 4لا‎ , ۷ 
ISAT yIoAY لكر‎ ,1°¥¥ |۷۷۱ 
ITT IYE NY A ۹ + ااخ‎ 
ه1آالر,‎ VEE NT الى‎ ۷ 
١7ه‎ 1741 

أبو بكر بن العربي ١771737١61 ,599 ,585 ,714١‏ 
مب OSL‏ 


بلال بن ر باح OEE‏ ا 
بنو أمية ل 41, A۰ ۷۲,0۳,0۱ , ٤۷,٤‏ 
T° ,A۹‏ 


٠ 
ەە‎ a2962 420006 29 بعر ج خھ چچ 6ە پ6‎ 


,٥٥4,٥۰4 , ٤۷۲,۱۱۰ ,٠١8- بنو تغلب‎ 


AUS ا‎ LAS 


١7١475 ,VYto ,oVe ,oVf4,01۰ 


۲۲ 


۱۹ر ۷ا, °۸اا, ١15١981 ١١9‏ 


١1148١710 ١578١ 


ر۷٣٣‎ ,٤۰۷ 754,755,751 بنو النضير‎ 
١١١4 , ١ ١11175119 ١١14 


م 


البيزنطيون الم 0 دده 


TO ريلو ا‎ 
,١ 24:5١ AY 3٠١ VA, f° SAL... التابعين‎ 
١١٠١ه‎ , ١ 77576565١١ , AY 


لكان مسحي ا ا 171 


9 هه‎ - 
00111111110110 a 


1١. -||‏ 
7 ممم ووم ووو ومو و ومو وم ووو وعم وموم وو ووو وجوج موه وه ووو ووم مجم وهو ووم وو جو ووم مد اممو وو وجو ووممووة 


تنوخ يي لله 


اتتنوخجي . م اال 
التهانوي TL asses‏ لوس 


sS CAV SEAT SEAT ,fA* ,ETVY ETT ‘TTA 
j VYo VIA ٠٠ ,٥ ص٠65 59هه,‎ ,4 
,11°1 ,° ۳ AAT ,YAY VAY ,YYA 


١7١١4 1 051/١ 


° A أبو ثور ............ ۳۰ , 51”, ۳۷۹ر‎ 
,١١55 ,1°%۰ ,AVY هلاه,‎ {Vt الاع,‎ 
TTY 1¥ 
STENT Yoo yA ال ري ااا‎ 
CVE FIV FAY ,FoA ‘FT. ,of “YEA 
,٠١ 75 VT ,4¥° EA VV هله‎ 
YE41 ITTY YY ۹A +, 


FT, AA “YAY ,\o¥ 


حامعة الدول العربية VY NE‏ 


,١ ١785 , ٠١8 , ۰ 1 حرو سيوس‎ 
١١١5ه‎ , ١" 


ر 


ابن جر یج ل و عت مو EE‏ 2-7 ۸ 


جثرير بن “أل م ا O YY‏ 

,ه١4‎ yj EAT; EAS 6و‎ E ss حزيرة العرب‎ 

VAY MAA ‘ofl 144ه,‎ ‘oF, oT, 

م اخ AVY‏ 

ETO TOT E aa أبو حعفر المنصور‎ 

4N oV هه,‎ OF, A ,5 لا‎ 8 5 

/, 55, الا 5لا, لالا, وهنا 

أبو حعفر الو اق | O ûk‏ 

جماعة من مدرسي كلية الشريعة مسي سي E‏ 
جمعية الشيباني للقانون الدولي سسب 1162145 
الجمعية العامة للأمم المتحدة YY.‏ 


AMY VT; EE EEA اموز‎ 


جمهور الحنابلة AV FEO TNS‏ 
جمهرر العلماء لاا اا ل ار 
١ , °۲۸‏ 575ه2, 55 ه, اهدر „OA‏ 110, 
A‏ الالاى yAET VAY‏ ¥0 ١5١لر,‏ 
(TAI, ۷‏ 

PEAT EVET Tas جمهرر الفقهاء‎ 
yV ,4144 ,1١١ الى‎ ‘VO VT, 
VE VETE ,599 ,1° A, شش‎ 
, 400 AFA AAS sAAY AA‘ „A10 لكر‎ 
TIT yITET TIT, ° ۲ 


١؟494‎ AO VS Jie go 


a |‏ 
۳ ب ل 
2 201011000000 


0 
0 E 


1 ا 


ابن اوري المه١, Yo‏ كلاه, لاه ؟١‏ 


وجوجوم جو ووم م سمه م مده برو ووو ووووومووقة 4 / 


أبو حاتم الرازكيا م 458914 


الخارث بن عُمَيْر الأزدي سس AV‏ 


الحار ثْ بن قيس 310101000000000 ۲ ٩۹‏ 


حارية بن مُضَراب RA Tee‏ 
حاطب بن أبي يَلْتعَةَ ,1١58 , ۱۱۹۷ ,۸۲ ٩...‏ 
۱۷۲ 


الحاكم الشهيد المروزي 


ا E‏ 
..........تكرر في مواضع كثيرة 
أبو خامد الغزالي اس 849 
ابن حييب Ao AAV VVE SS‏ ه/ا١١‏ 
الخجاج بن رطأ AY‏ 
الححاج بن علاط السلمي س 
الححاج بن يوسف الثقفي YY‏ 
ابن حجر العَسْقَلانِي 1 ۹, 79١37‏ 7384 145, 

TITY ا ال‎ TVA, 8A 


١117 AY TA alae لوي‎ 


VT o A. حذيفة بن اليماك‎ 
A n ارا‎ 


الحرب العالمية 
الحرب العالمية الأولى Ne Fey.‏ 
ا IIIA‏ 
الحرب العالمية الثانية لا gy TIYo9Y* ye‏ 
١1١1١١,"‏ 
الخربيون ............ ۲ ۳۱ , ۳۱۳ , 4,۳۲,9۲۱ 9, 
١11١155١1758 TAT AT,‏ 
لخر 5ش املو i O‏ 
ابن حزم ث3 5٠١ 5575 OTA, EY‏ ©, 
5954" :"لا, “لالم 85م /اغء١٠,‏ 4 ,٠١4‏ 
ل 1°¥, هلال jA ,VeAT‏ 
١155 Teo , ١3١4 ,ر١1١15١ ١١54 ١+‏ 
الحسن البصري EAC GEV ES‏ 


ITTY ١75١5 ١٠٠١# شهدا‎ 1 


yT IY, ١١ الحسن بن زياد الا‎ 
AST TT, TE TAA TAY وكا‎ 
ITY, ,1°1V لاه‎ 

الحسن بن صاع تست شت 9 ۷ 
اسىن بن عماز ا ا اع VY‏ 
الحسن بن قرقك 1١ A4 AR AV‏ 


١4113 a aN أو الات‎ 
,1٤١ ,۲۷١ ,۲۷٣,۲۰۱ ,۱۹۳ ,۱۸۳ حسين حابر‎ 


AV* AIT ,AVoe ,VYTY VIE, VIT ئلا 7 الا‎ 


ار 1 
ار رين 


١6 


أبو حفص البخاري سل ١١50153750١١‏ 


س هم سمة 


حميد بن نحن يه الأزدي ا ا 
بعض الحنابلة EIT EON yO Ysa‏ لالاةٌ, 
١1/١١1 SAY A0 “Aor, 1.0‏ 
اة ‘VET و47٠ EO‏ عكم 


علماء الحتابلة ٤...‏ ۹۱ , ۸1۰ر ۱۲۸۹,۱۱۲۷ 
حنظلة ين اتن قافر كد 0000 
بعض علماء الحلقية ...175 ۳۲۸ ١٣٣ر‏ 
/لاهده, yA‏ ه1١١‏ 
فقهاء الحدفية ...2 ۳۲۰ , ۴١۵‏ 0۰۵و 1۳۸ ,و 
SYA, V° 1,111,17۹‏ اكخلاء 9V1 SATA‏ 


119451141 


أبو حنيفة 2200011 تكرر ذكره في مواضع كثيرة وبع الخلفاء ...£ ١٠ه,‏ ه.ه, لا ١اه,‏ 0۲۰, ۷40ر 
أبو حنيفة وأصحابه Fo ل١١4 71864 AAA E ae‏ 

FVII EEO E الخليفة‎ ee حيرام ملك صور‎ 

حالد فق ورف ی 88 ار 1/4 511 537, SAV‏ ئ, e‏ 

ATA Y۹ VI Ve AV, Fo A41 


wesrseansumvvvessecsenansmnrevticttato% 


AA SAAY ,AoY N44 45 A ,6 238 Yor YoY 75١1 أبو حالد الواسطي‎ 
١١954 , ١ 88 

خالد بن الوليد ٤۳ ,۳ ٤۳‏ 5, لالاه, ,5١١‏ ١٠4لا‏ 

١7ه‎ 41741717751١77١ 806 


حانقین ممعم ممه ج00 ووو ووه ل عم عر رو رو روي و وو جومم مو هوجو ووو جومم م مج به وو ونه لولمه و و ورور ب وو ايه ٤‏ © 5 


0 دار د بن صعير ١1 1 1 1 a‏ 


EY VE عة‎ j 


خت ا 0 


¥ VA OY As الخطابي‎ 


امخطيب البغدادي 2 ١او ,AA‏ و" ۹٦‏ ,م و اس 
ظ الدهلوي 18:52 AAS AAT‏ 
ا “or TEY‏ ا ال TVA‏ 0 
1 الدول الاسيوية 1195 + E‏ £ ۲1 
144,44١ 84‏ 
الدول الإسلامية ,75١8,١55,989--.-.‏ ٤٤۷م‏ 
الخلافة الراشدة سس سس س4 اي AA E GD‏ 


OK E 12121212121211 ٌززر_ازا_ا_‎ 


E 9 EO‏ لالهر ¥ الى ل/الاو 


1۲ ار ا نير Vso‏ 

الدول الأوربية ١ E Ve‏ , ال 
خا ااا ل ااه" 

1:5١ ,TOol,TTY TIA, , E,۹ 


الخلفاء .۱ر ١٢ر‏ ار ۳۰ر ر ۳ ۳4 
IMMENSE EV, EE, 5 "©‏ 
كر الى طالاى هلاى كلام VA yA’ VY‏ 


الدول غير المسيحية س 
EAA EA “ETA TIN, of, , °‏ 


١ 5 


الدول النصرانية ..... 
فول E r‏ انييس عسي ١1‏ 
الدولة الإدريسية العلوية ب E‏ 
الدرلة الأَمَويّةَ ۷٤,١۸,١۱,٤۹, ٤١,٤١ ,۲١‏ 


الدولة الرو ضا 61١89195419١...‏ 
الدولة العباسية ...۱۹ , ,٤١,۳۹,۲۹ ,۲۸ , ۲۰١‏ 
8 , "5, لا5, ٠ه,‏ ١ه,‏ 5ه, “"ه, 5ه, 00, 
0 , ا 54" 58 7٠١‏ 7/4 ١٠م‏ 

الدولة العثمانية eas‏ ا ا اا ا 
501١‏ 

a الدرلة الفاطمية‎ 
i CE OE LT دي‎ 


YY 51514 54 5/55 الذميون‎ 
,455 “EAT EVN, EO EEN ETN ° 
,ه١١‎ 0,9, AA, AA, 001 
4;00 oY ,OY Oo, ,ه١95 ۲مم‎ 
44V ,ofo ,oFF ۹ر الاه,‎ A , ۷ 
TIT, TOVA كلاه,‎ ONE 00° 
۹13 AA AYY A1 AYA A ار‎ 

TIE ITA ITY, 
Oy الإمام الذهَبي‎ 
ابكر الوا مار ال واو الخو مان مقا‎ 
007 ا ار‎ NAY NY ل‎ 


١١١5ه‎ ١7511١١١4١0١١١١ 55١ 5ل‎ 


١ 7 


ك مالل 
الوايظة ا ا ا و 
الرائظة القوفية ا 6 
الرازي 14 ITT‏ 
Nyy 5# To VETE‏ 
“LEV yETVyETT EN Ee ENE, NF‏ 
“A1, A,‏ ه, أعلار الغ A۹‏ 1۰°91 


AoV همقر‎ AV Ys و رأقع‎ 


,1١ 81,١١58 .هر‎ OF e e. راهب‎ 
١ 


أ ناي ee‏ 


زل الكقار ت ت RY i‏ 
رسول هرقل AAY SAY Lassa‏ 
ابن رشد snes‏ 48 £ 1 , و" TTT,‏ 


ابن رشد الحد E‏ £ ا, A‏ ° أو YAY‏ 


رمسیس الثاني NEL‏ ۸ هلم ١‏ 


, ۳۷,۲۹,۲۸۹ ,۲۹ ,۲ ٤٦1 , ٤۹... الروم‎ 
fo ETILE ENT EV TN NY 
jJAYY SYARA للهلا‎ “Y4 “الا‎ oY ,f£۹ 


,۹۷۸ (تابې) الروم .... £۷ ۸, 9۷ ۸, 1۹ ۸, كلاى,‎ 
الكل‎ SINT VAN ار‎ ° AT 
J74 IYA 11۹۸ , ۲ 

AT‘ ATT, 7# 19٠. 77/4 الرومان‎ 
N em ا‎ 


الرإشاف سم ee‏ 
ةا 


aS 
TEY الزحيلي تالالا او الا‎ 
4لات,‎ ,555 14595 ETA, ENT Fo, ۹ 
yAV ASA ,VAT ,YYY ,Y°1 A لكر‎ 
VTA T° 1° , YT, AAT ,AA* 
ال ا‎ a ao الزر‎ 
VIVE 
gs زرو ا‎ 
مح امي يي اه‎ 
FeTTo (E Ta وف‎ 
OVA لالاه,‎ ,00۰ oA اه‎ ,foT 54 ° 
VIET الز مخشري‎ 
الزنادقة ااا و‎ 
Ve FV FT الرئدقة سس سس ا ا‎ 
VT, EV; ۳ر ع‎ ۳ ٤... الزهري‎ 
,\sor ,otT ofl 5ه‎ ‘EAT ‘EAT fA: 


ToT VE “NY NA, ۷Y 


Rs اوررق‎ 


زيد بن نابت لا الا yo‏ ”ار 


ال و ا لو 
سحتون ٠١82‏ 84١559١,لاه١,174,‏ 
AEA ,A0۹ VAT ,VEV oV , AY‏ 4,1۹4۰ 


TET ,ToTFT,TIYV 1۷1 , ١١57 


ابن سعد ...ا 4 43 75351١5٠١‏ شر ١١1و‏ 
ار ار تر ا 75ج 755١‏ ه٠77‏ 517 , 
5٠ة, oF,‏ ١5ه,‏ ©558.ر 5ش ك, لاءلاء, 
,YAY ,Y1۳‏ ”الى yAAY ,ASY ,AYo ,AYTE‏ 
IIIA ,1°3 ,1°1° AE ق٠ ,AAA‏ 


ITT‏ ل ل 


سعد بن أبي وقاص -----لا١٠/,‏ ۱۱۹۷,۱۰۱۰ 


سعيد بن ححبير a‏ ا ل 


سعيد بن أبي AAT Toa GS‏ 
أبو سعيد السيراقي سس 1117 
١١1194447 yo AY...‏ 
سعيد بن متصور ١ ١ VAS‏ 


REV a a 


ا ,ه١١‏ , 40,11094 

TA VT (as aw 

ONES SSS a a سكيابر للي‎ 

السلطان محمود خان العثماتي EY‏ 

ا a‏ 
بعض السلف 

سلمان الفارسي 


سفيان بن عبينة ... 


TIA yETV ye FOV... 


1€ Vee AYY EY 
, 1110 e OF O Fs سلمة بن الأكوع‎ 


ای اھ الک دا 


VETO CETTE 


١ 6 


joe 4«ءلرى‎ e “EA ‘EEE ‘E 
١١10 VAM ‘VAT, 
EAS أبو سليمان اجوز حَانِيَ‎ 
A Vm. سليمان بن أبي لر‎ 
Ves ان الماك ب اع ا‎ 
Aaa العا‎ 
E a ال‎ 
a ل‎ 


4 .* لوج ع ومن 4 وم ووم وو ونوا موي ووو مله ' ١‏ 


ت 2 2 2ز2]2]2]2] ]121 FANS‏ ا 
الفاواتي ١. E‏ 
سيد قطب ...........۱۸, 557,55١‏ ۲۹۳, 5195, 
E۹ “ETT A‏ 1414ه, VV,‏ 


O OR‏ ابوا الفتح اليعمري 


١١94.377 


فور رن و 
الإمام السيوطي ۲۹, ۳۰, ,٤٤‏ ۷۷, ۳۸۳, 5.09, 
AAT VN Vo, ۰۰‏ ,10,1114 
الإمام الشاطي ....-۸, ۲۱۷, ۲۲۲ ,٠۲٣۰ ,۲۲٣‏ 
VITA ETT TA VV, TAT,‏ 


الامام الشافعي .............. تكرر ذكره لي مواطن كثيرة 


و ا ا : 
الشافعية ................. تكرر ذكرهم في مواضع كثيرة 
بعض الشافعية VYVY yA: SAO OV...‏ 


هرر الاق ا 
فمهاء الشافعية ٤۸۹...‏ , ههه, ۸۸۲,۷۹۳,۷1۷ 


شراح القانون ..... 


شركة المحند المولندية OEE‏ 7101 
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رابعًا - مناط الحكم على الدار » وشرعية التقسيم FR‏ 
رأي بعض المعاصرين لف إنكار تقسيم العالم 00008 0 0 0 O‏ 

الرد على هذا الرأي وييان شرعية التقسيم 121212121312121 1 1 11 
خامسا ‏ دار العهد والموادعة . PEs a‏ 
٠١‏ رأي الإمام الشيباني .. yy‏ ا 

۲ رأي بعض المعاصرين .. بببب--ب-ب1-.ب-. 0101033993992 ا 
مناقشة هذا الرأي . E OO 1121211-1-101 EE‏ 
المطلب الثاني : الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين م سي يي o‏ 
القاعدة العامة في علاقة المسلمين بالحربيين في دار الحرب ز 1 ز 1 1 007 0 
أولاً - حكم التعامل بالربا في دار الحرب O QS‏ 
ثانياً - حكم التعامل با معاملات الحظورة في دار الحرب Tm‏ 
ثالثا ‏ القضاء في التصرفات الوائعة في دار الحرب سيب O‏ 
رابعا - العقوبة على حرائم تقع في دار الحرب a‏ ب ا 
خامسا ‏ ارتكاب الحند حرة في دار الحرب الاسم 
سادسا ‏ مسائل أخرى من احتلاف الدارين E‏ 
المبحث الثاني : أصل العلاقة بين دار الإسلام ودار الحرب ۳۸١‏ 
ارلا : معنى كلمة الأصل i OT‏ 
ثانياً : رأي الإمام محمد بن الحسن في أصل العلاقات PRO‏ 
العا : مذهب جمهور الفقهاء يي ب م e O‏ 
رابع : الأدلة على الأصل في العلائات لل 0170 
انا فته عاضر . ةيةية يز زدزذزدز2ز012121212 00111111111 
ادا : أدلة المعاصرين ز 2 ز2 2 2 ز 0 ز 0 0 0 0 ز 0 0 0 1 اا O‏ 
سابعاً : مناقشة أدلة المعاصرين ز ز ‏ ةز 2 ز ز ز ز ‏ 0 اا O‏ 
المبحث الثالث : علاقة المسلمين بالذميين والمستأمبين ل ء#ع 
المطلب الأول : علاقة المسلمين بالذميين يي يي E‏ 
الفرع الأول : تعريف الذمة والذميين . ESE‏ ااا 
أولاً : الذمّة في اللغة د01 O a‏ 


انيا : الذمّة في الاصطلاح الشرعي العام ...... 0-0 1 0111 
الا : الذمة في الاصطلاح الفقهي .... Ee EEO TENS‏ 
رابعا - تعريف عقد الذمّة 2000 ززؤز ز ز ز ز [ [ 1 1 1 11111 O...‏ € 
خامسا ‏ تعريف الذميين ... ملم ل ا 
الفرع الثاني : مشروعية عقد الذمة والحكمة في ذلك . م ا a O‏ 
أولاً : مشروعية عقد الذمّة لم يي A‏ 
ثانيا : حكمة مشروعية عقد الذمّة __ EEE‏ 
الفرع الثالث : أركان عقد الذمة O EEE‏ 0 
الركن الأول : الصيغة سسس E‏ € 
ال CO leas‏ 
ب _ الدلالة : 100 CO‏ 
"١‏ - إقامة المستأمن في دار الإسلام . 6[ [ | | | | | ] | 1 1 1 1 CE OO‏ 
” - شراء المستأمن أرضا حراحية في دار الإسلام ب سس ممه 
ج التَعِيّة e‏ 100101011 عست فةء+ 
د الذمة بالغلبة والفتح 2 5 EON O‏ 
الركن الثاني : العاقد : e N COENEN‏ 
الركن الثالث : المعقود له : لت ا 
القاعدة العامة فيمن تعقد لهم الذمة : 1111| 64546 
أ أهل الكتاب من غير العرب 00 0 CT‏ 
ب - من لهم شبهة كتاب ( امجوس ) ل j ESE‏ 
جح أهل الكتاب من العرب يوت يحي سس اه مس اا 
د عبدة الأوثان من غير العرب 2ط( EV O‏ 
ه ‏ الصابئة .. ذا ااا E O‏ 
الذين لا تعقد لهم الذمة - EV RSLs‏ 
أ المرتدون . ا ن ای ا ا 
ب - الوئنيون العرب ENN‏ 
خلاصة وت رجيح سس ببب1ب00101212121-1 ااا 
الفرع الرابع طبيعة عقد الذمة جك 
ارلا : حكمه التكليفي E e‏ 
f0۷‏ 


9 
انيا : حكمه الوضعي .. بم O‏ 


ثاثا : تكييف عقد الذمّة وصفته E Yk‏ 
الفرع الخامس شروط عقد الذمة 211332 1 ااا 
أولاً : أن يكون العقد موبدًا - ز ز o‏ 
انيا : أن يكون المعقود له ممن تقبل منه اللجزية ا o OOO‏ 
ثانا : أن يكون العاقد هو الإمام أو نائبه 586 
رابعا : التزام أحكام الإسلام في حقّوق الآدميين لدبب 00010101010102 001 ا 
امسا : الالتزام بالتكاليف المالية المقررة يي :با E e‏ 
الفرع السادس أحكام عقد الذمة ( حقوق الذميين وواجباتهم ) ع 
تمهيد في معنى الحكم ا 
القاعدة العامة في مركز الذميين . 1 5151 1514151515151 1 1 007 
هل يتمتع الذمي بالجنسية الإسلامية 11 1[ e‏ 
أو لا : حقوق الذميين . يي سي a OOO‏ 

21 0000-8 رعاية العهد والوفاء بالشرط‎ "١ 

1" الحرية الدينية ‏ 11012121 011 

E OO O | | 1] | | 1 1010161 6119 حماية آهل الذمّة والدفاع عنهم‎ ٣ 

“٤‏ - عصمة النفس والعرض والمال 2101121110111 المسيينيي 4 أزة 

٥‏ رعاية الذميين و 8 في التكافل الاحتماعي ...... ی و و 

الفرق بين التسامح والبر وبين المودة للكفار لذ 111اااااا O‏ 

- الإقامة في دار الإسلام وحرية التنقل فيها E O OEP‏ 
ثانيا - واحبات الذميين EV sS e‏ 
“١‏ خمضوع الذميين للقضاء الإسلامي ا 0١0‏ 

۲ - الجزية 151515151 515151515151515 O A‏ 
ع" الخراج 0028 ا OO‏ 

4 - العشور 7[ [ [ 0[ [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ ز ز ‏ 1 1 
مقارنة 515151515151 1[1|1[1515150151|[|[|[|[|[|[|<[<[ | < ز <ز ز ز ز ز ز ا 0 
المطلب الثاني : علاقة المسلمين بالمستأمنين 4 5 1 1 O‏ 
الفرع الأول : تعريف الأمان والمستأمنين e OOO EEE‏ 8015 
أولاً : الأمان في الأصل نوعان : موقت ومؤيد سس و O‏ 


١ 


انا د فالتا ر ا OR E‏ 
الفرع الثاني : مشروعية عقد الأمان . 0-5 O‏ 
أولاً ‏ الأدلة على مشروعية عقد الأمان للحربي في دار الإسلام : مسي OE‏ ره 
ثانيا - حكمة مشروعية الأمان 8 ب يبب بي يي يي يي 
الفرع الثالث : ركن الأمان .. 222222-71 للضم 7 ه1210 
أولاً ‏ اللفظ _ OQ E. E‏ 
ثانيا الإشارة ددنددزدددد1113 0 1 1 ll a‏ ا 
ثالنا ‏ الكتابة 8 1 1 1 O O E‏ 
الفرع الرابع شروط عقد الأمان و ی 0 
أو ١‏ - الإسلام . 777708 '“ هظطظإ الوه 
ثانيا ‏ الاختيار وعدم الإكراه : 111111111111 1[ز [ [ 1[ 0 
ثالكا - شرط المدة .. از | |[ |01 4.1 
الخلاصة والترحيح ا و ی LE‏ 
الفرع الخامس حقوق المستأمنين وواجباتهم 110107171711 i‏ 
القاعدة العامة في مركز المستأمنين . ااا SG‏ ا 
أولا : حقوق المستأمنين : 1 1 1 1 1 1 1[ ز ز 1 A‏ 
١‏ حقهم في ممارسة الشعائر الدينية » وعدم الإكراه في الدين ا es‏ 
٣‏ ثبوت الأمان والحماية ._ 1 OO‏ امل E‏ 
قيود على الأمان والحماية .... يي بي سسا لصم 
؟” ‏ الاستنقاذ من الأسر 111 1[1[1ذ1[1[1[1 1 1[ 1211311151 000 
“٤‏ - عصمة المال واحترام الملكية E‏ 
ثانيا : واحبات المستأمنين لظ 000 
“١‏ خضوع المستأمن للقضاء الإسلامي .. 88ب 00001050 اا 
أولا : دعوى المعاملات المالية وانايات في دار الخحرب سسس EO‏ 
اتيا : ما كان من المعاملات في دار الإسلام . ا ا 
العا : القضايا الجنائية في دار الإسلام 111111111ظإضغ 4137 
٣‏ حضوع المستأمن لنظام الضرائب ( العشور ) . Ess a‏ 
الفرع السادس انتهاء عقد الأمان سسس Aa e‏ 
أ- انتهاء الأمان الموقت مضي المدة .. +<<ب-ب 1 212353 
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ب - انتهاء الأمان المطلق عن التوقيت بأحد أمرين ...۹ 


أعمال لا تنقض الأمان .د 
ج - قواعد معاملة المستأمن عند انتهاء الأمان ا * 
مقارنة مع القانون الدولي المغاصرا 0 


1 الأول : تعر يف المعاهدات الدولية ومشروعيتها 8 7 


تمهيد : أهمية المعاهدات في التعامل الدولي . ی 
المطلب الأول : تعريف المعاهداات ا 
أولا : المعاهدة في اللغة اا 
ثانا : المعاهدة عند الإمام محمد سخ 
الا : ألفاظ ومصطلحات أخرى ... ا ل 
المطلب الثاني : مشروعية ا لمعاهدأ ت سسس 
التمييز بين حالتين في مشروعية المعاھدIت EY‏ 

86# الدليل على مشروعية المعاهدات من القرآن الكريم سس‎ -١ 

۲ الدليل على مشروعية المعاهدات من السنة وأحداث السيرة - مس يي 14 
٣‏ - الدليل على مشروعية المعاهدات من المعقول EV‏ 
المبحث الثاني : انعقاد المعاهدات a‏ 
المطلب الأول : أركان المعاهدات | Oo‏ 
أ الصيغة اللفظية س 0-3 
ب _ الد لل ل *ت* 
المطلب الثا ني : شروط ا لمعا هد تآ 66> 
أو ل : أهلية إبرام المعاهدات .. ا0اي0 اا E e‏ 
الاستثناء من القاعدة .. i j E O CERO OE EEO‏ 
ثانيا : الرضا _- م N‏ 
ثالثا : شرط المصلحة أو تحقق الباعث على المعاهدة ا 1 
رابعا : مشروعية محل المعاهدة ‏ 00086 0 O‏ 
خامسا : شرط المدة . ةد د د 0 0 O‏ 


1 سادسا : أن تخلو من الشروط الفاسدة . ةذ[ [ز ذز[ [ز [ [ [ [ 00 
1 المطلب الثالث : مراحل تكوين المعاهدات وإبرامها 40 
١ 1‏ - المفاوضة يبيب ب ل 
٢‏ كتابة المعاهدة وتحريرها O‏ 1 
٣ ١‏ التصديق - يي 0 
- تبادل التصديقات . يي 0 
٥‏ _ النفاذ a gg‏ يي ا 
المطلب الرابع : ا لتحفظ على المعاهدات . O OEE‏ 
معنى التحفظ على المعاهدات E‏ هالا 
مصادر دراسة التحفظ .. 8 بببب1 10132123212 0 ا 
أنواع الشرط في العقد ES a‏ 
آثار الشروط في العقد .. 0000000000 
أمثلة على التحفظ .... ع ا e‏ 
مقارنة مع القانون .... 00020232021211 0 0 ااا 
المبحث الثالث : آثار المعاهدات | V4‏ 
المطلب الأول :الوفاء بالعهد والتحرز عن الغدر . VVE ll‏ 
الأصل في هذا الأثر : الآيات والأحاديث . 1 1 1 1 1 1 VT Ones‏ 
5 أثر الوفاء بالعهد في استقرار المعاهدات . ا ll‏ 
: عناية الإمام محمد بالوفاء والتحرز عن الغدر . E‏ ل 
أ - رعاية العهد والميثاق في كل الأحوال » وتقديعه على واحب النصرة ... ...... VE‏ 
ب - استثناء الأفراد من القاعدة السابقة ل VE‏ 
ح ‏ الوفاء بالشروط والتحرز عن الغدر . POON‏ ا ig‏ 
فد الوقاء بالشرط وما هو اول :نه E‏ مسا 
ه الوفاء بالعهد والشروط ما دامت المعاهدة قائمة VY‏ 
مقارنة ... ب  -_‏ 0 7 2< ز 2 2< ES O E‏ 
المطلب الثاني : رعاية حقوق المعاهدين الأساسية يري 
أ الأمان على النفوس والنساء والذراري . 8 1 1 e‏ 
ب - النصرة والدفاع عن المعاهدين ورفع الظلم عنهم 8------0037 0 N‏ 
١5١‏ 


ح ‏ صيانة أموالهم وملكياتهم م ا ع 12 ١‏ 
د الالتزام بالشرط سند آخر لرعاية الحقوق . EEE‏ سي ؟ 
المطلب الثالث : سرد أن لمق هناك ن آلرن ن واكان رى اغا . VEY...‏ 
أ القاعدة العامة : سريان المعاهدة من حيث الزمان ما دامت قائمة VEY mm‏ 


- الالتزام بالمعاهدة ما لم تنقض مدتها ولو تعاقب عليها أكثر من خخليفة Vo‏ 
ح ‏ سريان المعاهدة على الأشخاص الْذين لم يباشروا عقدها 945 


د من حيث المكان : سريان المعاهدات على كل أرحاء الدولة الإسلامية EV‏ 

ه المعاهدات الفاسدة يثرتب عليها يعض الآئآاز VY EA‏ 
المطلب الرابع : آثار المعاهدات الدولية على غير | لطر زا :96 
قاعدة أخرى تحيز تمتع غير الأطراف بآثار ال معاقة سس سس سس هلا 
تطبيقات 0 هذه القاعدة ااا املا 
المطلب 0 : ضمانات الا ا زام بالمعاهدات والوقاء يها VO sss‏ 
م O ea‏ 

O OE القاعدة العامة : كراهية إعطاء الرهائن‎ - ١ 


۲ استثناء من القاعدة في حال الضرورة يز ةد د د 5 O‏ 


- النفقة على الرهائن من بيت مال المسلمين 8[ آ1|1[1[1[1[1ز[1[ز 1[ VT‏ 

1 - تصرف الإمام مع الأعداء .مما فيه مصلحة رهائن المسلمين ببسي 
أسباب انقضاء الرهن .. ا Vea‏ 

۸ حالات حبس رهائن غير المسلمين وعدم ردهم إلى قومهم E i COE‏ 
المبحث الرابع : انتهاء المعاهداات N‏ 
هيد : تحديد نطاق البحث في هذا المطلب ‏ 1-8 VO‏ 
إجمال أسباب انقضاء المعاهدات 8ب 0103212 0 07 


۲ 


المطلب الأول : انقضاء المعاهدة بانتهاء المدة ‏ يي م م سي يي 051 
المطلب الثاني : انقضاء المعاهدة باتفاق ا لطرفين . اسمن لي 
المطلب الثالث : انقضاء المعاهدة بنقضها من الطرف ألا خر لصت E‏ 
أولا : العمل الناقض للمعاهدة دلالة ‏ 142 1 1 ا 
ثانيا : الإخلال بشروط المعاهدة - a o‏ ةا 
المطلب الرابع : انقضاء المعاهدة بإرادة منفردة ( النبذ من المسلمين ) ----4/ 


الفصل الرابع السفارة والسفراء 


المبحث الأول : تعريف السفارة ومشروعيتها ...۷ 
المطلب الأول : تعريف السفارة وما يتصل بها .. ا اا 
أولاً : السفارة والسفراء سي 71 


n ل‎ e ثانيا : الرسول والرسالة‎ 
1 a O a . الفا : الوفد والإيفاد‎ 
NEO a Sens SO as ر ابعا : البعوث‎ 
Ae VS LEED E OEE ECO ES . حامسا : البريد‎ 
46٠8 سادسا : الدبلوماسية و 1#5607ظظ‎ 


المطلب الثا ني : مشروعية السفارة AVS eslen‏ 
أولاً : الأدلة من القرآن الكريم .. لص سس لضي آنا 


ثانيا : ومن السنة النبو ية .. E a‏ ا كر ١م‏ 
الفا : ومن المعقول والضرورة 00012121 0 E O E‏ 
ر ابعا ٤‏ الإجماع e A E‏ لمم AV‏ 


المبحث الثاني : التطور التاريخي للسفارات 
المطلب الأول : السفارة في العصور القدية ..... EE‏ اك كلم 
أولاً : في مصر والهند والصين .. AL a sS‏ 
ثانيا ل الع بوتا ر ص ی لالم 


افا :ق قمر الرومائي ,جد ls‏ 
ر ابعا : عند الفرس ذا 00 a‏ 


المطلب الثاني : السفارة عند العرب قبل الإسلام ا سس۹ ۸ 


١ 5* 


المطلب الثالث : العلاقات الدبلوماسية في العصور الد سس ١1م‏ 
المبحث الثالث : وظائف السفراء AY‏ 


المطلب الأول : مهمات الرسل ووظائفهم ‏ 701 
ارلا : الدعوة إلى الإسلام س 00000000000 
ثانيا : تمثيل الدولة الإسلامية لدى الدول الأحنبية - Kees‏ 
ثالنا : حَمْلُ الكتب والرسائل ig E RO EOE EET‏ 
رابعا : التفاوض لعقد الأمان والمدنة والمعاهدات ._ ا 
خامساً : الإبلاغ بإنهاء المعاهدات أو نيد العهود وفساخها AO‏ 
سادساً : مفاداة الأسرى -- OD‏ 0000000 
سابعاً : الاطلاع وإعطاء المعلومات 777 ATE‏ 

المطلب الثاني : تجاوز الرسول حدود وظيفته . 0000000 
آثار هذا التحاوز في القضاء الدرلي 222222 71 
الإمام محمد عير بين ثلاث حالات -- لي i‏ 

- الخال الأولى : الرسول المسلم لغير المسَلمين AY fs‏ 
- الحال الثانية : إذا كان الرسول غير مسلم لغير and‏ سس سس AYO‏ 
- الحال الثالئة : الرسول من الكفار إلى المسلمين ا 
المبحث الرابع : امتيازات الرسل والسفراء ۸۹٣<‏ 

المطلب الأول : أساس الامتيازات . RFA‏ 
الإمام محمد يسبق علماء القانون في بحث هذا الأساس .. د001111مم a‏ 
نظرية مقتضيات الوظيفة وضرورة أداء الرسالة . ETE OE OE EEE‏ 1 
الأدلة من السنة رالسور ة سس Ea‏ 
مقارنة مع القانون الدولي الحديث OE EEE‏ 12 1 1 1007 

المطلب الثاني : أنواع الامتيازات 0 مم O‏ 

الفرع الأول : الأمان أو الحصانة الشخصية 00 
أولاً : يثبت الأمان للرسول بصفته رسولاً - يي E‏ 
ثانیاً : یثبت الأمان للرسول ولو كان دحوله دون اتفاق سابق es‏ 
ثالث : يستفيد الرسول من الأمان ولو كان طريق أحذه فيه مخادعة .۸0۴ 
رابعا : يستفيذ الرضول من الأمان ولو كان غرضه العيور نت Ro Fm‏ 
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خامسا : لا يجوز حبس الرسول ومنعه من العودة ا Ol‏ 
مسألتان : وما يتصل بهذا مسألتان : A O Yess‏ 
الأولى : إذا أسلم رسول الكفار إلى المسلمين فهل يؤمر بالعودة إلى بلاده ؟ مسي اع م 
مقارنة مع القانون الحديث _ E‏ 
الثانية : التفريق بين السفير الحربي والمرتد Se‏ م16 
سادسا : تسري الامتيازات على أهل السفير . ل سيا e‏ 
الفرع الثاني : الامتيازات المالية - AY Lk‏ 
أو لا : صيانة أموال السفراء ... ااا ذ 1 1 E‏ 
ثانياً : يتمتع السفراء بالاعفاءات من الضرائب المالية سي ل 
ثالث : قاعدة المعاملة بالمثل أساس الامتيازات المالية ييه ما 
رابعا : الأموال الخاصة لا تتمتع بالامتيازات . ميس سم اي 1 
حامسا : لا يخرج السفير معه سلاحًا ونحوه من دار الإسلام Vel‏ 
سادساً : لا يعامل السفير بالمعاملات المالية امحظورة الام 
سابعا : الهدايا للسفراء . ااا 
القن الثالت : مدى خضوع الرسل للقضاء الإسلامي سس ب NV Y‏ 
أولا : دعوى المعاملات والحنايات .. 100121-18 ةك 
ثانيا : أداء الشهادة 2 اس RY A‏ 
الفرع الرابع امتيازات تتعلق بالحقوق الشخصية والحقوق العامة ام 
أولاً : حق ممارسة الشعائر الدينية ‏ 1 1 1 1 1 ز 1 111 AA‏ 
ثانيا : حق الإثامة والتنقل . ااا ااا EL‏ 
المطلب الثالث : آثار الاعتداء على امتيازات الرسل ها AA VW‏ 
أولاً : الاعتداء على السفير وآثاره ...- ااا I‏ 
ثانيا : الاعتداء على سفير الدولة الأحنبية في دار الإسلام مسسساا77 e‏ 
المبحث الخامس : انتهاء السفارة وامتيازات السفراء تلم 
المطلب الأول : السفارة المؤقتة والدائمة - الس ا 
أو ل الحفارة لو و 
ثانيا : السفارة الدائمة . يي م يي ةا 
ثالثاً : اتنهاء الامتيازات . آ ؤ زؤ[ز[ز[ز[ز |[ |ز|ز|ز | | | | | | | O‏ 
١ "6‏ 


المطلب الثانى : قواعد معاملة السفير عند انتهاء مهمته - bg E E EEE‏ 


أولا : النفقة على السفير عند عودته يي يي يي o‏ 
ثانيا : حماية الرسول وإبلاغه مأمنه ل يب ب يبي يي 


هيد : الجهاد. TF‏ رئيس س لعلم ال اشير ا ی ی 
عناية ا محمد 5-0 ل واخرب -- E‏ 


المبحث الأول O TET‏ 10 
المطلب الأول : تعريف الجهاد . 228 nm‏ %۰ 
انيا : الجهاد و في لاسطلاح الشرعي العام ب( 

ثالثا : الجهاد في اصطلاح الفقهاء . 2231295 21 a‏ 
المطلب الثانى : المصطلحات ذات الصلة بالجهاد يي" 
أو لا : القتال ا 52011111 ا | 81 

انیا : الحرب o EOE NESIR‏ ۱ 
الثا : الرّباط _ کو ی ی ر ا 

رابعا : الغزو _ e‏ ل س YO‏ 
الموازنة بين هذه المصطلحات ‏ _ سس 
مقارنة مع القانون الدولي 5505 OIE OEE‏ 1 
المبحث الثاني : مشروعية الجهاد وغايته ظ 6 
المطلب الأول : : مراحل تشري بع الجهاد د 000101012321211 E‏ 


Kab 


| لمطلب | لعا : : أ د 
نی e‏ 3 ممم وو وو جو ووو هوه سدم م موه 4ق هو و روجو وج عمجم دوه موق مموييه عيبيو يوه م عون عون جو ج ج مج جهو و و وو جو menu‏ 
9 
س0 
أولا : أن لا ن النفير عاما 
٠.‏ ابم ااا الل ل 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1[ ااا اا 2011000 


ثانيا : أن 54 ن النفير عاما دبز[ [ 21111 


أولاً : القاعدة العامة في غاية الجهاد 


ثانيا : أسباب إعلان الجهاد . ا 


أولا : مذهب الإمام محمد وجماهير الفقهاء 9 220572 


ثانيا : مذهب سفيان الثوري 


ثالنا : رأي بعض المعاصرين .. 111 E‏ 


مجلس الشورى والقيادة ب [ ت ج کک 
المطلب الثانى : طاعة | لقيادة 112111101101110 


أهمية طاعة القائد 


دى الظاعة و لوقا مس 503 


أمثلة تطبيقية أخرى 


0 
E EE E OE OLR ECE ENE تصرف القائد مع من يخالف الأوامر‎ 


المطلب الثالث : نظرية الرذع » وا لاستعدا 3 سسس 


المطلب الرابع : الاستطلاع والتعرف على أحوال العلق سسس 


المبحث الثاني : مقدمات القتال وإدارة المعركة 


المطلب الأول : الدعوة قبل القتال ( الإنذار وإعلانالحرب ) 58 
أو لأ : القاعدة العامة - 1111ؤز 1 1 ة 1 22201110110 


١ >17 
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اا ذا ا ذ ذ ذ آذآ eoneceeeevevremmmmananeccevecenadamaamaaA SOG 4an wasn RAVI‏ 


¥... ا‎ 
اا‎ 200006 
QO e | 


"ه84 
O‏ 


0 N ال‎ 


ا ا 


6 


ما ع O‏ 


LE E 


6 


: الاستثناء من القاعدة مي ا E j N‏ 
الا : الآثار المترتبة على مخالفة القاعدة في الدعوة E‏ 

'- ف النفوس والأموال yy‏ 

مذاهب العلماء في الدعوة قبل القتال 
مضمون الدعوة وموضوعها ا ١“‏ 
مقارنة مع القانون الدولي لاي ص ا 


= س - الال ا ا س 


قاعدة بي الخربية 
المبحث الأول : تحديد المقاتلين , ومن لا يجوز قتلهم 1 ل ل ه5١١‏ 
أصل | لقتال المشروع سسييما 


تحديد المقاتلين عند الما مهلك سس VY‏ 


وصية أبي بكر هي العمدة في ذلك 0 000 


المطلب الأو ل : : من لا يجوز قتلهم حال القتال .. VE roe‏ 
0 لا - القاعدة العامة (O‏ 


و 
و 


0 الشيوخ ( كبار السن ) 1 1 1تتب1012121212121‎ ٤ 


- الرّمّنى أو أصحاب العاهات 


١ 4 


٦‏ - العسّفاء والفلاحون .... 001212121212121 اا 
۷ ۔ حكم قتل الأقارب E O DL‏ 
- حكم قتل الرسل والسفراء . E E O‏ 11 
ثانياً : الاستئناء من القاعدة العامة في قتل غير المقاتلين سي د 
المطلب الثاني : من لا يجوز قتلهم بعد الفراغ من | لقتال A‏ 
مذهب الجمهور 00000131212111 E ROE‏ ال 
الآثار المزتبة على تل غير المقاتلين .. م 10 
مقارنة لما ا010ا3030تاتاتد1د1د000002020202121212121212121 E‏ 
المبحث الثاني : مدى مشروعية وسائل العنف وأعمال الإغاظة 9 
المطلب الأول : قبل الظفر بالأعداء ESET‏ 111 
المطلب الثاني : بعد ا لظفر بالأعداء والظهور عليهم بوس سس سو E‏ 
مقارنة .. ا 1 ز 2 2 اذ ذا اا ls,‏ رو 
المبحث الثالث : تحريم المثلة والتحريق 9۳V‏ 
المطلب الأول : تحريم المثلة OO‏ ا 
المطلب الثاني : قطع الرؤوس وحملها 101 1:5( --ْ-- 1185 
المطلب الثالث : التعذيب بالنار E O‏ 
e e a EY‏ ا 11 
المبحث الرابع : مدى مشروعية الخداع الحربي _ 5ه6١١‏ 
المطلب الأول : مشروعية وسائل اخداع الحربي  EE TEE‏ 118 
المطلب الثاني : التفريق بين الداع الحربي والأمان سسس .1104 
مقارنة ا ق ا 
المبحث الخامس : أحكام الجواسيس 119 
المطلب الأول : حكم الجاسوس المسلم د م يي ا 
المطلب الثانى : الجاسوس الذمى والمعاهد س الل 
الب اة ا اتون الرى د .1۷4 
مقارنة E E O OO OEE O‏ 100 

١ 48 


لطبلل مسن 


الفصل الرابع آثار الحرب ٠‏ 


تمهيد وتقسيم البحث ظ 
المبحث الأول : أثر الحرب في تملك أموال الخحربيين المنقولة لم١١‏ 
الأموال التي أسلم عليها أهلها قبل ا لظفر بهم AT‏ 
أموال الربيين الذين لم يسلموا EOE E‏ 0 
وعاء الغنيمة ا ی 
المبحث الثاني : أثر الحرب في تملك أراضي الخربيين دلبلل ١١84‏ 
الأرض التي أسلم أهلها عليها 10012111 OE e‏ 
الأرض التي صالح أهلها لذ 1ذ 1 1 ذ 1 1 1 
الأرض المفتوحة عنوة 1 ذ1[1 1 1 1 1 1 1 101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ی 
المبحث الثالث : أثر الخحرب في أشخاص الخربيين ” أحكام الأسرى » لل ١7١5‏ 
تعريف الأسرى في اللغة وعند الفقهاء 111012121211 00 
مدى حربة ولى الأ مر في تقرير مصير الأسرى 0 E O‏ 
١‏ القتل يي د a a‏ 
أربعة استثناءات تمنع قتل الأسير م 000 1 1 E‏ 
حكم مخالفة الاستثناء من القتل اي م سيم سي فا ١١‏ 
معاملة الأسرى قبل تنفيذ حكم القتل و ١1‏ 
مذهب بعض السلف ف منع قتل الأسير مسبو ساو e‏ 
مناقشة وملاحظات |[ | [ ز|ز[ز[ز[|[ز[ز[|[|[|[ |[ |[ ز [ 0 ی 
- الاسترقاق مم سي يوا 
الدليل على مشروعية الاسترقاق .. ل م ا ١‏ 
حكم الاتفاق على منع الأسر والاسترقاق يض 
رأي بعض المعاصرين ا ی ا 
تعقيب ومناقشة 1101 141[ 077 
۴ المنّ على الأسرى . ااا i‏ 
القاعدة العامة ا م ی د و ر ی ی ا 
الاستثناء في حالتين ة 2 1 1212 12121 1 1 1 1 اا لل 


1۷ 


و 
٤‏ - الفداء خ71ب7-ب-ب-ب“-“7“-7 7“ + + > >< < < < < < < < ز 2 2< 2 < 2 2< 2 2< 2 2< 2< < <ز < <ز< ز <ز < < <ز 7< 7 + ز ز ز ز ز ز ز 2 2 1 0 1 0100101010 0 1 زذز ا ١ ۲ ۴V. EEE‏ 


القاعدة العامة : منع الفداء بالمال 8 بب7-دببب1ب1-1 0:01 ١7#‏ 

الاستثناء من القاعدة ف ثلاث حالات مي 0 

٥‏ ۔ تبادل الأسرى .. اي ع7 

القاعدة العامة حواز التبادل . توو E n‏ 

أهلية الاتفاق على تبادل الأسرى a‏ ينيسن ب 

الدليل على مشروعية تبادل الأسرى ب---ب 000 0 0 20 0١74©‏ 

الحالات الي بتنع فيها تبادل الأسرى O‏ 

المبحث الرابع : أثر الحرب في تملك أموال المسلمين ._ ۲١۲|‏ 

أولاً : استيلاء الكفار على أموال المسلمين وإحرازها قهرا IAs‏ 

انيا : الاستيلاء على أموال المسلمين بغير طريق القهر . YOL‏ 

الفا : الاستيلاء على المال دون إحرازه في دارهم YT o‏ 

رابعا : أموال الخحريين إذا أسلموا و ظهر المسلمون على خارف ب a‏ 

المبحث الخامس : أثر الحرب في أشخاص المسلمين ‏ طلم ۷١‏ 

أولاً : حق الأسير في الغنيمة . 00000081 0 00 

انيا : عقد الأمان . لا 1 1 1 1 1 

الفا : أثر الإكراه على أعمال الأسير وتصرّفاته VY YY SL‏ 

رابعا : مدى مشروعية استجابته لبعض الأعمال دون إكراه مسمس سسا ١7>41-‏ 

خامساً : حكم اشتراك الأسير في القتال مع الكفار YAL‏ 

سادسا ‏ استنقاذ الأسرى وتخليصهم من الأعداء مضيس يي ا 
حب د ا 
الخاتمة للهه”1# | 

ظ 

E 

الخلاصة وأهم النتائج e0‏ 

أهم ارخا د ل مسي سي نت ی 

1۷۱ 


مصادر البحث ومراجعه 
أولا : التفسير _ ةز ز ز ز ز 2 ذ0010102 0 زا r‏ 


ثانيا : علوم القرآن ل يي 26 
ثالثا :الحديث الشريف وشروحه ا ال 


رابعا : علوم | لحديث ومصطلحه hl gj EEE‏ 
خامسا : الفقه الحنفى . ا ةي ةي ة2 2د 2 11212 1 1 a O‏ 
سادسا : الفقه الما لكى ا 20 + 20202 2ز2ز ز 2 ز 2 ا a‏ 


ثامنا : الفقه الحنبلى لي ا 
تاسعا : مذاهب أ : ممعي سس ا اج جب مسبو مس وا 1 
عاشرا : الفقه العام والمقارن » والإجماع والاختلاف EV‏ 
حادي عشر : أصول الفقه 1111110 ی 
ثاني عشر : القواعد الفقهية وا لفروق والأشياة تس ١89‏ 
ثالث عشر : الأحكام السلطانية والسياسة | لشرعية 00000 a‏ 
رابع عشر : العقيدة والآداب والأديان بشزشزي زب ز دز زدزد1ٍ1ندجدِج1212 1 1 1 م 
) خامس عشر : السيرة وا لتاريخ والحضارة والتراجم ما a‏ ا 
سادس عشر : مراجع حديثة في | لشريعة وا لدراسات الإسلامية VS‏ 
سا بع عر :ا لقا نون الو ال اا 


ثامن عشر : المعاجم والموسوعات والفهارس N‏ 
تاسع عشر : الدوريات والمجلات ١ a‏ 


فهرست الآيات 
فهرست الأحاديث 
فهرست الأثار 
فهرست الأعلام | ۹ 
فهرست التعريفات والمصطلحات ‏ ۳ 
فهرست الموضوعات تي يسيس Eg‏ 


۷۲ 


كنب للمؤاف 


. منهج الإسلام ني الحرب والسلام  دار الأرقم بالكويت‎ - ١ 

۲ - التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان ‏ دار الكلمة الطيبة بالقاهرة . 

۳ - عالم الغيب والشهادة ف التصور الإسلامي ‏ مكتبة السوادي جمدة . 

. إدراك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام - مكتبة السوادي جمدة‎ - ٤ 

© التوحيد مفتاح دعوة الرسل ‏ مكتبة الصديق بالطائف . 

- الإسلام وعلاقته بالشرائع الأعرى ‏ مكتبة الفاروق بالطائف . 

۷- دعوة كرعة ‏ مكتبة الفاروق بالطائف . 

۸ - مدل لدراسة العقيدة الإسلامية ‏ مكتبة السوادي جمدة . 

4 - تفسير البغوي ( ١‏ - ۸ ) - تحقيق بالاشتراك ‏ دار طيبة بالرياض . 

. تزيين العبارة لتحسين الإشارة » تحقيق  مكتبة الفاروق بالطائف‎ - ١ 

. حلاف الأمة ف العبادات » لابن تيمية » تحقيق  مكتبة الفاروق بالطائف‎ - ١ 

7- إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام للكنوي » تحقيق ‏ مكتبة السوادي بجدة . 
۴ - الوصية الكبرى » لابن تيمية » تحقيق بالاشتزاك ‏ مكتبة الفاروق بالطائف . 

. ) محاضرات ف المعاملات المالية  ( محاضرات لطلاب الدراسات الإسلامية‎ - ١ ٤ 

© فصول من فقه العبادات ‏ ( محاضرات لطلاب الدراسات الإسلامية ) . 

د المعاهدات الدولية ل فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني ‏ رابطة العالم الإسلامي .عكة المكرمة . 
١7‏ أصول العلافات الدولية في فقه الإمام الشيباني . 

۸ - حجة الله البالغة للدهلوي » تحقيق وتخريج ‏ دار طيبة » الرياض . 


حت الطبع 


. كتاب الخراج » للقاضي أبي يوسف » تحقيق وتخريج  دار المعالي بالأردن‎ - ١ 

۴ - شرح الفقه الأكبر » لملا علي القارئ » تحقيق . 

۳ - قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام » تحقيق بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور نزيه ماد . 
٤‏ - إدراك الركعة بإدراك الركوع ‏ طبعة ثالثة مزيدة . 

© تربية لمراهق في الإسلام . 

- الحوار الإسلامي المسيحي : ( الجذور التاريخية والعقائدية لفكرة التقارب بين الأديان ) . 
۷ - وثائق ونصوص ي الحوار الإسلامي المسيحي . 

۸ - معجم المصطلحات ي العقيدة الإاسلامية . 

4 أحكام القرآن لأبي بكر الحصاص » تحقيق . 

. الاعتبار ف الناسخ والمنسوخ من الآثار » للحازمي » تحقيق‎ ١ 
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